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بم 
(فصل) 
A‏ مى 
ET‏ وور ونوج ا 2 ور ید 
(وشرائط وجوب الجمعة) جمع شريطة بمعنى مَشروطة (سبعة أَشْيَاءَ) 
2# ى ٠.‏ 
جمع شيءِ: 
(1) (الإشلام) فلا تَحِبُ على الكافر جوب مُطالبة"" بها في الدّنياء بل 
وُجوب عِقاب”" عليها في الآخرة. 
1 (وَالْبْلُوعٌ) فلا تب على غير البالغ”" من صَبِيٌ أو ص 7 صَبِيَة(), 
(۳) (وَالْمَفْلٌ) فلا جب على مَجنون أو مٌجنونة) وف «الرّوضة)1': 
والمُعْمّى عليه كالمّجنونء بخلاف السّكران؛ أي: المتعدي» فإنه يَلرَّمُه 


(1) قوله: (وجوب مطالبة) أي: مناء وإلّا فهو مخاطب بها كسائر الشرعيات المجمع 
عليها من جهة الشارع» وجوبًا في الواجب» وندبًا في المندوب» وهو معنى قول 
الأصوليين: أنه مخاطب بفروع الشريعة» ولذلك يعاقب على ترك الواجب منها زيادة 

(۲) قوله: (بلل وجوب عقاب .. إلخ) أي سجس يا 


2 


الإثم والعقاب» لا المطالبة متا في الدنيا 


(۳) قوله: (فلا تجب على غير البالغ .. إلخ) أي: وإن كان الولي مخاطبًا بالأمر بها كسائر 
الشرائع الظاهرة ولو مندوبة على حسب اعتقاد الولي» لكن لا يضرب على المندوب 
كما صرح به الرّشيدي نقلًا عن (سم) عن (م ر)» خلافا للقليوبي في «حاشية الجلال». 

)٤(‏ قوله: (من صبي أو صبية) بيان لغير البالغ» وأراد مهما ما يشمل المراهق والمُعْصِر 
كما هو المَعتى العُرفي» وإن كان الصّبي لغة: من لم يبلغ الفطام» كما في «القاموس». 


[] «روضة الطَّالبِيتَ» (۲/ .)٤‏ 


قضاؤٌها ظُهرًا كير هاء فالوّجوبٌُ عليه بمَعتی انعقاد السّبب في حقه . 


)٤(‏ (وَالْحَرَيّة) أي : كون الشَخْصٍ حر(" فلا تجبٌ على من فيه رق ولو 
نك اوا إن كان :ينه رین مادا ا :وو فكت ف رجه 


() (وَالذُّو ري" أي: كود ال خص كرا" مُحَمَقَ الذكورةء فلا تَجِبُ 
على انی ولا حتتى. 

9790 القيشة) فلا تس على قن بوكر دن م 
كمَشقة المي في المَطر والوَحَلِء وكالمَرضِ ا حصو هنا 
من الأعذار المُرخصةٍ في تراك الجماعة بأن تدقع كراهة تركها على قول السنةٍ 

وحُرمَته على قول القرض المُمَّصلة في المُطوّلاتِ. 
RET,‏ :اة ارين والشيحٌ السرم إذا وح دامر كنا ار 
بإجارة أو إعارة» ولم يَشّْقّ اكوب عليهماء والأعمّى إذا وَجَدَ قائدًا كذلك. 


شرطه الفهم وهو منتفب عنه» فهو غير مكلف على التحقيق وإن أوجبنا عليه القضاء 
كما هو مقرر في محله؛ فلا نطيل به. 

(۲) قوله: (أي: كون الشخص حرا .. إلخ) أشار به إلى أن الحرية صفة اعتبارية لا حقيقية: 
وقد تفسر بانتفاء الرّقية فتكون صفة سلبية. 

(۳) قوله: (أي: كون الشخص ذكرًا .. إلخ) فيه ما تقدم. 

)٤(‏ قوله: (ممايتصور هنا .. إلخ) لعله احترز به عن اليح الباردة بالليل كما ذكره 
بعضهم» وقال غيره: أنه يتصور في بعيد الذّار إذا كان يسمع النداء ولا يصل إلا إذا سار 

]١[‏ ني هامش (ه): «في حقه أي: لأنه من باب خطاب الوضع؛ لأنه ليس مكلقًا في هذه الحالة. (م ج)». 

[۲] في (ه): «والذكورة». 


سب سه 
س کاب الک 


(۷) (وَالِاسْتِيطانٌ) الجمعةٍ يعني : الإقامة به" القاطعة للتّرخ ص 
فلا تجبٌ على من کان مُسافرًا" سَفرًا مُبا ځا ولو قصی را َعَم إن خَرَجَ 
إلى قرية يبلغ أهلّها نداءٌ قريته: لرمَنّه؛ لأنّ هذه مسافة يَجبُ قطعها للجُمعة 
فلا يُعدٌ سَفْرًا مقطا لهاء كما لو كان بالبلدة ودار يَعيدة”' عن الجامع» ذَكَرَه 
البَعَوِيٌ في «فتاویه». ۰ 

وحيث وُجِدَتْ شروط الؤجوب حرم إنشاءٌ اسر" بعد الفجر ولو طاعة, 


)١(‏ قوله: (يعني الإقامة به .. إلخ) دفع به الاعتراض عن المَتن بأن الاستيطان الحقيقي 
شرط للانعقاد لا للوجوب» وجوابه أنه أراد به الإقامة المنافية لترخص المسافرء إطلاقا 
للخاص وإرادة للعام؛ إذ التحقيق أن المُراد يدفع الإيراد عن صاحب المُرادء لاعن 
العبارة» إلا بقرينة على ذلك المفاد. 

(۲) قوله: (القاطعة للترخص) أي: التي من شأنها القطع وهي أربعة أيام بلياليها غير يومي 
الدخول والخروج؛ وليس المُراد القاطعة بالفعل على ما لا يخفى على ذي لب. 

(۳) قوله: (على من كان مسافرًا) أي: متلبسًا بالسّفر بالفعل كما هو ظاهر. 

)٤(‏ قوله: (مباحًا) أي: غير معصية وإن كان مكروهًا اشترط أن يكون لغرض صحيح دون 
مجرد التنزه والتفرج. 

)٥(‏ قوله: (ولو قصيرًا) أي: بشرط أن يعد سفرًا عرفاء وضبطه بعضهم بنحو ميل. 

(5) قوله: (كمالو كان بالبلدة وداره بعيدة) أي: وإن لم يسمع النداء» لكن بحيث لو خرج 
بعد الفجر لأدركهاء والفرق بينه وبين من كان خارج البلد حيث اشترط فيه السماع كونه 
بمحل الجمعة فهو ألزم بهاء نبّه عليه الفاضل الرٌّشيدي. . 

(۷) قوله: (حرم إنشاء السَفر) فيمتنع عليه رخصة إلى خروج وقتها أو اليأس من إدراكهاء نعم لو 
طرأ عليه نحو جنون تبين عدم إثمه» وخرج بإنشاء السّفر: استدامتّه» فلو خرج من محلها ولو 
وقت التَحرّم بها لم يحرم؛ إذ هو ليس من أهل الوجوب حينئزء وخرج بالسّفر: النومُ» فلا 
يحرم قبل الرّوال وإن علم فوات الجُمعة به؛ لأنّه ليس من شأنه الفوات ويكره السّفر ليلتها. 

(۸) قوله: (ولو طاعة .. إلخ) رد على القائل بالفرق بين الطاعة وغيرها؛ إذ لا دليل عليه كما 
ذكره المُحقّق ابن حجر في «شرح العُباب». 


A =‏ > ا و 
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إلا أن كته الجمعة في طريقه' " أو يَتَصَرَّرَبتَخلفِه عن الرّفقةٍ 

وقضيّة ذلك أنه لا يكفي مُجرَّدُ الوّحشة حش تله عنهم» اا 
الإتویٰ والمّرقٌ” بينّه وبينَ تَظيره من الُم أن الظَهرَ رر كل یو« 
كلاف لكي ا ا چ ات ەي 
يتَرنَبَ عليه قَواتُ الجُمعة على أهل مَحَلَّةٍ بأن كانَ تمام الأربعينَ أو لاء وإن 
بحت بعضُهم”" خلاقه» وظاهرٌ أله لا َر بين فر الببعض والكلٌ» ولا ينافيه 
أله يحرم على أهل القرية عطي ريتهم من الجُمعةء وإن ذهبوا لفعِها في قري 
أخر ى» وإن سوعوا نداءها لدم الحاجة إلى تعطيلهاء بخلاف السّفرِ””. 


)١(‏ قوله: (إلَا أن تمكنه الجُمعة في طريقه) هي عبارة الشيخين» وأورد عليها أنّها تصدق 
بره الك و لدل ك غ وها سحي ولات شا أن خلب على د 
إدراكها» كما نبّهِ عليه شار حه المذكور. 

(۲) قوله: (ألّه لا يكفي مجرد الوحشة) هذا هو المُعتّمد عند (م ر) وابن حجر في «التحفةا» 
وإن خالف في «شرح العُباب» فانتصر لِما صوّبه الإسْنَوِيٌ بما ينبغي الوقوف عليه. 

() قوله: (والفرق .. إلخ) نحوه في شرح (م ر). 

)٤(‏ قوله: (يتكرر كل يوم) أي: فسهل فيه باعتبار مجرد الوحشة وإن لم يتضرر بهاء بخلاف 
الجمعة فإنها لا تتكرر كل يوم فاعتبر فيها التضرر بالوحشة عن الرفقة. 

(6) قوله: (وظاهر كلامهم .. إلخ) هذا هو المُعتّمد عند (م ر) كما أفصحت عنه عبارة اشرحه». 

(5) قوله: (وإن بحث بعضهم) هو صاحب «التعجيز»» وحاصل البحث: أنكم حيث حرمتم 
التعطيل على أهل القرية فليحرم السّفر منها إذا لزم تعطيلهاء ورد عليه الأذرعي وغيره 
بأنه إِنّما يحرم التعطيل من غير حاجةء ولا يخفى ما في السَّفر من الحاجة» وحيث جاز 
السّفر للبعض المتوقف عليه الانعقاد فليجز للكل من غير فارق وهو معنى قوله: «ولا 
ينافيه .. إلخ». 

(۷) قوله: (بخلاف السّفر) هي مساوية لعبارة شرح (م ر)» وفي (ع ش) عليه كالتحفة ما يؤذن 
باشتراط أن يكون السّفر لحاجة» ولا يخفى ما فيه. 


او 
س ڪت اب الصاو 


قال في «الأنوار»7'؟: وإذا جارٌ السَفْرٌ لإمكانها في طريقه فعليه خضورٌه”"' 
ةج م 5 م عو ه)” ۶ ّم . - . ه06 2 
(وَشْرَائِط) صحة (فِعْلِهَا) زيادة على شرائط صحة غيرها من الخمس (ثلاثة): 
)١(‏ (أَنْ تكُونَ الْبَلَدُ) أي: أن توجَدٌ الأبنية المُجتمعةٌ ولوين لحو 
ےه خشب أو و بوب 8 لفعلهاء بأن :: تفعَل فيما لا يرن خص | لمُسافرٌ قبل مُجاوزته 
منهاء مسج دا كان أو بناءً آخ رّ أو فضاءً وخرابًا بطرَفِها لم يَندَرس» ولم 
يتَخذوه مَزارع» ولا مَجَروه بالتحويط على العامِر دولّه» فلا تَنَعِقِدٌ 
الجُمعةٌ للخارج عن ذلك وإن زادَ على الأربعينَ أو كان ممّن لا تَلرَمُه 
الجمعة (بِضْيرًا" كانث) أى: البلد بالمعتى المذكور© (أو قَدئ9) 
(1) قوله: (فعليه حضورها .. إلخ) ضعيف» والمُعتّمد أنه يجوز له الترك حيث ثبت له 
إباحة السّفر ون له بعد ذلك الترخص بتركهاء وقد تعقب الشَّارح في "حاشية التحفة) 
عبارة «الأنوار» بعد نقلها بما نصه: «وكان يمكن أن لا يلزمه حضورها حيث لم يقصد 
تركها عند ابتداء السّفر بل عَرَّض له ذلك القصد؛ لأنّه حيث ثبت السّفر وعد مسافرًا 
ثبت له حكم المسافرء كما أن الانصراف من صف القتال ممتنمٌ إلا على قصد التحيز 
مع أنه إذا انصرف بقصد التحيز لا يلزمه العود فليأمًل» اه. وقد اعتمد الشيوخ ذلك 
وقرّروهء نعم لو بان خلاف ظنه بأن ظهر أنْها لا تمكنه في طريقه أو مقصده وجب عليه 
العود إن أمكنه إدراكهاء والفرق واضح كما لا يخفى اه. (ع ش) بالمَعتى مع زيادة. 
(۲) قوله: (مصرًا) وهي ما احتوت على حاكمي شرع وسياسة. 
(۳) قوله: (بالمَعتى المذكور) أي: وهو الأبنية المجتمعة ولو من نحو خشب أو قصب. 
)٤(‏ قوله: (أو قرية) وهي ما خلت عن أحد الحاكمين المذكورين بأبنية مجتمعة من نحو 
ما ذكر. 


.)۱۹۸/۱( »راونألا«]1١[‎ 


EC ¥‏ 
فا ا NN‏ 
ذلا aaa‏ 
“ري ا سا کے 0١‏ سر کہا س مسا TT‏ 


أو بلدا" أو أراد بالقَرية" ما ليس مِصرّاء فلا يَصِحٌ فعلّها في الصحراء” 
ولو ممّن لارّمَها أبدّاء نَعَم رمه“ فعلّها في بَلِدِ الجُمعة إن سمح نداءه”» ولو 
ربت قري وإن صارّث قَضاءً فأقام أهلّها'" على عمارتها" لَزمَنْهم فيها. 

(0) (وَأَنْ يَكُونَ الْعَدَدُ) المُقِيمُ ا" (أَرْبَعِينَ) فأكفر””'" ولو بالإماء "2 


)١(‏ قوله: (أو بلدًا) وهي ما احتوت على أحدهما بالأبنية المذكورة» فكان الأنسب توسيطها بين 
المصر والقرية» ولا يخفى أن هذا الإطلاق للبلد بمعنى غير المارء وإلاافلا يصح التعميم 
المذكور» وعلى هذا فيكون المُصئّف ترك ذكرها للمقايسة على القرية؛ لشهرة عدم الفرق 
بينهما في الحكم المذكور. 

(۲) قوله: (أو أراد بالقرية .. إلخ) عطف على محذوف تقدير وقد تركها للمقايسة» أو أراد 
بالقرية ما ليس بمصر فتكون مذكورة في المَتن. 

(*) قوله: (فلا يصح فعلها في الصحراء) تفريع على اشتراط البناء» والمُراد بالصحراء: الفضاء 
الذي لا تشترط مجاوزته في ترخص المسافر. 

)٤(‏ قوله: (نعم يلزمه) أي: من كان مقيمًا بها ولو لم يلازمها. 

)١(‏ قوله: (إن سمع نداءه) أي: نداء البلد ولو بالقوة بالنظر لمعتدل السمع. 

(5) قوله: (ولو خربت قرية .. إلخ) خرج ما إذا أقاموا على إنشاء قرية فإنها لا تصح الجُمعة إلا 
إذا أنشؤوها بالفعل» والفرق أنَّه يغتفر في الدّوام ما لا يغتفر في الابتداء. 

(۷) قوله: (فأقام أهلها) خرج به غيرهم وغير أولادهم على ما بحثه بعضهم» فلا عبرة بنيته. 

(۸) قوله: (على عمارتها) أي: لأجلهاء واحترز به عمالو أقاموا بها لا لأجل عمارتها بأن لم 
ينووهاء فإنها لا تصح منهم كما لا يخفى. 

(۹) قوله: (المقيم بها) أشار به إلى أن (ال) في قوله: «العدد» للعهد والمعهود عددها الموقع لها؛ 
لئلا يتوهم اشتراط إقامة العدد المذكور بالبلد فقط وإن لم يقمها الجّماعة منهم. 

)٠١(‏ قوله: (فأكثر) لو قال بدله «أي: لا أقل» لكان أوضح؛ إذ لا دخل للأكثرية في الاشتراط كما 
لا يخفى» والغرض إنَّما هو بيان أن المحترز عنه مفهوم العدد باعتبار الأقلية لا الأكثرية» وما 
قلناه هو المفيد له صراحة؛ فليتأمّل. 

)١١(‏ قوله: (ولو بالإمام) أشار به إلى الرد على من قال بوجوب كونهم غير الإمام ولو كان بصفة 
الكمال. 


كان اكد ب بس ييحي[ | 
فلاتَعقَدُ" بأقل من أربعينَ وأنيكونَ الأربعونَ”"(مِنْ أهْل) وجو ب (الْجْمْعَة"") 
أي: استجماعه شروطً الؤجوب السّابقةء نعم تَنعقد بِالمَرضَى*» ونحوهم”*» وإن 
لم تَحِبْ عليهم؛ لكمالهم؛ وإسقاط الؤجوب عنهم مُجرَّدُ تخفيف. 

ولايكفي فيه مُجِرَّدُ الإقامة» بل لا بد من حقيقة الاستيطانِ" بأن لا يَظع 7" 
شتاءً ولا صيقًا إلا لحاجقٍء فلا نقد" , ونس يدا انر ابيا 


کرقیقی وای وخی وإ بان رجلا ومسافر ومُقيم غير مُستوطِنء نعم لو أحرٌ 7 


)١(‏ قوله: (فلا تنعقد .. إلخ) تفريع على اشتراط بلوغهم الأربعين. 

(۲) قوله: (وأن يكون الأربعون .. إلخ) أشار به إلى أنه في الحَقيقة شرط ثالث» وإن كان 
ظاهر المَتن أنه من جملة الثاني» ويمكن أن يجعل هو الثالث ويكون قوله: «والوقت باق» 
جملة حالية قيد في صحتها بالشّروط المذكورة كما أشار إليه الشّارِح فيما سيأتي؛ فليكتبّه. 

(۳) قوله: (وجوب الجمعة) لو أبقى المّتن على ظاهره» وفسر أهل الجمعة بمن تنعقد بهم 
من الذكور البالغين الأحرار العقلاء المستوطنين؛ لكان أسلم وأسبك» وكان يغنيه عن 
اعتبار الاستيطان بمعناه الحقيقي بعد اعتباره بمعناه المجازي فيما مرّ ونحو هذا مالو زاد 
فضافا بعد الوخوب فقال: اوخوت إقامة اللتمعة ولا يفن أن تقريره يعد لا ساعد 
على ذلك؛ فلیتنبه. 

)٤(‏ قوله: (نعم تنعقد بالمرضى .. إلخ) استدراك صوري. ولا فالمريض من أهل الوجوب 

إذ لو اجتمع أربعون منهم لوجب عليهم إقامتهاء وإنَّما لم يجب عليه الذهاب؛ للمشقة. 

)٥(‏ قوله: (ونحوهم) أي: كالمتشاحنين من أهل القرية مثلا. 

(5) قوله: (بل لا بد من حقيقة الاستيطان .. إلخ) أي: بخلاف ما تقدم. 

(۷) قوله: (بأن لا يظعن .. إلخ) بيان لمعنى الاستيطان. 

(۸) قوله: (فلا تنعقد .. إلخ) تفريع على اشتراط أهلية الوجوب بالمَعتى المذكور. 

(9) قوله: (نعم لو أحرم .. إلخ) استدراك صوري أيضًا؛ إذهي لم تنعقد بِالخننّى في هذه 
الصّورة وإنَّما انعقدت بالكامل» وشك بعد في بطلاهاء اللهم إلا أن يكون مراده بنفي 
الانعقاد انتفاء الصّحة ابتداء ودوامًا إلا في هذه الصّورة» وفيه تكلف ما وعنه غنية. 


ل«خغ#ال لل سق الل كن ناجول 


بأربعيسن”' فيهم تى وانفضٌ واحدٌ وتقي الختى لم بطل لأنا تمن 
انعقادهاء ثم سَككنا ف المبطل» وهو أنوقة الْخُنتى. والأصل بقاءٌ الانعقاد"» 
ولو كان في العَددِ) مس لم E‏ بهم الجمعة كما أفتى به البَعَوي9)؛ لأن 
اشتراط الجماعة كما سيأن يقتضي اباط بعفههم يفي فيكون كاقتداء 
القارئ بالأمّت. 


(2َ) الثّالتُ: أن يَكونّ (الوقت) أي: وقتها وهو وقتٌ الظّهر (باق7") إلى 
e‏ التسليمة الأولى (قإِن رج الوَفت) قبل الإحرام بها أو قبل تمام التسليمة 
الأولى يقي أو ًا غيت الشرُوط) آي E‏ 
(صُيثْ )بنا وااو ا 


(1) قوله: (بأربعين) الأحسن أن يقول: «بتسعة وثلاثين» كما لا يخفىء اللهم إلا أن 
تجعل الباء للملابسة أو المصاحبة» والمَعتّى: ولو أحرم إحرامًا ملابسَا للأربعين أو 
مصاحبًا لهم؛ فليتأمّل. 

(۲) قوله: (والأصل بقاء الانعقاد .. إلخ) معتمد. 

(؟) قوله: (ولو كان في العدد) أي: وقصر في التعلم» وإِلّا صحت على ما اعتمده (م ر) في 
الترجه وان يدت جه يعضهم ‏ وعبارته E‏ دكر عر البعري انا نيه" e‏ 
أن محله إذا قر الأمَي في التعلم» و إلا فتصح الجمعة إذا كان الإمام قارًا وعُلم مما 
تقرر أن علّة بطلان صلاتهم تقصيرهم لا ارتباطً صلاة بعضهم ببعض» اه وهويدل 
على موافقته للبغوي في الحكم دون العِلّة فليّنبّه ومثل الأمّي فيما ذكر: : خنفی هنش 
فرجه أو ترك البسملة أو مصل لزمته الإعادة» كما في شرح (م ر). 

)٤(‏ قوله: (كما أفتى به البغوي) معتمد. 

١[‏ ]ني (ج): «تبطل». 

]١[‏ كذا في النسخ» وفي «المختصر؛: «باقيًا». وهو الصواب 


س دككات الصكاز 


لو أخوروا ببق جُمعة حری» حيثُ يَمتنمٌ ال لدد فان فالا ت ل 
الاستئناف ولهم الإتمامٌ ظَهرّاء والمَرقٌ تأدية الاستئنافٍ فيما نحنٌ فيه إلى إيقاع 
الصَّلاةٍ حارج وقتِها مع إمكان فعلها أو عل بعضها فيه بخلافٍ مسألةٍ 2 
حتى لو ا إلى إخر اجها أو بعضها عن الوّقتء فالو جه امتناعه» 
ولو كر ي خروجه بعد الإحرام بها لم يوئر لأن الأصل بقاؤه» أو قبله تَعيّنَ 
الإحرامٌ م بالظهرء كما لو ضاق الباقي منه عن واجب الرّكعتين والحُطبتين. 


ولايخفى مافي إعادة الصمير إلى الجُمعة في قوله: ١صُلَيَتْ‏ ظُهِرًا» من 
الَجوز' لكنّه أخففٌ بالنّسبِةِ لصُورةٍ خروج الوّقتٍ فيها؛ تَر لكونها مَنوية 
وتقديرٌ صب المَنقو ص لغة خرّج E‏ اء" أبي جَعفر الصَّادقٍ: يِن 
َوْسَطٍ مَا موك أَمَالِيكُمْ 14" بإسكان الياءء وعليها قول الساعر: 

ولو 3 واش بِاليَمَامَةٍ ة داره داري بِأَعْلَى حَضْرٌَمَوْتَ امتَدَى ل٩‏ 


)١(‏ قوله: (ما فيه من التجوز) أي: التوسع بشبه الاستخدام حيث أطلق الجمعة أولا 
بمعنى الصّلاة المعروفة وأعاد الصمير عليها بمعنى خامسة يومها وهو أعم من الأول 

(۲) قوله: (وتقدير نصب المنقوص .. إلخ) جواب عن سؤال تقديره كيف ساغ لك ما 
قدرته مع أن الثابت في نسخ المّتن باق هكذا من غير ياء؟ 

[1] ني هامش (ه): «بل يقال: خامسة يومها أي: صليت خامسة يومها ظهرّاء ولايقال صليت أي 
الجمعة إلا على سبيل التجوز باعتبار النسبة كما قال الشيخ. (م ج)». 

[۲] وهي قراءة شاذة» ينظر: «المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها» لابن جني 
(۱۷/۱). 

.۸٩ [”]المائدة:‎ 

]٤[‏ في (م): «لنا». 
والبيت من بحر الطويل» لمجنون ليلى من قصيدته (المؤنسة) في «ديوانه» (ص‌۲۲۷). 


ويُمِكِنُ جعل الوا في "والوقتُ باق» للحالء وما قبْلّه بدلُ بعض” ' من ثلاثة. 

(وَفَرَائضها تَكَانَهٌ) وعبّر الشيخان وغيرُهما عنها او وهو انس“ 

أحدها وثانيها: (خُطَبَتَانِ) ولو بلا نة" قبل الصَّلاةٍ ٥‏ (يقو م( وجوبًا (فِيهمّاء 
ول لاسا( OE‏ حرتاءة مووي 
فيَجِلِسٌ ثم ياي بثانية» فإن عَجَرّ عنِ القيام خطبٌ قاعداء فإن عَجَرٌ فمُضطجِمًاء 


مع القَصل بينهما بشكوتِ ينبغي أن يزيد على سَكتة امس والعِيّ» ولا جز 
عنه مُجِرَّدْ الاضطجاع. وضابط العجز هنا كما في الصلاة“. 


(1) قوله: (وما قبله بدل بعض) أي: إن لم يجعل قوله من أهل الجُّمعة ثالَاء وإِلّا كان «بدل كل» 
كما هو ظاهر. 

(۲) قوله: (وهو أنسب) أي: لشيوع استعمال القَّرض في الركن وإن صح استعماله في الشّرطء أو 
أنه أعم» وذكر الأخص أفيد فهو أنسب. 

(*) قوله: (ولو بلا نية) أي: للخطبة ولا لفرضيتهاء كما جزم به في «المجموع» في باب الوضوء. 
وابن عبد السلام في «فتاويه» وعلله بأنها أذكار وأمر ونبي وقراءة» وكل ذلك لا يحتاج لنية؛ 
لأنّه ممتاز بصورته منصرف إلى الله بحقيقته فلا يفتقر إلى نية تصرفه إليه» وهذا أوجه مما 
في «الروضة» و«أصلها» عن القاضي من اشتراط ذلك وإن جزم به في «الأنوار» كالأذرعي 
واقتضاه كلام ابن الرّفعة» وكلام «الروضة! يشير إلى ضعفه» بل القاضي إِنَّما فرعه على 
الضعيف من أنَّها بدل ركعتين كما بنى عليه صاحب «العُباب' أنه لا بد أن يعلم الخطيب 
واجبهاء وليس ؟ دلك؛ فليتأمّل. 

(4) قوله: (قبل الصّلاة) أي: إجماعًاء ولا نظر لخلاف الحسن البصري؛ لأنّه بعد انعقاد الإجماع» 
ولا يخفى أن هذه القبلية هي الشّرطء لا أن الخطبتين شرط والقبلية شرط الاعتداد بهما كما 
يوهمه صنیعه» نبه عليه ابن حجر. 

OB E‏ اكادزا يغطب اننا ولهم 
الاقتسداء بالعاجز وإن لم يعرفهم عجزه؛ لان الظاهر أن له نما فعل ذلك لعجزه وإن لم يعلم 
مذهبه» بل وإن علم أله يقول باستحباب القيام خلاقا للأذرعي؛ لأن الظاهر أنه إنّما قعد لعذر - 
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)١(‏ حمد الف 

(۲) والصّلاةٌ على رسول الله لا ويتعيّنُ لفظّهماء 

(۳) والوّصيّةُ بالتقوىء ولو بغير لَفظها؛ كأطيعوا الل 

)٤(‏ وقراءةٌآية في إحداهماء والدّعاءٌ للجُؤمنينَ في الثانية» ود رط كر يها 

بالعرسة وإن لم يفهم مم معناها القومُ وهنا E‏ 

(5) وسماع أربعينَ ولو بالخطيب”" من أهل الانعقاد ولو بالقوّة) بأن 
و oF‏ >ه 3 

يكونوا بحيث لو أَصَعْوًا سَمعواء 

3 مطلقًا فإن بان أنه خطب قادرا فكمن بان أنه صلى بهم ُنبا وحكمه الصّحة إن تم العدد 
بغیره» وإلافلاء ولو ظهر لهم قدرته فأخبرهم بعجزه اعتمدوه وصحت صلاتهم» ولو علم 
بعضهم قدرته صحت جمعة الباقين إن تم بهم العدد» ولا يجب القيام في غير خطبة الجمعة 
مطلمًاء؛ لأنَّ غاية الخطبة المندوبة أنّها كالنافلة» وقد خطب يا يوم النحر بمنى على راحلته. 

(1) قوله: (وأركان الخطبتين .. إلخ) فيه نوع تورك على المُصِئّف حيث لم يذكر أركان الخطبتين 
ولاتمام شروطهماء وحاصل ما ذكره الشّارٍح من الأركان خمسة: ثلاثة فيهماء وواحد في 
أا وهو ال وو ادى الأخيرة وهو الدعاء. 

(۲) قوله: (وهذا يشمل الخطيب) أي : فلا به _ يُشترط فهمه لمعناهاء خلافا لما في «الجواهر» عن 
القاضي وبحثه الزَّرْكَشِيٌ من آنه لو لم يفهم أركان الخطبة لم يجُز» وهو مردود» بل الوجه 
الجواز كمن يؤم بالقوم ولا يعرف معنى الفاتحةء قاله العامة ابن حجر و(م ر) في «الشّرح». 

(۳) قوله: (وسماع أربعين ولو بالخطيب) ظاهره أنه يُشتّرط في الخطيب إذا كان من الأربعين أن 
يسمع نفسه حتى لو كان أصم لم يكف قال الإِسْنَوِي: «وهو بعيد» بل لا معنى له» اه. وأقره 
العامة في «شرح العباب» و(م ر) في «شرحه». 
فقال: «لا بد أن يسمعها الأربعون بالفعل لا بالقوة» فلو قربوا منه بحيث يسمعون رفع صوته 
المعتاد لكنهم تشاغلوا عنه لا يصح على الأصح كما في «المجموع» وغيره. 


iM ۳‏ و ¥ 
_ صف 1-2 لک ر a,‏ ار ١‏ 
2 2110ل hg‏ وک ا ص ل کار کارا کے ^ ا کے 


(5) والموالاة ين الفاظهما" ومتهما وبي الصلاة 
و 2 2 E‏ 
(۷( مدر الخطيس”" وطهارته؟) عن الحدث والخِّث ف دنه وثيابه 
ومكانه!'. 


ص 
ل 
ور 


ا َه ن 1 ل تان 5 5 e‏ 
(2) ثالثها: (أن تصلى”'' رَكعَتيّن) في المّحل الذي لا يقصر المسافر”" قبل 
مُجاوزته منّ الأبنية وتوابعها"» كما عَلِمَ مما تَقَدَمَ. 


(١)قوله:‏ (والموالاة) أي: على الأصح عرفا كما صرّح به في «العُباب»» وأشار إليه في 
«الأنوار» حيث حد الموالاة هنا بما مر في الموالاة في جمع التقديم» والذي مِن ثم هو 
العرف» وفي شرح (م ر) نحوه. 

(۲) قوله: (بين ألفاظهما) استغنى به عن ذكر ما بينهما كما صنع صاحب «العباب» حيث 
قال: «وأن يوالي بين أركانهما وكذا بينهما وبين الصّلاة» اه. 

(۳) قوله: (وستر الخطيب .. إلخ) أي: كالصّلاة. 

)٤(‏ قوله: (وطهارته .. إلخ) هذا آخر ما ذكره من الشّروطء وبقي منها: كون الخطيب ذكرًا 
محققاء ووقوعهما في خطة الوطن» وفي الوّقت ولو بحسب ما في نفس الأمر إذا تبين ذلك» 
ولا يُشتّرط ترتيب الأركان على ما اعتمده (م ر) في (شرحه» تبعًا للنووي في «منهاجه». 

)١(‏ قوله: (وثالئها أن تصلى .. إلخ) كأنه عد كل خطبة على حدتها شرطا وهو مخالف 
لصنيع غيره» والخطب في ذلك سهل. 

(؟) قوله: (في المحل الذي لا يقصر المسافر .. إلخ) أي: وإن خطبهم في محل آخر منه؛ إذ 
لا يُشتّرط اتحاد محل الخطبة والصّلاة إذا لم يطل الفصل. 

(۷) قوله: (وتوابعها) أي: كمطرح الرماد وملعب الصّبيان في البلد التي لا سور لها ولا 
نحوه ويحتمل أن يريد بتوابعها: ما ألحقّ بها من محل الأبنية التي أقام أهلها على 
عمارته» وفيه بعد. 

]ل هامض (ه)! رل درکن ار ذا کان غل تجا ووضيع يله علها هد وو إلا ليشار 
مطلقّاء خلاقًا لمن قال: فيه تفصيل السفينة إذا كانت تجرّ بجرّه يعد حاملاء وليس كذلك هنا فلا يعد 
حاملا بل واققًا أو جالسًا فتصح خطبته تأمل. (تقرير شيخنا م ج)». 


له ج 


س ڪا بالكو سس 


وسن للإمام ومن لم يَسمَعْ قراءته”" أن بَقرأني الأوى بعد الفاتحة سورة 
الجمعة) أو ب سَيَح أَسْمَوَيّكَ ألم 1114 وي الا ا ة المنافقينَ 
أو هل أَتَنكَ 4" فإنْ 7 امد الفاتحة ني الأولَى َه في الثانية 
مع سافيها”" او قران الاولی* ما قرفي الثاني كرفي ”ما يقني 

و سس ر ر ت ع و 82 1 و E‏ 4 - 

أتَنكَ 14'! حَصَلٌ أصل الستَة"“ كما هو ظاهرٌء بل لو قَرَأً في الأولى الجمعة 

)١(‏ قوله: (ومن لم يسمع قراءته) أي: لنحو صمم أو لغط أو بُعد» ومثله من انفرد عنه في 
الانية. 

(۲) قوله: (الجمعة أو سبح) أي: بدل الجمعة» وكذلك فيما بعده فيقرأ تلو الجمعة المنافقين› 
وتلو سبح الغاشية» فهما سنتان لا قولان» خلافا للرافعي. 

(۳) قوله: (قرأه في الثانية مع ما فيها) نظر فيه الأذرعي بأن الجُمعة فات محلها مع مخالفة 
سنة الترتيب والتطويل على المأمومينء ورد بمنع فوات محلها لقولهم: القصد أن لا 
تخلو صلاته منهماء وهو أولى من رعاية الترتيب» وبأن التطويل إنّما يذم حيث لم يرد 
فيه شيء بخصوصه» ولا لم يعتبر رضاهم مطلقًا كما تقرر» وأفهم كلامهم أنه يق رأهما في 
الا وة ف ارلا سهان ب الت لأمهم لم ينظروا إلى ذلك كما 
في «المجموع» وغيره» خلافا لمن وهم فيه. 

)٤(‏ قوله: (أوقرأفي الأولى .. إلخ) عطف على قوله: «ترك قراءة ما عدا الفاتحة» كما هو 

(6) قوله: (قرأ في الثّانية .. إلخ) جواب الشّرط المقدر. 

(7) قوله: (حصل أصل السّنة) أي: لأنَّ مَحَلّ الجّمعة الأولى باعتبار السّنة الأولى» ولا بء 
معها ترك المنافقين» وإن لم تكن قراءتها سنة» وبينهما فرق كما سيأتي» ومحل «هل أتى؛ 
واو ست مر : إذا قرأ ١‏ سبح» في الأولى فحصل أصل 


.١ الغاشية:‎ ]۳[ .١ الغاشية:‎ ]۲[ .١ الأعلى:‎ ][ 


اا a‏ کا ا 
اه G0‏ % 7 
ا nf‏ 2 حال 


1 


ىم کک 


ولِسَيَج 74" وفي الثانية المُنافقين وهل أَتَنكَ 4 فالظاهرٌ حصول 
د 
مسن السجَهرٌ”" بالقراءة للإمام والمُنفردٍ بأن أن اثفرَ رَد في الثانية. 


(فى جَمَاعَة) أربعين فأكثرٌ يِن أهل الانعقادء وإن كان إمامّها الرائد على 
ا ا ل 0 


13 


لاتلرّمه وقد خر عن ذلك وتَوّى غيرّهاء أو اقتَدَوًا بِمَن في قرية أخرى حيثُ 
وُجَدتْ شروط الاقتداء بهما مِنَ القرب وعَدم الحَيلُولة وغير ذلك» ويَكفي 
وُجوبُ الجماعة في الرّكعة الأولّى. فلَهُمُ الانفرادُ في الثانية نة المُفارَقق ولا 
بد مِن ني الإمامة و نواها”" لتَصِيرَ صَلاته جماعة. 


(۱) قوله: (بل لو قرأ في الأولى الجُمعة وسبح . إلخ) إضراب انتقالي» ولعل وجه الترقي 
فيه أن فيه ثسبه إعراض عن السّنة الأولى بالثانية حيث قرأ (سبح»» وشبه إعراض عن 
الثّانية بالأولى حيث قرأ المنافقين في الركعة الثَّانية» ثم عكسه»ء بخلاف الهيئة السّابقة 
فإن فيها شبه إعراض واحد» ويحتمل وهو الأظهر أن وجهه أن المُخالفة فيه أدون وأقل 
منها في الهيئة السَابقَة بقة؛ إذ ليس فيه إلا الجمع بين السنتين من غير قلب وكأنه يقول: إِنَّه 
إذا خالف تلك المُخالفة لم يحصل له إِلّا أصل السّنةء بل لو خالف أدون منها بأن جمع 
بين السنتين لم يحصل له إلا أصل السّنة فقط أيضًا لإكمالها؛ فليُتَامّل. 

(۲) قوله: (ويسن الجهر .. إلخ) عبارة ابن حجر في #اشرح العباب» ما نصه: ومر في صفة 
الصّلاة أن القراءة هنا جهرية» ونص الشافعي والأصحاب على ندب الجّهر للمسبوق 
في ثانيته اه. ولا يخفى أن عبارة شارحنا أعم؛ لشمولها ما لو انفرد بالنية ونحوهاء وهو 
القياس على ما لو انفرد بذلك في ثانية الصّبح ونحوه. 

(۳) قوله: (لإمام نواها) أي: وإن لم تلزمه؛ لأنّها لا تصح إلا جماعة؛ ولا تكون جماعة إلا 
بالنية. 


.١ :ةيشاغلا]١[‎ 


(وهَيتاتها) أي: السّنْنٍ المَطلوبة لحاضرهًا (أَرْبَعٌ) بل أكشرٌ””» وإنَّما عبر 


بذلك”''؛ لما تقد تقد أو ل الكتاب: 


ا لتر" ,يتين اقم ومين از ادل جازم 
لمَقَدِ الماءِ أو خوف منه؛ تَيَمّمَ بي نة اليم بدلا عنٍ الغسل» (وتنظيف الْجَسَّدِ9)) 
ين نحو وسح “ ورائحق كريه"! 

(6 و ) أطت اا والأفضل بس (الثياب أبيض) ويّليها ما صبِعَ 
عَرْله قبل السسحء وني كراهةٍ ماصبة بعدّه خلاف» وقضية ما صرحوا بے 


)١(‏ قوله: (بل أكثر) إشارة إلى أن الحصر إضافي باعتبار ما ذكر في هذا الكتاب. 

(۲) قوله: (وإِنّْما عبر بذلك .. إلخ) أي: وإن لم يقل أربعة؛ لألّه إذا حذف المعدود جاز 
تذكير العدد وتأنيثه. 

(۳) قوله: (الغسل) أي: ولا يكفيه عن واجب الغسل ولاعن الوضوء ولا ماهو بدله من 
التَيمّم المذكور. 

)٤(‏ قوله: (وتنظيف الجسد .. إلخ) بينه وبين الغسل عموم وخصوص وجهي. 

(5) قوله: (من نحو وسخ) أي: وإن لم يكن له رائحة فإزالته سنة. 

(7) قوله: (ورائحة كريهة) أي: وإن لم يكن معها وسخ. فبينهما عموم وخصوص كما سلف. 

(۷) قوله: (أنظف الثياب .. إلخ) ظاهره تقديم الأنظف غير الأبيض على الأبيض غير 
الأنظف؛ فليتأمَلء وأمًّا لو تعارض الخد رالا قدم الأبيضء عكس العيد» فإن 
كان يوم الجمعة يوم عيد لبس الأبيض إلى انفضاضها ثم الجديد أو الأكثر قيمة. 

(۸) قوله: (وني كراهة ما صبغ . .. إلخ) ذهب صاحب «العباب» إلى كراهته تبعًا لجمع 
متقدمين» وذهب آخرون إلى أنه لاف الأولى» وقال القاضي أله لا يجوز لبسه إن صبغ 
للرّينة؛ لأنّه لباس النساءء؛ وقال ابن حجر: «الوجه الكراهة مطلقّاء نعم يحرم المزعفر 
والمُعصمر» قاله في شرح العباب» وهو مخالف لما في شرح (م ر) من عدم كراهة ما 
عداهما أعني المُزعفرٌ والمُعصفرء وكراهة الثاني تنزيهًا لا تحريمًا كما قال. 

(9) قوله: (وقضيّة ما صرحوا به .. إلخ) معتمد عند (م ر). 


ہے ا 
ال لال د لجن ر يران جحد ررد 
°“ 


في باب اللْباس اعتماد عدم كراهة ما عدا المُرَعْفَرَ والمُعصقمَرً""» وسََمَلَ 

الثيابُ العَمائم ا 

8 الزواخة ی ر و 
والشَّعَر” كقص الشارب حقّى يبدو طَرفٌ الشفة» وتَنْففُ الإ مزه 
)١(‏ قوله: (ما عدا المزعفر والمعصفر) أما هما فيحرم الأول ويكره الثاني تنزيها على المُعتّمد 

والمُراد بالمزعفر: ما يطلق عليه عرفا أنّه مزعفرء فإن قل بحيث لا يطلق عليه ذلك عرقًا جاز 

ان 

(۲) قوله: (ويكره أحدهما) أي: بأن نقص إحدى اليدين أو الرجلين دون الأخرىء وأولى كيفياته 
أن يبدأ بمسبحة يمنى يديه ويختم بإبهامها على التّرتيب» وبخنصر يسراهما ويختم بإيهامهاء 
ثم بخنصر يمنى رجليه ويختم بخنصر يسراهما على الترتيب» قاله العلامة في «شرح العُباب». 

(۳) قوله: (والشّعر) عطف على «الظفر» فهو بالجر. 

)٤(‏ قوله: (حتى يبدو طرف الشفة) أي: ولا يحفيه من أصله؛ للاتباع» كما حسّنه الترمذي» وأمًا خبر 
«أحفوا الشارب» فمعناه: أحفوا ما طال عن الشفة» ولا بأس بترك السّبالين ولا بتقصيرهماء 
وضابط سن أخذ الظفر وما عطف عليه طوله» ويختلف ذلك باختلاف الأشخاص والأحوال. 
تنبيه: قال في «العباب»: «ولا يندب حلق الرأس بغير حج وعمرة)» قال شارحه: وعبارة 
«الروضة»: لا بأس بحلقه لمن لم يخف عليه تعاهده ولا بتركه لمن يخف عليه؛ وعبارة 
«المجموع»: المختار أنه لا يكره وأن السّنة تركه» وعبارة العزالي وغيره: لا بأس بحلقه لمن 
أراد التنظيف ولا بتركه لمن أراد دهنه وترجيله» وعبارة المُصنْف يعني صاحب «العُباب» 
لا توافق شيئًا من ذلك» وظاهره أن محل ذلك كله إن لم يتضرر ببقاء الشّعر وإِلّا سنء بل 
قد يجب اه. وني عبارة بعضهم أنه يندب في ثلاثة مواضع: عند إسلام الكافر» ويوم السّابع 
وعند التحلل من النسك» وما سواه فبدعة أي: إن لم يتضرر كما سلف. 

(5) قوله: (ونتف الإبط) ويجوز حلقه وإزالة ما عليه بنورة أو نحوها. 


]١[‏ ني هامش (ه): «أي: فالمزعفر حرام» والمعصفر مكروه» وهذا هو معتمد (م ر)» وفيه غير هذا أي: في 


7 0 
وحَلق العانة”" لعَير مُرِيدِ التضحية في عَشّْر ذي الحجة. 
E‏ _ عه أ 2 
)٤(‏ (و) خذ (الطيب) بان يستعمله في ثوبه وبّدنه. 


53 ر + 9 
وتخصيصٌ الجُمعةٍ بهذه الأمور مع استحبابها لكل من أراد الحُضورٌ عند 
الناس؛ لأنها فيها آکد» E,‏ أربعًا: 


* إمّا باعتبار جَعْل التنظيف مع الغسل واحدًا؛ لأن الَنظيفَ هو المقصود 


ا اغا 4 , أخحذا ا الات واحذاء 8 عل العا ف 
و د ٠.‏ ر - 3 9 د و e»‏ ے ل مھ 
5 


و ا د 


دجاس قاس NP‏ رعر كرضي 
الإصغاء”" (فِي وة فت الْخُطْبَةِ) لكر الأؤلى© لغير ر السَامع الاشتغال بالتلاوة 


(1) قوله: (وحلق العانة) أي: وهي الشّعر النابت حوالي الذكر والقبل» قيل: ومنها ما حول حلقة 
الدبر» قال النَوَويٌ: فإن قصد بحلقه التنظف وسهولة الاستنجاء فهو حسن والأفضل للرجل 
حلقهاء ويجوز نتفهاء والمرأة بالعكس» ولينظر الحُنتى بأيهما يحلقء وقد يقال: هو كالمرأة 
أخذًا من الحكمة» ولو لم يفعل ما ذكر كل جمعة كره تأخيره عن وقت الحاجة» وفي «الروضة»: 
يكره تأخيرها كراهة شديدة أربعين يومًا للنهي الصحيح عنه» قاله في "شرح العباب». 

(۲) قوله: (لم يعد العامل) أي: وهو لفظ «أخذ»» ولعله ثبت عنده أنه بالجرّ» وإلّا فيحتمل أله 
بالرّفع عطف على الغسل أو ما بعده» على أن معنى العامل مختلف» إلا أن يقال: إِنَّهِ مُستعمل 


(۳) قوله: (مع الإصغاء) فيه أنه ليس من مفهومه» بل هو السكوت فقط كما صرح به في اشرح 
الغعبات». 


() قوله: (الأولى .. إلخ) لو قال: «الأفضل» بدل «الأولى» لكان أسلم؛ لئلا يتوهم أن السكوت 
خلاف الأولى بالمَعنّى المشهور فيناقض ما قدمه من أله يستحب للسامعين وغيرهم 
الإنصات؛ فليتأمّل. 


KNUDSEN 
والذكر راء فلا يحرم الكَلامُ في وَقتهاء بل يُكرَه إلا إِنْ عَرَضَ مهم ناجز؛‎ 
كتعليم خير» وهي عن مُنكرء وإنذار إنسان, فلا يَحرّمُ الكَلامُ ولا يُكرَّهُ بل قد‎ 

يَجِبُ؛ كرد سلام”" الدّاخل وإن كان مَكرومًا". 


E SO E‏ و م 2 لي .ع ابي 
و و الخطبة: الكلام قبلها وبعدها وبين الخطبتين» باح بلا 
کراهة» ولا کراهة في حق مَن لم يتخ له مكانًا ويَستقرٌ فيه“ . 


)١(‏ قوله: (بل قد يجب كرد السلام) أي: كما في «المجموع» وغيره» ونص عليه في «الأم» 
و«البويطي)» ونقله الإسصرى والأذرعي وَالرّرْكشِيٌ واعتمدوه» فقول الإمام: «لا يجب 
جزمًا) EE‏ وإن مال إليه البلقيني. 

(۲) قوله: (وإن كان مكروها) فالكراهة لا تمنع وجوب الرد. 
فإن قلت: إذا لم يشرع السلام فكيف يشرع الرد فضلا عن وجوبه؟ 
أجيب: بأن عدم مشروعية السلام هنا ليست لأمر يتعلّق اف ولا المي عليه كالسلام 
على قاضي الحاجةء بل لأمر خارج هو الاشتغال عن مندوب وهو سماع الخطيبء وهذا لا 
يقتضي عدم الوجوب؛ إذ الدب دون الوجوب فكيف يقتضي إسقاطه؟ نبّه عليه في شرح 
العباب». 

(۳) قوله: (وخرج بوقت .. إلخ) زاد في «العُباب»: «ولا حال الدّعاء للسلطان»» قال ابن حجر: 
وينبغي أن محله حيث لم يشرع؛ لاشتماله على المجازفة في وصفه من غير ضرورة؛ وإلا 
فهو من متممات الخطبة ومُتعلّقاتهاء فينبغي كراهة الكلام حينئ. 

)٤(‏ قوله: (ويستقر فيه) أي: وإن لم يجلس» والتقييد بالجلوس في عباراتهم جري على 
الغالب» ومحل ذلك إذا دعت الحاجة إليه كما أشار إليه الزّرْكَشِيٌ وغيره» ولا يكره أيضًا 
رفع الصوت بلا مبالغة في الصّلاة على النبي كَل إذا قرأ الخطيب 8 إِنَّللَهَوَمَلَهَِكَمَه. 4 
[الأحزاب: 07] الآية» ولا يكره لمن عطس حمد الله بل يسن» ولمن سمع الحمد تشميته 
ال وال ات | للحريوة فق ا ا ان ر ور عمك هه أذ 
ير حمك الله»» بل يُسرٌ أيصاء وإلّما لم يكره كسائر الكلام؛ لأنَّ سببه قهري» ومن ثي سن 
وكره السلام» وقيل: يجب» وجزم به ابن سُراقة وغيره» قيل: وهو ظاهر الأحاديث» ونقل 
الرّافعي عن «الوسيط» الوجوبٌ رد بأنّه تحريف. 


س کان الکو 


a N عو‎ EA 
صلاةٍء كما اقتضاه كلامُهم» وإن كان مسجدًا (صَلَى) استحبابًا (رَكْعَتَيْنِ) فقط‎ 
يلحي أو بي غيرهاء كفب الجُمعةٍ وقضاء اصح أو شه سواء وَى معه‎ 


© سرهم سے 


- هو -_ .8 


الام اللشمراو درو وو نه سيت لح لحري )راطا 
الأوجه”"» فلا يَجَبُ الاقتصارٌ على الواجبات خلامًا للرَّرْكَسْيت» (نُم يَحْلِسٌ) فلا 
يَزِيدُ عليهماء ويُستثنى الدَّاخَل”" آخِرٌ الخطبة» فإن غَلَبَ على ظته أنه إن صلاهما 
فاتثه تكبيرةٌ الإحرام مع الإمام تركهما ولا يعد بل يَستورٌ قائمًا؛ للا يكونَ 
جالسا في امسج قبل ّي ولو صَلّى في هذه الحالة سحب للإمام أن زية 
في كلام الخطبة بَِدْرِ ما يُكمّلّهماء كما قاله ابن الو عة وص عليه في «لأم»1". 


وحََرّجَ ب من وَحَلّ»: من كان جالسَاء فلا تَنعقَدُ صلاته بمُجرَّدٍ جَلُوسٍ الإمام 
على الوِنبَرِء ولو فَرضًا كقّضاءِ قوري" تَذَكَرَه حينئذ» وبركعتين: ما لو أحرَمَ 
بأكثرّ» فلا تنعقد» وبحْفيفتين: ما لو طَوَلَهما فتبطل» وب ثم يَجِلِسٌ» ما لو 
أحرّمٌ بعد الرّكعتين بزيادة» فلا تنعقد. 
(۱) قوله: (عرفا على الأوجه) هو ما اعتمده (م ر) في «شرحه»» ونظر في كلام الزَّرْكَسِْيَ. 
(۲) قوله: (ويستئنى الدّاخل .. إلخ) مثله في شرح (م ر). 
(۳) قوله: (كقضاء فوري) هذا هو المُعتمد. > حلافا لشُرَّاح «الحاوي»»؛ ومثله سجدة 
الثّلاوة والشّكر لا الطّواف كما في شرح (م ر). 
)٤(‏ قوله: (فلا تنعقد) على المعتمد وإن كانت ذات سبب» وقيل: تنعقد ولو كانت نافلة؛ 
إذ الإنصات سنة» ونقل عن المُتولي و«الحاوي الصغير»» وغلّطه النشائى» وبالجُملة 
فالمسألة ذات خلاف في المذهب» والمُعتّمد الحرمة وعدم الانعقاد. ۰ 


.)١۸۸ /٤( «كفاية النتبیه في شرح التنبیه»‎ ]١3 
.(۰° /Y( لأ‎ [Y] 


ہف ال RISE‏ ا 
س J4‏ 1 ۳ .0( م 1 
کل گا 6 7( کر کر ص 2 


(فصل) 
فصلاو لكين 
(وَصَلاةٌ) کل من (الْعِيدَيْنِ) عيد الفطر وعيد اا ( )1 لکل 
مكلف وإن لم تاره الجُمعة ولو مُنفردًا بببتِه أو غَيره» ومُسافرًا ورَقيقًا وأنتّى: 
وكذا للصبی المُمیز بمَعتی أنه يتاب عليها ويُطلّبُ مِن ولیه أمْرٌه بها. 
وتن الكماعة ها قال ى «الأنوار غ1" ونك تعد ماعا اا سا 
وللإمام المَنةٌ!'! منه أي: ككل مَكروه. 


7 اال و و ر ن 5 7 
ویستفتی الحاحٌ» فلا تسن له د لاه عيدٍ النحر» كما في «الرّوضة» ولاشرح 
المُهذّب» اا تسد له فرادی كما صرح به القاضى» وأشار إليه 


)١(‏ قوله: (سنة) أي: على المُعتّمد وقيل: فرض كفاية» نظرًا إلى أنّهها من شعائر الإسلام؛ ولأنّها 
يتوالى فيها التكبير فأشبهت صلاة الجنازة» فإن ترّكها أهل بلد أثموا وقوتلوا على هذاء وقام 
الإجماع على نفي كونها فرض عين اه. شرح" (م ر). 

(۲) قوله: (ويطلب من وليه) أي: على سبيل الوجوب كما يجب على الإمام الأمر بها؛ لأنَّها 
من شعائر الدين» وقيل: يستحب» وعلى كل متى أمرهم بها وجب الامتثال اه. من «شرح» 
(م ر) وغيره باختصار. 

(۳) قوله: (قال في الأنوار .. إلخ) معتمد كما في شرحي (م ر) و( حجر) على «المنهاج». 

)٤(‏ قوله: (أي جماعة) أشار به إلى الرّد على صاحب «العباب» حيث قال: فعلها سنة مؤكدة 
حتى للحاج بمنى خلاقًا للرّوضة و«المجموع؛»»؛ قال شارحه: ولا مخالفة؛ لأنّه محمول على 
فعلها جماعة اه. 

(5) قوله: (كماصرّح به القاضي .. إلخ) أي: خلاقا للأذرعي» ونص «الأم» الموافق لإطلاق 
العبدري المنقول في «الروضة» و«المجموع» محمول على أنَّها لا تسن له جماعة كما سلف. 


[1] في هامش (ه): «قوله: سنةء وقيل: إنها فرض كفاية وعلى هذا يقاتلون أهل البلد على إقامة الجماعة 
لإظهار الشعار. (م ج)». [۲] «الأنوار» (۱/ ۲۱۷). 


سار ے ا 
س ڪڪ تان الصاو 


الرَّافِعِيُ في الأغسال المَسنونة. 
E EE‏ للتأکید لا يُنافيها تر که“ 

السام صلا صلاة عيد اا ¢ أنه لعارض كثرة ما عليه منّ الأشغال!'! في 

ذلك ايوم على أن تر که إيّاها طاق ع غير مَعلوم 0 
فى وكاو ندند تلوف لأ ر ر 

َة عيدٍ الفطر أو الأضحى) 

م . 1 0( . a‏ هه 
ووقتها: ما بين طلوع الشمس” وزوالهاء ويسن تأخيرها" إلى ارتفاعها 

کر مح" . / 

(1) قوله: (لاينافيها ت ركه .. إلخ) أي: لأنَّ الترك مرة مثا لعارض لا ينفي المواظبة عرقًاء وهذا 
كله إن سُلم أنه تركها أصلاء على أنّا لا نُسلَّمُ ذلك كما صرّح به الشّارح. 

(۲) قوله: (مطلقا) أي: جماعة وفرادىء سرا وعلانية. 

(۳) قوله: (خيرمغلوه) آي قلا د يثبت به الاستدلال على عدم تأكّدها لو فرض أن تركها مرة 
ينافيه» وما ذكره تنزلُ من السّارح» وإلّا فقد روي أنه بيا فعلهاء وإن قيل: إِنَّه غريب» وأنَّ 
حديث تركه لها صحيح معروف. 

)٤(‏ قوله: (بنية عيد الفطر أو الأضحى) أي: صلاة عيد الفطر أو الأضحى أي: فلا بد من التعيين 
کا 

(5) قوله: (مابين طلوع الشمس) أي: من اليوم الذي بيد فيه الناس وإن كان ثاني شوال» فلو شهدوا 
يوم الثلاثين بعد الرّوال وعدلوا بعد العُروب صليت من الغد أداء كما في شرح (م ر) و(حجر)ء 
ولا يعتبر تمام الطلوع» خلافا لما في «العباب»» ولا يكره فعلها عقبه. خلاقًا لما ذكره الرّافعي في 
باب الاستسقاءء وأمّا كون آخر وقتها الزُّوال فمتفق عليه لكن لو وقعت بعده حسبت. 

)١(‏ قوله: (ويسن تأخيرها .. إلخ) أي: للاتباع» وللخروج من الخلاف؛ فإِنَ لنا وجها أنَّ وقتها 


١[‏ ]في (د)» (م): «الاشتغال». 


¥ م 
حم NLNE DO RAS,‏ 
١‏ يو تت , 4 4 ٠‏ ¥ تت 
1 أ كانه ٠»‏ او صا مسرل يسا سے يرا ا ع ل 
NTT‏ 


وزی على شیم بأن مُرِيدَها مُنفردًا أو غيرّه (يُكَبرٌ) جَهْرًا مع رفع يديه حَذْوَ 
مييه دبا في الجَميع» ولو في قضائها على الأوجو" (في) البّكعة (الأُولَى) بعد 
ر م a‏ 

التحرّم”" والافتتاح”" (سبعا سوى تَكبِيرَةٍ و الوحرام) سم يتعود» ثم م يقرا الماتحة 

والشورة (وَفِي) الرّكعةٍ (الانبة َمْسا يسوی تَكبيرة القيام) E‏ 

e DE CE 

«شبحان اللى» والحمد نش ولا إلة إلا الل والله أكبَّرٌ»» وما زاد من ذكر الله 

فَحَسَ*» لَص عليه الشّافعييٌ. 

)١(‏ قوله: (على الأوجه) أي: الذي اعتمده (م ر) و(حجر) في شرحيهماء خلافا للعجلي 
القائل بعدم التكبير في المقضيّة؛ لأنّه شعار الوّقت كما نقله عنه ابن الرّفعة وأقره» وجزم 
به الأذرعي» وقضيّة عله أنه يكبر في المقضيّة في الوّقت» ومقتضى كلام «المجموع» خلافه 
بالنسبة للمقضيّة حارج الوّقت أيضًاء فهذه هي محط تخالفهماء قال في «شرح العُباب»: 
والذي يتجه فيها ما اقتضاه كلام «المجموع» من التكبير؛ لأن الأصل في القضاء أنه يحكي 
الأداء» ولا نُسدَّمُ أن التُكبير شعار الوّقت بل هو من شعار هذه الصّلاة لذاتهاء بخلاف عقب 
الصَّلوات في الأضحى فإنه شعار الوّقت؛ لاله خارج عنها فلم يمكن نسبته إلا لوقتهاء وبهذا 
يفرق بين هذه وما لو قضى فائتة أيام التشريق في غيرها؛ فإنه لا يكبر عقبها اه. 
وفات على الشّارِح أن ينبّه على وضع يمناه على يُسراه تحت صّدره بين کل تكبيرتين كما في 
تكبيرة التحرّم؛ ويأتي في إرسالهما ما مر. 

(۲) قوله: (بعد التحرّم) يشير إلى أنَّها لو وقعت أو بعضها قبل التَّحرّم لم يعتدَّ بها كما هو بيّن. 

(۳) قوله: (والافتتاح) يشير إلى أنه يفوت إذا شرع فيهاء بخلاف التعوذ فإنه لافتتاح القراءة كما 
هو مقرر. 

)٤(‏ قوله: (بين كل تكبيرتين) أي: منهاء كما يشير إليه ما بعده. 

(5) قوله: (فحسن .. إلخ) عبارة «المنهاج»: ثم سبع تكبيرات يقف بين كل ثنتين كآية معتدلة 
يُهلل ويكبر ويمجد ويحسن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكر». 
قال(مر)في «شرحه): «وضبطه أبو علي في «شرح التلخيص» بقدر سورة الإخلاص». ثم 
قال: «ولو زاد على ذلك جاز كما ذكره في البُويطي» اه. وهو كما ترى موافق لما ذكره الشّارح. 


ر مھ سه 
س تان الصاو 


وذ و و اتكوراف عمد 
أو سَهوًاء وشَرَعَ في التعوذ تَدارَكهاء أو في القراءق أو شرع إمامُه في القراءة 
as‏ 0 ع" فيها قبل الافتعاح ٩‏ فاته لا 
سوا ولو تركها إمائه؛ لم پات بهاء بخلاي مالو اقتدى مُصلي العيد 
بلعل ال البعيت أن عا ان الترق أن انفراد المَأموم ااا 
فحسًا وافتئانًا مع اتحادٍ الصَّلاةِ لامع اختلافهاء وبخلاف مالو ترك الإمامٌ نحو 
تكبيرة""'الانتقال» أو جلسة الاسيراحة» فيأق ا N‏ 
وأمّا الاشتغال بتكبيراتٍ العيد مع ترك الإمام فقد به يفوت سَماعَ القراءة» ولو 


)١(‏ قوله: (وقضيّة هذا الإطلاق .. إلخ) أي: قوله: وما زاد .. إلخ. 

(۲) قوله: (بخلاف ما لو شرع فيها قبل الافتتاح .. إلخ) أي: بخلاف ما لو شرع الإمام في 
القراءة قبل شروع المأموم في دعاء الافتتاح» أو قبل إتمامه» فإنه لا يفوت بل يأتي به. 
والفرق أنه شعار خفن لا يظهر به مخالفةء بخلافها فإنه شعارٌ ظاهر لندب الجّهر بها 
والرّفع فيها كما مره ففي الإتيان بها أو ببعضها بعد شروع الإمام في الفاتحة مخالفة له 
ويؤيده أنه لو اقتدى بمخالف فتركها؛ تبعه» أو دعاء الافتتاح؛ لم يتبعه» قاله في «التحفة». 

(0) قوله: (بمصلي الصبح) أي : بخلاف عكسه. كما نله عليه الشهاب في «حواشى ي الجلال». 

)٤(‏ قوله: (إذ لا محذور) أي: لا يقي ولا ظناء بخلاف الاشتغال بتلك؛ فإ فوات سماع 
القراءة فيه مظنون غالبا فهو مظنة له كما يشير إليه ما بعده» وفي اش رح» (م ر): «ولعل 
القّرق أنَّ تكبيرات الانتقالات مجمع عليها فكانت آكد وأيضًا فإن الاشتغال بالتُكبيرات 
هنا قد يؤدي إلى عدم سماع قراءة الإمام» بخلاف التكبير في حال الانتقال وأمًا جلسة 
الاستراحة؛ فلثبوت حديثها في الصحيحين» اه 

[] بين الأسطر في (ه): «أي: الإمام». 

[] في هامش (ه): «أي: الافتتاح على المأموم» بخلاف التكبيرات» والفرق أن الافتتاح سنة خفيفة لا 
يحصل بها مخالفة» وأما التكبيرات سنة جهرية. (تقرير شيخنا م ج)» وقد عزاه لابن حجر». 

[۳] في (د): «تكبيرات». 


EEE 


و لاعتقاٍ"“ أو غیره؛ تابه ولم يرذ e‏ 

00 O HDPE 

علا يمام قيعي ية إلا تلاصا على ال فة و 

ل ٠‏ الرّيادة عليها! وى 
ONL hs‏ 

المَرأة ولو لنساء (بَعْدَهُمَا) أي : بعد الرّكعتين" (حُطبتيّن) كخطبتي الجُمعة 

)١(‏ قوله: (لاعتقاد) أي: بأن كان مالكيًا في الأولى» أو حنفيًا في الثّانية. 

(۲) قوله: (أوغيره) أي: بأن نسي أو جهل أو تعمد في كل منهماء وعبارة «(شرح» (م ر): 
«ولو اقتدى بحنفيت كبّر ثلانّاء أو مالكي كبر سنًا؛ تابعه» ولم یزد عليه؛ إلى أن قال: احتى 
لو ترك إمامه هنا جميع التكبيرات لم يأت بها»» وعبارة «التحفة»: j»:‏ نعم إن كبر إمامه سنًا 
أ أو ثلانًا مشلا تابعه ندبّاء وإن لم يعتقده الإمام» ثم قال بعد ذلك: «والذي يتجه أنه لا 
يتابعه إلا أن يأتي بما يعتقده أحدهماء وإِلّا فلا وجه لمتابعته حينئذ» اه. 
وأنت خبير بأن الشارح لم يتابعه في هذا الاتجاه» بل أخذ بمقتضى إطلاق «شرح» (م ر) 
المتقدم. 

(۳) قوله: (وفرق بينهما) أي: بين سن الاقتصار وعدم سن الزيادة؛ إذ الثاني أعم من الأولء 
ولايلزم من تحقق الأعم تحقق أخص بخصوصه. 

(5) قوله: (فلا يخطب المنفرد) أي: لا يندب له ذلك ولا تحصل به السّنةء ومقتضاه أن 
الإمام لو لم ينو الججماعة لا تحصل به السَّنة؛ لاه منفرد حينئظٍ؛ فليأمًل» وليحرر. 
(5) قوله: (أي: بعد الركعتين .. إلخ) تفسير للصمير بالمَعتىء وإلّا فإرجاعه لصلاة العيد 

أولى لإفراده» وإن كان مرجع الشّارح أقرب؛ فليتأمًل. 

١[‏ ]ني هامش (ه): «قوله: عليها أي: على المنافقين أي: بل هو مباح لا مكروه ولا خلاف الأولىء» 

بخلاف سن العدم كما إذا اقتصر إمامه على خمس سن في حق المأموم أن لا يزيد تكبيرتين لمخالفته 


صر ست هاه 
ب ڪڪ تا ن الصّلاؤ 


في أركانهما دون شرو طهما" ومنها المُوالاةٌ لقَضيّةِ أله لا يَضرٌ طول القَصل 
ين أركانهماء َعَم يُعتبْرٌ في أداء السنة الماع أي: ولو ا 
قال بعضّهم: وكون الخطبة عرب" فلو حَطَب قَبلّهما9 لم يَجْرْ. 

و(بُكَبرٌ) تدبا (في) ابتداء الخطبة (الأولّى يَسْعَا) ولا إفراد أي: الأكملٌ ذلك“ 
فلا يُطيل الفصل بيتهماء ولا يَجمَع بين ثنتين» (وَفِي) الحُطبةٍ (التَانِيَةِ سَبْعًا) 
كذلك وهذه التكبيرات ليمَّت منّ الخطبةء وإنَّما هي مُقَدّمة لها خارجة عنها“ 


)١(‏ قوله: (دون شروطهما) أي: على المُعتّمد خلافا لِلزَّرْكشِيَ وغيره. 

(۲) قوله: (السماع .. إلخ) أي: بالفعل كما قيده به في «التحفة)» وأشار إليه (م ر) في (شرحه» 
حيث قال: «على أن الإسماع هنا يستلزم السماع وعكسه» أي: وذلك لأن المُعتبّر هنا الإسماع 
بالفعل وهو يستلزم السماع» ولينظر ما الفرق بين ما هنا والجمعة عند (م ر). 

(۳) قوله: (قال بعضهم: وكون الخطبة عربية .. إلخ) عبارة (م ر) في اشر حه» وابن حجر في 
«شرح العّباب» و«التّحفة»؛ لكن تعقبه فيها بقوله: «لكن المُنّجه أن هذا شرط لكمالها لا 
لأصلها بالسّسبة لمن يفهمها كالطّهارة» بل أولى» إلى أن قال: «فإذا لم يُشئّرط في صحتها 
الطّهر فأولى كونُها عربية». 

)٤(‏ قوله: (فلو خطب قبلهما .. إلخ) محترز قوله: «بعدهما»» هذا والذي علم من متفرقات 
كلامهم أنَّ الخطب المشروعة عشر: الجُمعة والعيدين والكُسوفين والاستسقاء وأربع في 
الحجٌ» وأنّها كلها بعد الصّلاة إلا خطبتي الجُمعة وعرفة» وأنَّها كلها ثتتان إلا ثلاث الحج 
الباقية» وسيأتي جواز تقديم خطبة الاستسقاء, قاله في شرح العباب». 

)١(‏ قوله: (أي: الأكمل ذلك) عبارة (م ر) في «شرحه»: «والولاء سنّة في التّكبيرات» وكذا الإفراد 
فلو تخلل ذكرٌ بين كل تكبيرتين أو قرن بينهما جاز» اه. ومقتضاه أنه لو والى الحركات في 
رفع اليدين لا تبطل صلاته» وقد نقله عنه المَّارِح في "حاشية التّحفة»؛ و (ق ل) في «حاشية 
الجلال»» وخالفه ابن حجر في «التحفة» و«#شرح العباب»» واي الشارح شيخه في «حاشية 
التحفة»؛ فارجع إن شئت إليه. 

(1) قوله: (وإنما هي مقدمة لها خارجة عنها) أي: وافتتاح السَّيء قد يكون بمُقدّمته التي ليست منه. 


كما حققه البَوَوِي1' وإِن أُوَهَمَ كلام المُصنف وغيره خلاقه. 


(وَيُكَيٌ”') ويَرقَمُ صوته بالتكبير تدبا فيهما کل أحد في کل حال وزمن”" 
ومكانٍ”» نَعَم المَرأة ولواحتمالا* لا ترم صوتها بحَضرة غير نحو مَحرّم. 
والصَبئٌ المُميّرٌ يمره وليه" بما يَفْعَلّه الكامل كما هو ظاهرٌ. | 

(مِنْ) جين (غُرُوب الشَّمْس مِنْ لَبْلَةالْعِيد) الصَّادقٍ” بكل منّ العِيدينٍ (إِلَى 
اَن يَدْخُلَ الإمَامُ) لجماعة العِيدٍ (في الصَّلاةِ) للعِيدِء بأن يُحرم بهاء وهذا شامل 
يما إذا أخر الإمامٌ الإحرامَ بها إلى الزَّوالِء أو قربه» أو قَصَدَ هو ترك الصَّلاةٍ 
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رأسَاء فإن قَصَدَها مُنفردًا اعتَبرَ إحرام تفىه"» أو تَرَكَّها القومٌ رأسًا احتمل أن 

)١(‏ قوله: (ويكبر .. إلخ) شروع في التكبير وهو قسمان: مرسل ويسمى بالمُطلق أيضًاء 
وو مال كون عق المّذلو ات ود عقي الحلر ات و ندا الضف الول 
لثبوته بالكتاب والسنة في العيدين باتفاق. 

() قوله: (في كل حال) أي: من آمن» وخوف» وسفرء وإقامة. 

(۳) قوله: (وزمن) أي: من ليل أو نهار. 

)٤(‏ قوله: (ومكان) أي: من نحو مسجد ومنزل وطريق وأسواق» لا سيّما عند الزحمة 
ليوافقوه فيه كما في شرح العُباب». 

(5) قوله: (ولو احتمالا) أي: لتدخل الخنتى. 

(7) قوله: (غير نحو محرم) أي: ولو خنثی ممن يحتجب عنه كما هو ظاهر. 

(۷) قوله: (يأمره وليه) أي: وجوبًا؛ لأنّه من شعائر الدّين الظّاهرة» لكن لا يَضرِبه كما سلف. 

(۸) قوله: (الصادق) أي: صدق العام على أفراده؛ إذ المحلى ب «ال» من أقسامه. 

(4) قوله: (اعتبر إحرام نفسه) نحوه في شرح (م ر). 


[1١1]«المجموع‏ شرح المهزّب» (0/ 77). 


a‏ سے 
س تان الصاو 


الا 
يكبّرٌ إلى الرّوال"» كما هو المُناسبٌ لقَولِهم: زو الک عا ال ن 
الحاحٌ» فلا يُكبَّرٌ ليلة الأضحّى بل يُلبَي؛ لذن التّلبيةَ شعاره» ll,‏ فاه 
لبي إلى أن شرع في الطّوافِ» واقتصارٌهم على ليلةٍ الأضحى كأنَّه للغالب”" 
من عدم الإحرام بالحَج ليلة الفطر. 

د تكب دبال اذه ويرف صرت على ما تقد (في الأض )لاق الفط 
وإن سوّى النَوَوِيُ" في «أذكاره»" بيتهما؛ أي: لأجله ولسَبيه9» (خَلْفَ) كل 


)١(‏ قوله: (احتمل أن يكبر إلى الزوال .. إلخ) لم أره في كلام (م ر) وابن حجرء وكأنه 
من استنتاجات الشرح كما يشعر به قوله: «كما هو المناسب .. إلخ»» وكذلك قوله في 
«حاشية التّحفة»: «انظر لو أخر الإمام الإحرام إلى الرّوال أو ترك الصَّلاة؛ ويحتمل أن 
المُعتبّر حينئذٍ وقت الإحرام غالبًا عادة» اه. ونقل بعضهم عن (م ر) أن هذا هو المعتبّر 
مطلقاء ولو صلاها منفردًاء وهو مخالف لما في «شرحه» في المنفرد؛ فانظره. 

(۲) قوله: (كأنه للغالب .. إلخ) وإِلّا فالحكم متحد» وقد خلت عنه عبارة (م ر) وابن حجر 
على «المنهاج»» لكن في «العباب» واشرحه) ما نصه: انعم لا يكبر الحاج ليلة الأضحى 
ويكبر ليلة الفطر على الجديد للنص عليه كما مر؛ ومن ثم قال جمع من السلف بوجوبه» 
اه. وهو كما ترى يفيد اختلاف الحكم مع الفرق الواضح؛ فليتأمّل. 

(۳) قوله: (وإن سوى النَوّوِي) أي: لأنّه صحح في «المنهاج» خلافه حيث قال: «ولا يسن ليلة 
الفطر عقب الصّلوات في الأصحٌ». قال (م ر) في اشرحه): «ومقابل الأصح الاستحباب 
تسوية بين المُطلّق والمُقيّد بجامع الاستحباب» أي: أصل الطَّلبٍ لمُطلق التكبير في تلك 
اللّيلة «وعليه عمل الناسء فيُكبّر خلف المغرب والعشاء والصّبح» يعني: إذا لم يصل 
غيرهاء وإِلا فالفائتة والرّاتبة وصلاة الجنازة ونحوها كذلك على هذا كما يؤخذ من 
النّسوية؛ فليُتَامّل. 

(5) قوله: (أي: لأجله ولسببه) أشار به إلى أن «في» هنا للسَّببيّة لا للظّرفيّة وإلّا لما صحَّت 
البداية والغاية كما يظهر بِالتَأمّل. 


.)١7١ «الأذكار» (ص‎ ]1١[ 


اتلك ارا جوملا - 
صل ة من (صللاة الْمَرَائْضٍ) الخمس أو غيرهاء كا لد ور وصلاة الجناز زونك 


والنوافل ولو مُطلقةء سواء في جَّميع ذلك المُؤدَاةُ والفائنة مِن صَلواتٍ هذا 
الزمن أو غيرهاء وفي تكبيره خلفت سجودي التّلاوة والشکر تَردد. 


کے ل 


(مِنْ صبح يوم عَرَة إَِى الْعَضْرٍ مِنْ آخر يام التشريتق) الثلاثة بعد يوم الأضحَى. 
e Tg‏ 
وقبْلَ عل صُبحِه مِن قَضاءء أو نافلة» ولو سُنَّنه وإِلّا لقالوا من سََةٍ صب 
)١(‏ قوله: (وصلاة الجنازة) أي: والمأمور بها من الإمام والمأتي بها للاحتياط والواجبة كفاية 

غلى القوليا. 

(۲) قوله: (تردد .. إلخ) جزم (م ر) و(حجر) بعدم التكبير خلفهما وفاقا للمَحَاملي وخلاقا 
لجمع وكذا لا يكبر خلف فائتة المّدَّة إذا قضاها بعدها بلا خلاف كما في «المجموع»؛ لأن 
التكبير شعار الوّقت وقد فات كما في شرح (م ر). 

(۳) قوله: (وظاهر قولهم من صبح يوم عرفة . إلخ) كما ذهب إليه ابن حجر في «التحفة) 
واشرح العباب»» لكن نازعه الشارح في (حاشية التحفة) حيث قال: الذي يظهر دخول 
وقت التكبير بمُجرّد الفجر وإن لم يفعل الصّبح حتى لو صلى فائتة أو غيرها قبلها كبّر 
واستمرار وقته إلى غروب آخر أيام التشريق حتى لو قضى فائتة قبل الغروب كبّره وتعبيرهم 
بالعصر جرى على الغالب من عدم الصّلاة بعدها فلا مفهوم له» اه. وقد صرّح بالاستمرار 
(م ر) في «شرحه» وسكت عن التقيد بفعل الصّلاة» وما قاله الشارح في «الحاشية» كالمتعيّن» 
وإلّاللزم عليه أله لو لم يصل الصّبح أصلا لا يشرع له التُكبير» واختلاف المبدأ في حى 
المُصلّين» وكل ذلك خلاف ظواهر كلامهم» على أنا نمنع أن الظّاهر ما ذكر؛ إذ لفظ الصّبح 
إن لم يكن مشتركا , بين الوّقت والصّلاة لم يكن مختصا بها ولا في الاستعمال؛ فليتأمّل. 

() قوله: (و إلا لقالوا من سنة صبح .. إلخ) قد يقال: إِنّهم لم يقولوا ذلك؛ لأنَّ مرادهم 
بالصّبح الوّقتء أو لأنّها تابعة» ولو قال: «وإلا لقالوا من فجر يوم عرفة»؛ لكان أنسبٌ 

كما هو ظاهر. 


]١1[‏ في هامش (ه): «هذا ضعيف» والمعتمد ما قاله ابن حجر وهو أنه يكبر من طلوع الفجر سواء صلى 
قضاء أو نافلة» وأشار الشيخ لهذا بقوله: ويحتمل خلافه وإن كان مترددًا. (م ج)». 


رک و سس سسا 
س مكدب الصّلاز 


(۱( حلا‎ 1 ORR E 

.  ةهف عرفة ويحتمل‎ 
E AE ا‎ PN 

جّرى على الغالب» وأن وقتّ هذا التكبير يمت إلى غُروب الشمس مِن آ 

م الُصريقء سی لوقضى صلا ا عل نال كتحي التسجد بقل مر 

آخر التشريتق كَبّرَ خلْمّهاء وهذا في غير الحاجٌ» أمّا الحاح فيكبر ِن ظُهر التحر 

ويَحْيِم'' ببح آخر أيام التشريتق ET‏ دون «عقتَ)؟ لأنّهِ لا يفوت 

بالتأخير حتى لو تيه ع عق عَقَبَ الصلاة أَتَى به إذا ذکر وإن طَالٌ افص( 9 »ولم 

:لم کلت ف ال رید لكر الح كاعم اهملا 
حرايه إلى شروعه في الطّوافٍ. 
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(۲) قوله: (ويختم بصبح آخر أيام التشريق .. إلخ) أي: من حيث كونه حاجًا كما يؤخذ من 
قولهم؛ لأنَّها آخر صلاة يصليها بمنى» وإلّا فمن المعلوم أله بعد ذلك كغيره فيطلب منه 
التكبير المطلوب من كل أحد إلى آخر ما يأتي فتنبّّهء كذا أفاده الفاضل الرّشيدي فيما 

(۳) قوله: (حتى لو نسيه .. إلخ) أي: أو تعمده» كما في #اشرح» (م ر). 

)٤(‏ قوله: (وإن طال الفصل) أي: لأنّه شعار الأيام لا تتمة للصّلاةء بخلاف سجود السهوء 
ولو اختلف رأي الإمام والمأموم في وقت ابتداء التكبير تبع اعتقاد نفسه لانتهاء القدوة 
بخلاف تكبير الصّلاة. 

)١(‏ قوله: (ولم أرلهم كلامًا) يعني المُتقدّمين» وإلّا فقد قال في «حاشية التحفة» ما نصه: قال 
في شرح الإرشاد»: وشمل قوله: «غير الحاج» المعتمرٌ» فيكبر في هذه الأيام وإن لم يقطع 
التلبية إلا عند ابتداء الطواف اه. ولا يخفى صراحته فيما ذكر. 


]١[‏ في هامش (ه): «وأفاد الشيخ الرَّشِيدِي فائدة جليلة وهو أن الحاج يختم ولا يكبر من حيث أنه 
حاج» أما من حيث أنه من المسلمين فهو كغيره ويختم بآخر أيام التشريق. (م ج)». 


E‏ و ل دی الیکا HIE‏ 7 ااج اسه 
سرد ر کے 


(فصّل) 
صلا الڪسوف“ 
(وَصَلَاةُ الكسُوفٍ) أي: كُسوف الشمس وكسوف القمر"» يقال في كل 
منهما كُسوفٌ وخسوف واستَعمَلَ المْصنف هنا الكسوفَ فيهماء وفيما ياي 
الخسوف في القمر"؛ كأنّه للتّنبيه على ذلك. 
(شے) لکل مكلف ویَامُر الوَليُ المُميّرٌ بها (موکة) فيِكرَهُ ترجا" 


(۱) أي: في بيان حكمها وسببها وكيفيتهاء وقد ذكرها على هذا التّرتيب. 

(۲) قوله: (وكسوف القمر) أشار به إلى أن الكسوف جنس شامل لهما مُستعمل فيهما. 

(۳) قوله: (وفيما يأتي الخسوف للقمر) أي: مع الكسوف للشمس المعلوم مما هنا أيضًا ومما يأتي 
هو الأشهر الأفصح؛ لأنّ معنى كسف: تغير» ومعنى خسف: ذهب» ونور النّمس لايذهب 
بخلاف القمر على ما بيه علماء الهيئة» وقيل عكس ذلكء وقيل: الكسوف أوله والخسوف 
آخره» إلى غير ذلك مما ذكر في المُطوّلات. 

(5) قوله: (سنة) وني وجه مشهور قال به جمع: أنَّها فرض كفاية» والأصل فيها قوله تعالى: لا 
جد وا یں ومر واس جد وہ الى [نصلت: : [TV‏ أي: عند كسوفهماء وقوله يَككِيةِ: إن 
الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته» فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا 
حتى ينكشف ما بكم»» وصرفه عن الوجوب خير: «هل علي غيرها»؛ وقوله في الحديث: «ولا 
لحياته» إِنّما أتى به لذكره مقابله» كما يقول الإنسان إذا قيل له: «كل» «لا آكل ولا أشرب»» أو قيل 
له: «أأنت فعلت كذا» «لا فعلت ولا تركت)» وإِلّا فالقصد من هذا الحديث نفي اعتقاد أن الكسوف 
وقع لموت سيدنا إبراهيم ابن النبي ب فربما يتوهم أن الاقتصار على ذكر الموت أنسب؛ فليتنبّه. 

(6) قوله: (مؤكدة) أي: إجماعا من القائلين بسنيتها؛ لما سلف وما يأتي من الأمر بها وفعله لهاء نعم 
NS oT‏ 
من أنه هة فعلها لخسوف القمر في السّنة الخامسة في جمادى الآخر» كما فعلها لكسوف السّمس 
كما روا الشيخان: 

(7) قوله: (فيكره تركها) أي: لأنَّ قوة الطّلب تقوم مقام النهي الخاص عن الترك فكره لذلك» وهو 
مراد الشافعي ووِدَنَُعَنْهُ بقوله: «لا يجوز تركها»؛ إذ المكروه غير جائز جوازًا مستوي الطرفين 


ع سس سس 


س کان الصا 


o0۰ 


\ 


(فإِن فاد نَتْ) وذلك في كسوف الشمس بانجلاء و جمیع فرصا يقیت ا" أو 
بغروبها كاسفة» وني كسوف القّمر بطّلوع الشمس» أو بعضها" لا بطّلوع 
القجر» ولا بغروبه خاسقا (لَمْ تقض ) أي : لم يُطلَبْ قضاؤهاء بل لم يَصِحَّ 
ولو حَصَّلَ الانجلاءً في أثنائها أتمّهاء أو تبيّنَ بعد إحرامه بها الانجلاء قبّلّه؛ 
بَطَلَتْء ولا تَنعَقَدٌ نفلا مُطلقًا؛ إِذْ ليس لنا فل على هَيئتهاء فتندرحٌ فيه» قاله ابن 
عبد الّلامء وقضيّته”© أنه لو كان أحرّمَ بها كستة الظهر انعقَدَت نفلا مُطلقَاء 
وهو ظاهر. 
© كيفيّةُ صَلاةِ الكسوف أن مُريدها (يُصَلَّي لِكُسُوفٍ الشمْس وَخُسُوفٍ 
قمر رکمټښن لا ګر في كل رک قِيَامَان ليل e‏ 
يعو ف قرا الفاتحة ذم شور؟ البقرةه ف رگ يرقم فنعو ف يقرأ 
)١(‏ قوله: (يقيتًا) احترز به عن قول المنجمين؛ فإنه تخمين لا يفيد اليقين» ولا يرد عليه 
العمل بقولهم في الوّقت والصّوم؛ لأنَّ هذه الصّلاة خارجة عن القياس فاحتيط لهاء ولأن 
دلالة عملهم في ذاك أقوى كما أفاده (م ر) في «شرحه». 
يقال: تركه للعلم به للمقايسة» وفيه بعد لا يخفى. 
(۳) قوله: (ولا بغروبه كاسقا) أي: لبقاء محل سلطانه وهو الليل المنتفع به فيه» بخلاف 
نظيره من الشمس؛ فليِتأمّل. 
)٤(‏ قوله: (وقضيّته .. إلخ) اعتمده (م ر) في اشرحه). 
)٥(‏ قوله: (لا أكثر) أي: وأمّا خبر النعمان «أنه ا جعل يصلي ركعتين ركعتين ويسأل عنها 
هل انجلت» كما رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح؛ فأجيب عنه: بأنه يحتمل أن ما 


صلاه بعد الركعتين لم ينو به الكسوف» ووقائع الأحوال إذا تطرّق إليها الاحتمال سقط 
مها الاستدلال. 


سس ا كه کک کا غل + 
الفاتحة ثم قذرَ مئتي آية منّ ابتقرة» ثم يَركَم ثم يَرقَعَ» ثم يَسججدَ الس جدتينِ» 
ثم قوم فيتَعَوَد ثم يقرأ الفاتحة ثمَ قَدْرَ مئة وحَمسينٌ آية منّ البتقرق ثم يَركَمَ؛ 
م برهم يموده ثم يقرا الفاتحة ثم قذر من آية من البقرق ثم ركه »ثم يرف 
ثم يَسجد جد السجدتين» ثم يتَشَهدَ اثمَيُسلَمَ» أو يقرا في القيام الأول" بعد الفاتحةٍ 
البقرة وني الثاني بعدّها آل عمرانّ» وفي الثَّالثِ بعدّها النّساءَء وفي الرّابع بعدّها 


المائدة. 

() في کل رَكعةٍ (رُكُوعَانِ) كما اتَصَحَ مما تقرَرَ (بُطيل) نّدبًا (التَسبيح فيهمًا) 
فهما أربع ُكوعاب» سبح في لكوع رمآ من البقروه وفي الثاني 
قَدرَ ثمانينَ منهاء وفي الثّالثِ قَدْرَ م سَبعينَ”" منهاء وفي الرّابِع قَدْرَ خمسينَ تقريبًاء 


وقول في کل رَفع: «سَمِعَ الله لمن يده ربّا لك الحَمدًا إلى آخره. 
(دُونَ نَّ السّحجو دِ) أي: السجداتِ الأربع في الرّكعتين» فوا كما س 

الرَافِعِنُة'!؛ لکن" صح النَوَويٌ1' أنه يُطيلُها أيضًا كالرّكوعات. فالس جود 

)١(‏ قوله: (أويقرأفي القيام الأول .. إلخ) فيه إشارة إلى تخييره بين تطويل الثاني على 
الثالث وعكسه كما استفيد من مجموع الأخبار الواردة في ذلك ويؤيده قول السبكي: 
ثبت بالأخبار تقدير القيام الأول بنحو البقرة» أو نقص الثاني عن الثالث أو زيادته عليه 
فلم يرد فيه شيء فيما أعلم» فلأجله لا يعد في ذكر سورة النساء فيه وآل عمران في 
الثاني» وبه يردُ على من قال أن بين نص الشافعي تفاوت كبير؛ فليتأمّل. 

(۲) قوله: (وفي الثّالث قدر سبعين .. إلخ) علم منه أله ليس مخيرًا فيه» بخلاف ما تقد» 
وقد أشار إلى ذلك في «التحفة». 

(۳) قوله: (لكن صحح التووي .. إلخ) معتمد كما في شرح (م ر) و(حجر). 


3 «الشّرح الكبير» (؟/ .)۳۷١‏ 
[۲] «المجموع شرح المهزّب» (05/ .))6٠‏ 


اب سك لب ل 


الأول كالرٌكوع الأول والثّانٍ كالَّانِء وهكذا ولا يطيلٌ ما عدا ذلك لكن 
اختار النوّو 0 «أذكار 0" إطالة الجلوس بين السجدتين؛ لِصِحَّة الخبّر به. 

وما تَقَرَّرَ في كيفيّة هذه الصَّلاةٍ هو الأفضلٌ وإلّا فلو صَلّاها كستَة الظهر؛ 
صم وكان تاركًا للأفضل» كما تَقَلَ ذلك النْوَوِيٌ عن مُقتضى كلام الأصحاب 
مع الاستدلالٍ له ولو أَطَلَقّ نها فهل تَنعقَدٌ على الإطلاقٍ فيتخيرٌ بِينَ أن يَفعَلّها 
تلك الكيفيّةء أو كسَنَة الظّهِرِء أو تَنعقَدُ كس الله أو على تلك الكيفيّة؟ 
محل تردوء وأَفتّى یسا" بالأوّل. 

(وَيَخْطُّبُ) ندبًا الإمام ولو إمام المسافرينّ» لا المُنفردٌ ولا إمامةٌ التساء 
(بَعْدَهَا)) أي: بعد الصَّلاةٍ ة (خُطْبَيْنِ) كالجُمعة في الأركانٍ والسّنن دون 
الس وط نعم يُعتبّر” في أداءِ السّنْةِ السّماعٌ وكوثها بالعربيّة. 


)١(‏ قوله: (ولا يطيل ما عدا ذلك) هذا هو المُعتمد كما في شرحَي المنهاج. 

(۲) قوله: (لكن اختار .. إلخ) ضعيف كما علم مما تقدم. 

(۳) قوله: (وأفتى شيخنا) يعني الشهاب (م ر) كما نقله عنه ولده العلامة في ااشرحه) 
حيث قال: «وأفتى الوالد رحمه الله تعالى بجواز الأمرين لمن نوى صلاة الكسوف 
وأطلق» ويمتنع تكريرها لا إعادتها جماعة وإن صلاها كذلك كما في المكتوبة» نقله 
في «شرح المُهذب» عن نص «الأم» وأقرّه (م ر) في اشرحه). 

)٤(‏ قوله: (بعدها) فلو خطب قبلها لم يصح 

(6) قوله: (دون الشروط) أي: كالقيام والجلوس والطَّهارة ونحوها. 

(1) قوله: (نعم يعتبر .. إلخ) نحوه في «شرح) (م ر) فهو المعتمد. 


.)١76 (ص‎ »راكذألا«]1١[‎ 


5 راق YN‏ سل 11 عل أ« )ا لا 
E2‏ ا < 3 Ne‏ ا 
لہا ر ٠»‏ و اه سے ل ر کے 


(وَيُسِرٌّ في) صَلاةٍ (كُسُوفٍ الشُمْس, وَيَجْهَرٌ في) صَلاة (حُسُوف الْقَمَر) 
لو ت ال ارط وقد بون ا روا وف اين 
في الأول أو القمر في الثاني؛ فَالمُتَّجهُ الجَهدُ”" فيها في الأول والإسرارٌ فيها 


© © © 


(1) قوله: (وقد بقي ركعة .. إلخ) الظّاهر أله ليس بقيد؛ بل الأكثر كذلك. 

(۲) قوله: (فالمُتّجه الجهر .. إلخ) أي: عملا بمقتضى الوّقتء وقضيّنه أنّهِ لو أحرم ثم 
طلعت أو غربت أنه يتغير الحكم على مقتضى الوّقت» وبه يلغز ويقال: لنا كسوف 
جهري وخسوف سري. 
خاتمة: لو اجتمع كسوف وجمعة أو فرض آخر؛ قدَّم امرض إن خيف فوته وإلّا 
فيقدم الكسوف» ثم يخطب للجمعة متعرضًا له ثمّ يصلي الجمعة» ولو اجتهع عيد 
وجنازة أو كسوف وجنازة؛ قدمت» لما يخشى من تغير المَيّت بتأخيرهاء ولأنّها فرض 
كفاية» ولأن فيها حق الله تعالى والآدمي وشرط تقديمها حضورهاء والوليء فإن لم 
تحضر أو حضرت دونه أفرد الإمام لها من ينتظرها واشتغل هو بغيرها بما بقي» ولو 
اجتمعت مع فرض فإن خيف تغير المَيت قدمت عليه وإن خيف فوته» وإلا فإن اتسع 
وقته فكذلك وجوبًاء إلا إذا كان التأخير يسيرًا لمصلحة المَيّت ككثرة المصلين عليه 
فلا ينبغي منعه» وإلَّا امتنع التّأخيرء وما استقر عليه عمل الناس من تقديم القَرض مع 
اتساع وقته خطأ يجب اجتنابه ولو في الجمعة» كما نبّه عليه (م ر) تبعًا للسبكي وابن 
عبد السلام. 


(فْصل) 
دصل وَالإسَتِمَّقَاء 


2 4 ع م ع ب 
وهو“ طلب السّقيال'! لشربء أو رَرع» أو غيرهما. 


[1J 


(وَصَكَاةٌ الاسيشقاءِ) وسيأتي بيانّها (مَسنو تة ") على التأكيد”" عند احتياج 

)١(‏ قوله: (وهو طلب السقيا .. إلخ) هذا هو معناها لغةء يقال: سقاه وأسقاه بمعنى غالبا 
ومنهم من يقول: سقيته إذا كان بيدك» وأسقيته بالألف إذا جعلت له سقياء وسقيته 
وأسقيته دعوت له فقلت: سقيًا لك» وأمّا شرعًا: فهو طلب سقيا العباد من الله تعالى 
عند الحاجة إليهاء وقد فات الشّارح التَّبيه على ذلك وهو مسنون بأنواعه العلاثة 
اللوازدة ف الأقان الفح أاتاها مرو الأغاءفراوئ أو محتمسيق» وأوسطها 
الدّعاء خلف الصّلوات ولو نافلة» وفي خطبة الجّمعة ونحو ذلك» وأفضلها الصَّلاة 
والخطبة على الوجه الآتي بيانه. 

(۲) قوله: (على التأكيد) لم يقل هنا فيكره تركها كما سلف» ولم أر التصريح بذلك في 
شرح (م ر) وابن حجرء نعم في «العباب» واشرحه»: فرع لو ترك الإمام الاستسقاء 
أساء أي: كره له ولا يأثم ويصليها الناس لأنفسهم لكن لايخ رجون إلى الصحراء إل 
بإذن الإمام أو نائبه إن اعتيد ذلك خوف الفتنة» ولو عدم الموالاة قدّموا أي: علماء 
ذلك المحل وصلحاؤه. أحدهم للجمعة والعيد والكسوف والاستسقاء اه. وهو 
كالصّريح في كراهة الترك. 

]١[‏ ني هامش (ه): «وحاصل صلاة الاستسقاء ثلاثة أنواع: أقلها: الدعاء مطلقًا في الصلوات وعقبهاء 
وفي القنوت» وفي كل مكان يستحب الدعاء عنده» وأوسطه أن يكون بصلاة ركعتين والدعاء فيهماء 
وأكملها: أن يجمع الإمام الناس ويصلي بهم ركعتين كصلاة العيد ويخطب بعدهما ويستغفر الله 
تعالى كما يأتي في الشرح. (تقرير شيخنا م ج). وهذا خلاف ما قرّره شيخنا عطية وهو: أقلها الدعاء 
مطلقاء وأوسطه الدعاء خلف الصلوات» وأكمله أن تكون بصلاة وخطبتين». 

[۲] زاد في (د): «من الله». 

[۳] في (ه): (سنة». 


1 ا E‏ ا ا 3 ل 55 


ENT 


الفاعلي !7 أو غيرهم من المسلمين”'" إلى الماء لفقد 7 اليه منه» أو 
ُروجه عن صَلاحِيتِه للك الحاجةء كأنْ ملُح مع الاحتياج للشرب. 


وإذا أرادوا فعلها“ رهه تدبا (الإِمَامٌ) أو نائبه : 
- (بالتوبةا؟»» وَالصَدَقَة“) ونحوهما مِن وجو الب 


- (وَالحرُوج مِنَ الْمَظَالِم) في الدّم والعرض والمالٍء وهو مِن جُملة أركانٍ 
الوب لكنْ نص عليه اهتمامًا به 

)١(‏ قوله: (عند احتياج الفاعلين) أما عند عدم الاحتياج فلا تسن كما جزم به الرّافعي. 

(۲) قوله: (أو غيرهم من المسلمين) أي: للاتباع كما رواه ابن ماجه» ولأن المؤمنين 
كالعضو الواحد إذا اشتكى بعضه اشتكى كله» وصح «دعوة المرء لأخيه بظهر الغيب 
ا ير ل ا 
ذلك». والمراد بظهر الغيب: عدم علم المدعو له ولو بحضوره؛ ود يُشترط أن لا يكونوا 
فسقة أو مبتدعة» وإلا لم يندب الاستسقاء منّا زجرًا لهم وتأديباء ولثلا تظن العامة 
حسن طريقتهم والرضا بها. 

() قوله: (وإذا أرادوا فعلها .. إلخ) أشار به إلى أن الفاء في المتتن هي الفاء الفصيحة وهي 
الواقعة في جواب شرط محذوف. 

(4) قوله: (بالتوبة .. إلخ) وحقيقتها النّدم» وأمّا الإقلاع والعزم والخروج من المظالم 
فشروط على التحقيق» وإن عبّر عنها بالأركان اهتمامًا بهاء وقيل: إنها مركبة من 
الجميع» وقيل غير ذلك. 

)١(‏ قوله: (والصدقة .. إلخ) والمخاطب بها من يخاطب بزكاة الفطرء ويجب أقل متمول 
إلا إن عين فيجب ماعينه إن فضل عن العمر الغالب كما في شرح (م ر)» ونقل عنه 
الشارح في «حاشية المنهج» أن التعيين يلغى حينئذٍ» ويكفي أقل ما ينطلق عليه الاسم 
من الصدقة والعتق فليراجع» وليحرر. 

(5) قوله: (من جملة أركان التوبة) قد علمت ما فيه. 


ر ا 
سے دككان الکو 


»ومس 


- (وَمُصَالَحَةٍ الأعْدَاءِ) وقد يَدخل هذا في الخروج من المَظالم» ونصّ عليه 
اهتمامتا به أيضًا إل أذ بريد بالأعداء ما لا إئع في عداوته ولم تقض المصلحة 
السرعية البقاءَ عليهاء 

- (وَصِيام تان يام بل أربعة؛ لأنَّ لكل مما در أ: ابي في إجابة العاد. 
ويصير الوم روو ا ¿ عدا كما" أَفتَى به البَوَوِي1' 
التَِييتٌ”" لنّته» فلو 7 SSE‏ 
نفلا كماهو ظاهرٌء ولا ي يعد أن قوم مام الواجبء ولو فاتَ لم يُقص؛ لاله 
لسَببٍ وقد زال» ولو صاعَ عن نحو قضاءٍ أونَذْرٍ أو كمّارةٍ: كفى؛ لحُصولٍ 


وني جوب الصّوم على المُسافرٍ تر والمُتّجة الوؤجوبُ؛ لاله لمَصلحةٍ 
ادل نكم اا 


(۱) قوله: (كما أفتى به النَوَوِيٌ) هو المُعتّمد خلافا للبُلقيني في موضع. 

(۲) قوله: (فيحب التبييت . ل 
الصّوم التبييت والتعيينء فلو لم يُبيته لم يصح» ويصح صومه عن النذر والقضاء 
والكتارة لآن المقضوة د وجود الصّوم في تلك الأيام» لكن لو فات لم يجب قضاؤه؛ 
إذ وجوبه ليس لعينه بل لعارض وهو أمرٌ الإمام والقصدٌ منه الفعل في الوّقت لا مطلقًا» 
اه. مع اختصار» وقوله :الم يصح لعل المُراد عن ذلك الصوم الواجبء وإِلّا فصحته 
نقلا لا مانع منه كما صرّح به الشارح. 

() قوله: (لم يبعد .. إلخ) لينظر ما معنى هذا القيام هل هو في سقوط الإثم أو انتهاء 
العصيان أو غير ذلك؟ ومع هذا فهو مخالف لما تقدم عن شرح (م ر)» إلا أن يحمل 
على ما سلف؛ فليتأمّل. 


١[‏ ]ني (د): «على كل». 
[YJ]‏ «المجموع شرح المهزّب» (/ .)7١‏ 


5 ا 
م 1 لج ةيلا 
ا 3 ٠‏ و ا ۰ ر کک وکا س ج ا ص کے 


ولو ا أولياءَ الصَّبِيانٍ المُطيقَينَ أن يَأْمْروهم بالصوم؛ فالمتجة الوجوبُ. 


ل .و f‏ ت لاس تعد Nn‏ - 
وهل تجب الصدقة ونحوها بامره اضرا فيه تردد» وقضية ' ما صرح به 


[YJ £ 


الرَافِعِي""' وغيره في باب الإمامة مِن جوب طاعةٍ الإمام في أمْره ونّهيه» ما لم 


يُخَالِفْ كم الشرع هو الوّجوبُ. 

00 بعد مره لهم بماذكرٌ وصّومِهم ثلاثة أيّام (يَخْرْج بهم) الإمامُ أو يأمرهم 
بالخروج وحدهم إلى الصحراء (فِي اليم الرّابع) صِيامًا (في ثِيَابٍ بِذْلَةِ) بسر 
المُوحَدةٍ وشكون المُعجمة. وهي المِهْتة. قال النْوَوِيٌ1": وثيابٌ البذلةٍ هي 
التي تلب في حال الشُغل» ومُباشرة الخدم وتصرٌّففٍ الإنسانٍ في بيته» () في 
(تَحَشْع) 20000 وغبرهماء (وَتَضَرّع) أي: تحص وتذثل [ْ 

وسن إخراج الصَّبِيانِ والشيوخ والبّهائم» وهل مُؤنة إخراج الصّبيانٍ من 
نايف رانا ٤‏ ۰ 

فيه ترد وقَضيّةُ كلام الإسكَو ى" الأول ويُوَجَهُ بان لهم مصلحة في ذلك 


م 


ت 


(5) إذا وَصَلَ إلى الصحراء (يُصَلَي بهم رَكْعَتَيْنَ) بن الاستسقاءِ (گالْعيد") 


)١(‏ قوله: (وقضيّة ما صرّح به الرّافعي .. إلخ) معتمد كما في شرح (م ر) تبعًا للإِسنَويٌ 
وغيره. 

(۲) قوله: (وقضيّة كلام اتوي الأوّل) اعتمده (م ر) في اشرحه». 

(*) قوله: (كالعيد) أي: في الأركان وغيرها لا ني الاختصاص بوقتها على الأصح» بل 
يجوز فعلها ولو في وقت الكراهة؛ لأنّها ذات سبب فدارت معه. 


3 أي: الإمام. 1 [۲] «الشّرح الكبير» .)۷١ /١1(‏ 
[۳] «المجموع شرح المهذب» (19/5). [:]«المَهمّات» (۳/ 559). 


2 


ل كدان الک 


١ 


ف التكبيرق الأولى سَبِعَاء وني الائ ما والز نرف ين كل کون والجهر 
بالقراءة» وغير ذلك. 

(نمَ يَحْطُبُ يَعْدَهُمَا) أي: الرّكعتين حطبتين"" كخُطبئي العِيدِء لكنْ يَسَتَغْفِرٌ 

لل" تعالى بد التكبيره ولو حَطبَ قبْلهما جارٌ”". وسن أن يُستقبلٌ القبلةَ عند 
نحو تلت البخطة ا 

(وَيُحَوّلٌ) الإمامٌ نديًا (ر دَاءَهُ) عند استقباله فيَجِعَلٌ يمينه يسارّه وبالعکس» 
) )ينكس أيضًا ندبّاء وذلك آنه (يَجْعَلٌ أَغَْاه أَسْفَلُّ) وبالككس. قال العجلك 29 
ويْكرَهُ ترك التحويل» ويفعل الق بأرديتهم كالإمامء ويَحصّلٌ التحويل 
والتنكيس بجَعل الطَرّفٍ الأسفل الذي على شمه الأيسر على عاتقه الأيمنٍ؛ 
والَّفٍ الأسفل الذي على ذ شقه الأيمن على عاتقه الأيسرء والجكمة فيهما 
التّماولُ بتغير الحال إلى الخصب والسّعة. 


العا 


)١(‏ قوله: (لكن يستغفر الله .. إلخ) والأولى أن يقول: أستغفر الله الذي لا إله إل هو الحي 
القيوم وأتوب إليه؛ لأنّه أليق بالحال» ولخير الترمذي وغيره: «من قاله غفر له وإن كان 
فر من الزحف». 

(۲) قوله: (ولو خطب قبلها جاز) لكنّه خلاف الأفضل في حقنا؛ لأنَّ فعل الخطبتين بعد 
الصَّلاة هو الأكثر من فعله اة وإن صح أنه خطب ثم صلى. 

(۳) قوله: (للدعاء) أي: إن لم يكن استقبل له في الأولى: ولا لم يعده كما نقله في «البحر» 
عن نص «الأم»» وإذا فرغ من الذعاء استدبرها وأقبل على الناس يحثهم على طاعة الله 
تعالى إلى فراغه. 

)٤(‏ قوله: (قال العجلي .. إلخ) لم يذكر (م ر) في شرح الكراهة» وظاهره أله حلاف الأولى 
فقط. 

)١(‏ قوله: (ويفعل القوم .. إلخ) أي: مع جلوسهم على هيثتهم. 


[۱] جاءت في (د) من المتن. 


ہے جح 5 ا 3 اک 2 7 N‏ 

في الخطبة (مِنَ 7 راوج هرا قاذ جه ر أ الوا أا 
دَعَوْاء ويرفَع يَدَيْهِ في الذعاءِ» ويَجِعَل ظَهِرٌ كميْه إلى السماء. 

قال" التَووِيّ في «شرح المُهدّب»": قال الرافعِيُ فق قال E‏ 
لکل من عا لرَفع بلاءِ أن يَِعَلَ ظَهرٌ كمه إلى السّماءِء وإن دعا لطلب قَسيءٍ 
ا طن کال ال ماي ای 

(و) من (الِاسْتَعْفَارِ) وقوله تعالى: #استغفرواً رک امات عَفَّارا 4 الاية. 

(وَيَدْعو) فيه ا (بدعَاءِ رَسُولٍ الله ي) وهو: N)‏ قَيَارَحْمَةَ وَلاسْقَيَا 
عاب بق الشين يما لاق بنج اليم وإسكان الما اهما( رلا 
بلاءِء ولا ذم ولا غَرَق) أي : اشنا شیا تحص بها الرّحمةٌ لنا ويم يَتعلّقُ بنا 
ف الدوات ONE E a‏ 
المح وهو الإتلاف وإذهابٌ البّركة أو البلاءُ أو الهدم أو العَرَق» ولا يَضْرٌ 
أن بعص المَذكوراتِ قد يُغني عن بَعض؛ لأن مَقَامَ الدعاءِ مَقَامُ حطابةٍ. 

)ا أنْزِلٍ المَطرَ (عَلَى الظرٌ اب) بكسر الظَاءِ المُعجمة» جمْع ظآرب» ب بمتح 
قاور زار ارا اشير . قال الأَزْهَرِي: ا لأنّها 
أرفق للرّاعية مِن سواه الجبال1". 

مر و ٠‏ 7 6ه رهم 9 ۾ ٠‏ و ر بير 

(وَمَنَابتِ الشجّر وَبُطونِ الأَودِية) أي: على وَج نافع فيهماء فما يقَصَدٌ منهما 
غير مُضرٌ بذلك. 
)١(‏ قوله: (قال النَوَوِيٌ في شرح المُهذّب .. إلخ) معتمد» ووجهه أن المقصود هنا إلّما هو 

رفع البلاء بالقحط وطلب نحو المطر وسيلة إلى ذلك كما هو ظاهر. 


[1] «المجموع شرح المهذّب' (0/ .)۸٤‏ [؟]نوح: .٠١‏ 
[*] «الزاهر في غريب ألفاظٍ الشافعي» (ص ۸۷). 


لله نِلَهِ (حَوَاليتا) تح الأام» ومنه المَذكُوراتُ قبْلَه والمقام مقا خطابق 
(ولا) تنزله (عَلَيّْتا) أي E e‏ ا 


قال ابن يونس : هذا إِنّما يُذْكَرٌ إذا استدام المَطدُ حبّى يتأذى به النَّاسُء وخافوا 
أن تَنهدمَ البيُوتُ» وأقولٌ: لا بأس به مُطلقًا لِما فيه منّ الاحتياط في الدعاء. 


لله اشقتا) بقطع الهّمزة ووّضْلها" (عَيْنَا) هو المَطرٌ(مُغِيمًا) بضم 
الم وكسر العَّين أي: مُرويًا مُشبعًا (هَنيئًا) بمدٌ وهمزة أي: طييا لا يَنقصٌه شي 
(مَرِينًا) بفتح أله ومد وهمزةٍ أي: محمود العاقبة (مَرِيعَا) بكسر الرَاء" وبعدّها 
فاو تحتيّه ساكنة؛ مع فتح أوَّلِه؛ أي: ذا ريع؛ أي: :تماء؛ أي: : اثتنا بالرّيع وهو 
انوريف الور ا 


os; 


الرَبيعَء أو المُثناة المٌوقيّة مِن رَنَحَتِ الماشية أَكَلَّتْ ما شاءَث» (سخًا) بالمُهملتين 
المَفتوحتين وتشديد الثانية أي: شدي الوَفُع على الأرض (عَامًا) أي يعم الأرض 
(غَدَنَا) تح العَينِ المُعجمة والدَّالٍ المُهملة أي: كثيرٌ الحّير (طبقا) بقتح الطَّاء 
والباء طرق الأرض فيصيرٌ كالطّق عليها (مُجَلّلا) بكَسر الام المُشدّد ا 
لارا اك الفرَّس (دَايِمَا) بدوام الحاجة بأنْ يحص كلّما احتِيجَ 
إليه ويّدومٌ بقذرها (إِلى يوم الذينِ) آي: الجزاء وهو يوم القيامة. 


)١(‏ قوله: (بقطع الهمزة) أي: إن اعتبر أخذه من أسقى. 

(۲) قوله: (وبوصلها) أي: إن اعتبر من سقى كما تقدم» وظاهر كلامه تبعًا ل شرح العُباب» َه 
مروي بالوجهين» وعبارته: والأفضل أن يقول مافي «الأم» و«المختصر» عن ابن عمر» عن 
النبي َا وهو: «اللهم اسقنا» بالوصل والقطع من سقى وأسقى اه. واقتصر (م ر) في اشرحه) 
على الثاني قال الرّشيدي: وبوصلها أيضًا كما في «الدّميري» ولم ينص على الرُواية؛ فليتنبه 

(©) قوله: (مريعًا بكسر الراء .. إلخ)؛ وكلها روايات» ومعنى كل منها صحيح مناسب هنا كما 
في «شرح العباب». 


S\N VICI Ti N >72 5 ر‎ 
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(اللْهُمَّ اشقتا) بقطع الهَّمزة ووّصلها (الْعَبْتَ) أي: المَطْرَ (وََا تَجْعَلَنَا مِنَ 
الْمَانِطِينَ) أي: الآيسِينَ بتأخيره. 


- 
او ے ت 


(اللَّهُمَ ِن بالعباد وَالْبَادِ) جور كوه من عَطفي""الأعمٌ على مَعنَى: وأهل 
-أو سَكَانِ- البلاد؛ أي: الأراضي بن كل ما يتصور قيام الأمور المَذكورة به 
عاقلا أوغيرّه (مِنَ الْجَهْدِ) بفتح الجيم؛ SN‏ وسو 
الحالء (وَالجوع وَالضَنْكِ) ا الصنك لقَلَة الأقواتِ ونحوها بسبب َل 
المياه (م1) أي: أشياء لا (تشگو) بالثُونِ أي: لا تتشكوها (إلَا إِلَيْكَ)؛ إِذْ لا يزيل 
شكواها إلا أنت لأنّك القادرٌ الخالق. 


(اللَّهُمَ نبت لَمَا الرَّرْعَ وَأَوِرََنَاالضّرْعَ) مِن عَطف المُسبِّبٍ في الجُملةٍ 
(وَنِلُ عَلَنَامِْ بر كات السَّمَاءِ) أي: الممطر (وَأنبث لَنَامِنْ بَرَكَاتِ الأَزض) 
ِن عَطفٍ المُسبّب"" أي: ما يدقع حاجاتّنا من التباتِ (وَاكْشِْ عَنَامنَ الْبَا) 
كالجوع (ما لا يَكْضِفة غَيْدُ له) لأنّك القادرر على ذلك الله 5 تَسْتَغْفْرٌك) ائ 
اللشون ات تقار مانو ماين لعاف و( 
أي: إنّك المتصف بكثرة العفر""» فلا يُستغف إلا أنتَ (قأرسل السَّمَاءَ) أي: 
المَطرّ (عَلَيْنَا مِدْرَارًا) أي: كثير الدّرٌ أي: القَطر؛ لأنّك جَعَلْتَ الاستغفارٌ سببًا 
لذلك الإرسال. 


١7‏ ]ني هامش (ه): «قوله: من عطف الأعم أي: على التأويل الذي ذكره الشيخ وهو أن العباد 
المعطوف عليه العقلاء فقط وغيرهم كالبهائم وهو مملوك لهم» بخلاف البلاد وهي العباد 
وغيرهم. (تقرير شيخنا م ج)). 

[۲] في (ج): «السبب». 

[*] في (ج)ء (ك): «المغفرة». 
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(وَيَعْتِّل) نّدبًا (ِي الوَّادِي إذَا سَالَ) وفي «الروضة۲" وغيرها: تغتيل 
أو يَتَوَضَّأه وني اشرح المُهدّب»"": يُستحبٌ أن يَتَوَضَاً منه ويختسلء فإنْ لم 
يَجِمَعْهما فلْيغتّسِل» وني «المُهمّات00"': المُتَجةُ الجَمْعُ؛ ثم الاقتصارٌ على 
الغّسْلء ثم على الؤضوءء قال: وهل هما عبادتانٍ يُشتَرطٌ فيهما انيه أو لا؟ فيه 
نط والمّجة الان إلا إن NETE‏ 

e الأو لقال القند اذك تيوق :"لو أزاذوا سحدن‎ NT 
يُستحبُوا الؤضوءً بعدَ الغسل لحُصول البرك به.‎ 

(وَيُسَبْحَ لِلرَّعْدِ) أي: عنده كأن يَقولّ: «سبحان مَن يسبح الاغد دة 
والملائكة من خيفته). 

() عند (البَرّقَ) كأن يَقولّ: «شبحان مَن يُرِيكُمُ البَرَقَّ حَوفًا وطَمّعًا» والرّعد 


كلكو الترق E‏ شرق هنا لحان 
5 و عد 7 2 م 7 ع 0 ° 
قال الإِسْنَوي: فيكون المَسمُوعٌ صوته أو صوت سَوْقِه على اختلافٍ فيه!؛). 
© © © 


)١(‏ قوله: (والمُتجه الثاني) هو المُعتّمد كما في «شرح» (م ر). 

(۲) قوله: (ومال غيره .. إلخ) هو العامة الأذرعي كما في «شرح العُباب». 

(۳) قوله: (قال السمهودي .. إلخ) تأييد للأول» وإليه مال العلّامة ابن حجر في «التحفة» 
ولاشرح العباب». 


[] «روضة الطّالبِينَ» (۲/ 46). [ «المجموع شرح المهدّب» (0/ .)٩۱‏ 
[۳] «المهمّات» (۳/ ]٤[ .)٤٥٥١‏ ینظر: «أسنى المطالب» (۱/ ۲۹۳). 


يُحَتَمَل فيها عند الأأمن 
(وَصَاةٌ اْحَوْفٍ) أي: الصَّلاةٌ عنده”" تفعل (عَلَى أَرْبَعَةٍ أَضْرٌبِ”") أي 
أوجه: 


م . ا ا 4 7 0 1 

(أحَدَهًا): صلاته يك بذاتٍ الرّقاع'': موضع معروف» وهي ما تضمنه قوله: 
(أنْ يَكُونَ) ولو لوحظ تقديرٌ الإعراب” قد و رَ المضافٍ أي : ذو أو صاحب» أن 
كود (العَدُوٌ) منتهيًا (إلَى غَيْرٍ جهَة القِبْلَة) بأنْ كود في عبر جهتها إذا استقبكه 


)١(‏ قوله: (من حيث أنه يحتمل فيها عنده) لا من حيث الأركان والحكم؛ إذ هو واحد في 
الأمن والخوف. 

(۲) قوله: (أي: الصّلاة عنده .. إلخ) أشار به إلى أن حقيقة الصّلاة واحدة أمنًا وخوفا وإن 
اختلفت الصّفات تخفيفا منه تعالى على العباد. 

(۳) قوله: (على ثلاثة أضرب .. إلخ) بل على أربعة اختارها الشافعي َة من ستة 
عشر صحت بها الأخبار لقلة الأفعال فيها لا لعدم صحة العمل بتلك كما هو مبين في 
محله؛ ولم يذكر المُصتّف الرّابِع» وقد اعتذر عنه الشارح بما ستراه» ووجه كونها أربعة 
أنّها إن كانت عند اشتداد الخوف فالثّالثء وإِلّا فإن كان العدو في جهة القبلة فالثاني» 
وإلّا فالأوّل والرّابع الذي تركه المُصنّف كما ستقف عليه. 

)٤(‏ قوله: (ولو لوحظ تقدير الإعراب .. إلخ) معطوف على مقدر تقديره: هذا التّقدير 
المُتقدّم لحل المَعى ولو لوحظ .. إلخ» وفيه أن المَعتى تابع للإعراب فكيف يتخالف 
التقديران؟ وقد يقال: إِلّه عند حل المَعتى يتجاوز بطول المقدر وعدم الدّليل عليه 
ونحو ذلك» ولا كذلك الإعراب؛ فليِتَأمّل. 


.)۸٤۲( ومسلم‎ »)٤۱۲۹( البخاري‎ هاور]١[‎ 


المُسلِمونَ باعتبار استقبالهم”" بأن يَتَوَسَط المُسلمون بينه وبين القبلةِ» أو 
یکو على يمِينِهم أو ساره وإن کان" باعتبار نفسه١'"‏ في جهتهاء فتَأَمّله 
أو في جهتها إذا استقبَلّهِ المُسلمون باعتبار استقبال المُسلِمِينَ» لكنْ حال دوه 
ما يَمِنَعْ رؤيته مِن شجر أو غيره. 

(تبمرَْممْ) أي: المُسلِمِينَ (الإمَامٌ فِْئتئِن) مكلا (فركة) بالنّصب© أو 
الرّفع”*' (تَقِف في وشو ا لرا و ہا اا رع أ 
الإمام بعد انحيازه بها إلى حيث لا يَبْلّعْهم هام العَدرٌ. 


(تَبُصَلّي) إذا كانت الصَّلاهٌ رَكعَتِينِ كصبح ومقصورة" (بالفرقة َة التِي) 


)١(‏ قوله: (باعتبار استقبالهم) أي: للقبلة لا للعدوء والجار مُتعلّق ب ايكون" أو بالغير في 
قوله: غير جهتها أو حال منه. 

(۲) قوله: (على يمينهم أو بيسارهم) أي: باعتبار استقبالهم للقبلة لو استقبلوها. 

() قوله: (وإن كان باعتبار نفسه) أي: بقطع النظر عن استقبالهم القبلةء وإِلّا فكونه في جهتها 
إنّما هو باعتبارهم أو شيء آخر واعتبارهم أنسب» وأمّا كون الشّخْص في ذاته له جهة فليس 
بمتصور فليتَبّه» والغاية راجعة لقوله: «أو يكون .. إلخ»» لا لما قبله كما يظهر بِالتَأمّل. 

)٤(‏ قوله: (بالتصب) أي: على البدلية من فرقتين. 

(5) قوله: (أو الرّفع) أي: على القطع والتّقدير وهما فرقة تقف وفرقة .. إلخ أو غير ذلك؛ 
لجال 

)١(‏ قوله: (كصبح ومقصورة .. إلخ) أي: أو نحو عيد فإنها تصلى كذلك لا نحو استسقاء 
مما لا يفوته كما نبهوا عليه. 


]١[‏ في هامش (ه): «أي: باعتبار تقدمه على المسلمين ولو يسيرّاء بخلاف التساوي أو التأخر عنهم فهو 
في غير حرمتها مطلقا تأمل. تقرير». 

[؟] في (ج)» (ن): «منهما». وكتب بهامش (ه): «بهما أي: النصب أو الرفع؛ وفي بعض النسخ: منهما 
أي: الفريقين». 

[۳] جاءت في (ج)» (ك) من المتن. 


وَقََتْ (خَلْمَهُ ر رعذ ُ) تفار التي" بعد انتصايه للركمة الثانية نة" أو بعد 
رفوه منَ الس جود والأول أولَى. و(نيمُ جَدّ) الصَّلاةَ ة (لِتَفْسِهَا) بأن تصلّى الرّكعة 


قيام ا فتقتدي به. 


ويُسنٌ أن يقرا ني انتظاره: الفاتحة» وسورة طويلة يُطيلٌ فيها القراءةً إلى 
مجيئهاء فيقرَأ منها بقّدرِ الفاتحة وسُورةٍ قصيرة". 

(مَيِصَلَّي بها رَكْعَة وَ) عند ججلوسه للتَشْهدٍ تقوم بلا ني مُفارقة”"» وهو مُنتظرٌ 
لهم" فيه (تيِمُ) الصَّلاةَ (لِتَِْهَا) أي: وحدها بان تأي بالرّكعةٍ الأخرىء وإن 
Re‏ مهو ها ال اتم اهال مها ونل ها سوه 


نَم إذا تشهد توك نشل بها) ل لفرقةٌ الأولّى صلاتهاء »بل ذهبوا 
المع وس بي سُكوئًا في الصلاة 


)١(‏ قوله: (ثم تفارقه بالنية .. إلخ) وهي مفارقة بعذر فلا تبطل فضيلة الجّماعة» ولو فعلوا 
ذلك في الأمن جاز لكن تفوت به فضيلة الجّماعة. 

(۲) قوله: (تقوم بلا نية مفارقة .. إلخ) هذه من خصيصيات الخوف؛ لأنهم لو فعلوا ذلك في 
الأمن لبطلت الصّلاة كما هو ظاهر. 

(۳) قوله: (وهو منتظر لهم) أي: ليفوزوا بفضيلة التحلل كما فازت الأولى بفضيلة التَحرّم. 


[1] ني هامش (ه): «أي: ويستمر لهم ثواب الجماعة بعد المفارقة للجماعة؛ ولهذا لم يحمل سهوها. 
(مج). 
[۲] زاد في (ك) : ويركع بهم» وهذه ركعة ثانية يُستحبٌ تطویها على الأولى؛ ولا يُعرف لها في ذلك نظي 
وعلى ذلك قول القائل: 
اسیک خا ف 


ضا ا ا 5-5 
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وجات الفرفة الأخرى» فلي ما ركه وحين شيلم هبوا إلى و جد العدى 
وجاءَت تلك إلى مَكانِ صلاتهم وأتمُوها لأنفيسهم وذهبوا إلى وجو العَدو 
وجاءت تلك إلى كانه م وأنَمُوها؛ جار '"» ولو صَلَّى مَغْرِبًا فبفرقة رَكعتين 
وا ر ركعة وهو أَوْلَى من عكسه» أو زباعيّة ؟ بكل فِرقَةٍ ركعتين. 

(و) ارب (الثاني) : صلاته لا بعْسْهًَا بعْسْفَانَ1'!» وهي ما تَضَمنَهِ قوله : (أَنْ يَكُونَ 
العَدُوٌ) كائنًا (في جهة الْقَبَة) إذا استقبَلّه المُسلمون» بأن يكونَ بين المُسلِمِينَ 
وبینهاء ولا حال مع رؤيته وني المي كثرةٌ سد فرقة تحرس فرقة 
أخرىء يهم صُفْهُمْ) أي: المُسلمينَ (الإمَامٌ صَمَّيْنَ) مثلا (وَبُحْرِمُبهمْ) جميماء 
ويَقرَأ ويركع. ويَعتدِلٌ بلحي 

(فَإِدَا سَجَدَ سَجَدَ مَعَهُ) السجدتين (أَحَدٌ الصّمَيْن) الأول أو الثاني» (وَوَكَفَ) 
في الاعتدال (الصَّفْ الآحَرُيَخْرسهُم د فَإِذًا إِذارَفَعَ) بمن معه من التحوة (سَحَدُوا) 
لقنت لاقف و لكف على اعد رو تعدو )فى ار ينناو 
ال كعة الثانية. ٤‏ 


و م I‏ 


والعبارة"” صادقةٌ بأن يَسجدَ ألا الصف الال في الرّكعةٍ الأولى» والنّانى 


)١(‏ قوله: (وأتموها جاز) وإنَّما اغتفر كثرة الأفعال في هذه الكيفية بلا ضرورة لصحة 
الخبر فيها عن ابن عمر مع عدم المعارضة؛ لأنَّ إحدى الكيفيتين كانت في يوم 
والأخرى في يوم آخر ودعوى النسخ باطلة لاحتياجه لمعرفة المُتقدّم وتعذر الجمع 
وليس هنا واحد منهما. 

(۲) قوله: (والعبارة) أي: عبارة المُصئف. 


[1]رواه التّرمذي (07"5”)» والنسائي (٤٤١۱)ء‏ وابن حبان (۲۸۷۲) من حديث أبي هريرة ڪن 
وقال الترمذي: حسن صحيح غريب. 


في الثَّانية"» وكلّ منهما" فيهما” بمكانه أو تََحَوَّلَ؛ أي: في الاعتدالٍ فيما 
يَظهَرٌ؛ لاله وقثُ الحاجة مكادً الآحَرِء بأ ينقد كل واحدٍ بين رَجُلِينٍ بين 
غير أفعال''' مُبِطِلةَ» وبعكس ذلك*» فهي ثمانٍ كيفيّات» وكلّها جائزةٌ إلا أن 
E‏ في امسلم76'! وهو سجوةٌ الأوّلٍ ني الرّكعةٍ الأولى ألا بمكانه. 
E a EL‏ 


ع 


الور حِساء ولو خرس في الرکعتین فرقتانِ ِن صف u‏ ا المناوبةٍ أو 

قراف راا وخ :ضفب راح جارٌ. 

(1) قوله: (والثانية في الثّانية) أي: أولًا. 

(۲) قوله: (وكل منهما) أي: من الصفين. 

(۳) قوله: (فيهما) أي: في الركعة الأولى والثّانية يعني: باعتبار كل واحدة على انفرادها 
لتنتهي الصّور حيتئذٍ إلى أربع. 

)٤(‏ قوله: (بأن ينفذ .. إلخ) تصوير للتحول وبيان لشرطه من كونه بغير أفعال مبطلة 

(5) قوله: (وبعكس ذلك) عطف على «بأن يسجد أولا .. إلخ» أي: وبأن يسجد ثانيًا 
الصف الأول في الركعة الأولى والثاني في الثّانية وكل من الصفين في كل من الركعتين 
باعتبارها على انفرادها بمكانه أو يحول بالكيفية المارة مثلاء والشّرط المُتقدّم ولا 
شك أنَّها أربع تضم إلى تلك فهي ثمانية كيفيات كما قال الشارح» وقد اقتصر في 
(العات ارو شرحة على ازجع وكذا لم ف ابرع ت فال «وعبارته يعني 
المنهاج كغيره صادقة بأن يسجد الصف الأول في الركعة الأولى والشاني في الثانيةه 
وكل منهما بمكانه» أو تحول بمكان الآخرء وبعكس ذلك فهي أربع كيفيات» وكلها 
جائزة». وكأن الشّارح نظر إلى كل ركعة على حدتما فبلغت ما ذكر؛ فليتأمّل. 


[] في (د): «أقوال». 
[۲] اصحیح مسلم' .)۸٤١(‏ 


(5) الثّالتُ: ما تَضَمّنَه قوله: (أَنْ يَكُونَ) القَتالُ (في) حال (شِدَّةٍ الحَوْفٍ) 
فلا يَأمَنوا مُجومَ العَدوٌ ولو وَلَوَا أو الْقَسَموا. 

(وَالْتحام) أي: أو ني حال التحام أهل (الْحَرْبِ) فلم يَتَمَكنوا مِن تَركِه 
حال على )اننا ركنت اركف طني انال افك النقائل 
الصَّلاةَ عليه ا من ١كيف»‏ قولّه: (رَاجلا) أي: ماشيًا (أو رَاكِبًا مُسْتَقبلَ 
القبَة وَغَبْرَ مُستَبلٍ لَهَا) عند الاحتياج إلى تر الاستقبال بسبب العَدرٌء فلا 
يَحِبُ على الماشي الاستقبال لاني الحرم ولا في غيره؛ ولا وضع جَبهتِه على 
الأرض؛ لِما في تكليفه ذلك مِن تعرّضِه للهلاكِء بخلاف المُتتَقّل في السفرء 
وليس لهم تأر 3 الوّقتِء ولا ترك الاستقبال''' مع القدرة عليه. 


۶ سدس 


وني اشرح المُهدّب»"": أنه لو أَمكَنّه الاستقبال برك القيام لرُكوبه رَكِبَ؛ 
لأنَّ الاستقبال اكد بذليل التغل. ويجِورٌ اقنداء بَعْضِهم ببعض مع اخثلافن 
الجهة كالمُصلَِّنَ حول الكَعبةء وإِنٍ استَديَرٌ الإمامٌ أو تَقَدَمواعليه” كما 
(1) قوله: (ولا ترك الاستقبال .. إلخ) ولو لجماح دابة إلا إن قصر بخلاف ما إذا طال فلا 

يعذر كما في الأمن» نبّه عليه (م ر) في اشرحه». 

(۲) قوله: (بدليل النفل) أي: لأنّه يجوز فيه ترك القيام من غير عذر» بخلاف الاستقبال 

فدل ذلك على أنه آكد من القيام. 

(۳) قوله: (وإن استدبروا الإمام أو تقدموا عليه)» لا يقال: إن الاستدبار يستلزم التقدم؛ لأنا 

نقول: محل الاستلزام إذا كان في جهة القبلة وكلامه في غير ذلك. وعبارة «العباب»: 

هنا» اه. ومثله ما إذا تخلفوا عنه بأكثر من ثلاث مئة ذراع كما في شرح (م ر). 


[ «المجموع شرح المهدّب» .)٤١١/٤(‏ 
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صرح به ابن الرَفْعَةٍ ا وصَّلاةٌ الجماعة في هذه الحالة أفضل” من 
الانفراد. كحالة الأمن 


ولو احتيج ل كثير متوال كصرباتِ متوالية وركکض كثير. وركوب ي 
أثناء الصلاة وَحَصَل منه'" فع كثيرٌمُتوالي؛ لم ضر ثم لا ص جو از هذا 
اضرب بقتال الكفار» بل هو جاتر ني كلّ مُباح من قال أو غيره؛ كقتالٍ أهل 
ادل لأهل ابَغيء والرُفقةٍ لقع الطَّريقٍ» ون فود" في نفْسِء أو حريم؛ 
أو مال ولو لغَيره لمن قَصَّدَهه بخلافِ قَِالٍ أهل البَي لأهل العَدلٍ والقطَاع 
رف وکر مُباح كالهرَبٍ من مار زادوا على الضّعفء وين نحو سَيلٍ؛ 
ا وع لم جذ مغلا عنه وین خَريم لايُصَدَقه في دعوى إعساره ولاه مه 
وين مستي القصاص حيتُ رجي العفو إذا كى غضبه» وين فح اسمس 
كما تَقَلّه بعص المُتأخرينَ عن الجُرْجَانِيٌ بخلافٍ طالب عَدوٌ خاف فوته 


(1) قوله: (وصلاة الجماعة أفضل) أي: ولا تسن إلا حيث لم يكن الانفراد أحفظ كما قيد 
به في شرح العباب». 

(۲) قوله: (كحالة الأمن) أي: لعموم الأخبار في فضيلة الجماعة. 

(۳) قوله: (حصل منه) أي: من ذلك الركوب. 

)٤(‏ قوله: (ومن قصد) بالبناء للمجهولء والعطف على أهل العدل أي: وكقتال من قصد 
لمن قصده بإضافة المصدر لفاعله. 

(5) قوله: (وكهرب) عطف على كقتال أهل العدل ومثله الخارج من أرض مغصوبة كما في 
«شرح" (م ر) ويجب عليه الإعادة لتقصيره كما نقله الشارح عن (م ر)» وأقره (ع ش) 
في «حاشيته». 

(5) قوله: (خاف فوته) خرج به ما إذا خشي كرته عليه أو کمیتا أو انقطاعه عن رفقته فله أن 
يصليها؛ لأنه خائف قاله (م ر) في اشرحه». 


[1] «كفاية اليه في شرح التنبيه» /٤(‏ 77*0)., 


س تاب الصكاز ا 
لو على 15223 لاله كط ل اف وال غو ار اق وکوت 
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ولو دين ؤللقة ا أخيلانا لآب العماوت انه لو ترف ا 
وهو في الصَّلاةِ لم تَجْرْ له صَلاةٌ شَدَةٍ الحَوفٍ” لأنّه غيرٌ خائفي فَوْتَ ما هو 
حاصل» َعَم له قطمٌ الصَّلاةٍ والأخذ في طلبه. 

ولو ضاق وقت الوقوف وخاف المُحرمٌ فوات الحج لو صَلى العشاءً 
ای ا 
وإدراك الوقوفي؛ لأنّ قضاءً الحج صعب بخلاف الصلاةء وقد عه" 
تأخيرها لما هو أسهل من مَسْقَةٍ الحجٌ؛ كتأخيرها للجمع. 

وظاهرٌ کلایهم* آنه لاقرق في ذلك بين أن ي يضر بالتأخير حتى ضاق الوّقتُ 
أو لاء وهو مُحتمل» ولو لم يَضِقٍ القت لکن کان بعيدًا عن مكَة» بحيث لو 
صَلَى صلوات يوم عَرَقَة وليلة النّحرِمُتَمَكَنا؟ فاته الوٌقوفُ» فهل يَجورٌ له ترك 
(۱) قوله: (كما قال شيخنا) يعني الشهاب ابن حجر في شرحَي المنهاج و«الغباب»» وقد تبعه 
(۲) قوله: (لم تجز له صلاة شدة الخوف) ضعيف» والمعتمد أنها تجوز له إذا خاف ضياع 

النفل كما نبه عليه (م ر) في «شرحه» تبعًا لوالده. 
() قوله: (فالأصح أنه لا يجوز له صلاة شدة الخوف) أي: وذلك لألّه لم يخف فوت ما هو 

حاصل» بل يروم تحصيل ما ليس بحاصل» فأشبه خوف فوت العدو عند انهزامه كما مر, 

لكن له ترك الصّلاة أي: بل عليه ذلك وجوبًاء وقيل: تجب عليه الصَّلاة وترك الوقوف 

وصحّحه الرّافعيء والمُعتّمد الأول وبهذا تمت الأوجه الثلاثة التي ذكرها في «المهمات». 
)٤(‏ قوله: (وظاهر كلامهم .. إلخ) نحوه في «حاشيته على التحفة». 


[] ف هامش (ه): «أي: كالمال والنفس وغيرهما». 
[۲] في (ه): «عهدنا». 


REESE 
ذه الصَّلواتٍ ليْد رکه أو لا فرق بِينَ صَلاةٍ وصَلواتٍ؛ لأنّها وإن تَعَدَّدَتْ‎ 
لا د ا لا يَجورٌ أم يُمَصَّلْ بِينَ المُقَصّر وغيره؟‎ 
ذه انفلا : يجوز فهل يَسَعَدّى كذلك إلى م من أحرَم قبل وقتٍ الوقوفِ‎ 
بأيّام ولو صَلَّى في تلك المْدَة مُتَمَكَنا لم يدرك الؤقوف؟ فيه نَظَرٌ أيضًا”".‎ 
واوا اا ويا اال ااا‎ 
فع صائل عن نفس؛ أو مال» أو بالصَّلاةِ على مَيْتِ”" خيف انفجاره» وظاهر‎ 
كلايهم أله لافرقّ في جواز الأضرّب التَلاثبين ضبق القت وسعته لكن‎ 
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(۱) قوله: (فيه نظر أيضًا) قد يقال: ظاهر كلامهم بل صرائحه تدل على أن المُراد قصد عرفات 
ليلا وأن الصّلاة هي العشاء وحدها كما في شرحي (م ر) و(حجر). وفي شرح العباب» ما 
نصه: فرع تؤخر الصّلاة والمُراد بها هنا صلاة العشاء لا غير» خلافا لما توهمه عبارته عن 
وقتهاء قال ابن الرّفعة: وتبعوه حتمًا لخوف المحرم بالحج فوت الوقوف بعرفة لو صلى 
ويقف» خلاقًا للرافعي؛ لأنَّ قضاء الحج أصعب بخلاف الصّلاة وقد عُهد تأخيرها بما هو 
أسهل من مشقة الحج كتأخيرها للجمْع» وقدمت الصّلاة في مسألة الخيط الآتية في الصّوم 
لسهولة القضاء مع أن الفائت ثم لو قدم الصّوم صلوات والفائت فيما نحن فيه صلاة واحدة 
قاله الزَرْكَشِيٌ اه. وهو كما ترى صريح في أن المُراد صلاة واحدة وهي العشاء» وبه تعلم ما 
في النظرين ' قبله؛ فتأمله. 

(۲) قوله: (ما قاله بعضهم) هو ابن عبد السلام كما أفصح عنه في شرح العباب»» واعتمد قوله 
(م ر) وابن حجر في شرحيهما وتبعهما الشّارح. 

(۳) قوله: (أو بالصّلاة على ميت .. إلخ) ومثله العمرة المنذورة في وقت معين كما في شرح (م 
ر) وعبارته: «وسئل الوالد رحمه الله تعالى عمّن وجبت عليه الصّلاة والعمرة ولا يُمكنه إلا 
إحداهما بأن نذر أن يعتمر في وقت معين فهل يقدم العمرة عليها؟ فأجاب: بأنه يجب عليه 
تقديم العمرة عليها كما يقدم وقوف عرفة عليها» اه. 
وخالف ابن حجر في «شرحه» فقال بتقديم الصّلاة» وفرق بينهما بأنها لا تفوت بفوات ذلك 
الوّقت» بخلاف الحج فإنه يفوت بفوات عرفة. 


ا و ےکک 
س كران الک 


۾ سه rk . . OT‏ 4 5 2 
شرّط ابن الرفعَةٍ وغيره في الثالثِ ضِيق الوقتِ٬‏ وهو متجةٌ ما دام برجو ٠‏ 
الأمنَء وإلا فالمتجة جَوارٌ فِعلها أَوَّلَ الوّقتِ. 

وهل المُرادٌ بضِيقه أن يبقى ما يَسَعْ - جميعها فقط أو ما يَسَعْ رَكعة؟ 

فيه نظن وال عندي الأرّل2. 


وهل يُلحَنٌ بالصرب الثالثِ الأوّلان؟ فيه تَر والمُنَّجِهُ الإلحاقٌ”" فيما 
يمتنع منهما في الأمن؛ كالكيفية الثانية لصَّلاةٍ ذاتٍ الرّقاع» وقيامٌ الفرقة العّانية 
لرَكعيها الانية بلا نة مُفارقةٍ في كيفييها الأولى. 00 

فإِنْ قلت تَر المُصنّفٌ ضَربًا رابعًاء وهي صَلاةٌ بَطن تخلء وهي أن 
يفرَقّهم الإمامٌ فرقتينء ويُصلي بكلّ فرقة مر وتَقَعٌ الَانِيةٌ له نافلةء فما وجه 
ذلك؟ 


)١(‏ قوله: (وهو متجه ما دام يرجو .. إلخ) نحوه في «شرح» (م ر) فهو المعتمد. 

(۲) قوله: (والمُتّجه عندي الأوّل) أي: إذ لا سبيل إلى إخراج بعض الصّلاة عن وقتها 
كما هو ظاهر. 

() قوله: (والمُتجه الإلحاق .. إلخ) أخذه السارح بالقياس بجامع عدم الجواز في الأمن. 
وظاهر عبارة (م ر) في شرح اختصاص ذلك بصلاة شدة الخوف» ونص عبارته: «وهذا 
كله عند خوف خروج الوّقت» وعُلم من ذلك أن صلاة شدة الخوف لا تفعل إلا عند 
ضيق الوّقتء وهو كذلك مادام يرجو الأمنء وإلّا فله فعلها فيما يظهر كما مرّ نظيره 
في صلاة فاقد الطهورين» اه. 

)٤(‏ قوله: (فإن قلت .. إلخ) قد يقال: هذا الاعتذار الذي ذكره لايسوغ ترك الضرب 
الا لثما وقد ترج هر ل ا اشرب عل ماز س ا ا 
نقص عنه وذلك معيب عندهم. ولو كان ملحظ المُصئّف ما ذكره الشارح لأسقطه من 
الترجمة بأن يقول: «على ثلاثة أضرب» ولعله سقط من الناسخ؛ فليأمّل. 


¥ م 
NLD ENE‏ 

3 ¢ ا ٤‏ سس 
7 وک را 0 جنار عجرأ تسل 


2 10-6 0 1 ج ع ص 
قلت: عدمٌ اختصاص جوازها بِالخَّوفٍ؛ إِذْ هى جائزةٌ في الأمن أيضًاء وإنِ 
00 3 | 7 ع 8 مھ ص 

اختصت في الخوف بندبها بثلاثة شروط: 


)١(‏ أن يكو الحَدو في عير جهة القبلة» أو يون دوئه ما يَمِنَمُ مِن رُوْيِتِه 
(۲) وأن کون في المُسِلِمِينَ كَثْرة""» وف العَدُوٌ قل" 

(۳) وأن يَخافوا هجومّهم عليهم في الصلاة. 

هكذا صرّح به الشَّيِخانِ!'» وقضيّتّه جوازُها عند انتفاء هذه الشروط”" وهو 

0 و 1 ر ت 

يعن ورزة كان لحت ل قد يرش إلى يدها أن رحد تقر E‏ 
2 ^ , و 1 ET‏ و 0 

وكثرة عدوهم» وخوفٍ هجومهم عليهم في الصلاةء بحيث لا يَتمكنون مِن 

دفعه» وكأن كو يي عن ذلك لظهوره. ولآنه لا يلرم من انتفاء الد 

المجوارٌ مُطلقً©. 

)١(‏ قوله: (وأن يكون في المسلمين كثرة .. إلخ) وأقل درجاتها بأن يكونوا مثلهم في العدد 
كأن يكونوا مئتين والكفار مئتين مثلاء فإذا صلى بمئة تبقى مئة في مقابلة مئتي العدو كما 
نقله في «الخادم» عن صاحب «الوافي»» وأقرّه (م ر) في ااشرحه). 

(۲) قوله: (وني العدو قلة) أي: بأن يكونوا مثلهم فما دونه كما يعلم من ضابط أقل الكثرة. 
(۴) قوله: (عند انتفاء هذه الشروط) أي: التي منها الكثرة بالمَعنّى المُتقدّم خلاقًا لما اقتضاه 
كلام العراقي في «تحريره» من أن الكثرة شرط للصحة كما أفاده (م ر) في #اشرحه». 

)٤(‏ قوله: (وكأن سكوتهما) يعني الشّيخين في كتبهما. 

)١(‏ قوله: (عن ذلك) أي: عن المنع بسبب فقدان الشروط المذكورة المؤدي إلى التغرير 

(1) قوله: (الجواز مطلقا) أي: في كل حال من الأحوال حتى في حال التغرير المذكور؛ إذ 
لا يقول بذلك أحد كما هو غني عن البيان. 


[ «الشّرح الكبير» (۲/ ۳۲۰)» و«المجموع شرح المهذّب» (07/4). 


)١(‏ قوله: (وأمًا قول الإسشتوي أن هذه المذكورات شروط للصحة .. إلخ) لينظر في أي 
كتاب قاله» فإن عبارته في «المهمات» ليس فيها إلا كوها شروطًا للجواز ونصها: «ولهذه 
الصلاة ثلاثة شروط: أن يكون العدو في غير جهة القبلة» وأن يكون في المسلمين كثرة 
والعدو قليل» وأن يخاف هجوم العدو عليهم في الصّلاة؛ وهذه الثّلائة شرط لاستحباب 
هذه الصّلاة» اه. وذكر مثله في «الروضة» وهو عجيب؛ فإن المستحب للمفترض أن لا 
يصلي خلف المتنفل حتى قال في «الروضة»: «إن الانفراد أولى منها خروجًا من خلاف 
Salh‏ 
«الشّحفة) : اوشرط ندب هذه كما قالا لا جوازها كما زعمه الإشتوي نظرًا إلى أنّها مع 
دن يعفى ا وا ا لأنَّ هذا ملحظ آخر لا تعلّق له بالصّلاة على 
أله لا تغرير فيه إلا إن أكرههم على الاقتداء به مع علمه بأن فيه ضررًا عليهم .. إلخ». 

وفي شرح العُباب» بعد ذكر الشُروط مانصه: ولا يناي الندب حيتئظٍ قولهم: يسن 
للمفترض أن لا يقتدي بالمتنفل ليخرج من خلاف من منعه؛ لأنّ محله في الأمن أو 
في غير الصَّلاة المعادة أي: لصحة الحديث فيهما فبفرض جريان الخلاف فيهما أو 
في أحدهما لا يرعى لمُخالفته سنة صحيحة» نعم بحث الإِسْنَوِيٌ أن الأولى أن يصلي 
بالتّانية من لم يصل أي: للخروج من صورة اقتداء المفترض بالمتنفلء وإنَّما صلّى 
كيا بالفرقتين؛ لأنَّ الصحابة رضوان الله عليهم لا يسمحون بالصّلاة خلف غيره مع 
وجودهاه. وفي «التحفة» واشرح» (م ر) نحوه. 

والحاصل أن الذي قاله الإستوي إنّما هو كونها شروطًا للجواز لما في تركها من التغرير 
وإن بحث فيه بأنه ملحظ آخر لا تعلق له بالصّلاة» وأنها تندب على تلك الكيفية» ولا 
يراعى الخلاف بفرض جريانه فيها لمُخالفته السّنة الصحيحة» وأن الأفضل أن يصلي 
بهم من لم يصل على ما بحثه سوي وأقرّه في «التحفة» واشرح العباب» وبه تعلم ما 

في نسبة شارحنا للإِسْئَوِيٌ كونها شروطًا للصحة. 


.)١7؟/*(»تاّمهَملا«١]١[‎ 


و 
SERR SA Aa‏ ا 
ا٦‏ د اجب س سيم کے اا سے 


0 
مھ 


كما دَكَرَاه لأن التَغريرّ بالمُسلِمِينَ لا يَجورٌ؛ ففيه تَر . 
¢ ¢ ¢ 


(1) قوله: (ففيه نظر) أي: لما فيه من عدم مطابقة العِلّ للمدعى من كونها شروطًا للصحة 
وقد علمت ما فيه؛ فلا عود ولا إعادة. 
تتمة: نقل العلامة (ع ش) عن شيخه العامة الشوبري أن هذه الصّلاة مع كونها معادة 
في حق الإمام لا يجب عليه فيها نية الإمامة» فهي مستثناة من وجوب نية الجماعة في 
المعادة» قال (ع ش): ويوجه بأن الإعادة وإن حصلت له لكن المقصود هنا حصول 
الجماعة لهممء فكأن الجماعة طلبت منه لأجلهم اه. ملخصًاء وفي «حاشيته» على 
شرح (م ر) بسطه. 


وذَكَرٌه عَقِبَ صَّلاةٍ الحَوفٍِ؛ لأنّهِ قد بباح منه للمُقاتل ما لا باح لغيره. 
(وَيَحْوْمُ عَلَى الرّجَالٍ) أي: الذكور البالغِينَ ومِدْلُّهِم الحَتائى البالغو نَ احتياطًا 


(لَبْسُ) ثباب (الحرير) ولو بطانة”" أو ظهارة كير" (وَالَحَتم بالذهب 
RES‏ عسي ان اه وو د 
وا الذيسَاج*), وخبّر %0( البخارى ٣‏ عنه: «نھانا رس شل الله 4 اة عن 0 


)١(‏ قوله: (لبس الحرير) أي : ولو قزًا وهو ما يقطعه الدود ويخرج عنه حي ولايمكن حله بغزل» 
ومن ثم جرى فيه وجه بالحل؛ لألّه كمد اللّون وليس من ثياب الزينة لكن في «المجموع» 
عن الإمام حكاية الإجماع على تحريمه وأن ذلك الوجه شاذ, أما الحرير الإبريسم فهو ما 
حصل من الدود بعد موته داخله فلا خلاف فيه على ما أفاده في #اشرح العباب». 

(۲) قوله: (ولو بطانة .. إلخ) للتعميم وليست للرد؛ فقد قال في اشرح العباب» عقب قول 
المجوبولويطانة فيضن ار غر ا حف لآن العلانة فة الا ويه فار 
حشو نحو جبة به كما سيأتي. 

0 له( ) عل لوف هة رخال س للهنار وقد حاف ورلن 
لدلالته عليه» ولیس من باب التنازع كما هو ظاهر. 

)٤(‏ قوله: (لا تلبسوا الحرير .. إلخ) نبي وهو حقيقة في التحريم كما هو مقرر في الأصول. 

(6) قوله: (ولا الديباج) هو كما في «المصباح»: "ثوب سَداه ولّحمته من إبريسم» فهو من 
عطف الخاص على العام اهتمامًا بتحريمه لمزيد الزينة والخنوثة فيه. 

(5) قوله: (وخبر البخاري .. إلخ) أتى به؛ لما فيه من زيادة النهي عن الجلوس. 

(۷) قوله: (نهانا) أي: والظّاهر المتبادر من النهي هو التّحريم ولا ضرورة لصرفه عن ظاهره. 


.)7١51/( ني (ع): لغيرهم. [1] «صحيح البخاري» (0177)): و«صحيح مسلم»‎ ١[ 
صحیح البخاري» (/ا0817).‎ ]۳[ 


2 ار م ت CT‏ عدرع ا« 
ر کک و SEE‏ کک 
۰ے کی ںا ت مسا اا سے 


ن نَجَلِسٌ عليه وخبّر”" أبي داو بإسنادٍ صحيح: أنه ا 


نه قطعة خرير'"'» وفي شماله قطعة ذهب. وقال: «هَذَانِ حَرَامَانِ على 


فَخَرَّجَ بقولِه: «عَلَى الرّجَالٍِ”") ومهم الائ اح اطا الا كما 
سيأي» وغيرٌ البالغينَ؛ فلا يَحرّمٌ على وليّهم إلباشهم ذلك» كما صحّحه الرَّافِعِيٌ 
في «المُحرَّر)1"! والووی اق كنيز" خلافا لما صحّحه الرَّافِعِيُ في اشر حيه)1! 
مِن تحريوه" بعد السّبع؛ كي لا يَعتادّه لك مَحَلّ الخلافٍ”" كما في شرح 
المُه دب "في غير يوم اليد ما فيه فبَحِلٌ تزييتهم بالحرير والذّهب والفضَّةٍ 
0 نه يوم زينة» ولا تعد على الصّبي» لمن به اغرال“ 2 «الإحياء)!"! 
اجون 
)١(‏ قوله: (وخبر أبي داود .. إلخ) إِنّما أتى به؛ لما فيه من الحُموم باعتبار تقدير الاستعمال 

لأجل الاحتياط في الامتثال بترك المنهي عنه» ولما فيه من التصريح بالتحريم الذي لا يقبل 

الّأويل ولا الصرف عن ظاهره» ولما فيه من زيادة البيان بالتفصيل بين الذكور والإناث. 


(۲) قوله: (فخرج بقوله على الرجال .. إلخ) أي: لأنَّ المُراد بهم كما سلف البالغون لا ما 
قابل الإناث. 


(۳) قوله: (ومثلهم الخنائى) أي: بطريق القياس الأدون طلبًا للاحتياط ما أمكن. 

)٤(‏ قوله: (والنوَوي في كتبه .. إلخ) معتمد. 

(6) قوله: (من تحريمه) ضعيف كما يستفاد من شرح (م ر). 

(1) قوله: (لكن محل الخلاف .. إلخ) هكذا يؤخذ من صنيع (م ر) في اشرحه». 

(۷) قوله: (وألحق به الغزالي .. إلخ) زاد (م ر) ويدل على ذلك التعليل وهو المُعتّمد اه. 


]۱[ «سنن أبي داود» ٠61/(‏ 5). 

[۲] في هامش (ه): «إنما خص الحرير باليمين؛ لإباحته في بعض المحلات» وللانتفاع به في الجملة. 
(تقرير شيخنا م ج)». [] «المحرر» (ص٤۷).‏ 

.)* 51 /۲( «المجموع شرح المهذّب» (577/5). [] «الشرح الكبير»‎ ]٤[ 


.( € ١ /۲( «إحياء علوم الدين»‎ [Vv] .)١ رع شرح المهزب» (4/6 لاه‎ : i» [J 


م 3 وه و ى مه # . ےه ۱(2( د ورو عي و عله ےر و 
وقوله: «لبس الحرير » لقب فلا مَفهوم”'' له» فيحرم: جلوس " عليه» وتستر 
ا 0 و 
وترو ۳ ولا وغير ذلك من وجوه استعماله. وكذا اتاد لا لجن على ما 
فی به ابن عبد السّلام؛ قال: وإثمُه دُونَ إثم اللأبس*» ولو فرش عليه غيرٌه. 


)١(‏ قوله: (لقب فلا مفهوم .. إلخ) أي: كما هو القاعدة الأصولية على المختارء والمُراد 
باللقب عندهم ما ليس بصفة من الجوامد فيشمل المصدر كاللبس والعَلّم بأقسامه 
واسم الجنس» وما اعترض به من أن أصحابنا احتجوا به في تعيين التراب للتيمم في 
خبر: اجعلت لي الأرض مسجدًا وتربتها طهورًا» رد بأن الدّال على تعينه إنّما هو 
اللقب مع قرينة الامتنان» وقد صرّح الغزالي بأن مفهوم اللقب حجة مع قرائن الأحوال 
كما نبّه عليه الشيخ في «حواشي جمع الجوامع». 

(۲) قوله: (جلوس) أي: بطريق القياس بجامع الزينة والخيلاء مع الخنوثة» ولشمول 
الخبرين الأخيرين له. 

(۳) قوله: (وتستر وتدثر) من عطف الخاص للاهتمام بحكمه؛ لئلا يتوهم انتفاء الزينة فيه 
وذلك للقياس وشمول الخر الأخير له وشمل ذلك ما لو كان معلقًا بسقف وهو تحته 
قريبًا منه بحيث يصدق عليه أن جالس تحت حرير؛ لان اعرف يعدّه مستعولا للحرير 
حيتئلٍ. 

)٤(‏ قوله: (قال وإثمه دون إثم اللبس) قال في «التتحفة»: اومحل حرمة اتخاذه بلا استعمال 
الذي أفتى به ابن عبد السلام ما إذا كان على صورة محرّمة» اه. وقال (م ر) في اشرحه» 
بعد قول ابن عبد السلام: «وما ذكره هو قياس إناء النقد لكن كلامهم ظاهر في الفرق 
بينهما من وجوه متعددة وهو الأوجه. فلو حمل هذا على ما إذا اتخذه ليلبسه بخلاف 
ما اتخذه لمجرد القنية لم يبعد» اه. وبالجملة ففتوى ابن عبد السلام ليست بمسلمة 
على الإطلاق عندهما فكان على الشارح تقييدها أو بيان وجه اختيار إطلاقها فليتأمّل. 

]١1[‏ في هامش (ه): «قوله: وتدثر به أي: التغطي به فلا يجوز إلا إذا كان حشوّاء فإن ستره بشيء كالفرش 


طوس عليه لكن سر التي الكل يه ترط أن اط عله لاه كالول يقال دة 
إلا إذا خيط عليه. (تقرير م ج)». 


کن جا - 
قال في «المَطلّب»"": ولو خفيفا مهلها انسح( ؛ جارٌ الجلوس عليه 


قو "!لهب لاجرلل جل ولو بك ين خا 
جملة؛ ويُوافِقُه قول الدَارمی"": ويكرهُ للرّجل لبس ما فوقٌ خاتمين» وقول 
الخوارزيي: اجو ا و وفَردٍ في کل يده وزوج في 
يدء وفرةٍ في أخرى: وإن لبس رَوجين في کل يد قال الصيدلانِنٌ بی : لا يَجورٌ 
إلا تساف ال وغ ا ا ا 
الأَذْرَعِيُ: قلتُ: أصحهما التَحريم؛ للنّهي الصحيح عنه» ولِما فيه منّ الّشبيه 
بالساء'". انتهى. ۰ ۰ 


ا و م 22م aT‏ 

وود ا ياي عاو 

بوم 

)١(‏ قوله: (مهلهل النسج) أي: وإن مس الحرير مسا لا يعد به مُستعملا له عرفا لمزيد 
قلته على ما اقتضاه كلام الأذرعي وحققه في «التحفة)» وظاهر عبارة شرح (م ر) أن 
الشرط أن لا يمسه أصلاء وأنه لافرق بين أن يتخذه لذلك أو ر 2 يتفق له في دعوة أو 
نحوهاء فلو اتخذ له حصيرًا من حرير ليفرش فوقه الثياب ويجلس عليها لم يحرم 
على الأوجه؛ خلافا للأذرعي على ما يستفاد من شرح (م ر). 

(۲) قوله: (وبقوله .. إلخ) أي: وخرج بقوله: بالذهب التختم بالفضة .. إلخ. 

(۳) قوله: (قال الصيدلاني .. إلخ) من كلام الخوارزمي كما أشار إليه في «شرح العُباب». 

[1] ينظر: «نہاية المَطلّب في دراية المَّذْهَّب» (۲/ .)١۳۲‏ 

[YJ]‏ 2 م (ن): «الدميري». 


[۳] ينظر: «أسنى المطالب» .)۳۸١ /١(‏ 
]٤[‏ «شرح التوويٌ على مسلم» .)7١/١5(‏ 


- کان الصكاز 


ا 
الس a‏ 


لكن الذي صرح به المُحِبّ الطَبَرَيٌ”" َف ود 
رعلل با تسمال ال حرا إلا مارت الشخص ةبه ولمقرة! إِلَافى خا 
واحد» وهو فَضية قول «الرّوضة»' كأصلها!": الو اتخدً حَواتِمَ تر ل 
الواحدٌ منها بعد الواح ده أو المَرأةٌ خلاخيل كذلك؛ جارٌ على المَذهب»» لک 
قال العِرَّاقِنُ: مَعتى قولهما «بعدَ الواحد» أي: فوقه؛ بقرينة مسألة الخلاخيل”. 

وني «الأنوار»"": ولو اَذ تحواتم كثيرة أو انَخَدَّتْ لاحل كثيرة لبس 
جازٌء أو للدَّخيرةٍ فلاء ووَجَبٍَّ الرّكاةٌ. انتهى. | 


0 ١ 
0 


)١(‏ قوله: (لكن الذي صرّح به المحب الطبري .. إلخ) ساقط من بعض النسخ إلى قوله: 
وفي الأنوار .. إلخ. وعلى النسخة ثبوته هو استدراك على قوله: "ولو بأكثر من خاتم 
جملة .. إلخ»» وإِتّما وسط بينهما موافقة للدارمي والخوارزمي وما يتعلق به تقوية له 
كما هو عادته. 

(۲) قوله: (وعلله) أي: ذكر له تعليلا وهو أن استعمال الفضة .. إلخ» والعبارة في اشرح 
العُباب» فما في بعض النسخ من التحريف «بغلطه» بالطاء أو الظاء غلطٌ فاحش؛ فلينّه. 

(۳) قوله: (أي: فوقه بقرينة مسألة الخلاخل .. إلخ) الذي يؤخذ من عبارة (م ر) في «اشرحه» 
أن المُعتبّر في زينته وتعدده لسا واتخادًا أن لا يعد إسرافا بأن لا يجاوز عادة أمثاله 
وسكت عن مخالفة محلهء والذي انحط عليه كلام العامة في شرح العُباب» كراهته 
تنزيهًا إن لم يكن للحفظ من وقوعه إذا خاف عليه وإلا جاز اتفاقًاء وعبارة (ق ل) على 
«الجلال» ما نصه: «والعبرة في قدره وعدده ومحله بعادة أمثاله» ففي الفقيه الخنصرٌ 
وحده» وني العامي نحو الإبهام معه» إلى أن قال: «ومتى خالف عادة أمثاله كره أو حرم» 
وتلزمه الزكاة فيهماء وله اتخاذ خواتم متعددة ليلبس كل بعض منها في وقت» ولا زكاة 
فيها حينئذٍ» فإن لبس منها أكثر من عادته أو قصد ذلك وجبت الزكاة» ولا بأس بلبس 
غير الفضة من نحاس أو غيره» اه. 


[١1]«روضة‏ الطالبين» (۲/ .)١76‏ [۲] «الشرح الكبير» (7/ .)٠١١‏ 
[*] «الأنوار» (۱/ ۲۷۲). 


2 + س4 ) ا بور )اط لا .ء 
فا 1 ٣‏ 34 د 2 ٍ 6 70 حدر 0 : 
LL 4‏ مونم 6( حسم توما سد لماه ص ر 


وفيه تَر بل الوَّجِه آله حيث جار الخاد لبس جار للحي رة نحم قد 
ل اغو كر تعن ال كاد والتَّحْتَمُ بالرَصاص” والتحاس والحَديدٍ 
فيجورٌ أيضًاء ولا يكره" على الأصح؛ لخبّر الصّحيحي١1]:‏ «الَتَهِس وَلَو 


خَاتمًا”" من حَدِيد). 
وتر لس خان الفضة: و الأفضل جعله ف ا © وجع ا فضي" مز 
و خضل ` يا وجعل من 
باطن کقه» ولا یکره : نقشه" باسم الله. 


قال اہ بن الرفعَةٍ فِعَةَ1"!: : وينبعي أن ا الخاتم عن مثقال؛ اف داو د 
وابن ا أن الى يللد قال ابس خاتم حديل: «مَا لي رف عَلَيْكَ حلية 


)١(‏ قوله: (والتختم بالرصاص .. إلخ) أي: وخرج بقوله: «والذهب» التختم بالرصاص 
فهر عطف على قوله: «التختم بالفضة». 

(۲) قوله: (ولايكره.. إلخ) معتمد» وأمّا خبر: «مالي أرى عليك حلية أهل النار» .. إلخ» 
فضعيف كما سيأتي. 

(۳) قوله: (ولو خاتمًا .. إلخ) أي: ولو كان الملتمس خاتمًا من حديد. 

)٤(‏ قوله: (ويسن .. إلخ) أي: للاتباع. 

)١(‏ قوله: (والأفضل جعله في اليمين) أي: لأنّه زينة» واليمين أشرف فهي أولى وأحق به. 
ويجوز لبسه فيهما بفص وبدونه. 

(5) قوله: (وجعل فصه) عطف على جعله فهو أفضل من تركه للأخبار الصحيحة فيه. 

(0) قوله: (ولا يكره نقشه .. إلخ) معتمد. 

(۸) قوله: (قال ابن الرّفعة .. إلخ) ضعيف. 


.)١510( «صحيح البخاري» (0171)) ولاصحیح مسلم»‎ ]1١[ 
.)518 /٤( «كفاية اليه في شرح التنبيه»‎ ][ 


[۳] لام سنن أبي داود» )٤۲۲۳(‏ من حديث عبد الله بن بُرِيدَة عن أبيه. 
]٤[‏ «صحيح ابن حّان» (6584). 


ر سے 1 ۸ حر 
د N E‏ عي 


8 


ا : يارسول الله! من ن أي د ی هذه قال فی ف 
ولا تا تَيْلغْهُ مثقّالا» . انتهى حمست شيخ الاسلام ابن حجر لکن ضف 
اوو في شَرحَى حي «المهدّب)!! ولمسلم. فينبغي الط سالا 
إسرافا في العُرفٍ 5 من الخلخال. 


وخرَحَ ج بالخاتم”: غيرٌه؛ دمج كل وسِوَارء وطوق» فِيَحرمْ على الرّجل ^“ 
ولو من فِضَّةٍ كما في «الرّوضة۲ و«أصلها»!*) عن الجُمهور. 


(قیجل) ماكر سن لجس الخرير وما لویب" وال 2 E‏ 
(لِلنْسَاءِ)؛ لما سبق من الأخبار". 


ت 
هو 


2 


(ويَسِيرٌ اذهب وَكَدِيرهُ في التخريم) أي : تحريم | م على الرّجالٍ (سَوَاء) 
لحُموم دل الَنع» وفي ذلك تعريضٌ بالإمام”*» حت قال في ِن الخاتّم وهو 


)١(‏ قوله: (لكن ضعفه التَوَوي .. إلخ) أي: وقال النيسابوري إنَّه منكرء واستغربه الترمذي. 

(۲) قوله: (فينبغي الضبط .. إلخ) هذا هو المُعتّمد كما في شرح (م ر). 

(*) قوله: (وخرج بالخاتم .. إلخ) أي: المخلوط في معنى التختم بالذهب؛ إذ معناه كما 
سلف لبس خاتم الذهب» فلا يرد أن الذي مر التختم لا الخاتم. 

)٤(‏ قوله: (فيحرم على الرجل .. إلخ) معتمد. 

(6) قوله: (وما ألحق به) أي: من نحو ستر وتدثر وفرش وغيرها. 

(؟) قوله: (والتختم بالذهب) أي: وبسائر أنواع الحلي كما سيأتي. 

(۷) قوله: (من الأخبار) أي: من مجموعها لا من جميعها كما هو ظاهر. 

(۸) قوله: (تعريض بالإمام) يعني إمام الحَرّمين. 


.)10 /٤( «فتح الباري» لابن حجر (۱۰/ 777). [۲] «المجموع شرح المهذّب»‎ ]١[ 
.)737 /۲( في هامش (ه): «وهو ما يُلبس في الذراع». [؟] «روضة الطَّالبِينَ»‎ ]۳[ 


[6] «الشرح الکبیر» (۳/ 49). 


N ا ا ا ا‎ Ne 
- لني لل کک ن‎ 
البح ال تمك اال لا تاد فا د اا‎ 
من الإناء.‎ ٣ لکن فرق الرّافعيٌ أن الخاتم أدوم استعما‎ 


ويند رج في اليَسير: تموية لايَحصّلٌ منه شيءٌ بالعرض على التارِ» لكنْ في 
الأواني من «الرَّوضة)1') و«أصلها»!'! خلاف وفيهما في زكاة التقدين: هل 
للرّجل تموية الخاتم والسّيفِ وغيرهما بذّهبٍ يَحصّل منه شيء بالعرضٍ 
على النّار؟ وجهان» وبالتحريم أجاب العِرَاقِيُون وقضيّته تصحيحٌ المّنع؛ وبه 
صرَّحَ في اشرح ال ۰ 


قال الث بک : فل 0 الجل”” على استعمال المُمّوٌء والمَنع على تفس 


)١(‏ قوله: (بصغير ضبة الإناء) أي: على القول بحلّها من الذهب. 

(۲) قوله: (أدوم استعمالا) عبارة اشرح العغباب»: وفرق الرّافعي بأن الخاتم ألزم للشخص 
وأدوم استعمالاء فجعل فرقه مركبًا من الأدومية ومن كونه ألزم» ولا شك أن ما كان 
كذلك لا يتسامح فيه بما لا يتسامح به فيما انتفى عنه ذلك اه. مع بعض اختصار» وقد 
حذف الشّارٍح جزءًا معتدًا به في الفرق فيرد عليه منازعة الزَّرْكَشِيَ بأنهم لم يفرقوا بين 
ما يدوم استعماله أو يكثر وبين غيره كما يعلم من الشّرح المذكور؛ فراجعه إن شئت. 

(۳) قوله: (قال السبكي: فليحمل الحل .. إلخ) هو أحد الجمعين له. والثاني حمل الحل 
على الأواني والمنع على الملبوس لاتصاله بالبدن وشدة ملازمته له. 
قال العامة في «شرح العُباب»: والأوّل أوجه. بل هو الصواب لما علمته عن 
«المجموع» وغيره. 

.)777 /۲( «روضة الطَالبِيتَ؛‎ ]1١[ 


[۲] «الشرح الكبير» (۳/ ۹۸). 
[۳] «المجموع شرح المهدب» (۸/7). 


س وكا الکو 5 

ويُؤيّدُه قولّه فی“ اشر ح المُهذّب)1©: وتموية بيته وجدرانه بذهب أو فِضَةٍ 
حرامٌ قطعًاء ثم إِنْ حَصَّلٌ منه شيءٌ بالتار""' حرم استدامته وإِلّا فلاء وقد تقدَّمَ 
الكلامٌ في الأواني على هذه المسأَلةٍ ولايَختصٌ تحريمُ الذّهب كثيره وقليله 
بالخاتم» بل يجري في غيره حتّى يحرم لَبْسٌ ورع تيج بقلل الذّهبء أو رُرٌ 
اواب بجا رد ا ۰ 

(وَإِذَا گان به بَعْض الثوب إ: بَرَيْسَمًا) يعني ا( 

TEE‏ رَيْسَمُ عَالِبًا“) على غيره 
مما ر يعني أكثرٌ منه وَرْنًا لا ظُهورَاء خلافا للقَمَال” بأ اسْنَوَيَا أو عَلَبَ غيرُ 


الإبريسم عليه؛ لأنه حينئذٍ لا يُسمّى ثوب حرير. 


وروف ودار" مار مسيم عو ي إنّما تهى التي َك عن 
التُوبٍ المُضْمَتٍ من الحرير فأمًا العَلّمُ وسَدَى الثُوبء فلا بأس به. 


(1) قوله: (في شرح المُهذّب) أي: وهو المسمى بالمجموع ونحوه في «الجواهرا عن 
البندنيجي والروياني وهو المعتمد. 

(۲) قوله: (مالم يكن الإبريسم غالبًا) صادق بما إذا غلب غيره أو استويا ولو بغلبة 
لفو اتناف «إد تياك حر على ما تمده ام انرو قال بو جر الأعيل لبجل عازن 
الأوجه» خلافا لبعض سخ «الأنوار». 

(۳) قوله: (خلافا للقفال) حيث قال: إن ظهر الحرير في المركب حرم وإن قل وزنه. 
وإن استتر لم يحرم وإن كثر وزنه اه. وهو ضعيفٌ عند (م ر) وابن حجر كما في 
«شرحيهما» على «المنهاج»؛ وإن وافقه عليه جماعة؛ واختاره الإمام. 

[ «المجموع شرح المهذّب» (5/ 17). 


[؟ ]ني (د): «بالعرض على الثار». 
[] «سنن أبي داود» .)٤٠٥٥(‏ 


ا کت ةج - 
و الخالص» والعَلم: ال وتّحوه. 


وجو لجل ابس وب يعبط بالحرير ولو كثيً لیر حاجٍ خلا 
المَصَبّب؛ ب لان هذا أهون 


E ET‏ : لسبحَة كما قاله في «شرح | 4 لمُهذس)306'. وأَلحَقٌ به 
الزَّرْكَشِيٌ ليفة الدّواة؛ لاستتارها بالحبْر كإناء نَقْدِ عشي بغيره. 

وكيس المُصحفي للرّجل كما قاله الفورَانِيٌ» وكيس الدّراهه”"» وغطاءٌ 
الكوز" كما قاله في «المُهمّات»"" وخْلّعٌ الحَريرٍ”" ونحوه من المُلوكِ كما 
واي بابب انار الاريك 


لكي وغيز بقل ةَ رمڼه اا عله الك نشتوافة سو ارَي کسری» 


(۱) قوله: (وكيس الدراهم) ضعيف كما في شرح (م ر). 

(۲) قوله: (وغطاء الكوز) أي: وإن كان على صورة الآنية؛ إذ يجوز استعمال الحرير 
للحاجة كما قاله السَّارِح في «حواشي التّحفة»» ونقله في شرح على (م ر) وأقره؛ 
فليراجع ثمت. 

(۳) قوله: (وخلع الحرير .. إلخ) معتمد كما صرّح به (م ر) في اشرحه». 

)٤(‏ قوله: (بقلة زمنه .. إلخ) قال (م ر) بعد نقله ما ذكر: «والأولى في التعليل ما في مخالفة 
ذلك من خوف الفتنة» اه. وكأن الشارح مرتض لتوجيه الزَرْكَشِيَ وغيره المذكور؛ 
فليتائل. 

.)۱۲۳ /۲( »تاّمهملا«]١[‎ 


[] «الحاوي الكبير؟ (۸/ .)٤٥۷‏ 
]٤[‏ رواە البيهقي (5/ .)١۸‏ 


كان كز --ب--ا--!إإ بإ ييح | 

فإذا جاءَتٍ الرّخصةٌ في لبس الذهب في الزَّمِنِ ن اليّسير في حالةٍ الاختيار» و أن 
ذلك 00 فالحريرٌ أو ولا يجو كناب الصّداق1'! فيه 
ولو للمّرأة» على ما أفتى به النّوَويٌ» ونَقَلّه عن ججماعةٍ من الأصحاب. وإن 
21 ' 


0 


9 ¢ 


)١(‏ قوله: (كتابة الصداق) أي: من الرجلء أما كتابتها فيه ولو لرجل فجائزة؛ لأنّها هى 
المستعملة دونه. 1 
تتمة: يجوز من الحرير أيضًا أغطية الكيزان التي من الصندل ونحوه» وكذا خيطً 
الميزان» والخيط الذي يعقد عليه المنطقة وهي المسماة بالجياصة» وكذلك التكة 
والبقجة وغطاء العمامة» لكن بشرط أن يكون المُستعمل للأخيرين هو المرأة كما 
نص عليه (ع ش) وشيخه (ق ل) في حواشي الجلال» نقلا عن (ز ي) وغيره. 


]١1[‏ في هامش (ه): «أي: كتابة الرجل لها أوْ لهء أما كتابتها هي فجائزة مطلقا أي: لها أو له. (م ج)». 


- ال كنلا‎ ES 
ا ص‎ 
9 ) 
202 کیا تيهنا‎ 


ف درم د ا بسَببه 
ولأجله على وجه الكفاية0) ركف أَعْيَاء0©): 


قط 


(۱) (عَسْلَّهُ) وما يَستتَبَعُه؛ِ كتحصيل الماءِ ونحوه”) 


)١(‏ قوله: (المَيّت) أي: من لا روح فيه مما شأنه ذلك بقرينة إخراج السقط الذي لم تعلم حياته. 

(۲) قوله: (ويلزم في المَيّت) أشار به إلى أنّها فرض كفاية حيث لم يذكر من يلزمه ذلك على 
ال 

(۳) قوله: (المسلم) إشارة إلى أن (ال) في المَيِّت للعهد العلمي بقرينة الشهرة. أو أنه عام 
مخصوص بمن ذكره وإلى الثاني يشير قوله فيما بعد: «ويستثنى الكافر .. إلخ». 

)٤(‏ قوله: (غير الشهيد وغير السقط) أي: بقرينة ما سيأتي في المَتن من قوله: «واثنان .. إلخ»؛ 
ولذلك لم يذكر معهم الكافر بل قيد المّتن بما يخرجه وجعله مستثنى فيما بعد من ظاهر 
عموم المّتن لعدم القرينة على إخراجه. 

(6) قوله: (أي: بسببه ولأجله) إشارة إلى أن «في» المذكورة في المَتن سببية لا ظرفية. 

(5) قوله: (على وجه الكفاية) تقدم بيان الإشارة إليه من المّتن فهو داخل في جملة التفسير. 

(۷) قوله: (أربعة أشياء) زاد في «العغباب» خامسًا وهو: حمله» ولعل عدم ذكره هنا لكونه غير 
مقصود لذاته بل لغيره من الدفن ونحوه؛ بل ربّما سقط بالمرة فيما لو فرض كونه في مغارة 
وغسل وكفن وصلي عليه فيها ثمّ سدت بخلاف غيره من الأربعة. 

(۸) قوله: (ونحوه) يحتمل أن يكون معطوفا على المُضاف أعني التحصيل؛ فالصّمير عائد 
إليهء والمُراد به تحصيل التراب لتيممه بشرطه وتجريده من ثيابه إن توقف عليه العْسل 
ونحو ذلك» ويحتمل أن يكون معطوفا على المُضاف إليه أعني الماء فالضمير عائد إليه 
والمُراد به التّراب عند فقده وما يتوقف عليه عدم الإزراء بالمَيّت حالة الغُسل والغاسل 
الجائز تغسيله له ونحوه. 


كاب هك ل ا | 
(۲) (وتکفینة)» 
(۳) (وَالصَّلاة عَلَيْهِ): 
(1) (ودفنة) وما يستتبعٌه؛ كحفر القَبْر» وحَمُله إليه. 
وهل المّخاطبٌ بهذه الأربعة أقاربٌ الميِّتِء ثم عند عجزهم أو غيبتِهم أو 
مه 4 5 و ے 
فقدِهم الأجانبٌ أو الكل مُخاطبون مِن غير ترتيب؟ 
فيه وجهان”" حكاهما الجيلئ”» قال شيخ الإسلام": وهو غَريبٌ» 


)١(‏ قوله: (وجهان) حقيقة الوجه الأوّل منهما بإيضاح أن أولياء المَيّت أحق به من غيرهم 
وإن لم يتعين فرضه عليهم» وإثم تركه منهم أغلظ؛ لقوله تعالى: #وأولوا ميته 
لعٍ [الأنفال: 10]» وعليه يجوز للأجانب أن يفوضوا أمره إليهم فإن أمسكوا عنه 
شاركهم الأجانب فيه» وحقيقة الثاني أن جميع المسلمين فيه أسوة لقوله تعالى: #إِتَما 


ر 


لْمُؤْمِسونَإِحْوَه € [الحجرات: ١٠]ء‏ وعليه لا يجوز لمن علم به من قريب أو أجنبي أن يمسك 
عنه حتى يقوم به غيره فيسقط الفرض عن جميعهم اه. 

(۲) قوله: (حكاهما الجيلي .. إلخ) أي: وكذلك القمولي وغيره كابن الرّفعة عن الماوردي» 
وحينئذٍ ففي الحكم بالغرابة ما لا يخفى كما أشار إليه في «شرح العباب». 

(۳) قوله: (قال شيخ الإسلام .. إلخ) عبارة شرح (م ر): «ويعم الخطابٌ بذلك كل من علم 
بموته من قريب أو غيره على المشهور» بل ومن لم يعلم إن نسب إلى تقصير في البحث 
كأن يكون المَيِّت جاره» اه. وني «التحفة» نحوه» لكن مال في #شرح العباب» إلى ترجيح 
الأول حيث قال: وفيما يأتي أولا عن الإمام وغيره ميل إلى ترجيح الأول من الوجهين 
المذكورين في كلام المُصئف يعني صاحب العُباب وقول المُّصتف قبيل باب التعزية تبعًا 
للروضة: «ولزم أولمك تجهيزه» صريحٌ في ذلك فتأمله تعلم به الرد على من جنح إلى 
ترجيح الثاني بأن المشهور عُموم الخطاب لكل من علم بموته وتمكن فإن لم يعلم إلا 
واحد تعين ما لم يخبره غيره أي: وهو عدل أو يصدقه فيسقط التعين ويبقى فرض الكفاية 
في حقهماء ووجه الرد أن عموم الخطاب لا ينافي تفاوته في حق المخاطبين بمزيد التأكيد 
والتوجه إليه أو لا ليعظم إثمه إن ترك لا ليسقط توجهه إلى غيره هكذا أفهم اه. 


لجسل ون کان 4ج - 

والمَشهورٌ عمومٌ الخطاب لكل" مَن عَلِمَ بمو ته :اهي 
وظاهي أن الشراة بالولم ميقع ال فل سقط عه الثم ذالم ار َا 

غيرّه قام بذلك» أو يوم به من غير تأخير لا ينبغي» وأنّه ليس المُرادُ بمُخاطبة 
غير الأقارب بذلك أن ونه ين تحو فن وأجرة حمل ودَفنٍ عليهم أيضًاء 
لما تقرّرَ من أن مُونة التجهيز مِن رأس التَرَكَةِ / مُقدّمةٌ على الديونٍ وغيرهاء بل 

الواجبٌ عليهم الفعل ولو باستئجار له ونحوه. 
والمُونةٌ من التركةء فلو مَنَمَ الأقاربٌُ مِن أخذها؛ فينبغي أن يَأخَدَّها الحاكم 

قَهرّاء فإن فد الحاكم أو خيفٌ انفجارٌ المَيتِ لور فع الأمرٌ إليه؛ فينبغي جُوارٌ 

أخذها من الت ركة للآحادء وإن كان في الوّرثة قاصد؛ ؛لأنَّ ذلك حى مُبتَعلٌَ 

بار کةء ثم إن لم تَكُنْ ترك فمُؤنةُ ذلك على من عليه نفقتُه؛ ثم ِن موقوفي”" 

«YK ۶‏ عَم 

لى فج ال ر فن ت الال ذه غ اغ اا 0 

NS 
البحث عنه إلى تقصير» اه. وفي شرح (م ر) نحوه كما سلف. ولم يقل فيها على‎ 
المشهورء وفيه إشارة إلى ما مال إليه في «شرح العباب»؛ فليتفطن.‎ 

(۲) قوله: (ثم موقوف .. إلخ) لكن يقدم عليه الموصى به للأكفان؛ لأنَّ الوصية تمليك 
فهي أقوى من الموقوف كما في (ع ش) على (م ر). 

(۳) قوله: (ثم على أغنياء المسلمين) أي: وهم من عنده زيادة على كفاية سنة له ولممونه 
كمافي «الروضة» وإن نازع فيه البلقيني كما فسر به (م ر) القادرين في فروض الكفايةء 
وإن قال في كتاب الكفارة: «ويُشتّرط كون ذلك يعني القن أو ثمنه فاضا عن كفاية 
العمر الغالب على الأصح .. إلخ»»؛ فقد قال في كتاب النفقات بعدما قرر التخالف 

[١1]«أسنى‏ المطالب» (۱/ ۲۹۸). 


[۲] في هامش (ه): «والمراد بالأغنياء: زيادة ما عندهم على مؤنة السنةء وهذا ما انحط كلامهم عليه 
أي: ما زاد على ممونه وممون ما تلزمه نفقته سنة. (تقرير م ج)». 


E ا‎ 0 


د < u‏ دعم 
لجرو جه غير الا ولو عه د رم المؤنة E Fl‏ سر ولو بما 
ت و 
يرنه منهاء ثم تركَتهاء ثم هي کعَیرهاء وُستفتی الكافرٌ”"' فلا يلرم غسله» 
لكنّه يجوز وقرييّه الكافرٌ أحق به» ولا الصَّلاةٌ عليه بل تَحَرُمُ وكذا الشهيد“ 
ر و 2 ت 
والسّقط؛ فإنهما لا يغْسّلانِ ولا يصلى عليهما. 
هس 5 ٍ ا 5 و 
(واثنان) من الموتى دا يُغْسَلَانٍِ) اي: لايَجبٌ تایا بل يحرم 
= بين موسر الكفارة والتفقة وفرق بينهما ما نصه: «على آنه لو قيل اليسار والإعسار 
a AE E‏ 


الغني هنا العلامة 0 ل) في (حواشی الجلال»» واعتمده الشيوخ» وصرّح به في شرح 
العباب»» وإن مال 2 ش) لہا ي الكمّارة. 


)١(‏ قوله: (نعم المزوجة) أي: ولو فيما مضى حيث كانت رجعية أو حاملاء وكذا خادمها 
المملوك أو الذي بالنفقة على ما لا يخفى. 
(۲) قوله: (زوجها الموسر) وهو من يملك زيادة على مؤنة ممونه يومه وليلته قدر نحو 


الكفن. 
(۳) قوله: (ويستثنى الكافر) أي: من عموم ظاهر المَتن المُتقدّم بقطع النظر عن التقييد 
المار كما سلف؛ فلا عود ولا إعادة. 


() قوله: (وكذا الشهيد .. إلخ) لا تكرار فيه مع ما سلف؛ لأنَّ ما تقدم كان لإخراجهما 
من الحكم المارّء وما هنا لبيان حكمهما؛ فليتأمّل. 

)١(‏ قوله: (أي: لايجب غسلهما) إِنّما فسره بذلك؛ لأنّه المَعنَى الذي يعمهماء ولأنه 
كالاستدراك على ما قبله» وما سلف كان على سبيل اللزوم والوجوب فالاستدراك 
عليه إنّما يكون بنفيه» وقوله: (بل يحرم) ترقٌ من نفي الوجوب إلى نفي الجواز الذي 
هو أخص منه بالنظر إلى أول المستدرك مهما على ما سلف. 


١1[‏ ]ني هامش (ه): «أي: يستثتى من ظاهر العبادة» أو يستثنى استثناء منقطعًا بقرينة قوله: ويلزم في 


الميت المسلم». 


EAE‏ ااي 

لو کچ کان اجنلا - 
ا ا ی n‏ عَلَيْهِمَا): 

الأول منهما: (الشهيد) أي: المَيِّتّ ولو غيرَ مُكلّفي”". ورَقيقاء وان (في 
مَعْرَكَةٍ المُشْرِكِينَ) أي: وضع عِراكٍ الكمار وكذا الكافرٌ الواح أي 
قتالّهم الجائز ال قيامه أو بعد انقضائه. وا عيش يديوج يسبب القتال» أو 
مع ججهل الحال؛ كأن أصابّه سلا ځ مُسلم خط أوتَردّى في هده أو رَمَحَنْه به 
أو لَه مُسلجٌ استعانوا به أو انكشف الحَربُ وجهل أموته”” بسبب القتال أو لا؟ 


قد 


بخلاف مَوتِه فجأةً» أو بتحو مَرض» يم القتال وبه حياةٌ مستقرٌة. 


وي «القاموس)!'!: E KET‏ والجُعتد كك : : موضع م العراك 
والجُعاركة أي: القتالٌ. انتهى. 


(1) قوله: (ولابْصلّى) أي: صلاة صحيحة؛ لأنّها اللّازمة فيما تقدم؛ إذ هي فردها الكامل 
جابعان مول ]ابح نل الختريعية لطر ادها الالح ولا ور لها نسواها بجا على عدم 
الشمول» ومعلوم أن إيقاع غيرها حرام جزمًا فلذلك قال الشارح المُحقق: «أي: : يحرم 
أن تفلي . إلخ»» ولايرد مثل ذلك في الغسل؛ لأنّه يكون عادة وليست هي كذلك كما 


هو غني عن البيان. 
(۲) قوله: (ولو غير مكلف) عبارته كغيره تشمل غير المُمِيْرَ والمجنون. وبالثاني صرّح في 
«شرح المنهج». 


(6) قوله: (أي موضع قتال الكفار .. إلخ) إِنّما لم يجعل سببيته ويفسر المعركة بالقتال 
فيستغني عن قوله بسبب القتال .. إلخ؛ لما سيأتي عن «القاموس». 

)٤(‏ قوله: (وكذا الكافر الواحد) أي: سواء كان آهل حرب أو ردّة أو ذمة قصد قطع الطريق 
علينا كما في شرح (م ر) بسبب القتال أي: يقينًا أو ظنًا بقرينة ما بعده؛ فليأمّل. 

)٥(‏ قوله: (وجهل موته .. إلخ) ليس فيه تكرار مع ما قبله؛ لأنَّ هذا في حيز التمثيل؛ وما قبله 
في حيز التقييد» وإذا اختلف الفُرضان فلا تكرار. 


[۱] «القاموس المحيط» (ص )۹٤۸‏ فصل العين. [۲] في (ج)ء (ش). (ك): «بضم». 


عت عد ككات ١١‏ کو اص ب إل 

ولو )ايعان الك غاا بلي رل ال ان شهية لاد هذا 
تال كمَارٍ ولا تَظَرَ إلى خصوص القاتل» أو استعان البُغاهُ علينا بكفار» فمَقتولٌ 
المُستَعانِ بهم هيد دون مقتول اباو قله في «الخادم» عن القَمَالِ. 

والفرقٌ بين هذه والتي قبْلّها أن مُائلةَالمُسلِمِ في تلك تَبَعٌ فكان قتله 
مُوجبًا للشَّهادةِ بخِلافٍ هذه ولم تجعل مُقاتلة الكافر فيها تَبَعَا حنَّى لا يكونَ 
ْله مُوجبًا للشّهادة؛ لأنَّ أصلّ مُقائَلةٍ الكافر أن تُوجِبَ السّهادةًء والكلامٌ في 
التغسيل للمَوتِ كما هو المُتبادرٌء فلا يناي وُجوب إزالة ما أصابّه ِن تَجاسة 
غير دم الد هادة ون أدّى إلى إزالته أيضّاء بخلافٍ دم السّهادة حرم إزالته» 
وظاهرٌ أن ما يُعمّى عنه لاتَحِبُ إزالتهه لكنْ هل تَجورٌ إزالتّه وإن أدّى إلى إزالة 
دم السهادة؟ فيه نظن وقد الجا 

وما ذْكِرَ هو شهيدٌ الدنيا والآخرة» وقد يكونُ شهيد ادنيا فقط فلا يُعْسَّلُ 
ولا يُصلّى عليه» لكن ليس له الثُوابُ الممخصوصٌ بأنْ غَلّ!' من العَنيِمق أو 
يل مُدْبرًا أو قال رياءً ونحوّه. 

وأمّا شهيدا'' الآخرةٍ فقط فهو كغيره» 0 ولضلى عليه 0 من 1 
ظَلمّاء أو مات بالبَطن باستسقاءٍ أو غير أو الطعنء أو العَرقِء أو الخُربةء وإن 
عَصّى برُكوب البّحرِء والعُربة كما قاله الزَّرْكَشِيُ خلاًا لبعضهم في اشتراطه 
)١(‏ قوله: (وقد يتجه الجواز .. إلخ) أي: وتأديته إلى ذكر إِنّما تولدت من جائز أو من 

مأمور به في الجُملةء لكن ظاهر شرح (م ر) أنه لا يجوز إزالته حينئل؛ فلي راجع. 


[۲] ني هامش (ه): «ومعنى كونه شهيد الآخرة فهو كشهيد المعركة. (تقرير م ج)» وعبارة الجصني على 
هذا المتن: ومعنى الشهادة لهم: أنهم أحياء عند ربهم يرزقون. اه بحروفه». 


NR UA ) 5 7 م27‎ 
او‎ AAEEIS ر‎ ْ 

١‏ جبب ميل 22222222222222 يي لا 
2295 کچھ جك جتن رسا عجرا ان ودر 


إباحتّهماء أو بالطَّلْقَء إلا من حمل زناء قاله الزَّرْكَشِنُ» وهو مُخالفٌ لما سبق 
عنه» فالوّجه التّسوية بينهما"» أو الوشتي بشّرطٍ العمّةا" والكتمان”» وإمكان 
إباحة المَعشوقٍ” شَرعَاء وتعذر الوصول إليه» قاله الَّرْكَشِيُ قال: ولا فيش 
المُرْدِ مَعصِية”"» فكّيف تَحصّل بها درجة الشّهادة؟ انتهى. 


A ° 


)١(‏ قوله: (فالو جه التسوية بينهما) معتمد كما في شرح (م ر) ثم قال: «والأوجه في ذلك 
أن يقال: إن كان الموت معصية كأن تسببت في إلقاء الحمل فماتت أو ركب البحر 
وسيّر السفينة في وقت لا تسير فيه السفن فغرق لم تحصل الشهادة للعصيان بالسبب 
المستلزم للعصيان بالمسبب» وإن لم يكن السبب معصية حصلت الشهادة وإن قارنها 
خضي ؛ أنه لا تلازم بينهما» اه. 

(۲) قوله: (بشرط العفة) أي: بحيث لو تمكن من محرم لا يفعله. 

(۳) قوله: (والكتمان) أي: عن محبوبه كما قال بعض الشيوخ» وعليه فهل يستثنى ذلك 
من سن الإخبار بالمحبة والحلف عليها بأن يقال: ما لم يبلغ ذلك إلى حد العشقء وإل 
فالكتمان لتحصيل درجة الشهادة أفضل أو لاء ويكون الشّخص مخيرًا بين تحصيل 
الشهادة والإخبار لكونه السنة لما فيه من كونه أدعى إلى حفظ المودة؟ فيه نظرء ولعل 
الثاني أقرب فليّحرَّر ولي في هذا المَعتى: 

إِذَا أَحَيَْثْمُوهُمُ فَأَعْلِمُوهُمْ قَذَاأَدْعَى إِلَى حِفْظ الْودَادٍ 
ERS‏ ولت شاي لني 
نَعَمْ نن مَاتَ كِثْمَانًا هيد وَلَكِنْ ذَالِمَنْيَهْرَى التَّمَلادِي 

(؟) قوله: (وإمكان إباحة المعشوق .. إلخ) ضعيف فقد قال (م ر) في #اشرحه؛: «وإن لم 
يُتصور إباحة نكاحها له شرعاء ويتعذر وصوله إليها كعشق المُرد؛ اه. 

)١(‏ قوله: (وإلّا فعشق المُرد معصية) قد يقال: لا نظر للسبب الغير المستلزم للمسبب كما 
سلف عن (م ر) وما هنا من هذا القبيل» غير أن الزّرْكَشِيَ ينظر إلى ذلك كما تقدم في 
الحمل من زنا. 


ر سے م 
اب السو سل 


وينبغي حمُلّه على عه عشي اختياري”"» فلو كان اضطرا ريا" مع العِمَة 
والككمنان فل ج فل اا الا أن الكلام''' فيما إذا كان 
الَقصود من العش ما يُمتنع منه» فلو نَظَرٌ إلى أمرد اتفاقًاء أو حيث يجوز التظر 
فوَقَمَ في قليه مَحبّنُه مون غير إرادة شَيِءِ لا جور بحيث أنه إلى الهَلاكِ فيخي 
ألا کون نزاعٌ في شّهاده. 

0( الثاني منهما: (السَقَط) بتثليثِ السين وهو كما في «الكفاية»!'' عن الشيخ 
أبي حامدٍ: من ولد قبل تمام مدَّةٍ الحَمل”» وقيل: هو مَن وَلِدَ ميا . انتهى. 


)١(‏ قوله: (على عشق اختياري) أي: باعتبار أسبابه العادية ومبادئه الهزلية» وإِلّا فقد قال 
السعد أنه اضطراري لا يقدر على دفعه. 

(۲) قوله: (فلو كان اضطراريًا .. إلخ) ولو مع إرادة ما يمتنع منه كما يدل عليه ما بعده» لكن 
ينافيه اشتراط العفة بالمَعنّى المُتقدّم. 

(*) قوله: (والظّاهر أن الكلام .. إلخ) كيف يتأتى ذلك مع اشتراط العفة؛ فلينأمّل. 

)٤(‏ قوله: (كما في «الكفاية») أي: لابن الرّفعة. 

(4) قوله: (من ولد قبل تمام مدة الحمل) هذا هو المُعتّمد وعليه فالولد التّازل قبل تمام 
أشهره الستة يجب فيه ما يجب في الكبير من صلاة وغيرهاء وإن نزل ميتا ولم يعلم له 
سبق حياة؛ إذ هو خارج من كلام المُصئّف كغيره وداخل في قولهم: يجب غسل المَيّت 
المسلم وتكفينه والصّلاة عليه ودفنه» ولم يستثنوه فيما استثنوا كما في شرح (م ر) خلافا 
لشيخ الإسلام في «فتاويه» وابن حجر في «شرحيه» وإن أطال بما أطال واعتمد آنه إذا لم 
تظهر فيه أمارة الحياة لا يصلى عليه؛ فليراجع. 

(5) قوله: (وقيل: هو من ولد ميتا .. إلخ) ضعيف. 

]١[‏ في هامش (ه): «أي: : الخلاف» ومراد الشيخ نقل عبارتهم فقط وإلاً لا فرق بين أن يباح أو لا يباح 
بشرط العفّة والكتمان فقط حتى لو كان أوله اختياريًا وآخره اضطراريًا حصل له الشهادة جزمّاء وإلا 
احاق الع المجرولة »وجا مجه زع زا( غرير باخام )1 

[۲] «كفاية النبيه في شرح التنبيه؛ .)١١5 /٥(‏ 


لج کک - 
(الَذِي لَم) َعَم حياته؛ أن لم (يستَهلٌ) والاستهلال: : رفع ال و 
الماع ا برعي وم اختياري» 
ولم يَظهَرْ فيه خلقٌ الآدَمِيَ» لكن يُسن لفه بخرقة! '" ودّفنه. 
وخرّجَ لك اا غل اه ارد عليها شَيِءٌ فهو كالكبير» وما إذا 
ظَهرَ فيه حل الآدمي فيَجِبُ له ما عدا الصّلاة". 


والتقييد في كلامهم بأربعة شه" جَرَى على الغالب مِن ظُهورٍ حلت الآدميّ 
عندهاء وإلا فِالعِبْرة” إنّماهي بظّهور خلت الآدميّ وعدم ظهورهء كما" نيه تبه 
عليه الرَّافِعِيٌ و 


)١(‏ قوله: (لكن يسن لفه بخرقة .. إلخ) معتمد. 

(۲) قوله: (وخرج بذلك) أي: ما ذكر في المَتن والشّرح من الاستهلال المفيد للعلم بالحياة 
ونحو الاختلاج المفيد لظنها وظهور خلق الآدمي المقتضي احترامه بما عدا الصَّلاة عليه. 

(۳) قوله: (ما عدا الصّلاة) أي: أما هي فممتنعة كما سلف. 

)٤(‏ قوله: (والتقييد في كلامهم بأربعة أشهر .. إلخ) دفع به الاعتراض بأنهم إِنَّما قيدوا بأربعة 
أشهر دون ظهور خلق الآدمي .. إلخ» فما بالك قيدت به» وحاصل الدفع: أن ذلك منهم 
جرى على الغالب» والعبرة إنما هي بظهور الخلق كما في متن «المنهج». 

(5) قوله: (وإِلَا فالعبرة .. إلخ) قال في «شرح العُباب؛ ما نصه: قال شيخه: وما نيط به ما 
ذكر من الأربعة أشهر وما دونها جرى على الغالب من ظهور خلق الآدمي عندهاء وإلّا 
فالعبزة إِنّما هي بظهور : خلقه وعدم ظهوره كما يفيده كلام الشَّيِحين» وعبّر عنه بعضهم 
بزمن إمكان نفخ الرّوح فيه وعدمه» وبعضهم بالتخطيط وعدمه. وكلها وإن كانت متقاربة 
سات وقد ينازع فيه قول ابن الرّفعة اعتبار الأشهر العددية أولى من اعتبار 

نفخ الروح؛ لأنّه قد يتأخر. 

() قوله: (كما نبه عليه الرّافعي) عبارة (م ر) في #شرحه) بعد نحو ما تقده: : «واعلم أن للسقط 

أحوالا حاصلها أنه إذا لم يظهر فيه خلقٌ آدمي لا يجب فيه شي»ء نعم يسن ستره بخرقة = 


[۱] «الشّرح الكبير» (6/ .)١54‏ 


و 
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وأقل الغسل: تعميم بَدنٍ المّتِ مرَّة ولو مُتنَجُّسًا زالت نجاسته بالمرَة» وإن 
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بعد جَوازه””" حيث لم يُعَدَ إزراء"'» فيب إزالة ما تحت أظفاره“ ليصل الماء 


الفح 


ص 


= ودفنه» وإن ظهر فيه خلقة ولم تظهر فيه أمارة الحياة وجب فيه ما يسوى الصّلاةء أما هي 
فممتنعة كما مره فإن ظهر فيه أمارة الحياة فكالكبير» اه. 

)١(‏ قوله: (ومن كافر) أي: وإن كره تنزيها حيث لا إزراء على المعتمد» وقيل: تحريمًا. 

(۲) قوله: (وفي المُميِّرْ تردد) والمُعتّمد إجزاؤه منه بل ومن غير المُميْر حتى من المجنون. 
كما صرّح به شيخنا في احاشيته» على (خ ط)» وشملته عبارة (م ر) في ((شرحه» حيث 
قال: «واللأوجه سقوطه بفعل غير المكلفين والاكتفاء بتغسيل الجن كما مر في انعقاد 
الجمعة بهم» اه. والمُراد بغير المكلفين: من مرّ من جنسهم ولو نفسه كرامة» فتخرج 
الملائكة بناءً على عدم تكليفهم» والتّردد المذكور لشيخه العلامة في اشرح العّباب»» 
لكن مال فيه بعد إلى الإجزاء كما يعلم بمراجعته. 

(۳) قوله: (ولا يبعد جوازه .. إلخ) لا يخفى أن الكلام إِنّما هو في الإجزاء لا في الجواز؛ إذ 
الأقلية والأكملية إنّما هي باعتباره» وأما حرمة الإزراء بالمَيّت وعدمها فشيء آخرء ولذا 
يسقط بتغسيل الأجنبية للرجل مع الحرمة والإزراء به ولا يسقط بفعل الملائكة مع ما فيه 
من تمام التعظيم له. 

)٤(‏ قوله: (فيجب إزالة ما تحت أظفاره) تفريع على أن أقله تعميم بدن المَّت» ولذلك يجب 
غسل ما يظهر من فرج الثيب عند جلوسها على قدميهاء وما تحت قلفة الأقلف» وما يبدو 
من شقوق البدن التي لا غور لهاء ومنابت شعره وإن كثف. وباطن ضفائره نظير ما مر في 
الحي» وقضيته أنه لو توقف إيصال الماء لما تحت القلفة على إزالتها وجب» ولا ييمم» 
خلافا لابن حجر لكن قال في متن «العغباب»: «فصل: يحرم ختان المَيّت ولو بالعًا وقلع 
سته» ويكره إزالة شعره وظفره» اه. وقد يقال كلامه فيما إذا لم يتوقف عليه واجب كما 
أومأت إليه عبارة شارحه فيما بعد. 


١1[‏ ]في هامش (ه): «أي: لأنه ليس مكلفاء بخلاف الكافر فإنه مكلف بفروع الشريعة. هذاهو المرق. (م ج)». 
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وأكمَلّه: ما أشارٌ إليه المُصِنَّفُ بقوله: (وَيُعَسَّلُ المَيّتُ) عَسلا (وثْرَا) ثلانًا أو 
حمسا أو غيرٌ ذلك» ببحَسَبٍ الحاجة إلى التّطافٍ» فإن لم تحص بالثلاثِ؛ زِيدَ 
حى تَحصّلٌ» فإن حَصَلَتْ بشَفْع؛ اسنّحِبٌ الإيتارٌ بواحدة. 

(وَيَكُونٌ) استحبابًا (فِي أَوَّلٍ غُسْلِهِ) يعني في العَسلة الأولى مِن غُسلاته 
الثلاثِ أو الأكثر (سِدْرٌ) أو نحوه؛ كَحَطْوِنَ بان يَخْلِطّه بمائها. 

(وَفِي آخره) يعني في العَسلة الأخيرة منها (شَيْءٌ) يسيرٌ (مِنْ كَافُور) بأن يَخْلِطه 
بمائها بحيتٌ لا يُغيّره تغرًا يَسلْبُه الطّهورية وقد کون صّلبًا فلا يضر اتير به 
وإن كم وحص الأخيرةً بالکافور"؛ لاله فيها آكد» وإلّا فهو سه في كلّ عَسلةٍ ِن 
غسلات الماء قراح كما أن تخصيصّه كمَيره اا ارا لحصولٍ التّقاء مها 
غالبّاء كما قاله تح الشبكيئ. وإِلّا فهو لا يختّصٌ بها على ما بَحَنّه السب فقال: 
لا وجة لتخصيصه بهاء بل الوّجهُ تكرٌّرُه إلى أن يَحصّلٌ الثقاءُ على وَفْقٍ الخبر. 

وظاهر كلام المُصئَِّ أن غَسلة السدر محسوبة من الثّلاثِ مَتَلَا سقط بها 
الواتعتا ولط يمع ل« لحك مهنا ندر EN N‏ 
بل ولا مُزِيلتّها؛ لأن الماءَ إذا أصابَ المَحَلّ اختلّطً بما عليه منّ السدر وتغيرٌ 
به وإِلّما يُحسَبُ منها غَسلةٌ الماء القَرَاح بعد إزالة السدر بالماء فتكون اللات 
بالماء اراح يَسقط اراج ار ھار تقد مها اف 
.ص 


٠.‏ ے 5 و 
وهدها يميه هي اا كلام «الرّوضة)!"! و«أصلها». وهی الأول 
و 


وبق كيفيَّانِ أخريان: 


(1) قوله: (وهي الأولى) أي: من رتب الكمالء وأكمل منها الثانيةء وأكمل منهما العَالئة 
كما يشير إليه صنيع (م ر) في «شرحه). 


[1] في (ج)» (ق)» (م): «بالشدر». ]١[‏ «روضة الطَّالبينَ» (۲/ .)٠١١‏ 


a 

إحداهما: ذكَرَها السّبْكِنُ» وهي أن يَعْسِلَ أولًا بالماء والسدرء ثم يُزِيلّه بالماء 
القراح ثم يسل بالماءِ القرَاحء ثم يُعيدَ يُعيدَ ذلك ثانيًا وثالثا. 

الاب ذكرها الإشترى وه انيعي ارد ت ا دك ا 
وثالثاء ثم يسل ثلاثا بالماء القَرَاح. 

والستة في كيفيّة عَسله بالسدر ونحوه: أن غيل شَّعرٌ رأسه ثهٌ لحيته» ويُسرحَهما 
قورت واسع الأسنان إن تَلَبَدَ شعرّ هما" -كما”" فد قيده في «الرّوضة)!' كأصلهاء 
وظاهر“ کلام شرح المُهدّب»" استحباب کوڼه واسع الأسنانٍ مُطلقا برفق؛ 


)١(‏ قوله: (بمشط) قال في القاموس: «مثلثة» وككتف وعنق وعثّل ومنبر: آلة يمتشط ا 
اه. ففيه سبع لغات» والأخيرة ممشط كمغلظ؛ فتأمل. 

(۲) قوله: (إن تلبد شعرهما .. إلخ) ظاهره أنه قيد في طلب واسع الأسنان كما دل عليه 
قوله: كما قيده به في «الروضة»» على ما أفصحت عنه عبارته في «حاشية التحفة» لا في 
طلب تسريحهما مطلقاء والأوّل هو الذي دل عليه كلام القمولي وصاحب «الأنوار) 
وغيرهماء قال العلامة في شرح العباب»: وهو متجه للعلة السّابقة يعني قوله: لئلا 
ينتف الشعرء وإن كان ظاهر كلام «المجموع» و«الكفاية» وغيرهما الثاني اه. وهو 
موافق لما في «الروضة»» لكنه جرى في «التحفة» على الثاني» واعتمده (م ر) في #شرحه» 
حيث قال: «ويسرحهما أي شعر رأسه ولحيته إن تلبّد فهو بشرط تسريحهما مطلقا كما 
هو ظاهر كلام «المجموع» وغيره وجرى عليه جماعات وهو المعتمد» اه. 

(۳) قوله: (كما قيده في الروضة) أي: قيد طلب الواسع بالتلبد كما أفصحت عنه عبارته في 
«حاشية التحفة». 

)٤(‏ قوله: (وظاهر كلام شرح المُهذَّب .. إلخ) مقابل قوله: «كما قيده .. إلخ»» وظاهر 
كلامه أن التسريح مطلوب مطلقًاء لكته اعتمد في «حاشية التحفة» أن التلبّد شر ط لأصل 
التسريح كما في شرح (م ر). 


۸ح ر E E‏ ا ا 
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لہ گے 6 فان انتتف شىء رده إليه. هذه عبارة الشيخين 

وقال في «الأنوار»('!: وسط ا" شعره. 


وينبغي الترتيب" ' بين تسريح الرَأس واللّحية كما ني العُسلء ثم تغل 
شقه الأبمن المُقيل ن عه وصدره وفَخِذِهِ وساقه وده ثم يه الأيسرٌ 
كذلك» وهو شتلق ٤‏ ت يُحرّفهِ إلى شقه الأيسرء فيغس ل الأيمنَ مما يلي 
لق ولط إلى المد في كيه مووي سريت 
يجب الاحتراز مِن كَبّه على وجه“ 


)١(‏ قوله: (هذه عبارة الشّسيخين) قال في «المنهاج»: ويرد المُنسّف إليه». قال (م ر): 
«استحبابًا بأن يضعه في كفنه ليدفن معه إكرامًا له» وقيل: يجعل وسط شعره وأمّا دفنه 
فسيأتي» اه. ونحوه في «التّحفة»» ولا ينافي ما ذكر أن نحو السّعر يغسل ويصلى عليه 
ويستر ويدفن وجوبا؛ فإن ما ذکر من حيث كونه معه وهذا من حيث ذاته» وبهذا تعلم 
أن ما قاله صاحب «الأنوار؛ ضعيف عند (م ر) و(حجر). 

(۲) قوله: (وينبغي الترتيب .. إلخ) أي: كما اقتضاه كلامهم» ونقله الرّرْكَشِيُ عن بعضهم. 
واعتمده (م ر) في اشرحه). 

(۳) قوله: (ثمّ شقه الأيسر كذلك) وقيل: يغسل شقه الأيمن من مقدمه ثم من ظهره ثم 
الأيسر كذلك كما في غسل الحي» قال (م ر): توك شات والارلی اول کا نض عله 
الشافعي والأكثرون» وصرّح به في «الروضة» اه. أي: ولما فيه من قلة الحركة وهي 
ا ۰ 

)٤(‏ قوله: (ويجب الاحتراز من كبه على وجهه) أي: احترامًا له عن الإزراء به» وإنّما كره 
منه في حال حياته ولم يحرم؛ لأنَّ الحق له فجاز له ترکه» ومعلوم أن محل ما ذكر حيث 
لم يضطر إليه الغاسل وإِلَا جاز» بل وجب كما في (ع ش). 

.)۲۳۱ /۱( »راونألا«]١[‎ 

[۲] في (د)» (ج)» (ن): #مشط». وني (ص): "ويمشط». 


كن اسك ل بل بيس ]| 
TA‏ 


ويكفن في ثلاثة أثواب”" بيض”" ليس فيها قميص”" ولا عمامة!"". 


)١(‏ قوله: (ويكفن في ثلاثة أثواب .. إلخ) لم يشرح عليه في غالب نسخه المتداولة» وحاصله 
أن أقله ما يستر البشرة هنا كالصّلاة وجميع بدنه» إلا رأس المحرم ووجه المحرمة وفاءً 
بحق المَيّت» فلا يكفي أقل منه» ولا يجوز إسقاطه بالوصية؛ لما فيه من حق الله تعالى» 
وما زاد عليه إلى الثلاث يجب إن كان له مال ولا دين مستغرق ويحرم إن كان من بيت 
المال أو من موقوف للأكفان» ويجوز إن كان من مال الغير كالزوج» وتصح الوصية 
بإسقاطه. وللغرماء منعه حيث كان دينهم مستغرقَاء ولا يجوز تكفين الرجل والحْنتَّى 
البالغ بالحرير والمزعفر مع وجود غيره» ويكره المعصفر» ولو تعارض متنجس وحرير 
قدم الحرير على المُعتّمد» والمُتنجّس على الطين بعد الصّلاة عليه بالتطيين أو عريانًا 
مع الاحتراز عن رؤية عورته» ولو استشهد في حرير لبسه لضرورة كدفع قمل جاز تكفينه 
فيه» لا إن مات من غير شهادة؛ لانتهاء السبب مع عدم خلق غيره» أما المرأة ولو محدة 
وغير المكلف من صبي ومجنون فيجوز تكفينه فيما ذكر مع الكراهة» بل وتحليتها 
بالحلي ولو ذهبًا ودفنه معها إن كان الورثة كاملين ورضوا به تسكيئا لحزنهم» ويجوز 
ستر جنازتها به كالطفل ولو فقد الوب حتى الحرير قدم الجلد ثم الحشيش ثم الطين» 
ولا يجوز التكفين بما يصف البشرة مع وجود غيره؛ فلو كان الغير أحد الثّلاثة جمع معه 
ليحصل الستر وينتفي الإزراء ويراعى فيه حال المَيّت سعة وضيقا وإن كان مقترًا على 
نفسه في حياته» ولو كان عليه دين» ويفرق بينه وبين المفلس بأنه يناسبه إلحاق العار به 
ليرتدع عن مثل فعله» ولا يجب على متولي بيت المال مراعاة ذلك» ولا على الزوج 
حيث يكفن من ماله بل يعتبر حاله وهو إمتاع» ولا يصير ديئا على المعسرء بخلاف 
النفقة في الثلاث» على ما نقله (ع ش) عن ابن حجر وأقرّه. 

(۲) قوله: (بيض) أي: ويكره غيرهاء ولا تنفذ وصيته بعدمها؛ للكراهة. 

(۳) قوله: (ليس فيها قميص) أي: بأن تكون لفائف» ومحله في الذكر» أما الأنثى فالأفضل 
فيها لفافتان وقميص وخمار وإزار» ويكفي فيها الثّلائة المذكورة. 


[1] هذه الجملة ليست في النسخ» وألحقت بهامش (ه) مصححةء وكتب فوقها: «وموضع هذه العبارة 
أي من قوله يكفن .. إلخ بياض في الأصل». 


وكالكفنٍ في جميع ماذُكر”" من وُجويه على من ذُكرٌ وغيره: سائ مون التجهيز. 

وأفتى ابن الصّلاح”' بأنّه لايَجورٌ كتابةٌ شيء مِنَ القرآن" على الكَفنِ؛ 
يان له عن صَدِيدٍ المَوتّى. 

ولا بستحت أن يدخ لتفينه گفتاء لهل بحاس عليه إِلّا إذا كان من آثار 
عض أهل الخَّيِرِء أو مِن جهة يُقَطَمُ بِحِلّها فِيَحسنُ ذلك» وقد صح عن تعض 
الصحابة 8 كما ذَكَرّه في «الرّوضة)0. 


وهل للوارث إبدالّه؟ وجهانٍ بناهما القاضي على ما لو قال: «اقض دَيْني مِن 
هذا المال» هل يَتعيّن؟ 


8 2 ا و 0 ° 2 
وقضمة كلام البَندنيجت”* تعيينه» وإليه يومِئّ كلام الرافعِيّ» لكن رجح 


)١(‏ قوله: (ني جميع ما ذكر .. إلخ) قد تقدم ذلك في صدر الفصلء وكأنه ذكر هنا مزيد 
تفصيل سقط من مسودة الشارح» أو بيض له لأجل المراجعة ولم يكتبه كما هو مرقوم 
بأكثر هوامش الموضع. 

(۲) قوله: (شيء من القرآن) أو من الأسماء المنظمة كذلك. 

(۳) قوله: (لئلا يحاسب عليه) أي: على الادخار أي: لأنّه يكره اتخاذ ما زاد عن الحاجة من 
الثياب وغيرها؛ لما فيه من الخيانة والتضييق على المحتاجين» والمُراد بالحساب حساب 
العتاب لا مطلق الحساب ولا حساب العقاب» فاندفع ما للعلامة في «شرح العباب». 

(4) قوله: (وقضيّة كلام البندنيجي .. إلخ) هذا هو المُعتّمد في المبني والمبني عليه» والفرق 
بينهما وبين ثياب الشَّهيد أنه ليس فيها مخالفة أمر المورث» بخلافه فيهماء كما نله عليه 
(م ر) في الشرحه». 

[۱] «فتاوی ابن الصّلاح» (177/1). 

[1] في هامش (ه): «أي: لأنَّ فيه شائبة عدم التّوكل فيحاسب عليه أي: حساب عتاب لا عقاب. (تقرير 


2 
[۳] «روضة الطَّالبين» (۲/ .)١١5‏ 


a‏ خم 
س تالصلا 0 - 
ع كت 


لزَرْكَشِيُ جوارٌ الإبدال"؛ لأنّهِيَتقل له. فلا يجب عليه تکفینه فیه» کہا" 
جور له" نزع ثياب الشَّهِيدٍ المُلطخة بالدّم وتكفينه في غيرها وإِن كان فيها 
أثْرٌ العبادة الشاهد له بالسّهادة. 

قال الزَّرْكَشِيٌ: ولو أَعَدَ له قَبْرَا يدقن فيه يَنبغي أن لا يُكرّه؛ لأنّه للاعتبار. 

بخِلافٍ الكفن””". 
قال العَبّاديٌ: ولا يَصيرٌ أحقٌّ به“ ما دامَ حًا وواققه ابنُ يونسء ثم أخدّ 

في بيانِ الصَّلاةٍ عليه" ولؤضوح اعتبار النْيّة فيها سكب عنه» ووقتها" كما في 

ناق اللات 

)١(‏ قوله: (جواز الإبدال .. إلخ) ضعيف. 

(۲) قوله: (كما يجوز له .. إلخ) معتمد في المقيس عليه دون المقيس. 

(۳) قوله: (بخلاف الكفن) ظاهره أن اتخاذ الكفن مكروه» وبه صرّح في «شرح العباب» كما 
مر لكن نازع فيه الععلّامة الشارح في «حواشي البهجة» بأن ظاهر قولهم أنه لا يندب 
ونحوه كما في شرحي (م ر) و(حجر)ء و«العغباب» واشرح البهجة)» يدل على أله لا 
يكره وإن أوهمت عبارة الزَّرْكَشِيَ خلافه. 

)٤(‏ قوله: (ولا يصير به أحق .. إلخ) أي: في المسألة ونحوهاء فلغيره أن يسبقه إلى الدفن 
فيه» ولا أجرة عليه له لأجل حفره كما نقله الشّارح عن (م ر) في «حاشية البهجة». 

(5) قوله: (ما دام حيًا) مفهومه أنه إذا مات يكون أحق به ما لم يوضع فيه غيره؛ فليراجع. 

(5) قوله: (ثم أخذ في بيان الصلاة عليه) أي: وهي المقصد الأسنى من تلك المقاصد 
الأربع» وهي بهذه الكيفية من خصائص هذه الأمة على ما في شرح (م ر). 

(۷) قوله: (ووقتها) مبتدأ خبره ما بعده» والضّمير عائد على النية» يعني: أن وقتها زمن 
التكبير في سائر الصّلوات. 


[1] في هامش (ه): «قوله: كما .. إلخ المقيس ضعيف» والمقيس عليه معتمد, والفرق أنَّ السّهيد لم 
يُوص بثيابه الملطخة فلو أوصى تعين. (تقرير)». 


SNES ve NEN 5‏ 
)هه 7 ُ ومع ےا مه 5 
لوع#ل فا کا اجر 


ولا يُشترط نيه فَرض الكفاية"» بل يكفي نيه مُطلّقٍ القَرض» ولا يَجبٌ 
تَعيبِنٌ المّتِ ولا عرفته» بل لو وی على من صَلّى عليه الإمام» لكن يده 
جماعة بالحاضرء فأمًا الغائبُ””؛ فلا بد ِن تعيينِه بالقلب» كما حكي عن 
«البسيط)؛ لاله لا بد كل يوم مِنَ المَونَى في أقطار الأرض» وهم غائبون عنه؛ 
فلا بد ين تَعيينِ من يُصلِّي عليه منهم ليَمتازً عن غيره منهم» وينبغي حمُله 


)١(‏ قوله: (ولا يُشترط نية فرض الكفاية .. إلخ) أي: على المُعتّمدء وقيل: يُشتّرط تعرضًا 
لكمال وصفهاء ويكفي نية فرض الكفاية فيها ولو عرض تعينهاء وتجب نية المُرضية 
حتى من المرأة ولو مع الرجالء ومن الصّبِي حيث تسقط به أو مطلقا على ما في 
«شرح العباب». 

(۲) قوله: (لكن قيده) أي عدم وجوب التعيين بقطع النظر عن قوله: «بل لو نوى .. إلخ» 
كما يدل عليه قوله فيما بعد: «وينبغي حمله .. إلخ» أو حتى بالنظر إليه» لكن في حق 
غير المأموم» أو بقطع النظر عن الحمل المذكور؛ فليتأمّل. 

(۳) قوله: (فأما الغائب) أي: المبهم بالبعضية فلا ينافي ما قالوه من صحة الصّلاة على 
من مات وغسل وكفن في أقطار الأرض من المسلمين كما أفاده المُحقق الرّشيدي. 

)٤(‏ قوله: (فلا بد من تعيينه بالقلب) أي: باسمه أو نحوه كما في #شرح المنهج» وغيره. 

)١(‏ قوله: (وينبغي حمله) أي: وجوب التعيين كما ذكر (على غير المأموم) أي: من إمام 
ومنفرد» وعبارة الشارح مساوقة لعبارة (م ر) في (شرحه)» وملخصه: أنّه متى كان 
المَّت حاضرًا أو كان المصلي مأمومًا اكتفى بنوع تمييزء وإِلّا فلا بد من تعيينه بنحو 
اسمه كما سلفء ونازع فيه العامة ابن حجر في «التحفة» فقال: «الوجه أَنَّهِ لا فرق بينه 
وبين الحاضر». وفي «شرح العباب»: فقال واستثنى ابن عجيل الغائب فقال: لا بد في 
الصّلاة عليه من تعيينه بالقلب» وتبعه جمع» وعزي إلى «البسيط»». وعليه فلا ينافيه ما 
يأتي فيمن صلى على من مات اليوم وغسل؛ لأنَّ ذلك يشمل كل غائب بخلاف ما هنا؛ 
فإن الصورة أنه يريد الصّلاة على بعض الغائبين فلا بد من نوع تمييز كما في الحاضره - 


کر کے 
س تالصلا 


على عير المَأموم؛ لأن قصد من يُصلّي عليه الإمام مم له عن عُيره» ولو 

عينه وأخطأ؛ لم ص20 إلا إِنْ أشارّء ولو وى أحدهما غائبًا والآَرُ حاضرًا؛ 

صح؛ إذ توافقٌ الييّاتِ”" ليس برط ولو نوى أحدُهما الصَّلاةَ على جماعة؛ 

صح وإن لم یعرف عددّهم بخلاف ما لو صلی على بَعضِهم ولم يُعينْه ثيه 

على الباقي كذلك. قاله الرّويَانِنُ قال: ولو اعتقد أنّهم عَشرة فبانوا أحد عَشَرَ 

أعاد الصَّلاةَ على الجميع ”؛ لأنَّ فيه م من لم يُصلٌّ عليه وهو عَيرُ معي ولو 

تقد أنّهم أحد عَسَرَء فبانوا عَشرة؛ فالأظهرٌ الصحة. 

= و هذا ظهر أنه لا استثناء في الحَقيقة» وممايُصرّح بما ذكرته ما أفتى به البغوي من أنه 
يكفي في الغائب أيضًا أن يقول المأموم: أصلي على من صلى عليه الإمام» فإن أراد ابن 
عجيل بما مر عنه أنَّه لا بد من تعيينه باسمه كان مردودًا بهذا أو نوع تمييز» ولو بنحو 
من صلى عليه الإمام كان كالحاضر؛ فتأمل ذلك ولا تغتر بمن وهم ففهم أن الاستثناء 
حقيقي فإنه لا بد من تعيينه باسمه» وفرق بينه وبين الحاضر بما ل يجدي سيّما مع 
المنقول الذي ذكرته عن البغوي اه. 
والحاصل أن الشَّارح» و(م ر) على أنه إن كان المَيّت حاضرًا اكتفى بأي تمييز» وإِلا فلا 
بد من التعيين بالقلب أو ما في معناه من قول المأموم: أصلي على من صلى عليه الإمام» 
وإنَّما كان في معناه؛ لأن الإمام يُشترط فيه أن يعينه بالقلب كالمنفرد» فكان قول المأموم 
ذلك في قوة تعيينه كذلك» وأن العلّامة ابن حجر على أنه يكتفى بنوع تمييز في الغائب 
کالحاضر» ولا فرق بينهماء فليتأمّل. 

)١(‏ قوله: (ولو عينه وأخطألم يصح) عطف على قوله: «ولا يجب تعيين المَيّت .. إلخ»» 
وما ذكر من الفروع نحو ما في شرح (م ر). 

(۲) قوله: (إذ توافق النيات .. إلخ) قال (م ر): ولا يقدح تخالف نيتهما كما سيأتي. 

(۳) قوله: (أعاد الصّلاة على الجميع) أي: دفعة واحدة» أو على كل واحد واحدء ولا يضرٌ 
تردده في النية للضرورة» ومحل وجوب الإعادة إن لم يقصد الحاضرين» وإلا صحت 
الأولى وأجزأت كما قاله الشّارِح في «حواشي التحفة)» ونقله (ع ش) وأقرّه. 


~A‏ ب 
NEY SO SE 2‏ 

| ا کا ودلا - 
الحيحصا » الو ا ١‏ حر موسا سے ا ا کے 


قال يي اشرح ال لذت [۱]. و رم الإمام بالصّلاة على جنازة ثم 
حَضَرَتْ أخرى وهم في الصَّلاةٍ تُركَتْ حى يهر“ ثي يُصلّي على الثانية؛ لله 


لم يَنوها أو لا0"". 
و فاته ۾ أَرْبَعَ تكب تَكْبيرَات”") منها تكبيرةٌ الإحرام؛ للاتباع» رواه 
٠ 3‏ إن[ 1 1 


ويُسنٌ رَفع الّدين لكل تكبيرة» ووضعُهما بين کل تكبيرتين تحت صَدرِه 

ولو زاد على أربع تكبيراتٍ لم م يضر فلو زاد إمامّه وي د 

58 وينتظره ليُسَلَّمَ معه» نَحَم لو زا5 على الأربع عَمِدًا مُعتقدَ مُعتقدًا للبطلان؛ 
بَطَلَتْء ذَكَرَه الأَذْرَعِنٌ. 

(۱) قوله: ل 0 قال : ادي 


(۲) قوله: (ويكبر عليه أربع تكبيرات .. إلخ) هذا هو ثاني الأركان السّبعة» بل ثالثها 
باعتبار القيام» وقد اعتذر عنه الشارح في ترك النية والقيام فيما يأتي بوضوح اعتبارهما 
فيها كغيرها من الصَّلوات. 

(۳) قوله: (لم يضر) أي: ولو نوى بالزائد تكبير الركنية؛ لأنّه لا يخل بالصَّلاة خلاقًا 
لجمع متأخرين» وتشبيه التكبيرة بالركعة محله في المتابعة حفظًا على تأكدها. 

)٤(‏ قوله: (فلو زاد إمامه .. إلخ) معتمد كما في (م ر). 


[ «المجموع شرح المهڈب» /٥(‏ ۲۲۷). 

[۲] في هامش (ه): «أي: ويحرم عليه قطع الصلاة واستتئنافها؛ لأن فروض الكفاية كالعينية. (شيخنا 
يج 

.)6 ١) واصحيح مسلم»‎ «( ١73 (صحيح البخاري»‎ [YT] 


92 يقرأ القَاتحة َة بعد الا ولى) منها؛ لخبّر اتسائ" بإسنادٍ على شرط 
الشيخين عن أبن أمامةً الأنصاريٌ. الث في الصَّلاة ةَعَلَى الجتارّة اَن 1 


م سس حو 


في التَكبيرَةٍ الأولّى بام الَرْآنِ مُحَاقتَة كه OT E‏ لاخر 
اا ا 
وظاهرٌ النَّصّ وبه جَرّمَ النْوَوِيُّ في «تبيانه»1"1 لكنه”" جَرَم في «المنهاج)1"" 
e 32‏ و أ- ء 
و«شرح المُهذب»'' بأنها تجزئ بعد غير الأولى. 


وحكى في «الرّوضة)!*! كأصلها عن حكاية الرّ يان عن ال أ ا 
قراءَتّها إلى التكبيرة الثانية جارٌ. 

ر O Er‏ ا 

قال الأذْرَعِيٌ: وظاهر نصوص الشافعيٌّ والاكثرين تعينها في الأولى» وهو 
المُختار” َعَم لو يها فيهاء فهل كفي تدارٌكها في الثانية» أو تلغو الثانية 

و 

فيقرَأها ثم كبر عن الثانية؟ فيه نظرٌ. انتهى. 


قال شيخ الإسلام: والقياس الثای". وهو كما قال , 


)١(‏ قوله: (ويقرأ الفاتحة .. إلخ) إشارة إلى الركن الرّابع منها على ما سلف بيانه. 

(1) قوله: (لكنّه جزم في المنهاج .. إلخ) هذا هو المُعتّمده وشمل ذلك المنفرد والإمام 
والمأموم» خلافا لابن العماد في قوله: يجب على المأموم متابعة الإمام فيما هو فيه 
ولا تجزئ في تكبيرتين اتفاقًا. 

(۳) قوله: (وهو المختار) ضعيف. 

)٤(‏ قوله: (وهو كما قال) أي: بناءَ على ذلك كما هو ظاهر. 


[1] «سنن النسائي» (۱۹۸۹). [۲] «التبيان؛ (ص‌۱۲۹). 


[] «روضة الطَّالبينَ» (۲/ .)٠١١‏ [7]«أسنى المطالب» (۱/ .)۳٠۹‏ 
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يمن عقب الفاتحقء ولا يقرأ الس ورة ولا عاء الافتتاح؛ وير ر بالقراءة 


ت 


ل و ع 5 َجِهَرٌ بالتكبيراتِ والسّلام. 


وظاهرٌ إطلاقهم أنه لا فرق في الجَهر بذلك بين الإمام وغيره» وفيه نَظَرٌ 
والمُتّجة اختصاضه بالإمام”'"'. امال إلا 0 ادر يدي 0 
الإمام في أثناءِ الصَّلاةٍ كبر ولم يتنظِز تكبيرة الإمام المُسعَقبلة» ثم يشتغل عَقَبَ 
تكبيره بالفاتحة» ثم يُراعي في الأذكار ترتيبَ 5 يه فلو كير فك الإمام الان 
مع قراغه م الأولى؛ I Le‏ ء٤‏ كما لو ركع 
الإمامُ عَقِبَ تكبيره. 


قال في «الرّوضة)!" كأصلها: ولو كبر الإمام الا وال ى اق أثناء 
لفاحج فھل بقع راء ورا ار يها؟ وجھان کالرجهین فيا إذا َك 
الإمامٌ والمسبوقٌ!" في أثناء الفا تح أصحهما عند الأكثرينَ م: قط © ویتابعه» 
وعلى هذا هل ب: ماقرا بعد کیره لاله مَل ربخلاب لكوع أ لا 
يتم ؟ فيه احتمالانٍ لصاحب «الشّامل) اا الثاني ا 
)١(‏ قوله: (اختصاصه بالإمام) أي: والمُبلغ كما قاله (م ر) في اشرحه). 
(۳) قوله: (أصحهما عند الأكثرين يقطع .. إلخ) معتمد. 
)٤(‏ قوله: (أصحهما الثاني) معتمد. 
)٥(‏ قوله: (انتهى) أي: كلام الروضة. 
[1] في هامش (ه): «ويلغز لنا صلاة ليلية ويُسن الإسرار بها. (م ج)». 
[۲] في هامش (ه): «وهذافي خصوص الفاتحة. بخلاف الذكر. (م ج)». 
[۳] «روضة الطالبین» (؟78/5١).‏ [4] في (ش): «والمأموم». 
[] في (ش): «والمأموم». 


رر مے کے 
س ڪان الصاو 


- 
وظاهرٌه جريا ذلك" أيضًا على القّولٍ بعَدم تَعمّنٍ الفاتحة عَقِبَ الأولى؛ 
لأنّه كر قبلّه عن حكا ية الرُويَانِيٌ وعَيره عنٍ النّصء وأ او االو ا لفاك 


إلى الثانية جار وجَرْمَ به في «المنهاج» و«(شرح ادت كما تَقَدَم. 


ےرت و 


وة كا ال "أله الشروع فيهاعََبَ الأولى لعي فيها. 
وينبغي أن يَكونَ قصدٌ إيقاعها”" عَقِبَ عب الأولى كالشروع فيهاء سقط نكر 
الإمام الثانية عند إحرايه ين غير روع فيهاء فإن لم قط وتابكه» بل تَخَلفَ 
لإتمايها؛ فهو محلب بقير عُذر وسيأي بياثه نَم مَل الأدْرَعِيُ عن تعض 
مُعاصريه أنه ينبغي لمن عَلِمَ أنه مها ويدرِك الإمام قبل تكبيرته الثانية أن يها 
جَمعًا بين قراءتها وواجب المُتابعة. 


(1) قوله: (جريان ذلك .. إلخ) معتمد» ووجهه أن الأولى محلها الأصلي؛ إذ الأكمل قراءتها 
فيهاء فبفواتها يتحملها الإمام كما أفاده (م ر) في اشرحه». 

(۲) قوله: (وينبغي أن يكون قصد إيقاعها .. إلخ) أي: بل حالة إطلاقه كذلك كما صرّح به 
العلّامة في «شرح العُباب»» قال عقب قول المّتن: فإن أدركه قبل الثانية فكما مر في الجّماعة 
من أنه يتحمل الكل أو البقية عنه» قيل: وهذا إِنَّما يأتي على القول بتعيبن الفاتحة بعد 
الأولى» ويرد بأنه يأي على مقابله أيضًا كما يُصرّح به كلام الَوَوِيّ وغيره» ويُحمل على ما 
لو أراد القراءة في الأولى أو أطلق لانصرافها إليها؛ لأنّها محلها أصالةٌ وإن جازت في غيرهاء 
أما إذا أراد جمعها مع ذكر تكبيرة أخرى فله ذلك» ويدرك التكبيرة من غير قراءة» وحينئذ 
لا يتحمل الإمام عنه شينًا؛ إذ يلزمه القراءة في تكبيرة أخرى .. إلخ. ثم استغرب أن التُكبيرة 
التي نقل الفاتحة إليها تكون كالأولى بالتسبة لسقوط باقي الفاتحة عنه إذا شرع الإمام في 
تكبيرة أخرى اه. بل ظاهر شرح (م ر) أنه ولو قصد إيقاعها بعد غير الأولى إذا لم يدرك 
زمنًا يسعها أو يسع البعض وقرأه» وبه صرح الشارح في حواشي التّحفة والبهجة؛ ونقله عنه 
(ع ش) على (م ر)؛ فليراجع» وبه تعلم ما في قول الشّارح: «قصد إيقاعها .. إلخ». 


.)٤٤١ /۲( «الشرح الكبير»‎ ]١[ 


VIVNIZET ۷ 2,‏ 
جعم ما NEE 3 ST‏ 
١ 1‏ ا ن سر کا کے عر اك 


ولو تَحَلَّفَ المأمومُ عن إمامه بتكبيرة» فإن كان بلا عذر” بأن لم يُكبز حتى 
ع 


كبر" إمامه أخرى؛ بَطَلثْ صلاته» فان الاقتداءَ هنا إِنّما يَظْهَدٌ في التكبيراتِ وهو 
ا ا عي اعت برع فار کر رةش َم الوا كني 
االأوقةاوقيرها ا ا يت كر اليا يشعر كما في 
«المُهمّات)1' بِعَدم البطلان“. 


قال: وياد بأنّه لا يجب فيها ذكرٌ فليستٌ كاد كعةء بخلافي ما قبُلّهاء وإن كان 
بعذر كبْطء قراءةٍ أو نسيانٍ أو عدم سماع تكبيره؛ لم بطل بتخلفِه بتكبيرة فقط. 
و 
قال شيخ الإسلام'"': بل بتكبيرتين”*) على ما اقتضاه كلامُهم”* 

)١(‏ قوله: (بلا عذر) أي: من نحو بطء قراءة كما سيأتي. 

(۲) قوله: (بأن لم يكبر حتى كبر .. إلخ) تصوير لمطلق التخلف. وكان الأولى أن يقول: 
«من غير نحو نسيان»؛ ليكون مثالا للتخلف بلا عذرء فليُتأمّل. 

(۳) قوله: (بعسدم البطلان) معتمد كما في شرح (م ر)» خلافا لما في التّمييز من شروح 
«الحاوي» وغيره. 

)٤(‏ قوله: (بل بتكبيرتين) نحوه في شرح (م ر)» وصرّح ابن حجر بخلافه في جميع الأعذارء 
لكن بشرط في الجهل أن يكون عذروا به؛ فراجعه. 

(5) قوله: (على ما اقتضاه كلامهم) لم يتعقبه (م ر) في اشرحه» بشيء» وقال ابن حجر: 
«ووقع للشارح أن الناسي يُغتفر له التأخير بواحدة لا بثنتين» وذكر شيخنا في شرح 
منهجه» وغيره مع التبري منه فقال على ما اقتضاه كلامهم» اه. والوجه عدم البطلان 
مطلقا؛ لأنّه لو نسي فتأخر عن إمامه بجميع الركعات لم تبطل صلاته فهنا أولى اه. قال 
(ع ش): «ويمكن حمل النسيان على نسيان القراءة فلا اعتراض» اه. واعتمد , بعضهم 
كلام ابن حجر في النسيان خاصّة» واستظهره الرشيدي قي بطيء القراءة دون ما بعده. هذا 
وقد علمت أن الشّارح أجراه على ظاهره كالرّملي؛ فراجعه. 


[۱] «المُهّات› (۳/ .)٤۸۳‏ [۲] <أسنى المطالب» (۱/ .)۳۲١‏ 


o ١ 


\ 


O E ROR 
بمُجرّدٍالتّْلِّ بتكبيرتين» بل لا بدني الط لان من تلبس الوما‎ 
لا بطل في الف بالتّكبيرة الواحدةٍ بلا عُذر إلا باللبُس با بالثانية.‎ 
والحاص ل آله إن أتى بما عليه قبل رو الإمام في الثالق مك سی على نَظْم‎ 
فيه ولا وَجَبَ ب ترك ما هو فيه ومُوافقُه في الشروع فيهاء والظّاهِرٌ أنَّها لا‎ 
عي ل لأنّها للمُوافقة فقة فيُحكم"" عليه بعد بأنَّه في الأولى» فن تَخَلَّْ عمدًا‎ 
بأَنْصَرَّعَ الإمامُ فيها وهو فيما هو فيه؛ بَطَلَثْ صلاته» ثم إذا وافَقَه فيها فهل‎ 
يكيل على ما أتى به من الفاتحة ولا يَضُرٌ القصل بالتكبير؛ لاله لِمَصلَحة‎ 
الصَّلاةٍ أو يَستايِمها بعدّها أو يتدارَكها بعد فراغ الإمام؟‎ 


بلقت القت لاز ارسي ر ا 
في بطءٍ القراءة ونحوه ليس على قياس حكوه السّابق" في بقيّةِ الصلوات؛ إِذْ 
ناش إذا تل بالكبيرتين لال صلا بل بقع ماهو فه وروش ده 
يَتدارَك ما بی بعد سلامه» وكان القَرقٌ أن التكبيرةَ ا ا 
هنا بذلك أفحش» نه عليه شيخنا!"]. 

)١(‏ قوله: (والظّاهر .. إلخ) عبارته في «حاشية الشّحفة» تؤذن بأن هذا من أبحاثه» وما 
سيأي صريح في أن ذكره شيخه» ولم يذكره ابن حجر في «التحفة» ولا «شرح العُباب», 
فلعله ذكره في غيرهماء أو أن المُراد بشيخه العلامة عميرة البرلسي؛ فليراجع. 

(۲) قوله: (ليس على قياسه السّابق) أي: كما أن المسبوق ليس المُراد به من لم يدرك زمنًا 
يسع الفاتحة» بل من لم يدرك أول الصّلاة كما نبّهوا عليه. 


١[‏ ]ني (ش): «فليحكم». 


[۲] بين الأسطر في (ه): «أي: ابن حجر؛ لأنه ينصرف إليه عند الإطلاق. (م ج)». 


مھم ل وما 
لا ف ا اد د ت ت کے وو 


فة التطلان بالضاف بتكبيرة بلا عُذر البُطلانٌ أيضًا بالتقدم مها عَمْدَا؛ 


ع 


لأنْ المُخالفة فيه أفحش منّ التأخر كما سبق في صَلاةٍ الجماعة» لكنْ قال شيخ 
الإسلام: الظَاهِرٌ أنّه لو تَقدَّمَ على إمامه بتكبيرةٍ عمدًا؛ لم د بش وان وها 
مَْزْلَة الرّكعة!'". انتهى. 

ا TO EL‏ ير 
الثاني بن على جوازه فكبرٌالإمام الثانية عَِبَ إحرايه» فهل سقط عنه الفاتحة 

فيه تلو وقد يج نها لا تَسقطٌ © افطل العف اراب رار 
فاح ناء على تُديه؛ تَخَلّف وَرا هه ولا تابه وسَقَطَتْ عنه الفا 
و ا ن 


قال في «الكفاية»"": ولا شك في جَرَيَانِه هنا بناءً على لدب التّعوَذِ والافتتا ے9 


)١(‏ قوله: (البطلان أيضًا بالتقدم .. إلخ) معتمد كما في شرح (م ر) حيث قصد تكبيرة 
الركن وأطلق؛ فإن قصد بها الذكر المجرد لم يضر كما لو كرر الركن القولي في 
الصلاة» قاله (ع ش). 

(۲) قوله: (لم يضر) ضعيف. 

(۳) قوله: (وقد يتجه نها لا تسقط) هذا هو الموافق لِما في «شرح العُباب» لشيخه كما 
سلف» لكن نقل (ع ش) عن الشارح أنها تسقط» ولا عبرة بهذا القصد؛ إذ لم يدركها 
في محلها الأصلي اه. 
قال: «ولو أدرك المسبوق زمتا يسع نصف الفاتحة فقصد تأخيرها إلى الثانية مثا فهل 
يكفيه قراءة نصفها بعد الثانية أو لا بد من جميعها لتمكنه منه؟ [فيه نظرٌ]» وينبغي أن 
يكفيه؛ لاه الذي أدركه في محله فهو الواجب عليه اه. باختصار. 

(؟) قوله: (والافتتاح) أي: بناء على المرجوح. 


[١1]«أسنى‏ المطالب» .)"7١7/١(‏ 
[ «كفاية التبيه في شرح التنبيه» (0/ 47). 


وبه صرح المُورَانِيُ 4" . انتهى . 

وقد ذكروا في باب صلاة الجَماعة أن المُتَخلّفَ لذلك إِنَّما يدرك الرّكعة إذا 
درك الإمامَ راكعّاء وإِلَّا فاتنه» فتَجِبٌُ عليه مُتابعيّه إذا هوى الإمامٌ للسّجودء 
O‏ سي و ا" 
ما عليه قبل إتيان الإمام بالتكبيرة الثالثة: م سی على نَظْم فيه و لاوجب 
مُوافقتُ في الشروع في الال لن به فوت المقصود وحن البق باانية 
التي هي تَظيرٌ لكوع الذي بقواته وات الرّكعق» فان تخلّفِ بَطَلَتْ صلاتهء 
كما لو تَخلَّفَ عن مُوافقته في الشروع في الهويٌ للسّجودء وإذا وافقه في ذلك 
فهل يَستأنِفٌ الفاتحة أو لاء لأن المُتَخْلّلٌ التُكبيرٌ وهو ذْمْرٌ لا يَنبغي أن يَكونّ 
قاطعًا؟ فيه نظرٌ وينبغي ان يَجيءَ فيه ما في نظيره مِن سائر الصَّلواتِ. 

(وَبُصَلَّي عَلَى التب 44 يما رواه الحاكم”!' وصحّحَه على شرط 
الشيخين عن ا ا أن رجا "يِن أصحاب اتيت كلا أخبّروه1' أنَّ الصَّلاةَ 
عليه اة في صلا الجنازة مِنَ السنة. 


3 ب 
وأقلها: «اللهمّ صل على محمّدا. 


(1) قوله: (وبه صرح الفوراني .. إلخ) نحوه في شرح (م ر) فليراجع. 

(۲) قوله: (ويصلي على النبي يَكِهْ) هذا هو الركن الخامس على ما سلف من السنية أي: 
الطريقة الواجبة المتعينة» كما يدل عليه خبر «لا صلاة لمن لم يصل علي فيها». ولأنه 
أ لجات الدع 


4 
أ 


[١]<ا‏ لمستدرك» .)۱١۳١(‏ 
[YJ]‏ ف (د)» 1 (ش): لارجلا». 
[۳] في د)ء (م)» (ش): «آخبره». 


ENE‏ ايا 

0 دالا کیا ےاج - 

(بَعْكَ) التكبيرة (الثانية) لفعل السَّلفٍ والحَلف» وظاهرٌ كلامهم أله لا يُسَنُ 

السَّلامُ أيضَاء وعليه فهو مُستشتى مِن كراهة إفرادٍ أحدهما عن الآخر على القول 
بهاء أمّا الصَّلاةٌ على الال فلا تَحِبُ”"» لكنها تسن كما صرَّحَ بها القَمُولِيٌ. 

(وَيَدْعو لِلْمَيّتِ) بخصوصه ولو" طِفْلًا"'!» كما هو ظاهرٌ كلايهم لخر 

أبي داو" ولبهي" وابن حِبانَ1؛!: (إذَا صَلْيْتَمْ عَلَى الْمَيِّتِ فَأَخْلِصُوالَهُ 


)١(‏ قوله: (بعد الثانية) أي: وجوبّاء وليس مبنيًا على تعين الفاتحة قبلها خلافًا للجدل؛ 
وذلك لفعل السلف والخلف» ووجهه أن المقصود الأعظم من هذه الصّلاة إنّما هو 
الدّعاءء والصّلاة وسيلة لقبوله» وأمّا القراءة فأمر تابع هنا وإن كانت في ذاتها أشرف» 
يوجبوافي الرّابعة ذكرًا؛ لألّه لم يبق لإيجابه مقتضء وبهذا يجاب عن قول بعضهم: 
ليس لتخصيص الثانية بالصّلاة والثالثة بالدعاء دليل واضح نبّه على ذلك العلّامة في 
«التحفة) واشرح العباب». 

(۳) قوله: (ولو طفلا) تبع في ذلك شيخه في «التحفة» و«شرح العُباب». والمُعتّمد عند 
(م ر) أنّهِ يكفي في الطفل الدعاء لوالديه أو له فقط» وأنه لو شك في بلوغه فالأحسن 
الجمع بينهماء وإليه مال الشَّارح في «حواشي التحفة) وفاقا لمافي شرح (م ر)» ونازع 
شيخه» ويحتمل أن المُراد بالخصوص في حق الطفل ولو باللزوم؛ فإن الدّعاء لوالديه 
يستلزم الذعاء له ولو برفع الدرجات خصوصًاء ومما يدل على إرادته ذلك أنه لم يأخذ 
في المحترز إلا نفي كفاية الذعاء على سبيل العُموم فقطء وقد فرق بينه وبين اللزوم في 
«حواشي التّحفة» وعليه فيوافق هذا ما قاله في الحواشي» ولعل هذا أدق وأولى؛ فليتأمّل. 

]١[‏ في هامش (ه): «والمراد به هنا من لم يبلغ درجة الاحتلام. تقرير». 

[1]١سئن‏ أبي داود» (۳۱۹۹) من حديث أبي هريره عنة. 

[YJ]‏ «صحيح ابن حبّان» (كل/اه”). 

.)9/71١6( «السّنن الكبير»‎ ]٤[ 


الدَعَاءً» فلا كفي الدّعاءٌ للمُؤمنِينَ”" والمُؤمنات. 
وأقلّه: ما يَنطلقٌ عليه الاسم؛ ك «اللّهمَ ارحمه9) واللّهمَ اغفرٌ له"». 
(بَعَْ) التكبيرة (التَالئةِ) ليفعل السَّلففِ والخلف. 
قال في «شرح المُهذّب»"": والدّعاءٌ واجبٌ في الثَالمةِ بلا خلافٍ» وليس 
لتخصيصه” بها دليلٌ واضحٌ, ولايَجبٌ عَقِبَ الرّابعة شيءٌ مِن ذكر أو غيره. 


)١(‏ قوله : (فلا يكفي الدّعاء للمؤمنين . . إلخ) أي: ولو في الطفلء ولا ينافيه ما تقدم؛ لأنّ ذاك 
دعاء باللازم وهو أقوى؛ أن العُموم لم يتعين لتناوله لاحتمال التخصيص؛ » بخلاف ذاك, 
كما نبّه عليه السارح في «حاشية التحفة». 

(۲) قوله: (كاللهم ارحمه .. إلخ) أو قه عذاب القبر ولو في الطفل؛ لأنّه يجوز أن يبتلى في 
قبره فقد ورد عن أنس: «أنّه دعا لصبي في الصّلاة عليه بأن الله يعيذه من عذاب القبر»» وفي 
«الموطأ» عن أبي هريرة: «اللهم قه عذاب القبر وضيقه»» ولا ينافيه قول ابن عبد السلام: 
لايُدعى للطفل بتكفير السيئات بل برفع الدرجات كما هو ظاهرء وما قاله الأَذْرَعِيُ وتبعه 
الرَرْكَشِيٌ من أنه لايدعى لغير المكلف لا يُعوّل عليه كما حققه في لاشرح العباب». 

() قوله: (واللهم اغفر له) أشار بالعطف إلى أن كلامهما كافٍ» وظاهر الشّرح كغيره أنه 
يقال: حتى في الطفل؛ إذ المغفرة لا تستدعي سبق الذنب فقد يقصد بها الستر عن بعض 
الدرجات التي لغيره ونحو ذلك» وليس بمنافٍ لما سلف عن ابن عبد السلام؛ إذ ذاك في 
العاء بتكفير السيئات» وما هنا في الدّعاء بمطلق المغفرة الصادق بما تقدم؛ نعم ظاهر 
كلامه إجزاء الدعاء بالتكفير في حق الطفل» ولا بعد فيه لإشعاره بالتلاعب» ولا بد في 
الدذعاء للميت من كونه بأخروي أو ما يؤول إليه ك «اللهم اقض دينه» لا ك «اللهم احفظ 
ماله من الظلمة» ونحو ذلك. 

)٤(‏ قوله: (وليس لتخصيصه .. إلخ) قال في «حواشي التّحفة»: «يمكن أن يقال: بل لتخصيصه 
بها دليل واضح وهو ما صح من خبر أبي أمامة: «من السّنة في صلاة الجنازة أن يُكبر ثم 
يقرأ بأم القرآن مُخافتة ثمّ يصلي على النبي يكل نع يخص الذعاء للميت ويسلم»» - 


[1] «المجموع شرح المهذّب» (7171/0). 


Di e 11‏ ا 
® ¢ دل 2 seme‏ 
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err IS 

عَقَبَ الصَّلاةٍ على التب يا ويَحمَدُ الل تعالى قبل الصَّلاةٍ عليه" 

کر ات إلى الإجابة» كما رجحّه”" في «الرّوضة)1'' ثم قال: ولا يشرط 
هذه الثلاثة لکته اول . 

ويُسنٌ إكثارٌ الدّعاءِ* للميّتِ في الثالعةء (قَيَقُولُ) مثلا: (اللّهُمَ هَذًا عَبْدُكَ وَابْنُ 


عل 


عَبْدَيِكَ) ورُوِيَ حذف هذاء وعليه فيجوزٌ رفعٌ «عبدا» ونصبه بفعل مُقدّرٍ كارحَمْ. 


(حَرَج مِنْرَوْح ادناو سَعَيهَا) بفتح أوّلهماء أي: :سیم ريجها وانسَاعِها. 
ووكقتوية و احاح فيها) الست أى اما لد انوع ده بيهر ارقم على أن 


= وذلك لأن الظّاهر أنه أراد بكل جملة ذكرها أن تكون بعد تكبيرة على الكّرتيب الذي 
ذكره. لا أن تلك الجمل توالى قبل التُكبيرات أو بعدها أو بعد واحدة مثلًا فقطء فقوله 
فيه: شم يصلي على النبي ييا معناه: بعد الثانية ويكون قوله: «ثمّ بخص الدّعاء 
للميت» معناه بعد الثالثة فلينأمل؛ . وفي کون ما ذكر واضحًا نظر ظاهرء وقد تقدم توجيه 
شيخه المتقدم ٤‏ «التحفة) ولاشرح العباب». 

)١(‏ قوله: (عقب الصّلاة على النبي بية) أي: كما في شرح (م ر)؛ وذهب ابن حجر إلى أن 
الأولى كون الدّعاء قبلها. قال الرّشيدي: «وهو وجيه ليختمه بها». 

(۲) قوله: (قبل الصّلاة عليه) أي: على النبي يار 

(۳) قوله: (كما رجّحه في الروضة) معتمد كما جرى عليه (م ر) في ااشرحه». 

)٤(‏ قوله: (ولا يشرط .. إلخ) أي: لأداء السنية» فتتأدى بدونهء وإِلّا فالحمد والدّعاء ليسا 
بواجبين. 

(ه) قوله: (ويسن إكثار الدّعاء .. إلخ) لا يخفى ما فيه من حسن الدخول على المَتن. 


[1] «روضة الطَّالبِيتَ» (7/ .)١55- ١76‏ 
[۲] في هامش (ه): «أي: فيقدم الحمد لله على الصلاةء ويقدم الصلاة على الدعاء للمؤمنين والمؤمنات 
وهو في الثانية فقط. (م ج)». 


كات السو إبيييي | 


تكون الواوٌ للحال لا للعطفي؛ أي: وفيها أحبّاؤه وفي بعض نُسَخ المُصنف 
والرّوضةٍ «ومحبويها» بصَمير المُونَّثِ ليعود إلى الدنيا؛ أي: الذي يُحبّه منها. 
El 2‏ 6 ار هه رير وه 
(إلى ظلمَة القبْر وَمَاهْوَ لاقِيه) أي: من الأهوال (كَانَ يَشْهَدٌ أن لا إلهَ إلا أنت. 
خد لا ريك لَك وَل مُحَمّداعبْدكوَرَسُولُكَ أت ألم بو) تَمهيدٌ وتوطئة 
يما يأتي مِنَ الشفاعة» وهو مِن خسن السّفارَة"' ب بين المشفوع له والمَشفو عنده» 
كما هو العادةٌ في الشفاعة. 
ا 2 و ال 
(اللهم إنه نزل بك وأنت خير مَنزول به) أي: هو ضيفكء وانت أكرم 
الأكرمينَ» وضَيِفٌ الكراء م لا يُضِام. 
(وَأَضْبَعَ َقِيرًا إلى رَحْمَتِكَ تِكٌ» وَأَنْتَ غَننٌ عَنْ عَذَابِهِ وَكَدْ جاك رَاغبِينَ إِلَيْكَ 
شُفَمَاء أ للم إن کان خيس وذ في انه وك شب لاعن 


وَلَقَهِ) أي: أَعطِه (بِرَحْمَتِكَ م ك رضَاك وَقِهِ ونه القَبْر) أي ا سوال المَلَكْينِء 
(وَعَذَابَهُ) ويجورٌ في كل من لَه و«قو» كسرٌ الها ومع الإشاع ودُونَهُ وسكوتُها. 


سس 0 سس ”مق 


(وأفيسخ في ترو وَج اف الأرْضّ عَنْ جي يڌ وني بعض تخ 
"المُزني' بالإفراد» وفي بعض سخ «الأم» بالجيم المضمومة والثاء المغلعة قال 
الإشتوي"": وهو أحسنٌ؛ لدّخول الجَنبينِ والظّهر والبَطن. 

و خعيك الأ ِن عَلَّابك حتى تَبْعنّهُآمنا إلى جك برَحْمَدِكَ يا أَرْحمَ 
الرَاحِوِينَ) جَمََ الشافعيٌ نة ذلك منّ الأحاديثٍ e‏ الأضحات: 
(۱) قوله: (وهو من حسن السفارة) بكسر السينء» لغة: الإصلاح. قال في "المصباح»: وسَفَرَت 

اس وا ون لقو ا 


.)٤۸۷ /۳( «المھمّات»‎ ]۱[ 


NLT NE ا‎ 
0 e راه و‎ E . ر‎ 8 ¢ 0 3 8 

وإن كان الميّت أنثى قال: «ه ذه متك وَبِنْتٌ عَبْدَيْك) وأنَّتَ الصْمَائِرَ ولو 
ذَكَرَها على إرادة الشخْص كان جائرٌ ا وإن كان خنتى. 

قال الإِسْنَوِيٌ1'!: فالمُتّجة التَعبِيرٌ بالمّملوك ونحوه» قال: ومَحَل هذا كله إذا 
کان له أبّء فأمًا ولد الرّناء فالقياسٌ أن يَقول فيه: وابنٌ أُمَتك. انتهى. 

وظاهرٌ أنه إذا صلّى على جَمْع معَا يأتي بما يُناسبّه ويس أنِيَضُمَ إلى هذا 
الدعاء رم عليه ما روى أبو TE‏ والترمذىًا" وابن ماس وغيرهم عن 


أبي هُريرة قال: صلَى النبنْ يا على جنازق فقال: «اللّهُمٌ اغْفِرْ لِحَيْنَا وَمَينَاء 
چ > ’ص 2 س ر د س ر چە م وى هم ورم >2 

وَشَاهِدِنًا وَغَائبتاء وَصَغِرِنَا و بير تاء وذ كرتا وَأنثاتاء الهم مَنْ أحييتة منا قأخيه 
عَلَى الإسلام. وَمَنْ فيه نا َتَوَفَهُ عَلَى الإيمَان»» راف رالرى «اللْهُمَ ا 


ص 


َحْرِمْنا أَجْرَهُ وَكَا نا" بعْدَه). 

والجَمعٌ بِينَ الدّعاءَين ذَكَرّهِ في «اللشّسرح الصّغير» وأشارٌ إليه في «الكبير»"» 
ولم ا ٤‏ «الرّوضة» ولا ٤‏ اشرح اهدض وتقديم الثاني منهما؛ 2 
بعص الأول بالمَعتى. 

ويقولُ في الطّفل مع هذا الثاني: «اللَّهُحّ اجعَلْه قرط لأبويه» وسَلَمًا ودرا 
وعِظَة واعتبارًا وا وتَقل به موازيتهماء وأفرغ الصَّبْرَ على قلو بهماء 

ومَحَل ذلك كما بَحَنّه الأدْرَعِيُ في الأبوينٍ المُسلِمينِ أو المجهولي الإسلام؛ 
ترا للغالب في الدَّار فإ كان أحدُهما مُسِلِمًا حصّه بالذعاء. ۰ 
[١]١«المُهمّات»‏ (۳/ .)٤۸٦‏ [۲] «سنن أبي داود» (۳۲۰۱). 


['] «سنن الترمذي» ]٤[ .)۱۰۲٤(‏ «سنن ابن ماجه» .)۱٤۹۸(‏ 
[5] في (ج)» (ك): « مُضِلنَا ». [] «الشرح الكبير» (۲/ .)٤۳۸‏ 


س کا باز مسب 15 


قال الإِسْنَويٌّ: وسواءٌ فيما قالوه 
فخصّه بما إذا مات في حَياة لوال ان ا : يقتّضه الحال» قال بعضهم: 
الع 


2 يَقُولٌ) دبا (في) التكبيرة (الرَّابعَةِ) أي : بعدها (اللّهُعَ لا تخر رمتا) بفتح 


ص 
3 


الاو وفيا ار رَه) أي : اجر الصّلاة عليه أو أجرّ المُصيبة به» (وَلا تَفينا 
بَعَدَه) أي : بالابتلاء ۽ بالمعاصي» (وَاغْفْرْ لتا وَلَهُ). 


وت إطالة ١‏ الدغاء يَعدّها؛ لشیو ته عنه ية كما في «الرّوضة)!'!. 
(وَيُسَلَُمُ بَعْدَ الرَابعَة) وُجوباء فجُملةٌ أركانِ الصَّلاةٍ على الميّتِ سبعة: 
)١(‏ التي 

(1) والقيام"» ولم يَذكُرْهما؛ لؤُضوح اعتبارهماء ووضوح مَحَلّهماء 


)١(‏ قوله: (سبعة) نظمها بعضهم فقال: 
إِذَا رُمْتَ أَرْكَانَ الصََّاةِ لِمَيّتِ فَسَبْعْ َآنَتْ في التّظَام بلا امير 
د الا سار يخيرات فَاسْمَعْ قر 
الوا اعد كاي كَذََاكَ دُعَا لِلمَيْتِ حَقَا بلا اميرًا 
وَسَابِعُهَا التَّسْلِيمُ يَا حَيْرَ سَامِع وَذَانَظَمُ عَبْدِ اويا عَلَّم الْوَرَى 
وجمعتها فقلت: 
سوس ع ل ونس اس لس © لاسو ارو م وو ا 2 
وَرَكن صلا ةَالمَيتِقصدقيامها فكبّرٌ بحَمْدٍ صل فَاذْعٌ وَسَلم 
(1) قوله: (والقيام) أي: للقادر كما في المكتوبة» ومقتضاه أنّها تسقط بفعل القاعد مع وجود 
غيره؟ فليراجع. 
[1] رواه الحاكم (1770) وصّحه» والبيهقي /٤(‏ 47) من حديث عبد الله بن أبي أوقى نة أنه 
[۲] «روضة الطالبين» (؟717/5١).‏ 


NEED EO EAE 
والتكبيٌ أربعاء‎ )۳( 
وقراءة الفاتحة‎ )٤( 
والصّلاةٌ على التب لا‎ )5( 
والدعاءً للمَيِّتِ‎ )5( 
والسّلام.‎ )۷( 
وما عدا ذلك فهو سه‎ 
ولو حَشِيٍ تغيرٌ المَيِّتِ أو انفجاره لو أتى بالسَّئَنِه فالقياس كما قال الْأَذْرَعِيُ‎ 
الاقتصارٌ على الأركان.‎ 
4 ت و۶ ت أ‎ 06 2 ۶ 
ويُسن أن لا ترف الجنازة حتى يِْمّ المَسبُوقٌ ما فاته» فإن رُفِحَتْ لم يَضُرّ‎ 
ت و‎ a O 
وإن حولت عن القبلة بخلاف ابتداء عمد الصلاة لا يحتمل فيه ذلك والجنازة‎ 
ل‎ 2 7 ie 
حاض ,و1١ لأنّه يُحتَمّل في الدوام ما لا يحمل في الابتداء» قاله”" في «(شرح‎ 
المُهذّب)7"» قال الأَذْرَعِيُ: فيحتمل أن هذا في المسبوقٍ فقط ويحتمل عدمٌ‎ 
الفرق”". انتهى.‎ 
9 3 2 002 0-2 2 ”يوه‎ 2 
ويُْيّدٌ الثاني الفرق السّابق» فعَلَيهِ لو رُفِعَتِ الجنازة وصارَث خلْف غير‎ 
المَسبُوقء وهو في الصَّلاةِ؛ لم يَضر9.‎ 
قوله: (الاقتصار على الأركان) أي: وجوبًا كما هو ظاهر.‎ )١( 
9 
قوله: (قاله في شرح المهذب) معتمد.‎ )۲( 
قوله: (ود يحتمل عدم الفرق .. إلخ) معتمد.‎ )۳( 
قوله: (وهو في الصّلاة لم يضر .. إلخ) معتمد.‎ )٤( 


[] ني هامش (ه): «قوله: حاضرة» احترز عن الغائبة؛ فإنها ولو كانت خلف ظهره صحت مطلقًا». 
[] «المجموع شرح المهذب» (0/ .)۲٤۲‏ 


س کان الکن سس 


وقوله: «وإن حُوّلَتْ عن القبلة مله أن يَزيدَ ما يلما على ثلاث مئة 
راع بجامع اعتبار کل من تَقْدمٌالجنازةٌ عليه آن لايد ما بها في غير 
المج على او درا , ولو أَحرّمَ على جنازةٍ يُمشَّى بهاء وصَلّى عليها؛ 
جارٌء بسرط أن لا يكون بيتهما”" أكثرٌ يِن ثلاث مئة ذراع» وأن يكون مُحاذي" 
N N aE‏ 


)١(‏ قوله: (مثله أن يزيد ما بينهما .. إلخ) ليس ذلك في عبارة (م ر) في «اشرحه»» بل عبارة 
«التحفة» منافية لذلك حيث قال: إِلّه لا يضر رفعهاء والمشي بها قبل إحرام المُصلَّي 
وبعده وإن حولت عن القبلة مالم يزد ما بينهما على ثلاث مئة ذراع» أو يحل بينهما 
حائل مضرٌ في غير المّسجد» اه. لكن قال في «حاشيتها» بعد كلام: «وبالجملة فالمعتمد 
أن من أحرم بالصّلاة قبل رفعها لم يضر رفعها بعد ذلك وإن بدت وتحوّلت عن القبلة 
ومن أحرم بعد رفعها اشترط عدم البُعد والتحول» فإن بعدت أو تحوّلت قبل سلامه 
بطلت صلاته» اه. ولا يخفى موافقته لما ذكره هنا مع زيادة اشتراط عدم التحول فيما 
إذا أحرم عليها وهي سائرة» وعبارة (ق ل) على «الجلال»: «ولا يضر رفعها قبل إتمامه. 
ولا خروجهاعن القبلة» ولا بُعد المسافة» ولا وجود حائل» وهذا فيما لو أحرم عليها 
قارة لجهة القبلة ثم رُفعت» فإن أحرم عليها سائرة مع الشُروط لم يضر بُعد المسافة: 
ونقل عن شيخنا (م ر) أنه يضر خروجها عن القبلة أيضًاء وخالفه شيخنا (زي)» نعم لا 
يصح الاقتداء بهذا المسبوق في أحواله الثلاثة خلافًا لبعضهم. 

(۲) قوله: (بشرط أن لا يكون بينهما .. إلخ) أي: وأن لا تحول عن القبلة كما سلف عن 
«حاشية التحفة» وقياسًا على بعد المسافة. 

(۳) قوله: (وأن يكون محاذيًا لها) أي: على القول به في المأموم مع الإمام» وهو رأي 
مرجوح كما سلف» وقد نبّه عليه (م ر) في اشرحه! حيث قال: «على القول بذلك»» 
واكتفى الشّارح عن ذلك بقوله: «كالمأموم مع الإمام» أي: حكمًا وترجيحًا كما سلف. 

]ني هامش (ه): «ضعيف» والمعتمد حاذى أو لم يحاذء والمراد بها ارتفاع الميت أو الإمام على سنن ما 
تقدم من أنه يساوي رأس الإمام رجلي المأموم وهي عبارة العراقيين نقلها عن شرح الروض. (م ج)». 


0 سل اليه بر هه 
حم SE‏ ا 
لجا جب الج لج نار اا جس 


م ر فى 2 ت ت 2 
وحَمَلّه إنسان ومَسَى به» فإنَّهِ يجوز كما تجورٌ الصَّلاةَ خلقه» وهو في سَفينةٍ 
سائرة» قاله ابن العماد. 


وقوله: «بشّرط أن لا يكونٌ بينهما أكثرٌ من ثلاث مئة ذراع» هل المُرادُ عند 
تحر فقط أو إلى تمام الصَّلاة؟ فيه نظ والمُنّجهُ 0 


كو 


َيِمّةٌ: يشرط لصِحَّةٍ الصَّلاةٍ على المَيّتِ تقدّمٌ عُسله أو تَيمّمُه عند العجز 
عن شل ال ليوج اماب لب وق لني وجمان 


وا 5 2 تعث 1" للد 506 


وهذا" صادقٌ بل من ال فر العش" لكن كر ذلك غه مع قبي 

بالحَضَرء فيْمكِنْ حمل كلامه عليه" ولو فْقِدَ الماءٌ والترابٌء قال الدَّارِمِيُ 

() قوله: (والمُتّجه الثاني .. إلخ) هو ظاهر عبارة «التحفة»» وصريح عبارته في حاشيتها». 
والمتبادر من عبارة (ق ل) المارة؛ فليتأمّل. 

(؟) قوله: (كما لو وجد بعد الدفن) أي: فإنه لا ينبش» سواء كان في محل يخلب فيه وجود 
الماء أم لاء وهو ظاهر لفعلنا ما كلفنا به وهو التَيمّم قاله (ع ش). 

)٤(‏ قوله: (قبل الدفن) قد علمت حكم مفهومه مما تقدم عن (ع ش). 

)١(‏ قوله: (وهذا صادق بكل من السّفر والحضر) أي: بالمحل الذي يندر فيه وجود 
الماء» والذي لا يندر» وليس المُراد خصوص السّفر والحضر كما لا يخفى. 

(5) قوله: (فيمكن حمل كلامه عليه) أي: كما صرّح به في اشرح العباب»» وأفادته عبارة 
(م ر) في اشرحه» حيث قال: «ولو يمّمه لفقد الماء ثمّ وجده قبل دفنه وجب وت 


[1]«أسنى المطالب» .)771١7/1١(‏ 
[۲] ي هامش (ه): «المراد بالحضر: ما يغلب فيه وجود الماء سفرًا أو حضرًا وهو معتمد. (تقرير م ج)». 


ر 
س تان اللاو 


2 5 م يد ےه 0 2 ت 
وابن الأستاذ: يُصَلى عليه» وهو شامل لفقدهما بالنسبة إلى كل مِنَ المت“ 
والمُصلَّي”"» فلو وجدّ منهما ما كفي أحدهما دون الآَحَرِء فهل يَتَعيّنُ المَيّتُ 
لكونٍ هذا خاتمة أمره» أو الحَئٌ أو يتخيّر؟ فيه نَظد(". 
ولو مات بحو هدم وتَعذرَ إخرالجه وغس له لم يُصَلٌ عليه" »قله في 
«الرّ وضة۲"" و«أصلها) عن المُتونّي وأقرّاهء وجََرّمَ به في «المنهاج ع1" وقال 


= كمامر الكلام عليه وعلى إعادة الصّلاة في باب التَيعُم»» وقال في باب التيمّم: «ولو 
مم ميت وصّلي عليه ثم ُجد الماء كان حكم تمه كيم الحيء وحكم اللا 
عليه حكم غيرها من الصلوات» اه. 

(۱) قوله: (إلى كل من المَيّت) ضعيف كما يعلم مما يأتي. 

(۲) قوله: (والمصلي .. إلخ) الذي جزم به (م ر) في باب التَيمّم أن فاقد الطهورين 
كالمُتنجّس والمحبوس بمكان نجس لا يصلونهاء لكن ذكر هنا ما يقتضي صحتها 
إذا تعينت عليه ولم يحصل الفرض بغيره» وأن كل من تلزمه الإعادة لخلل كذلك» 
فيكون مقي دا أو مخصصًا لما تقدم» وأما المُتِيمّم فيجوز له الصّلاة ة عليه مطلقًا وإن 
لزمته الإعادة خلاقًا لابن خيران وذلك؛ لأنّ إعادته ليست لخلل شرط بل لندرة عذر» 
وحينئذٍ فلا تناقض في كلامه خلافا لِما في (ع ش) عليه؛ فليراجع وليحرر. 

(۳) قوله: (فيه نظر) جزم (م ر) بالأوّل حيث قال: ولو أوصى بصرف ماء لأولى الناس 
به قدم ظامئٌ محترم ولو غير ذمي؛ حفظًا لمهجته» ثم ميت وإن احتاجه الحي لطهره 
للصّلاة عليه إمامًا أو تعينت صلاته عليه بأن لم يوجد غيره» كما أفاده الوالد رحمه 
الله تعالى» خلافا لبعض المتأخرين؛ إذ غسل المَيّت متأكد لعدم إمكان تداركه مع 
و ا م ا 


التَيمُم» وجزم به (ع ش) هنا أيضًا. 
)٤(‏ قوله: (لم يصل عليه) معتمد كما في «المنهاج» واشرح" (م ر) و«التحفة» و«اشرح 
العبات». 


[] «روضة الطّالبين» (؟/9؟1١).‏ [1] «منهاج الطَّالبيينَ» (ص 17). 


في شرح الجُهذَّبِ)1©: لا خلافٌ فيه» لكنْ رده جماعة”"2 و أطالوا في ذلك ولا 
فرع تكرَهُ الصَّلاةٌ على الميِّتِ في المَقبّرة”"» ولا تكرّهُ الصَّلاةٌ عليه في 


)١(‏ قوله: (لكن رده جماعة) منهم الأذرعي وغيره» وأطالوا بما منه أو أمتنه: أن الشّرط 
إِنّما يعتبر عند القدرة لصحة صلاة فاقد الطهورين بل وجوبهاء ويرد بأن ذاك إِنّما هو 
لحرمة القت الذي حدَّ السّارع طرفيه» ولا كذلك هناء قاله في «التحفة» ونحوه في 
شرح" (م ر). 
ولايُشئّرط لصحتها تقدم تكفينه» ولا ينافيه من كونه بمنزلة المصلي؛ لأنَّ باب التكفين 
أوسع من الغسل» بدليل أن من دفن بلا غسله ينبش قبره ليغسل» بخلاف من دفن بلا 
تكفين» وأن من صلى بلا طهر لعجزه عما يتطهر به تلزمه الإعادة» بخلاف من صلى 
مكشوف العورة لعجزه عما يسترها به. 

(۲) قوله: (لكن يكره .. إلخ) معتمد كما في «المنهاج» وغيره. 

(۳) قوله: (في المقبرة) أي: الطاهرة وهي التي لم تنبش» أو فرش عليها طاهرء أو نبت 
عليها حشيش غطاها لطهارته كما هو ظاهر؛ لخبر مسلم: «لا تتخذوا القبور مساجد»» 
وخبر: «لا تجلسواعلى القبورء ولا تصلوا إليها». وعلته محاذاته للنجاسة؛ سواء ما 
تحته أو أمامه أو بجانبه كما نص عليه في «الأم؟» ومن ثم تنتفي الكراهة عند انتفاء 
المحاذاة عنه حرفا لبعد الموتى وإن كان فيهاء ولا فرق بين القديمة والجديدة بأن 
دفن فيها أول ميت» بل ولو دفن بمسجد كان كذلك» ويستثنى مقابر الأنبياء وشهداء 
المعركة مثا فلا تكره فيها حيث لم يكن فيها غيرهم؛ لأنهم أحياء» ومحل حرمة اتخاذ 
قبور الأنبياء مساجد إذا استقبلها بقصد التبرك أو نحوه لإفضائه إلى الشركء وإلّا فهو 
مكروه كاستقبال قبور غيرهم. أما المقبرة النجسة وهي التي نبشت ولا حائل فلا 
تصح الصّلاة فيها كما هو ظاهر. 


[1] «المجموع شرح المهدّب» /٥(‏ ۲۲۲). 


كات الک - 


المَسجي”"2» بل هي فيه أفضل7'"؛ ليما روى مسلٌ7" أنه يِه صلّى فيه على ابن 
بيضاء” سُهَيْل وس هل" وقد صَلْتِ الصّحابة1" رَضِيَ الله تعالى عنهم على 
عمرٌ فيه» ولم يُنَكِرٌ ذلك أحد منهم. 


ا( صا عا عناء:ةؤ اله OCG‏ :]ني OSP‏ 
وأما خبر: امن على جَنارَةٍ في المَسْحِدٍ فلا شيئ ءَ له) فصعيف )© 


ل لق ٍٍ 2 
والذي في الأصول المعتمدة”"': «فلا شىء عليه»» ولو لم صحَّته ف «له) 


)١(‏ قوله: (في المسجد) أي: حيث أمن تلويثه» وإلّا حرم إدخاله. 

(۲) قوله: (على ابني بيضاء) قال الصاغاني: إذا قالت العرب: فلان أبيض وفلانة بيضاء 
فالمراد نقاء العرض من الدنس والعيوب. 

(۳) قوله: (وسهل) نازع فيه بعضهم بأنه توفي بعد النبي ي ومن ثم قال بعضهم بدله: 
«صفوان»» ونوزع فيه بأنه توفي قتيلا ببدرء وقال بعضهم: إن الصواب حديث عباد بن 
مسلم الذي فيه إفراد سهيل بالتصغيرء لكن في «الإصابة» للحافظ من رواية ابن منده: أن 
النبي ية صلى على سهل وأخيه سهيل في المّسجد. قال: وزعم الواقدي أن سهلا مكبر 
مات بعد النبي يك فلعل الشارح اعتمد على ما في «الإصابة» للحافظ ابن حجر رَيِمَدَللَه. 

)٤(‏ قوله: (ولم ينكر ذلك .. إلخ) أي: فصار إجماعا سكوتيًا يستدل به في الظنيات» ولا 
نظر لمنازعة الأَدْرَعِيَ في الاستحباب بأنه كان للجنائز موضع معروف خارج الس 
والغالب منه يهو الصّلاة عليها؛ لاحتمال كونه لعذرء بدليل إيشار عمر رَيدَيَهَْنهُ الصَّلاة 
عليه فيه وتنفيذ الصحابة وصيته بذلك. 


(6) قوله: (في الأصول المعتمدة) أي : أصول أبي داود المعتمدة المعول عليها. 


]١[‏ بين الأسطر في (ه): «إذا أمن منه التنجيس والإحرام؛ والمراد غلبة الظن. (م ج)». 

[۲] «صحیح مسلم) .(AVT)‏ 0 ر 

[۳] رواه البيهقى (۹۷۳) عن ابن عمر» أن عمر وَإَتَهعَنهُ صلي عَليّهِ فى المَسْجِدٍ وَصَلَى عَلَيْهِ صَهَيْبٌ. قال 
النووي في «خلاصة الأحكام» :)۳٤٤۸(‏ رواه البيهقي بإسناد صحيح. 

]٤[‏ رواه أبو داود (۳۱۹۱)» وابن ماجه )١0١11/(‏ من حديث أبي هريره عَنة. 

[] قال النّووي في «خلاصة الأحكام» (7401): ضعّفه الحفاظ منهم أحمد بن حنبل» وأبو بكر بن 
المُنذرء والحَطًابي» والبيهقي. 


SNN CTI ) + YY” 
ر ااي‎ 0 

هد 4# 1 یں (ne‏ سسس 
3¢ سار را کے م ا ت کے 


بمَعنى «عليه» كما في قوله تعالى”': ##وَإِنْ اسا تم لها 4 جمعًا بين الدليلين. 

(و ذه وُجوبًا كما بوخد مما تقدّم”©(في لخي) ندباء بفتج الام وضمّهاء 
يُقالّ: لَحَذْت الميّتَ واَلْحَدْتٌ له» وهو أن يُحمَرٌ حائط القَبْر م من أسفل ماتلا 
عن استوائه قَذْرَ ما يُوضَعٌ فيه المَيِّتُ في جهة القبلةء فإن كانتِ الأرض رخوة. 
وهي التي تنهار ولا تما فالأفضل أن يُدَنَ في شق حَشية الانهيار» وهو 
ان حمر في القَْرِ لتر أو بی جانباه”": وجل بيتهما شق للميتِ 
ويُسَقّفتَ”» وإذا وضع في اللّحدٍ نُصِبَ اللَّبِنُ على قتح اللَّحِدِء وسُدَّتْ0© 


(۱) قوله: (فله بمعنى عليه كما في قوله تعالى .. إلخ) ولو سام أنّها بمعناه فالمُراد: فلا 
أجر له كامل إذا لم يحضر وذلك؛ لأن المصلي في المَسجد ينصرف عقبها غالبًاء وفي 
الصحراء يحضر دفنها غالبًا كما ذكره في «شرح العُباب»» وكأن الشّارِح أسقطه لما فيه 
من البعد» والتقدير الذي لا يكاد يفهم بغير دليل. 

(') قوله: (مما تقدم) آي: من صدر الفصل حيث قال: ويلزم في المَيّت أربعة أشياء .. إلخ. 

(۳) قوله: (أو يبنى .. إلخ) هو ما عبر به الرّافعي» وهو أولى من تعبير «الروضة» بالواو كما 
قاله في «شرح العباب». 

)٤(‏ قوله: (جانباه) أي: القبرء وهذا هو النوع الثاني من نوعي الشق؛ فليتأمّل. 

)٥(‏ قوله: (ويسقف) أي: ويرفع كما قاله (ق ل). 

(5) قوله: (وسدت الفرج .. إلخ) ظاهر صنيع لشارح كالمنهاج أن أصل سد اللحد وخ 
مندوب فيجرز إهالة الراب عليه من غير سد وبه صرّح جمع» لكن بحث آخرون 
وجوب السد كما عليه الإجماع الفعلي من زمنه ية تتحرم تلك الإهالة؛ لما فيها 
من الإزراء وهتك الحرمة» وقد حرموا ما دون ذلك من الكبّ على الوجه والحمل 
على هيئة مزرية» هذا هو الذي اعتمده (م ر) وابن حجرء ويمكن حمل عبارة الشارح 
عليه بإرجاع قوله وجوبًا إليه كما هو راجع إلى الاستقبال جزمًاء أو أنه محمول على - 


[1] الاسراء: ۷. 


الُرَجُ”" بطع اللَينِ مع الطَينٍ أو بالإذخر ونحوه. 
(مُسْتَقبلَ القباّة) وُجوبًا حتى لو دفن مُستَديرًا أو مُستلقياء فإنه بنش ويوج 
إلى القبلةء ما لم يَتَغْيّرٌ كما قاله الرَّافِعت!". 
ومَحله في الاستلقاء" كما قاله الأَذْرَعِنٌ: إذا جعل عرض القبر ممّايَلى 
لفل كلاو دقل ا ا ر ا وا 
القبلة» فإن جيل طُولّهِ إليها بحيث إذا وضع فيه المت تكون رجلاه إلى 
ابلق فإن فول لضِيقٍ مكانٍ؛ لم يُكرَهْ وإلَّا كُرِ لكنْ إذا ذُفِنَ على هذا الوّجِهِ 
يب" وظاهرٌ كلايهم أن الكراهة للتَِيهه وبَحَتٌ الأَذْرَعِيٌ التَحريج ©" 
قال: لأنّه شعارٌ الِيَهودِء يودي إلى انتهاكِ حُرمته وسبٌّ صاحبه. 
= ماإذالم يصل الراب المهال إلى المَبّت» والوجوب على ما إذا كان يصل إليه إذا 
ع 2 3 2 85 و 
أهيلء وعلى كل يحمل كلام جمع أطلقوا الندب أو الوجوب كما قاله النور (زي) 
وتبعه العامة الحلبي» وحينئذٍ فيجب ولو بملك غائب كما قاله» قاله في «حواشي 
الجلال» اه. 
)١(‏ قوله: (ومحله في الاستلقاء .. إلخ) ضعيف عند (مر) وابن حجر كما ذكره في 


شرحَيهما حيث جرَّمًا بحرمة ذلك ووجوب النبش» وردًا على المُتولي قوله» وإن تبعه 
السارح كصاحب «العباب». 

(۲) قوله: (لم ينبش .. إلخ) ضعيف كما علمت. 

(۳) قوله: (وبحث الأذرعي التحريم) أي: عند عدم الضرورة لذلك مع جزمه بعدم النبش 


عند دفنه كذلك» وقد علمت ضعفه مما تقدم. 


]١[‏ في هامش (ه): «أي: يجب إن أدت إلى إهالة التراب» وقال الزيادي: ولو من مال الغيرء فإن لم يلزم 
إهالة الراب لا يجب. (م ج)». 
[] «الشّرح الكبير» (۲/ .)56٠‏ 


ووس اک 2 - 


8 ا م 2 اه عي ٍِ ت <.1 - 
ل سلام''': وني کون ما قاله مُوجبًا للتحريم نَظرء وعلى جوازه 


1 


فيتبغي أن ترقمَ رأسه سه قليلا على قياس ما ذكروا في «اله ختصر ). 

وسن أن يُوضَعَ الميّتُ على الب بحيثٌ تكون رأسّه عند مؤخ الب الذي 
سيتصيرٌ عند جيه (ومُسَلُ نيفق( يرصع في الح والأوى كما 
في شرح الفا وكين أن ل اعد لازن حل وإن كان افر ال مكلاف 
التساء؛ لضَعفِهنَ عن ذلك غالبا نعم يُسَنٌ لهنَّ كما في «شرح المُهذَّب» أن يَلِينَ 
حمل المَرأَةٍ مِن مُعتَسَلِها إلى النعش» وتسليمّها إلى من في القَبْر» ول ثيابها فيه. 

ويُستحبٌ أن يُسيّره؛** القَْرٌ عند الدَّفنٍ بتَوب» رجلا كان المَيّتُ أو امرأةً؛ 
لذله أنتز مما عيناة يتقف هذا كان چ 


)١(‏ قوله: (قال شيخ الإسلام .. إلخ) قال العامة ابن حجر بعد نقله: ولا نظر فيه إن ثبت 
أن ذلك شعارهم» بل وإن لم يغبت؛ لأن مخالفة الإجماع الفعلي يؤدي كل من رآه إلى 
أن يظن به السوء فلا يدعو له بل يشبه» وفي ذلك إلحاق ضرر عظيم» فهو قريب من دفنه 
بمقبرة الكفار المُصرّح فيه بالحرمة بجامع إلحاق الضرر في كل. 

(۲) قوله: (ينبغي أن ترفع رأسه .. إلخ) ظاهره استحباب ذلك» ويرشحه على قياس ما ذكر 
في المختصرء لكن قال في «(شرح العباب» بعد ذكره طريقة المُتولي ما نصه: لا يتوهم 
من هذه العبارة أله يوضع في القبر كذلك؛ لأن ذلك إِنّما ذكر لبيان حدّ الطولء وأا 
وضع المَيِّت في الكل فلا بذ فيه أن يكون وجهه إلى القبلة كما يأتي مع بيانه أله لا يكفي 
الاستلقاء» نعم يأتي أن هذه الكيفية لا ينبش لها وإن حرمت اه. 

(*) قوله: (إلا الرجال .. إلخ) معتمد. 

)٤(‏ قوله: (يستر .. إلخ) معتمدٌء رجلا كان الميّت أو امرأة .. إلخ» لكته فيه آكد. وفي الخُْنّى 
آكد من الرجل كما في حال الحياة. 


[1]«أسنى المطالب» .)۳۲٣/۱(‏ [۲] جاءت في (ش) من الشرح. 
[] «المجموع شرح المهڈّب» (0/ ۲۹۱). [:] في (ش): «يستتر». 
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للاتباع» رواه أبو داو والترمذييٌ1"] وخ 


(وَيُضْبَعْ في لبر على جنبه الأيمن نَديّاء كما تَقَلَه في «الشرح الكبير»!"! 
عن الأرل وأ وجَرْمَ به في «الصغير و«الرّوضة)!؟! وااشرح المُهزَّب1*] 
وإن أوجَبّه الإمام”"" وصوَّبَه اللإشتوي"" فيَجورٌُ”" الوّضعٌ على الأيسر أيضًاء 
وإن كان جلاف الأفضلء كما ني «شرح المُهذّب»”" قوله عَمَبَ ذلك: 
«كما نيل الصا مُضطجمًا)!' يدل على الكراهة©»؛ لأن الذي قَدّمّه هناك 
هو الكراهة. 

وسن أن يُسِبَدَ وجه إلى جدار القبْر» وكذا رجلاه» وأن يُجعَل في بقيّة بَدِه 
بعض التجاني» فيكونّ كالقوس ليْمنَعَّه ذلك منّ الانكباب» وأن يسيد ظَهُرَه بن 
ونحوها لمعه ذلك منّ الاستلقاء» وأن يُقَضَى بِحَدّه الأيمنٍ إلى تراب أو لو 


)١(‏ قوله: (نديًا) معتمد. 

(۲) قوله: (وإذا أوجبه الإمام .. إلخ) ضعيف. 

(۳) قوله: (فيجوز .. إلخ) تفريع على الأولء وهو المُعتّمد. 

)٤(‏ قوله: (يدل على الكراهة) أي: على إرادتها بقوله خلاف الأفضل كما أفصحت عنه 
عبارة (م ر) في اشرحه». 

)٥(‏ قوله: (ويسن أن يسند وجهه .. إلخ) معتمد. 

)١(‏ قوله: (أو لبنة) أي: طاهرة كما قيده به (م ر) في اشرحه». 


[۱] «سنن أبي داود» (۳۲۱۳) من حديث ابن عمر وَبَإيَكعَنهَا. 


[۲] «جامع الترمذي» .)٠١457(‏ [؟] «الشرح الكبير؛ (۲/ .)٤٥١١‏ 
[] «روضة الطالبين» .)19١/1١(‏ [] «المجموع شرح المهزّب» (0/ ۱ 
[7] «المُهمّات» (۳/ .)٤٥۷‏ [۷] «المجموع شرح المهدّب» (0/ ۲۹۳). 


[۸] «المجموع شرح المهزّب» (۰/ ۲۹۳). 


مبالغة في الاستكانة والذَّلَّةِ رجاءً الرّحمَةٍء ولو مانّتْ كافرةً ولو حَربيّةٌ ومرتدة 
وفي بَطنها جَنين مُسِلمُ ميّتَ؛ َرَت بين مقابر المُسِلِمِينَ”" وَالكُمَارٍ وُجِوبًا؛ لئلًا 
تَدفَنَ الكَمَارٌ في مُقابر المُسلِمِينَ» أو عكسّه فإن ذلك مُحرَم اتَفاقًاء واستدبرٌ بها 
القبلة وجويًا ليستقبلَ الجَنِينٌ القبلة. 

قال ا وصّورة المَسألة ما إذا ْح فيه الرّوح» وهو وقت 
النَخليقٍ”"» فإن كان قبْلّه دُفِنَتِ المرأةٌ كيف يَشاء أهلّها؛ لأنّ دفن الجَنين 
المَذكوّر لا يَحِبُ» فاستقباله بطريق الأؤلى. انتهى. 


واعتُرص” عليه بأنَّ المنّجة أله لا فرق بدليل أنه لاجر إلقاء ااا 
بدَواءٍ أو غيره» وأنّه لووّجَبَ على الحامل قَوَدٌُ؛ وَجَبَ التأخيرٌء وإن ظَنَنا 

(1) قوله: (قبرت بين مقابر المسلمين .. إلخ) معتمد. 

(۲) قوله: (وهو وقت التخليق) أي: إيجاد الخلق وظهوره؛ إذ العبرة في وجوب الدفن بظهور 
خلق الآدمي كما صرح به (م ر) فيما سلف وعبارته هنا: «لو ماتت ذمَّية في جوفها جَنين 
مسلم جعل ظهرها للقبلة وجوبًا؛ ليتوجّه الجَنِينْ للقبلة حيث وجب دفنه لو كان منفصلا؛ 
إذ وجه الجّنين لظهر [أمه]ء وتدفن هذه المرأة بين مقابر المسلمين والكفار» اه. 
وقوله: «ذمية» ليس بقيد» بل ومثلها الحربية والمرتدة كما علم مما سلف» وإِنَّما ذكرها 
لكونها الغالب» ولذلك عبَّر مها الشّيخَانَء وإن اعترضه في «المهمات» بكونه تعبير ا ناقصًا 
وأن الأولى التعبير ب «كافرة» ليشمل ما ذكر. 

(*) قوله: (واعترض) أي: اعترضه الرُرْكَشِيٌ وابن العماد وغيره كما أفصحت عنه عبارة 
«شرح العباب». 

(4) قوله: (دليل على آنه لا يجوز .. إلخ) ضعيف. والمُعتّمد الجواز ما لم تنفخ فيه الوح 
قياسًا على القول» كما ذكره (م ر) في باب أمهات الأولاد. 


.)٥٠١ /۳( «المهمّات»‎ ]۱[ 
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عدم تفخ الرّوح فيه» وفيه نظ لهو ارق بين حل الحَيَّةٍ المي فن 

الغالت ٤‏ الأول الصيرورة إلى الحَياة فكان شد احتراماء بخلاف الثاني» على 

أن ا "ذهب إلى جواز إلقاء والمقنة ا ركان الأول اورت ما 
لو كان الجَنينْ حي إن ُحِيَثْ حيائه شی وها وأخرجء نم فت وال 
فالصحیح لا شق E N‏ ثم دفن ويُكرَهُ أن بجعا © 

(1) قوله: (وفيه نظر .. إلخ) هذا النظر ذكره العلامة في شرح العُباب» بعد ذكر الاعتراض 
بلفظ بعد تسليم حرمة الإلقاء المذكور بأن الظّاهر في حمل الحية الحياة .. إلخ. 

(۲) قوله: (على أن بعضهم . إلخ) هو العلّامة أبو بكر بن أبي سعيد الفراتي فيما حكاه 
عنه الكرابيسي» لكن في النطفة والعَلقة» وقال (م ر) في «شرحه» : (والرّاجح تحريمه 
بعد النفخ مطلقا وجوازه قبله» اه : 

(۳) قوله: (إلى جواز إلقاء النطفة) أي: والعلقة» بل والمضغة ما لم تنفخ فيها الرّوح كما 
سلف. 

(5) قوله: (وإن كان الأوّل أقرب) ضعيف كما تقدم وإن حكاه المحب الطبري عن 
بعضهم ومال إليه في «الإحياء». غير أنه لم يُصرّح بالتّحريم» واستوجهه العلامة ابن 
حجر» وفرق بينه وبين ن القول باستقرار النطفة في الرحم وقربها إلى الحياة غالبًا. 

)١(‏ قوله: (أما لو كان الجنين حيًا .. إلخ) مقابل قوله: «ميت» فيما سلف من قوله: «وفي 
لواحي عام بن عار 1ران الإترحه: لوديا ارصاق صور كما الو 
دفنت امرأة حامل بجنین ترجی حياته بأن يكون له ستة أشهر فيش جو ها ويُخرج؛ إا 
کته لازم قبل دفنها أيضّاء فان لم تُرج حيائه فلا لکن يُترك دفثها إلى موت : نم تدفن» 
وقول التنبيه: ترك عليه شيءٌ حتى يموت ضعيفٌ؛ بل غلط فاحش فليحذر» اه. 

(5) قوله: (ويكره أن يجعل .. إلخ) انظر لِم لم يحرم قياسًا على الدفن لغير القبلة 
حيث قالوا إِنّه علته أنه ربّما يظن أنه غير مسلم في فيسب ويتأذى بذلك» ووجه الظن في = 


]١1[‏ ني هامش (ه): «أي: والمضغة والعلقة ما لم تتخلق. (تقرير م ج)». 


0 م ا کا اج 


و 2898 4ے SF‏ 2 م و ع يفي 
في صندوقء وان يوضع د تحته فرش أو مِحَدَّة؛ فإنّه إضاعة مال» ولا تنفد وصيّثه 
بشيءٍ من ذلك. 

واا ين أن كستران ف ينه وضع في قَبْره عَلِنواضَكولسَكمْ قطيفة 


حمراءً كراهة أن تلبس بعذه ي" فليس برضی الصحابة ولا عِليهم» على 

أنّها أخرجَتْ قبل إهالة التراب» كما قاله صاحبُ «الاستيعاب». 
الماع إن وطكها کاو صا ا 
َعَم لو احتيجٌ إلى الصندوق لتحو تداوة أو نهر بحيثٌ لا يَضبطُه إلا هو؛ فلا 

ارام ترم وان لراي ig E E‏ 

إلا هو على مابَحَّه الأذْرَعِيُ» أو كان امرأةً لا مَحرّمَ لهاء كما قاله المُتوَلّي؛ 

ئلا يَمَسّها الأجانبُ عند الدّفن» وهو ظاهرٌ إن لم يُمكِن الاحتِرازٌ من مَسّها 

بدونه» ولم يُوجِدْ نِساءٌ أقوياءُ على الدَّفنِ ولو أجانبٌ. 

= الصندوق أنه صار شعار النصارى فربما يظن به ذلك» وقد يقال: إن توجيهه للقبلة 
ولو في الصندوق مانع من ذلك الظن. على أنه غير لازم أن الصندوق على هيئة 
التابوت الذي تدفن فيه أهل الذمة» ولو سلم فالقصد أن كراهة الدفن فيه من حيث 
هو فلا ما يعرض له من الأحكام بسبب آخر؛ فليتأمّل. 

(1) قوله: (كما قاله صاحب الاستيعاب .. إلخ) هكذا في شرحي (م ر) و«الروض» 
فليس هو (استیعاب» العلامة ابن حجر الذي جعله حاشية على «العباب» غير الشرح 
المزجي؛ فليتنبه 


[۱] رواه مسلم (471) مختصرًا دون ذكر شقران» ورواه الترمذي )١١417(‏ وقال حسن غريب. 
[۲] اسم للأرض الكثيرة الشباع. «أسنى المطالب» (۲/ .)٤١‏ 


تالک 
سو سلD‏ = 
(بَعْدَ أَنْ بُعَمّق) القبر (قَامَةَ وَبَسطة“) أي : باه وهما أربعة أذرع ونصف” 
إل فاق ما جز لدف حفرة تكم را المت وتز من الیم يعر e‏ 
نبش مثلها غالبًا. 


قال الرافية': والعغرض من ذكرهما إن كانا متلازمينٍ نان فائلة ة الدفنِء 
ولا فيان وُجوب رعايتهماء فلا يكفي أحدهماء ومنه يُوْحَذٌ عدم الاكتفاء 


ِالمَسَاقِيَ التي تمتع السَبْعَ ولا تكتم الرّائحة 
وقد قال ا في الاكتفاء مها تَظّ75'!؛ لأنّها ليست مُعَدَ مُعَدَةَ لكتم الرَّائَحةَ 


)١(‏ قوله: (قامة وبسطة) أي: والحكمة فيه مزيد الاحتراز عن ظهور الرائحة والحفظ من 
نحو السباع» وإِنّما لم تطلب الزيادة على ذلك؛ لأنّهِ أرفق بالمَيّت والمُنزل؛ لأنّه يتمكن 
من تناوله بسهولة ممن على شفر القبر» ويندب أيضًا أن يوسع من ينزل القبر ومن يدفنه 
لا أزيد من ذلك؛ لما فيه من التحجرء وفي «المجموع» : ايمستحب أن يوسّع القبر من قبل 
رجليه ورأسه». قال (م ر): «أي: فقط» وكذا رواه أبو داود» والمَعتی يساعده ليصونه 
مما يلي ظهره من الانقلاب» اه. وما في «المجموع» ضعيف؛ أو محمول على اللحد 
والشّى كما فرضه ابن حجر فيهماء وأشار إليه (م ر) بقوله: «والمَعتى يساعده .. إلخ». 
وقد نبّه عليه (ع ش) فيما كتب» والحكمة في التوسيع إكرام المَيِّت بإنزاله منزلا واسعاء 
بخلاف ضده فإن فيه نوع إهانة له» وكونه أرفق بالمَيّت وبمن ينزله القبرإذ هو آمن من 
انعدامه بجدرانه حال النزول. 

(5) قوله: (أربعة أذرع ونصف) أي: بذراع الآدمي وهي ثلاثة ونصف بذراع النجار تقريبًا. 

(۳) قوله: (وقد قال السبكي .. إلخ) ابن حجر في «التحفة»: «وقد قطع ابن الصلاح والسبكي 
وغيرهما بحرمة الدفن فيها مع ما فيها من اختلاط الرجال بالشّساء وإدخال ميت على 
ميت قبل بلاء الأوّل» اه. 


3 «الشّرح الكبير» (۲/ .)٤٤١‏ 


کک 200" 
ولأنّها لعل هة ة الدفن ٠‏ المُعَهوق شنرعا”. 


قال: وقد أطلقوا تحريمَ إدخال ميّتِ على مَيْتِ؛ لما فيه مِن متك خرمة 
5 و 
الاول وظهور رائحته» فيَجبٌ إنكارٌ ذلك7©. انتهى 


تروت امعد رسي د اال 6 
يكنب راو نات ادان سقط والشاعل بیدا رادان 00 


وتكفينة :و المّلذة عله ثم يُجعل بين لوین" لئلا تفخ ثم يُلقى في البح 
ا وإن كان أهله كنا E‏ ؛ فعسى أن يده ه مسلم فيّدفته 
فان الي فيه بدون جَعله بين لوحن وَقلَ؛ لم اموا" وإن كان أل الساحل 


(1) قوله: (ولأتها ليست على هيئة الدفن .. إلخ) قال (ع ش): «ويؤخذ منه أنّها لا تكفي» 
وإن فرض منعها الرائحة» اه. لكن سيأتي عن (م ر) في «شرحه» ما ينافيه. 

(۲) قوله: (المعهود شرعًا) أي: بل هي على هيئة البيوت المبنية تحت الأرض» وهي لا 
تتقاعد عن الغارات التي في الجبال وهي لا تكفي في الدفنء قاله (ع ش)» وقي كون 
المغارة لا تكفي وإن كان با ها من أعلى نظر ظاهر» فلعل مراده ما إذا كان با ها من غير 
جهة العلو؛ فليحرّر. 

(۳) قوله: (فيجب إنكار ذلك) قال (م ر) في اشرحه» بعد نقل ما ذكر: «ومعلوم أنَّ ضابط 
الدفن الشّرعي ما مر فإن مُنع ذلك كفىء وإِلَا فلاء سواء كان فسقية أم غيرها» اه. وبه 
اكلم انيلعام الو ان" 

(5) قوله: (لم يكف) أي: ما لم يتعذّر الحفر وإلّا كفى» كما يؤخذ من «شرح» (م ر). 

)٥(‏ قوله: (ثم يجعل بين لوحين) أي: ندبًا كما سيأتي في الشّرح به (ع ش). 

(5) قوله: (لينبذه الساحل) بابه ضرب» كما في «مختار الصحاح». 

(۷) قوله: (وإن كان أهله كفارًا) مثله في اشرح» (م ر). 

(۸) قوله: (لم يأثموا .. إلخ) في «شرح البهجة' ما يوافقوه» وبه صرح (زي)» ومفهومه أنهم 
لو ألقوه بلا تثقيل أثُمواء وهو قضيّة عبارة (م ر) في اشرحه؛؛ وبه صرح (ع ش) فيما كتب. 


مُسلِمينَ”"» فان كانوا فرب السَاحلٍ ولا مانع؛ لَرِمَهم اليا : خير" ليدفنوه فيه 
وينبغي”" ضَبطٌ القرب بأن لا يَتغيرٌ بير ولا ينفجرٌ” قبل وصوله. 


وسن تشييع الجنازة» والإسراعٌ بهاء والمُكث إلى الفّراغ ين دَفنها ِيَحصّلٌ 


القيراطان"» الأول بالصلاة عليه المَسبوقة بالحضور موا في بالحضور 


)١(‏ قوله: (وإن كانوا أهل الساحل مسلمين .. إلخ) نحوه في (شرح» (م ر). 

(۲) قوله: (لزمهم التأخير .. إلخ) معتمد. 

(۳) قوله: (وينبغي .. إلخ) أي: أخذًا من أنه لا يحرم تأخير دفنه ما لم يخش ما ذكر؛ لِما فيه من 
هتك حرمته» ولم يذكر ذلك (م ر) و(حجر) في شرحيهما. 

(5) قوله: (بأن لا يتغير .. إلخ) لعل مراده بأن يغلب على الظن عدم تغيره وانفجاره قبل الوصول. 
ويحتمل أن المُراد بأن لا يغلب على الظن التغير والانفجار قبل ذلك؛ فليتأمّل وليحرر. 
() قوله: (ولا ينفجر) عطف مغاير؛ إذ المُراد بالتغير ظهور الرائحة» ويحتمل أن المُراد به 
اللأعم» فيكون من عطف الخاص,» والنكتة فيه: الجن على اغ الخد د 
أمكن» هذا إن نظر للمنفيين» فإن نظر لانتفائهما فهو من عطف العام؛ إذ انتفاء الأعم أخص 

من انتفاء الأخص كما هو مقرر في محله. 

(5) قوله: (قيراطان . . إلخ) ذهب الأكثر إلى أن المُراد بالقيراط جزء من أجزاء معلومة عند الله 
ا زلنوم ا اج وو اا اع مد ديار و 
نصف سدس درهم» وقيل: نصف عشر دينار» إلى غير ذلك. 

(۷) قوله: (المسبوقة بالحضور معه) أي: من نحو منزله» فهو شرط لحصول أصل القيراط لا 
لكماله» وهو الموافق لما في بعض نسخ (م ر)» وجزم به (زي»» وتبعه (ق ل) ومال إليه 
(ع ش)» وما في بعض نسخ «شرح" (م ر)» وصرّح به ابن عبد الحق على ما نقله (ق ل)» ومال 
إليه المُحقق الرّشيدي؛ فهو ليس بشرط في حصول أصل القيراط» بل في كماله» فلو صلى من 
غير حضور معها حصل له قيراط» ولكن دون من كان معهاء كما في بعض نسخ «شرح» (م ر) 
وقال (ع ش): إن الأوضح والأنسب بكماله أن يقول: له أجر في الجُملة كما قال فيمن حضر 
ولع جل عليه اه بالمَعنى. ؛ وقد فرق العلامة الرّشيدي بين الصّلاة وبين الدّهن حيث لم 
يحصل قيراطه إلا بالحضور معها من المصلى إلى تمامه بأن الصّلاة أعظم من مجرد حضور 
الفنء فكانت محصلة للقيراط بمُجرّدها وإن لم يكمل | إلا بسبق الحضور معها؛ فليُتَأمّل. 


A‏ 52 کک 
معه إلى تمام الدَفنِء ولا يكتفي بالمُواراة ة فقط قال يَكِِ: «مَنْ سهد الْجَتَارَّةَ حت 
بُصَلَّيَ عَلَيَْا َل قراط وَمَنْ شََهِدَهَا حى بُفْرَعَ ِن فِا َك قِيرَاطَانِ وَإِنَهُمَا 

e 
وف رواية: أذ هُمَا مل أخل)1".‎ 


فإن اقتصَّرٌ على الحُضور والصَّلاة؛ حَصَل له قيراطً واحدٌّ أو على الحُضور 
والذَفنِ دُونَالصَّلاة؛ لم يَحصّل له شي لأن خصول الثاني مشروط بحُصول 
الأوّلِء كما يُوحَدٌ مما ذَكَرَه في اشرح المُهذّب1' من أنه لو صَلَّى عليه ثم مضه 
وَحَدّه ومَكّتٌ حبَّى دُفِنَ؛ لم يَحصّلْ له القيراطٌ الثّاني» وإن كان له أجرٌ في الجُملة. 


وني كتاب الإيمانٍ من «صحيح البخاريٌ»””' التُصريحُ أن اير اطين غير قِيراطٍ 
الصَّلاتِ فيكو الحاصل ثلاثة قراريط”"2» وهو ما اعتَّمَدّه ابن الصّبّاعْ وغيره. 


و قبراط ا د ن لے عليه كلها وك واحذة: 


)١(‏ قوله: (فيكون الحاصل ثلاثة قراريط) أجاب (ع ش) عن نحو ذلك بأن القراريط لمن 
باشر أعمال المَيّت التي يحتاج إليهاء والقيراطين لمن شهد فقط. وبه يتقوّى ما اعتمده (م 
ر) من حصول القيراطين فقطء ويحمل ما في الصحيح مع كلام ابن الصباغ على المباشرء 
فلا معارضة ولا تضعيف جمعًا بين الأدلة الواردة في ذلك؛ فليتأمّل. 

(1) قوله: (ويتعدد قيراط الصّلاة .. إلخ) أي: إن حضر معهاء على ما استظهره الشّارح فيما 
بعد وتقدم تقييده به فيما [سبق]» وموافقة النور الزيادي وغيره له» ويحتمل حصوله وإن 
لم بحضر معها من منازلها على ما استوجهه العامة الرّشيدي فيما سلف. نعم لا يكمل 
القيراط إلا بذلك لكنّه مخالف للشارح فيما بعد. 


[] رواه البخاريٌ (١۳۲٠)»ء‏ ومسلم )۹٤٥(‏ من حديث أبي هريره تعن 

[۲] رواه مسلم (445). [] «المجموع شرح المهدّب» /٥(‏ ۲۷۷). 
]٤[‏ في هامش (ه): «أي: شهد بأن صلی ومشى إلى المدفن وحده أي: بأن سبقها. (م ج)». 
[] «صحيح البخاري' (80). 


ر کے 5290500-82 
NAE‏ 


كما قاله السّبْكِيٌ”" والبَارِزيٌّ وَالأَذْرَعِنُ وظاهرٌ أنه يُشَرط" في ذلك الحُضورٌ 
2 کل منها. 

والأفضل الدَّفنُ بالمَقْبَرة وأفضل مَقْبَرةٍ بِالبَلدٍ أؤلى» وإنَّما دفِنَ رسولٌ الله 
في به أن خراص الانيا لهم تون حيث موتو" 


)١(‏ قوله: (قاله السبكي .. إلخ) أي: قال ما تقدم» وأفتى به الشهاب (م ر)» وتابعه ولده 
عليه حيث قال في «شرحه): «ولو تعددت الجنائز واتحدت الصّلاة عليها دفعة واحدة 
تعدد القيراط بتعددها كما استظهره الْأَذْرَعِبتٌ: وبه أجاب قاضى حماة والبارزي» وأفتى 
معها». ونقل (ز ي) أن قوله: «نعم .. إلخ» مرجوع عنه اه. 

(۲) قوله: (وظاهر أنه يُشَتّرط .. إلخ) قد علمت أن الشّرط قائل بأن الحضور شرط لحصول 
أصل القيراط» وهو موافق في ذلك لما قاله السبكي موافقة للبارزي على ما نقله في شرح 
العباب»» وعبارته مع المَتن: افرع: من صلى مع جماعة دفعة فالظاهر كما قاله الأذرعى» 
ونقله عن البارزي تعدد القيراط بعددهم نظرًا إلى تعدد الجنائز» وفضل الكريم أوسع 
من ذلك قال: ولا نقل فيه وإِنّما وقع السؤال عنه بعد الثلاثين وسبع مئة» ومن جملة 
من وافق البارزي على ذلك السّبكييٌ لما سأله عنه الأَذْرَعِيٌ فإنه أجاب بما ملخصه: ليس 
القيراط على الصّلاة حتى يقال بتعدده بعدد المصلى عليهم» بل هو مشروط بشهودها مع 
أهلها حتى يصلى عليها كما جاء في الحديث» وحينئظٍ إنما يتحقق فيمن شهد جنازتين 
من مكانهما حتى صلى عليهما صلاة واحدة فحينئذٍ الذي يظهر تعدده بكل ميت؛ لأن 
الشارع ربط القيراط بوصف وهو حاصل في كل ميت» فلا فرق بين الدفعة والدفعات اه. 
مع بعض تصرف واختصار» ومنه تعلم أن قول الشّارِح قاله السّبكي إِنَّما هو بهاء الصمير 
العائد على ما قبله» وأن قوله: «وظاهره .. إلخ» من كلامه تبعًا للبارزي» وموافقة لبعض 

]١[‏ فيه حدیث رواه الترمذي )٠١18(‏ عن عائشة هته قالت: لما ص رَسُولُ الله يكل اموا في دفني 
فقال أَبُو بكر: سَمِعْتٌ مِنْ رَسُولٍ الله يك ميا ما يسين قال: «ما فص النًَا إلا في الْمَوْضِع الذي 


o: 2‏ 6م ء ه2 ٠‏ © 25 
يُجِب أن يُذْفنَ فيه». اذفنوه في مَوْضِع فِرَاشِهِ. 


— RAYE یب‎ 

DÎ‏ سس وج لعا لج نار جيرا 2 ل ج 
2 د ٠‏ وي ت 2 .و 2 2 2 2 ٠‏ 

واستثنى الاذرَعِيٌ وعيره التدييد 7 فيستحب دفنه حيثث تل ؛ لحديث فية. 


قال: ولو كانت المَقبّرَةٌ مغصوبة أو سَلَبَّها ظالمٌ اشتراها بمال خبيثِ أو 
نحوّهماء أو كان أهلّها أهلّ بدعة أو فسقء أو كانت رها فاسدةً» أو كان تَقْلُ 
الميّتِ إليها يودي إلى انفجاره؛ فالأفضل اجتنابها. 

قال شيخ الإسلام”": بل يجت ف بعض ذلك“ » قال: وفي «فتاوى» القَمَالٍ أن 
الدَّفنَ في البيتِ مكر 3 وقال الْأَذْرَعِيٌ: لكأن عر ال إلية أن ا ا 
كما مر" على الأول أنه خلافٌ الأَوْلَى لا مكروة”"» ولو قال بعض الوَرثة: يدقن 


٤ 


في ملكِه أو ملكي وباقيهم في المُسَبَلَةٍ جيب“ طالبه. 


e 
ر‎ 


)١(‏ قوله: (واستثنى الأذرعي وغيره الشهيد .. إلخ) معتمد. 

(۲) قوله: (حيث قتل) أي: ولو بقرب مكة ونحوهاء كما في اشرح» (م ر). 

(۳) قوله: (ولو كانت الأرض مغصوبة إلى قوله: قال شيخ الإسلام .. إلخ) نحوه في اشرح» 
(مر). 

)٤(‏ قوله: (في بعض ذلك) منه الأرض المغصوبة فيجب اجتنابهاء كما يؤخذ من شيخ 
الإسلام المُتقدم وغيره. 

)١(‏ قوله: (إِلَّا أن تدعو الحاجة) أي: حيث يجب اجتناب المقبرة لنحو غصب. 

(0) قوله: (أو المصلحة كما مر .. إلخ). حيث يستحب اجتناب المقبرة لعارض مما مر 
كوقف. 

(۷) قوله: (ألّه خلاف الأولى لا مكروه) نحوه في «شرح؟ (م ر) وعبارته: «ويكره الدفن 
بالييت كما قاله القَمَال إِلّا أن تدعوا إليه الحاجة أو المصلحة كما سيأتي» على أن 
المشهور أله حلاف الأولى لا مكروه .. إلخ». 

(۸) قوله: (أجيب طالبها) معتمد» كما صرّح به (م ر) في #اشرحه». 


[۱] «أُسنی المطالب» .)775/١(‏ 


فان بادرَ بعضُهم بدَفيِه في المَورُوثِْء فللباقين نقلّه مع الكراهة”" لهَتكِ 
حرمته» ذكَرّهِ في شرح العهذتة وغيره» لكنّه عبر في «الرّوضة» كأصلها بدلّ 
الكراهةٍ بخلافي الأؤلى”": وليس للمُشتري منّ الوّرئة”"" قله إن كان الشَّراءٌ 
بعد الدفنء نَم د يخير إن جَهِلَ أو يَدفِنه في ملكه. 

قال ابن الصّبّاغ: عندي أنّه لا ينقل؛ لهتكِ حُرمته» ولیس في إبقائه إبطال 
حق غيره. 

قال في «الرّوضة)""": وبما قاله قَطْعَ ف التَتمَّة) . 

فإن تنازعوافي مَمَبَرنَيِنِء ولاو صِيَِّهَ فبَحَتٌَ الأَذْرَعِنُ أنه يُجَابُ طالبُ 
الأصلح للمّتَ للميّتٍِ لحو قرب أو مُجاورة أخيار» ولو اتفقوا على جلاف الأصلح؛ 
فللحاكم الاعتِراض عليهم”': كما لو ات تفقوا على تكفينه في ثوب واحي. فإنٍ 
ل ا ا أجيب من تقَدّمَ في الصّلا" والفُسل» 
فان نِ استووا قرع اا اڪ القَريبٌ دون الزوج» دکرّه ابن الأستاذ. 
)١(‏ قوله: (فللباقين نقله مع الكراهة .. إلخ) معتمد كما جزم به (م ر) في اشرحه». 
(۲) قوله: (بخلاف الأولى .. إلخ) ضعيف» أخدًا مما سلف عن «المجموع» واشرح» (م ر). 
(۳) قوله: (وليس للمشتري من الورثة .. إلخ) أي: لسبق حقهم كما قاله (م ر) في «اشرحه». 
() قوله: (نعم يخير .. إلخ) أي: وللمشتري الانتفاع بمحل الدّفن بعد بلى الميّت أو اتفاق 

نقله» كما في (اشرح» (م ر). 
)٥(‏ قوله: (قال ابن الصباغ .. إلخ) معتمد كما جزم به (م ر). 
(5) قوله: (فللحاكم الاعتراض عليهم .. إلخ) معتمد. 
(۷) قوله: (أجيب من تقدم في الصّلاة .. إلخ) فيقدم الأب كما صرّح به (ع ش). 


.)٦٤۷ /١( الطالبين»‎ ةضور«]1١[‎ 


1 بجا ا ا 1 
ll‏ أ a‏ نسم جل سر برا لخ جه مح 
MY‏ 


ويُسن التَلقينُ بعد الدّفن تجلا راغ اتاد و 5 ا فان 
اا كر المهد الذي سرت عليه م الي 
ماد أن لا إل إلا له وا محا رسولٌ الف أن الجن حنٌ» وان ال حقٌ. 
وأ ال نع :وان اا ا ارس فيا وآن الله ف E‏ 
وأنّك رَضِيتٌ باش ربا وبالإسلام ديناء وبمحمّد ا نبيّاء وبالقرآنِ إما 


وبالكعبة قبلة وبالمؤمنين ين إخوانًا. 
د الطَّفا ©) وتو ذَكَرَ ذلك التووي 0 


رمف ول E.‏ م اللّه»)؛ ل أن الاس يُدعَوْنَ يوم 
القيامة بآبائهم. كما نبّه عليه البخارى في #صحيحه)!"!. قال شيخ اللإسلام": 


ابنَ فلانِ» أو يا عبد الله" ابن 


)١(‏ قوله: (بعد الدفن) أي: لأنّه أقرب إلى حال سؤاله كما أفاده (م ر) و(حجر)» خلافا 
لابن الصلاح في ترجيحه أنه قبل إهالة التراب. 

(۲) قوله: (إنسان .. إلخ) وينبغي أن يكون من أهل الدين والصلاح من أقربائه» وإِلّا فمن 
غيرهم كما ذكره الأَذْرَعِنُ وأقرَّه (م ر) في الشرحه». 

(۳) قوله: (أو يا عبد الله) هذا التخيير للنْوَويٌ في «مجموعه» كما نقله (م ر) وأقرّه. 

)٤(‏ قوله: (ولا يلقن الطفل) أي: ولو مراهقا. 

(5) قوله: (ونحوه) كالمجنون الذي لم يتقدمه تكليف لعدم افتتانہماء ويؤخذ من العِلّة أن 
الأنبياء لا يلقنون» وهو كذلك, على أن الأصح أهم لا يسألون؛ لأن غير النبي يسأل عن 
النبي فكيف يسأل النبي عن نفسه؟ بخلاف الشهيد» وإن استثناه بعضهم قياسًا على عدم 
الصَّلاة عليه؛ إذ ظاهر إطلاقهم يخالفه كما قاله (م ر) في ااشرحه». 


[1] «روضة الطَّالبِيتَ» (۲/ .)٠۳۸‏ 

1 بوب راه (113701) «باب ما يُدعَى الناس بِآبَانوم» وروی فيه حديث ابن عمر (إنَّ العَادِرَ رفع لَه 
لِوَاء يوم القيَامَ يُقَالُ: هَذِه غَدْرَةُ فلآ بن فُلَنٍ» : 

[۳] «أسنى المطالب» (۱/ ۳۲۹). 


ےا و سسا 


1 


وظاهرٌ”" ن مَحَلَّه في غير المَنفٍ”" ووَلدٍ الزّنا. 
قال الرَّرْكَشِيُ”": قال صاحبٌ «الاستقصاء»: ويُسرٌ إعادة التّلقين ثلاناء 
وهو نظيرٌ التلقين”؟ عند المَوتِ!'؟. انتهى 


ولا يُعارض 0 قوله تعالى: وما ات یشوچ من في اور ٠)‏ وقوله 
تاا نك لاسيع لمو 1#"؛ لأنَّ العُر ادم اا و 
شد ایی ریاف رج ارهنایکر ن رتيدر وج رد نای که 
أهلّ القليب وأسمَعهمء وقالّ: «ما ننم بأشْمَعَ 0 مِنْهُم لكِنَهُمْ لا يَسْتَطِيعُونَ 
جَوَابَاه؛! وقال في الميّتِ: اديع قلع رخن 


(وَلَايُبَتى) أي: القَبْرٌ (ولا يخَصّص) أي: لا يض بالجص؛ أي: الجبس”؛ 


)١(‏ قوله: (وظاهره) جرع نه ابو حرق لةه خلافا للڙيادي؛ فليتأمّل. 

(۲) قوله: (أن محله في غير المنفي .. إلخ) نحوه في «اشرح» (م ر). 

(۳) قوله: (قال الرْرْكَشِينٌ .. إلخ) لم يقل ذلك (م ر) في «شرحه» عند الكلام على التلقين. 

)٤(‏ قوله: (وهو نظير التلقين .. إلخ) مقتضاه أنه يسن تثليث التلقين عند الموت مع أنهم قالوا 
في كيفيته أنه يُذكر عند المَيّت: «لا إله إلا الله» من غير قولِه للميت: «قل» ونحوه فإذا 
قالها مرة سكتء فإن تكلم المَيّت بغيرها ذكرها وهلم» ولم أر كر التثليث لهم؛ فليراجع 

)٥(‏ قوله: (لأنَّ المُراد بهم الكفار) أي: الأحياء كما ينبئ عنه ما بعده. 

(0) قوله: (أي: الجبس) ومثله النورة البيضاء أعني الجير» كما في «شرح» (م ر). 

.)7 3*٠ /١( ينظر: «أسنى المطالب»‎ ]١[ 

[۲] فاطر: ۲۲. 

[۳] النمل: ۸۰ 


]٤[‏ رواه البخاري (۱۳۷۰) من حديث ابن عمر وَيَدعَنهًا. 
[6] رواه البخاري (۱۳۳۸)» ومسلم (۲۸۷۰) ضمن حديث لأنس وَوَإيَدُعَنهُ. 


E‏ و a‏ ل TY‏ 0 ار 
٢‏ 5527 س ر و < چ 7 رس سات ۶ . و تس مو 
أي: يكره ذلك عن جابر وَدَيهَعَنهُ: «نَهَى رسول الله اة أن يخصص القبرء 
ع DST EET‏ - مد . وس ة- له 
وأن يبنى عليه» وأن يُقَعَدَ عليه». رواه مسلم"" زاد الترمذي"": «وآن يكتب 


عليه» وأن يوطأ». وفي رواية صَحيحة!"!: «نهى أن يبنى القبر». 


وسواءٌ في البناية القبهُ وغيرها" وفي المَكتوب اسم صاحبه”" وغيرٌه في 
لّوح عند رأسه أم في غيره؛ قاله في «شرح المُهزّبٍ)!؛. لكن قال الزّرْكَشِيٌ : لا 
وجة لكراهة كتابة اسمه” وتاريخ وفاته. انتهى. 


)١(‏ قوله: (أي: يكره ذلك) قال (م ر): «ویستئنی من ذلك ما إذا خشي نبشه فيجوز بناؤه 
وتجصيصه حتى لا يقدر النباش عليه كما قاله الشيخ أبو زيد وغيره» ومثله ما لو خشي 
عليه مِن تبش الصبع ونحوه» أو يجرفه السيل» اه. وينبغي أن ذلك ولو في المسألة» ومن 
ذلك مايجعل من بناء الحجارة على القبر خوفا من أن ينبش قبل بلاء المَيِّت لدفن غيره 
كما أفاده (ع ش)ء وصرّح ابن حجر بأنه لو اعتاد سباعٌ ذلك المحل الحفرٌ عن موتاهم 
وجب بناء القبر بحيث يمنع وصولها إليه. 

(۲) قوله: (وسواء في البناء القبة وغيرها) معتمد كما في «شرح» (م ر). 

(م ر) في اشرحه»: «يؤخذ من قولهم أنه يستحب وضع ما يُعرف به القبور أنه لو احتيج 
إلى كتابة اسم المَيّت لمعرفة الزيارة كان مستحبًا بقدر الحاجة» لا سيّما قبور الأولياء 
والصالحين فإنها لا تعرف إلا بذلك عند تطاول السّنين» اه. 

(4) قوله: (وغيره) أي: ولو قرآنّاء خلافا لتعرّضه للدّوس عليه والنجاسة والتلويث بصديد 
الموتى عند تكرر التبش في المقبرة المُسبلة فإنه مردودٌ بإطلاقهم» لا سيّما والمحذور غير 
محقق» كما أفاده (م ر) في اشرحه). 

)١(‏ قوله: (لكراهة كتابة اسمه .. إلخ) أي: حيث احتيج إليه كما سلف عن (م ر) في اشرحه». 

[۱] «صحیح مسلم» (۹۷۰). [۲] «سنن الترمذي» .)1٠١67(‏ 

[] رواه ابن ماجه )١5754(‏ من حديث أبي سعيد الخدري نة نهى أن بى عَلَى القَبْر. 

.)598/0( «المجموع شرح المهدّب»‎ ]٤[ 


إلاأنّهِيَحِتَاجُ إلى مُخَصّص”"؛ لشُمول الحَبَّر كلّ ذلك فان كان البناءً 
في مقبرة و هلم SECO OES EE TSAR STE‏ ار ا ا 


(۱) قوله: (إلَا آنه يحتاج إلى مخصص خصص .. إلخ) قد يقال مخصص القياس على وضع ما تعرف 
به القبور كما أشار إليه (م ر) فيما سلف فيكون مستحبّاء » فضا عن جوازه من غير كراهة؛ 
والعجب من النّارح كيف خفي عليه ذلك وكأنه تبع شسيخه في «التحفة)» ولم ينظر النهاية 
التي أشار فيها لما ذكر. 

(۲) قوله: (فإن كان البناء في مقبرة مسبلة هدم) أي: لحرمة وضعه ما لم يكن لفرض مما سلف 
كما أشار إليه (م ر) في «شرحه» وصرّح به (حجر». وأقرَّه عليه (ع ش)» ومحل وجوب 
الهدم أيضًا إذا عرف حاله في الوضعء فإن جهل ترك حملا على وضعه بحق كما أفاده (م ر) 
في اشرحه»» ومن ذلك غالب ما في القرافة من الأمزجة”'! وغيرها لا سيّما قبة إمامنا الشافعي 
عن فما أفتى به جماعة من هدمها مردودٌ بل هو غير صواب مع ما في ذكره صراحة من 
إساءة الأدب مع إمامهم ومقلدهم» وقد أجحف ابن حجر في نقله وارتضاه وبالغ حتى قال: 
«وينبغي أن لكل أحد هدم ذلك ما لم يُخْش منه مفسدة فيتعيّن الرّفع للإمام» اه. 
والمُراد بالمُسبلة: ما جرت عادة أهل ذلك المحل بالدفن فيها وإن لم يصدر وقفها من أحد» 
ومثلها الموقوفة بالأولى. وبينها وبين المُسبلة عموم وجهي يجتمعان فيما وقف واعتيد 
الدفن فيه كقرافة مصرء على ما قيل من أن عمر بن الخطاب ينه وقفها لدفن موتى 
المسلمين» وتنفرد المُسبلة في موات اعتيد الدفن فيه من غير أن يوقف. وتنفرد الموقوفة 
بما وقف ولم يعد للدفن فيه» وبهذا يرد على العامة (ع ش) والفاضل الرّشيدي حيث جزما 
بأن قول (م ر): «ومثله بالأولى موقوف» لا حاجة إليهء إلا إن جعلت الواو في قوله في تفسير 
المُسبلة » وإن لم تكن موقوفة للحالء فإن كانت للغاية فلاء والرد ظاهر وكما يحرم البناء 
فيهما كذلك تحرم الزراعة ولو بعد البلاء؛ لأنّه لا يجوز الانتفاع بهما بغير الدفع فيقلع» 
وقول المُتولي: يجوز بعد البلاء؛ محمولٌ على المملوكة قاله في «التحفة)» ولو انمحق 
المَيّت وصار ترابًا جاز نبشه والدفن فيه» بل تحرم عمارته» وتسوية ترابه في مسبلة لتحجيره 
على الناس» قال بعضهم الاق حجان هور الو لات فلا نوز وإن اتخ ویز ده 
تصريحهما بجواز الوصية بعمارة قبور الصلحاء ء أي: في غير المُسبلة على ما يأتي في الوصية؛ 
لما فيه من إحياء الزيارة والتبرك اه. ونازعه الشارح في قوله أي: في غير المُسبلة» ونقل عن 
(م ر) ما یخالفه» وجزم به» وقال (م ر) في ااشرحه) بعد تقريره أن نبشه بعد دفنه وقبل بلائه = 


]١1[‏ كذا والذي في تحفة المحتاج : الأبنية. 


کک 1 1لا ا ما يي 
وو “HENE‏ 
وصرّحَ ٤‏ ااأشرح المُهزَّب)1١‏ وغيره بتحريم البناء فيهاء وكلام الضف 
4 0 ت 1 2 و - ت 
يحتوله بحمل النهي فيه على كل من كراهتي التنزيه والتحريم. 
قال الأَدْرَعِيٌ: ويتقرّبُ إلحاقٌ المَواتِ بِالمُسَبَّلةِِ لأن فيه تضييقا على 
المُسلِمِينَ بما لا مَصلّحةَ ولا عرص شرع فيه" بخلافي الأحياء. 


= عند أهل الخبرة بتلك الأرض حرام ما نصّه: أما بعد البلاء عند مَن مرّ فلا يحرم التبش بل 
تحرم عمارته وتسوية ترابه عليه إذا كان في مقبرة مسبلة لامتناع الناس عن الدفن فيه لظنهم به 
عدم البلاء» ومحل ذلك كما قاله الموفق ابن حمزة في «مشكل الوسيط» ما لم يكن المدفون 
صحابيًا أو ممن اشتهرت ولايته» وإلَّا امتنع نُه عند الانمحاق» وأيّده بعض المتأخرين 
بجواز الوصية بعمارة قبور الأنبياء والصالحين لِما فيه من إحياء الزيارة والتبرك؛ إذ قضيته 
جواز عمارة قبورهم مع الجزم هنا بما مر من حرمة تسوية القبر وعمارته في المسبلة اه. 
وني قول ابن حجر: «وإن انمحق)» وقول (م ر): «عند الانمحاق .. إلخ» إشارة» بل صراحة 
في جواز الانمحاق على الصحابة ومن اشتهر بالولاية أو الصلاح» وأن ما ورد من عدم جواز 
انمحاقهم لا سند له صحيح» وبفرض صحته فهو محمول على أن الأرض لا تسلط عليهم 
حتى يصيروا من أجزائها كما قالوه في عجب الذنب على القول بفناته» وأن الله تعالى يفنيه من 
غير تسلط الأرض عليه بالمَعى المذكورء وبه يندفع الإشكال لمخالفة ذلك للعيان من فناء 
غالب العلماء العاملين بل الأولياء المشهورين والصحابة والصالحين» ويضمحل تعصب 
المتعصبين والظن بهم غير مايليق بمقامهم» نعم الأنبياء وكذا الشهداء المخصوصين لا تأكل 
الأرض أجسادهم» وإن نازع بعضهم في الشهداء. وإِنّما أطلنا الكلام هنا؛ لظهور الجهل هذه 
الأحكام مع النص عليها من الأعلام. 

)١(‏ قوله: (ولاغرض شرعي فيه .. إلخ) يحتمل اتحاده مع المصلحة فيكون العطف للتفسي 
ويحتمل أن به المصلحة الشرعية وإن لم يقصدها الفاعل كما في نفس الإحياء من نفع 
المسلمين بالأجرة والتوسيع عليهم بالعامر من البقاع وإن لم يقصده الفاعل» بل وإن لم 
يتحقق ذلك كأن أحياه بنفسه لتنزهه بل وإن لم يتحقق ذلك أحياه بنفسه لتنزهه فقط؛ لأن 
العبرة بالشأن. 


[1] «المجموع شرح المهدّب» /٥(‏ ۲۹۸). 


كا كز سل طح 

ولا بأس بتطيين القبور ر ولا بشي المُنتعل بيتها”"» ويره الجلوس”" 
على القَبْرِ والانّكاء عليه ووطوٌ و ا لحا كان لز يسا إلى e‏ 
توه أن ول ادا لا بطق 


يدرو الوا لو ولا رطام جد اصرح 
مسلم»!'فصرّحَ بحُرمة ذلك" ويد الأذْرَع عي المَسألة , بغير المُسلِم”", بخلافٍ 


)١(‏ قوله: (بتطيين القبور .. إلخ) أي: طلي ترابها بالطين؛ إذ لا يقصد به الزينة» بخلاف 
التجصيص» وذلك بعد رفعه قدر شبر تقريبًا وتسطيحه ندبّاء وإن صار شعار الرافضة؛ 
إذ السّنة لاتترك بموافقة أهل البدع فيهاء وقد ورد أنه اة سطح قبر ابنه إبراهيم» وصح 
عن القاسم بن محمد أن عمته عائشة رَتَِئَهعَنهَا كشفت له عن قبره َة وقبر صاحبيه فإذا 
هي مسطحة مسطوحة ببطحاء العرصة الحمراء. 

(1) قوله: (ولا بمشي المنتعل بينها) أي: ما لم يكن بها نجاسة؛ وإِلّا فالأولى إلقاؤهما؛ لما 
ورد من الأمر بذلك المحمول على الندب. 

(۳) قوله: (ويكره الجلوس .. إلخ) معتمد. 

(5) قوله: (ووطؤه) أي: نجاسة رطبة؛ إلا حرم كالبول والتخوط عليه؛ والمُراد بالغير ما 


حاذى المَيّت» والحاصل أن المشي بين القبور ليس بحرام مطلقاء وأن تنجيس نحو 
الممحترم منها حرام كما في البول والتغوط عليها وإن وطئها ولو بنجاسة جامدة ليس 


(5) قوله: (إِلّا لحاجة) أي: فلا يكره. 

69 قوله: (بحرمة ذلك) ضعيف. 

(۷) قوله: (بغير المسلم) ولو مهدرًا كما يؤخذ من اشرح» (م ر)» وصرّح به ابن حجر في 
«التحفة». 


1 «روضة الطّالبين» (189/7). 
[؟] «شرح التووي على مسلم» (۷/ ۲۷). 


| لبك م 0 0 E‏ 6 


الب 0 


في نفْسِه قال: لكن ينبغي اجتنائُه» لأجل كنف الأذَى عن أحيائهم إن وجدوا. 
وقد نارق قيكر ا ار كه a‏ 

وعند رِجِدَيْه أيضًا ليُعرَفَ فيان ويُدفَنَ إليه من مات من أهله. وأنْ يُرَشّ القبرٌ 

بماءِ» ويُندَبُ أن يكونَ طاهرًا" باردّاء ويكفي المَطرٌ كما بَحَنّه الأذْرَعِيُ 

)١(‏ قوله: (بخلاف الحربي والمرتد) أي: فلا يُكره فيه ما ذكر» بل لا يحرم تنجيسه حتى 
بالبول والغائط. ولا عبرة بتأذي الأحياء كما ذكره (ع ش) على (م ر). 

(۲) قوله: (ونحوهما) لينظر ما المُراد به» ولعله من نكفره ببدعته كالفلاسفة مثلا. 

(۳) قوله: (وبحث الأذرعي .. إلخ) معتمد. 

)٤(‏ قوله: (ونحوه) لعل المُراد به المؤمن والمهادن؛ فليراجع. 

(5) قوله: (ينبغي اجتنابه) أي: وجوبًا في نحو البول والغائط» ندبًا في نحو الجلوس عليه 

(5) قوله: (صخرة .. إلخ) أي: ليعرف بها قبر المَيِّت على الدّوام» وقضيته ندبُ عِظم الجر 
ونحوه وهو ظاهر؛ إذ لا يثبت كذلك إلا العظيم» كما في «شرح» (م ر). 

(۷) قوله: (قال الماوردي .. إلخ) حكاه عنه (م ر) في #اشرحه» ولم يتعقبه. 

(۸) قوله: (وأن يرش القبر بماء .. إلخ) أي: بعد تمام الدفن؛ لفعله َة ذلك بولده إبراهيم» 
ولما فيه من التفاؤل بالرحمة وتبريد المضجع للميت وحفظ التراب من تناثره. 

(4) قوله: (ويندب أن يككون طاهرًا) عبارة (م ر) في "شرحه؛ :#والأولى أن يكون طهورًا 
باردا» اه. ونحوه في #التّحفة» لابن حجر ويؤخذ منه أن الرّش بالمُستعمل كالساخن 
خلاف الأولى» بخلاف قول الشارح فإنه لا يفيد إلا الثانيء بل ربّما فهم منه أن النّجس 
خلاف الأولى لولا ما يأتي عن الأَذْرَعِيَ بعيد ذلك. 

)٠١(‏ قوله: (ويكفي المطر .. إلخ) أي: كما جزم به ابن حجر في «التحفة)» ومال إليه (ع ش)» 
لكن نقل البابلي عن (م ر) أنه لا يكفي المطرء ولا بد من الرّء وقد سكت عنه (م ر) 
في شر حه). 


.(0 /*( «الحاوي الكبير»‎ ]١[ 


االو ب يس | 


وجَرَمَ به اليَمنِيٌ في تم ا ا ا ا ايد 
ال في يعرف منَ السلء أي: حي لم سمط بّرق ونحوه. 
ويره رشه بماء الور" ونحوه» كطلائه بالخَلوقٍ”"» وضَربٌ مِظَلَةٍ عليه9». 
ى # ون 3 ° ت ت ء 
واستلامه وتقميله” 5 والظاهر كما قال الأَدْرَعِنٌ كراهة رشه بالنجس أو تحريمه“. 


)١(‏ قوله: (لكن قال الغزي .. إلخ) فيه ميل إلى كلامه» وقد يفرق بينه وبين الغسل بأن القصد 
من الغسل التكريم» ولايحصل ذلك بالغرق» والمقصود هنا امتشال الأمر مع الاقتداء 
بالوارد لمعنى يحصل بالمطر أعني التناول ونحوه» فلا معنى للزيادة عليه 

(۲) قوله: (ويكره رشه بماء الورد .. إلخ) اعتمده (م ر) و(حجر). 

(۳) قوله: (بالخلوق) بالخاء المعجّمة والقاف على وزن رسولء. قال في «المصباح» من مادة 
خلق: «والخلوق مثل رسول ما يتخلق به من الطيب» اه. 

)٤(‏ قوله: (وضرب مظلة عليه) قال في «المصباح»: والمظلة بكسر الميم وفتح الظاء: البيت 
الكبير من السّعر وهو أوسع من الخباء» وإِنَّما كسرت لأنَّه اسم آلة» ثم كثر الاستعمال 
حتى سموا العريش المتخذ من جريد مظلة على التّشبيه. وقال الأزهري: وأمًا المظلة 
فرواه ابن الأعرابي بفتح الميم» وغيره يجيز كسرها. وقال في مجمع البحرين»: الفتح 
لغة في الكسرء والجمع المظالء وزان دواب اه. باختصار» ومحل الكراهة ما لم تكن 
لمنع نحو السيل الجارف. 

(4) قوله: (واستلامه وتقبيله .. إلخ) أي: ما لم يكن يقصدء وإِلَا ندب حتى تقبيل أعتابهم 
كما يُوْخَذ من «شرح» (م ر) وصرّح به (ع ش). 

(1) قوله: (كراهة رشه بالتجس أو تحريمه) حكاه ابن حجر في «التحفة» ولم يتعقبه بشي 
وقال (م ر) بعد حكايته في اشرحه؛: «قلت: والأوجه الثاني لما في فعل ذلك من الإزراء 
بالمَبّت» ويدل له ما مرٌ من حرمة البول عليه أو على جداره» ولا وجه للأول بل هو بعيد؛ 
اه. ولعل الشَّارِح لم يترجح له فيه شيء كشيخه في «التحفة)» وليس هو بمقلد في الت جيح 
كما سلفء وفي عبارة بعضهم أن المُراد هنا المُتنجّسء وإلا فالنّجس لعينه كالبول حرام 
قطعًا ويدل له أخذهم النّجس صفة للماء» ومعلوم أنه ليس نجسًا لعينه فليتفطن لعباراتهم 


[١1]:إخلاص‏ الناوي من إرشاد الغاوي في مسالك الحاوي» (). 


e 7‏ ا 2 7 ار 
اکن اك 
(وَلا ا بِالبْكَاء”" عَلَى الْمَيّتِ) بدونٍ ؛ إفر اط" في رفع الصَّوتِء روى 
مسل!' عن أبي هْرَيْرَةَ اه ڪنة أنه ا زار قير اوک قن سحو لد 
وكلامٌ المُصنف يُشعِرٌ بعَدم كراهته» وهو موافقٌ لما في ااشرح المُهذّب)1" 

5 الجُمهور" أله حلاف الأؤْلى» وقيل: مكروةٌ لكته“ تَقَلّ في «الأذكار»" 

)١(‏ قوله: (ولا بأس بالبكاء .. إلخ) اعلم أن البكاء ينقسم إلى: قهري فلا يتعلّق , به حكم 
كما سيأتي عن الرٌوياني» وإلى اختياري؛ فإن كان بالدمع فقط فهو مباح» وإن كان 
لصوت من غير إفراط في رفعه لا لأجل شيء فهو خلاف الأولى؛ على ما يأي» فإن كان 
لمافاته من نحو بره فمکروه» وإن كان لما فقد من نحو علمه أو شجاعته فمستحب» 
وأمّا الإفراط في رفع الصوت به فحرام ككل ما يتضمن إظهار جزع كما سيأتي. 

(۲) قوله: (بدون إفراط) سيأتي محترزه في الشرح بعد ذلك. 
مكروه» وعبارته: والبكاء عليه بعد الموت مكروه كما نقله في «الأذكار» عن الشافعي 
والأصحاب؛ لخبر: «فإذا وجبت فلا تبكِينٌ باكية». قالوا: وما الوجوب يا رسول الله؟ 
قال: «الموت». رواه الشافعي وغيره بأسانيد صحيحة» لكن ثقل في «المجموع» عن 
الجُمهور أنه خلاف الأولى» اه. وسكت عنه محشيه» ومن عادتهم اعتماد ما استدرك 
به لا سيّما وكلام «المجموع» مقدم على غيره. 

(5) قوله: (لكن نقل في الأذكار .. إلخ) هذا عكس صنيع (م ر) في الاستدراك وكأنه لظهور 
الدليل الخاص على الكراهة بالأسانيد الصحيحة مع نص الشافعي والأصحاب على 
ذلك ولا شك في قوة مدركه» ومن ثم أضرب به العلامة في «التحفة» حيث قال: «نعم 
هو اختيار خلاف الأولى» بل هو مكروه كما في الأذكار عن الشافعي والأصحاب؛ 
للخبر الصحيح: فإذا وجبت فلا تبكين باكية .. إلخ». 


[1] «المجموع شرح المهدّب» (017/0"). 
[۳] «الأذكار» (ص .)١58‏ 


س کات الصو للب | 
عن اا وال جات او 
قال السّبْك”': وينبغي أن يُقالّ: إِنْ كان البُكاءٌ لرقَةٍ على الميّتِ وما يُخنََى 
عليه من عَذاب الله وأهوالٍ يوم القيامة؛ فلا ير ولا يون خلاف الأوْلَى» 
وإن كان للجزع وعدم التسليم للقضاء؛ فيكرَهُ أو يَحرْمْ. 
قال الرّ رَكشِث2: هذا كله في البكاء بصَوتٍء م مُجرّدُ تمع العَينِ؛ فلا منع منه. 
وا سی الرويَان نی" ما إذا عَلَبَهِ البكاء فلا يَدَخلٌ تحت النهي؛ لاله مما لا 
يُملكه البّشرٌء أمّا البكاءٌ مع الإفراط في رَفع الصَّوتِ؛ٍ فهو حرام» كما قاله الإمائ 
وتَقَلّه ف «الأذكار ١1)‏ قن الأصحاب. ولا باس باليكاء أيضا على المحتضر يِن 
غير كراهةٍ» وقولهم: هو أَوْلَى مِنّ البكاء بَعدّه قال الرْرْكَشِيٌ: ليس معناه أنه 
مطلوبٌء وإن صرح به القاضي وابنٌ الصّبَاغ بل أنَّه أَوْلَى بالجَوازِ؛ لأنّهِ بعد 
کن اعا ما فات. 
(منْ َيْنْح) وهو رفع الصّوتٍ الدب قاله في "شرح المُهزَّب)! لذت 
كما في «الرًوضة»"" و«أصلها) :عد مَحاسنٍ المّتء نحو: واكهفاه إواجبلاه! 
(۱) قوله: (قال السبحي e‏ «وبحث السبكي أنه إن كان البكاء . . إلخ»» 
وظاهره أنه مسلّم عنده ومن نّم لم يتعقبه. 
ا ا E‏ 
(۳) قوله: (واستئنی نى الروياني .. إلخ) حكاه (م ر) في لاشرحه» خلافا لابن حجر حيث 
حكى التدب عن قضيّة كلام «الروضة» وتصريح القاضي وأقرّه. 
[1] «الأذکار» (ص .)١57‏ 


13 «المجموع شرح المهزّب» .)۳٠۷ /٥(‏ 
[۳] «روضة الطالبينَ؛ (۲/ .)٠٤١‏ 


ك € و ¥ 
ما E‏ 1 3 لا 
سك ابح كيد سح را سس جيرا أذ س ا سے 


واسئذاه! واکریماه!» وقيل: عدها هم البكاء0' حكاه ف «الأذكار»'» وجَرَمَ 


۶ 


به في شرح الزت ا فالاو يكلام الصف الأول لأنه جعل التوح 
قدا للبكاء المُحرّم بحسب المَفهوم» فلو عر في معنى الوح َم لكا ثم 
قال" فيه: وجاء ف الإوباحة”" ما يُشبة الات وة قر حبر البخاري !"ا 
عن أنس: لَما قل النن يك جَعَلَ يَعَّشاء الكَرْبُء فقالّتٌُ فاطمة رََآدَدْعَتْهَا: 
واأبناه! فقال: «لَيْسَ عَلَى أَبِيكِ كَرْبٌ بَعْدَ الْيوْم) فلمًا مات قالَت: يا أَبنَاه! جنه 
الفردوس ME Oa‏ 


)١(‏ قوله: (وقيل عدها مع البكاء .. إلخ) حكاه (م ر) عن «المجموع» وصدّر به ثم 
قال: «وفي الحَقيقة المُحرَّم النّدب لا البكاء؛ لأن اقتران المُحرّم بجائز لا يُصيّره حرامًا 
خلافا لجمع .. إلخ»؛ وجزم الرّشيدي بالتناقض في عبارته» وقد يقال: إن حمل ما في 
المجموع الغالب بدليل قوله: «وفي الحقيقة .. إلخ» فليس قوله: «مع البكاء» شطر ولا 
شرط» ويدل على ما ذكر قوله بعد ذلك: «ويحرم النوح» وهو كما في «المجموع» رفع 
الصوت بالندب ولو من غير بكاء؛ فليَأمًل. 

(۲) قوله: (ثم قال) أي: في شرح المُهذّب. 

(۳) قوله: (وجاء في الإباحة) أي: في الألفاظ المباحة ألفاظ تشبه الدب وليست منه. 

)٤(‏ قوله: (إلى جبريل ننعاه) أي: نخبر بموته؛ إذ النعئ خبر الموت» يقال: نعاه ينعاه بوزن 
سعىء وإِنَّما حصت جبريل؛ لعلمه بمقامه وك وتكرر نزوله عليه وملازمته» والظّاهر 
أنّها لم ترد ذلك بخصوصه» وإِنّما أرادت ذكر مآثره له تأسفًا وتحسّرًا على عادة من 
يفقد صديقه فإنه يذكر مآثره تأسّمًا وتحسّرًا. 


لحرا 


[] «الأذكار» (ص .)۱٤١‏ 

[۲] «المجموع شرح المهدّب» (701/5). 

.)٤٤٦۲( «صحيح البخاري»‎ [TJ] 

]٤[‏ ني هامش (ه): «أي: نخبر بموته؛ والمراد إنشاء التحزن والتحسرء وإلاً فجبريل يعلم بموته. 
(م ج)». 


سر ار ر 
سے تاب الصّلاؤ 


(ولا سق جَيْب) ولا صرب حَدٌَ ولا شر عر م لبكاة مع شَيءِ من 
ا ا کا فَهّمّه كلامُ المُصئفيء قال كل: «التَائحَة ِحَة إِدَالَمْ تثب 

ُقَامُ يوم الْقِيَامَةِوَعَلَيْهَا سِرْبَالُ مِنْ قَطِرَانِ(" وَدِرْعٌ مِنْ جرب رواه 538 

وقال لا اليس متا من ضرت الْحُدُوفَ وَسَق الْحْيُوت: وَدَعَا بِدَعْوَى 
الخاهلكة»". 


ولا يّخفى”' أن تحريم البكاءِ مع المَذكوراتِ لا يُنافي تحريم كل منهما 


(۱) قوله: (فحرام .. إلخ) ينافيه ماتقدم من قول(مر) :«وفي الحَقيقة المحرم التّدبُ . إلخ»؛ 
فإن صريحه أن البكاء بخصوصه ليس بحرام ولو صحب الدب ونحوه» ويحتمل أن 
الشّارح أشار إلى ذلك بتبريه منه حيث قال كما أفهمه كلام المُصئّف. 

(۲) قوله: (من قطران) بكسر الطاء وسكونها: دهن شجر يُطلى به الإبل الجرب ويسرج 
به وإِنَّما خصه بالذكر؛ لاه أبلغ في اشتعال النار. 

(۳) قوله: (وقال ية ليس منا .. إلخ) يُفهم منه ومين سابقه أن فعل ذلك ككل ما يُوؤذن 
بالجزع وعدم التسليم حرام بل كبيرة» على ما صرح به ابن حجرء وهو قوي المدرك؛ 
للوعيد الشديد فيه» لكن صرّح (خ ط) نقلا عن الشيخين في باب الشهادات بأن الندب 
كالنوح صغيرة» وإليه مال (ع ش). 

)٤(‏ قوله: (ولا يخفى أن تحريم البكاء .. إلخ) قد علمت ما فيه من منافاته لكلام (م ر) 
السّابقء إلا أن يحمل كلام الشّارح على تحريم المجموع؛ إذ لا شك فيه؛ لكنّه بعيد 
من سياقه» وسيأتي كلام المُصئف. 

[1]في هامش (ه): «قال الشيخ الدميري: السربال القميص» وكنّى به عثمان عن الخلافة في قوله: لا 
أخلع سربالا سربلنيه الله» ودرع المرأة: قميصهاء والجرب: بثر تعلو أبدان الناس. (تقرير م ج)2. 


[۲] «صحيح مسلم» (975) من حديث أبي مالك الأشعري يڪن 
[۴] رواه البخاري (۱۲۹۷)» ومسلم (۱۰۳) من حديث ابن مسعود وََإِبَُعَنْهُ. 


ج ال كوي جوملا - 


و ب لا كال اتحريقه مم البلاو اليد ولا مر 
ادن بدو بكاء» كما هو مقتضى تفسيره بعد “لجس ع النكاءء كما 
حكاه النوَويٌ ٤‏ «أذكاره)! الى وجَرمَ به ٤‏ شرح الجُهزّب)1'؟ كما تَقدّمَ. 
ويُسنٌ الإعلامٌ بِمَوتِه إذا قصِدَ به كثرةٌ المُصِلَّينَ ذكره في اشرح المُهزّبٍ)7. 
ويُكره نَع الجاهلة") ووا ت الشخص» وذكر مَاثره ومفاخره. 
RE‏ ا ا 


بقة» وإلّا كانت تدبا وذلك للنّهي عنه المَحمُولٍ على ما يَظهَرٌ فيه فيه تَبرّمٌ 
ph‏ يَجَدَدُ الحُزنَ دون ما عدا ذلك©؛ 


(۱) قوله: (لاينافي تحريم کل منها بدونه) بل هو مستفاد من مفهوم كلام المُّصتّف بالأأولى؛ 
لألّه إنّما حرم البكاء لمصحابتهاء فلأن تحرم هي بالأولى» ومثل ما ذكر في الحُرمة تغيير 
الي ولبس غير ما جرت به العادة ونحو ذلك» قال (م ر) نققلا عن الإمام: «والضّابط أن 
كل فعل يتضمن إظهارٌ جزع ينافي الانقياد والاستسلام لله تعالى فهو حرام» اه. 

() قوله: (ولا يحرم اندب .. إلخ) ضعيف كما يستفاد من عبارة (م ر) السّابقة» واعلم 
أن كلامه هذا لا يصح إلا على جعل البكاء شرطًا لحرمة الندب كما صرّح به شيخه في 
«التحفة)» أما على ظاهر ما تفيده المعيّ من الشّسرطية كما فهمه العامة الرّشيدي من 
عبارة (م ر) فلا يصح إِلّا بتكلف عنه غنية» وقد تقدم لك فيه كلام فارجع إن شئت إليه. 

(۳) قوله: (ويكره نعي الجاهلية .. إلخ) نحوه في شرح (م ر) وهو المُعتّمد. 

)٤(‏ قوله: (وإلا كانت ندبًا) أي: غير محرم على ظاهر التفسير ومحرمًا على ما يستفاد من 


شرح (م ر) خلاقًا للشارح. 

)٥(‏ قوله: (دون ما عدا ذلك) أي: فليس بمنهي عنه فلا یکره على ما يستفاد من شرح (م ر) 
يراجم 

[1]«الأذكار» (ص150). 1[ المجموع»(/۰۷). 


[؟] «المجموع» .)5١57/60(‏ 


كان الو سل 
فان كثي | مر الصحابة والعلماء ما الا غل وقد قال 0اط 2 اعت : 
مَاذَاعَلَى مَنْ شه تَرْبَةَ أَحْمّدَ أن لا يَسَّمَّ مَدَى الرَمَانِ غَوَالِيَ 
صُبَسْعَلَيَ مَصَائِبلَرْأَنَهَا صُبّتْ عَلَى الْأَيّامِ عُدْنَ اي" 
وي يعَرََى أَهْله") أي : : المت استحبايًا؟» قال کیا: «مَا مِنْ مُسْلِمِ زي 
أَحَاهُ بِمْصِيبَة؛ إلا كاه الله من حُلل الْكَرَامَةيَوْمَ الْقِيَام م رواه ابن ماجه"' 
والمَيْهَقَتٌ!'"! بإسناد حَسَن. 
8 ع و ع کی ًََ - و ع 
وقوله: (أهلّه) عد معييوي والرّجِل والمّرأة لك لا 
عُنْتَ العَواة لِتَاظِر ا ا 
EE‏ ا ل الات EE EE‏ 
وغير ذلك مما هو مذكور في المُطوّلات. 
(۲) قوله: (ويعزى أهله) أي: أو ما هو في معناهم؛ كالزوج» والسيد» والصديق. 
(۳) قوله: (أي: المَيّت) ومثله المال وإن لم يكن رقيقا؛ أخذًا من عموم قولهم أنه يسن 
الراك 
(4) قوله: (استحبابًا) أي: في الجُملةء وإلّا فقد تباح كما في تعزية الكافر المُحتّرم إذا لم 
يرج إسلامه ولم يحصل بها توقيره» وقد تكره كما في تعزية الكافر غير المُحترم إذا لم 
2 إسلامه أيضاء وقد بحرم ولو لذمي إذا كان فيها توقیرهم» نعم إن رجي الإسلام 
استحبت تألقا ما لم يلزم عليها التوقير 


ع 


© 


[] من بحر الكامل» ينظر: «عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير» (509/7). 
قال اذهب في «سيّر أعلام النبلاء» (۲/ 4 : وهو مما يُنسب إلى فاطمة زتها ولا يَصِح. 
[۲] «سنن ابن ماجه» .)۱٣۰۱(‏ 


.)٥۹ /٤( «السّنن الكبير»‎ ]*[ 


SARIS‏ ود 
| و ص ١‏ مسر سجس سل يرا ا ر ا کے 


و1" زو بذ م می كما افقتضاه صاحتٌ «التنبيه» وغيره» لکن غر 
في «الرّوضة» ا بالجواز» وني ا الْمَهِدتة بِعَدم النّدب» وقال 


السَبَكِي”. : ينبعي أن لار يندت تعزيه ه الذمي بالذَّمِيَ أو بالمسلم! 1 إذار رجي 
إسلامه 51 عليه ١انتهن:‏ وقضيته” ٤‏ أنه یندب تعزيه ال و () بالحربيّ ٿث إذا 


3 


رجي إسلامّه لكن أطلقٌّ الجيليٌ أنّه لا يُعرّى! اوي اع 
يرج إسلامه» وكام هالا سي" في «إسعاده» عن «المُهمّات) مِن حرمة 


(1) قوله: (ولا يعزي الشابة إلا محارمها .. إلخ) أي: فلا تسن بغيرهم» بل تكره كما صرّح به 
(ع ش)» ومثل المحارم والزوج من ألحق بهم في جواز النظرء أما تعزيتها للأجنبي فحرام» 
قِياسَا على سلامها عليه» كما صرّح به (م ر) في اشرحه». 

() قوله: (بذمي) ليس بقید» والصّابط أنه متى حصل بها التوقير حرمت,. وإِلَّا فإن رجي 
الا و ا تی کک ر السرم كد 
يؤخذ من مجموع كلام (م ر) في اشرحه). 

() قوله: (وقال السبكي .. إلخ) معتمدء فإن لم يرج جازت كما سلف. 

)٤(‏ قولد: (وقضيته .. إلخ) معتمد. 

)١(‏ قوله: (تعزية الحربي) أي: أما المسلم فلا يُعزى بالحَربي ولا بالمرتدء بخلاف نحو زان 
مخصدن» وتازك اة وإن قعل حذا. 

(5) قوله: (لكن أطلق الجيلي أنه لايعزي) أي: يكره ذلك كما سلف» ويحتمل أنه يرى الحُرمة. 

(1) قوله: (وكذا ما نقله المقدسي .. إلخ) أي: فيحمله على ما إذا لم يرج الإسلام؛ ولعل 


الأولى حمله على ما إذا لم يلزم التوقير ليوافق المُعتَمد المارء نعم ليس ذلك خاصضًا 


بالحربي كما سلف ولذلك لم يحمله (م ر) بعد نقله عن «المهمات» في اشرحه». 


]١[‏ هذه الفقرة كلها من (ه)» (ص). 
[۲] في هامش (ه): «أي: يستحب تعزية الذمي. (م ج)». 


تعزية الحربئ» على أن الظاهرٌ”" حينئلٍ هو الكراهة فقط. 

وصرّح ابن خَيْرَانَ”" بأنَّهِ ُستحبٌ التّعزِية بالمَملوك قال الزّرْكَشِت©: 
A NE EES‏ ا 
حتى بالزوجة والصَّديقٍ» وتعبيرٌهم بالأهل جَرَى على الغالب. انتهى. أي: فلا 
مهوم مَ له لذللی) وکوته ل 


ومعنى التعزية": الآ مر بالصّبّر""» والحمل عليه بوَعدٍ الأجرء والتحذير 
من ¿ الوزر را الغا لل قا E‏ وللمصاب بجبر المصيبة“. 


فيقول في تعزية المُسلم بالمُسِلِِ : «أعظَّم الله 


لميتك). 


جر 


ا 


جِرّك. وار عزاءك. وغفرَ 


)١(‏ قوله: (على أن الظاهر .. إلخ) معتمدء كما تقدم نقله عن (م ر) في اشرحه». 

(۲) قوله: (وصرّح ابن خيران .. إلخ) معتمد. 

(۳) قوله: (الرَرْكَشِنٌ .. إلخ) معتمد. 

)٤(‏ قوله: (أي: فلا مفهوم له لذلك) أي: لكونه جريًا على الغالب كما هو مذكور في 
الأصول. 

(5) قوله: (وكونه لقبًا) أي: واللقب لا مفهوم له عند الجُمهور إن لم يحتف بالقرائن» وإِنَّما 
قدم الجواب الأول لجريانه فيما له مفهوم اتفاقا. 

(7) قوله: (ومعنى التعزية) أي: اصطلاحًاء وأمّا لغة: فهي التسلية كما يعزى عليه. 

(۷) قوله: (والدّعاء للميت بالمغفرة) أي: إن كان مسلمًا وإن لم؛ امتنع, بل هو كفر كما 
سلف 

(۸) قوله: (وللمصاب بجبر المصيبة) الواو بمعنى «أو» كما يُؤخذ من التّفصيل بقوله: 
«فيقول في تعزية المسلم .. إلخ». 


[] زاد في (ج): «على المصيبة». 


وفي تعزية المُسلم بالكافر: 8 ا لذيو اعا عل كه أو e‏ 1 
الصبر وجَبرَ مصيبتك» ونحوه. 
وي تعزيه ة الكافر ر بالمسلم: «عَفَرَ الله لله لميتك» واج عزاءك». 


وفي تعزية E‏ بقريبه الذمّي: «أخلّف الله عليك ولا تمص" عددك». 


وسو في أصل مشروعكة اتعزية ما قبل اللا والدّفن وبعدهماء لكر 
تأخيرّها”" إلى ما بعد الدّفْنِ أفضلٌ؛ لانشغالٍ أهل المّتِ تِ بتجهیزه» إِلّا أن 
رق "يِن أهل الميّتِ جَرّعا شديداء فيَختارٌ تقد بم العزية ابص . 
ويَممَدٌ وقثٌ التعزية (إلَى تَكَاَة E‏ وابتداؤها (مِنْ دَفْنِهِ9)) لا من 
مَوتِه جرم به في شرح الجُهزَّب)7, وتّقله عن الأصحاب. ونقل عن 
ججماعاتٍ كثيرة منهم القاضي أبو الطَيّبٍ وابن الصّبَاغْ والمَاوَرِْيُ العا في 
«الخلاصة» : أن بتداةها من المَّوتِ» ولم يَذكُرْ ني «الكفاية» غيرّه؛ وصح 
الخوار زْمِنٌ» واعتمده شيخ خ الإسلام””", وقال: القَولُ 8 ابتداءها من الدفن 
مُفرّعٌ على أن ابتداءً التِّْية منه أيضّاء لا من الموتء كما أفصَّحَ به الحُوَارِرْمِنُ؛ 
)١(‏ قوله: (لكن تأخيرها .. إلخ) نحوه في شرح (م ر)» وهو المُعتّمد. 

(۲) قوله: (إلَا أن يرى .. إلخ) معتمد. 

(۳) قوله: (إلى ثلاثة أيام) أي: تقريبًا كما في «شرح» (م ر). 

)٤(‏ قوله: (من دفنه) ضعيف. والمُعتمد كونها من الموت كما في «شرح» (م ر). 

)١(‏ قوله: (كما جزم به .. إلخ) راجع للمنفي أعني قوله: «من موته» كما يُعلم مما بعده. 
وصرّحت به عبارة ااشرح» (م ر). 


.)0:01/0( زاد في (ش): «لك من». [1] «المجموع شرح المهدّب»‎ ]١[ 
.)۳٤ /۱( «أسنى المطالب»‎ ]۳[ 


قال : فقول التوويّ في «مجموعه"!'! وغيره : «قال أصحاينا : وَقتها م مِن المموت 
إلى الدّفنء وبعدّه بثلاثة يا راه به ما قا بقرينق قوة بم :قد دگرنا أن 
مذهينا استحبابها قبل الدفن» وبعذه بثلاثة أ يام » وبه قال ون انتهى. 


والذي نادهو فول أحمد» كما اقتضاه كلامٌ (المستوعب»!'" وغيره 
للحنابلة. انتهى. 


LC 
ى‎ 
س‎ 3 


وقولّه: «إلى ثلاثة أيّام» أي: فلا يُعَرّى بَعدَّها" إلا أن كود المُعرّي” أو 
رييست بي 
نال ايت الطترى والطاهر اعداذها ا بع لضن 


ويُلحَقٌ بالعَيبة": المَرضُء والحَبسٌُء وعَدمٌ العلم» كما بَحَنّه الأذْرَعِنُ 

وتبعه اليَمَيكُ9. 

)١(‏ قوله: (أي: فلا يعزى بعدها) عبارة (شرح» (م ر): (تتكزه يعدها؛ لأن العرضى نها 
تسكين قلب المصاب» والغالب سكوئه فيها فلا يُجدّد حزنُهء وقد جعلها النبي يكل 
نباية الحزن بقوله: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 
ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا» رواه البخاري اه. 

() قوله: (إِلّا أن يكون المعزي .. إلخ) نحوه في شرح" (م ر). 

(۳) قوله: (ويلحق بالغيبة .. إلخ) أي: وكذلك كل ما يشبهها من أعذار الجّماعة» وتحصل 
بالمكاتّبة من الغائب» ويلتحق به الحاضر المعذور» وفي غير المعذور وقفةٌ كما قاله 
(م ر) في «شرحه). 

(4؟1)قوله: (وتبعه اليمني) هو ابن المقرئ في «تمشيته تمشيته» كما أفصحت به عبارة (م ر) في 

اشر حه) وأقرّه. 


[ «المجموع شرح المهدّب» (5/ .)۳٠۷‏ 
[۲] «المستوعب» (۱/ ۳۲۱). 


تبر 


2 ا ) 00 برعا لا.ء 
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ااي 577171 ب ا ٤‏ دلا كك 
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(وَلَائُدْمَنُ الْمَانِ في قَبْرِ) قال النَوَوِيُ في «شرح اله دّب»": هي عِبارة 
الأكثرين» وصرّح السرْحَيِسي بأل لاجو وصرّح جماعة”" بأل تحب 
أن لا يُدفَنَ اثنانٍ في بر ويُوافِقٌ هذا قولّه في «الَّوضة»12'! كأصلها: يُستحبٌ في 
حال الاختيار أن يُدهَنَ كل ميّّتِ في َبْر. 

( إلا لِحَاجَةة") كأن كر المَوتى؛ لوَباءِ أو غَيرِه وعَسُرٌ إفرادُ كل واحدٍ بقَبْر 


)١(‏ قوله: (وصرّح السرخسي بأنه لايجوز .. إلخ) هذا هو المُعتّمدء وعليه فيكون معنى 
قولهم: «ولا يدفن اثنان في قبر .. إلخ» أي: لا يحل ذلك. بل يحرم كما هو المتبادر 
من أمثال هذه العبارة. 

(۲) قوله: (وصرّح به جماعة .. إلخ) وعليه فيكون معنى قولهم: «ولا يدفن .. إلخ» أي: 
لا يجوز جوارًا مستوي الطرفين بل يكره» وهو ضعيف» والمُعتّمد خلافه كما سلف» 
وغرض الشارح من ذلك بيان موافقة عبارة المُصنّْف لعبارة الأكثرين واحتمالها 
للقولين» وفي تصدره بالأوّل إشعار بترجيحه واعتماده؛ فليتأمّل. 

(۳) قوله: (إلّا لحاجة) استئناء على القولين قبله» وفي تعبيره بالحاجة إشعار بأنها هي 
المراد بالضرورة في عباراتهم كما يفيده التمثيل بكثرة الموتى مع عسر الإفراد لكل 
أحد بقبرء وعبارة (م ر) في «شرحه»: «فإن كانت الحال ضرورة بأن يكثر الموتى ويقلّ 
من يرل لك فان يجوز أن نجل الاين والتلاثة ى القعرموعبارة«الأروان ل 
يجوز الجمع بين الرجال والنّساء إلا لضرورة متأكدة» اه. ودليله ظاهر كما في الحياة 
إلا لضرورة ككثرة الموتى وعسر إفراد كل واحد بقبر فيجمع بين اثنين فأكثر بحسب 
الضرورة» وكذافي ثوب للاتباع في قتلى أحدء رواه البخاري اه. ولم يحك قول 
الانتحبات في الشرح: 


[1] «المجموع شرح المهذّب» /٥(‏ 585). 
[؟]«روضة الطالبين» (۲/ .)٠۳۸‏ 


فيدفنانٍ ف قبر» وه 1 قدَّمُ أفضلّهم“ ا جدار الحر"» روى البخار 1 أعن 


نو ين الرَجلَين من تنل خد في توب واحلء ثم يقول: 
أَخَذًَا لِلْقَرآن؟»» فإذا أشيرٌ إلى أحدهما قَدَّمّه في اللّحدٍ. 


(۱) قوله: (فيدفنان في قبر) أي: لحد أو شقٌ» كما في عبارة (م ر) في ااشرحه). 

(۲) قوله: (ويقدم أفضلهما .. إلخ) ظاهر أنّه على طريق التدب» وبه صرح ابن حجر في 
«التحفة» حيث قال: ولعل الحجز مندوب وإن اختلف الجنس على الأوجه؛ كتقديم 
الأفضل المذكور في قوله: «فيقدم أفضلهما .. إلخ»» ومحله ما لم يكن فرعَاء وإِلّا قدم 
الأصل عليهما عند اتحادهما ذكورة وأنوثة يستفاد مما بعده. 

(۳) قوله: (إلى جدار اللحد) إشارة إلى أن الكلام في دفنهما في لحد أو شق واحد كما 
صرّح به (م ر) في اشر حه)»ء وعليه فلينظر ما إذا دفن اثنان في قبر واحد مع إفراد كل 
بلّحد ابتداءً هل يحرم أو يقال بمسألة نبش القبر الذي له لحدان حيث يجوز فيه 
ذلك كما نبّه عليه (م ر) في الشرح بقوله: «وعلم من قولهم نبش القبر ليدفن ثانٍء 
وتعليلهم ذلك بتك حرمته عدم حرمة نبش قير له لّحدان مثا لدفن شخص في اللّحد 
الثاني إن لم تظهر له رائحة؛ إذ لا هتك للأول فيه» وهو ظاهر وإن لم يتعرّضوا له 
فيما أعلم» اه. ثم رأيت في احواشي ي الجلال» للعلامة (ق ل) ما نصه: «قوله: :ي 
os‏ ب ا 
جواز ذلك ابتداءً» ولينظر هل يقاس بذلك الفساقي المعروفة إذا اشتملت على لحود 
مثا بالشرط المذكور أو يفرق بمزيد الستر في القبر دونهاء وعبارة (ق ل): «(ويحرم 
نبش لحدٍ ميت» أو فتح فسقية لدفن ميت آخر لغير ضرورة» ويحرم إزالة عظام المَيّت 


)٤(‏ قوله: (روى البخاري عن جابر .. إلخ) دليل على تقديم الأفضل في حدٌ ذاته بقطع 
النظر عن المجوز لجمعهما. 


NYY 2 2 ل‎ e 1 
e و‎ 
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ويُقَدَّمْ الأب على الابن”"؛ وإن كان الابنُ أفض ل" منه؛ لخرمة الاأبوق 

ركذا تقد الام“ على البنتِ دون الان" ويُقَدَّمُ الرّجل”" على الصبيع"» 
وا َك 280 على || 9 واا E a‏ 

2د ع ت 2 1 
ولجم بين الرجل والمرأةإلا عند تاك الحاجة" ١‏ ويُجعل بينهم ° 


)١(‏ قوله: (ويقدم الأب .. إلخ) أي: من له الأبوة ولو من جهة الأم كأبيها وأبي أمها كما صرّح 
به (م ر) في اشرحه». 

(۲) قوله: (على الابن) أي: وإن سفل كما علم مما سلف. 

(۳) قوله: (وإن كان الابن أفضل) غاية» وباعتبارها يكون قوله: «ويقدم الأب .. إلخ» في معنى 
الاستدراك على ما قبله كما استدرك عليه (م ر) في اشرحه». 

)٤(‏ قوله: (وكذا تقدم الأم .. إلخ) أي: من لها أمومة وإن علت فتشمل الجدة مطلقا. 

(5) قوله: (دون الابن) أي: لشرف الذكورة وفضيلتها على غيرها. 

(5) قوله: (ويقدم الرجل) أراد به البالغ كما علم من مقابلته بالصّبي كما هو أحد إطلاقيه» وقد 
يطلق ويراد به ما قابل الأنئى ويقاس بذلك تقديم البالغة على الصّبية. 

(۷) قوله: (على الصّبي) أي: غير الفرع لعلم حكمه مما تقدم» أو مطلمًا ويكون من قبيل عطف 
العام ويكون جهة التقدم فيه متعددة؛ فليفهم. 

(8) قوله: (والصّبي) أي: المتحقق الذكورة» أخدًا من مقابلته بِالحُنتّى. 

(9) قوله: (على الخُنتّى) أي: ولو بالعًا لتحقق الفضيلةء أعني الذكورة فيه دون الخُننَىء وفضيلة 
البلوغ مؤخرة عن الذكورة كما سلف. 

)٠١(‏ قوله: (والحُنشّى على المرأة) أي: ولو بالغة والخُنتّى دون البلوغ» وحاصل ما تقدم أن 
جهة الأصالة مقدمة عند اتحادهما ذكورة وأنوثةء ثم الذكورة ثمَّ البلوغ» وبعد ذلك الأفضل 
فالأفضل› والظّاهر أن تقديم الأصل المذكور واجب وما سواه مستحبء وعبارته لا تكاد 
تفي بذلك؛ فلينأمًل وليراجع. 

. قوله: (إلّا عند تأكد الحاجة) أي: شدتها بأن كثر الموتى وعسر الإفراد جدًا؛ فلمل‎ )١١( 

() قوله: (ويجعل بينهما .. إلخ) بلفظ المبني للمجهول ونائب الفاعل لفظ «حاجز» من 
قوله: «حاجز من تراب» وما بينهما اعتراض مجمل ومفردات جيء بها للتقوية والبيان. 


-أي اا كما هة الأَذْرَعيٌّ وقال: لم أرَ فيه تقلا وجَرم بهاليِمَييُ'" في 
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9 بين الرّجلین“ والرأتينء على الصّحبح في «الٌو ض۲ وني كلام 
کا اا إليه» وصرّح في شرح المُهذّب)!" بتحريم الجمع ت الرجل 
والمَرأة حتی الام ووّلدها"» وکر صاحبٰ «التعجيز)“ ٤‏ اشر حه) لے( ن 
ابِنَ الصّبّاعْ وغيره قالوا اللاي را الو يي 
كحال الحَياقء والقياس كما قال بعضّهم أن الصّيرَ الذي لم يبل حد الشهوة 
ل مرل لیوا الیم ال أن غيرة الا ی مع الد هيدا كله 
في دفنهما يد 
)١(‏ قوله: (وجزم به اليمني) يعني العلامة ابن المقرئ» صاحب «الروض» وغيره من 
كتب المذهب. والمعتى أله جزم بندب ذلك» ومحله كما قيده العامة (ق ل) حيث 
ناس نيما وال و 

(۲) قوله: (وكذا بين الرجلين .. إلخ) معتمد. 

(۳) قوله: (حتى الأم وولدها .. إلخ) معتمد. 

)٤(‏ قوله: (وذكر صاحب التعجيز) وهو تاج الدين عبد الرحيم ولد ابن العماد بن يونس 
شارح «الوجيز» للغزالي. 

(5) قوله: (في شرحه له) أي: الذي مات ولم يكمله بل بقي منه نحو الربع» على ما أفاده 
صاحب «المهمات». 

() قوله: (فلا منع) ضعيف» وما انبنى عليه كذلك كما يعلم بمراجعة اشرح» (م ر). 

۹2 قوله: (هذا كله في دفنهما معًا) أي: ابتداء كما يؤ خذ مما بعده» وكان الأحسن التصريح 
به» وكأن قصده المّعيّة الزمانية. 

[1] #روضة الطّالبین» (۲/ ۱۳۸ -184). 

[1] «المجموع شرح المهذَّب» (/ .)۲۸٤‏ 
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اما نبش القبر لإدخالٍ میټ اخر”"؛ فهو حراة”" مُطلقا”". إلا إذا انمَحق °“ 


عه و 2 ا ٤‏ 5 »۵ 2 و 2 
اا را کرو واچ و تسيا 
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ترابه”“ عليه وعمارة قَبْرِه إذا كانّتٍ المَقبرة مُسَبّلَة؛ لأنّهِ يُوهِمُ الئاس أنه جَديد 


رو مو 


٠. 0 9‏ 2 ۰( .2 - 5 د 2 01110 7 0 ل 2 2 
فيمتنع الدفن فيه» فلو حفر" بواجل شي ون عظوه قبل تهام الجفر وجيارد 
0 7 س َه 9 - عل ر.و 7 0 1 
ترابه علیه"» أو بعده؛ لم يَجبَء بل يجوز دفن الآخر معه'*, ويجعل عظمه في 

)4( I 7 : 


(۱) قوله: (لدفن ميت آخر فيه) أي: في لحده كما نبِّه عليه (م ر) في اشرحه). 

(۲) قوله: (فهو حرام) معتمد عند (م ر). 

(۳) قوله: (مطلقا) أي: سواء كان هناك اتحاد في الجنس أو لاء كان هناك صغر أو لا. 

(4) قوله: (إلَّا إذا انمحق .. إلخ) معتمد. 

(6) قوله: (وحينئذٍ تحرم تسوية ترابه) أي: حين انمحاقه وبلاته بقول أهل الخبرة: «تحرم 
التسوية .. إلخ» على المعتمد عند (م ر) كما علم مما سلف. 

(1) قوله: (فلو حفر) أي: من غير علم بوجود المَيّتء وإِلّا فلا يجوز الدفن عليه ولو بعد 
تمام الحفر على ما يستفاد من «الإيعاب». 

(۷) قوله: (وجب رد ترابه عليه) أي: إن كان في واجب الدفن» أو لم يضطر إلى الدفن معه 
كما أفتى به الحناطي» وهو مفهوم مما مز من جواز دفن اثنين في قبر للضرورة» وهذا 
مراد «المجموع» بقوله: «لو دعت الحاجة إلى دفن الثاني مع العظام دفن معها»ء وإِلّا 
وجب تعميقه إلى واجبه في الأولى وجاز الدفن معه في الثانية للضرورة. 

() قوله: (بل يجوز دفن الآخر معه) أي: إن كان مسلمّاء وإِلّا فلا يجوز ولو بعد تمام 
الحفر كما علم من حرمة دفن المسلم في مقبرة الكفار وعكسه. ولا يشترط فقد محل 
طاهر غيره لمشقة الاستئناف التي نظروا إليهاء خلاهًا لِلرّرْكَشِيَ حيث شرط ذلك لما 
في وضعه من موضعه من الإزراء لما فيه من النجاسة كما نجه عليه في «شرح العُباب». 

(9) قوله: (ويحيل عظمه في جانب من القبر) نحوه في متن «العباب» و«الروضة» وغيرهما 
عن النص وهو المُعتّمد كما في شرح العباب»» وقال في «التحفة»: «ولو وجد عظمه - 


م دمر سور 
س دكب الصو 


وهل المُرادُ بتّمام الحفر أكملّه أو أقلّه؟ فيه نَظ0©. 
واستئتى بعضهه” قَبْرَ الصحابئ 0 ومن اشتهرّت ولايته أو عِلمّه 


= قبل كمال الحفر طمّه وجوبًا إن لم يحتج إليه» أو بعده نحاه ودفن الآخرء فإن ضاق 
بأن لم يمكن دفنه إلا عليه فظاهر قولهم «نحاه» حرمة الدفن هنا حيث لا حاجة» وليس 
ببعيد؛ لأن الإيذاء هنا أشد» اه. قال (ع ش): «وظاهره الحُرمة وإن وضع بينهما حائل 
كمالو فرش على العظام رمل ثم وضع عليه المَيِّت فلي راجع» اه. ولا ينافيه كلام 
القليوبي المارّ؛ لأنّه مفروض في حال التعدي بالحفر وما هنا عند عدمه؛ فليتنبّه. 

1 قوله: (فيه نظر) في شرح العُباب»: ويظهر أن المُراد به وبالإنشاء بالنسبة‎ )١( 
الحفر لا كماله» فلو وجدها بعد تمام الواجب وهو ما يمنع الريح والسبع» وقيل‎ 
Ea 
رال رابغ ا و اوی الكقاء أن ل ر و اج انور ا‎ 
به كمال الدفن لزمه عليه أنّهِ لا يجوز له الاقتصار على أقله حينئذ ولا قائل به» ولعل‎ 
هذا هو وجه توقف الشارح عن التّرجيح» ويمكن أن يقال: إن المُراد تمام حفر قبر‎ 
ذلك المَيِّت ولو كان فوق الأكمل أو بينه وبين الأقل» ويرشد إلى ذلك عبارة (ق ل)‎ 
في «حواشي الجلال» حيث قال: «ولو ظهر عظام ميت قبل تمام حفر القبر وجب ردمه‎ 
را ريح كاده ت ا ويؤيده عدم جواز ن نبش القبر إذا ظن وجود‎ 
المَيّت به» وعدم جواز وضعه على العظام ولو بحائل كما تقدم عن (ع ش)؛ فلينأمّل.‎ 

(۲) قوله: (واستثنى بعضهم .. إلخ) هو الموفق ابن حمزة في «مشكل الوسيط» كما 
أفصحت عنه عبارة (م ر) السّابق. 

(۳) قوله: (قبر الصحابي .. إلخ) قال المَّارِح في «حواشي التّحفة»: «قضيّة ذلك أنه يجوز 
البناء عليه ولو في مسبلة؛ لأنّه إنّما حرم البناء؛ لأنّه يضيق على الغير ويحجر المكان 
بعد انمحاق المَيّت» وما نحن فيه لا يجوز فيه ذلك» اه. (م ر) فقوله في التحفة: «أي 
في غير المسبلة» فيه نظر» وينبغي أن يقيّد جواز البناء بأن يكون فيما يمتنع النبش فيه 
اه. وهي أوضح من عبارته هنا. 


0000 
با 5 4 XE‏ جوملا - 


فلا تجوز ن عن لاناق واستّحسّته الزَّرْكَشِيٌ وأيِّدَه بقولهم: 
تخو رال فض صيّهُ بومارة بور الأنبياء عليهم الصَّلاةٌ والسَّلامُ والصَّالحِينَ؛ لما 
فيه من إحياء الرًيارة والَبرّكِِ والمُرادُ بعمارتها”": حِفظها مِنَ الاندراس» لا 
تجديد بنائها"". 

ويَحِبُ نبش القَبْر 9 إذا دُفِنَ بلا طهارةٍ مِن عسل أو تيمم ما لم عير 
اوذ في وب تنصوب أو أرض تغصويق أو سقف لير نحو ام م 
يته َل وإن قله ولو تخير الميّتُ يشرط في الوكين" طَلبٌ المالكِ» فإن لم 
يَطلْبّه؛ لم يَجْزْ نبش» كما جَرَم به ابن الأستاذ“. 


)١(‏ قوله: (فلا يجوز نبشه .. إلخ) معتمد. 

(7) قوله: (عند الانمحاق) فيه إشارة إلى جواز إفناء نحو العالِم والوّليء وأنه لايل 
اه وا ر لبن عي کت رعا اماف 

(۳) قوله: (والمراد بعمارتها .. إلخ) قد يقال: ا 
إلا أن يقال : ذاك في جواز البناء وهذا في جواز الوصية وصحتهاء والفرق أنَّه لا بد أن 
يكون فيها نوع تقرب» بخلاف جواز البناء؛ فليتأمّل. 

)٤(‏ قوله: (ويجوز نبش القبر .. إلخ) معتمد. 

() قوله: (أو تيمم) أي: بشرطه ولو بمحل يغلب فيه الماء كما في (ع ش). 

(5) قوله: (ما لم يتغير) ولو بظهور الرائحة؛ على ما يستفاد من ظاهر شرح (م ر). 

(۷) قوله: (ويُشترط في الأوليين .. إلخ) معتمد. 

(۸) قوله: (كما جزم به ابن الاستاذ) معتمد. 


]١[‏ في هامش (ه): «قوله: عند الانمحاق» هذه العبارة تفيد أنَّ الصحابي ومن بعده يبلى؛ لكن إن ورد 
حديث صحيح أن الأرض لا تأكل جسم الصحابي والولي والعالم ثم وجدنا عظامهم فيّت يحمل 
على أنه لم تأكله وإنما أعدمه الله حيث شاء كرامة لهم» إلا بأن لم يرد فيهم كغيرهم؛ بخلاف جسم 
النبي والشهيد فقط على قول الجمهور. (تقرير شيخنا م ج)). 

[۲] ینظر: «أسنى المطالب» .)771١7/١1(‏ 


لكان الكو سل 
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م 8 2. وع ع ع با 00 27 2 
فلو لم يُوجَدْ كَمْنٌ أو أرضٌ أخرى فبَحَتٌ الْأَذْرَعِيٌ أنه لا جور التبش أيضًاء 
أخدًا مِن كلام الشّيخ أبي حامدٍ وغيره”"» بخلافي الثالشة؟ لا يُحتاحٌ فيه(“ 


)١(‏ قوله: (قال الزركشي .. إلخ) معتمد. 

(۲) قوله: (أو ممن يحتاط له) أي: كالموكل والمستودع وغيرهما. 

(۳) قوله: (أخدًا من كلام الشيخ أبي حامد وغيره) أي: بناءً على قهر مالكه عليه لو لم 
نجد غيره وهو الأصح كما قاله (م ر) في شرحه» ونعطى قيمته حينئذٍ من تركته إن 
كانت وإلا فمن منفعته وإلا فمن بيت المال وإلا فمن مياسير المسلمين إن لم يكن 
المالك منهم كما في (ع ش). 

)٤(‏ قوله: (بخلاف الثالئة) محترز قوله: «في الأوليين». 

(5) قوله: (لا يحتاج فيها .. إلخ) وعليه فيجب النبش لإخراجه كما هو صريح عبارته 
نظرًا لما صدر به من وجوب النبش في المسائل الثلاث» وصرّح به شيخه في «العُباب) 
وشيخ الإسلام في ااشرح منهجه» و«الجلال على المنهاج»؛ وصدر به (م ر) في 
ااشرحه)» لكن قال بعد ذلك فيه ما نصه: «قال الأذرعي: ولم يبين هل كلامه هنا في 
وجوب النبش أو جوازه» ويحتمل حمل كلام المُطلقين على الجوازء وكلام المُهذّب 
على الوجوب عند الطَّلبء فلا يكون مخالمًا لإطلاقهم» اه. وقال النور الريادي: 
وهذا أولى من التضعيف وجزم به (ق ل) في «حواشي الجلال»» ورد على شارحه 
حيث قال: «وحمل الشّارِح كلام المنهاج على الوجوب مع الإطلاق غير صحيح 
فتأمله». وفي «حاشية الحلبي» الميل إليه»ء والحاصل أن العلامة المحلي وشيخ 
الإسلام وابن حجر والشارح قائلون بالوجوب مطلقًا كما هو صدر عبارة (م ر) في 
اشرحه)ء لكن نقله لعبارة الأذرعي واعتمده (ق ل) ومال إليه الحلبي» وحيث رجع 
الأمر إلى التقليد فتقليد أولئك أولى» وإن كان القلب إلى الثاني أقبل» لا سيّما وليس 
فيه جزم إلا من (زي) وتلميذه (ق ل)؛ ومحل ذلك في غير الأنبياء ونحوه كما صرح 
به الحلبي» وحيث لم ينه عنه المالك. وإلّا حرم كما أفاده (ع ش). 


ا طّلبه» خلاقا لابن ابي عَصرون وابن الفح فل الس ٤‏ «المُهزب»: 
يحتاح» قال في «شرحه)!!!: لم يُوافقوه ع 

ولو ابتَلَمَ مالا لغيره نس وش جوفه'"' إِنْ طَلَبّهِ مالكه» كما في «الرَّوضة)!"! 
و«أصلها)» ولم يَضِمَنْ بدله رارت أو أجني» كما نقلاه عن صاحب «الْعدّة) 
ونَقَلّه في «البَحر» عن الأصحاب وقال: لا خلاف فيه. ون | تَعرَئَه في شرح 
المُهذب»"' وقال: المَشْهورٌ للأصحاب إطلاق الشَّقٌّ من غير تقييد. 

أا إذا اْتَلَمَ مال نفْسِه؛ فلا يُنْبَشُء ولا يُشَّىَء كما لو اسْتهلّكٌ مالّه في حياته2». 


(1) قوله: (وقول الشيخ .. إلخ) قد علمت ما فيه من التضعيف أو الحمل على ما سلف. 

(۲) قوله: (لم يوافقوه عليه) أي: نظراؤه الذين يحتج بهم لهم وعليه» لا كنحو مُجلي 
وصاحبي «الانتصار» و«الاستقصاء» أعني: ابن أبي عصرون وابن الرّفعة؛ لأن هؤلاء 
ليسوا من نظرائه الذين يحتج بهم له» وعليه فلا يُعّرض على النَوَويٌ بأن هؤلاء وافقوه 
على ذلك كما أفاده العلامة ابن حجر في «شرح العباب». 

(۳) قوله: (وإن استغربه في شرح المُهذّب) أي: استغرب التقييد بعدم الضمان حيث قال: 
«التقييد بعدم الضمان غريب» والمشهور للأصحاب إطلاق الشق من غير تقييد» ونظر 
فيه الْأَدْرَعِنُ والزَّرْكشِيٌ بأن صاحب «البحر» حكاه عن الأصحاب وقال: لا خلاف فيه 
وظاهره أن القيمة المغرومة من الضامن للحيلولة» فلو فرض شقه بعد غرقها أو بقي إلى 
بلاه رده إلى صاحبه وأخذت منه» كما أفاده كلام الرّوياني» وأقرّه العامة ٤‏ شرح العُباب». 

)٤(‏ قوله: (كما لو استهلك ماله في حياته) أي: وإن كان عليه دين لإهلاكه قبل تعلق الغرماء 
به وهو كذلك» قال في «شرح العباب": أما إذا ابتلع مال نفسه ولو سفها في مرض الموت 
كما اقتضاه إطلاقهم» خلافا للأَذْرَعِيٌ في قوله: إذا ابتلعها حينثزٍ؛ فللغرماء الشق مالم 
یغرم مثله الوارث أو غيره بدله» ثمّ رأيته في محل آخر نظر في ذلك فلا يشق لاستهلاكه 
ماله في حياته كما لو أنفقه في شهواته اه. وإطلاق (م ر) صادق بذلك؛ فليتأمّل. 


[ «المجموع شرح المهدّب» (0/ .)٠١‏ [1] في (ش): «جیبه». 
[۳] «روضة الطَّالبِينَ» (۲/ .)٠٤١١ - ٠٤١‏ [] «المجموع شرح المهدَّب؛ (ه/ .)٠٠٠‏ 
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و ل ولات 
ذَكوَا فأنتِ طالقٌ طلقةء أو أنثى فطَلمَتين» فوَلَدَتْ ميا وذُفِنَ ولم يُعلَْ حال" 
ذَكَرّهِ في «الرّوضة)0؟' في الطَّلاقِ”". أو شهدا على شخصه ”)ثم دُفِنَ واشْتَدّتِ 
الحاجة» ولم تتغيّرٌ صورته) ذَكَرَه العَزالييُ في الشهاداتِ”) أو ذُفِنَ الكافرٌ 


)١(‏ قوله: (وينبش أيضًا) عبارة (م ر) في اشرحه): أو لحق المَيِّت سيل أو نداوة فينبش لنقله 
اه. وقوله: أو نداوة أي: ولو قبلها عند ظن حصولها ظنًا قويّاء ولوعلم قبل حصول 
ذلك له وجب اجتنابه حيث أمكن ولو بمحل بعيد كما أفاده (ع ش)» وهذا بخلاف ما 
لو انهدم القبر ولو بانميار ترابه عقب دفنه فان الولي يخير بين تركه وإصلاحه ونقله منه 
إلى غير ذلك كما في شرح (م ر) نقلا عن «الجواهر» وأقرّه؛ وكان الفرق سرعة الفساد 
بنحو السيل» بخلاف الانهدام؛ وفارق حرمة إهالة التراب عليه حالة الدفن بأنه يغتفر في 
الدوام ما لا يغتفر في الابتداء. 

(۲) قوله: (ذكره في الروضة في الطلاق) عبارة (م ر) في «شرحه»: «فالأصح في الزوائد نبشه» 
اه. وهي تفيد أنه من «زوائد الروضة» وأنه معتمد» وقد يتوقف في وجوب ذلك حيث 
لم يضطر إليه؛ فلي راجع. 

(۳) قوله: (أو شهدا على شخصه .. إلخ) ضعيف كما في اشرح) (م ر)» (واشتدت الحاجة) 
أي: إلى معرفته كما في اشرح العغباب»؛ ولينظر ما ضابط اشتداد الحاجة عنده. 

)٤(‏ قوله: (ولم تتغير صورته) أي: تغيرًا يمنع معرفته لو أخرج. 

)١(‏ قوله: (ذكره الغزالي في الشهادات) أي: وجزم به في «المهمات» وغيرهاء بل جزم به 
القمولي وأقروه» لكن سيأتي في الشهادات أنه لا ينبش مطلقا تبعًا للقاضي والإمام» وهو 
المعتمد كما صرّح به (م ر) في ااشرحه). 


[1] في هامش (ه): «المعتمد أنه إذا لحقه نداوة أو انار عليه التراب؛ فالوارث مخ بين ثلاثة أمور: إما 
أن يبقيه على حاله» أو يعمره؛ أو ينقله لمَحلُ آخر» نص عليه (م ر) وغيره خلاقًا لبعض مشايخنا. 

[YJ‏ ف (ش)» م (ن): «اتبتل؟. وفي (ج)» (د)» (ق)» هامش (ه) وفوقه نخ: «تبل». 

[؟] في (ج)» (ك): «حياته». [] «روضة الطَالبين» (۸/ .)٠١١‏ 
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ور وه دس اع cé‏ ت 
05 أو تدَاعًا؛ e‏ لتلحقه القافة باحدهماء وفہده الغوی" بما 


إذا 8 صورته. 

قال: ولو ا الورثةمنَ الترگة وا فعَليه عُرْمُ حِصَّةٍ البقة“» 
فلو قال: «(أخرجوه وو لم يلرم 

أو دُفِتَتِ امْرأةٌ وفي جَوفِها جَنينٌ ترجى حياته بأنْ يکود له تة أشهر فأكثر؛ 
بُ الس وس جَؤْفِه" لإخراجه ويدب الق في القَبْرٍ! لأنّه تر 


)١(‏ قوله: (أو دفن الكافر بالحرم .. إلخ) معتمد كما في «شرح» (م ر). 

(۲) قوله: (أو تداعياه .. إلخ) معتمد. 

(۳) قوله: (وقيده البغوي .. إلخ) معتمد. 

)٤(‏ قوله: (وأسرف) أي: في القيمة» أو في العدد» على ما يستفاد من «شرح» (م ر). 

(5) قوله: (فعليه غرم حصة البقية) معتمد كما في اشرح» (م ر). 

(5) قوله: (لم يلزمهم) عبارة (م ر) في اشرحه»: «ولو كفنه أحد الورثة» فلو طلب إخراج 
المَيّت لأخذ ذلك لم تلزمهم إجابته» اه. أي: فإن أجازوا جاز النبش لإخراج ما زاد 
على العدد السَّرعي دون إخراج ما زاد في القيمة وإبداله» كما أفصحت عنه عبارة 
المُحقق الرّشيدي» خلافا لظاهر عبارة (ع ش). 

(۷) قوله: (فيجب النبش وشق جوفها .. إلخ) معتمد. 

(۸) قوله: (ويندب كون الشق في القبر .. إلخ) قد يقال: هلا وجب ذلك لا سيّما عند 
تحقق ما ذكره الشارح من العلل أو بعضهاء ثم رأيت (ق ل) على «الجلال» قال ما 
نصه: اويشق جوفها من غير إخراج لها من القبر؛ لأنّه أستر» ويُخرج الجنين .. إلخ»» 
وظاهره الوجوب» وهو وجيه لمراعاة الستر مع عدم الفائدة في الإخراج» نعم إن علم 
ذلك قبل الدفن فالذي يتّجه كما في «شرح العُباب» أنه متى خشي على الجنين من 
تأخير الشق بقول القوابل وجبت المبادرة به ولم يجز تأخيره» ومتى لم يخش عليه 
بالتأخير للقبر كان التّأخير أولى؛ لأنّه أستر لهاء وكأن الشارح سرى ذهنه من المسألة 
الأولى إلى الثانية فحكم بالتّدب؛ فليُحرّر. 


و کک س 
س مكدب الصو er]‏ — 


ك N‏ ب 


PEA N‏ يو 


ولا يجوز المْبش إذا كان الكفر مر تفع القيمةء بخلافي ما إذا زادَ على العَددِ 
فللوّر نالمش لإخراج الرائء والظاهرٌ كما قال الأَدْرء ع أن المُراد الزّائدُ 
على الثَّلاثِء ولا إذا دفن بغر گفن) أو في توب حر ير( + لحصول السّتر 
ال اتن الأول ءوَلكَوْق النشرهة ف الان لى انار هال 

© © © 


)١(‏ قوله: (ولا تدفن .. إلخ) معتمد. 

(۲) قوله: (ومن قال . . إلخ) أي : كالشيخ في «الت لتنبيه»» والقاضي في موضع. والمحاملي. 
وحكى فيه الزنكلوني في «شرح التنبيه» ثلاثة ثة أقوال كما سلف؛ فلا عود ولا إعادة. 

(۴) قوله: (والظّاهر كما قاله الأذرعي .. إلخ) معتمد. 

)٤(‏ قوله: (ولا إذا دفن بغير كفن .. إلخ) معتمد. والمُراد بالدفن المواراة بالتراب لا 
مجرد الوضع في القبر» فيخرج لذلك ولا يفسد ذلك انتهاء كالحرمة كما أفصحت عنه 
عبارته في «حاشية التحفة». 

(6) قوله: (أو في ثوب حرير .. إلخ) معتمد» وانظر هل مثله المقصب أو يفرق؟ لم أر في 
ذلك شيئًا؛ فليراجع 
خاتمة: ينبغي الإكثار من ذكر الموت بالقلب واللسان بأن يجعله نصب عينه» ويكثر 
من ذكر حديث «استحيوا من الله حق الحياء». قالوا: نستحيي من الله والحمد لله. 
قال: اليس كذلك» ولكن من استحيى من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى. 
وليحفظ البطن وما حوى. وليذكر الموت والبلاء ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنياء 
ومن فعل ذلك فقد استحيى من الله حق الحياء». اه. 


عر م َم 


الماء بالسود الأخضره وهو باق لايفنىء وأا قوله تعالى: 9ر عه 
متها € [الزمر: 47]» فالتقدير : عند موت أجسادهاء وينبغي أن يستعدٌ له بالتوبة 
جاو يا سبي 
أن عليه مقتضيها اعتناء بشأنهاء وإلّا وجبت المبادرة بهاء والتّوبة: النَّدم على الذنب 
من حيث هو ذنب بشرط الإقلاع والتصميم على أن لا يعود إن تصور منه العود. 
رالا بر ١‏ رط كالمجبوب بالنسبة للزّناء ورد ظلامة تعلقت به ولو كفارة فورية 
وزكاة» فإن أفلس وجب عليه الكسب» فإن عجز عن المالك ووارثه رفعها لحاكم 
ثقة» فإن تعذر صرفه لما مثله من المَصالح بنيّة الفرض عند انقطاع خبره وغرم بدله 
إذا وجده. فإن أعسر غرم على الأداء عند قدرته» فإن مات قبله فلا مطالبة عليه في 
الآخرة إن لم يعص بالتزامه» والمرجو من فضله تعالى أن يعوض المستحقء وإذا 
بلغت الغيبة المُغتاب اشترط استحلاله مع علمه بما حلل منه» فإن تعذر بموته أو 
ESS‏ 
الندم والاستغفار له» ويّشتّرط في المعصية القولية التي تحتمل الصدق والكذب 
كالقذف مثلا القول» فيقول: «قذفي باطل وأنا نادم عليه ولا أعود إليه»» فإن بلغ 
القاضي بإقراره أو بيّنة اشترط أن يقول ذلك بحضرته» وإلا فبحضرة من ذكر عند 
E,‏ سواه ررد كات المعصة نعل الم 
يُشتّرط فيها قول» ويُشتّرط أيضًا عدم وصوله لحالة الغرغرة وعدم طلوع الشّمس 
من مغربها كما نص عليه (م ر) و(حجر). وتصح من سكران حال سکره كإسلامه 
ولو في محل معصيته ونصح من ذنب وإن أصر على غيره ومما تاب منه ثم عاد إليه 
ومن مات وله دين لم يستوفه وارثه كان المطالب به في الآخرة هو لا وارثه على 
الأصح» وينبغي أن يبادر بنحو غسله إكرامًا له إذا تيقن موته. وإِلّا ترك وجوبًا إلى 


تيقنه بتغير ونحوه. 
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قال ابن حجر في شرح العباب»: قال الماوردي: التغير حصو الرائحة وهو 
المنصوص. وقال أبو الطيب: إنه التقطع اه. ويتجه أن المراد بالتغير في جميع 
المسائل التقطع ونحوه كالنتن الشديد اه. 

أقول: ما ذكره أولا هو الذي اعتمده (ز ي)» وفي عبارة (م ر) في لاشرحه» إشارة إلى 
ما استوجهه آخرًا. 

ولو مر مسافرون بميت فإن كان بموضع تندر المارة فيه؛ لزمهم تجهيزه والصلاة 
عليه» فإن وجدوه محنطًا مكفتا وعليه أثر غسل دفنوه؛ إذ الظاهر أنه قد صلي عليه 
وبه يندفع قول الزركشي لا مرشد للصلاة فكيف يحكم بها من غير دليل» وإن 
أرادوا الصلاة عليه فبعد دفنه؛ لأن المبادرة إلى دفنه حينئذٍ أهم. ولو لم يجهزوه في 
الحالة الأولى وانصرفوا أثمواء إلا إن خافوا نحو عدو ويختار لهم حينئذٍ مواراته 
بالممكن» فإن كان بقرب نحو قرية أو طريق كثيرة المارة وتركوه بلا تجهيز لم يأثموا 
مالم يظنوا أن أولئك جاهلون به أو تاركون له. وإِلَّا أئموا بتركهم له ولزم أولئك 
تجهيزه في الحالين على ما يستفاد من «العباب» و«شرحه» للعلامة ابن حجر رحمه 
الله تعالى. 

تتمة: يجب على المؤمن أن يكون حزنه على فراق النبي َيه من الدنيا أكثر منه على 
فراق أبويه؛ لأنه يجب أن يكون َة أحب إليه من نفسه وأهله ومالهء قاله القاضي 
واعتمده ابن الرّفعة وغيره» وأيّده ابن حجر في شرح العباب» وأوضحه بما لا مزيد 
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ۈش 
)۲( وَالاتمَان: 


(۳( وَالرْروع, 
)٤(‏ والثمار 
)٥(‏ وَعُرُوض التَجَارَ). 


(1) هي لغة: التطهير والإصلاح والنماء والزيادة والمدح» ومنه فلا درك أ اتک 24 
وشرعا: اسم لمايُخرج عن مال أو بدن على الوجه الآتي» والأصل في وجوبها الكتاب 
وآياتباعامة» لا مجملة على الأصح» فيستدل بها في مجال الخلاف إلا ما أخرجه 
الدليل» وكذا السنة وإجماع الأمة» وحيث وجبت إجماعا فهو أحد أركان الإسلام, 
ويكفر جاحدها وإن أتى بها؛ لعلمها من الدين بالضرورة» نعم إن أنكرها جاهل 
معذور بجهله لم يكفر بل يُعرّف ثم إن أنكر كفرء وهذا يؤخذ من قوله: «جاحد»؛ لأن 
الجحد يقتضي سبق العلم» وإنما لم يكفر مانعها جحدًا في زمن الصديق لتأويلهم بما 
هم معذورون فيه من اختصاص الوجوب بالدفع إليه مو مع عدم استقرار الوجوب 
بعد فلما استقر وعلمت من الدين ضرورة كفر جاحدهاء ومع عذر الجاهل بجهله 
اع عا واوا 
وي PO‏ 
أي: بقطع النظر عن التفصيلء وإلّا فالمواشي ثلاثة أجناس كما قال» والأثمان جنسان: 
الذهب والفضة» فالأجناس ثمانية» ولذلك يقولون: إنها تجب في ثمانية لثمانية. 
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(كََمَا المَوَاء شي) جمْعٌ ماشيةء وهي معروفة (قَتَجِبُ الرّكَاةٌ في ثَكَانَةِ أجُتاس 
منهاء وَهِيَ: 

)١(‏ الإبل. 

(۲) والبقر 


(۳) والغنم) الإنسية يدون غيرها؛ كالخَيِل والرّقِيقٍ والمُتولّدٍ منها ومن 
غيرها على الأصل» وفي «الصَّحيحيّن)1١!:‏ 2 عَلَى المُسْلِم في عَبْدِهِ ولا 
ور 
0 منافعهاء وربّما ر دوک السب بدو وريه لشرد یی دنر 
منها. لكن ينبغي كما قال العرَاتِيُ في «مختصر المُهِمّاتِ) القطْعُ بالوجوب" 

EE‏ نمی" النّظرٌ في أنه يُكَى زكاة أيهماء والظَاهرٌ آنه يُكّى زكاة 
انا الت لذ بِينَ الوبل والبقر د يُزْكَى زكاةً البقر؛ ؛ لأنّهِ المتيش*. انتهى. 
)١1(‏ قوله: (على الأصل) أي: من أنه لا زكاة فيه» لكن قد يقال: ينافيه الحكم بعموم .. إلا 

ما خرج بدليل» إلا أن يقال: إن هذا الأصل عضده الإجماع. 

(۲) قوله: (وربما يشعر ... إلخ) وجه الإشعار أن هذا لا يصدق عليه جنس من الثلاثة 

المذكورة بحسب الظاهر؛ فليتأمل. 

(۳) قوله: (القطع بالوجوب) معتمد. 
)٤(‏ قوله: (والظاهر أنه يزكى زكاة أخفهما) معتمد. 


[1] «صحيح البخاري» »)١5714(‏ و«صحيح مسلم» (۹۸۲) من حديث أبي هريرة يرڪن 
[۲] في هامش (ه) وفوقه نخ: : اينبغعي؟. 


دكات اكا سلسلا 


وقضيته اقتاز الأحف؛ لأن القن اعتبار أقل السَنين في المُخرَج» كما لو 
تولدَ أربعونٌ بينَ ضَأَنٍ ومّعزء فلا بُ ترط في المُخرّج أن کون له مسنتانٍ اعتبارا 
المعزِ بل يكفي ماله سه لكن بحك الزَّرْكشِيُ في الأضحية والتقيقة وجَزاء 
ليد والهذي إجزاء المُتولدِ بينَ جنسيْنٍ م النّعمِه وإِنّما بعتب أكبرُهما يسنا 
ف يبَر في المُتولّدٍ بِينَ ضَأَنٍ ومعز ما له نتان إلا أنه لايَخفى ظه ور الفرْق 
بين البابين» فن الأصلّ هنا عدم وجوب الزيادة بخلافه في تلك» فإنّه مخاطبٌ 


بالإخراج قطعًا"» والأصل عدم إجزاء ما ذكرٌ؛ فليتأمّل. 


)١(‏ قوله: (اعتبار أقل السنين ... إلخ) أي: كما هو مقتضى إطلاق القاعدة» وظاهر عبارة 
E‏ 0 
كانهو وناك العراني ان ينبغي القطع به والظاعر كما فال أنداو كن زكاة اها فالمعولك 
ol‏ لس لاله واس 
ولا يخفى أن ما ذكره الشارح داخل تحت إطلاق قوله: «يزكى زكاة أخفهما»» لكن جزم 
العلامة ابن حجر في «التحفة» واشرح الإرشاد» بأن السن يعتبر بالأكثر لا بالأقل» ونقله 
عنه (ق ل) في «حاشية الجلال» و(ع ش) على (م ر) ولم يتعقباه بشيء» وما في حاشية 
شيخنا عن الميداني يدل على عدم اطلاعهما على ما ذكره الشارح هناء وبالجملة فقد 
اختلف الترجيح في هذه المسألة بين الشارح وشيخه العلامة ابن حجرء فالأول يقول 
بإجزاء الأقل ستا وهو ظاهر شرح (م ر) نظرًا للقاعدة» وظاهر إطلاقهم؛ لا سيما وقد 
قيل بعدم الوجوب فيه أصلا كما نقله في لاشرح العباب» عن البلقيني» والثاني يقول بعدم 
الإجزاء وأنه لا بد من وجوب السن الأكثر في المخرج قياسَا على الأضحية والعقيقة: 
وقد فرق الشارح بماترى» ولم أجد في «المهمات» و«التعقبات» وشرحي «التنبيه» 
و«العباب» و(ع ش) و«الرّشيدي» وغيرها ما يشفي؛ فليراجع. 

(۲) قوله: (فإنه مخاطب بالإخراج قطعًا) أي: بلا خلاف» وهذا هو محل الفرق» وإِلَّا فما 
نحن فيه مخاطب فيه بالإخراج والأصل عدم الإججزاء إلا أنه ليس على القطع؛ وقد 
يقال: حيث دار الفرق على ذلك فهذا لا أثر له والشرط في الفارق أن يكون له أثر في 


الحكم؛ فليتأمل. 


والإبل بكسر الباء وفك سكو 1 اسبح جني قاله جماعة منهم”" 
الَوَِيٌ في «تحري ره" وقال في اشرح المُهذبٍ»! أله بين + 1 حير الدج 
ولأ :لا واد لمن لنظلة: 


)١(‏ قوله: (والإبل بكسر الباء ... إلخ) قال سيبويه: لم يجى على فعل بكسر الفاء والعين من 
الأسماء إلا حرفان: إبل وحبر وهي القلح» ومن الصفات إلا حرف وهي امرأة بإز وهي 
الضخمة؛ وبعض النحاة يذكر ألفاظًا غير ذلك لم يثبت نقلها عند سيبويه» قاله في «المصباح». 

(۲) قوله: (وقد تسكن تخفيفًا) قال في المصباح»: وسمع إسكان الباء للتخفيف» ومن 
التأنيث والإسكان قول أبي النجم: 

والإبل لا تصلح للبستان وحنّت الإبلٌ إلى الأوطان 
aS‏ ثني أو جمع فالمراد قطيعان أو قطيعات وكذلك 
أسماء الجموع نحو أغنام وأبقار» ويجمع على آبال وأبيل وزان عبيد اه. بتصرف. 

(۳) قوله: (منهم النووي في تحريره) ومنهم صاحب «المصباح» حيث قال: إبل اسم جمع 
لا واحد لها وهي مؤنثة؛ لأن اسم الجمع الذي لا واحد له من لفظه إذا كان لما لا يعقل 
يلزمه التأنيث وتدخله التاء إذا صغر نحو أبيلة وغنيمة اه. 

)٤(‏ قوله: (قال ني شرح المهذب: إنه اسم جمع ... إلخ) وبه جزم صاحب «القاموس» حيث 
قال : الإبل بكسرتين وتسكن الباء اسم واحد يقع على الجمعء ليس بجمع ولا اسم جمع» 
جمعه آبال» وتصغيرها أبيلة» والسحاب الذي يحمل ماء المطرء ويقال إيلان ن للقطيعتين» 
وتأبل إبلا اتخذهاء وأُبَل كضرب: كثرت إبله ... إلخ» وكذلك صاحب «التقريب في 
علم الغريب» ولد صاحب «المصباح» حيث قال: الإبل وقد تسكن اسم واحد يقع على 
الجمع ليس بجمع ولا اسم جمع» إنماهو دال عليه قاله في المخصص اه. وجمع العلامة 
في اشرح العباب» بين كلامي النووي حيث قال: هو اسم جمع على ما قال جمع» وتبعهم 
في التحرير وعليه يحمل قوله في المجموع: «أنه اسم جنس للذكر والأنثى لا واحد له من 
لفظه» أي: فهو اسم جنس جمعي اه. وكأن الشارح استبعد ذلك الحمل لِنْبُوَهِ عن العبارة 
مع ثبوت الخلاف لغة وعدم الداعية إليه؛ فليتأمل. 


ویجمَع على آبال كأحمال. 


٤ 5‏ 0 : < 
والبقر: اسم جنس واحده بقرة وباقورة للذكر والانثى. سمي بذلك؛ لانه 


و 


يبَر الأرص أي: يشقها بالحراثة. 
9 اسم - جنس أيضًا للذّكرٍ والأنتّى» لا واحد له من لفْظه. 


عه 


0 شراط وُجُويهًا) فيها”" (سنّهُ أشي ): 


e 


(1) (الإِسْلَامٌ) فلا تچب على کافرء بمَعتی آنه لا يلرم بأدائها في الحال“ ولا 
بعد الإسلام””. يي ا يه لمرد إلى الإسلام 
وقد مى على ماله حوْلٌ أو أكثرٌ فعليه أداء ما لزم في ال وقبلهاء وإ أخرَج 
حال رديه أجأه"» كما لو أطعمَ عن الكفارق بخلاف الضّومٍ لا يصح منه؛ 
أنه عر بدبىٌ. ذَكَرَه 2 ا المُهذّبٍ)1", لکن قضيّة كلام «الرّوضِةَ)!"! 
)١(‏ قوله: (والبقراسم جنس ... إلخ) هي عبارة شيخه في اشرح العباب»» و(م ر) في ((شرحه»» 

لكن ظاهر عبارة «الصحاح»: «اسم جمع» كما سلف» ولعل فيه الخلاف المتقدم. 

(5) قوله: (والغنم اسم جنس ... إلخ) فيه ما تقدم. 

() قوله: (فيها ... إلخ) احتراز عن شرائط وجوبها في غيرهاء فإنها ليست ستا على ما سيأتي 
بعد ذلك. 

)٤(‏ قوله: (لا يلزم بأدائها ني الحال . .. إلخ) ربما يفهم منه أنه لو أخرجها حينئذ صحت 
ووقعت له تطوعا؛ لأنها مواساة للفقراء على ما يفهم من (ع ش). 

(6) قوله: (ولا بعد الإسلام) يؤخذ منه أنه لو أخرجها حينئذٍ قضاء صحت» ويفرق بينها وبين 
الصلاة بأن المقصود منها المواساة فالتحقت بحقوق الآدميين» بخلاف الصلاة» على ما 
قاله (ع ش) في أول كتاب الصلاة. 

(5) قوله: (لكنه يعاقب عليها في الآخرة) أي: لتوجه الخطاب من الشارع بطلبها منه في الدنيا. 

(۷) قوله: (أجزأه) أي: في الحالين على ما صرح به (م ر) في «شرحه» وهو المعتمد. 


.)١59/5؟( «المجموع شرح المهذب» (778/65). [] «روضة الطالبين»‎ ]1١[ 


5 ا ا NEED‏ 
كأضلِها”'2 خلافه فيما لزم حال الرّدّةِ حي قال: وإذا حال الحَولُ على ماله في 
الرّدةَ فطريقانٍ: 
أحدّهما قاله ابن سُريج: تجبُ الزّكاةٌ قطعًاء كالتفقاتٍ والعّراماتٍ. 
والثاني وهو الذي قاله الجُمهورٌ: ينبنى على الأقوال في ملكه. إن قلنا: 
يدول بال دە فلا زكاق وإن قلا لا يرول وحِتَت» وإن فلنا: مو قوف فال كاه 
موقوفة أيضًاء فإذا قأنا: تجبُء فالمَذهب أَنَّهِ إذا أحرَجَ في حال الرّدَةِ أجرَأه كما 
لو أطعّمَ عن الكفارة. انتهى. 
فاه يهم عدم الإجزاء إذا قلْنا بالوففِ الذي هو الصَّحيحُ”" إلا أن يوو“ 
الوجوبٌُ على ما َعم الحالع* والتبيين ی وإن هلك مُرتدًا بان زوالٌ ملكه 
مِن حين الرّدَة فلا زكاة» لکن ما وجب قبل الردَّةٍ لا يسقطٌ فيُوْخدٌ من ماله"©. 
(1)(والحرَية) ولوفيال فلات ب على الرّقيق؛إذ غيرٌ المُكاتب من" 
)١(‏ قوله: (لكن قضية كلام الروضة كأصلها) خلافه ضعيف. 
(۲) قوله: (بالوقف الذي هو الصحيح ... إلخ) معتمد. 
(۳) قوله: (إلَا أن يؤول ... إلخ) أي: فيكون معتمدًا حينئذ» ولا يخفى بعد ذلك التأويل 
من عبارة «الروضة». 
(؟) قوله: (الحالي) أي: على القول به. 
(5) قوله: (والتبييني) أي: يتبين بعد ذلك أنه كان ثابتا في نفس الأمر. 
(5) قوله: (فيؤخذ من اليوم) ولو حال الردة. 
(۷) قوله:(ولو في البعض) أي: فيجب على البعض زكاة ما ملكه ببعضه الحر إذا كان 
نصابًا على الأصح لتمام ملكه» ولهذا نص إمامنا الشافعي رنه على أنه يُكفر كفارة - 


٤ ]١[‏ (د)» (ش): فن. 


كاب ارك بج !5 
لايملك. وإن ملَكّه سيّده. والمُكاتّبُ يملكُ ملكا ضعيفًاء فإن عجر المُكاتّبُ 
صارَ ما بيده لسيّدِهء وابتدئ حؤلّه مِن حينئل» وإذا عبّقّ ابدئ حؤْلّه من حين عنّقه. 

(۳) (وَالملْك التَّاُ"") قال في «الرَّوضة»7'؟ كأضلها: في هذا السَرط خلافٌ 
يظهّرٌ بتفاريع مسائله» فإذا ضلَّ ماله أوعُصِبَ أو شرق وتعذَّرَ انتزاعه» أو 
أذ عله تكد ورن ی ج شی رجرب ا ا هه" طرق"؛ أصحها: 
أن المّسألةَ على قوليْن أظهرُهُما وهو الجديدٌ: وجوبّها"» ولا خلاف أله لا 
يجب إخراجٌ الزّكاةٍ قبل عوْدٍ المال إليه» فلو تلف في الحَيلولةٍ بعدَ مضي أحوالٍ 
سقطتٍ الرّکاءٌ“ على قول الوجوب”* لاله لم يتمكّنْء والتَّلفُ قبل التّمَكْنِ 
سقط الركاة. 


= الحر الموسر لكن بغير الإعتاق؛ لأنه ليس من أهله فيكفر بالإطعام أو بالكسوة بشرط 
أن يفضل عما يكفيه بقية العمر الغالب باعتبار تمام نفقته على ما هو ظاهر إطلاق كلام 
«المجموع». 

)١(‏ قوله: (والملك التام ... إلخ) ضعيف عند (م ر) إلا أن يحمل على ما سيأتي في الشرح 
بعد. 

(۲) قوله: (ثلاثة طرق: الوجوب على الأظهر) وهو أرجحها. 

(۳) قوله: (وجويها) معتمد. 

)٤(‏ قوله: (سقطت الزكاة ... إلخ) معتمد. 

(5) قوله: (على قول الوجوب) سواء كان على طريق القطع أو الظهور, لا على قول عدم 
الوجوب» سواء كان على طريق القطع أو على طريق الخلاف فإنه لا سقوط حينئذ 
وإنما هناك عدم وجوب أصالة؛ فليتأمل. 

.)١97 /۲( الطالبين»‎ ةضور«]1١[‎ 


[۲] في هامش (ه): «أي: أقوال للإمام, منها هذه الثلاثة حكاها الشارح» والأولى قاطعة بالوجوب» 
والثانية بالعدم. تقرير شيخنا». 


SAIS 3 e r 


وموضع الخلافٍ في الماشية المّغصوبة إذا كانت سائمة في يلِ المالك» فإن 
علقت في يد أحيهما عاد النظر المُتقَدَّمُ قريبًا في إسامة الغاصب وعلفه هل 


يؤثّرانٍ؟ 

وحاصلٌ ما قدَّمّه أنه لوغصّبَ سائمة وعلَمّهاء أو معلوفةً وأسامَها؛ لم تجب 
الرّكامٌ فيؤثر علفه دون إسامته”"2» وزكاةٌ الأحوال الماضية إِنَّما تحب على قول 
الوجوب إذا لم تنقص الماشية” عن التصاب بما يجبُ للرَّكاةٍ بأن كان فيها 
وقد لل أن إذا كان نصابًا قط ومصَّتْ أحوال؛ فالحكُمٌ على هذا القول كما 
لو كانت في يده ومضَتْ أحوالٌ لم يخرخ منها زكاة وسنذكرّه إِنْ شاء الله له تعالى. 

وحاصِم ما ذكرّه بعدَ ذلكَ وجوبٌُ الرَّكاةٍ للحَولٍ الأوَّلٍ”"؛ وعدم وجوب 
شيء للحَوْلٍ الثاني بناءَ على الصّحيح” أن الرَّكاةً تتعلّقٌ بالمال تعلق الشّركة؛ 


)١(‏ قوله: (دون إسامته) أي: ما لم تكن بإذن المالك وإِلّا أثرت كما نه عليه (ع ش). 

() قوله: (إذا لم تنقص الماشية ... إلخ) معتمد. 

(۳) قوله: (وجوب الزكاة للحول الأول ... إلخ) معتمد. 

)٤(‏ قوله: (بناء على الصحيح ... إلخ) أي: بناء على أنها تتعلق بقدرها منه تعلق الرهن أو 
بجميعه كذلك» أو لا تتعلق به أصلا بذمة المالك فقط كزكاة الفطرة» فالظاهر أنه يزكى 
لکل حول لک على القت ب هو اله جن اربع الال فل راجيا فالأ طهر 
بطلانه في قدرها وصحته في الباقي» وقيل: يبطل في الجميع» ومحل ما ذكر في غير زكاة 
التجارة؛ لأن متعلقها القيمة دون العين فلا يمتنع بيع مالها ورهنه» بخلاف هبته فإنه 
كبيع ما وجب في عينه ومحله أيضًا في غير الثمر المخروصء أما هو بعد التضمين 
فيصح بيع جميعه كما صرح به (م ر) في الشرحه». 

اا6 ا ها رة وقمر ل ان ا ع اناي بوق د 
يجب الإخراج عن سنتين فقط لنقصانها عن النصاب. اه تأمل. (تقرير شيخنا م ج)». 


ب ا کے 5 


لأن المَساكينَ ملكو ما ينق" "به التصابُ"» والدَّينُ النَّبتٌ على الغيْر 
ا 
حدّها: ألا يون لازمًا كمال الكتابة" فلا زكاةً فيه. 

الان أن كود لاز ما وهو ما بوي ا 
الماشية السّومُ كما سيأتي» ويمتنع سوم ما في الّمّة9). 

الثّالتُ: أنْ يكونَ دراهم أو دنائيرَ أو عرص تجارة فقولان» والجديدٌ وهو 
المَذهبٌ الصحيح” المَشهورٌ: وجوبّها في الدّينِ على الجُملة. 

وتفصيلٌه: أنه إِنْ تعذّرَ الاستيفاءً لإعسار من عليه أو جحوده ولا بينة 
أو مَطْلِه أوعَيبتِه؛ فهو كالمَغصوب تجبٌ الزّكاةٌ على المَذهب» ولا يجبٌ 
الإخراحٌ قبل اذه قطعًاء وإن لم يتعدَّرِ استيفاؤٌه إن كان على مَليِءٍ باذلٍ 
أوشا عه عليه يت أو يعلمّه القاضيّ وقلنا يقضي بعلوه"» فان كان ال 


)١(‏ قوله: (ملكوا ما ينقص به النصاب) أي: مع عدم يقينهم فلا تثبت الخلطة. 

(۲) قوله: (كمال الكتابة) ومحله ما لم يحله بما ذكرء وإِلّا انعقد الحول من حيئئل أو لا 
يسقط بتعجيز نفسه ولا فسخه كما في شرح (م ر). 

(۳) قوله: (وهو ماشية) أي: ومثلها المعشرات في الذمة فلا زكاة فيها؛ لأن شرطها الزهو 
في ملكه ولم يوجد كما نبّه عليه (م ر) في اشرحه». 

)٤(‏ قوله: (ويمتنع سوم ما في الذمة) أي: كونه مسامًا من المالك أخدًا من إضافة العهد. 

(6) قوله: (وهو المذهب الصحيح ... إلخ) معتمد. 

(5) قوله: (يقضي بعلمه) أي: بأن كان مجتهدا ولم يمتنع من الحكم بعلمه على ما يؤخذ 
من (ع ش). 


[1] في هامش (ه): «وهي الواحدة المشتركة بينهم وبين المالك شركة إشاعة». 


وجبّتٍ الزّكاةٌ ولزمَ إخراججها في الحال» وإِنْ كان وجلا فالمَذهبُ أنه على 
القوليْنِ في المَغصوب. فان أوجَبْناها لم يجب الإخ راج حتى يقبضّه”" على 
الأصحٌ. انتهى باختصار ألفاظٍ ومسائل. 

وهذا الفضل مُنتشرٌ جدّاء والإتيانُ عليه لا يليقٌ بمقصود الكتاب» وبذلك 
يُعلمُ أن هذا الشّرط إِنَّما يلي ذكْرٌه”" بِمَنْ يذكُرٌ الخلاف دون من يقتصرٌُ على 
الأحكام كالمُصئي. 


نم قدججملٌ”اتسام املك بتعتى َحقّه واستقرلوه يبه عن 

نحو المال الموقوفٍ للحمْل» فإنَّه إن انفصّلّ الحَمْلٌ حًا لا زكاة فيه عمًا 

قبل الانفصال» أمّا على ا فلعدم لتنا بر وده أو حیاته» وما على 
الورگة؛ فلعدَم ملكهم. ` 

)١(‏ قوله: (حتى يقبضه ... إلخ) معتمد. 

(۲) قوله: (إنما يليق ذكره ... إلخ) قد يقال: يحتمل أن المرجح عند المصنف اعتباره 
فلذا ذكره كغيره من الشروط المعتبرة على المرجح» ولعل الشارح يشير إلى أن 
المصنف ليس من المرجحين, أو أنه ليس كل مرجح ينبغي أن يذكر لا سيما في 
الموضوع للمبتدئين خصوصا إذا لزم عليه مزيد الانتشار. 

(۳) قوله: (نعم قد يجعل ... إلخ) أي: فيليق ذكره حينئذٍ من المصنف وغيره» والحمل 
أولى من التضعيف فضلًا عن التزييف لا سيما إذا كان حملا قريبًا كهذا الحمل. 
)٤(‏ قوله: (لعدم الثقة ... إلخ) أخذ منه بعضهم أنا إذا علمنا حياته ووجوده بخبر معصوم 
تجب فيه الزكاة قال (ع ش): «أقول: وليس مرادًا؛ لأن خبر المعصوم لا يزيد على 
انفصاله حيّاء وانفصاله حيّا محقق لوجوده قبل الانفصال» ومع ذلك لم نوجبها بعد 

انفصاله لتبيّن وجوده عند حولان الحول». 


ت at‏ 
س كات ار و 


وإن ان ا ميمًا”' فیتجه فيتجة كما قال الإِسْنَوِيٌ”" أنّها لا تلرّمُ بقيَّةَ الورثة“ 
اشفا لكن قال شيخ الإسلام: قد يُقال: بل يجه أنّها تلرّمُهم () كما 
تلرَمٌ البائح فيما إذا قأنا الملكُ موقوفٌ بيته وبينَ المُشتّري في زمَنٍ الخيار ثم فسح. 


)١(‏ قوله: (وإذا انفصل ميتا ... إلخ) قال الشارح فيما كتبه على «البهجة»: «وبقي مالو 
انفصل خنثى ووقف له مال هل يجب فيه الزكاة عليه إذا اتضح بما يقتضي استحقاقه 
أو على غيره إذا تبين عدم استحقاقه وثبوته للغير كما لو كان الخنثى ابن أخ فبتقدير 
أنوثته لا يرث. وبتقدير زكاته يرث؟ فيه نظر, والظاهر عدم الوجوب لعدم تحقق 
خصوص المستحق مدة التوقف» ويؤيده ما لو عيّن القاضي لكل من غرماء المفلس 
قدرًا من ماله ومضى الحول قبل قبضهم فإنه لا زكاة عليهم بتقدير حصوله لهم بعد 
ولا على المفلس لو انفك الحجر ورجع المال إليه وعللوه بعدم تعين المستحق مدة 
التوقف اه. وقوله: «ما لو عين» أي: بخلاف ما إذا لم يعين فإنه تجب فيه الزكاة 
ولا يجب الإخراج إلا عند التمكن؛ لأنه حيل بينه وبين ماله؛ لأن الحجر مانع من 
التصرف كما نبّه عليه (م ر). 

(۲) قوله: (فيتجه كما قال الإسنوي ... إلخ) معتمد. وانظر ما إذا تبين عدم الحملء 
ونقل عن (ز ي) وجوب الزكاة حينئذٍ لحصول الملك للورثة بموت المورثء وناقشه 
(ع ش) بأن هذه العلة موجودة بعينها فيما لو انفصل ميا بدليل أن الفوائد الحاصلة 
في المال يحكم بها للورثة لحصول الملك لهم من المال» ومال إلى عدم وجوب 
الزكاة حينئذ. 

(*) قوله: (لا تلزم بقية الورثة) أي: في جميع المال الموقوف للعلة المذكورة: لا فيما 
يختص بالجنين لو كان حيّاء وهو المعتمد قاله (ع ش) على (م ر). 

)٤(‏ قوله: (لكن قال شيخ الإسلام: بل يتجه أنها تلزمهم ... إلخ) ضعيفٌ» قال (م ر) 
في اشرحه): وقد يفرق بينهما بأنه في مسألة الحمل حكمنا بانتقال الملك له ظاهرًا 
وانفصاله ميتالم يتحقق معه انتفاء سبق حياةٍ له» ولا كذلك وقف الملك في زمن 


الخيار ونحوه. 


- کا کیا اجا‎ E 
قال :ويجاب" بأ ملك البائع كان قبل البيع مَوجودًا فاستتبعَ ما بعدّه» بخلافٍ‎ 
ملك الورثة فيما ذ125'!. انتهى.‎ 


وقتةنظ؟!""»الأن ملك ال رة مادك كاذ قل الاتفصال موجؤةًا اغا 
لكنّه لم ب . يتين إا بالانفصالء إلا أن يُِيدَ كان موجودًا قبل البيع ظاهرًا بخلافِ 
مِلْكِ الورثة 


وعن المال المُوصّى به" في بعض أحواله إذا مَضَى من حين المّوتِ حول 
قبل القبول ففي «الرّوضة!'! و«أصلها»: إن قلنا: اليلك في الو دا 
بالمَوت؛ فعَلّى المُوصَى له الرّكاة» أو بالقبول؛ فلا »ثم إن بقيناه على ملْكِ 
الموصي""؛ فلا زكاةً عليه “» وإن قلنا أنه للوارث فوجهان: أحدهما: تلزمّة 
ال كا واا لآ لكف ملك شط الخوضى لهعلية» إن فلا 


)١(‏ قوله: (ويجاب) أي: ذلك القول بتقديره. 

(۲) قوله: (وفيه نظر) أي: في ذلك الجواب وإن كان الحكم هو الصواب. 

(۳) قوله: (وعن المال الموصى به) عطف على قوله: عن نحو المال الموقوف ... إلخ. 
قال (م ر) في «شرحه»: «ولو تأخر القبول في الوصية حتى حال الحولٌ بعد الموت لم 
يرم أجدا ركانها ی عبن ملك الموضي وفبي ملك التوارت ي 
لعدم استقرار ملكه. وإنما لزمت المشتري | إذا د د ا وا ار وان 
لأن وضع البيع على اللزوم وتمام الصيغة وجد فيه من ابتداء الملك بخلاف ما هنا». 

)٤(‏ قوله: (أو بالقبول ... إلخ) معتمد. 

(5) وقوله: (فلا زكاة عليهم ... إلخ) معتمد كما في شرح (م ر). 

[١1]«أسنى‏ المطالب» (۱/ ۳۳۸). [] «روضة الطالبين» (7/ 5 .)3١‏ 

[؟] في هامش (ه): «أي: على قول أن الموصى به إذا لم يقبله الموصى له فهو على الوصي وبعد ذلك 
ينقل للورثة». 


- 


أنه موقوف: فَقَبَِ »با بان أنه مله بالمَوتِء ولا زكاةً عليه ني الأصحٌ؛ لعدّم 


60 (وَالنْضَاتٌ) وسيأق الكلام عليه فلا زكاةً فيما دوته. 


(0) (وَالحَؤْلٌ”") أي: مضي عليها في ملكه؛ لآثار''؟ صحيحة عن أبي بكر 
وعمرٌ وعثمان وعليٍّ ویره م؛ وروی آبو داو" خبّر: «لَا رَكَاةَ في مَالٍ ای 
يحول عَلَيْه الحَوْلُ). وهو وإِن كان ضعيفًا مجبوڙ بما قبْلّهء فلو زالٌ ملكه 2 
خلال الحَوْلٍ بموتٍ أو غيْره بمُعاوضَةٍ أو غيرها كأن ب ادل نصابا" باخر 
ِن نوعه أو ذهبًا بفضَّةٍ أو عكسه» أو باعَ النصاب ثم رد عليه ولو قبل القَبضٍ 


بعر ب أو إقالة أو غير ها » أو 06 اه لازكاة عليه لانقطاع الحول بذلك 


)١(‏ قوله: (وسيأتي الكلام عليه) أي: على قدره بحسب الأنواع الآتية (فلا زكاة فيما دونه) 
أي: اتفاقا على ما لا يخفى. 

(۲) قوله: (والحول) سمى بذلك لتحوله أي: ذهابه ومجيء غيره» وإنما شرط ذلك؛ لأنه لا 
يتكامل نماؤه قبل تمام الحول عليه. 

(۳) قوله: (كأن بادل نصابًا ... إلخ) أي: مبادلة صحيحة في غير التجارة إذ لا أثر للمبادلة 
الفاسدة؛ لأا لا تزيل الملك» ولا لمبادلة عروض التجارة؛ إذ المعتبر قيمتهاء نعم لو باع 
النقد ببعضه للتجارة كالصيارفة فإنهم يستأنفون الحول كلما بادلوا كما سيأتي في الشرح» 
والسر في ذلك كما أفاده شيخنا الوالد رحمه الله تعالى أنه اجتمع في النقد التجارة والعين» 
فقدم اعتبار زكاة العين» ومن شروطهما بقاء النصاب إلى تمام الحول وألغي فيه اعتبار 
التجارة لضعفها بالنسبة للعين كما سيأتي. [' 

5 

: قوله: (أو غيرهما) أي: : كفسخ بتحالف.‎ )٤( 

١[‏ ]ني (ه): «فقد». [۲] في (ه): «بآثار». 

[۳] «سنن أبي داود» (161/7). ]٤[‏ في (ش): بذل. 


0 ةلك ةنادلا - 
فيستأنفُ حو لا آخرٌء نعَمْ ماج" من نصاب”" قبل الول لا بعدّه”" ولامعه"' 
كما اقتضاهٌ كلامٌ السَّيحْيْنٍ يُرْكّى بحَوْلِه كوئة شاة تبج منها أحدٌ وعشرون في 
أثناءِ الحَوْل» فتجبُ شاتانِ لتمامه» وكأربعين* شاةً ولدّثْ أربعين”" ثم ماتث 
فتمّ حؤلّها على التتاج فتجبٌُ شاةٌ لكنْ يشرط" أنْ يكونّ مِلْكه له بسبب 
مِلّْكِ الأّهاتء فلوأَوْصَى العُوصّى له بالحَمْل به لمالكِ الأمّهاتِ وماتّ» ثم 
حصن الاح ق ع لخو ابات كما ا الل كز عن ار ىرا 


(1) قوله: (نعم ما نتج ... إلخ) استدراك على اشتراط الحول فكأنه يشترط الحول إلا في التتاج. 

(۲) قوله: (من نصاب) احترز به عما نتج من دونه كعشرين شاة نتجت عشرين فحولها من حين 
تمام النصاب. قال في «شرح البهجة»: «ولو هلك ما ينقص [به] النصاب كواحدة من أربعين 
شاة حال ولادة أخرى لم ينقطع الحول» قال في «البيان»: وسواء تيقن المعية أو شك؛ لأن 
الأصل بقاء الحول» اه. 

() قوله: (لا بعده) وإن خرج بعض الجنين قبل الحول ولم يتم انفصاله إلا بعده لانقضاء حول 
أصله» ولأن الحول الثاني أولى به» على ما أفاده (م ر) في اشرحه». 

)٤(‏ قوله: (ولا معه) هو مفهوم من تقييد (م ر) بقوله: «قبل انقضاء حوله ولو بلحظة». 

(5) قوله: (وكأربعين ... إلخ) لا يقال: شرط وجوب الزكاة السوم في كلا مباح والنتاج لا سوم 
له فكيف يجب فيه؛ لأنَا نقول: اشتراط ذلك خاص بغير النتاج التابع لأمه في الحول» ولو 
سلم فاللبن کالکلا؛ لأنه ناشئ منه» على أنه لا يشترط في الكلاً أن يكون مباحًا على ما يأتي 
بيانه» ولأنه لا يعد مؤنة؛ لأنه يستخلف إذا جلب فهو شبيه بالماء فلم يسقط الزكاة» كما أفاده 


(م ر) في «شرحه). 

(5) قوله: (ولدت أربعين ... إلخ) أي: أو ولدت عشرين ثم مات من الأمهات عشر ون فإنا 
نوجب شاة لحول الأمهات. وبه يرد على ما ذكره في «الروضة» و«المجموع» من أن فائدة 
الضم إنما تظهر إذا بلغت بالنتاج نصابًا آخر بأن ملك مئة شاة فتتجت إحدى وعشرين فيجب 
شاتان» فلو نتجت عشرة فقط لم تفده كما يستفاد من شرح (م ر). 


(۷) قوله: (لكن يشترط ... إلخ) معتمد كما في شرح (م ر). 


ب كان الركاذ 


واستثتى البَلِقِيدِيٌ”" وغيره ما لو مَلَّكَ نصابًا ن البقر ثم أقرضّه غيرٌه 
CC 5 0‏ : : 8ع ع 0 رت 
فلا ينقطع الحَول» فإن كان مليًا أو عاد إليه؛ أخرجَ الزكاةً آخرٌ الحَولٍ كما 
صرح به الشيخ أبو حامد. واب ١7‏ المْلقن وغی ر من انقطاعه بالرّد بالعيب: 
ما إذاكان المَرَدودُ مال تجارة وقد باعه بعرض تجارة فلايستأنف له 
حَولاء ولو باعه بشرط الخيار" فإن كان الخِيارٌ للبائع أو موقوفا وفسخَ 
15 5 م 4 ؟ N e‏ 07 0 
لامك خط ا ادرو ا اكول 
ناكا عب العقيترريزوا يبدا حرله وين القفيق والكدر وي وتو 
الذي يتخ النَصرف في التقودٍ متجرًاء كمَيره :ني انقطاع حول بما دک 
كما رجه الشَّيِحَْانِ خلاقا لجُمهور العرّاقيين؛ لأنَّ التّجارة في التقود 


)١(‏ قوله: (واستثنى البلقيني ... إلخ) معتمد كما في شرح (م ر) وعبارته مع المتن: وشرط 
زكاة النقد الحول؛ لخبر أبي داود وغيره: «لا زكاة في مال حتى يحول عليه حول)؛ نعم 
لو ملك نصابًا ستة أشهر مثلا ثم أقرضه إنسانًا لم ينقطع الحول كما ذكره الرافعي في 
باب زكاة التجارة في أثناء تعليل وأسقطه من «الروضة» اه. 
ووجه عدم انقطاع الحول كما أفاده (ع ش) أنه لما كان باقيّا في ذمة الغير كأنه لم 
يخرج عن ملكه وبه تعلم أن قول الشارح: فإن كان مليًا ... إلخ» إنما هو شرط لفورية 
الإخراج آخر الحول دون أصل الوجوب كما ترشد إليه عبارة شيخه في «شرح العباب» 
التي اختصرها بما ترى. 

(۲) قوله: (وابن الملقن وغيره) أي: واستثنى ابن الملقن وغيره فهو من عطف الجمل» 
ويصح عطفه على البلقيني فيكون من عطف المفردات ولا حذف» وما ذكره معتمد 
كما صرح به (م ر) في زكاة التجارة. 

(۳) قوله: (ولو باعه بشرط الخيار ... إلخ) معتمد كما صرح به (م ر) في اشرحه». 


[1] بين الأسطر في (ه): «معطوف على قوله: واستثنى البلقيني». 


ر و ب ١‏ ر CTT‏ بون عا ا.ء 

1 E: ا کک‎ 0 (FEO 
meer ب ا ذلا‎ 
ا و ا یا ل کا را کے يرا ر ا کے‎ LT 1 


ضعيفة”' نادرةٌ» والرّكاةٌ الواجبة فيها زكاةٌ عين بخلافها في الحَرض» ولهذا قال 
ابن سُريج: بشروا الصّيارفة”" فإِلّه لا زكاةً عليه . 

فرعٌ: إزالة المِلْكِ لقص الفرار مِن الركاة" مكروهة على ما رجّحَه 
الشيخانِ» وقيلٌ: حرام وعليه جماعَةٌ من الأصحاب» وهو المَنصوصٌ, 
وقطّمَ به الجمهور”". 


)١(‏ قوله: (لأن التجارة في النقود ضعيفة) قال في اشرح العباب» بجنسها ولا ربح أو 
بغيره» فالربح قليل لوجوب التقابض وتحريم النساءء والزكاة الواجبة فيهما زكاة 
عين بخلافها في العرض» هذا ما في «الروضة» و«أصلها»» و«المجموع» و«الجواهر) 
وغيرهاء وعليه كثيرون أو الأكثرون منهم ابن سريج» والقديم لا تنقطع وعليه 
جماعة متقدمون الإصطخريء بل نسب ابن سريج إلى مخالفة الإجماع وأن أحذا 
لم يقل بإسقاط الزكاة» وصححه جماعة كالشيخ أبي حامد وقالوا: تجب الزكاة على 
الصيارفة إلى آخر ما أطال به. 
إعادة. 


(۳) قوله: (لقصد الفرار من الزكاة) أي: فقط بخلافها لحاجة أو لها وللفرار أو مطلمًا 
فإنه لا كراهة حينئل» ولا ينافيه كراهة الضبة الصغيرة للحاجة والزينة؛ لأن فيها اتخادًا 
فقوي المنع» بخلاف الفرار كما أفاده (م ر) في اشرحه». 

)٤(‏ قوله: (مكروه) أي: تنزيهًا على المعتمد. 

(6) قوله: (وقيل: حرام) ضعيف كما علم مما سلف. 

(1) قوله: (وهو المنصوص) أي: في كتب الشافعي وَدَإيَدعَنه. 

(۷) قوله: (وقطع به الجمهور) أي: فلم يحكوا فيه خلافاء وهذا كله لا ينافي ضعفه. 


]١[‏ ينظر: «الشرح الكبيرا (۲/ 5١‏ ه). 


0 — 
0) (وَالسَوْمٌ”'") قال في «الرّوضة)' كأضلها: فلا تجبٌ الرَّكاةٌ في الى 
إلا أن کون اني فإن علقت ف معظم الحَول ليلا ونهارًا) فلا زكا5*» 
7 ا ا 2 2 ا ت 0 ° 
وال غلفت دزا يي لآ مرل قلا اث له قطعاكوالر كاة واجية:وإن اسنات 


. 5 2 ر ° 3 1 رع eC‏ 
في بعض الحَولٍ وعلفت دون معظمه فأربعة أوجه: 


أحدها وهو الذي قطْعَ به الصيد لا 4 © وصاحتٌ «المُهذَّب) وكشيرهرة 
الأئمّةِ: إن عَلمَتُ قدرًا تعيش الماشية بدُونِه؛ لم يتر ووجبّتٍ الزَّكامٌ وإِنْ كان 
قدرًا تموث لو لم ترعَ معّه؛ لم تجب الرّكاة. 

قالوا: والماشية تصبرٌ اليوميّن ولا تصبرٌ الثلاثةء قال إمامٌ الحرميّن: ولا 
عد أن لى الضرة الس باللا على هذا الوه 


)١(‏ قوله: (والسوم) أي: الرعي» وشرط تأثيره القصد» وكونه في كلأ مباح» أو ما في معناه 


(۲) قوله: (فلا تجب الزكاة في النعم ... إلخ) أشار به إلى أنه شرط خاص بزكاة النعم كما 
لا يخفى. 


(۳) قوله: (في معظم الحول) ولو مفرقا كما في شرح (م ر). 

(6) قوله: (ليلا ونهارًا) بمعنى أنها استغنت بالعلف عن المرعى فيهماء وإِلّا فمن المعلوم 
أنه لا يشترط علفها ليلا ونهارًا. 

(5) قوله: (فلا زكاة) أي: لعلفها غالب الحول والغلبة لها تأثير في الأحكام. 

(7) قوله: (أحدها وهو الذي قطع به الصيدلاني ... إلخ) معتمد» والوجه الثاني كما سيذكره 
الشارح أنها إن علفت قدرًا يعد مؤنة بالإضافة إلى رفق السائمة فلا زكاة وإن احتقر 
بالإضافة إليه وجبت [والثالث إن كانت الإسامة أكثر من العلف وجبت] الزكاة, ولا 
فلا. والرابع: لا تجب الزكاة مع علف ما يتموّل وإن قلّ. 


[١1]«روضة‏ الطالبين» (۲/ ۱۹۰). 


ا کک ولا - 

قل الكل الأقرت7 د ا ل الأوجه بماإذا لم يقصد ع 
شيئًاء فان قَصَدَ به قح السّوم انقطّمٌ الول" لا محالة؛ كذا ذكَرّه صاحبٌ 
«العدّا وغيرٌه» ولا أثَرَ لمُجرّدِ نيّة العلّفي. 


زادَ في «الرَوضة)7!: أصح الأوجْه الأربعة أوَّلُّهاه وصحّحَه في «المحرّر». 
انتهى. 
ومانقلاه عن الإمام جَرّمَا به في «المحرّر) و«المنهاج»”, ثم قالا: ولو 
ع 2 2 ے 
كانت تعلفٌ ليلا وترعى بهارًا في جميع السَّنةٍ كان على الخلافي. انتهى. 
رخدت أن الأصح ق ذلك الهاسائمة إن كانت تعيش بيدون العف 
4 2 8 25 0 ل" ع ع 4 س 
ليلا بلا ضرر بين» وإلا فمّعلوفة» وأن الحلف كما يؤثر متواليًا يؤثر متفرّقا إذا 
كان بحيث لو جُمعٌ أوقاته بلعَتْ مدَّةٌ لا تعيش الماشيةٌ فيها بلا عَلفِ من غير 
صر ن 
)١(‏ قوله: (ولعل الأقرب ... إلخ) معتمد. 
(1) قوله: (إن لم يقصد بعلفه ... إلخ) أي: المتمول على ما يستفاد من شرح (م ر). 
() قوله: (فإن قصد به قطع السوم انقطع الحول ... إلخ) اعتمده (م ر) في اشرحه». 
)٤(‏ قوله: (ولا أثر لمجرد نية العلف ... إلخ) عبارة (م ر) في اشرحه»: «ولا أثر لمجرد نية 
العلف» ولا لعلف يسير كما مر إلا إن صد به قطع السوم وكان مما يتمول» اه. أي: 
ولا لعلفها من مال حربي» ولا لتركها بلا رعي ولا علف. على ما يستفاد منه. 


(6) قوله: (جزما به في المحرر والمنهاج) معتمد. 


[] ني هامش (ه): «أي: الشيخان؛ لأن الروضة مختصرة من العزيز وهو للرافعي. (م ج)». 
[۲] «روضة الطالبين» (؟91/7١).‏ 


ك ست حمر 


ولا يجورٌ اعتبارٌ التوالي"» ولا لزم م عدم مُ وُجوب الزّكاةٍ فيما لو عَلمَتْ 


ماس ا A‏ 
فيما لو عُلقّتْ ثلائة أيام فقَط متوالية مع أن المَعتى فة المُؤنة وتملُها تَقَلّها 

عا ل ا 
وتزعی نهارًا أيامًا ولا تعيش بِدُونٍ العَلْفٍ بلا ضَرر بِيّن كانت معلوفة» أو تعيش 
كانت سائمة؛ إذ الرّعَيْ الذي لا تستقل به كالمعدوء!'! 


3 ر 0 7 2 
ولو أسيمّت في كلا مملوكٌ ففي كونها سائمة وجهان في «الرّوضة»!'' عن 
ا و e‏ و ره e‏ 
«البيانِ» رجح منهما الجلال البُلْقِينِيٌ أنّها معلوفة» والعلامة السُبْكِنٌ أنّها 


)١(‏ قوله: (ولا يجوز اعتبار التوالي) أي: في العلف المانع من وجوب الزكاة. 

(۲) قوله: (وإلّا لزم عليه ... إلخ) أي: وإلا نقل بأنه لا يجوز اعتبار التوالي بأن قلنا باعتباره 
في العلف المانع منها لزم عليه وجوب الزكاة في العلف المتفرق» وإن قلّت فيه المؤونة» 
وعدم وجوم ا أراه في العلف المتوالي وإن خفّت المؤنة جدًا بالنسبة للمتفرق» مع أن 
المعنى الفارق بين المعلوفة حيث لا زكاة فيها والسائمة حيث تجب الزكاة فيها هو ثقل 
المؤنة في تلك وخفتها في هذه» وبهذا تعلم أن نظم عبارة الشارح هكذاء وإِلّا لزم عليه فيما 
لو علفت يومًا وأسيمت يومّاء وهكذا جميع السنة مع وجود العلف أشهر» وعدم وجويها 
فيما لو علفت ثلاثة أيام فقط ... إلخ» وأن ماني بعض النسخ من زيادة لفظ «عدم» في 
الأول وإسقاطه في الثاني خطأ من قلم الناسخ فيجب إصلاحه كما ترى؛ فليتأمل. 

(۳) قوله: (وينبغي ... إلخ) معتمد أخدًا من إطلاق (م ر) في شرحه) وغيره. 

)٤(‏ قوله: (رجح منهما الجلال البلقيني أنها معلوفة) ضعيف كما في شرح (م ر)» وإن رجحه 
العلامة ابن حجر في شرح العباب» حيث قال: والوجه الثاني أنها معلوفة» ورجحه 
الجلال البلقيني وغيره» وهو الأوجه إن كان متمولا لوجود المؤنة إلى آخر ما قال. 


[۲] «روضة الطالبين» .)١191/7(‏ 


سائمة إن لم يكن له قيمة قيمة”"» أو كانت قيمته يسيرةً لا يعد مها كلفة في مقاب 
تاها و لا فمعلو ذه . 

فإنْ قلَتٌ: الشقّ الثاني من كلامه إنَّما بتأتى على الو جه الثاني مِن الأوجه 
الأريعة في ال ال ورن منظم الكول التسابقة»:وعسو انه إن علفث قدا 
E:‏ بالإضافة إلى ر فق" السّائمة" فلا زكاة وإن احتقرَ بالإضافة إليه 
وجبّت الزكاة. 


oe 


)١(‏ قوله: (والعلامة السبكي أنها سائمة إن لم يكن له قيمة ... إلخ) ليس هذا ثاني الوجهين» 
بل ثانيهما هو ما أفتى به القفال» واستحسنه الإإسنوي» وجزم به ابن المقرئ» وهو 
المعتمد كما أنبأت عنه عبارة (م ر) في ااشرحه' قال: «ولو أسيمت في كلأ مملوك كأن 
نبت في أرض مملوكة لشخص أو موقوفة عليه فهل هي سائمة أو معلوفة؟ وجهان: 
أصحهما كما أفتى به القال» وجزم به ابن المقرئ أولهما؛ لأن قيمة الكلا تافهة غالبا 
ولا كلفة فيهاء ورجّح السبكي أنها سائمة ... إلخ» فكان على الشارح تأخير ما قاله 
العلامة السبكي كما صنع (م ر) في «(شرحه» فلله دره» وكأن الشارح اغتر بظاهر عبارة 
«شرح البهجة» حيث قال: ورجح السبكي منهما ... إلخ» وكأن مراده أنه رجح من 
مجموعهماء لا أن ما رجحه أحدهماء وقولنا: "وهو المعتمد» أخدًا من صريح عبارة 
ااشرح"» (م ر)» وهو الموافق لما جزم ال تيا لانو روسل E‏ 
التحفة» عن (م ر) اعتماد ما رجحه السبكي من التفصيل» نعم عبارة «التحفة» ظاهرة في 
اعتماده حيث صدر بهء ثم حكى الوجهين بعده. وصرح شيخ الإسلام بترجيحه حيث 
قال: «وهو الأوجه؛ كما حكاه (م ر) عنه في الشرح لكن بعد التصريح بترجيح ما صدر به 
من غير استدراك عليه بذكره» والضابط ترجيح ما صدر به ما لم يستدرك عليه؛ فليتأمل. 


(۲) قوله: (إلى رفق السائمة) المراد به درها ونسلها وصوفها ووبرهاء كما في شرح (م ر). 


]١[‏ قال الرافعي في «الشرح الكبير»؟ (؟/ 20 «وفسر رفق السائمة بدرّهًا ونَسلها وأصوافها وأوبارهاء 
ويجوز أن يقال: المراد منه رفق إِسَامَتًِا فإنَ في الرعي تخفيمًا عظيمًا". 


كان 21 ب ب ب بل "يي | 1 
قلت: الظاهرٌ أنه لم يُرد الاقتصارٌ على اعتبار أن يعد ذلك كلفة في مقابلة 
تَمائهاء بل اعتبر ذلك مع كونٍ المدَّةٍ لا تعيش الماشية فيها مِن غير شيءٍ بلا 
ر ووه ا و ويد" للك نقد فييك 
و 1 وو 2 9 عه هه 
كون المَعلوف يعد مؤنة بالإضافة إلى رفق السّائمة فقطء إلا أنه يلرم على 
هذا”" أنّها لو عَلمَتٌ في المّدّةٍ المذكورة قدرًا لا قيمة له أو قيمته يسيرةٌ لم تكن 
معلوفةء وإطلاقهم يخالفه. 
لای ارا ان ا ك 
5 و ٤‏ و 2 
قال القفال: لو كان له غنم فاشترى كلاً ورعاها فيه فسائمة» كما لو وهب له 
٠ :‏ ت ع وس ن 8 ع ۶ 
حشيش» فلو جره وأطعَمّها إيّاه في المَرْعى أو الْبَلِدٍ فمّعلوفة» ولو رّعاها ورقا 
تنائرَ فسائمة» فلو جِمّعٌ وقدَمَ لها فمَعلوفة» واستحسنَ في «المُهمَّاتِ)!'! كلام 
القفال» وقال: ينبغى الأخذ به. انتهى. 
3 4 _ 2 ه 
ويمكن كما قال شيخ الإسلام حمّله على كلام السَبْكِي. 
قال ابن العماد'": ويُستئنى من ذلك ما إذا أذ كلاً الحرم وعلقها به 
)١(‏ قوله: (إلَا أنه يلزم على هذا) يعني كلام السبكي بعد ذلك التأويل» ووجه اللزوم أنه 
لا فرق حيئذٍ بين العلف المذكور والرعي في المملوك. 
(۲) قوله: (قال القاضي أبو الطيب ... إلخ) الظاهر أنه ضعيف أخذًا من عموم كلام (م ر) 
في الأرض المملوكة كما تقدم نقله عنه؛ فليتأمل. 
(۳) قوله: (قال ابن العماد ... إلخ) حكاه عنه (م ر) في (شرحه)» وأقرّهء ونازع فيه ابن 
حجر في اشرح العباب». 
)٤(‏ قوله: (من ذلك) يعني من قوله: "فلو جره وأطعمها إياه في المرعى أو البلد فمعلوفة». 


.)٥٥١ /۳( »تامهملا«]١[‎ 


ھر د ¥ و< ¥ 
ا ر SANNA‏ 
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يك TE‏ 1 وه يي َ 
فلا ينقطِعٌ السَومُ؛ لأن كلاً الحرم لا يُملك» ولهذا لا يصح أخذه للبيع» وإنما 
شت لآخذه به نوع اختصاص» ويشترطٌ عل المالك7) السّومَ دون اللف”)» 
فلو سامت في ها أو أسامها غ المالك ‏ 4القاضب أو اغخلفت يتفينها أو 
ورثها واستمرّثْ سائمة” ولم يعلَمْ بذلك لجهُل موْتٍ مورثه أو غيره إلا 
بعد مُضيٌ الحَول؛ لم تجب الرّكاةٌ. 

تنبية: ظاهرٌ سُكوتهم عن الشرب أن شراءً الماء مثا وسقيّها إِيّاه لا يقدح في 
وُجوب الرّكاة"» ويوجّةُ بأنْ الغالبَ ألا كلفة في الماءِ وأن كلفته يسيرةٌ بخلافٍ 
العَلَفِء والأضل في السّوم ما في حديث البخاريٌ''" من قولِه: «وَفِي صَدَقَةِ 


)١(‏ قوله: (قصد المالك) أي: أو من يقوم مقامه من وكيل أو ولي أو حاكم بأن غصب 
معلوفة أو ردها عند غيبة المالك للحاكم فأسامها كما صرح به في «البحر»»؛ وقال 
الأَذْرَعِيٌ: «ولو كان الأحظ للمحجور في تركها فهذا موضع تأمل»» والظاهر عدم 
الاعتداد بها حينئذٍ لتعديه بفعلهاء ومثله الحاكم في مال الغائب كما صرح به الشارح في 
«حاشية التحفة»» ولا اعتبار بإسامة الصبي والمجنون وإن كان لهما نوع تمييز على ما 
يستفاد من شرح (م ر)» وإن خالف الحلبي في الصبي المميز. 

(۲) قوله: (دون العلف) أي: لأن الأصل عدم وجوب الزكاة فلم يفتقر مقتضيه لنية بخلاف 
السوم. 

(۳) قوله: (أو سامها غير المالك) أي: أو ما في معناه من نحو الولي والحاكم. 

)٤(‏ قوله: (أو ورثها واستمرت سائمة ... إلخ) أي: ولو قصد إسامتها على ظن بقاء مورثه. 

(6) قوله: (أو غيره) أي: كموت من يحجبه عن الإإرث» أو جهله بالقرابة» أو نحو ذلك. 

(5) قوله: (لا يقدح في وجوب الزكاة) أي: ويؤيده إلغاؤهم اللبن الذي يشربه النتاج وأجرة 
الرعاة والمأوى ونحو ذلك؛ لتفاهته غالبًا كما تقدم عن (م ر) في الكلا المملوك بطريق 
الأولى؛ إذ الغذاء فيه قوامهاء ويدور عليه في كل زمان بقاؤها. 


.)١505( «صحيح البخاري»‎ ]١[ 


لک في ايها دل بتغهويه على نفي لكا في معُوفة ال ويس عليه 
معلُوفة الإبل”' والبقسر وي حديثِ ابي داو وغيره: :في كل سَائِمَةٍ إبل في 
أ بَعِين بت لبون . قال الحاكم""": صحيح الإسناد. 


لايُقال: التَّقِييدُ بالسّائمة لمُوافقّة 1271 ولو 


2 


Ra هفالتقيي ة إلّمايُحمل على الغالب إذا لم يظهر له معتى ا‎ NE 
مُؤنة الكائمة*» فاحتملّتٍ الرّكاةٌ الّتى هى مواساةٌ بخلافي المَعلُوفةِ لتقل مُؤنتها.‎ 


وأهمَل المُصنّف”" هنا وفيما يأتي اشتراط أن يكون المالك مُعينًا غير جنينء 


)١(‏ قوله: (وقيس عليه معلوفة الإبل ... إلخ) فإن قيل: لم خص القياس بالمفهوم ولم يعممه 
... إلخ المنطوق؟ أجيب بأن غير الغنم دل حديث أنس على وجوب الزكاة فيها من غير 
قيد» والقصد إخراج المعلوفة فيحتاج إلى دليل وهو القياس المذكور وحديث أبي داود 
بالنسبة إلى الإبل. 

(۲) قوله: (فلا مفهوم له) أي: يستدل به» وإلّا فمفهومه ثابت في نفسه. 

(۳) قوله: (لأنّا نمنع ذلك) أي: كونه لموافقة الغالب؛ إذ لا نسلم كون الغالب كما في أقطار 
الأرذ ض السوم كما هو أصل لإيراد المذكور في «شرح العباب». 

)٤(‏ قوله: (معنى آخر) يعني غير موافقة الغالب. 

(6) قوله: (وهو هنا خفة مؤنة السائمة) أي: التنبيه على تلك الخفة كما أفصحت عنه عبارته 
في «حاشية المنهج)» وأجاب بعضهم بأن محل ذلك فيما إذا لم يفد حكمًّا عامّاء ولا 
عمل بمفهومه وإن كان غالبا ومحله أيضًا إن لم يكن في جواب سؤالء وهو ظاهر كما 
ذكره (ع ش) فيما كتب. 

(5) قوله: (وأهمل المصنف ... إلخ) قد يقال إنه اكتفى عنه بذكر الملك التام بناء على حمل 
الشارح له على معنى التحقق والاستقرار كما سلف» على أنه قد ينازع في كون ما ذكر 
مملوكا بالفعل؛ فليتأمل. 


[۱] «سنن أبي داود» .)١51/5(‏ [؟] «المستدرك» للحاكم .)١51/(‏ 


€ و و 
ا اا 
ا و )کک له ی چک کے برا سم ا 


َه و 
فلا زكاةًني مال بيت المال» ولافي ريع الموقوفٍ على جهة؛ كالفقراء 
والمَّساجدٍ لعدم تعين المالك» بخلاف المَوقوفٍ على معيّنء ولا في المال 
المّوقوفٍ للجَّنين كما تقدّمَ» واحدٍ أو جماعة. 

ولايُشْتَرطٌ فيه التُكليفُ» فيب في مال الصَّبِيَ والمجنون؛ لخبّر: «ابْتَعُوا 
فى أَمْوَالٍ الينَامَى لا ناكلا الصَّدَقَهُ)1' وني رواية: «الرَّكَاةُ)!'؟. وهو وإِنْ كان 
مسلا لكنّه اعتْضدّ بمَرفوع في إسناده ممالا" وبقول جماعةٍ منّ الصحابة“ 
ويفغل عائشة "عه وبعُمومات أدَلَةَ ال كاةء وبالقياس على المُعشراتِ» 
فإن المخالف وافقّ على جوب الزّكاةٍ على الصبي فيها. 

فيلرّمٌ الول إخراجُها”" يِن مال كل منهما”" إن كان مِمّن يعتقِد 


)١(‏ قوله: (فيلزم الولي إخراجها ... إلخ) نحوه في شرح (م ر) وعبارته: «ويخاطب الولي 
بإخراجها ومحل وجوب ذلك عليه في مال الصبي والمجنون حيث كان ممن يعتقد وجوبها 
على المولى عليه» فإن كان لا يراه كحنفي فلا وجوب» والاحتياط أن يحسب زكاته. فإذا 
كَمَلا أخبرهما بذلك ولا يخرجها فيغرمه الحاكم» قاله القفال وفرضه في الطفل ومثله 
المجنون كما مرء والسفيه» ثم ألحق العامي الصرف أعني غير المتمذهب بمذهب بالحنفي 
في الاحتياط المذكور. 


(۲) قوله: (من مال كل منهما) أي: حيث كانا ممن لا يعتقد عدم الوجوب كشافعيين مثلاء وال 
ففيهما النظر الآ في الشرح» ولا يخفى أن إطلاق عبارة (م ر) المتقدم نقلها يخالفه؛ فلا تغفل. 


[١]رواه‏ عبد الرزاق (5484)» والدارقطني (۱۹۷۳). 

[۲] رواها مالك (۱/ ۲٢۱‏ رقم .)١1‏ والشافعي .)5١5(‏ 

[۳] رواه الترمذي (141) من حديث عمرو بن شَعَيبٍ» عن أبيه» عن جده مرفوعًا: لا مَنْ وَلِىَ يتم لَه 
قال الترمذي: في إسناده مقال. وقال أحمد بن حنبل عنه: ليس بصحيح» كما في «نصب الراية» (۲/ #رير4؟ 

.)3497 :5949279/450( منهم عمر» وعلي» وابن عمر هتش رواه عبد الرزاق‎ ]٤[ 

[5] رواه مالك (1۷۸) عن القاسم أنه قال: كانت عَائِسَة تَلِينِي آنا وخا لي يمين في حَجْرمَاء فَكَانَتْ 


تخر مر أَمْوَالِنَا الرَّكَاةً. 


وُجوبها”" في مالھما"» فان لم يخرجها عور لايوضايهما الإخراح بعد كمالهما*) 


)١(‏ قوله: (إن كان ممن يعتقد وجوبها) قال في متن «العباب»: وإنما تلزم مسلمًا حرا أو 
بعضه معينا غير جنين» فدخل المحجور عليه فعلى وليه إخراجها منه وإن نهاه الإمام 
وبالويير كه ف كانه ا كير ار کا رار ا 
إلا إذاكان الولي لايرى وجوبها فيه كالحنفي؛ لئلا يغرّمه قاضي مذهبه» بل الاحتياط له 
ضبطها وتعريفه إذا كمل ليخرجها اه. قال العلامة ابن حجر في اشرحه): ومن الاحتياط 
أيضًا أن يستأذن الولي الشافعي مثلًا حاكمًا شافعيًا مثا في إخراجهاء أو يرفع الأمر إليه 
بعد إخراجها حتى يحكم له بعدم مطالبة المحجور له بها إذا كمل» وظاهر هذا كالاحتياط 
الذي ذكره أن اعتقاد الولي إنما يدار عليه خطابه بوجوب الإخراج عليه تارةً وعدمه 
أخرىء وأما بالنسبة لتعلقها بالمال حتى يلزم المحجور إخراجها إذا كمل فلا يعتبر فيه 
اعتقاد الولي» وإلّا لأوجبوا على الحنفي عدم الإخراج ولم يقولوا لا يلزمه ولم يكن في 
الاحتياط المذكور فائدة» بل يكون ممتنعًا؛ لأنه إذا فرض أن المولى حنفي وأن العبرة 
باعتقاده بالنسبة للتعلق بالمال أيضًا لم يتعلق بالمال شيء فلا يجوز له الإخراجء ولا 
يخرج المولى إذا كمل» وقد ذكروا ما يدل على خلاف هذين كما علمت فتأمله» فإني لم 
أر من تعرض له اه. باختصار. 

(۲) قوله: (في مالهما) لم يقل: «عليهما» مراعاة لمن قال إنه يجب في مال المحجور لا عليه 
لكن وجه ابن الصلاح كغيره بأن معنى وجوبها عليه ثبوتها في ذمته كما يقال عليه ضمان 
ما أتلفه» وبذلك صرح القاضي والرُوياني فقال: الصحيح وجوبها عليه وغلط من قال: 
يجب في ماله أي: لا عليه حتى ينافي ما تقرر» وفائدة وجوبها في الذمة وجوب إخراجها 
بعد تلف المال فيما يظهر قاله في «شرح العباب». 

() قوله: (فإن لم يخرجها عصى ... إلخ) أي: حيث كان المحجور لا يعتقد عدم الوجوب. 
وإِلّا فيه النظر الآتي في الشرحء ولا يخفى مخالفته لإطلاق شرح (م ر)» وصريح كلام 
العلامة ابن حجر في «التحفة» كما سيأتي نقله مستوف بعد ذلك. 

)٤(‏ قوله: (وعليهما الإخراج بعد كمالها) أي: وإن كانا حنفيين على ما في «التحفة» و(زى). 
وإن خالف فيه الشارح كما سيأتي» ولم ينص عليه (م ر) في «شرحه». ۰ 


(e (e 5‏ ا 0 N‏ 4 
فإِن کان لا یعتقده لم يلزمه إخراجها20 لک ت أن مع لِيُخبرَهما 
بذلك بعد كمالهما ليخرجاها عمًا مَضَّى”". فإن أخرّجَها غرمّه الحاكة قاله 

القَعّالُ1' لكنه فر ضه 2 لصب ومثله المحترن. 


)١(‏ قوله: (فإن كان لا يعتقده لم يلزمه إخراجها ... إلخ) مقتضاه صحة إخراجه حينئلٍ» 
وبه صرح ابن حجر فيما تقدم نقله عنه في شرح العباب»» ولعله مقيد بما إذا لم يكن 
المحجور عليه حنفيّاء وإلّا فما وجه إخراجها حينئذ» لكن قول «التحفة»: «والاحتياط 
المذكور بمعنى الوجوب أو بالنسبة لفعلها وإخباره بها إذا كمل ... إلخ» يقتضي حرمة 
الإخراج عليه فليتأمل» ومحله أيضًا ما إذا لم يجبره القاضي على إخراجهاء وإلا وجب 
عليه إخراجها كما صرح به السبكي حيث قال: وإذا اعتقد الولي عدم وجويها أجبره 
القاضي على إخراجها ورفع يده؛ لأن مفسدة منعه يتعدى إلى الصغير سواء الولي 
الشافعي والحنفي؛ لأن القاضي يفعل مقتضى مذهبه»ء لكن الولي الشافعي يزاد في 
الإنكار عليه ولا رخصة للقاضي الشافعي في ترك إخراجهاء فإن تركه أخطأ وصارت 
مضمونة للأصناف عليه كالولي» بخلاف حنفي يعتقد عدم وجوبها اه. 
قال العلامة ابن حجر: والظاهر أن مراده بكونها مضمونة مخاطبة كل من الولي والقاضي 
الشافعيين مثلًا بوجوب إخراجها من مال المحجور لا مطلقاء وقال العلامة الشارح في 
حاشية «التحفة»: «إذا لم يخرجها الول وتلف المال قبل تمام المولى فيحتمل سقوطها 
عنه؛ لأنه تلف قبل التمكن؛ إذ لا يصح إخراجه قبل كماله» وهل يضمن الولي؟ فيه نظر» 
وينبغي الضمان إن قصر» اه. 

(۲) قوله: (لكن ينبغي أن يحسبها) على طريق الندب لا الوجوب. 

(۳) قوله: (ليخرجاها عما مضى) أي: إن كانا شافعيين على ما قاله الشارح. 

)٤(‏ قوله: (فإن أخرجها غرمه الحاكم) يعني القاضي الحنفي إذا رفع الأمر إليه» ومقتضاه 
أنه إذا كان شافعيًا لا يغرمه الحاكم الحنفي» وليس كذلك؛ إذ العبرة عند الترافع للقاضي 
بعقيدته لا بعقيدة المترافعين إليه» فأي فرق حينئلٍ بين الولي الحنفي وغيره؟ قاله العلامة 
في اشرح العباب». 


[۱] ینظر: «أسنى المطالب» .)77”8/١(‏ 


ار N‏ حسم 
ای ارو ل 


وَبَحَتٌ الأَذْرَعِي أن قَيّمَ الحاكم يُراجعُه ويعمل بقوله" وتردّد في العام 
الصَّرفٍ إذا لم يأمرّه بالإخراج حاكمٌ يراهاء ونُوزع في الأول بأن الأوجة أنه 
7 1 ء س 

يعمل بمقتضى مذهبه"» كما لو أنابت حاكم حاكمًا آخر يخالفة في مذهبه 

ورجح غيرّه في الثاني" آنه يحتاطً على قياس ما سبَّقٌ عن القَمَالِء فلو كان 

اللي يعتقد الوؤجوبَ دون الصَّبت مثآ“ فهل يجب على الوَّلِيَ إخراجها“ 

(1)اقوله ير اجعة ويعمل ر ەف 

(۲) قوله: (بأن الأوجه أنه يعمل بمقتضى مذهبه ... إلخ) معتمد. قال (م ر) في اشرحه»: 
«والأوجه كما أفاده الشيخ أنه يعمل بمقتضى مذهبه كحاكم أنابه حاكم آخر». 

(۳) قوله: (ورجح غيره في الثاني ... إلخ) هو العامي الصرفء وذلك الترجيح هو 
المعتمد» قال (م ر) في «شرحه» بعد نقل ترددات الأذرعي فيه ما نصه: «والأوجه فيما 
فيه الترديدات المذكورة على قياس قول القمّال السابق الاحتياط بمثل ماما اه. 

)٤(‏ قوله: (فلو كان الولي يعتقد الوجوب دون الصبي ... إلخ) هذا منه يدل على أن ما 
قدمه في الولى الشافعي فرضه فيما إذا لم يخالف موليه عقيدته كما مر التنبيه عليه. 

(5) قوله: (مثلا ... إلخ) يعني: وكالمجنون والسفيه فيما فيه الخلاف من الزكاة. 

(5) قوله: (فهل يجب على الولي إخراجها) لا يخفى أنه مقتضى إطلاق (م ر) السابق» 
وصريح كلام ابن حجر في «التحفة» حيث قال: «والولي مخاطب بإخراجها منه 
وجوبًا إن اعتقد الوجوب» سواء العامي وغيره» وزعم أن العامي لا مذهب له ممنوعٌ. 
عبرة باعتقاد المولى فيما يظهر» اه. وهو المعتمد على ما يستفاد من عبارة المحقق 
الرّشيدي على «شرح» (م ر)» وإن نازع فيه الشارح في «حاشية المنهج» بأنه يقال: 
العبرة في اللزوم وعدمه بعقيدة الصبي» وفي وجوب الإخراج وعدمه بعقيدة الولي؛ 
لكن حيث لزم الصبي» أما صبي حنفي فلا ينبغي للولي الشافعي أن يخرج زكاته؛ إذ 
لازكاة عليه فليتأمل اه. وكأنه بنى النظر عليه» وقد علمت ما فيه. 


ادر نه ) عي VIN TTS‏ 
ال کا اجا 
٤‏ دل کڪ 
ريل ا سا ا ست رج يسا س مسا 7 ا ا کے 


اعتبارًا بعقیدته» فان لميخرجها”" أخرجها الصَّبِيٌ بعد كماله اعتبارًا بععقيدة 
وَلَيّه؟ فيه نض . 


(وَأَنَا الاثمَار”) جِمْعٌ تمن؛ كجّمل وأجمال” (قَشَيْكَانِ: 
)١(‏ الذهب 


)١(‏ قوله: (فإن لم يخرجها) أي: وإذا وجب عليه إخراجها ... إلخ فإن لم يخرجها أخرجها 
الصبي ... إلخ. 

(۲) قوله: (فيه نظر) قال العلامة ابن حجر في «التحفة»: «ولو أخرها المعتقد للوجوب أثم 
ولزم المولى ولو حنفيًا فيما يظهر إخراجها إذا كمل» اه. ونقله النور (زي) وأقرّ وإن 
نظر فيه الشارح في حاشية «التحفة» بأن المتجه بعد كمال المولى أن المدار على اعتقاده في 
إخراج ما مضى قبل كماله» فإن كان حنفيا لم يلزمه إخراجه» وإن كان معتقد الولي الوجوب 
أو شافعيًا لزمه؛ وإن كان معتقد الولي عدم الوجوب؛ لأنه بالكمال انقطع ارتباطه باعتقاد 
الولي ونُظر لاعتقاد نفسه» وبأن قياس قواعد التقليد أن الشافعي مغلا إذا لزمه حق كزكاة 
عند الشافعي دون أبي حنيفة فقلّد أبا حنيفة في تلك الصورة سقط عنه ذلك الحق» وذلك 
يشكل قوله: ولو حنفيًا؛ إذ غايته أنه كشافعي لزمه زكاة عند الشافعي فقلد أبا حنيفة اه. 
أقول: وقد ذكر نحو ذلك في «شرح العباب» حيث قال: وظاهر كلامهم أنه لا عبرة باعتقاد 
أبي المحجورء ولا باعتقاده هو إذا كمل» فلو فرض أنه كمل وقلد أبا حنيفة نة لزمه 
الإخراج لمدة العناد مثلًا إذا لم يخرج الولي وإن كان الولي حنفيًا أيضًاء وفيه نظرء بل 
الذي يتجه في هذه عدم اللزوم؛ لأن وليه لم يخاطب بالإخراج حال ولايته ولا بعد كماله 
لايخاطب به أيضًا عملا بعقيدته» اللهم إلا أن يجاب بأن التعلق بذمته استقر قبل كماله 
فلا يسقط بطلان تقليده» نعم إن رفع لشافعي جاز إلزامه بالإخراج نظرًا لعقيدته قبل ذلك؛ 
لأن العبرة بمذهب الحاكم لا الخصم اه. وعليه فتقيد قاعدة التقليد بما إذا لم يتعلق به 
حق الغير وتشتغل به ذمته» وإلّا لزم إسقاط ما وجب للغير بالاختيار؛ فليتأمل. 

(۳) قوله: (وأما الأثمان ... إلخ) عطف على قوله: فأما المواشي. 

)٤(‏ قوله: (كجمل وأجمال) بالجيم المعجمة كما هو ظاهر. 


س كان ارك 


(9) ا رو كانا أو لبو ار هارن ماد الجواهة 
لالتحاقِهما بالتامياتِ بتهيئتهما''' للإخراج دون غيرهما منَّ الجواهر" غالب" 


(وَشَرَائْطُ وُجُوب الرَّكَاةٍ فِيهًا) أي: في الأثمان (حَمْسَةٌ أَشْيَاءَ): 


> يي 


)١(‏ (الإِسْلام). 
ےا و سسا 

(۲( (والحرية). 

(۳) وَالملك التَام) على ما تقد" 

(5) (وَالتْصَابُ) وسيأت بيانه9) 

ره( (وَالحَولٌ) وسيأتي أنه نه لا يُشترط”" في المَعدنٍِ والرّكاز منها 

(وَأَمّا الرْرُوعٌ جب فِيهَا الرَّكَاةٌ اة شَرَائْطَ) وإلّما وجبّتْ فيها بذلكَ؛ لأن 
الوت ضروريٌ”» فأوجَب الشَّارِعٌ فيه شيئًا لذوي الصروراتِ. 


)١(‏ قوله: (وإنّما وجبت ... إلخ) بيان لحكمة المشروعية» وليس بعلة كما هو ظاهر. 

(۲) قوله: (دون غيرهما من الجواهر) أي: القائمة بنفسها المقابلة للأعراض,» والمراد 
الجواهر من جنس الجمادات» ويحتمل الإطلاق» وعلى كل فقد احترز بقوله: «غالبًا» 
عما يتعامل به من غيرهما نادرًا. 

(۳) قوله: (على ما تقدم) أي: من ضعفه أو حمله على التحقق والاستقرار. 

)٤(‏ قوله: (وسيأتي بيانه) أي: في فصل زكاة النقد. 

(5) قوله: (وسيأتي أنه لا يشترط ... إلخ) أي: فيكون اشتراطه بالنظر للجملة» لا لكل نوع 
من ذلك الجنس وهو في معنى الجواب عن المصنف. 

() قوله: (لأن القوت ضروري ... إلخ) بيان لحكمة الزكاة فيها أيضًا. 

[] في هامش (ه): «احترز به عن النادر كالودع». 


5 
ا ا 3 غ ل ا ١‏ 
7 اس ل يك ما x‏ ب ر کے 


٠ 


(۱) (أَنْ يَكُونَ) الزَّرعٌ (ممًا) أي: من جنس ما (يَزْرَعُهُ الآدَميُونَ”") وإن نبت 
بنفيِه بحَمُْل هواءٍ أو سيل" حتّى لو جمّمٌ الهواءٌ في أرضه حا أعرّض عنه 
ملّاكه”” فنبَتَ؛ ملكّه) ولزمّه زكائه©. 


)١(‏ قوله: (مما يزرعه الآدميون ... إلخ) سيأتي محترزه في الشرح» وعبر في «التنبيه» بما يستنبته 
الآآدميون» قال في «المجموع»: قال أصحابنا: وقولهم مما ينبته الآدميون ليس المراد أن 
تقصد زراعته» وإنّما المراد أن يكون من جنس ما يزرعونه حتى لو سقط الحب من يد 
مالكه عند حمل الغلة أو وقعت العصافير على السنابل فتناثر الحب ونبت وجبت الزكاة إذا 
بلغ نصابًا بلا خلاف اتفق عليه الأصحاب اه. من شرح (م ر) وهو بمعنى ما ذكره الشارح. 

(۲) قوله: (بحمل هواء أو سيل) إلى أرضه بشرط أن يكون يعرض عنه مالكه كما أشار إليه 
الشارح فيما بعد. 

(۳) قوله: (أعرض عنه ملاكه) أي: الذين يصح إعراضهم» لا كسّفيه ومجنون ومثله مما إذا 
كان يعرض عنه» قال في «التحفة»: «ويظهر أن يلحق بالمملوك ما حمله سيل إلى أرضه 
مما يعرض عنه فنبت وقصد تملكه بعد النبت أو قبله» وكذا يقال فيما حمله سيل من دار 
الحرب فنبت بدارناء وبه يُخص إطلاقهم أنه لا زكاة فيه» اه. وهو مفروض فيما إذا كان 
في أرضه وكان مما يعرض عنه وقصد تملكه ... إلخ» فلا ينافي شرح (م ر) من أنه لا زكاة 
فيه؛ إذ هو محمول على ما نبت في غير مملوك على ما في (ع ش)» وقد عارض الشارح 
شيخه في شرط قصد التملك بما ذكروه في باب العارية» ولذلك لم يذكره هناء وقد يقال: 
كلامه فيما إذا كان مما يعرض عنه» وكلامهم كالشارح فيما إذا أعرض عنه مالكه بالفعل»› 
فلم تلاقه المعارضة وكان على الشارح تقييده بمن يصح إعراضه كما صنع في «حاشية 
التحفة»؛ فليتأمل. 

)٤(‏ قوله: (فنبت ملكه) أي: ولو من غير قصد؛ لأن كلامه في إعراض ملاكه عنه لا فيما إذا 
كان مما يعرض عنه» وبينهما فرق لا يخفى. 

(5) قوله: (ولزمه زكاته) ظاهره ولو كان من دار الحرب» وهو كذلك حيث كان في أرضه 
وكان مما يعرض عنه على ما فصله (ع ش) حيث قال: «ينبغي أن يقال: إن كان مما 
يعرض عنه ملكه من نبت في أرضه بلا قصد, فإن نبت في موات ملكه من استولى عليه = 


عن ل 2 م ا 
ڪان الرككا - 


روه رو رى 2 وه 
(0)(وَأَنْ يَكونٌ قوتا) كا حا لحنطة وا غير والازر“ والذرة”" والدخن“ 
والعَدسٍ” والحِمّص”" والباقلاءِ واللوبيا" والماش" والهُرْطّْمَانِ". 


= كالحطب ونحوه» وإن كان مما لایعرض عنه لکن تركوه خوفا من دخولهم بلادنا فهو 
فيءٌ» وإن قصدوه فمنعوا بقتال فهو غنيمة لمن منعهم» اه. وهو مبني كما ترى على أنه لا 
فرق بين كونه مما يعرض عنه أو أعرض عنه بالفعل في أنه لا يشترط فيهما قصد التملك» 
وهو خلاف ما تقدم في «التحفة». إلا أن يقال: إنه يتوسع في أموال أهل الحرب بما لا 


يتوسع في غيرها؛ فليتأمل. 
)١(‏ قوله: (وشعير) بفتح أوله وكسرهاء ومثله السّلت بضم فسكون وهو حب يشبه الجنطة 
لونًا والشعير طبعًا. 


a 


(۲) قوله: (والأرز) بفقح فضم» وبضم فضم مع التشديد والتخفيف فهذه أربع» وبضم 
فسكون على وزن قفل»ء وبحذف الهمزة وتشديد الزاي» و«رنز» بزيادة نون بعد الراء 

(۳) قوله: (والذرة) بمعجمة مضمومة والهاء عوض عن واو أو ياء. 

)٤(‏ قوله: (والدخن) بمهملة وبمعجمة مع ضم فسكون: نوع من الذرة أصفر منها. 

(5) قوله: (وعدس) بفتح أوله» وبسِلًا كما في «البويطي» قاله في اشرح العباب». 

(5) قوله: (والحمص) بكسر ففتح» أو كسر» والباقلاء بتشديد مع القصرء وتكتب بالياء وقد 

(۷) قوله: (واللوبياء) أي: بالمد والكسرء ويقال لها دجن بمهملة فجيم. 
أنه غير إلا أن يريك مغايرة ما 

(9) قوله: (والهرطمان) بضم الهاء والطاء وهو الجلبان» وهكذا كل مستنبت يؤكل اختيارًا 
سواء خبز أو طبخ أو عصد أو هرس أو اتخذ سويقاء وكلها ما سوى البر والشعير» وكذا 
الذرة على خلاف قطنية بكسر أوله سميت بذلك؛ لأنها تقطن في البيوت أي تمكث. 


KK ONS‏ ل 
وقَيِّدَ القوت بما يُقنات حال الاختيار ولو ناددًا بقوله: (مُدَخَوًا) أي : من 
شأنه أن يُدخْرٌ للاقتيات؛ احترارًا عمًا يقتات حال الضَّرورة؛ كب الغاشول 

ره م د 
والحنظل والترمس"". 


وخرّجَ بما يزرعه الآدميون: غيرّه» کا 


م كك 
٠‏ 
هھ 


[۱1(Y) 


e 2 5‏ ا 4 غ و 
قال المَرَّنِتٌ وطائفة: وهو حت الغاسول وهو الأشنان. وقال آخرون”": هو 
وء ب 1 و _ 
حب أسودٌ يابس يُدفنْ فيَلِينْ قِسْرٌه فيزال ويُطحنْ ويُخبزء فتقتاته أعرابٌ طيّء. 
E‏ 4 ن 0 ٥‏ : . 
وار ر و "وطن ور 
وقيد الاختيار نقله الشيخان'' مع قَيْدِ اليبْس عن العِرّاقِيين» ثم قالا: ولا 


حاجة إليهما؛ لأنّهما لازمان لكل مُقتات مُستنبت. انتهى. 


() قوله: (وترمس) بضم التاء» وقد تفتح. 

(۲) قوله: (كالفث) بفاء فمثلثة كما ضبطه في «شرح العباب»» وصرح به في «المصباح». 

(۳) قوله: (وقال آخرون) قال ابن الرّفعة: وهو الموافق للنص اه. وقيل: الفث: حب 
بالبادية كالشعير يقتات به في الجدب» حكاه في «اشرح العباب». 

() قوله: (وقرطم) بكسر القاف والطاء وضمهما: حب العصفر. 

)١(‏ قوله: (وخب فجل) بضم الفاء وإسكان الجيم» ومثله الا بضم المثلثة والتشديد وهو 
حب الرشاد» وكمون وكراويا وكزبرة وبزري القطونا والكتان. 

(5) قوله: (وبطيخ) بفتح أوله وكسره. 

(۷) قوله: (ورمان) أي: وكمثرى وخوخ وتين اتفاقًا كما في «المجموع»» لكن أجاز جمع 
إلحاق التين بالتمر والزبيب قال: هو أقوت منهما رطبًا ومدخرّاء قاله في «شرح العباب». 

١7‏ في هامش (ه): «بالغاء والثاء امثلّة كما قاله في الصحاح وشرح العباب. (تقرير م ج)». 

[۲] «الشرح الكبير» (6/ 076)» و«المجموع شرح المهذب» .)٤۹۷ /٥(‏ 


س كان الرككاز —Y‏ 
وعلى ما قدّرنا به المُدّخْرٌ يحتاجُ إليه لإخراج ما يقتاثُ حال الصرورة مما 
E‏ إذة' لا يخرجه ما قبلّهة'! كما هو ظاه. 


(6) (وَأَنْ يَكُونَ ِصًابا) لما سيأتي”" (وَهِيَ) أي: التَصابُء وأ لتأنيِ 
: خبره و50 وھ (خمة Ea‏ حَمْسَةُ أَوْسُّق9) كما سيأي» وذكرّه هنا رتب عليه قولّه: لا 


)١(‏ قوله: (إذ لايخرجهما قبله) أي: لأنه يصدق عليه أنه مما يزرعه الآدميون» وكونه 
قوتا ولو باعتبار حال الضرورةء لكن في الحكم عليه بأنه قوت كذلك نظرٌء كيف وقد 
قال الشافعي رحمه الله تعالى عنه في نحو حب الحنظل والترمس: لا أعلم أنه يؤكل 
إلا تفكهًا أو دواء» أي: فليس بقوت» كما في «شرح العباب» ومن ثم قال في امتنه ): لا 
في غير مقتات كسمسم وزيتون وزعفران وورس وعسل وقرطم وترمس وحب فجل 
... إلخ» إلا أن يقال: إن نفيه كالشافعي نة القوتية باعتبار حالة الاختيار لا مطلقا 
كمن ينافيه قوله بعد ذلك: ولا في مقتات ضرورة كبزور البادية ... إلخ؛ فإنه يدل على 
أنه ليس منه» نعم يمكن أن يكون الشارح مخالفًا لصاحب «العباب» في ذلك» وأما 
قول الشافعي رركن فمحتمل فليتأمل. 

(۲) قوله: (وأن يكون نصابًا لما سيأتي) أي: في فصله من خبر مسلم: ليس في حب ولا 
تمر صدقة حتى تبلغ خمسة أوسق ... إلخ. 

(۳) قوله: (وأنثه لتأنيث خبره) تأنيئًا وتذكيرًا جاز مراعاة كل» لكن مراعاة الخر أولى؛ إذ 
هو محط الفائدة. 

)٤(‏ قوله: (خمسة أوسق ... إلخ) أي: وهي بالكيل المصري ستة أرادب وربع على 
معتمد القمولي وتبعه (م ر)ء واعتمد السبكي أنها ستة إلا سدس على مافي «شرح 
البهجة»» وهذا النصاب تحديد» وقيل: تقريب» والاعتبار فيه بالكيل» وقيل: بالوزن. 
وقال في «العدة» بالتحديد في الكيل وبالتقريب في الوزن؛ لأن التقدير به للاستظهارء 
على ما يستفاد من «شرح المحلي»» وتبعه (م ر) في اشرحه). 


[۱] في هامش (ه): «ما قبله وهو شيئان: ما يزرعه الآدميون وقوت. (م ج)». 


v‏ و 
ا ا ل ١‏ 
مب الحلا جك رس ااا سل م 


(0 


كت 


) 12 [1] 


فش حتی لو كان يُدَّخْرٌ في قشره کالارر ؛ فنصابه عشر ةأوسقق 


اعتبارًا قشر الذي ادخحار ه فيه أصلَح له وأبقى بالنصفيء وَبَحَتْ ابن م لر فة0 


ت 


أن الأوسقّ الحَّمسة لو حصلّتٌ من دون القشرة اعتبّرناه" دُوتها"“. 


وعنِ الشيخ أبي حامي”" أن الآ زّ قد يخرج منه الثلث يعبر ما يكون صافيه 
نصاباء د واجبه في قشره”"2, بخلافي ما لا يُدَّخْرٌ في قشره كالحنطة0 2 


(۱) قوله: (لا قشر عليها) قال (م ر) في اشرحه»: «ويظهر اغتفارٌ قليل فيه لا يؤثّر في الكيل». 

(۲) قوله: (كالأرز) أي: والعلس بفتح العين واللام نوع من الحنطة» وليس ثم ما يدخر في 
قشره من الحبوب غيرهما كما صرح به (م ر) في اشرحه». 

(۳) قوله: (بقشره) متعلق بمحذوف حال من «عشرة أوسق»» أو لغو متعلق باعتبار أبعد 
ملاحظة تقييده بالأول أو مطلقًا على الاحتمالين المتقدمين فلا محذور. 

)٤(‏ قوله: (وبحث ابن الرّفعة) معتمد كما في شرح (م ر). 

() قوله: (اعتبرناه) أي: الڏون. 

(1) قوله: (دونها) أي: العشرة؛ وذكرهم لها جرى على الغالب كما في ااشرح» (م ر) أخذًا 
من كلام «الشرح الصغير». 

(۷) قوله: (وعن الشيخ أبي حامد ... إلخ) تأييد لبحث ابن الرّفعة كما لا يخفى» قد يخرج 
منه الثلث أي: لأن تصير عشرة بذلك عند أهل الخبرة كما في شرح العباب». 

(۸) قوله: (ويؤخذ واجبه ني قشره ... إلخ) مغتمد على ما يستفاد من شرح (م ر) وعبارته 
مع المتن: وما ادخر في قشره ولم يؤكل معه كالأرز والعلس فعشرة أوسق نصابه اعتبارًا 
بقشره الذي ادخاره فيه أصلح له وأبقى بالنصف» فعلم أنه لا تجب تصفيته من قشره وأن 
قشره لا يدخل في الحسابء إلا أن يقال: ولا أثر للقشرة الحمراء اللاصقة بالأرز كما في 
«المجموع» عن الأصحاب. 

(9) قوله: (كالحنطة) أي: إلا العلس منها كما تقدم. 


١1[‏ ]ني هامش (ه): «أي: وإن كان محل ذكرها فيما سيأتي؛ إلا أنه احتاج إليه هنا لأجل تصفيته من 
القشرء فكان الشرط في الحقيقة التصفية فذكره هنا. (تقرير م ج)». 


س کان الرككاز — 
الحساب» وإِنْ كان قد يزال تنعّمًا كما قد تقشِرٌ الجنطة. 
قال في «الرَوضةَ)7'! كأضلها: وي دخول القشرة السفلى مِن الباقلاءِ وجهان. 
قال في «العدَّة»: المَّذهبُ E‏ انتهى. لكنه استغرّبّه في شرح المُهذّبِ). 
قال الْأَذْرَعِيُ: وال وجه كما قال”. والوجهُ ترجيح الدّخولٍ" أو الجرْمٌ به 
وهو فضي كلام ابن كج إن لم يكن المَنصوص. 
فقول المُصِئْفيِ: «لا قِشْرٌ عليها» أي: النصابُ خمسة أوسق باعتبار هذه 
)١(‏ قوله: (نعم مايؤكل قشره ... إلخ) معتمد على ما يفهم من شرح (م ر) وصرح به في 
«التحفة». 
(۲) قوله: (المذهب لا تدخل) ضعيفٌ كما في شرح (م ر). 
(۳) قوله: (قال الأذرعي: والوجه كما قال) أي: من أنه خلاف قضية كلام الجمهور وأن 


المذهب الدخول. 
)٤(‏ قوله: (والوجه ترجيح الدخول ... إلخ) من كلام الأذرعي؛ وهو المعتمد كما في شرح 
(م ر). 


(5) قوله: (فقول المصنف ... إلخ) أي: إذا علمت أن النصاب قد تجب تصفيته كما في 
الحنطة والشعير» وقد لا تجب كما في الأرز والعلس» فيعتير بما يكون صافيه ذلك بقول 
أهل الخبرة إن انضبط ولم يختلف» وإلًا امتحن بقول المصنف: «لا قشر عليه» أي: يجب 
الغالب دون ما استثني من الأرز والعلس» سواء أخذ واجبه بقشره أو لاء وبهذا يندفع 
الاعتراض عليه بأنه يوهم أنه يجب تصفية كل حب من قشره» وإنّما ساغ له ذلك اعتمادًا 
على شهرة الاستثناء» ويحتمل أن يكون مراده أن النصاب خمسة أوسق حالة كونها لا 
قشر عليها أي: معتبرة بتلك الحالة ولو كان عليها القشر إلا فيما استثني من قشرة الباقلاء 
ونحو قشرة الأرز الحمراء» وكلام الشارح إلى هذا أميل وفيه أظهر؛ فليتأمل. 


[۱] «روضة الطالبين» (۲/ ۲۳۷). [۲] «المجموع شرح المهذب» /٠(‏ 607). 


VIN 3‏ 
ك3 ا 
ب ؛ اوس ص ۰ سرع صجلا سس يرا ا ر 


الحالة إلا فيما اس ستشني» سواءٌ أل الواجب في قشره أو بعدّ إزالته عنه كما تقَرَدَ. 


وقوله: «وأن يكون نصابًا» يعني: من زرع عام واحد. وسواءٌ کان زرعا 
ولخد اران انعد ومنو شو او شرام مسحت غناد ةا ركان ررم وياد 
افخلميت أوفاتةعنادة وإن الها خود ووداءة ولونا محدطة مرا وط 
بباسوي و سا سي ا ريا في بوي 
عريية”"؛ إذ الحصاد" هو المقصود وعنده يسترٌ الوجوبٌ. 


3 


والحاصل” أنه إِنِ اتحدَ البَذرُ بن تلاح على العادة؛ فالجميعٌ زرعٌ عام 

واحد. وإن تفاصل | واختلفت أوقاته عادةٌ فإن وق حصاد الجميع ٤‏ واحد»؛ 

الیو یاو كه وعزاما ا ا 

الأكثرين» وإِن بِالّعَ اتوي" وغي ره في رده" وقالوا: لم نر مَنْ صحَّحَه 

فضلا عن عزوه للأكثرين. 

)١(‏ قوله: (اثني عشر شهرًا عربية) معتمد. 

(۲) قوله: (إذ الحصاد ... إلخ) أي: بالقوة كما سيأتي. 

(۳) قوله: (والحاصل ... إلخ) معتمد. 

(4) قوله: (فإن وقع حصاد الجميع في عام واحد) أي: بأن يكون بين حصيد الأول والثاني 
أقل من اثني عشر شهرًا عربية على ما سلف وإن لم يقع الزرعان في عام. 

(6) قوله: (وهذا ما صححه الشيخان ... إلخ) معتمد. 

() قوله: (وإن بالغ الإسنوي في رده) أي: حيث قال إنه نقل باطل يطول القول بتفصيله. 
والحاصل أني لم أر من صححه فضلا عن عزوه إلى الأكثرين» بل رجح كثيرون اعتبار 
وفوع الزرعين في عام منهم البندنيجي وابن الصّباغ» وذكر نحوه ابن التقيب» وما ذكره - 


.)1١6 /۳( »تامهملا«]1١[‎ 


كان الرككاذ 05 


والطاهة انه انين الكراة O E‏ 2 إمكانم توكو رم 


0 1 - ب o‏ ل[ کڪ 
كمال الإدراكِ واليبس» ولو حصدّت الذرة”" ثم سَنبِلَتٌ مره ثانية في العام" 
ع ذه کہ يي 7 7 ع و - ع عي ماه 0 
أو'" تناثرت حبات الزرع''' بنفسه أو بتفض طير أو هبوب ريح ونبتت في عام 
الصا ١؛‏ فهما زرع o‏ 


= لا يقدح في نقل الشيخين؛ لأن من حَفظ حجة على من لا يحفظ» والمثبت مقدّم على 
النافي؛ فالمعتمد ما صححاه دون ما مال إليه» كما يستفاد من شرح (م ر) حيث قال: 
«والمراد بالحصاد حصوله بالقوة لا بالفعل كما أفاده الكمال ابن أبي شريف وقال: إن 
تعليلهم يُرشد إليه» اه. 

)١(‏ قوله: (ولو حصدت الذرة ... إلخ) معتمد كما في شرح (م ر) وعبارته: «والمستخلف 
من أصل كذرة سنبلت مرة ثانية في عام يضم إلى الأصل كما علم مما مرء بخلاف 
نظيره من الكرم والنخل؛ لأنهما يُرادان للتأبيد» فجعل كل حمل كثمر عام» بخلاف 
الذرة ونحوها فألحق الخارج منهما ثانيًا بالأول كزرع تعجل إدراك بعضه» اه. 

(۲) قوله: (سنبلت مرة ثانية في العام) أي: ووقع حصادها ني عام واحد على ما يفهم من 
(اشرح» (م ر)» وصرح به العلامة في (اشرح العباب». 

(۳) قوله: (أو تناثرت حبات الزرع ... إلخ) نحوه في متن «العباب» واشرحهاء ولم أره 
في ااشرح» (م ر). 

)٤(‏ قوله: (ونبتت في عام الأصل) أي: كما قيد به في اشرح العباب». 

(6) قوله: (فهما زرع واحد) أي: كالزرعين المختلفين وقتا بل أولى؛ لأنه لم ينفرد» ولذا 
قطع فيه جماعة بالضم» قال في «شرح العباب»: ويؤخذ من التشبيه بالزرعين اعتبار 
وقوع حصاد هذا في عام أصله ويصدق المالك أنهما زرعا سنتين وحلف نديًا إن اتهم؛ 
لأن الأصل عدم الوجوب» وما يدعيه ليس مخالفًا للظاهر ذكره في المجموع اه. ولم 
يخالفه (م ر) في (شرحه». 


[1] في (ش)» (ك): الزروع. 


ASE E 9‏ 
م 0 ٠‏ يما ٠‏ 
3ل ل وأ ل کد ازع بے جوملا 


)١(‏ تَمَرَةُ التخلء 

(1) وَثَّمرَةُالكَرْم) وإلّما وجبّتٌ فيهما دُونَ بقيّة الما رِ لمثل ماتقدَّمَ في الزروع”. 

(وَشَرَائِطُ وجوب | رگا فيها) أي: الا (أَرْبَعَةُ أَشْيَاءَ : 

)١(‏ الإِسلام 

(۲) وَالحَرَيَة 

(۳) وَالِمِلْكُ التَامٌ) كما تقدّم في غيرهاء 

(4) (وَالنَصَابُ) لما سيأتي فيه. 

وفرط اشا جا إن کان ما جف عاد بخلاق مالآ جف عاد ون 
كان يجيء منه ' ٴ تمر رديء. 

وألحقّ به في «الشرح الصّغير )9 ما تطول 1 جفافه عادة كسَنة؛ لقَلَ فائدته. 


ه 1%( 


وأن يتِمٌ النصابٌ مِن ثمر عام واحدٍء وهو اثنا عشَّرَ شهرٌ 

)١(‏ قوله: (لمثل ما تقدم في الزرع) أي: من أن القوت ضروري» فأوجب الشارع فيه تسليمه 
لذوي الضروراتء وكون ماذكر من القوت هو صريح عبارة «المنهاج» حيث قال: باب 
زكاة النبات تختص بالقوت وهو من الثمار الرطب والعنب قال (م ر): «بالإجماع». 

(۲) قوله: (وألحق به في الشرح الصغير ... إلخ) معتمد كما في شرح (م ر). 

(۳) قوله: (وهو اثنا عشر شهرًا) أي: عربية كما تقدم» وهذا هو المعتمد. 

3 ]ني هامش (ه): «أي: مما لا يجف أي: أن ما لا يجف تخرج منه الزكاة حالاً ولا تؤخر الزكاة إلى 


جفافه. وإن كان يجف منه ثمر رديء كالحشف الناشف الذي يوجد في مصر فإنه لا يعتر جفافه. 
ولذلك قال (م ر): ومثل ما لا يجف ما يجف رديئاء وهذا هو مراد الشيخ هنا. اه تقرير». 


| 
ا 


12 


ص ا ای کے 
کان الرككاء 


وقول ابن ن الرفعة": «أربعة أشهر» ممنوعٌ؛ لقول الأصحاب”': لو أثْمَرَ 
ا م أحذهما إلى الآخر, والعبرة a‏ 
بالإطلاع'" في عام و احدٍ على الأصِحٌ”" كما قاله اليّمنىّ"» بخلافِ ثمَّر العامين 
لايْضَمٌ أحذهما إلى الآخر. 


وسكت المُصئَّفُ عنٍ الحَولٍ هنا وفي الزروع؛ لعدم ا شنتراطة فبههاة بل الشرط 
فيهما بدو صلاح الثمر واشتداد الحَبٌ ولو في البعض في ملكهء ولا يشرط تمام 
اشتداد الحَبّء فلو أخحل ڈ وا اه او رغال ال 
بذرّه من دار الحزْبٍ إلى مواتٍ؛ لم تلرَمْه زكاته"» بخلافي ما لو اذ شر نلا 
مثمرة” لم يبد صلاحُها وبدا الصَّلاحُ في مله فتلرّمُه الزّكاةٌ دُونَ البائع”". 


)١(‏ قوله: (وقول ابن الرفعة ... إلخ) ضعيف. 

(۲) قوله: (لقول الأصحاب ... إلخ) أي: فإنه يدل على أن المراد بالعام اثنا عشر شهرًا على 
مالا يخفى. 

(۳) قوله: (بالإطلاع في عام واحد على الأصح . .. إلخ) هذا هو المعتمد. خلاقًا لمافي 
«الحاوي الصغير» من اعتبار القطع. فيضم طلعٌ نخله إلى الآخر إن أَطْلَّمَ الثاني قبل جذاذ 
الأول» وكذا بعده في عام واحدء قاله (م ر) في اشرحه». 

)٤(‏ قوله: (فلو أخذ ثمرًا ... إلخ) تفريع على قولي في ملكه. 

)٥(‏ قوله: (لم تلزمه زكاته) أي: ما لم يكن في ملكه ويكون مما يعرض عنه مالكه وال ملكه 
كما تقدم. 

)١(‏ قوله: (نخيلا مثمرة) أي: أو ثمرتها فقط على ما يستفاد من شرح (م ر). 

(۷) قوله: (دون البائع) أي: لعدم وجود سبب الوجوب في ملكه. 

[] في هامش (ه): «فلو أثمرت النخيل مرة أخرى في عام واحد فهو كثمرة عامين لا يضم أحدهما إلى 
الآخرء قاله (م ر). اه (تقرير م ج)». 

1 ] في هامش (ه): «أي: ابن المقرئ إذ متى أطلقوه ينصرف إليه. (م ج)». 


م ص م 
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ال کی سے هه ٠»‏ او ا 0 کک r‏ ا ص اک 


فلو أن الشَّراءَ برط الخيارٍ كان على من له الوك وبدا الصَّلاحُ في مدّة 
زكاتها وإن لم يبق له املك كأنْ أمضى"" البيمَ فيما لو كان الخيارٌ للبائع أو 
فسَحَ فيما لو كان للمشتري» وإذا لم يبْقَّ المِلْكُ له(" وأححدّ السّاعي الزّكاةً من 
عبر" لمرو" فلن ال ملك رة ليه جوع علي 

فإِن كان المِلْكَ موقوقًا أن كان الخيارٌ لهما وققّتِ الرّكاءٌ فَمَنَ ثبَتَ 
المِلْكُ لزِمّه زكاته. ولو كان المشتري ممَّنْ لا تلرّمُه* الرَّكاةٌ كذمّيَ ومكاتب 
فبدا السلا في مله ثم ردَّها بعَيب أو نحوه فلا زكاةً على أحدٍء أما المشتري 
فظاهرٌء وأمّا البائعٌ فلعدّم الملّكِ وقتَ الوجوب. أو كان مِمّن تلرّمُه وبدا الصلاح 


)١(‏ قوله: (وإذا لم يبق الملك له) أي: لمن له الملك مدة الخيار. 

(۲) قوله: (من عين الثمرة ... إلخ) بالعين المهملة والنون كما يرشد إليه المعنى» وعبر (م 
ر) في اشرحه» وابن حجر في #شرح العباب» بقولهما: «من الثمرة» بإسقاط لفظ عينء وبه 
يعلم أن ما في بعض النسخ من لفظة «غير» بالمعجمة والراء المهملة مسخ من قلم الناسخ. 

(۳) قوله: (الرجوع عليه ... إلخ) قضيته أن للمشتري الرد قهرًا إذا كان الخيار له وأخحذت 
الزكاة من الثمرة المشتراة» ويشكل عليه ما يأتي فيما لو وجد بها عيبا حيث لم يكن له 
الرد إلا برضا البائع» وقد يقال: ما هنا مصور بما إذا رضي البائع بالرد على ما استظهره 
(ع ش)» أو بما إذا أخرج الزكاة من غيرها على قياس ما يأتي في الرد بالعيب فلا إشكال» 
ثم قال (ع ش): «وقد يقال بوجوبه مطلقا ويفرّق بأن البائع بشرط الخيار مع غلبة بدو 
الصلاح مُوطَّنَ نفسه على قبوله إذا أخذت الزكاة منه» اه. 

)٤(‏ قوله: (وقفت الزكاة ... إلخ) معتمد. 

)٥(‏ قوله: (ولو كان المشتري ممن لا تلزمه ... إلخ) نحوه في شرح (م ر)» وهو المعتمد. 

[۱] في (ج): مضى. [۲] في النسخ إلا (ج): «غير». 

[۳] ني هامش (ه): «أي: على من لم يبق له الملك أي: فالضمير راجع للمحدث عنه لا للساعي الذي 
هو أقرب مذكور. اه (م ج)». 


¢ أ دك ده 2 10 32 5 2 ا و 
في ملحه ثم وجد بها عيبا لم يكن له الرذ إلا برضى البائع؛ لان تعلق الزكاة بها عيب 
حدَّتٌ عندّه”"» فإن أخرَّجٌ الرّكاةً منْ غيرها فله الرَذء فلو اشتَرَى الثمرةً وحدّها 
بشرط القطع فلم يقطّعْ حتّى بدا الصَّلاحٌ؛ امتنّعٌَ القطّغ”" لتعلّق حى الفقراء بها 
وللبائع الفش" إن لم يرض بالإبقاءء ليوط الركاة ف عن المشتري» 


)١(‏ قوله: (لأن تعلق الزكاة بها عيب حدث عنده) أي: ومن المعلوم أنه لا يرد بالعيب 
القديم مع تجدد الحادث عند المشتري» وعبارة (م ر) في اشرحه»: «وإن اشترى النخيل 
بشمرتها فقط مكاتبٌ أو كافر فب دا الصلاح لم تجب زكاة على أحد أما المشتري فلعدم 
أهليته لوجوبهاء [وأما البائع فلانتفاء كونها في ملكه حال الوجوب] أو اشتراها مسلم فبدا 
الصلاح في ملكه ثم وجد بها عيبًا لم يردّها على البائع قهرًا لتعلق الزكاة بها فهو كعيب 
حدث بيده فلو أخرج الزكاة من الثمرة لم يرد وله الأرشء أو من غيرها فله الرد» أما لو 
ردها عليه برضاه كان جائرًا لإسقاط البائع حقه اه. وقوله: امسلم» أي: غير مكاتب كما 
يعلم من صدر عبارته» وقوله: اكعيب حدث ... إلخ» أي: من حيث أن للساعي أخذها 
من عين المال لو تعذر أخذها من المشتري كما أفاده في اشرح العباب»» وبه تعلم ما في 
عبارة الشارح من تسميته عيبّاء وكأنه على التجوز؛ فليتنبه. 

(5) قوله: (امتنع القطع) أي: على المشتري» وكذا على البائع إذا فسخ كما يعلم مما يأتي. 

(۳) قوله: (وللبائع الفسخ ... إلخ) لكن لا يمكن من القطع؛ لأنه يؤدي إلى إتلاف نصيب 
المستحقين على ما استقر به (ع ش) قال: وعليه ففائدة الفسخ رد الثمن على المشتري 
اه. قال (م ر) في اشرحه»: ولو فسخ البيع لم تسقط الزكاة عن المشتري؛ لأن بدو الصلاح 
كان في ملكه» فإن أخذها الساعي من الثمرة رجع البائع على المشتري. وقال في «العباب»: 
ولو اشترى الثمرة وحدها قبل الصلاح بشرط قطعها فبدا الصلاح حرم قطعها للشركة» 
فإن كره البائع إبقاءها فله الفسخ» وإذا فسخ لم تسقط الزكاة عن المشتريء فإن أداها من 
الثمرة رجع البائع عليه بقدرهاء وإن رضي البائع بالإبقاء لم يفسخ المشتري» وللبائع لا 
للمشۃ ي الرجوع عن الرضا اه. ونحوه في #اشرح> (م ر) كما علم مما مر وبه تعلم حسن 
اختصار شارحنا لعبارتهما وموافقته لهما. 


١[‏ ]ني (د)» (ك): «على». 


کا کان اج - 
أن رضي بالإبقاء لم يفسخ المشتريء فلو عاد" وأراد الفشخ فله ذلك . 


ووت 


ا ل 3 َه i‏ ء 000 فود م A‏ )۳( 
1 وَبَحَث الزْرْكشِيٌ أن بدو صلاحها قبل القبض عيب قديم '"'» فإن بدا ” بعد 
اللزوم''' تخيّر المشتريء وإلا انفسَمَ” بناءٌ على أن الشّرط”* في زمَنِ الخيارٍ 


)١(‏ قوله: (فله ذلك) أي: للبائع ذلك الفسخ فاء عنه سابقا كما تقدم عن «العباب»» وصرح 
به (م ر) في «شرحه» حيث قال: وللبائع الرجوع في الرضا بالإبقاء؛ لأن رضاه إعارة اه. 

(۲) قوله: (عيب قديم) أي: ملحق بالعيب الكائن قبل العقد في ثبوت الخيار للمشتري» ومن 
ثم عبر (م ر) في اشرحه بقوله: ولو بدا الصلاح قبل القبض كان عيبًا حادثا بيد البائع» 
فينبغي كما قاله الزركشي ثبوت الخيار للمشتري اه. 

(۳) قوله: (فإن بدا ... إلخ) من تتمّة بحثٍ الزّركشيء كما يعلم من «شرح العباب»؛ وقد 
ذكره الشارح بالمعنى ولم يتعقبه» وقد نظر فيه ابن حجرء وردّه (م ر) في ااشرحه) كما 

(4) قوله: (وإلَا انفسخ) أي: وإلّا يكن بعد اللزوم بأن كان قبله انفسخ وهو ضعيففٌ عند (م ر) 
وعبارته في «شرحه): وما قاله يعني الزركشي من أن محل ذلك يعني تخيير المشتري إذا 
كان البّدرٌ بعد اللزوم» وإلّا فهذه ثمرة استّحق إبقاؤها في زمن الخيار» فصار كالمشروط في 
زمنه فينبغي أن ينفسخ العقد إن قلنا الشرط في زمن الخيار يلحق العقد مردود والأرجح 
عدم انفساخ العقد بما كر والفرق بينهما أن الشرط في المقيس عليه لما أوجده العاقدان 
في حريم العقد صار بمثابة الموجود في العقدء بخلاف المقيس؛ إذ يُغتفر في الشرعي ما 
لا يغتفر في الشرطي بدليل صحة بيع العين المؤجرة مع استثناء منافعها شرعاء وبطلان 
بيع العين مع استئناء منافعها شرطا اه. وفي اشرح العباب» نحوه» وبه تعلم ما في إقرار 


شارحنا له على ذلك. 
)١(‏ قوله: (بناء على أن الشرط) المبني إليه صحيح دون المبني كما ترشد عليه عبارة (م ر) 
الاه 


]١1[‏ في هامش (ه): «أي: البائع». 1 بين الأسطر في (ه): «أي: وقبل القبض». 


ص 


س كان ار کے 


o?” 


ت 
ص 


كالشرط في العقّدٍء وهذه الثمرَة قد استحق إبقاؤّها"'' في زمن الخيار فصارٌ 
كالمشروط”" في العقد. 


وجميعٌ ما تقر في الشّمرة”© يأني نظيرُه ني الرّرِع بأن باع مع الأرض مُطلقًا أو 
بكوك الس عَم أهمَل من شرائط الزروع” الإسلام والحريّة والملكَ 
التَامّ وكأنّه لظهور لاف ق بها وبينَ غيرهال' في ذلك. 


ويجبُ إخراجٌ زكاة الزروع والثّمارٍ بجفافٍ الحُبوب وما يجف من اللّمار 
وتصفية الحبوب» فلو خر الفا ت رال وغل ال اف 

)١(‏ قوله: (فصار كالمشروط ... إلخ) ضعيف» وقد علمت الفرق مما تقدم؛ فلا عود ولا إعادة. 

(۲) قوله: (وجميع ما تقرر في الثمرة ... إلخ) قاله الشارح قياسًا على ما سلف» وهو ظاهرء 
وإن لم أره في (م ر) ولا في «التحفة» و«شرح العباب» للعلامة ابن حجر. 

فاعي اود و بان بور وا ار وا 

ر ... إلخ»» إلا أن يقال: إنه استدراك على ما تضمنه قوله: «وجميع ما تقرر ... إلخ». 
سح N‏ أهمل هو مما يتعلق به بعض شروط وكأنه 
للعلم بها مقايسة» وحينئذٍ فيظهر وجه ذكره له هنا. 

(4) قوله: (لظهور أنه لا فرق ... إلخ) قد يقال: وهلا اكتفى في غيره بذلك. إلا أن يقال: إن 
مراده بغيرها هي الثمارء ولا يخفى ظهور اتفاقهما في غالب الأحكام» فكأن الشروط 
بخلاف غيرهماء وإليه يشير قوله: الظهور ... إلخ». 

)٥(‏ قوله: (فلو أخرج الواجب مما يجف رطبًا لم يجز) أما إذا كان مما لا يجف فيصح قبضه. 
قال (م ر) في «اشرحه»: ومثل ما لا يجف أصلا ما جفافه رديء أو احتيج لقطعه للعطش. 
قال في «العباب»: أو لا يجف إلا لنحو ستة أشهر فيما يظهر اه. قال في «شرح العباب»: 
وكذا إن كان مما يجف وأدى اجتهاده إلى أخذه رطبًاء لا اعتقادًاء ومصلحة راجحة أخدًا 
من كلام الأذرعي. 


]١1[‏ في هامش (ه): «قوله: إبقاؤها أي: فإن استحقاق الإبقاء بمنزلة الشرط». 
[۲] بين الأسطر في (ه): «أي: من الزروع». 


ما E‏ ا اج تلن 


رده إن كان باقاء و إلا فو جهان. 


قال الرَّافِعِيٌ : الذي نص عليه الشافعم وقاله الأكثرون أنه يرد قيمته. 
والثاني: يرد 

والخلاف مبنيٌ على أنه مثليٌ أو لا؟ فمَنْ قال بأنَّه مئلِيٌ حمل النّصَّ على فقَدٍ 
المشلء وقضيّة ما صحّحَه في القٌصبٍ”" وتيعه عليه في #الرُوضةَ»!"! هناك من أنه 
ملي أنه يرد مله لكن الذي صحّحَه في أضل «الرٌوضة» واشرح المُهذّب» "ما 
نص عليه افع والأكثرون بناء على ما صحّحَه في شرح المُهدّبٍ 10 له ليس 
مغليًا"؟» فلو جف عندّه؛ أجر أ" إن كان قذْرَ الرَّكاق ول رد التّفاوتَ أو أَحَدّه. 

قال الدّافعة!*!: كذا قاله العرّاة فِيُونه والأؤلى وجه خر ذكرّه ابن كج أنه لا 
يُجزئ + لفساد د القبض مِن أصله» وتبعّه في «الرّوضة»" على ذلك» لكنّه في 


ص 


شرح المُهذّب)!" حكى كلام الرَافِعِتَ ڈ سم م قال: والمختارٌ ما ا ومثل 


(۱) قوله: (أنه يرد قيمته) ضعيف 

(۲) قوله: (والثاني يرد مثله) معتمد على ما صرح به (م ر) في اشرحه». 

(*) قوله: (وقضية ما صححه في الغصب ... إلخ) معتمد. 

)٤(‏ قوله: (أنه ليس مثليًا) ضعيف 

)٥(‏ قوله: (فإن جف عنده أجزأ ... إلخ) ضعيف؛ وإن جرى عليه في متن «العباب». 

(5) قوله: (أنه لا يجزئ ... إلخ) معتمد كما في اشرح" (م ر). 

(۷) قوله: (ما سبق) أي: من الإجزاء المصدر به في كلام الرافعي كما يرشد إليه الاستدراك 


.)٠٠٤ /۷ ١۲٤۹ /۲( «الشرح الكبير» (۳/ /ا/1). [۲] «روضة الطالبين»‎ ]١[ 
.)577/65( «المجموع شرح المهذب»‎ ]٤[ .)11 /5( «المجموع شرح المهذب»‎ ]۳[ 
.)۲٤۹ /۲( «الشرح الکبیر» (۳/ ۷۸). [51]«روضة الطالبين»‎ ][ 


[۷] «المجموع شرح المهذب» (5117//5). 


ET 
س ڪڪتان الزرڪ و‎ 


a 
ذلك ما أخذه من المّعدنٍ”" قبل التنقيةء ويخالف السَخْلة”" إذا كملث في يد‎ 
المُستحقء فإتّها لم تكنْ بالصّفة الواجبة.‎ 
عدي‎ ٠ 2 م٥ ع‎ 0007 0 
قلت”": وفيه نَظَر1'!؛ لأنّه إن أريدَ صفة وجوب الإجزاءٍ فهذا أيضًا كذلك‎ 


)١(‏ قوله: (ومثل ذلك ما أخذه من المعدن) أي: ففيه القولان. والمختار الإجزاء إذا نفاه الساعي 
وهو المعتمد عند (م ر) في هذه فاختلف ترجيحه في هذه مع مسألة الرطب المتقدمة» وإن 
مال إلى تساويهما في «التحفة» و«اشرح العباب»» وإليه ميل شارحنا فليتنبه» وعبارة (م ر) 
في اشرحه!: ووقت وجوب إخراج زكاة المعدن عقب تخليصه وتنقيته ومؤنة ذلك على 
المالك. ويجبر على التنقية» ولا يُجزئ إخراج الواجب قبلها لفساد القبض. فإن قبضه 
الساعي قبلها ضمن فيلزمه رده إن كان باقيًا وبدله إن كان تالفاء ويُصدق بيمينه في قدره 
إن اختلف فيه قبل التلف أو بعده؛ إذ الأصل براءة ذمته» فإن تلف في يده قبل التمييز غرمه» 
فإن كان تراب فضة فوم بذهبء أو تراب ذهب قوم بفضةء والمراد بالتراب في الموضعين 
المعدن المخرج فإن اختلفا في قيمته صدق الساعي بيمينه؛ لأنه عازم. قال في المجموع: فإن 
ميّره الساعي» فإن كان قدر الواجب أجزأه» وإلا رد التفاوت وأخذه ولا شيء للساعي بعمله 
لتبرعه اه. وقال في «العباب» و«شرحه»: فإن نفاه وبلغ الفرض أجزأء وإِلّا رد الزائد أو طلب 
الوفاء» وقيل: لا يجزئه ذلك وإن ميزه؛ لأنه لم يكن حالة الإخراج ببيئة الواجب كالسخلة 
المخرجة بدلا عن الجذعة إذا كملت بيد المستحق والمذهب القطع بالإجزاء» ويخالف 
السخلة؛ لأنهالم تكن بصفة الوجوب وحق المعدن كان بصفته لكنه مختلط بغيره اه. 
والفرق بينه وبين الرطب والعنب أن الواجب فيهما ليس كامنا في ضمن المخرج» بخلافه في 
المعدن» والحب في تبنه والمغشوش كما في (ع ش) على (م ر). 

(۲) قوله: (ويخالف السخلة الواجبة ... إلخ) نص عليه في «التحفة» و«شرح العباب»» وأقرّه (ع 
ش) فيما كتب على شرح (م ر). 

(۳) قوله: (قلت: وفيه نظر ... إلخ) قد يدفع النظر بأن السخال ليس فيها صفة أصل الوجوب 
بالنظر للإخراج عن الكبار» بخلاف ذهب المعدن فإن فيه صفة أصل الوجوب بالنظر إلى ما 
يخرج عنه في الحال» وإنَّما منع منها مانع فإذا زال أجزأء فليتأمل. 


[1] في هامش (ه): «أي: في هذا الفرق» وأجاب شيخنا عن هذا النظر بن المعدن يجزئ في الجملة نظرًا 
لذاته» وأماما ينقى منه فهو عارض» بخلاف السخلة فإنها لا تجزئ بالنظر لجملة المخرج عنه نظرًا 


RAS‏ يي 


ه2 ر 1 عه 00 ب ت ى ت 
وإن أريدَ صفة أصْل الوجوب فكل منهما بالصّفةٍ الواجبة؛ لأن الرّكاةً تتعلق 
ن 2 ék‏ 3 
بالسخال ويُبنى حؤلها على حول الأمّهاتِ كما تقَدَمَ. 


عه 2 a‏ 4 2ل وى سم ت َر 5 
(وَأَمَا عُرُوض التَجَارَة”' فب الرَّكَاةٌ فيها) لما فيها مِن النماء" (بِالشْرَائِطِ 


المَذْكُورَةٍ في الأنْمَانِ”") وإِنٍ اختلفا من حيث اعتبارٌ النّصاب في الأثمانِ جميع 
الحَولٍء وني عروض التجارة آخِرٌ الحو“ كما سيأي. 
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)١(‏ قوله: (وأما عروض التجارة ... إلخ) أي: وهي ما ملكت بمعاوضة ولو غير محضة 
وهي ما لا تفسد بفساد العوض بنية التجارة حين الدخول في ملكه» سواء اشتراه بدون 
نصاب أو بغرض قنية أو دين أو بهبة ثواب أو بصلح ولو عن قود, أو بأجرة نفسه أو 
داره أو منفعة ما استأجره أو صداقها أو ما افتدت به في الخلع؛ لأن هذه كلها معاوضة 
تثبت فيها الشفعة فأشبهت الشراءء إلا الراجع إليه بفسخ أو ما ورثه أو أوصي له به أو 
اتهبه أو اقترضه. ولا إن نوى التجارة بعد قنية» وفارق عكسه بأن الأصل في العروض 
القنية والتجارة عارضة فيعود حكم الأصل بمجرد النية» بخلاف التجارة فلا بد من 
اقتران نيتها بالعقد الأول ولا يحتاج لتجديدها فيما بعد على ما سيأتي. 

(۲) قوله: (لما فيها من النماء) أي: بغلو الأسعار ونحوه؛ وقد حكى ابن المنذر إجماع 
عامة أهل العلم على وجوبها. 

(۳) قوله: (بالشرائط المذكورة في الأثمان) يعني الإسلام والحرية والملك التام والنصاب 
والحول على ما يأتي. 

)٤(‏ قوله: (وني عروض التجارة آخر الحول) أي: على الأظهرء وقيل: بطرفيه. وقيل: 
مع الأول هوا السعفيد على ها سانجا 


اا ا 


| 
(فصل) 

(وَأَوَلُ ا حَمْسٌ وَفِيهًا) إلى عشر E‏ 

لکن لا تُعتبرُ الأو بل يُجزعئٌ اذك" ون كانت الإبل إناناه وفارقٌ ما يأي في 

الغتم بان" المُخرجَ عنها صل لا بد فلا يُجزئ عنها فيما إذا كانت كلها 


3 


أو يعضهها انان »إلا O TES ETRE‏ 


)١(‏ قوله: (بل يجزئ الذكر) أي: على الأصح لصدق اسم الشاة عليه» ولأن إيجاب الغنم فيها 
على خلاف القاعدة رفقا بالفريقين» وقيل: لا يجزئ نظرًا لفوات الدر والنسل في الذكر 
كما أفاده (م ر) في اشرحه». وفي «المجلي»: والثالث يجزئ في الإبل الذكور دون الإناث» 
والجامعة لها وللذكور اه. 

(۲) قوله: (بأن المخرج عنها أصل لا بدل ... إلخ) كالصريح في أن الشاة المخرجة عن الإبل بدل» 
وهو خلاف ما رجحه (م ر) في ااشرحه» حيث قال: وهل الشاة المخرجة عن الإبل أصل أو 
بدل؟ ظاهر كلام بعضهم الثاني» والأصح الأول كما في المخرجة عن الغنم. وعبارة «التحفة» 
عند قول المتن: والأصح أنه يجزئ الذكر ... إلخ: «لصدق اسم الشاة عليه؛ إذ تاؤها للوحدة 
كما يأي في الوصية: ولأنها من غير الجنس» وبه فارق منع إخراج الذكر عن الإناث في الغنم» 
والفرق بأنه هنا بدل» وثمّ أصل لا يتأتى على الأصح أنه هنا أصل أيضًا إلا أن يراد البدلية من 
حيث القياس؛ إذ هي لا تنافي الأصالة من حيث الإجزاء من غير نظر لقيمة الإبل اه. 
إا قلنا: «كالصريح» لاحتمال أنه أراد بدلية القياس» على ما أشار إليه شيخه في «التحفة»» 
أو أراد أنه أصل لا بدل قطعاء بخلاف المخرجة عن الإبلء فإنه قيل: إنه بدل على ما أفاده 
في «شرح العباب». 

(*) قوله: (بخلاف المخرجة عن الإبل) أي: فإنها بدل من حيث الإجزاء على ما هو المتبادر 
من عبارته؛ أو بدل من حيث القياس» أو بدل على قول» بخلاف المخرجة عن الغنم فإنها 
أصل قطعًا على ما سلف. 


5 


]١[‏ في هامش (ه): «قوله: لا بدل» المعتمد عند ابن حجر و (م ر) أنه أصل لا بدل إلا أن يكون مشى على 
القول الضعيف؛ لأنَّ المسألة فيها ثلاثة أقوال: قول لا يجزئ الذكر مطلقًاء وقول يجزئ مطلقًاء وقول 
يفصل. اه (تقرير م ج)). 


١‏ حم 2 ى که و ELE‏ ل 
١‏ سبد 
1 ي ي ي جي ج ي و L4‏ اا ١‏ سح را يرا 2 هك 


ص 


(وَفِي عَشر) إلى خمسّة عشَّرَ (شاتانِ) كذلك» (وَفِي حَمْسَةَ عَشر) إلى 


2 4 خأ 22 5 0-0 0 م 2 > 
عشرين (ثلاث شَِاِ) كذلك» (وَفِي عِشْرِينَ) إلى خمس وعشرين (أَرْبَعْ شِيّاو) 
كذلك. 


ويُراعِي غم البلدٍ لاغالبها"» وله أن يحرج من أذنى أنواعها”") ولو 

أخرّجَ من غير تم البلدِء فإن كانث مثلّها في القيمة أو أعلى؛ جار وإلا فلا 

0.7 . ءّ si‏ ع >ى و 1 5 0 يوب 8 2 

ويجزئ في كل من ذلك أيضا ما يجزئ عن خمس وعشرين» وإن زادّت قيمة 

السا أو الشَّياِ عليه وهو بِنْثُ مَخاض أو ابن لَبونٍ أو حِقٌ”” أي: عند فقَدِها لا 

مُطلقا؛ لأنّه إنّما يُجزئ عن خمس وعشرين حينكطٍ» بخلاف ما لا يُجزئ عن 

خيس ورن 

قال في «الرَوضِة)!'": فلا يُقبل بدلٌ الشَّاةٍ بلا خلافٍ. 

ا ف 21 - TE‏ 

وهل الفرض في الخمس جميعه أو خمسة والباقي تطوعٌ؟ وجهانٍء قال في 

)١(‏ قوله: (كذلك) أي: بالصفة الآتية في الغنم على ما تقدم. 

(۲) قوله: (لاغالبها) أي: فلا يجب على الأصح أو الصحيح كما عبّر به في «الروضة». 
ومقابله يتعين الغالب إذا كان أعلى» ويشترط كون المخرج صحيحًا وإن كانت إبله 
مراضًاء ويجب أن يكون كاملا كما في الصحاح» بخلاف نظيره من الغنم؛ لأن الواجب 
هنافي الذمة وثم في المال على ما دل عليه ظاهر كلام «المجموع!» وجزم به صاحب 
«الروض» واعة مده (م ر) في اشرحه). 

(۳) قوله: (من أدنى أنواعها) ا وإن كان أقل قيمة. 

,؟) قوله: (جاز ... إلخ) معتمد. 

(5) قوله: (أو ابن لبون أو حق ... إلخ) معتمد على ما يستفاد من اشرح» (م ر) وصريح 
عبارة «التحفة). 


.)٠٠١ /۲( الطالبين»‎ ةضور«]1١[‎ 


م 


«الرّوضة)!١]:‏ الأصح 


0 خد فرظ 7. 

È7‏ 5ه يمه 2+ ت و ثلا نت محا 

(وفي خمس وَعِشْرِين) إلى ست وثلاثين (بنت ض”'") وهي ما لها 
تة وطعمّتْ في الثَانية» مميت بذلك؛ لأنَّ أمّها آنَ لها أن تكونَ منّ الَخاض 


)١(‏ قوله: (الأصح أن جميعه فرض) معتمد على ما في «التحفة» و«شرح» (م ر) حيث قال: 
وأفتى الوالد رحمه الله تعالى في بعير الزكاة ونحوه بوقوع الجميع فرضاء وفي مسح جميع 
الرأس ونحوه بوقوع قدر الواجب فرضًا والباقي نفلاء والضابط لذلك أن ما لا يمكن 
تجزئته يقع الكل فرضًاء وما أمكن يقع البعض فرضًا والباقي نفلا اه. والمراد بالتجزئة: 
معرفة الأجزاء الواقعة فرضًا والأجزاء الواقعة نفلا ولو بالقدر كمافي بنت اللبون المخرجة 
عن بنت المخاض؛ إذ لا يقع فرض إلا ما يقابل خمسة وعشرين جزءًا منه ستة وثلاثين 
بدليل أخذ الجبران في مقابلة الباقي على ما رجحه الزركشي واعتمده (م ر) في لاشرحه) 
وابن حجر في «التحفة»» وليس المراد بالتجزئة الانفصال أو التمييز الحقيقى بالتعيين. 
فإن قلت: يمكن على هذا تجزئة البعير هنا بنسبة قيمة الشاة إلى قيمته. 
قلنا: ممنوع؛ لأن الواجب هنا الشاة أصالة» وهي من غير الجنس والقيمة تخمين فيتعذر 
تجزئة البعير بنسبتهاء بخلاف ما تقدم فإنه من الجنس ففيه زيادة معروفة بالإجزاء من 
غير نظر للقيمة كما قاله في «التحفة». 

(1) قوله: (بنت مخاض) أي: إجماعاء وما روي عن علي كرم الله وجهه من «أن فيها خمس 
شیاه وني ست وعشرين بنت مخاض» لم يصح كالخبر المروي فيه؛ ويجزئ عنها بنت 
لبون لكن من غير طلب جبران. 

.)١66 /۲( الطالبين»‎ ةضور«]1١[‎ 

[۲] ني هامش (ه): «معتمد» ومعنى قولهم بعير الزكاة لا يتجزأ مرادهم: ما كان عن عشرين فأقل» وأماما 
كان أعلى من هذا فيتج زأ كبنت اللبون وما فوقهاء وفرق صاحب شرح العباب بأنَّ التجزيء في بعير 
مادون العشرين تخمين لعدم انضباطه في القيمة؟ لأنه قد تزيد قيمة الشاة على قيمته وقد تنقص وقد 
تساوي؛ لخروجه عن أسنان الزكاة المحدودةء بخلاف البعير المخرج عن الأعلى وهي أسنان الزكاة 
فيتشقص أي: يتجزأ» ولهذا يؤخذ من مقابله الجبران. اه تقرير شيخنا بالمعنى من هذا الفرق» والبعير 


و 
01 کک ا کد ر ا لل 
مويه J6% ١‏ ا ( 0 e‏ 2 1 
1 حر ت ¢ 9 a‏ - - 


أي: الحوامل» ولا يُجزئ ابن مخاض”" ولا ما دُونَ بنتِ المَخاض» فإن لم 
يملكها وقتَ الوجوب أو كانت معيبة أو مغصوبة أومرهونة أجرّا عنها ابن 
اللبُونِ أو الجق» وإن كان قل قيمة منها أو نى" وإن عُدَّتِ الخنوثة عيبا“ 
N a NE‏ تيوتر ولك يو لا تجرف 
ابن المَخاض” خلافا للشيخ أبي حامد”" وغيره». 


)١(‏ قوله: (ولايجزئ ابن مخاض) حيث وجدت اتفاقا أو فقدت حسّا أو شرعا على 
المعتمدء خلافا لأبي حامد والقاضي كما سيأتي أي: لاعتبار الأنوثة في بعير الزكاة لأجل 
الدر والنسلء لا أن يجبر ذلك بالسن عند الفقد كما سيأتي. 

(۲) قوله: (ولااما دون بنت المخاض) أي: ولو بزمن يسير؛ لأن المعتبر في أسنان الزكاة هو 
التحديد؛ لأنه من المستنتج عنده غالبا فيسهل» بخلاف السلم على ما أفاده (م ر) في (شرحه». 

(۳) قوله: (أو خنثى ... إلخ) معتمد. 

)٤(‏ قوله: (وإن عدت الخنوثة عيبًا في البيع) قال (م ر) في اشرحه»: «ولا تؤثر الخنوثة في ابن 
اللبون وإن كانت في البيع عيبًا» اه. 

)١(‏ قوله: (خلافا لما ذكره بعض المتأخرين) يعني شيخ الإسلام أخدًا بعموم أن المعيب 
لا يجزئ في الزكاة» ورد بأن فضل السن جبر فضل الأنوثة وعيب الخنوثة فكانت أبدالا 
تامة» ومبذا فارق الطهارة والكفارة حيث كانت القدرة على شراء الماء والرقبة كوجودهما 
بملكه مع أن الزكاة مبنية على التخفيف» كذا في اشرح العباب». 

() قوله: (ولا يجزئ ابن المخاض) أي: عند فقدها كما يعلم بالتأمل فلم يتكرر مع سابقه؛ 
لأنه باعتبار حالة الوجود؛ فليتنبه. 

(۷) قوله: (خلانًا للشيخ أبي حامد) بل حكى الننووي الاتفاق على خلافه حيث قال في 
«المجموع»: لو أخرج خنثى من ولد المخاض لم يجزه اتفاقًا؛ لاحتمال أنه ذكرء كذا قاله 
في «شرح العباب» لكن نظر فيه في «التحفة» بعد حكايته بجريان الخلاف القوي بإجزاء 

. ابن إلمخاض فلا يقطع؛ فليتأمل. 

(۸) قوله: (وغيره) هو القاضي كما في «شرح العباب». 


ڪا بے ے 
س تان الزرڪ و 


ولا کلف تحصيلها بشراء”" أو غيره. وقيّدَه الأدْرَعِك 7 بماإذاعجَز عن 
۰ ص 5 ٠‏ َ عور - 4 6 2 ع ع6 
تخليص المَغصوبةء وما إذا كان الرَّهنٌ بدّين مُؤْجَّل أو حال لا يمكنْ أداؤّه» أما 
ذا أ كته سايم التفضودة راا الاب الخال ا لاف ا 
و 58 ل 60 5 ل و ۶ 

خالية عما ذُكِرَا؛» فلا يُجزئٌ عنها ذلك*» وإِنْ كانث كريمة''' وإبله مهازيل, 
لكن لا يُكلّفٌ إخراججها!" فيلرّمُه تحصيلٌ”" بنتٍِ مَخاض بصفة الإجزاءء فن 
أخرّجها فقَلٌ أحسّ>©2. 


)١(‏ قوله: (ولا يتكلف تحصيلها بشراء ... إلخ) معتمد على ما يستفاد من شرح (م ر) 
وصرح به ابن حجر في «التحفة». 

(۲) قوله: (وقيده الأذرعي) أي: قيّد إجزاء ابن اللبون أو الجق عنها بما إذا عجز ... إلخ» 
قال في «العباب» واشرحه): فإن فقدها عند الأداء أو كانت معيبة أو عجز عنها لغصب أو 
رهن كما في المجموع عن الدارمي» وشرطها أن ترهن بمؤجل أو بحال ويعجز عن فكهاء 
وإلا لزمه فكها وإخراجهاء وقال (م ر) في #اشرحه): (ويشمل فقدها ما لو كانت مغصوبة 
أو مرهونة وهو غير متمكن من إخراجها» اه. 

(۳) قوله: (بخلاف ما لو ملكها ... إلخ) محترز قوله فيما سبق: «فإن لم يملكها ... إلخ». 

)٤(‏ قوله: (خالية عما ذكر) أي: من العيب والغصب والرهن المذكور. 

)١(‏ قوله: (فلا يجزئ عنها ذلك) أي: المذكور من ابن اللبون والجق. 

(5) قوله: (وإن كانت كريمة وإبله مهازيل) أي: لوجودها مجزئة بماله عند الوجوب على 
الأصح» وقيل: يجزئه إخراجه تنزيلًا لها منزلة العدم؛ لعدم لزوم إخراجها وإبله مهازيل. 

(۷) قوله: (فيلزمه تحصيل ... إلخ) أي: إن لم يخرجها كما يستفاد مما بعد. 

(۸) قوله: (فقد أحسن) أي: فهو مندوب رفقا بالمستحقين لا واجبٍ لما فيه من الإجحاف 
بالمالكين» قال بَا لمعاذ حين بعثه عاملا: «إياك وكرائم أموالهم» رواه الشئيخان. 
وكرائم الأموال: نفائسها التي تتعلق بها نفس مالكها.لعزتها عليه بسبب ما جمعت من 
جميل الصفات» نعم لو كانت إبله كلها كرائم لزمه إخراجها كما قال (م ر) في اشرحه». 

]١[‏ في هامش (ه): «وهي التي اختصت بصفات حميدة بأن كانت سمينة وحسنة المنظر مثلاً. اه (م ج)». 

[۲] في (ق): «إخراجهما». 


لذ و وف 
ASAS‏ کا ل 
UN‏ اس ١‏ ) ص ^ ر ا کے 


فال" الر ويا ۾ 1]. :ولو مات قبل إخراج ابن اللَُونِ وعند واره بنْتُ 
ا مِن إخراجهاامتتع ابن 
الزن علي ما باصي 

وهل بُعتبَر ملك بنتٍ المّخاض حالَة الوجوب* أو حالّة الإخراج؟ 
ومقتضى 3 صاحب «البحر أن الأصح الثانی*» وجا كما قال السَبْكِيٌ 
والأَذْرَعِيٌ أن تبر حالة التّمكن التي بها استقرارٌ الوجوب حتى إذا تمك 
وهی عند تعينت: 

EEE‏ ;مە 0 وإن لم يملكها عند التمكن أجرَأه 


)١(‏ قوله: (قال الرّوياني . .. إلخ) معتمدء لكنه محمول على ما إذا لم يملكها من التركة 
التي تعلق بها الزكاة بأن صارت بنت مخاض عنده» وإِلا لم يجزه ابن اللبون على ما 
يستفاد من «شرح) (م ر( رحمه الله تعالى. 


(9) قوله وة وا حك ماضن ) أل م غير امال الروت لأ هوت ا 
كما جرى عليه ابن المقرئ في «روضه»» واعتمده (م ر) في (شرحه» كما سلف. 

(۳) قوله: (امتنع ابن اللبون ... إلخ) ضعيف؛ وإن يده العلامة في «التحفة») ولاشرح 
العباب» فقد قال (م ر) في «شرحه): «ولو تلفت بنت المخاض بعد التمكن من 
إخراجها فالأوجه عدم امتناع ابن اللبون اعتبارًا بحالة الأداء كما استظهره السبكي 
خلافا للإسنوي». 

)٤(‏ قوله: (حالة الوجوب) ضعيف عند (م ر). 

)٥(‏ قوله: (الأصح الثاني) معتمد. 

(7) قوله: (ويحتمل كما قال السبكي والأذرعي ... إلخ) ضعيفٌ كما علم مما سلف. 

(۷) قوله: (لزمه تحصيلها) ضعيف. 


[۱] «بحر المذهب» للروياني (۳/ .)۸١‏ 


ابن اللْبُونِء فإن عدم ابن اللَبَونِ”" والجق حصّل ما شاءً منهما" ومِن بنتٍ 
2 و ° 2 
الخاض» ولا يتعين تحصيل بنتٍ المّخاضء فإن”” لم يجد بنت المَخاض 


)١(‏ قوله: (وإن عدم ابن اللبون ... إلخ) مقابل قوله فيما سلف: أجزأ عنها ابن اللبون 
أو الحق. 

(۲) قوله: (حصل ما شاء منهما ... إلخ) أي: كما يؤخذ من متن «العباب» واشرحه»؛ وليس 
في اشرح» (م ر) ما يخالفه» وقياسًا على ما إذا اتفق فرضان على ما سيأتي في بعض الصور. 

(*) قوله: (فإن لم يجد بنت المخاض دفع قيمتها) أي: وجوبًا إن لم يكن عنده سن من أسنان 
الزكاة وإلا تخير. قال في «التحفة» رذا على من قيد دفع القيمة بما إذا لم يكن بماله سن 
مجزئى: أنه مخالف للمنقول في «الكفاية»» وجرى عليه الإسنوي والزركشي وغيرهما 
من أنه مُخْيّر بين إخراج القيمة والصعود بشرطه كما حررته في «شرح العباب»» ويجري 
ذلك في سائر أسنان الزكاة» فإذا فقد الواجب خير الدافع بين إخراج قيمته والصعود أو 
النزول بشرطه. ونقله (ع ش) وعبارته في اشرح العباب» مع المتن: ولو فقد الواجب 
وبدله المذكور في ماله» وفقده بالثمن بأن لم يجده بالشراء؛ دفع القيمة وإن كانت عنده 
بنت لبون أو رجا حصول الواجب على قرب كما اقتضاه كلام الشيخين وغيرهماء وذلك 
لضرورة الفقد المعتبر عند الأداء لا غير» ثم قال بعد ذلك: ونبّه في «المهمات» على أن 
قضية كلامهم في فقد شاة خمس من الإبل وفقد بنت المخاض وابن اللبون أن الانتقال 
عند فقد بنت المخاض وابن اللبون في خمس وعشرين إلى بنت اللبون غير واجب» بل 
يجوز أن يعطي القيمة» وعلى أن ذلك يجري في سائر أسنان الزكاة أي: فمتى فقد الفرض 
في ماله ولم يجده بالثمن جاز إخراج قيمته» وجاز له النزول والصعود بالجبران» ويخيره 
بشرطه. وممن اعتمد ذلك الزركشي وغيره وأخذوه من قضية إطلاق الشيخين إخراج 
القيمة في مسألة فقد بنت المخاض وابن اللبون المذكورة اه. 
وبالجملة فالذي اتفق عليه الإسنوي والزركشي والعلامة ابن حجر والشارح المحقق 
وأقرّه(ع ش) هو أنه متى فقد السن الواجب وبدله تخير بين الصعود والنزول ودفع القيمة» 
وإن نازع في ذلك الشيخ عميرة» وترجى العراقي في «نكته» خلافه» ولم أر في اشرح» (م ر) 
ما يوافقه ولا ما يخالفه؛ فليعتمد على ما قاله أولئك الشيوخ الذين هم عمدة المذهب. 


کان 
ولا ابنَ اللَبُونِ لا في ملكه ولا بالثمن رد قيمتها للضّرورة”'' كما سيأي. 

ثم قيّدَ بنتَ المّخاض بقوله: (مِنَ الإبل)؛ ئلا يتوم ]نيا من اعنم لتقدم 
ذكرها وفرض المُخرج منها". 

E 2 206‏ ر ي ع ےم ° ت 

(وَفي ست وتلا ينَ» إلى ست وأربعينَ (ينث لَبونٍ*) وهي التي لها سنتان 
وطعتت في الثالشة ت لت لان أمّها آن لاان تلد فص لوناة فان 
قَدها لم يز الي عنها على لام٠‏ 


» و PIE‏ أ م 6 ٣‏ هھ ۴ 

(وفي يعت واربيين) إلى إخدي وتن ج وه الي لها فلات سا a‏ 
5 0 في الرَّابِعقَ م 4 نيه اها اتح أن يط ها الفخلء أو أن ترركت 
وحمل عليهاء قولائن"©. 


)١(‏ قوله: (للضرورة) أي: ضرورة الفقد المعتبر عند الأداء لا غير كما في «شرح العباب». 

(۲) قوله: (لئلا يتوهم ... إلخ) إِنّماآثر لفظ التوهم؛ لأنها خصت عرفا بما بلغت سنة من الإبل» 
لكن إذا لاحظ الشخص اللغة ربما توهّم كونها من الغنم لا سيّما وقد تقدم ذكرها. 

(۳) قوله: (وفرض المخرج منها) أي: تقديره بالشاة والشاتين مثلا. 

)٤(‏ قوله: (بنت لبون) أي: ولا يجزئ ابن اللبون إلا إذا كانت إبله كلها ذكورًا فيجزئ لكن 
بشرط أن يكون أكثر قيمة من ابن اللبون يؤخذ في خمس وعشرين عند فقد بنت المخاض؛ 
لغلا يسوى بين النصابين ويعرف ذلك بالتقويم والنسبة» فلو كانت قيمة ابن المخاض 
خمسون فيجب فيها ابن لبون قيمته خمسونء ويجب كون قيمة المأخوذ في ست وثلاثين 
اثنتين وسبعين بنسبة زيادة الست وثلاثين على الخمس والعشرين وهما خمسان وخمس 
خمسء فتزيد الخمسون خمسان وخمس خمس وذلك اثنان وعشرون» فيكون الجميع 
اثنين وسبعين» وسيأتي مبسوطا في الشرح؛ فليتأمل. 

)١(‏ قوله: (ولا يجزئ الجق عنها على الأصح) أي: لأنه لا يختص عنه بقوة ورود الماء والشجر 
والامتناع من صغار السباع؛ بل هي موجودة فيهما على السواء. بخلاف ابن اللبون مع بنت 
المخاض كما أوضحه (م ر) في «الشرح». 

(5) قوله: (قولان) أي: في علة التسمية» وقد علل مهما (م ر) في اشرحه». 


5 ھا 
سان ار سل( 


7 م دص 2 02 ل ۶ ا ت ر ت‎ ٠. 
(وَفِي إِحُدَى وَسِتينَ) إلى ست وسَبعينَ (جَذْعَةُ) وهي التي لها أربع سنين‎ 
الخامسق حت به؟ لأنّها تجذع مُقَدّم أسنانها ف قط فلو‎ ٤ واطعتت‎ 
جِدَّعَنْه قبل الأربع فهل تجزئ كما في جذعَةٍ الِعَتّم؟ فيه نَظَرٌ وينبغي كما قال‎ 
عدم الإجزاء”"» ولو أخخرّج بِدَلّها أو بدَلٌ الحِمَةٍ ما يخرحٌ عن نصاب‎ E 
فوق ذلك کس لبون؛ فالأصح في «الرّوضة)!'! الإجزاء”".‎ 


ماه 2 مره - 5 - عو ب 2 ”يي >يى ه 
(وفي ست وَسَبِعِينَ) إلى إحدى وتسعين (بنتا لبونء وَفِي إحدى وتسعين) 

هه 5 ب 2 م - 6 > 1 ايم کا وو 
إلى مئة وإحدى وعشرين (حقتان وفي مئة وإحدى وعشرين ثلاث بناتٍ لبون. 


٠ 0 1 ۹‏ 2مس م ° ت و > مس - م 
ثمَ) ني الأكثر من ذلك" (فِي كل أربَعِينَ بنت لَبُونِء وَفِي كل حَمْسَينَ جقة) 


)١(‏ قوله: (وينبغي كما قال شيخنا عدم الإجزاء ... إلخ) معتمد» قال في «التحفة»: «(وحينئل 
يُشكل بما يأتي في جذعة الضأن» وقد يفرّق بأن القصد تَمٌ بلوغهاء وهو يحصل بأحد أمرين 
الإجذاع وبلوغ السنة» وهناغاية كمالهاء وهو لايتم إلا بتمام الأربع كما هو الغالب» 
وهذا آخر أسنان الزكاة» وهو نهاية الحُسن درا ونسلا وقوة» واعتبر في الجميع الأنوثة؛ 
لما فيها من رفق الدَّر والنسل» اه. وعبارة (م ر) في اشرحه» كالصريح في ذلك حيث 
عرفها بمالها أربع وطعنت في الخامسة. ثم جعل علة تسميتها بالجذعة أنها أجذعت 

(۲) قوله: (فالأصح في «الروضة» الإجزاء) أي: الصحيح في زيادتها كما قاله (م ر) في 
«شرحه» وعبارته: ولو أخرج بني لبون بدلا عن الجذعة في إحدى وستين جاز على 
الصحيح في زيادة «الروضة»؛ لأنهما يجزئان عما زاد اه. قال العلامة في «شرح العباب»: 
وقد يشكل بعدم إجزاء بنتي المخاض عن بنت اللبون» إلا أن يفرق بأن بنتي اللبون مثلا 
يجزئان عما زاد على إبله فعنها أولى» بخلاف بنتي المخاض لا يجزئان عما زاد على 
خمسة وعشرين اه. 

.)١75 /۲( الطالبين»‎ ةضور«]1١[‎ 

]١[‏ في هامش (ه): «أي: المئة وإحدى وعشرين». 


ففي مئةٍ وثلاثين بنا لبونٍ وحِقَةٌ وني مئةٍ وأربعين بنتُ لبون وجقتاِ» وفي 
مئة وخمسين ثلاث حقاقٍ» وني مئةِ وسين أربعٌ بناتٍ لبون وفي مئة وسبعين 
ثلاث بناتٍ لبونٍ وحِقَة وفي مئةٍ وثمانين بنتا لبون وحِقَتانِ» وفي مئة وتسعين 
ثلاث حقاق وبنت لبون وفي مث ع ا 
أربعٌ خمسيناتٍ وخمس أربعيناتء وللمُزكي حينئذٍ خمسة أحوال": 


الأوّل: أن يجد عنذه كل الواجب بأحد الحسابين O‏ دون الآخرء 


فيخرجه سواءٌ عَم جميع الآخر أم ؛ بعضّه أم وجدّه معيا؛ إذكلٌ من لقص 
والمَعیب کالمَعدوم» ولا يُكلّفُ تحصيل الآحَر" وإنْ كان أغبطً؛ لن 


)١(‏ قوله: (وللمزكي حينئذٍ خمسة أحوال . .. إلخ) قال في «المنهاج»: «ولو اتفق فرضان 
كمئتي بعير فالمذهب أنه لا يتعين أربع حقاق بل هن أو خمس بنات لبون». قال 
في لاشرحه)»: والمسألة لها خمسة أحوال؛ لأنها إما أن يوجد عنده كل الواجب بكل 
الحسابينء أو بأحدهما دون الآخرء أو يو جد عنده بعضه بكل منهما أو بأحدهماء أو لا 
يوجد شيء منهماء وكلها تعلم من كلامه اه. 
وقدعقدقي متن «العباب» لذلك فصلاء وبسط الكلام عليه في لاشرحه» أتم بط 
وإيضاح» وقد لخصه الشارح بما ترى. 

(۲) قوله: (الأول أن يجد عنده كل الواجب بأحد الحسابين ... إلخ) هذا هو الثاني في متن 
«العباب»» والأول في عبارة «المنهاج» كما يعلم بالوقوف عليهما. 

(*) قوله: (ولا يكلف تحصيل الآخر ... إلخ) هي عبارة «الشرح» و«الروضة» و«المحرر» 
وهي تقتضي أنه لو حصله وبذله أجزأه لا سيما إن كان المفقود أغبط» ويدل عليه كلام 
جماعة منهم الإمام والغزالي» وقاساه على الاكتفاء بابن اللبون لفقد بنت المخاض» 
قال (م ر) في «شرحه»: وهو الأوجه وإن صرح جماعة بخلافه وأن الموجود متعيّن فيه 
اه. ونحوه 2 «التحفة) واشرح العباب». 


]١[‏ بين الأسطر في (ه): «هما قوله: أربع خمسينات» وخمس أربعينات». 


ر A 1 a aCe‏ 
ڪا رڪ تك لك 


+ هك 0 ° چ ع ت سے و عو 
ين شين" إذا تعذرَ عليه أحذهما تعيَّنَ الآحَرُ ويمتنع الصعودُ والنزول 
بالجُبْرانِ؛ إذ لا ضرورة إليه» والتشقيصٌ”"؛ لأنّه عيب فلو أ خرّج”" جقتین 


ع 


وثلاث بناتٍ لبونٍ أو حِقة وأربعَ بناتِ لبونٍ بلا جُبْرانِ جارٌ؛ لانتفاء التشقيص. 


الشاني: أن يجد غندّه©) كل الواجب بكل من الجسابين» فيتعين إخراح 
الأغبط ” منهماء فإن أخرّجٌ غيْرّه فان كان بتدليس مِن المالك” أو تقصير منَ 
السّاعي لم يجُزء فعلى السّاعي رده إن كان باقيّاء وقيمته إن كان تالقًا والرّكاةٌ 


)١(‏ قوله: (لأن المخير بين شيئين ... إلخ) هي عبارة شيخه في اشرح العباب» تبعًا للكفاية» وهي 
توهم تعين الموجود للوجوب وهو القول المرجوح. إلا أن شيخه صرح بعد ذلك بخلافه 
فدفع الإيهام ولا كذلك الشارح» ولعل مراده تعينه بالنسبة للصعود والنزول بالجبران؛ إذ لا 
ضرورة إليهما مع وجوده لا بالنسبة للمفقود أيضًاء وإلا لما ناسب المعلل أعني قوله: «ولا 
يكلف ... إلخ»» وعليه فيكون قوله: «ويمتنع ... إلخ» بيان لجهة التعين؛ فليتأمل. 

(۲) قوله: (والتشقيص ... إلخ) عطف على الصعود؛ فهو ممتنع أيضًا في هذا الحال. 

(۳) قوله: (فلو أخرج ... إلخ) معتمد كما صرح به (م ر) في اشرحه». 

)٤(‏ قوله: (الثاني أن يجد عنده ... إلخ) هذا هو الأول في عبارة (م ر) السابقة كمتن «العباب». 

)١(‏ قوله: (فيتعين الأغبط ... إلخ) أي: الأنفع للمستحقين» بنحو زيادة قيمة» أو احتاج لنحو 
ذل أو تحب عو این لقوله تفا و تتتموا الت ونه مهمون € ولان کا كيين 
فرضه فإذا اجتمعا روعي ما فيه حظ الأصناف؛ إذ لا مشقة في تحصيله» وهذا هو الصحيح 
المنصوص كمافي «شرح» (م ر)» ومقابله أنه إن أخرج عن نفسه تخير والأغبط أفضل› 
أو عن محجور عليه تعين غير الأغبط» وهذا الوجه ضعيف خرجه ابن سريج قياسًا على 
التخيير في الجبران بين الشاة والدراهم وبين الصعود والنزول» ومحل ذلك كله إذا كان 
الأغبط من غير الكرائم» وإلّا فهي كالمعدومة لعدم وجوب إخراجها كما بحثه السبكي 
وكلام «المجموع» ظاهر فيه كما في شرح (م ر). 

(7) قوله: (بتدليس من المالك) أي: بأن أخفى الأغبط (أو تقصير من الساعي) أي: بأن أخذه 
عالمًا به أو من غير اجتهاد في الأغبط. 


¥ ¥ 
دا 710 ae EE‏ 
وو سرس امسا د سساح کے مسا ا ص 


بحالهاء وإلا أن أخطأاً المالك والسّاعي اجر لکن یجب مقدارٌ التّفاوت بيه 


556 ل کک 0 2 ء کے ا‎ O 
وبين الأغبط» فإن كانت قيمة بناتِ اللَّبُونٍ أرب مئة وخمسينَ» وقيمة الجقاقِ‎ 
ع عا ماه 1 أ م و‎ SE 5 
وقد أخذت أربع مئةٍ فقدرٌ التفاوتِ خمسون. ولا يتعيّن”" تحصيل شقص به.‎ 
م و اه‎ a 
وإن تمن منه» بل يتخير بينه وبين إخراج الدراهم"‎ 
الواجب لدفع صر المُشاركة©».‎ 


وإن كانت من غير جنس 


قال في «الرّوضة»"" كأضلها: وقد يجو ذلك لعٌروض ضرورة كما في السَاةٍ 
الواجبة في خمس من الإبلء فإِلّه يدقع قيمتها إذا لم يُوجِدْ جنْسّهاء وكما لو لزمته 


)١(‏ قوله: (لكن يجب ... إلخ) أي: لأنه لم يدفع له الفرض بكماله فوجب جبر نقصه. 
ومحله إذا كانت الغبطة بزيادة في القيمة» وإلا فلا يجب شيء وهذا هو المعتمد» وقيل: 
يسن بحسبان المخرج من الزكاة فلا يجب معه غيره كما أدى اجتهاد الساعي الحنفي 
إلى أخذ القيمة حيث لا شيء معه كما أفاده (م ر) في #اشرحه». 

(۲) قوله: (ولا يتعين ... إلخ) أي: على المعتمد» وقيل: يتعين لعدم جواز العدول في الزكاة 
لغير الجنس فيجب على هذا أن يُشترى به من جنس الأغبط؛ لأنه الأصل. 

(۳) قوله: (وبين إخراج الدراهم ... إلخ) المراد بها هنا نقد البلد دراهم أو دنانير أو غيرهما 
على ماني (ع ش) إن كان غالب نقد البلد؛ إذ هو المعتبر» والمراد غلبته وقت الأداء لا 
الحول أو مجيء الساعي على ما رجحه في شرح العباب». 

)٤(‏ قوله: (لدفع ضرر المشاركة) أي: لأنه لا يؤخذ إلا من الأغبط» ومعلوم أن الخمسين 
في المثال المتقدم لا يشترى بها إلا شقص من بنت لبون وانظر لو كان يُشترى بها كاملة 
لنزول السعر أو لأن هناك ضعف ما ذكر في المثال فيكون قدر التفاوت مئة فهل يبقى 
التخيير بحاله أو يتعين حينئذ شراء الكاملة لأنه الأصل مع انتفاء العلة؟ كل محتمل؛ 
وكلامهم إلى الثاني أقرب وهو ما ينتجه التعليل؛ فليتأمل. 

(5) قوله: (وقد يجوز ذلك) أي: دفع القيمة كما مر. 


.)٠١۹ - ۱٥۸ /5( «روضة الطالبين»‎ ]۱[ 


کان الك 


کڪ 
ONDE‏ 
2 9ب سياه قضلة ذ ووی ا 
أسنان الرّكاة. انتهى. 
قال( شيخ الإسلام": ونا أن يقال: ا لكا ادا NS‏ 
والرولهع اران اا 
و a EERE‏ 


و 


)١(‏ قوله: (وكما لو لزمته بنت مخاض ... إلخ) قد تقدم ما فيه؛ فلا عود ولا إعادة. 

(۲) قوله: (ونبه في المهمات) اعتمده العلامة في «التحفة» ولاشرح العباب»)» وسكت عنه 
(م ر) في (#شرحه). 

(۳) قوله: (قال شيخ الإسلام ... إلخ) سبقه إلى ذلك الولي العراقي على جهة الترجي. 
ومال إليه عميرة من غير جزم» ونقله (ع ش) ثم تعقبه بكلام العلامة في «التحفة». 

)٤(‏ قوله: (وقضيته أيضا) يعني كلام «الروضة» المتقدم. 

)٥(‏ قوله: (وهو متجه) لم أر في شرح (م ر) ما يخالفه. 

(1) قوله: (ومحل وجوب مقدار التفاوت ... إلخ) هو قضية قول (م ر) المتقدم: كما لوادعى 
الساعي الحنفي ... إلخ» وقد صرح به في «التحفة»؛ وقال في «شرح العباب» عند قول 
المتن: ووجب قدر التفاوت» ما نصه: وقيده الشّبكي والأذرعي بما إذا لم ير الساعي جواز 
أخذ غير الأغبط كما قال به ابن سريجء وإلّا وقد أذن له الإمام لم يجب تفاوت» وحمله 
الغزي على ما إذا لم ير المالك ذلك أيضًا وإلّا فهو .. المستحق فيجب عليه إخراجه اه. 


[۱] «المهمات» (۳/ “0177). 
[۲] «أسنی المطالب» (۱/ .)۳٤۳‏ 


\ 


2 ر ت I‏ تع سر أرب« ر) ١‏ ىا 
میا 5 ا ١‏ ع 20 ١ a‏ 
4 ب , > و صا 3 س عجرا ص م 


ت 3 


الاجتهادء قال: دون ما إذا اقتَضَّى رأيه موافقة ابن ريج في أخذٍ غير الأغبط 
وكان مأذوئًا له“ في ذلك من جهة الإمام. 


س 


مَعيبْنِ” أو نَفِيسيْنِ ولم يسمخ بهماء فهو مُخْيرٌبينَ تحصيل ما شاءً منهما وإنْ 
كان غير الأغبط9» وبينَ نزوله* عن بنات اللَّبُونٍ إلى 5 بناتِ مخاضص 
مع دفع خمس جُبْاناتِء أو صعوده عن الحقاقٍ إلى أربع جذاع مع أَخْذٍ أربع 


7 5 < 07 ع و ع ر ياس ع0 نك و 
قال شيخ الإسلام"': وظاهر أنه يجوز له أن يجعّل الجقاق أصلا وينزل إلى 


)١(‏ قوله: (وكان مأذوثا له ... إلخ) هو بمعنى قول «التحفة»: ويفوض الإمام له ذلك لإجزاء 
غير الأغبط حينئز. 

(۲) قوله: (الثالث: أن لا يجد شيئًا من الواجب ... إلخ) هذا هو الخامس في عبارة (م ر) 
السابقة كمتن «العباب»» والثاني بدخوله تحت «إلا2 في عبارة «المنهاج». 

(۳) قوله: (أو يجدهما معيبين ... إلخ) نحوه في شرح (م ر). 

)٤(‏ قوله: (وإن كان غير الأغبط) أي: على المعتمد لما تعين الأغبط حينئذ من المشقة 
بخلافه عند وجودها بماله» وإذا حصله صار واجدا له دون الآخرء وقيل: يجب الأغبط 
كحال الوجوب ورد بوضوح الفرق. 

(©) قوله: (وبين نزوله ... إلخ) نحوه في شرح (م ر)» لكن بقي إخراج القيمة بناء على ما قاله 
الإسنوي واعتمده العلامة من أن إخراج القيمة يجري في سائر أسنان الزكاة كما سلف 
وكان على الشارح أن ينبه عليه؛ وأعجب منه تنبيه صاحب «التحفة» عليه في هذا الموضع 
فيها وني «شرح العباب»» وكأنه اكتفى بما قدمه فيهما مما أطال به لکن قد يقال: لا يكفيه 
ذلك عن ذكره في المخير فيه لا سيما ومقام البيان قاض بذلك. 

)١(‏ قوله: (قال شيخ الإسلام ... إلخ) يعني في «شرح الروض»» والأول مأخوذ من قولهم 
في الحال الرابع أن له إذا وجد بعض كل منهما كثلاث حقاق وأربع بنات لبون أن يدفعها - 


أربع بناتٍ لبون يحصلّها ويدقَمٌ أربمَ جُبْراناتء وأنَّه لا يجوز له أن يجعَل ٩‏ 
هات اللتون اعلا ها إلى س عن قد سف رات 
في هذه قد حصَّلٌ الواجبء فليس له العُدولُ إلى الجُبْرانِ بخلاني الأول 
وكلامُهُم يقتضي ذلك. انتهى» وهو ظاهرٌ خلافا لما وقمَ للبلقينيٌ. 


جُبْراناتِ» ولا أن يجعلّ بناتٍ اللَبِونٍ أصلا ويصعَدُ إلى الجذاع مع أخذِ عشر 
جُبْراناتٍ لتكثير الجُبّرانٍ بالنَخطّي مع إمكانِ تقليله". 


= أو بعضها والباقي من بنات اللبون مع الجبران» ووجه الأخذ أنه لا فرق بين البعض 
والجميع» وأنه نظر فيه العلامة في «التحفة» بن كلا من الواجبين المخير بينهما لا يصلح 
للبدلية عن الآخرء بل إذا وجد هو أو بعضه فإنما يقع عن نفسه ثم يكمل من غيره» ولا 
نسلم أن كلامهم يقتضي ذلك فقد اعترضه الشارح في «حاشیته» بأنه یتو جه عليه أنه حيث 
صلح للبدلية في البعض فليصاح في الكل» وإلّا احتاج لفرق واضح» ولهذا نقل كلام شيخ 
الإسلام واستظهره» ولم ينظر لكلام شيخه المذكور. 

)١(‏ قوله: (وأنه لا يجوز له أن يجعل ... إلخ) استوجهه في «التحفة» أيضًاء وإِنَّما نازع في 
الأولى بما مر ورد عليه بما سلف. 

(۲) قوله: (وليس له أن يجعل الحقاق ... إلخ) نحوه في «التحفة» وشرح (م ر) على 
«المنهاج». 

(۳) قوله: (مع إمكان تقليله) يؤخذ منه أنه لولم يمكنه ذلك لفقد الدرجة القربى جاز له 
ذلك ومثله ما لو قنع بجبران واحد أو كانت القربى في غير جهة العدول» قال في متن 
«العباب»: ولا يجوز نزول أو صعود درجتين أي: أو ثلاث إلا إن قنع المالك بجبران 
واحد أو تعذرت الدرجة القربى أو كانت القربى في غير جهة العدول كفاية بنت لبون 
واجبة» ولا حقة له وله جذعة وبنت مخاض؛ فله دفع الجذعة؛ وأخذ جبرانين وكفاية 
حقة واجبةء وله جذعة وبنت مخاض فله التزول لها ودفع جبرائيسن» ولو لزمته جذعة 
ففقدها فله دفع ثنية وطلب جبران اه. ونحوه في «التحفة» واشرح) (م ر). 


اکا اجر 
الرّابع: أن يجدَ بع کل ِن الواجب بالجسابيْن» كثلاثِ جقاق وأربع 
بناتٍ لبونٍء فهو مُخيِّرٌ بينَ تحصيل ما شاء مها راء أو غسرة وان 
كان غير الأغبط”"» وبين إخراج ما وجده”" مع تكميله ولو ين الآخرء 
كان يخرج في الصورة المذكورة اللات جقاق مع حِمَةٍ أخرى يُحصَّلْهاء أو 
مع بنت لبون أوالأربعَ بناتِ لبونٍ مع بنتٍ لبون يُحصّلّهاء أو مع حِمَةٍ؛ 
أو جل أصاا ام والتوول والصعرد عننه لاف دود أو مع غيرة 


)١(‏ قوله: (بين تحصيل ما شاء منهما) أي: بتمامه» كما يدل عليه ما بعده؛ وذلك لأن الناقص 
كالمعدوم ولذلك لم يجب تكميل الأغبط ولا تحصيله حينئظٍ. 

(۲) قوله: (وإن كان غير الأغبط) أي: لما في تكليفه الأغبط من المشقة. 

(۳) قوله: (وبين إخراج ما وجده) أي: وإن كان غير الأغبطء على ما أشار إليه (م ر) في 
اشرحه) وصرح به في «التحفة»» وقال في شرح العباب»: وقول الزركشي قياس تعين 
الأغبط فيما مر تعينه هنا يرد بوضوح الفرق؛ إذ لا يلزم من تعينه عند وجودهما كاملين 
تعينه عند وجود بعض منهما؛ لما مرّ أن ما وجد بعضه كالمفقود فهما هنا كالمفقودين» 
وسيأتي فيهما أنه لا يتعين تحصيل الأغبط منهما اه. ومنه تعلم أنه كان على الشارح أن 
يقول هنا أيضًا: «وإن كان غير الأغبط»؛ لئلا يتوهم أنه يتعين تكميل الأغبط من البعضين. 

)٤(‏ قوله: (أو جعله أصلًا ... إلخ) عطف على لفظ «إخراج» من قوله: «وبين إخراج ما 
وجده ... إلخ»؛ والضمير فيه عائد على ما في قوله: «ما شاء منهما» أي: نوعي الجقاق 
وبنات اللبون. 

(5) قوله: (والنزول أو الصعود ... إلخ) عطف على «جعله)» أو مفعول معه» أو بالرفع 
والجملة حالية» وقوله: (لما فقده) متعلق بقوله: «أصلًا»» ومعنى كونه أصلا له أنه من 
جملة أفراده» وأن ذلك النوع شامل له. 

(5) قوله: (وحده) حال من «ما» في قوله: «لما فقده» وذلك كما في إعطاء الثلاث حقاق مع 
بنت اللبون» وقوله: «أو مع غيره» أي: أو جعله أصلا لما فقده ولغيره وذلك كما في إعطاء - 


[1] بين الأسطر في (ه): «أي: مع حط الجبران». 


2 


ك 
0 00 اا 


ولو إلى الآخر ٠‏ مع دفع الجبران أو أخذ 6 


ففي الصورة 1" المذكورة له أن يجِعَل الجقاق أصلا فيعطيّها مع بنتٍ لبون 
وجُبرانِ9»» أو مع جذعَة ويأخدّ جُبْرانَاه وله أن يجعل بنات اللَبُونِ أصلا فيعطِيّها 
مع بنتِ مخاض وجُبْرانٍ أو مع حِقَدَ ويأحدَّ جُبْرانَاه وله أن يجعلٌ الحِقاقٌ أضلا 
ويدقعَ حِمَة فمَطْ مع ثلاث بناتٍ لبونٍ وثلاثِ جُبْراناتٍ على الأصحٌ. 


= الحقة مع ثلاث بنات لبون فإنه جعل نوع الحقاق أصلا للمفقود ولغير المفقود. ونزل 
عنهما إلى بنات اللبون مع الجبرانات كما سيذكره الشارح. 

)١(‏ قوله: (ولو إلى الآخر) أي: ولو كان النزول أو الصعود إلى النوع الآخر الذي عنده 
فهو متعلق بقوله: «والنزول ... إلخ»» وإلى هنا شملت التعميمات ثمان صورء وقد مثل 
الشارح لخمس منها. 

(۲) قوله: (مع دفع الجبران أو أخذه) راجع إلى قوله: «النزول أو الصعود» على اللف والنشر 
المرتبء ولا يخفى مافي العبارة من الغموض والخفاءء وكان حقها أن يقول: أو جعله 
أصلا لما فقده فقط أو له ولغيره مع النزول أو الصعود عن ذلك الأصل ولو إلى النوع 
الآخر مع دفع الجبران أو أخذه؛ فليتأمل. 

(۳) قوله: (ففي الصورة ... إلخ) تفريع على ما ذكر في هذا الشق أو الصورة المذكورة هي أن 
يكون عنده ثلاث حقاق وأربع بنات لبون كما سلف. 

)٤(‏ قوله: (فيعطيها مع بنت لبون وجبران ... إلخ) أي: يعطي نوعها ولو من غير ما ملكه» 
فإن قلت: هذه مكررة مع قوله سابقا: «كان يخرج في الصورة المذكورة ... إلخ». قلت 
الكلام ثم في التكميل على ما عنده بقطع النظر عن كونه مع جبران أو لاء وهنا في جعله 
أصلًا وإعطاء نوعه ولو من غير ما عنده مع النزول أو الصعود بشرط الجبران» وبينه وبين 
ما تقدم عموم وخصوص وجهي فلا تكرار كما يدرك بالتأمل» نعم من قوله: «أو جعله» 
إلى قوله: «ففي الصورة ... إلخ لم أره في «الروضة» ولا «الروض» ولا متن «العباب» 
ولا اشرحه» ولا لاشرح؟ (م ر) ولا «شرح المحلى» ولا «التحفة» ولا غيرهاء فكأنه 
تحقيقًا من الشارح» أو أنها عبارة بعض شروح «البهجة"» أو غيرها؛ فليتأمل. 


ف - 7 
كد وار 
Ln‏ سيم رل 12 4 س r‏ 1 ت ر 


ع ا ت £ o‏ 2 0 2 
وليس له أن يجعل بناتٍ اللبُونٍ أصّلا”' ويصعَدَ إلى خمس جذاع ويأخذ 
عشرّ جب اناتٍ» بخلافي ما إذا أَححَدّ خمسّ جُبْر انات» ولا أن يجعَل الحِقاقٌ 


أصلا وينزل إلى أربع بناتِ مَخاض» ويدقمَ ثمان جُبْراناتِ؛ لما في ذلك من 
تكثير الجُبْرانٍ بالتخطي مع إمكان تقليله. 

الجا ان ج ا خي ا ال قا کارت 
بناتٍ لبونٍ فكما تقدم في الرَابع'". 


° ر ع ر‎ 4 ¢ ۶ ٠۰ 

ففي الصورة الأولى“: له أن يجعل الحقتين أصلا ويعطيّهما مع جَذعتين» 
ويأخد جُبْرانِيْنِ أو مع بني لبونٍ ويدفم جُبْرانيْنِ وله أن يجعَل بنات اللْبُونٍ 
أصلا وینزل إلى خمْس بناتِ مَخاضٍ ويعطِي خمس جبراناتِ. 

5 و 5 ا ء. ا 3 5 0 -ه 2 

وني الصورة الثانية: له أن يجعل بناتٍ اللبونٍ أصلا ويعطيّها مع بنتئي مخاض 

° 0 ع 8 2 6 ° o.‏ 1 3 2 ا 
وجبْرانيْن أو مع جقتين ويأخذ جبُرانيّن» وله أن يجعل الحِقاقٌ أصلا ويصعد 

ع ٠.‏ 2 ° . م 2 4 م 0 
إلى أربع جذاع ويأخذ أربع جبراناتِ ويمتنع الصعوذ والنزول بدرجتين 
فأكثرٌ مع الجُبْرانِ كالذي قبلّه. 
)١(‏ قوله: (وليس له أن يجعل بنات اللبون أصلا ... إلخ) نحوه في «التحفة» واشرح» 

(مر). 


(۲) قوله: (الخامس: أن يجد ... إلخ) هذا هو الرابع في عبارة (م ر) السابقة كمتن 
«العباب»» والخطب في ذلك سهل. 


(۳) قوله: (فكما تقدم في الرابع) أي: لأن الناقص عندهم كالمفقود كما سلف. 

(4) قوله: (ففي الصورة الأولى ... إلخ) تفريع على التشبيه في قوله كما تقدم. 

(5) قوله: (ويمتنع الصعود والنزول ... إلخ) أي: عند التمكن وعدم إسقاط الزائد في 
صورة للصعود كما يؤخذ من قوله: «كالذي قبله». 


وظاهرٌ أنه يجي ۶ هنا وفي الرَّاء بع ما تقدّمَ في الثالثِ من انه ليس له أن يجعَلّ 
بساتٍ اللَبونٍ أصلا ويصعدَ إلى حمس جقاق مع أن حمس جُبرانات؛ لأ إذا 
حصَّلّها فقَذ حص" الواجبَ فليس له العُدولُ إلى الجُبْرانِء ولو ملك أربع 
مث" فعليه ثمان حِقاقٍ أو عشرٌ بناتٍ لَبونِ ويعودٌ فيها جميعٌ ما تقد في الأحوال 
الخمسة لن لو احرج مني أرب حقاق وخمس بناتٍ لبونٍ جار في الأصحٌ؛ 
لان كل مع مثتين أصل. 

قال“ في «الرّوضة)!'' كأضلها!": فإن قيل: كيف يُخْرِحٌ البَعض من هذا 


)١(‏ قوله: (وظاهرٌ أنه يجيء ... إلخ) لم أر في اشرح» (م ر) ما يخالفه وهو واضح مما سلف 
عن اشرح الروض» و«التحفة». 

(۲) قوله: (فقد حصل الواجب) أي: وهو الأربع» فلا يعدل عنه إلى الجيران كما قال. 

(۳) قوله: (ولو ملك أربع مئة ... إلخ) قال (م ر) في اشرحه): «ولو بلغت إبلّه أربع مئة 
في صورة المئتين ثلاث بنات لبون وحقتين أو أربع بنات لبون وحقة أجزأ أيضًاء وعلم من 
التعليل أن كل عدد يخرج منه النوعان بلا تشقيص قيص حكمه كذلك كست مئة وثمان مئة» 
aE‏ رجن لا 

)٤(‏ قوله: (قال في «الروضة» ... إلخ) هي إلى قوله: «(ولا يختص الجبران ... إلخ»» عبارة 
شيخ الإسلام في اشرح الروض)» وقد ذكرها العلامة في «شرح العباب» أيضًا وهي حكاية 
لعبارة «الروضة» بالمعنى على ما فهموه» وتصرف فيها الشارح نوع تصرف كما ترى. 

[1] يي (ج)» (ش)» (ك)» (ص): «فقد». [۲] «روضة الطالبين» (۲/ .)١١١‏ 

[۳] في هامش (ه): «عبارة الروضة: فإن قيل: ذكرتم أن الساعي يأخذ الأغبط» ويلزم من ذلك أن يكون 
أغبط | لصّنفين هو المُخرج فكيف يُخرج البعض من هذا وال لبعض من ذاك؟ والجواب ما أجاب به ابن 
الصباغ قال: لجواز أن يكون لهم حظ ومصلحة في اجتماع النوعين» وعلى هذا أنَّ جهة الغبطة غير 
منحصرة في زيادة القيمة» لكن إذا كان التفاوت لا من جهة القيمة يتعذر إخراج قدر التفاوت. انتهى 
بالحرف» ومنه تَعلم أنَّ ما ذكره السارح حكاية بالمعنى» وقد قلّد ني ذلك شرح الروض وشرح العباب 
لشيخه؛ فليتأمّل وليراجع. اه (تقرير شيخنا م ج)2. 


لو لل اکن ھن 
وَالْبَعَمَ من هذا مع أنه قد َقدَمَ 93 الواجبّ الأغبطً وهولا يكون إلا أحدهما؟ 


0 0 - 3-1 5 27 ¢ ت 7 و 
قلت: أجاب ابن الصّباغ بأنّه يجوز أن يكونّ في اجتماعهما حظ للمُستحقينَ» 
واعتّرضّه الرَّافِهِكُ”" بأنْ الغبطَّة لا تنحصة”" في زيادة القيمق لكِنْ إذا كان 


ت و 1 95 3 32 ° 
التفاوت”" لا من جهة القيمة يتعذر إخراح قدره“. انتهى!. 


)١(‏ قوله: (واعترضه الرافعي ... إلخ) عبارة الرافعي في «العزيز»: «وأجاب ابن الصباغ بأنه 
يجوز أن يكون لهم حظ ومصلحة في اجتماع النوعين» وهذا يفيد معرفة شيء آخر وهو أن 
جهة الغبطة غير منحصرة في زيادة القيمة» وحيئئذٍ فإن كان التفاوت لا من جهة القيم يتعذر 
إخراج الفضل» اه. وعبارة «الروضة»: «فإن قيل: ذكرتم أن الساعي يأخذ الأغبط ويلزم 
من ذلك أن يكون أغبط الصنفين هو المخرج فكيف يخرج البعض من هذا والبعض من 
ذاك؟ فالجواب ما أجاب به ابن الصباغ» قال: لجواز أن يكون لهم حظ ومصلحة في اجتماع 
النوعين» وفي هذا أن جهة الغبطة غير منحصرة في زيادة القيمة» لكن إذا كان التفاوت لا من 
جهة القيمة يتعذر إخراج قدر التفاوت» اه. بالحرف. ومحصله على ما يستفاد من شرح 
ابن حجر وشرحي «الروض» و«العباب» التابع لهما الشارح: أن جواب ابن الصباغ منافٍ 
لقولهم: يجب جبر التفاوت؛ إذ المتبادر منه أنه لا تفاوت إلا بالقيمة» وحاصل الجواب 
أن كلامهم مخرج على الغالب وكلامه على غير الغالب» ولا بُعد حينئذٍ في تعذر الإخراج 
الذي يحصل به جبر التفاوت» وبه تعلم أن محط الاعتراض هو قوله: «يتعذر إخراج قدره» 
وأن محط الفائدة في الجواب هو قوله: «ولا بعد في تعذر الإخراج ... إلخ». 

(۲) قوله: (بأن الغبطة لا تنحصر) أي: على ما يستفاد من كلام ابن الصباغ. 

(۴) قوله: (لكن إذا كان التفاوت ... إلخ) هو بمعنى قول الرافعي: «وحينئذٍ فإذا كان ... إلخ» 
أي: فيتنافى مع كلامهم تجنب التبادر وهو محط الاعتراضء وأجاب عن اعتراضه أي: 
اعتراض الرافعي المذكور بناء على ما فهمه العلامة في اشرح العباب». 

)٤(‏ قوله: (يتعذر إخراج قدره) أي: فيناني المتبادر من قولهم: يجب جبر التفاوت؛ إذ مقتضاه 
أنه لا تفاوت إلا بالقيمة كما سلف. 


(6) قوله: (انتهى) أي: كلام «الروضة» بالمعنى لا باللفظ كما علم مما مرَّ؛ فلا عود ولا إعادة. 


والجاجضر اماي تضرع المهذّب)"' بأنَ التفاوتٌ غالبًا يكون في 
القيمةِ وقد يكون في غيرها؛ أي: فيُحملٌ كلام ابنٍ الصبّاغ على غير الغالب؛ ولا 
بعد في تعر إخراج قذْر التَّاوتٍِ حينئز. 


0 س ¢ 


قال شيخ الإسلاء”" :ولايخفى أنني هذاتسليم الاعتراض"'" .قال الزّز زکشی: 


)١(‏ قوله: (وأجاب عن اعتراضه ... إلخ) وحاصل الجواب أن كلامهم محمول على الغالب» 
وكلام ابن الصباغ على غير الغالب» فلا تنافي ولا بُعد في تعذر إخراج التفاوت حيث لم 


يكن بالقيمة بل كان بمصلحة غيرها. 
(۲) قوله: (قال شيخ الإسلام ... إلخ) زاد الشارح التصريح به على عبارة العلامة في اشرح 
العباب»). 


(۳) قوله: (إن ني هذا تسليم الاعتراض ... إلخ) يحتمل أن مراده أن هذا في هذا الجواب تسليم 
اعتراض الرافعي على ابن الصباغ يعني: إذا نظر للغالب؛ إذ عليه يكون منافيًا لقولهم أنه 
يجب جبر التفاوت» ويحتمل وهو الأقرب أن مراده أن في هذا الكلام بجملته تسليمًا لصحة 
الاعتراض الأول أعني قوله: «فإن قيل كيف يخرج ... إلخ»» ووجه ذلك أن الإسنوي رَمَهَالنَه 
نازع في صحة ذلك الاعتراض وادعى بطلانه حيث قال عقب حكاية كلام الرافعي المتقدم ما 
نصه: والاعتراض المذكور باطل من أصله لا يحتاج معه إلى الحمل المذكور يعني في كلام 
ابن الصباغ» وإن كان الحكم الذي تضمنه صحيحًاء فقد يكون عنده أربع حقاق مما يؤمر 
بإخراجها هي خير من كل خمس يخرجها مما عنده من بنات اللبون» ويكون في بنات اللبون 
خمس هي خير من كل أربع يخرجها مما بقي عنده من الحقاق» والعجب من توهم الرافعي 
ثمّالنووي صحة الاعتراض اه. وهو وجية» وإن نازعه ابن العماد في «التعقبات» بما تعقب 
به الرد عليه فيه» وعلى هذا فيكون غرض شيخ الإسلام التنبيه على أن الاعتراض المذكور 
مجلم ا إلى منازعة الإسنوي لهما في صحته. وهذا كله مجاراة لهم 
على ما فهموه. وإِلّا فالذي تكاد تصرح به عبارة الرافعي ي المتقدمة أنه ليس بمعتّرض على ابن 
الصباغ» وإنّما هو مقرّر له مستفيد منه» والاستدراك إِنّما هو للتنبيه على أن قولهم: «يجب 
جبر التفاوت؟ إنما هو بناء على الغالب من كون الغبطة بزيادة القيمة لا أنه كلي؛ فليتأمل. 


[١1]«المجموع‏ شرح المهذب» (6/ .)5١6‏ 


يويد ما أجابّ به ابن الصبّاغ"' ما في «التَمة» أنه لو لم يكن بين بنات اللبُون 
والجقاق تفاوت في القيمة ولا فيما يعودٌ إلى مضلخة المساكين فاي الشيئين 


ع > م 


أخذ جار '. 


ولا يختصٌ الجبران الواجبٌ بواجب المئتيْنٍ كما ذكر» بل هو جار في غيره 
أيضاء فحيثٌ ققد الواجبُ كان له الصّعودُ عنه مع أذ الجُبْرانٍ أو النزولٍ عنه 
مع دوه فلو لزه بدت لبون وفقدَها؛ فله دف الحِمَةٍ مع أذ الجبْرانِء وله دفع 
بنت المّخاض مع دفع الجبْراِ وله صعودٌ درجتيْنِ مع أ جُبرانيْنِ ونزول 
م ل ع الس 
نت المّخاض عند فقيها وف بنتٍ اللبُونِ حقةء ويد جبرانينِء أو يدح بل 
الحِمَةٍ عند فقَدها وفقدِ بنتِ اللَبُونٍ بنت مَخاضٍ ي يدقع جبرانین 


ولو صعَدَ مع جود الدرجة الواحدة درجتيْنِ ورضي بجُبران واحلٍ جار 


وهل يجورٌ الجمْعٌ بين الهبوط والصٌعودِء كأنْ لزِمّه بنتا لبونٍ لست وسبعينَ 
فقَدَهما وأراد دفعَ بنتِ مخاض وحقة؟ 


(۱) قوله: (ويؤيد ما أجاب به ابن الصباغ ... إلخ) وجه التأييد تعميمه التفاوت لما يعود إلى 
مصلحة المساكين بعد ذكر القيمة» فدل على أنه لا ينحصر في زيادة القيمة كما استفيد من 
جواب ابن الصباغ» فيكون ملحوظا في كلامهم وليس بمستبعد» وقد جمع في «التحفة» 
بين جواب ابن الصباغ وجواب آخر يشبه أن يكون مأخوذًا مما أشار إليه في «التحفة» 
حيث قال بعد أن ذكر أن له إخراج الأربع والخمس ما نصه: «ولا يشكل عليه ما يأتي من 
تعين الأغبط بحمل هذا على ما| إذا استويا في الأغبطية أو كان في اجتماع الحقاق وبنات 
اللبون أغبطية» ويأتي أنها لا تنحصر في زيادة القيمة» اهم. 

(۲) قوله: (ورضي بجبران واحد جاز ... إلخ) أي: قطعًا على ما في شرح" (م ر) و«التحفة» 
و«العباب» كما سلف. 


[۱] «أسنی المطالب» /١(‏ 15 7). 


صر اک کے 
ب كتآن الزڪ و 


۸ح 
م 


ت 


قال الرْكَفِيٌ كشي : لم يتعرّضوا له. ويظهرٌ الجَوازٌ”"' إن وافقه الساعي"' وإلا 
جا الخلاف كت فيمَنْ له الخِيّرة وإجابة المُمتنع هنا أظهَرٌ”"". انتهى. 


لوقا ساكو بے کی رن ارا 
فلم يجذها ولا فة ووجدت بنتٌ مخاض؛ فله كما في اشرح المُهذّبِ 7" 
الصٌّعودُ إلى الجَذْعة؛ لأن وجرد الد رج الفرى لسن ف خا 


)١(‏ قوله: (ويظهر الجواز ... إلخ) نقل كلام الزركشي في «شرح العباب» ولم يتعقبه» لكنه 
تعقبه في «التحفة» بعد نقله حيث قال مع المتن ما نصه: «والخيار في الصعود والنزول 
للمالك في الأصح؛ لأنهما شرعا تخفيقا عليه حتى لا يُكلف الشراء فناسب تخييره» ولو 
مع الجمع بينهما كما إذا لزمه بنتا لبون فنزل عن إحداهما لبنت المخاض مع إعطاء 
جبران وصعد عن الأخرى لحقة مع أخذه لكن إن وافقه الساعي, وإلا أجيب» هذا ما 
بحثه الزركشيء والذي يتّجه المنع مطلقا؛ لأن الواجب واحدء فإما أن يصعد, وإما أن 
ينزل» وأما الجمع فخارج عن القياس من غير حاجة إليه» ومحل الخلاف إن دفع غير 
الأغبط» وإِلّا لزم الساعي قبول الأغبط جزمًا» اه. وفيه أن الزركشي لم يذكر الإعطاء 
والأخذ كمافي «الشرح» و«شرح العباب»» وظاهر التقاص فليتأمل» وقد سكت عنه (م 
ر) في «شرحه»» وكأن الشارح استوجه ما ذكره الزركشي فلم يتعقبه» وقد نقل العلامة 
(ق ل) في «حواشي الجلال» عن (م ر) جواز جمعهما مع التقاص أيضًا حيث قال: 
«ويجوز جمعهما كما لو لزمه بنتا لبون فعدمهما فله دفع بنت مخاض وحِقة ولا جبران» 
اه. وهو يؤيد ما مال إليه الشارح» وإن نقل في اشرح العباب» عن الزركشي ترددًا في 
التقاص واستوجه منه أيضًا أنه لا تقاص؛ فلي راجع. 

(۲) قوله: (ولو تعذرت درجة ... إلخ) تقدم التصريح به في «العباب» و«شرح» (م ر). 

[1] في هامش (ه): «وملخّص هذه المسألة أن ابن حجر أخذ من كلام الزّركشي أنه يجوز أن يدفم حقة 
ويأخذ جبرانًا ويدفع بنت مخاض ويحط جبرانًا أو يقع التقاص بأن يترك المالك للساعي ما كان 
يأخذه في مقابلة ما كان يحطه؛ وقد وقع كلام كثير لخّصناه ه في الحاشية. (تقرير م ج)». 

[] «أسنی المطالب» /١(‏ 7515).. 

[۳] «المجموع شرح المهذب» (5/ .)1١1/‏ 


چ ع ار 9 ا 
الل سو الاجا يمر جل - 


وله الصّعودُ والنزول“ ثلاث درجاتٍ بشرط تعذر درجتین بأن يعطِي بِدَلَ 
الجَذعة عند فقِها وفقلِ الحقة وبنتٍ اللَبُونِ بنتَ مَخاض مع دفع ثلاثِ جُبراناتِ 
ء 00 ا عل بد 9-2 َه e?‏ 
أو يعطِي بِدَلٌ بنتٍ المَخاض الجَذْعَة عند فقلِ ما بيتهما ويأخذ ثلاث جبراناتِ. 
وَبَحَتٌ الزَّرْكَشِيٌ”" أن الواقعَ زكاةٌ فيما لو صعَدَ مِن بنتٍ المَخاض مثلا 
إلى بنت اللْبُونٍ بَعضها لا كلهاء وعللّه بأن زيادة الس فيها قد أذ الجَبّرانَ في 
ل 0 
مقابلتهاء فيكون قَدٌرٌ الرّكاةٍ فيها خمسة وعشرين جزءًا من ستّةٍ وثلاثين جزءًاء 
وتكون أحَدَ عمَرٌ في مقابلة الجُبْرانِ نه" يمتنع الصّعودُ مع أذ الجُبْرانٍ إذا 
لزِمّه بنتٌ مَخاض فصعَدَ إلى بنتٍ اللْبُونٍ مع وجود ابن اللَبُونِ؛ لأن الشارع 
جعلّه بدلا عن بنتِ المَخاض» فهو غنِيٌ بإخراجه عن الجُبْرانِ. 


ع چ( 


ولو فقَدَ جذعَة لزِمّته؛ جارٌ إخراح ثنيّةا؛» مع أخذ الجُبْرانٍ في الأصحٌ» وإن 
لم تكن مِن أسنان الرَّكاةٍ؛ إذ لا يلرم ن انتفاء أسنان الرّكاةٍ عنها بطريق الأصالة 


)١(‏ قوله: (وله الصعود والنزول ... إلخ) معتمد كما سلف. 

(۲) قوله: (وبحث الزركشي ... إلخ) نحوه في «التحفة» ولاشرح» (م ر) ولم يضعفاه» وفرق في 
«التحفة» بينه وبين بعير الزكاة إذا أخرج عما دون خمس وعشرين حيث يقع كله فرضًا على 
الأصح بأن الواجب ثم الشياه أصالة وهي من غير الجنس فتعذر تجزيه؛ لأن القيمة تخمين» 
وهنا من الجنس ففيه زيادة محسوسة معروفة بالإجزاء من غير نظر لقيمته فأمن فيه التجزيء 
اه. وبذلك تعلم أن بحث الزركشي معتمد, وأنه لا ينافي ما تقدم عن اشرح» (م ر) من 
تصحيح كون الفرض في بعير الزكاة المتقدم جميعه كما سلف. 

(۳) قوله: (نعم ... إلخ) معتمد على الأصح في «الروضة» كما عليه (م ر) في ااشرحه». 

)٤(‏ قوله: (جاز إخراج ثنية) وهي من الإبل: ما له خمس سنين وطعنت في السادسة» وإنَّما جاز 
إخراجها عنها؛ لأنها أعلى منها بعام كالجذعة مع الحقة» لا يقال: فيتعدد الجبران إذا كان 
المخرج فوق الثنية؛ لأا نقول: الشارع اعتبرها في الجملة كما في الأضحية دون ما فوقهاء 
ولأن ما فوقها تناهى نموهاء فإن أخرجها ولم يطلب جبرانًا جاز قطعًا كما مر نظيره؛ قاله 


(مر) في اشرحها. 


س کان الرككاز اك 
ا بجت مخاضي "لركة لبن | إخراج فصيل دُوتها 
مع دقع الجبران. 


ص لس سير 
ن 


والفرق أن الثيّةَ مُجزئة في الجُملة”) فإنّها تجزئ في الضّحاياء لا يقال": 

والصغارٌ تجزئ أيضًا في الجُملة بأنْ مانّتِ الأمّهاتٌ؛ لأنَّ إجزاءها حيتعذ إِنّما هو 

لصرورة فمدٍ الأمّهاتِء ولهذا إذا وَجِدَتٌْ إِنّما تخرح من الكبار وإن كان بالتقسيطء 

وأبِمنا قالقةة محا على س الجدعة لاف النضيل لآ نكما على س 

بنتِ المّخاضء ولو أخرَجَ عن جَذعة لزمته ّي لبونٍ» فهل له خد الجُبْرانِ؟ 
حكى شيخنا عن الدَّميرِيٌ أنه أنه لبس لدل كان وعدي أن كل هما 

لیس أعلى سنًاة'! من | الجذعة وكذا مجموعهماء وظاهرٌ أنه على تقدير جوازه 

و ء + وى ص 

يكون المأخوذ جبرانًا واحذا. 

)١(‏ قوله: (بخلاف ما لو فقد بنت مخاض ... إلخ) معتمد. 

(؟) قوله: (في الجملة) أي: من غير نظر إلى خصوص هذا المحل اتفاقًا. 

(۳) قوله: (لا يقال ... إلخ) دفع عن الفرق الذي ذكره بتحقيق أن الفارق هو الإجزاء اختيارًا. 

(5) قوله: (وأيضًا فالثنية ... إلخ) إبداء فارق آخر لا دفع ثانٍ كما يظهر بالتأمل. 

(5) قوله: (حكى شيخنا عن الدميري أنه ليس له ذلك ... إلخ) قد تقدم إجزاؤهما عن 
الجذعة في «شرح الرملي»» وأما أخذ الجبران وعدمه فسكت عنه هناك» ولم أره فيه بعد« 
وظاهر كلام الشارح اعتماده. 

(5) قوله: (ليس أعلى ستا) أي: والجبران إِنّما شرع لجبر التفاوت بين السنين» والظاهر أن 
جميعهما ليس بغرض لإمكان التجزئة بالمعنى المتقدم, وإن لم يكن فيه أخذ الجبران 
على قياس إعطاء بنت اللبون عن بنت المخاض الموجودة؛ فليتأمل. 


[1] ني هامش (ه): «أي: لأنَّ الجُبران ما شرع إلا في أعلى الدرجة في السن لا مقابلة الأنصباء» ولاشكٌ 
(تقرير م ج)2. 


ا و وف 
HY 7‏ 3 1 کا ا 
ا ,سےا ١‏ سح کےا سے جر 00112 د 


وإذا كانت إبه معيبة” بمَرض أو غيره امتتَحَ الصّعودُ مع أخذٍِ الجُنران؛ 
لأنَ واجبّه معيبٌ والجُبْرانَ للتفاوتِ بِينَ السليميْن""» وهو فوقٌ التفاوتِ بين 
المَعيبيْن» ومقصودُ الرَّكاةٍ إفادةٌ المُستحقين لا الاستفادةٌ منهم. 

قال" الإشتوئ""': نِعَمْ لو رأى السّاعي مصلحة في ذلك جارٌ كما أشارٌ 
إليه الإمامٌ وهو مجه ولو أراد العُدولَ إلى سليمة” مع أَخْذٍ الجُبرانِ فقضيّة 
التَعليل السَّابِقٍ أنه يجوز“ . 

قال شيخ الإسلام: وهو ظاهرٌ"". انتهى. 

فإ راد التزولٌ ودفعَ الجُبْرانٍ قبل؛ لاله متبَرعٌ” بزيادة. 

والكتران ان أو مشر درا فر الق الخال وع الثراة 


(1) قوله: (وإذا كانت إبله معيبة ... إلخ) معتمد كما في شرح (م ر). 


(۲) قوله: (قال الإسنوي ... إلخ) ضعيف عند (م ر) وعبارته في اشرحه»: «فلو رأى الساعي 
مصلحة في ذلك فالأوجه المنع أيضًا أخذا بعموم كلامهم وبمقتضى التعليل السابق» 
خلافا للإسنوي» اه. والمراد بالتعليل قوله: لأن واجبه معيب ... إلخ. 

(۳) قوله: (ولو أراد العدول إلى سليمة ... إلخ) أي: بأن يحصلها من الدرجة التي فوق واجبه. 

)٤(‏ قوله: (أنه يجوز ... إلخ) معتمد كما في شرح (م ر). 

(6) قوله: (قُبل لأنه تبرع ... إلخ) معتمد. 

(5) قوله: (من النقرة الخالصة) أي: الفضةء وقيدها (م ر) في «شرحه» بالإسلامية» وهي 
المرادة شرعا عند الإطلاق اه. وكأنه يشير إليه إلى اعتبار كونها مضروبة» وقد يقال: أراد 
به كونها موزونة بالوزن الإسلاميء قال (ق ل) في احواشي الجلال»: «والدراهم النقرة 
أي: الفضة الإسلامية والمعتبر فيها الوزن» وقال شيخنا: والمراد بها المضروبة وفيه نظر» 
اه. والنقرة في اللغة: الفضة المذابة» على ما صرح به في «الأساس». 


١[‏ ]في (ق): المسلمين. وفي (ج): سليمين. [۲] «المهمات» )۳/ 71ه). 
[۳] «أسنى المطالب» /١(‏ 504 "). 


بالدّراهم الشّسرعيّةة'' حي أُطَلقَتْ» فإن لم يجذها أو غلبّتِ المَغشوشة وقلا 
بجواز التّعامل مها(" قال الْأَذْرَعِيٌ وغيرٌه”": فالظَاهرٌ أنه بُجزئّه منها ما یکون فيه 
من الثقرة قد الواجب. 

ولا يجزئ شاةٌ وعشرةٌ دراهم” عن جُبْرانٍ إلا إِنْ كان المالك هو الخد وقد 
ون اللو تكو كبانان ورون درهمًا لجُبْرانيْن» والخيرةٌ في الصعوو 
والنزول إلى المالكِ ومثْلّه ولي المحجور" عليه إلا أن تكون” إبله معيبة 
برض أو غيره وأراد دفُمَ المَعيب فليس له الصٌعودٌ مع الجُبْرانِ كما تقدّم. 


)١(‏ قوله: (وقلنا بجواز التعامل بها) أي: وهو الأصح كما في شرح (م ر). 

(۲) قوله: (قال الأذرعي وغيره ... إلخ) معتمد. 

(۳) قوله: (ولا يجزئ شاة وعشرة دراهم ... إلخ) أي: لأن الخبر يقتضي التخيير بين شاتين 
وعشرين درهمّاء فلا تجوز خصلة ثالثة كما في الكفارة لا يجوز أن يطعم خمسة ويكسو 
خمسة. قاله (م ر) في اشرحه)». 

(؛) قوله: (إلَا إن كان المالك هو الآخذ وقد رضي) أي: لأن الحق له فله إسقاطه بالكلية 
بخلاف الساعي فإن الحق للفقراء وهم غير معينين غالبا فلا عبرة بما يعرض من تعينهم 
حتى لو انحصروا ورضوا لم يجز على ما اعتمده (م ر) في اشرحه». 

(5) قوله: (ويجزئ شاتان ... إلخ) معتمد. 

(5) قوله: (والخيرة في الصعود ... إلخ) معتمد. 

(۷) قوله: (ومثله ولي المحجور) أي: إلا أنه يلزمه مراعاة الأصلح له كما يلزم نائب الغائب 
والساعي ذلك. 

(۸) قوله: (إلّا أن تكون ... إلخ) راجع لجملة ما قبله» لا لخصوص قوله: ومثله ... إلخ؛ 

فليتأمل. 


ص 


]١1[‏ في هامش (ه): «وكل درهم عشرة أنصاف خالصة أو مغشوشة وخالصها عشرة؛ وبعضهم يقول 
إحدى عشرة ليخلص عشرة. اه تقرير». 


رکون ھن - 

وفي الشاتيْن""'والدّراهم لدافيهما"“ سواءٌ كان السّاعي ا 
الجُبْران” الذي يؤدّيه السّاعي بيت المال على ما اقتضاه كلام «العزيز»"' 
و«الإحياء»""' و«البيان»“ لأنّه لمصلحة ا والإمامٌ ناظر عليهم» 
فَإِنْ تعلّد فمن ماله" 0 YT‏ للحن أن اا يقبضه من 
الزّكاقٍ» وجَرّى عليه صاحبٌ «البحرا وغيره. 


وني سكوت المصنّفٍ رحِمّه الله تعالى عمًا بِينَ النصب"' إشارة إلى أنه 


)١(‏ قوله: (لدافعها ... إلخ) وذلك؛ لظاهر خبر أنس كما في شرح (م ر) وهو المعتمده 
وقيل: إن الاختيار للساعي ليأخذ الأحظ للمستحقين. 
الجبران من بيت المال ثم من مال الزكاة. 

69 قوله: (فمن مالهم) يعني المقبوض من مال الزكاة» على ما يستفاد من لاشرح العباب» 
ونقله عن «المجموع». 

)٤(‏ قوله: (لكن قضية نص الأم ... إلخ) استدراك على قوله: «ومحل الجبران ... إلخ». 
وهو ضعيف أو محمول على ما إذا تعذر بيت المال كما صرح به في «المجموع». 
وارتضاه العلامة في اشرح العباب»» ومن ثم قال في متنه: ثم من مال الزكاة كما تقدم» 


١[‏ ]في هامش (ه): «معطوف على قوله: والخيرة». 
[۲] «الشرح الکبیر» (؟/ .)٤۸۸‏ 

[۳] «إحياء علوم الدين» .)7١١ /١(‏ 

[€][ «البيان في مذهب الإمام الشافعي» (۳/ .)٠۱۸۳‏ 
7[ «الأم» (۳/ ؛ ). 

[1] في (ش): النصابين. 


: عفوٌ”" لايتعلقُ به الواجبٌ وهو الصَّحبحُ؛ فلو كان معه يسع مِن الإبل فتلف 
ع اي 


منها أربعٌ بعدَ الحَولٍ وقبل اللّمكن وجبّتْ شاف وقيل: تنهبية ا 
ناء" على الأظهر”" أنَّ التّمَكَنَّ شرط في الضّمانِ دُونَ الوجوب” "» وعلى 


هذا القياس. 
¢ © چ 
)١(‏ قوله: (إلى أنه عفو ... إلخ) وهو المسمى بالوقص بفتح القاف على المشهور لةه 


وإسكانها على المشهور على ألسنة الفقهاءء ويقال فيه: وقس بالسين المهملة. وتفسير 
بماذكر هو الأكثر» وقد يستعمل فيما دون النصاب الأول كما استعمله الشافعي ينف 
ويرادفه عند الأكثرين الشق بفتح المعجمة والشين آخره قاف» وقال الأصمعي: هو في 
الإبل خاصة والوقص في البقر والغنم اه. 
(۲) قوله: (بناء على الأظهر ... إلخ) معتمد كما يستفاد من شرح (م ر) في الكلام على .. 
(۳) قوله (دون الوجوب) أما إذا قلنا به فلا تتعلق الزكاة إلا بالخمس؛ لأنها لم تجب إل 
عند التمكن وليس إذ ذاك إلا الخمس. 
[1] في هامش (ه): «قوله: بناءً راجع لكل من القولين أي: أن التمكن شرط في الصمان دون الوجوب» 
وإلا وجب شاة في الخمس جزمًا. (م ج)». 


و ¥ 
AEE‏ كي 
)ا لے ا د کار کہا کیا ملا ا ا ر س ا کے 
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5 ° م 0 7 2 ٠‏ ۰ ى ۶ 2# 
(وَأول نِصَاب البقر ثلاثونَ فيَجبٌ فِيه) وفيما زاد إلى أربعين (تَبِيعٌ) وهو ما 


کے ٭ صر 


ر 2 2 مرا ت 9 5 3 ك 2 5 eT‏ ت ع 
له سَنة وطعَنَ في الثانية» سمي به؛ لأنه يتبع امه" وقيل: لأن قرته يتبع أَذنّه 
SE EC‏ 

۶ ر 7 2 8 ue,‏ 5 
(و) يجب (فى أَرْبَعِينَ مُسنة) وهى ما لها سنتان وطعدّت في الثالثة» سميت 


به؛ لتكامّل أسنانهاء ويُجزئ عنها تبيعانٍ”" لإجزائهما عن ستينَ» بخلاف بني 
تخاض ۵ عن بنت لبون لأنهما یتنا فز نصاب. 
(وَعَلَى هَدًا) المَذكور من حم الثلاثين والأربعينَ (أَبَدًَا قَقِسُ) عليه 
کُم ما زاد على ذلك» ففي کل ثلاثينَ تبيعٌ» وفي کل أربعين مُسَنَة وفي سين 
تبيعان» وني سبعينَ تبيعٌ ومست وفي ثمانينَ مستنانِ» وني تسعينَ ثلاثة أتبعق 
وني مئةٍ مُسنَّهُ وتبيعان» وني مئةِ وعشرةٍ مستتان وتبيعٌ» وفي ئة وعشرين ثلاث 
مات أو أزيعة اة 
)١(‏ قوله: (لأنه يتبع أمه) أي: في المسرح والمرعى. 
(۲) قوله: (ويجزئ عنه تبيعة) أي: بل هي أفضل؛ لأنه زاد خيرًا بالأنوثة كما في شرح 
(مر). 
(۳) قوله: (ويجزئ عنها تبيعان) أي: على الأصح» كما في شرح (م ر). 
)٤(‏ قوله: (بخلاف بنتي مخاض ... إلخ) أي: فليستا فرض نصاب مع نقصهما سنًا كما 


قاله في «المجموع» مغلطا به البغوي في منعه إجزاء التبيعين قياسًا على ذلك كما نبّه 
عليه في «شرح العباب». 


وحگها حك بلوع الإبل م ا أن اران 
بالإبل؛ لا و ثبت فيها على خلاف القياس للا 


© © © 


)١(‏ قوله: (لأنه ثبت فيها على خلاف القياس) أي: الأصل المطرد من أخذ جنس السن 
الواجب لا أزيد منه مع بدل الزيادة؛ فليتأمل. 

(۲) قوله: (ومحزه) بالحاء المهملة والزاي» والضمير العائد على القياس كناية عن منواله 
وطريقته» وما يوجد في بعض النسخ من خلافه يشبه أن يكون تحريفاء وفي شرحي 
«الروض» و«العباب» بعد نحو ما ذكره الشارح: فلا يتجاوزهاء وهو ظاهر» فيحتمل 
أنه تحريف على الناسخ هنا؛ فليتأمل. 

[] في (ج)» (د)» (م)» (ن): «وتجد). 


[۲] في هامش (ه): «أي: قانونه الذي يضبط به القياس» وعبارة الروض والعباب على خلاف القياس؛ 


م 
) فُصّل) 


(وََوَلَ صاب العَتَم ربعو وَِها) أي: في الأربعينَ وما زا عليها إلى مئةٍ 
وإحدى وعشرين (َساةجَدَعَةمنَالضّأنِ) وهي ما لها سه وطعدّث في الثاني 
ومحل اعتبار بلوغها سن إذا لم تجدّع قبل قبل تمايها كالاحتلام مع ال 
(أو نيه مِنَّ المَعْز) وهي ما لها سنتان”" وطعتت في الثالة. 


ويراعى غتَم البَلد"" لا غالبهاء فله أن يُخْرِجَ مِن أذنى الراعها دواو اخرح 
ين غير غنم البلٍ فن كانث مثلها في القيمة أو أعلَى؛ جار ولا فلاء وأنوتها” 
فلا يُجزئٌ عنها فيما إذا كانت كلها أو بعضها إنانًا إلا الأنثى. 


(وَفِي ه مه وَإِحْدَّى وَعِشْرِينَ) إلى مئ مئتيّنِ وواحدة (شاتانِ) كذلكء (وَفِي 

ين وَوَاحد) إلى أربع م لكات يسهاو) كذلك: (وَِي اربع م أَرْبَعُ شياو) 

كذلك7". 

)١(‏ قوله: (إذالم تجذع قبل) أي: كما بحثه الإسنوي والأذرعي وغيرهما أخدًا من 
كلامهم في الأضحية» والمراد بالجذع سقوط مقدم أسنانها. 

(۲) قوله: (كالاحتلام مع السن ... إلخ) أي: فأيهما سبق حكم بمقتضاه. 

(۳) قوله: (وهي ما لها سنتان ... إلخ) أي: ولا يعتبر فيها أجذاع كما يدل عليه تضافر 
عباراتهم» ولينظر ما الحكمة في ذلك؟ ولعلها عدم أطيبية اللحم فيها قبل السنتين» 
بخلاف الضأن أو غير ذلك؛ فليتأمل. 

)٤(‏ قوله: (وطعنت في الثالثة) هو إشارة إلى أن السنتين كغيرها من أسنان الزكاة تحديدًا. 

)٥(‏ قوله: (ويراعى في غنم البلد ... إلخ) معتمد. 

() قوله: (وأنوثتها ... إلخ) أي: ويراعى أنوثتها ... إلخ» وفارقت المخرجة عن الإبل 
حيث يجوز کونہا ذكرًا وإن كانت إبله إناثا على المعتمد بكونها من الجنس كما سلف. 

(۷) قوله: (كذلك) أي: المذكور من كونها جذعة أو ثنية مراعى فيها ما ذكر. 


- كاب تك - 
د العو RS‏ ار ان ا e‏ و 4. 
ثم فِي كل مئة شاة) كذلك» وظاهر كلامه إجزاء الضانٍ عن المَعز 
وعكسّه"' وإجزاءً كل منهم”" عن النوعيّن معًاء وهو صحيح فلا يِب 
الأغلبُ” ولا الأجودٌ خلافًا لما بِحَتّه ابن الصَّبَّاغْ مِن وجوب الأجود 
بالحصّة كما في الصّحاح والمراض. 


ع 
رھم 


ء َه ع2 ت 2 . - ولس a Z2.‏ 9 1 
وأجيبَ”'': بأن النهي عن أخذٍ المَريضة هو المانع ثم لكِنْ يشرط رعاية 
0 د o‏ عر ال پد ہے عىاء I‏ 
القيمة فى" الأول" كان تساوى جَذعة الضَأنٍ فى القيمة ثنية المّعز وعكسسه. 


)١(‏ قوله: (إجزاء الضأن عن المعز وعكسه) أي: على الأصح كما في «المنهاج». وقيل: لا 
يجزئ كالبقر عن الغنم» وقيل: يجزئ الضأن عن المعز؛ لأنه خير منه» بخلاف العكس» 
تال فر مرح ادر كانيع ی توحية الأول وال على چوا کرام اتحدهننا عن 
الآخر عند تساويهما في القيمة» اه. 

(۲) قوله: (وإجزاء كل منهما ... إلخ) أي: على الأظهر كما في «المنهاج». وقيل: يؤخذ 
من الأكثر» فإن استويا فمن الأغبط للمستحقين كما في اجتماع الحقاق وبنات اللبون» 
وبه تعلم السر في تعبير الشارح بقوله: اوهو صحيح» دون أن يقول: «وهو الأصح» أو 
«الأظهر»؛ فليتأمل. 

(۳) قوله: (فلا يجب الأغلب ... إلخ) تفريع على قوله: «وأجزأ كل منهما عن النوعين ... 
إلخ» كما يستفاد من «شرح الروض»» وقال في اشرح العباب» بعد نحو ما ذكره الشارح ما 
نصه: فعلم أنه لا يجب الأغلب ولا الأجود. وبحث ابن الصباغ وجوب الأجود بالحصة 
كما في الصحاح والمراض» قال في «المجموع»: أجاب عنه الرافعي بأن النهي عن أخذ 
المريضة هو المانع ثم» ولا نبي هنا اه. 

)٤(‏ قوله: (وأجيب ... إلخ) قد علمت أن المجيب هو الرافعي كما نقله عنه في «المجموع». 

)٥(‏ قوله: (لكن يشترط ... إلخ) معتمد على ما يستفاد من شرح (م ر). 

(5) قوله: (في الأول) يعني إجزاء كل عن الآخر. 


[1] في هامش (ه): «أي: بشقيه» وهو قوله إجزاء الضأن عن المعز وعكسه». 


و بو + ب م HCN CTI‏ .> 
تام 7 ۴ 0 7 5 2 SE‏ کک ١‏ 
١‏ 7 ا ل سے یر ع ص و کے 


7 و 2 00 2 0 
والتقسيط عليهما باعتبار القيمة في الثاني" فيۇخذ في د ثين عنزا وعشر 


ا ES‏ ء۶ - وو > سا e. ٠‏ 
نعجات عنز أو نعجة بقيمة ثلاثة أرباع عنز وربع نعجة» وي ثلاثين نعجة 


A Ee FE 1‏ - وو م 
وعشرة اعنز عنز أو نعجة بقيمة ثلاثة أرباع نعجة وربع عنز. 

وبماتقرَّر”” في الفصول الثلاثة يُعلمُ أنه لا يُجزئٌ فيما إذا كانت الماشية 
إناثا" إخراح الذكر إلا شاة العَنّم عن دُونٍ حمس وعشرين من الإبلء 
وابنٌ اللَبّونٍ أو الجق عن خمس وعشرين مِن الإبل عند فقَدٍ بنتِ 
المشخاضء والتبِيعٌ عن ثلاثينَ مِن البقر» والتبيعان" عن أربعين منهاء 

3 ت ت 1 وه 2 و 
وم القع الذي ل يلم سر ارات والمعييك يما يفعت ال 
الع فلا تجزئ واحد متها" إذا كانت الماشية كاملةً» فإِن كانث 


ت 


كلها ذكورًا أو صغارًا أو مراضاء فله إخراج الدكر والصغير والمَعيب» 


)١(‏ قوله: (في الثاني) يعني: إجزاء كل عن النوعين معا. 

(۲) قوله: (وبما تقرر ... إلخ) شروع في تفصيل بعض ما استفيد مما ذكر إجمالا فيما 
سلف. 

(۳) قوله: (فيما إذا كانت الماشية إنانًا) أي: كلا أو بعضًا كما تقدم. 

)٤(‏ قوله: (وابن اللبون أو الجق ... إلخ) فيه إشارة إلى عدم إجزاء ابن المخاض بوجه» 
وهو ما ذكره في اشرح الروض» خلافا للشيخ أبي حامد. 

(5) قوله: (ومثله الصغير) أي: فيما إذا كانت ماشيته نتاججًا كما سيأتي. 

() قوله: (فله إخراج الذكر ... إلخ) ظاهره: ولو كان ابن مخاض في خمس وعشرين من 
الذكور كما هو ظاهر عبارة «المنهاج» وشرح (م ر) عليه» وهو كما قال كما ستعرفه بعد = 

]١1[‏ في هامش (ه): «أي: على المعتمد إن كان الواجب في الأربعين مسنة لكنه زاد في إخراجهما خيرًا. 
تقرير). [۲] في هامش (ه): «أي: مثل الذكر». 

[؟] ني (ه): «في البيع». ]٤[‏ في هامش (ه): «أي: الصغير والمعيب». 


ويكون المُخرح متوسطً”"؛ لعلا يتضرَّرٌ المالك والمَساكين. 

م ع 2 5 7 5 ت و 3 
ويُحمَرر”" عن التسوية!" بِينَ نصابِيِنِ» ففي الذكر يكون قيمة ابن اللَبُونٍ 
کی ع 0 al‏ 20 ء 

المأعوؤٍ لسك وثلائين قوق قيمة المأخوؤ لتخمس وعشرين بالقشطء ويرف 
ذلك بالقويم وا 


5 4 7 5 - م ء 
قال شيخ الإسلام”": فلو كانتٍ الخمْسٌ والعشرون” إنانًا وقيمتها ألفٌ. 

وقيمة بنتِ المَخاض منها مئةٌ» وبتقدبر كوْنِها ذكورًا قيمتها خمس مئة» وقيمة 

= وإن جزم العلامة الحلبي بعدم إجزائه» وقال العلامة في «(شرح العباب»: تنبيه: صرح 
كثيرون بأن واجب الخمس والعشرين الذكور ابن المخاض» فإن دفع عنه ابن لبون 
قبل وكان متبرعًا بزيادة السن» وظاهر كلام الشيخين أنه واجب فيها أصالة» وإِلّا لم 
تعتبر النسبة المذكورة» ويوجه بأن ابن المخاض ليس من أسنان الزكاة؛ إذ لا يجزئ 
بحال» بخلاف ابن اللبون فإنه يجزئ كما مر اه. وفيه نظر؛ لأن اعتبار النسبة إِنّما 
الأحوال» كما إذا كان فيها إنانّاء وكون ابن المخاض ليس من أسنان الزكاة لا ينافي 
كونه واجب الخمس والعشرين من الذكور بدليل إجزاء ما دونه في صورة الصغار اه. 
فليتامل. 

)١(‏ قوله: (متوسطًا) أي: في النقص لا القيمة» فلو كان بعضها معيبًا بعيب وبعضها بعيبين 
وبعضها بثلاثة؛ أخذت ذات العيبين وقبل في القيمة» ورده في شرح العباب». 

(۲) قوله: (ويتحرز ... إلخ) معتمد. 

(۳) قوله: (قال شيخ الإسلام) أي: في «شرح الروض» كما سلف» وكذا في أكثر مواضع 
هذا الكتاب حيث أطلق النقل عنه. 

)٤(‏ قوله: (فلو كانت الخمس والعشرون ... إلخ) تقدم نحوه عن شرح (م ر). 


[] ني هامش (ه): «قوله: عن التسوية أي: في القلة أي: بأن يكون ابن اللبون المخرج عن خمس وعشرين 
. ن درهمّاء وقيمة المخرج عن ستٌ وثلاثين اثنان وسبعون لا خمسون. (تقرير م ج)». 


حم 1-2 رك 915 ا 
لر 7 ا 0١‏ لجن رس برا انا دار 


ا . ر ٠‏ . و 
ابن المّخاض منها خمسون. فيجبٌ”' ابن لبون" وقيمته خمسون"" فیجب 


e 
ت‎ 


4 كه ؟ 


أن تكون قيمة المأخوذ في ستٌ وثلاثينَ اثنتيْن وسبعينَ بنسبة زيادة الست 
3 و و و 
والثلاثينَ على || وه ي والعة ينَ» وهي - ان و : و ۶ .عي ا انتهى”''. 
e 0‏ 7 راس 2 عي 
والظاهرٌ أنه لا حاجة إلى تقديرها”" ذكورًا ثم إناثا“» بل الشرط إنماهو 
زيادة المُخرج في الست والثلاثينَ على أقل ذكر؛' يُجزئٌ في الخّمس والعشرين 
بنسبة زيادة الست والثلاثينَ على الخمْس والعشرين. 
ل ال ثراة ‏ د ه: <n; f.‏ (ه 
نَعَمْ يُحتاج إليه على الوجْه الضعيف المانع مِن جواز أخذٍ الذكر) 


)١(‏ قوله: (فيجب ابن لبون قيمته خمسون ... إلخ) هكذا عبارة «شرح الروض». فما في 
بعض النسخ من قوله: «فيجب ابن مخاض ... إلخ» تصحيف من الناسخ. على أنه 
خطأ من جهة المعنى أيضًا؛ فليتأمل. 

(۲) قوله: (انتهى) أي: قول شيخ الإسلام في «شرح الروض» بالحرف؛ فليتأمل. 

(۳) قوله: (والظاهر أنه لا حاجة إلى تقديرها ... إلخ) أي: ولذلك أسقطه في لاشرح 
المنهج» وكذا «التحفة» وإن جارا عليه صاحب «العباب». 

)٤(‏ قوله: (ذكورًا م إنانًا) لعل الأصوب قلبه» كما يعرف بالتأمل في العبارة السابقة» وني 
عبارة المحلى في (شرحه». 

)١(‏ قوله: (المانع من أخذ الذكر) أي: عند تمحضها ذكورًا لا مطلقًا كما يستفاد من صنيع 
«المنهاج». 

]١1[‏ في (ج)» (ص)ء (ش): «مخاض». 

[] في هامش (ه): «أي: لأنّ الشارع جعله بدلاً عن بنت المخاض عند فقدهاء بخلاف الحِنٌ فإنَّه لم 
يجعل لكنه يجزئ فقطء هذا هو الفرق. تقرير شيخنا». 

[*]«أسنى المطالب» .)۳٤١/١(‏ 

]٤[‏ بين الأسطر في (ه): «كابن اللبون». 


A 1 aS و ر‎ 


ولهذا حص المَحَلَّيُ هذا التقدير“ بذلك الو جه حي قال: وفي الصغير ^ 
يكون قيمة القَصيل المأخوذ للكثير فوقٌ قيمة المأخوذ للقليل» فيُؤخد فصيل 


1 


. قوله: (هذا التقدير) أي: في الجملة: وإِلّا فعبارته على قلب هذه كما تقدم.‎ )١( 


(۲) قوله: (حيث قاله) أي: هذا التقدير أو ذلك الوجه» ويحتمل أنه بلفظ «قرره» 
بمهملتين فتصحف على الناسخ» وعلى كل فلا يجوز حذف الضمير لثلا يوهم أن 
المقول أو المقرر هو قوله: «وفني الصغير ... إلخ»» وجواز حذف الفضلة مقيد بما إذا 
دل عليها دليل ولم يضر حذفهاء قال ابن مالك: وحذف ما يعلم جائز ... إلخ قال: 
وحذف فضلة أجزأ إن لم يضر هذاء وعبارة المحلي مع المتن: «ولا يُوخذ ذكر إلا 
إذا وجب كابن لبون في خمس وعشرين من الإبل عند فقد بنت المخاض» وكالتبيع 
في البقرء وكذا لو تمحضت ذكورًا وواجبها في الأصل أنثى» ويؤخذ عنها الذكر بسثها 
في الأصح» وعلى هذا يؤخذ في ست وثلاثين من الإبل ابن لبون أكثر قيمة من ابن 
لبون يؤخذ في خمس وعشرين منها لئلا يسوى بين النصابين» ويعرف ذلك بالتقويم 
والنسبة أي: فإذا كان قيمة المأخوذ في خمس وعشرين خمسين درهمًا تكون قيمة 
المأخوذ في ست وثلائين اثنين وسبعين درهمًا بنسبة زيادة الست والثلاثين على 
الخمس والعشرين» وهما خمسان وخمس خمس» والثاني المنع وعلى هذا تؤخذ 
أنشى دون قيمة المأخوذة في محض الإناث بأن تقوّم الذكور بتقديرها إنانًا والأنثى 
المأخوذة عنهاء وتعرف نسبة قيمها من الجملة ثم تقوم ذكورًا وتؤخذ أنثى قيمتها ما 
تقتضيه النسبة أي: فإذا كانت قيمتها إنانًا ألفين وقيمة الأنثى المأخوذة عنها خمسين 
وقيمتها ذكورًا ألما أخذ عنها أنثى قيمتها خمسة وعشرون والوجهان في الإبل والبقرء 
أما الغنم فيؤخذ عنها الذكر قطعاء وقيل: على الوجهين اه. بالحرف» وهي توضح ما 
أشار إليه الشارح على ما تقدم فيه فليتأمل. 

(۳) قوله: (وفي الصغير ... إلخ) عطف على قوله: «ففي الذكور قيمة ابن اللبون ... 
إلخ»» كما يعرف بالتأمل. 


Yas 4‏ ۷ ص ا ( عوراب 
م ال کک اول 

دل ڪڪ 
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Es يي‎ O TT 
في ستولا بین قوق الماخوذ في خمس وعشرين”' ۰ وفي ست واربعين فوف‎ 


المأخوذ في ست وثلاثين. 

وينبغي على قياس ما ذكِر”" قبْله أن يكونَ ذلك باعتبار التّعَسيطِء ويُعرفٌ 
بالتقويم والنُسبة» فإذا كانث قيمة المأخوذ في خمس وعشرين خمسّة دراه 
تكون قيمةٌ المأخوذ في ست وثلاثين سبِعَةٌ دراهمٌ ومحمسٌ درهم بنسبة زيادة 
الست والثلاثين على الخمْس والعشرين» فإنّها أحدّ عسَّرٌ ونسبتها من الخمسة 


. 4 و و 2 


ت 


قال في «الرََّوضةَ)7'" كأضْلها: وقد يُستبعدٌ تصورٌ إخراج الصغيرء فإن أَحَدَ 
EE N‏ لوز سال الكو لكك واكك اناق سد الا سوا و وقد 
وره الأصرحات فا اذا خد ت هن الناشية ى أثناءالصول فصلان أو 
مُجولٌ أو سخالء ثم ماتتِ الأمّهاتُ تمّ حولّها والتناج صغارٌ بعد وهذا تفريعٌ 
على المذهب” أن الاج يُبنى على حؤلها. 


قالا: ويمكنٌ أن يصو ذلك فيما إذا ملك نصابًا من صغار المّعز ومَضَى 

)١(‏ قوله: (وينبغي على قياس ما ذكر ... إلخ) هو مأخوذ من كلام العلامة في ارح 
العباب» وإن زاده الشارح توضيحا. 

(۲) قوله: (تفريع على المذهب ... إلخ) أي: وهو المعتمد. 

(۳) قوله: (ويمكن أن يصور ... إلخ) معتمد كما في شرح (م ر). 

1 في هامش (ه): «أي: سواء كان ذكرًا أو أنئى» وإنما أخر الذكر هنا ولم يجز ابن المخاض في الخمسم 
والعشرين؛ لأنّه بلغ أقل أسنان الزكاة وهو ابن اللبون» بخلاف ابن المخاض لم وأجزأت عنه أنثى 


بنت مخاض؛ لأنها التي فرضها الشارع. (تقرير م ج)». 
[۲] «روضة الطالبين» (؟577/5١).‏ 


سه ره 
س اكاب الأكاة 


د 6 م ووه 2 05 2 
عليها حول فتجبٌ الزكاة ولم تبلغ سن الإجزاء؛ لأن الثنيّةَ ِن المَعز على 
الأصمٌ هي التي استكمَلَت سنتيّن. انتهى. 
وكالمّعز في ذلك البقرٌ"» كأنْ ملك أربعين فصاعدًا منهاء لا يُقال0©: والإبل 
20 سم اس 7 - ET‏ 5 00 2 وه 
كأن ملك من صغارها ستا وثلاثينَ ومَضَى عليها حؤل» فتجبٌ الزّكاةٌ ولم تبلغ 
"الاح و لون دوس الع لبا مها فيو ل ا 
عدن ار و م ي 0 
قال شيخا": لأن حم الإبل ليس كذلكَء إِذْ لا يجوز الاقتصارٌ على 
إخراج الصغير» بل يجب في الست والثلاثينَ من صغار الإبل مع صغير'' منها 
0 دوهي 2 کے ر ¢ يس 1 ع 2 
جبران أخذا من قول اليّمنى“: لو ملك صغارًا أحذا وستين عامًا""' أخرَجَ بنت 
مخاض منها مع ثلاثِ جبراناتِ. 
منها لا يكون إلا من سن دون سن فرضه؛ لأنه مفروض فيما لم تبلغ سنتين ومعلوم 
أن الجبران لا يدخلها. 
(۲) قوله: (لا يقال ... إلخ) مأخوذ من مقتضى عباراتهم كما يعلم بالوقوف عليها. 
(۳) قوله: (قال شيخنا ... إلخ) لعله قاله في «شرح الإرشادا؛ فإني لم أره في «التحفة» ولا 
اشرح العباب». 
)٤(‏ قوله: (أخذًا من قول اليمني) يعني ابن المقرئ حيث قال في اروضه» عند عده أسباب 
النقص: ومنها الصغر فإن كانت في سن مفروض أخذ فرضها منها كما لو كان له إحدى 
وستون بنت مخاض فأخرج واحدة منها لزمه ثلاث جبرانات» أو في سن لا فرض فيه 


أخذه صغيرًا ... إلخ. 


]1١[‏ بين الأسطر في (ه): «أي: بلغ سنة». 
[۲] في هامش (ه): «منصوب على نزع الخافض أي: ملك في عام. (م ج)». 


+ - + 
EE‏ کا ا 
ب ا ,ا ےا م ت جا س r‏ ص ص 


وفارَفَتٍ الإبل" غيرها بدخول الجُبران فيها دُونَهء ومحل إجزاء الصَّغْيرٍ إذا 
كان مِن الجنس» فان کان مِن غيْره كدّونٍ خمس وعشرين من صغار الإبل» واختارٌ 
إخراج غير الجنس”"؟ فلا بج زی إلا م جز عن الكبإر””© ذگرّه في الكفاية»!0؟. 
وإن تنوّعَتٍ الماشية* إلى ذكور وإناثء أو صغار وكبارء أو م 
ومراض؟ ؛وجتإخر 3 الكامل بقدر الواجب إن ليه کل كاملا في ماله کان 


)١(‏ قوله: (وفارقت الإبل ... إلخ) ليس من كلام اليمني كما علم مما سلف» ويحتمل كونه 
من كلام شيخ الشارح» أو أن الشارح زاده عليه؛ فليتأمل. 

(۲) قوله: (واختار غير الجنس ... إلخ) مقتضاه أنه إذا اختار الجنس أجزأه الصغير وهو 
المستفاد من شرح (م ر) حيث قال: «ومحل إجزاء الصغير إذا كان من الجنس» فلو 
كان من غيره كخمسة أبعرة صغار وأخرج الشاة لم يجز إلا ما يُجزئ في الكبار» ذكره 
في الكفاية». وبه صرح في «العباب» و«(شرحه» حيث قالا: نعم إن زكيت من غير جنسها 
كعشرين إبا فأقل أخذ عنها كالكبار» ولو أخرج منها جاز على المنقول المعتمد في 
المجموع وغيره» وأطال الأذرعي في الانتصار له والرد على من خالف فيه؛ لأنه من 
الجنس وإن لم يكن هو الواجب أصالة في الإبل؛ لما مر أن الأصل فيها هو الشاة اه. 
ولا ينافي ذلك ما تقدم في الشرح عند قول المتن: وقي عشرين أربع شياه»» وكذا عبارة 
(م ر) في اشرحه» عند قول المتن: «وكذا بعير الزكاة عن دون خمس وعشرين» حيث 
قال: «وأفاد بإضافته إلى الزكاة اعتبار كونه أنثى بنت مخاض فما فوقها كما في المجموع. 
وكونه مجزئا عن خمس وعشرين فلو لم يجز عنها لم يقبل هنا» اه. وذلك لأنه محمول 
على ما إذا كان ما دون الخمس والعشرين كبارًا بقرينة ما ذكروه هنا؛ فليتأمل. 

(۳) قوله: (فلا يجزئ إِلَّا ما يجزئ في الكبار ... إلخ) أي: لأن شرط إجزاء الصغير أن يكون 
من الجنس كما في «شرح العباب» وبه صرح القاضي وغيره» واعتمده (م ر) في اشرحه». 

)٤(‏ قوله: (وإن تنوعت الماشية ... إلخ) قسيم قوله فيما تقدم: فإذا كانت الماشية كلها 
ذكورًا أو صغارًا أو مراضًا. 


.)737 8 /0( «كفاية النبيه في شرح التنبيه»‎ ]١1[ 


ون اد [5- 


ملّكَ سا وثلاثين بعيرًا فيها بت لبون كاملةٌ فيُخْرِحُ بنت لبونٍ كاملةً» وإن لم 
يَلقَه كلّه كاملا أخرّجَ ما يلقاه كاملاء ويتمّمُ بالنّاقص. 

فلو ملّكَ ستا وسبعين ليس فيها كامل إلا بن لَبونٍ أخرّجٌ بنك لبونٍ كاملة 
مع ناقصة!". ويّراعي”" في ذلك قيمة كل منّ الكامل والنّاقص» بحيتٌ يكون 
نسبة قيمة المأخوؤ إلى قيمة النّصابٍ كنسبة المأخوذ إلى التُصابٍ» ففي ست 
وثلائين بعيرًا ليس فيها كامل إلا بنك لبون يخرجٌ بنك اللبونٍ كاملة قيمثها ري : 
اسع قبمةالجميع”" وف أربين شا" تھا حا ونصفها مرا وی 
کل صحيحة دينارانه وکل مريضة دنار يخرجُ صحيحةٌ تیمها نضفُ صحيحة 
ونضْفٌ مريضة وهو دينارٌ ونضفٌ” '. وي ثلاث ين بعيرٌ ا نضْفْها صِحاحٌ ونضفها 
یراش وقيمة کل صحيح أربعةدناتيرٌ وکل مريض دين اران يرج صحيحًا 
بقيمة نص صحيح “ ونصفِ مريض وهو ثلاثة دنانيرٌ. 


)١(‏ قوله: (ويراعى ... إلخ) معتمد» على ما أشار إليه (م ر) في اشرحه». 

(۲) قوله: (قيمتها ربع تسع قيمة الجميع ... إلخ) أي: وذلك لأن المأخوذ وهو الواحدة ربع 
تسع الستة والثلاثين فيجب أن يكون قيمتها بالنسبة لقيمة كامل النصاب كذلك» وهذا 
المشال ذكره في «العباب»» لكن قال: لزمه بنت لبون كاملة بقيمة جزء من ستة وثلاثين 
جزءًا من صحيحة» وخمسة وثلاثين من مريضةء ولعل المآل واحد؛ فليتأمل. 

(۳) قوله: (وفي أربعين شاة ... إلخ) ذكره (م ر) و(حجر) في شرحيهما. 

)٤(‏ قوله: (وهو دينار ونصف) أي: لأن المأخوذ منها ربع عشرها وما ذكر ربع عشر قيمة 
الجميع» فهو على نسق ما تقدم. 

)٥(‏ قوله: (وفي ثلاثين بعيرًا ... إلخ) ذكر هذا المثال في متن «العباب» ولاشرح الروض». 

(5) قوله: (بقيمة نصف صحيح ... إلخ) معتمد. 

| او هامس ا و فافض اا را كانه و 
(تقرير م ج)2. 


قال“ الرَّافِعِيُ!'!: كذا ذكرّه البَعَويٌ وغيره. 

ولك أن تقول: إذا منغنا انبساط الرّكاة على الوص أي: وهو الأصح”" 
قط الاخ عن نوع ا وتبعه ف «الرَّوضة)!''! على ذلك» 
لک“ ضمّفه في "شرح اباد الواجبَ بنتُ مخاض موزعةًبالقی 2 
نصفيْن» فلا اعتبارٌ الوص أي: فلا يختلفٌ الحال بالتقدير. 


فال شيا وف ن لاد هذا ایض ق الال المدكور ذون. 
غيْره كما لو كان السَّلِيمٌ من الثلاثين المذكورة واحدًا فقَطء فإنَّه إن قط على 
الخمس والعشرين كان الواجبٌ واحدة تساوي أربعة وعشرين من خمسة 
وعشرين ج ز۶ا من مريضةٍ وجزءًا من خمسة وعشرين جزءًا من صحيحة. 


)١(‏ قوله: (قال الرافعي ... إلخ إلى قوله: قال شيخنا) ذكره في اشرح الروض» بالمعنى. 

(۲) قوله: (أي: وهو الأصح) معتمد. 

(۳) قوله: (يقسط المأخوذ على خمس وعشرين ... إلخ) اعتمده البلقيني» ولم أره في شرح 
(مر). 

)٤(‏ قوله: (لكنه ضعفه في شرح المهذب ... إلخ) وجه التضعيف أن التقسيط المذكور ليس 
بمنظور إليه في هذا المثال؛ إذ لا ينظر فيه لقيمة الجملةء وإِنّما المنظور إليه نصف قيمتى 
صحيحة ومريضةء وحينئذٍ فلا يختلف الحال سواء تعلقت الزكاة بالوقص أم لا. ۰ 

(6) قوله: (قال شيخنا ... إلخ) لعله في غير «التحفة» واشرح العباب» كما يعلم بالوقوف 
عليهاء وما ذكره في النظر ظاهر؛ فليتأمل. 


[۱] «الشرح الکبیر» (۲/ 597 - .)٤۹۳‏ 

[۲] «روضة الطالبين» (۲/ .)٠١١‏ 

[۳] «المجموع شرح المهذب» (t۰ /٠(‏ 

[:] في هامش (ه): «أي: باعتبار القيمة على حذف مضاف». 
[6] بين الأسطر في (ه): «معتمد). 


ت سر لمر 
س تان الرككاذ (SY)‏ 
لح ج 


وا فط غلن اا ی كان الو انس تبه ع ا ن 

مريضة وج ز۶ا من ثلاثين جزءًا من صحيحة. 
امبر الماك على إخراج الربا وهي الحدية الع" بالشاج» ولا 

الحامل”". وإن عم ا م ولا الأكولة وهي ال للذكل ©©, ولا 

ااال کان ا سين ظااة يه ترف 
() قوله: (الربى) بتشديد الياء والقصر مع ضم الراء» والجمع ربات بالضم والكسر: شاة 
كانت أو بقرة أو ناقة» سميت بذلك؛ لأنها تربي ولدها ويستمر لها هذا الاسم إلى خمسة 
عشر من ولادتها كما قاله الأزهريء أو إلى شهرين على ما قاله الجّوهري. 
قال في «التحفة»: «والذي يظهر أن العبرة بكونها تسمى حديثة عرفا؛ لأنه المناسب لنظر 
الفقهاء» اه. وأقره (ع ش). 

(۲) قوله: (وهي الحديثة العهد ... إلخ) أي: عرفا كما سلف. 

(۳) قوله: (ولا الحامل) ولو بمغلظ لاختصاصه كما في (ع ش). 

)٤(‏ قوله: (وإن عم الحمل ... إلخ) كما في شرح (م ر). 

(5) قوله: (وهي المسمنة للأكل) أي: كما قاله في «المحرر». 

(7) قوله: (ولا خيار المال ... إلخ) عام بعد خاص» كذا قيل» وهو غير متجه بل هو مغاير» 
والمراد والخيار بوصف آخر غير ما ذكر» كذا في «التحفة»» قال (م ر) في اشرحه»: ويظهر 
ضبطه بأن تزيد قيمة بعضها بوصف آخر غير ما كر على قيمة كل من الباقيات» ولأنه لا 
عبرة هنا بزيادة لأجل نحو نطاح» وأنه إذا وجد وصف من أوصاف الخيار التي ذكروها 
لا تعتبر زيادة قيمة ولا عدمهاء والأصل في ذلك قوله َة لمعاذ: «إياك وكرائم أموالهم». 
ولقول عمر يرََليَُعَنهُ: ولا تؤخذ الأكولة ولا الرّبى ولا الماخض -أي: الحامل- ولا 
فحل الخنم» نعم لو كانت ماشيته كلها كذلك أخذ منها إلا الحوامل فلا يطالب بحامل 
منها لما مر كما نقله الإمام عن صاحب «التقريب» وارتضاه واستحسنه | ه. 

(0) قوله: (بخلاف ما لو كانت ... إلخ) مقابل قوله: «وإن عم الحمل». 


>< 1 ¢ و کے کے سے 


النَّوع بخلافٍ الحامل”" فيما ذُكِر"2؛ لأنّ الحمْل زائدٌ على الواجب”": فلو 
كان جميعٌ ماشيته ربا“ فهل هو كما لو كانث سمينة أو كما لو كانت حاملا؟ 


عو 


فيه نَظَرٌ والأقرب الأوّل2©. 
فإن سمح المالك" بشيء” من ذلك قبل" لأنّهِ تبَرِعٌ بزيادة» وينبغي 
وجوبٌ القبول© على الّساعىء فلو لم يقبل وال غير ما سمح به المالك 

)١(‏ قوله: (بخلاف الحامل ... إلخ) مقابل قوله: «فيطالب بسمينة». 

(۲) قوله: (فيما ذكر) أي: من المطالبة بالسمينة لشرف النوع. 

(۳) قوله: (لأن الحمل زائد عن الواجب) أي: فكأنه أخذ حيوانين بحيوان وألحق بها في 
الكفاية: التي طرقها الفحل ما لم تدل قرينة على عدم الحمل؛ لغلبة حمل البهائم من مرة» 
بخلاف الآدمیات» على ما يستفاد من شرح (م ر) و(ع ش) عليه. 

)٤(‏ قوله: (فلو كانت جميع ماشيته رُبى ... إلخ) أي: أو نحو ذلك مما سلف إِلّا الحوامل كما 
استفيد مما سلف من شرح (م ر) وصرح به ابن حجر في «التحفة»» لكن محله في الرّبى إذا 
استغنى الولد عنهاء وإلا فلا؛ لحرمة التفريق» ولو برضى المالك كما في (ع ش). 

(5) قوله: (والأقرب الأول ... إلخ) معتمد. 

(1) قوله: (فإن سمح المالك ... إلخ) بيان لمفهوم قوله: «ولا يجبر المالك ... إلخ». 

(۷) قوله: (بشىء من ذلك) أي: ولو حاملا؛ إذ الحمل ليس بعيب إلا في الآدمياتء وإِنّما 
تكد ناا مه لأناالنتضوهكها اللسجمرلحنها رى رابرد ال ان 
وهو بالحامل أكثر لزيادة ثمنهاء وبقي ما لو ظنها حائلا فدفعها ثم تبين أنها كانت حاملاء 
والأقرب كما في (ع ش) ثبوت الخيار له فيستردها إن شاء. 

(۸) قوله: (وينبغي وجوب القبول ... إلخ) أي: لأنه زاد خيرًا في الصفة يظهر التعنت بعدم 
الرضى بها. 

]١1[‏ ني هامش (ه): «أي: فإن أخرج ربا لا يجوز أخذها إلا إن استغنى ولدها عنهاء وهذا في العرف» وأمًا 


ما ضبطه بعض الفقهاء من أنها ما مضى لها من ولادتها خمسة عشر يومًا كما قاله الأزهري. أو إلى 
تمام شهرين كما قاله الجوهري لا يجوز أخذها مطلقا. تقرير شي شسخنا». 


1 عه داع . 2 ت و 001 8 ع ء 
فهل يُجزئ الأخذ أو لا فيب رده والضصمان إن تلف كما في مسألةٍ الأغبط 
السَابقة؟ 


ف و الاه ا والأن ينا ان هاعر ال اج ونه على المالك 
بخلافه في تلك؛ إذ الواجبٌ عليه دفْعُه عليه هو الأغبط. 


© © © 


)١(‏ قوله: (والظاهر الإجزاء ... إلخ) وجية“ وإن لم أره في «التحفة» وشرح (م ر) 
و«العباب»؛ فليراجع. 


2 


1 لع 00 4 SANNA‏ 
42 عر ا ی ده 


(فصّل) 
لط الل وَالبِسَرْوَاكَم 


(وَالخَلِيطَانِ) تثنية خليط ل فعيل بمعنى نى الفاعل'" أ والمَفعول*)» ا 


) 


جوار”*': وهي ما يت تمي" فيها أحدُ الماليْن عن الآكَرِ ولو بدُُونٍ قصل الخُلطةٍ. 


(يُرَكَيَان) ببنائه ل المفعول”" (رگاة) أي: مث" زكاة الشخص 

أو المال (الواحد“) حيث كانت الخلظة 2 جميع الحول» والمالكان من أهل 

ال او و ا ا 

(1) قوله: (في خلطة الإبل ... إلخ) إلّما قيد مها؛ لأنها هي التي ذكرها المصنف» وإِلّا فسيأتي 

(۲) قوله: (بمعنى الفاعل) أي: فيكون وصمًا للمالكين. 

(*) قوله: (أو المفعول) أي: فيكون وصمًا للمالين. 

)٤(‏ قوله: (خلطة جوار . .. إلخ) إِنّما قيد بها؛ لأنها المرادة للمصنف. بدليل قوله: (بسبعة 
شرائط ... إلخ" وإِلّا فخلطة الشيوع أولى بالحكم منها كما سيأتي. 

(6) قوله: (ببنائه للفاعل ... إلخ) راجع إلى قوله: «بمعنى الفاعل». 

(5) قوله: (أو للمفعول) أي: أو لبنائه للمفعول» راجع إلى قوله المتقدم: «أو المفعول» فهو 
على اللف المرتب. 

(۷) قوله: (أي مثل . دنسي ا ا و ترم 

(۸) قوله: (الواحد) صفة للشخص أو المال على الاحتمالين المتقدمين. 

١[‏ ]في (ج).(ش): «خلط». 

[] في هامش (ه): «ما يتميز أي: شأنه ذلك حتى لو كان عشرون شاة لأحدهما لكنها بيضاء ولآخر 
كذلك ولم يتميزا فهي خلطة جوار تأمّل. (تقرير م ج)؟. 


A 


ور سر ١‏ 
اب سل 


واحد منهماء سواء ات 00 المالين كأن ابتاعاهما مختلطين» أو خلطاهما 
6 عقب" الابتياع. 


قال بعضٌ المشايخ”": ارا ل عاف ال ةف . وفيه زل 
وكا أححدة هيبا سيأق في افتراق الماشية» لكن الظّامهُ اختصاص ذلك بافتراق 


)١(‏ قوله: (قال بعض المشايخ) لعله الفاضل اليمني؛ لأنه ذكر نحو ذلك في اروضه» من 
زياداته على «الروضة». وجاراه شيخ الإسلام عليه وأرجع العلامة في ااشرح العباب» 
عبارة المتن إليه.» وهو موافق لمافي «حاشية شيخنا» حيث قال العلامة الخطيب: 
والتاسع مضي الحول من وقت خلطهما إذا كان المال حولياء فلو ملك كل منهما 
أربعين شاة في أول المحرم وخلطا في أول صفر؛ فالجديد أنه لا خلطة في الحول» بل إذا 
جاء المحرم وجب على كل منهما شاة اه. وكتب عليه شيخنا ما نصه: محله إذا تقدم 
ملك الثاني على الخلطة بزمن يؤثر في الخلطة مع عدم القصد وهو ثلاثة أيام فأكثرء وإِلّا 
بأن خلط قبل مضي الزمن المذكور بعد الملك زكي زكاة الخلطة دون الأول» وحينئذٍ 
يلزم في المثال الذي ذكره الشارح نصف شاة أه. وهو صريح في مخالفة الشارح. 

(۲) قوله: (وفيه نظر ... إلخ) وجة النظر ما أشار إليه الشارح بعد من انعقاد الحول على 
الانفراد فلا يتغير بعد ذلك» وهو وجيه لا سيّما والقاعدة أنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر 
في الابتداء واستصحابه الأصل المسألتين يشهد له ويؤيده ظاهر شرح (م ر) حيث 
قال بحل باتع حي ل وح الجا اله الكرافه ترد رجفا الحخوات رين 
الانفراد د ثمّ طرأت الخلطة. فإن اتفق ق حولاهما بأن ملك كل واحد أربعين شاة ثم خلطا 
في أثناء الحول لم تثبت الخلطة في السنة الأولى» فيجب على كل واحد عند تمامها شاة: 
وإن اختلف حولاهما بأن ملك هذا غرة المحرم وهذا غرة صفر وخلطا غرة شهر ربيع 
فعلى كل واحد عند انقضاء حوله شاة؛ وإذا طرأ الانفراد على الخُلطة» فمن بلغ ماله 
نصابًا زکاه» ومن لا فلا اه. 

[۱] في هامش (ه): «قوله: عقب أي: عقب عرفِيٌ بأن کان زمتا يسيرًا. (م ج)». 

[] بين الأسطر في (ه): «كيومين مثلاً». 


6 - ر 
REESE‏ 
ر وکا بحرا حل ر 


بعد انقطاع الخلطة؛ لانسحاب كما عليه بخلافها قبل انعقادها؛ لانعقاد 
الول على الانفرادء فلا : تغيرُه0'! الخلطة بعد ذلك أم اختلف. 


فلو ملك" زیڈ أربعين شا عر المُحرّم وعمرو أربعين عر صفَر» وخلما 
حينئفٍ؛ فالواجبٌ”” على زيدٍ عند تمام حؤّله الأول شاه تغليبًا للانفراد؛ لأَنّه 
الأضْلٌء ثم عند تمام كل حول بعدّه نضفٌ شا و لحصولٍ الخلطة» وعلى عمرو 
عند تمام حؤْلِه الأول ثم كل حول بعدّه نضفُ شاة لعدّم انفراده أصلا. 


e‏ ل ا و د ا 
E‏ 


أو ملك زيد غرَةَ المُحرّم عشرين مِن الإبل*» وعمرٌو غرَّةَ صمّر عشرًا منهاء 
وخلَطًا حينئذ فالواجبٌ على زيدٍ عند تمام حوْلِه الأوّلِ أربعٌ شياو ثم لكل 
حول بعده ثلا بنتِ مَخاض» وعلى عمرو عند تمام حؤْلِه الأول ثم لكل حول 
)١(‏ قوله: (أم اختلف) عطف على قوله: سواء اتحد حول المالين. 
(۲) قوله: (فلو ملك ... إلخ) مثال خلطة نصاب الشياه. 
(۳) قوله: (فالواجب ... إلخ) معتمد. 
(5) قوله: (أو ملك زيد ... إلخ) مثال نصاب البقر» وفيه اختلاف سن الواجب كما هو ظاهر. 
)٠(‏ قوله: (أو ملك زيد غرة المحرم عشرين من الإبل) مئال خلطة نصاب الإبل» وفيه اختلاف 
جنس الواجب وبذلك حكمة تعداد الأمثلة مع اتحاد نوع الحكم في الجميع؛ فليتأمل. 


]١[‏ في هامش (ه): «معتمد» وقال به (م ر) وابن حجر. تقرير». 


ا ر aS‏ ا / 
ووو ر ثاب ال 6 — 


قال شيخ الإسلام”" وغيرٌه: وينبغي تصويرٌ هذه المسائل بما إذا عجل 
موحي لعزي لاسي ال ارا 
يواسي اموي يا 
لحظة"'. انتهى. ۰ 


وظاهيٌ أن قولّه: ابل ينبي . إلى آخره» محلَّه إذا لم يكُنْ على وجه 
التّعجيل» وإلا فلا نص ل؛ لعدّم انتقالي شيء للمُستحمّين آخرٌ الحَؤْلِء على 
أن الإخراج” من غير المخلوط بدُونٍ تعجيل لاي رُ إسقاطً الرّكاةٍ عمًا عدا 
الحَولٍ الأوّلء بل يؤثرٌ تأخيرٌ كل حول عمًا قبل ا 

ولو ملك كل أربعين شاءً” فباعَ أحدُهما جميعٌ غنّمه بجميع غتَم الحَرِ في 
أثناء الحَوْل انقطّع حولاهما واستأتمًا مِن وقتٍ المُبايعَةَ أو باعَ أحدّهما نضفَ 
غنوه شائعًا بنضفِ غتّم الآخر كذلك. 


)١(‏ قوله: (قال شيخ الإسلام ... إلخ) لعله في شرح البهجة)؛ فإني لم أره في شرحي 
«الروض» و«البهجة». 

(۲) قوله: (على أن الإخراج ... إلخ) ظاهر وجي ولم أر من يخالفه في شرح (م ر). 

(۳) قوله: (ولو ملك كل أربعين شاة ... إلخ) ذكر نحوه في متن «الروض» واشرحه)؛ 
وعبارتهما: ولو كان لكل منهما أربعون فباع غنمه بغنم صاحبه في أثناء الحول انقطع 
حولهما؛ لانقطاع الملك الأول اه. 

)٤(‏ قوله: (أو باع أحدهما نصف غنمه ... إلخ) قال في «العباب»: ولو تبايع اثنان شائعًا 
نصف أربعين بنصف مثلهاء سواء أسبقت بينهما خلطة معتبرة أم لاء فعلى كل واحد 
فيما بقي له لتمام حول ملكه نصف شاة لانفراده بأربعينه أولا وحصة نصفها النصف - 


.)١١ /١( المطالب»‎ ىنسأ«]1١[‎ 
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والأربعينانٍ متميّرانٍ لم ينقطع الحَوْلُ فيما بتي لكل واحدٍ منهما من أربعينه 
اق بجر لها رقي لكر وها O O‏ والخلطة اد 
الول فعلى كل منهما نض شاق ثم إذا مَضَى حول من حين التبايع فعلى 
كل ربع شاة. 

ولو ملك أربعينَ شاةً سنَّةَ أشهر”" ثم باع نصْمَها مشاعًا: لم ينقطع الحَوْلُ؛ 
لاستمرار النصاب بصفة الانفراد, ثم بصفة الاشتراك» فإذا مضت سه أشهر 
مِن يوم الشراء؛ لزم البائع نضفٌ شاةٍ لتمام حؤلِهء وأمًا المشتري فإِنْ أحرَج 
البائ نصفَ الشَّاةٍمِن المشتري فلا شيءَ عليه؛ لنقصان المَجموع عن نصاب 
قبل تمام حؤله أو مِن غيره. 

فن قلنا بالأصحٌ” أن الرّكاةً تتعلّقُ بالعيْن» ففي انقطاع حول المشتري 


- ولتمام حول من التبايع لما ابتاعه ربع شاة» ثم لكل حول على كل واحد نصف شاة 
ربع لحول ملكه وربع لحول شرائه» قال في «شرحه»: ومحل قوله سواء سبقت بينهما 
خلطة معتبرة ما إذا لم يقع عقب الملكين على ما مرء و إلا لزم كل منهما ربع شاة 
لحول الملك وربع آخر لحول التبايع مطلقا اه. وهو بمعنى ما قاله الشارح مع زيادة. 


)١(‏ قوله: (ولو ملك أربعين شاة ستة أشهر ... إلخ) هو بمعنى ما في متن «الروض» 
و«العباب»» وعبارة الثاني: وإن طرأت خلطة الشيوع في أثناء الحول لم ينقطع» فإن 
باع نصف أربعين غنمًا شائعًا لتمامه نصف شاة ولا زكاة على المشتري» وإن أخرج 
البائع زكاته من غير المال لتعلق الواجب بالعين تعلق شركة فينقص النصاب قبل تمام 
المشتري» قال في «شرحه»: ولا نظر لإخراج البائع نصف الشاة من غير النصاب؛ لأن 
ملكه النصف عاد بعد زواله كما في المجموع عن الأصحاب ... إلخ ما شرح به عبارة 
متن «الروض» و«اشرحه»» وبه تعلم خلاصة ما أطال به شارحنا. 


(۲) قوله: (فإن قلنا بالأصح ... إلخ) معتمد. 


س كدان الرككاز 


قولانء أظهرٌهما عند العِرَاقيّين"“ الانقطاعٌ» ومأخذهما أن إخراجٌ الرّكاةٍ من 

مَوضع آخرٌ يمنعٌ زوالٌ الملّكِ عن قذر الزّكاةٍء أو يفيدٌ عؤدّه بعد الروال. 
إن باعه ET‏ فان مر قبل البيع أو بعده وأقَضه؛ زَالَتَ الخلطة إن كير 

زمنٌ التّفريق» فإذا خلّطًا استآتمًا الحَوْلَ فإن قل ففي انقطاع الحَوْلٍ وجهان. 

قال الشيخان: أوقّقهما”" لكلام الأكثرين: الانقطاعٌ"". وإن لم يميه لكِنْ 

ع e‏ ع ل / 078 59 2 

اقبض المشتري الأربعينَ لتحصيل قبض العشرين؛ لم ينقطع حول الباقي”*. 
ولو ملك ذمّي ومسلمٌ ثمانين شاه عَرَّةَ المُحرّم ثم أسْلَّمَ المي غرَّةَ صمّر؛ 

كان المُسِلمُ كمّن انفرّدَ بماله شهرًا» وأضل ذلك كله أن الخلطة تَجعلٌ مِلْكَ 

)١(‏ قوله: (أظهرهما عند العراقيين ... إلخ) معتمد على مافي شرحي «الروض» و«العباب». 

(۲) قوله: (وإن باعه معيتا ... إلخ) هو قسيم قوله السابق: ثم باع نصفها مشاعا ... إلخ. 

(۳) قوله: (أوفقهما لكلام الأكثرين الانقطاع ... إلخ) معتمد» أخذًا من صريح قول (م ر) 
في «شرحه): ولو افترقت ماشيتهما زمانًا طويلا ولو من غير قصد ضر فإن كان يسيرًا 
ولم يعلمابه لم يضرّء فإن علما به وأقرّاه أو قصدا ذلك أو علمه أحدهما فقط كما قال 
الأذرعي وغيره ضر اه. وقال في اشرح العباب»: وخرج ب «شائعا» ما لو باع نصفها 
معيناء فإن لم يميز وقبض فكالشائع» وإن ميز وقبض انقطع الحول كثر زمن التفريق أو 
لاء هذا ما في «الروضة» و«أصلها» و«المجموع».؛ واعترض بأن القبض ليس شرطًا في 
الانقطاع اه. ونحوه في اشرح الروض»». والاعتراض قوله: ولم يجيبا عنه. 

)٤(‏ قوله: (لم ينقطع حول الباقي) معتمد على ما تقدم عن شرحي «الروض» و«العباب»؛ 
فليتأمل. 

)٥(‏ قوله: (فكمن انفرد بشهر) أي: فيزكي عند تمام حوله الأول زكاة المنفرد» ثمّ عند كل 
حول بعده زكاة الخلطة على ما سلف. 


.)016 /۲( «الشرح الكبير»‎ ]١[ 
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المُخالطيْن" "بل وملّكٌ من خالّطّهما كمال واحد؛ لما في خبّر البخاريٌ!'" عن 
وو ror”‏ بريه سمس لوس وير 


اس ا َلَابَْرُ بن مُجْتع حَفْسيَة الصّدَقّة أي: خشية 
قلّيها أو كثرتها أو سُقوطها. 


فلو ملك منهما أربعينَ”" فخلّطًا منها عشرين بمثلها ” E‏ 
العشرينَ الباقية له بمثْلها لآحَرٌ لا يملك غيرّهاء فالمجموعٌ مئ وعشرون. 
فعَلَى كلّ من الأوّلين” ثلْتُ شاةٍء وكل مِن الأخيرين سُدّسُها. 

وخرّجٌ باعتبار كونٍ الخُلطةٍ في جميع الحَوْلٍ”": ما لو كانت في بعضه فلا 
ر لها“» وبكونٍ المالكيْن مِن أهل الوجوب: ما إذا كان أحدّهما ذمي 
1" لوا تر كلظ ل كان ف ا ا 
الانفراد وإِلّا فلا شيءَ عليه؛ لأ من ليس أهلا للوجوب لا يمكنٌ أن يصيرٌ 
)١(‏ قوله: (فلو ملك كل منهما أربعين ... إلخ) تفريع على قوله: بل وملك من خالطهما 

كمال واحد. 

(۲) قوله: (فعلى كل من الأولين ... إلخ) أي: لأن ذلك قضية كون ما ذكر كالمال الواحد. 
(۳) قوله: (وخرج اعتبار كون الخلطة في جميع الحول ... إلخ) أي: الذي زاده عقب المتن 

حيث كانت الخلطة في جميع الحول. 

(؟) قوله: (فلا أثر لها) أي: على المذهب الجديد. 
(5) قوله: (وبكون المالكين ... إلخ) أي: الذي زاده فيما مر أيضًا في جملة القيود الأربعة. 
(5) قوله: (ما إذا كان أحدهما ذميًا أو مكاتبًا) أو غير ذمي بالطريق الأولى» ومثل ما لو كان 
أحد المالين لبيت المال أو موقوف على غير معين أو غلته أو عليه وكان سائمة» كما 
أفاده في شرح العباب»» وانظر مملوك المسجد بأي شيء يلحق ولعله بالموقوف الغير 
المعين؛ إذ من شرط الزكاة الإسلام وهو لا يتصف به؛ فليتأملء فإني لم أره في كلامهم. 


.)١56٠( ]ني (ه): «الخالطين». [۲] «صحيح البخاري»‎ ١[ 
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ماله سببًا غير زكاوغبْره» وباتحاد جنس الماليْن: ما لو خط جنس بِآخَرَ 
کبقر وغَّنم فلا ر له" وببلوغ مَجموعِهما" نصابا: ما إذا لم يبلّغْه كما في 
خط تة عكر بمفلها فلار له" نعم لو خلا خمسّة عشَّرٌ بمثلها وانفرد 
أحدّهما بخمسينّ كان عليه سنّهُ أثمانٍ شاةٍ ونضف تمن موعن الآخر تدر 
ونضفت ثُمُنِء ذكَرّه في «الرّوضة». 

وظاهرٌ أن ذلك الحّمسينَ مثال» وأن ضابطً ذلك أن يبل ما يملِكُ أحدّهما 
ين المخلوط وغيره نصابا"» فلو خلّطً عشرٌ شياو بمثلها وانفرد أحدّهما 
بثلاثين؛ لزم أربعة أخماس”" شاقء والآخرّ خمس شاة. 


ولا يخَص حكَمٌ الخلطة" بالإبل والبقر والعَنّم ولا بخلطة الجوار» بل 


)١(‏ قوله: (وباتحاد جنس المالين ... إلخ) أي: كما هو القيد الثالث في كلامه السابق. 

(۲) قوله: (فلا آثر له) نحوه في شرح (م ر) وغيره وقال (ق ل) في احواشي الجلال»: قال 
ا ولا یو كو اد ای فرح جمس وعد فا دا مزع بد ر وا 
الخطيب وغيره أيضًا في خلطة الشيوع والجوارء وفيه في الشيوع نظر ظاهر فتأمله اه. 

(۳) قوله: (وببلوغ مجموعهما ... إلخ) هذا آخر القيود الأربعة التي زادها فيما سلف. 

)٤(‏ قوله: (فلا أثر له) أي: ما لم يكن ملك أحدهما نصايًا كما استدرك به. 

(6) قوله: (ستة أثمان شاة ونصف ثمن) أي: كما تقتضيه السنية بالنظر للمملوك. 

(1) قوله: (أن يبلغ ما يملكه أحدهما نصابًا) خرج بذلك ما إذا بلغه ملك جميعهاء كأن كان 
لكل منهما شاة في مثال التسعة عشر المتقدم فإنه لا زكاة عليهما كما في شرح (م ر). 

(۷) قوله: (لزمه أربعة أخماس ... إلخ) أي: باعتبار النسبة كما هو ظاهر مما قبله. 

(۸) قوله: (ولا يختص حكم الخلطة ... إلخ) في قوة الاعتراض على المصنف بالاقتصار 
مع إيهام أنها لا تتأتى الخلطة فيما ذكره الشارح. 


.)١4 /۲( الطالبين»‎ ةضور«]1١[‎ 
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مر فيها أحذ المالتو عن الآخن كان ورت نماي" خلا ا واقسسيهوا 
بعد الزهو”"؛ فيارّمُهم زكاةٌ الخلطة لاشتراكهم حالّة الوجوب» كما نقلّه 

وإنّمافْرَضَه المُصنَّففٌ”" في ذلك لغلبة الخلطة* في الماشية دُونَ غيْرهاء 
ولأن خلطة الجوار” هي التي بوهم عدَمُ تأثيرها في الزَّكاقٍ والخلطةٌ في غير 
الماشية”" لا تفيدٌ تخفيمًاء ومن عبر بأنّها لا تفيدٌ إلا تثقيلا فمَدْ تساهّلء ولعل 
مرادة ما قلنا”"؟ إذ لا تثقيلٌ في حلط" نصاب فأكثر بمثله» وما في الماشية 
فتفيد تارَّةٌ تخفيفًا عليهما كأربعينَ شاةً بمثلهاء ففى الثمانينَ شاةٌ واحدة» وتارة 
تثقيآا عليهما كعشرينّ بمثلهاء ففي الأربعينَ شاةٌ وتارة تخفيفًا على أحدهما 


)١(‏ قوله: (كأن ورث جماعة ... إلخ) مثال للخلطة في غير المواشي باعتبار خلطة الشيوع 
فقد جمع المثال عدم الاختصاصين. 

(۲) قوله: (بعد الزهو) أي: لأنه يشترط ثبوت الخلطة عنده كما سيأتي. 

() قوله: (وإنّما فرضه المصنف ... إلخ) جواب عن ذلك الاعتراض. 

)٤(‏ قوله: (لغلبة الخلطة ... إلخ) جواب عن تخصيص المصنف الماشية بالذكر. 

(5) قوله: (ولأن خلطة الجوار ... إلخ) جواب عن تخصيصه خلطة الجوار كذلك. 

(5) قوله: (والخلطة في غير الماشية ... إلخ) راجع للأول أيضاء فكان الأولى تقديمه على 
قوله: «ولأن خلطة ... إلخ» إلا أنه راعى طول الكلام عليه واستتباعه؛ لكن كان يمكنه 
أن يبتدئ بقوله: «ولأن خلطة الجوار ... إلخ» فيكون من اللف المشوش؛ فليتأمل. 

(۷) قوله: (ولعل مراده ما قلنا) أي: فيكون الحصر في كلامه إضافيًا بالنسبة لإفادة 
التخفيف. 


١[‏ ]في (ش): «خلطة». 


س كان الرككاذ 


وتثقيلا على الآخر كأربعينَ بعشرينَ› : ففي الستين شاة واحدة» وتارة لا تفيد 
شيئًا من ذلك كمئة بمئة ففى المئتيّن شاتان. 


وهل لوَّليَ الطّفل ونځوه حلط ماله بمال غيره؟ فيه نظَرْ» ود ا 
س يؤر" الخَلْطٌ تثقيلاء والمَئُعُ حيث يؤثّرٌ ذلك» وعليه فلو حاط فهّل 
بعت بالسَلْطٍ ون أِمَ به» أو لا يُعتدٌ به"؟ فيه نظَرٌ فليراجع 

واا كا ال ادق خلطة الجر ار اط ف الا( ا 
شَرَائَط) ثم أبدَلٌ مِن الجارٌ والمَجرور: 

)١(‏ (إذا كان المَرَاحٌ) بضمٌ الميم: مأوى الماشية ليلا (وَاحِدًا)) 

(۲) (وَالمَسْرَح) وهو ما تجتمعٌ فيه" ثم تساف إلى المَزْعى (وَاحِذدًَا): 

)۳( (وَالمَرَعَى) أي: المَرتع (وَاحِدَا) وكذا ا ا 


)١(‏ قوله: (وهل لولي الطفل ... إلخ) الذي يؤخذ من (ع ش) على (م ر) أن الحكم 
منوط بالمصلحة قياسًا على مسألة الإسامة» فلو اقتضت المصلحة الخلطة وإن كان 
فيها تثقيًا صحت,. أو اقتضت عدمها لم تصح وإن اقتضت تخفيفاء وأما خصوص 
التخفيف حيث لم يعارضه شيء ففرد من أفراد المصلحة لا أنها منحصرة فيه» وحينئلٍ 
ففي عبارة الشارح إيهام لا يخفى. 

(۲) قوله: (أي: لا يعتد به ... إلخ) الظاهر أن هذا هو المعتمد قياسًا على ما ذكره (م ر) 
في الإسامة وعبارته: «قال الأذرعي: لو كان الأحظ للمحجور في تركها فهذا موضع 
تأمل اه. وظاهر عدم الاعتداد بها حينئلٍ لتعديه بفعلها» اه. وقد أحال (ع ش) المسألة 
المتقدمة على ما في الإسامة؛ فليتأمل. 


.٠)ج في هامش (ه): «المعتمد أن مناط الحكم المصلحة ولو أفادت الخلطة تثقيلاً. (م‎ ]١[ 


[YJ]‏ ي (ش)» (ص): (بسبع؟. وي (م): لاسبع؟. 
[YT]‏ في هامش (ه): «أي: هذالغةء وأما ٤‏ الاصطلاح: هوما تسرح فيه الماشية أي : ترعى فيه. (م ج)». 


ی ر ر a‏ ر 7 E‏ 
م میچ ال کک جرا 
سيوم ه و م - 6 ر ت ٠.‏ 
)٤(‏ (والفخل واحدا“) سواءً كان مملوكا لأحدهماء آم مشتركاء آم 
سم تب هبه کے ل ا تل 9 2 و 
مُستعاراء نَحَمْ إِنٍ اختلّف”" نوعٌ الماشية كضَّأنٍ ومَعز؛ لم يضر اختلافه" 
للد وو جرم به في الشرح اه ذّب)11], 


SCOTT TT 1 TET 
(5)(وَالمَشْرّبٌ)أي موضع شزرها من تهر أو عَينٍ أو بشر أو حوض‎ 
اوت ركذا لكان الذي ترقت بيد م و روا نای ی‎ 
ليشرب غيرُهاء والآنية التي 5 ف اوالدل.‎ 
(وَالحَالِبُ”' وَاجِدًا!'؟) وكذا الدّاعىء بخلاف الجارٌ وآلة الجَرْ» وقيل:‎ )5( 


)١(‏ قوله: (والفحل واحدًا ... إلخ) معنى وحدته واتحاده أن لا يختص به أحد المالين بل 
يكون مرسلا في الماشية وإن تعدد كما سيأتي في الشرح. 

(۲) قوله: (نعم إن اختلف ... إلخ) قال في «المجموع»: واشتراط اتحاده هو فيما إذا 
أمكن بأن اتحد نوع ماشيته فلو كان مال أحدهما ضأنًا والآخر معرًا خلطهما ولكل 
فحل يطرق ماشيته صحت الخلطة اتفاقا لتعذرها في الفحل. 

(۳) قوله: (لم يضر اختلافه) أي: اختصاصه بأحد المالين. 

)٤(‏ قوله: (بالضرورة) أي: تعذر نزوه على غير نوعه عادة» والحاصل أن اختصاص 
الفحل مض إلا إن اختلف النوع فلا يضر؛ لتعذر طروقه للنوع الآخر عاد فليتأمل. 

(6) قوله: (جزم به في شرح المهذب) قد علمت عبارته فيما تقدمء ووافقه (م ر) وغيره 
عليه فهو المعتمد. 

(") قوله: (والحالب واحد ... إلخ) ضعيف. 

[۱] «المجموع شرح المهذب» (1715/60). 

[1] ني هامش (ه): «والحالب واحدًاء هذا على قول مرجوح لمخالفة الشيخين به؛ لأنَّ ما انى عليه 


الشيخان فهو المعتمد لا سيّما وافقهما ابن حجر و (م ر) وغيرهماء والعجب من الشّارح كيف 
يحكيه ب قيل. (م ج)1. 


سر سر کر 1 1 
س كان الرككاذ تت 


لي 11 أن وال :تعدا وو ا 

(۷) (وَمَوْضِعٌ الحَلْبِ”" وَاحِدّا) بخلافي الإناء الذي يُحلبُ فيه» فيجورٌ ألا 
يكوّن واحدًا”"» فلو افتَرمَتْ ماشيتهما“ في شيءِ مما ذْكِرَ زمانًا يوتري علْفٍ 
السّائمة ولو بلا قصّدٍء أو يسيرًا بقصدٍ ولومن أحدهما أو علما أو أحدهما 
-كما بحثه الأذْرَعِيُ - بتفرّقهما وأقرّاه؛ ارتفعَتِ الخلطة وإن لم وتر ارتفاعها 
في انقطاع حول التصاب» فمَنْ كان نصيبُه نصابًا زکاه لتمام حولِه ِن يوم ملَكّه 
لا من يوم ارتفاعها. 


)١(‏ قوله: (وقيل: لايشترط ... إلخ) هذا هو المعتمد وفاقًا للشيخين وشيخي (م ر) 
و(حجر)» ومن العجب حكاية الشارح له ب «قيل» مع اتفاق هؤلاء الشيوخ عليه 
وقد يقال: إنه لم يرد بقوله: «وقيل» تضعيفه بقرينة قوله: (وصححه الشيخان»؛ إذ من 
المشهور أن ما اتفقا عليه هو معتمد المذهب اتفاق من بعدهما. 

(۲) قوله: (وموضع الحلب) أي: المكان الذي تكون فيه الماشية وقت حلبهاء ويقال: 
محلب بفتح الميم» والحلب بفتح اللام» وحكي سكونها مصدرء وما ذكر من اشتراط 
اتحاده هو المعتمد» وإن قال النووي في «تبذيبه»: إنه لا يشترط بلا خلاف» واعتمده 
البلقينى فقد قال الإسنوي: إنه عجيب» وغيره أنه سهوء وقد يطلق الحلب على اللبن؛ 
وللا ها كر ا اروا ن رف اتاد كبا سيان 
كما أفاده في اشرح العباب». 

(۳) قوله: (فيجوز أن لا يكون واحدا) أي: كما لا يشترط اتحاد آلة الجز وموضع الإنزاء 
ولا حلط الصوف واللبن» قال في شرح العباب»: بل يحرم خلط اللبن للربا؛ لأن 
أحدهما قد يكون أكثر» وفارق اتفاقهم على حل خلط المسافرين أزوادهم وإن كان 
بعضهم أكولًا لاعتياد المسامحة» بخلافه فيما نحن فيه اه. 

)٤(‏ قوله: (فلو افترقت ماشيتهما ... إلخ) معتمد كما تقدم نقله عن شرح (م ر). 


.)577/60( و«المجموع شرح المهذب»‎ ))6١06 /۲( «الشرح الكبير»‎ ]١[ 


وني الزروع والثّمارِ"" بشرائط: 
)١(‏ أن يكون التحائط واسل |00 
)وال 1 دا 

(۳) والحافظٌ واحدًا*)» 

(4) والجَذَادا“ واحدًاء 

() والحَصًاد" واحذاء 
AG)‏ 

(۷) والملقح واحرًا 9 

)١(‏ قوله: (وني الزروع والثمار ... إلخ) عطف على قوله السابق: «ففي الماشية سبع شرائط 
... إلخ» (وني الزروع والثمار) أي: على الأظهرء والثاني وهو القديم لا تؤثر مطلقا؛ لأن 
المواشي فيها أوقاص فالخلطة فيها تنفع المالك تارة والمستحقين أخرىء ولا وقص في 
غير المواشي. 

(۲) قوله: (الحائط واحدًا) قال في «المهمات»: «وصورة ذلك أن يكون لكل واحد صف 
نخيل أو زرع في حائط» ولفظ الصف بالصاد المفتوحة والفاءء» أو بالمكسورة والنون 
والفاء. قال في المهمات: وهو أحسن أه. 

(۳) قوله: (والمتعهد) أي: للشجر بالسقية» وانظر هل يشترط اتحاد جهة التعهد بأن تكون في 
جميع المالين بالمساقاة أو الإجارة مثا أو لا يشترط؟ فليتدبر. 

)٤(‏ قوله: (والحافظ واحدًا) أي: وهو المسمى بالناطورء بالمهملة أشهر من المعجمة. 

(5) قوله: (والجذاذ) أي: للثمر. 

(1) قوله: (والحصاد) أي: للزرع والحمّال الذي يحملها لموضع التجفيف أو الحَصّاد؛ لأن 
وجوب إخراج الزكاة إِنّما يكون بعدهما. 

(۷) قوله: (والملقح واحدًا) أي: كما صرح به في «الكفاية» وإن كان قد يدخل في المتعهد 


س حكن الرككاذ 


الات واد 
(9) والماء الذي يُسقى به" واحذاء 
١ )‏ ( واللقّاط© واحذاء 


)١١(‏ وموضعٌ تجفيفي الثمار“ واحدّاء 


(۱۲) وموضع تصفية الجنطة”؟ واحذا. 
وني أموال التجارة بشرائط"): 
(۱) أن یکو ن الدكان” واحدًاء 


)١(‏ قوله: (والحراث واحدًا) هذا عائد للزروع» وانظر هل يشترط اتحاد آلة الحرث والثيران أو 
لا؟ وقياس آلة الجز في الماشية أنه لا يشترط؛ فليراجع. 

(۲) قوله: (والماء الذي يسقى به ... إلخ) هذا عائد لهما. 

(۳) قوله: (واللقاط) أي: كما صرح به في «الكفاية» وهو الذي يلتقط الثمار أو السنابل» فهو 
أيضًا عائد لهما. 

)٤(‏ قوله: (وموضع تجفيف الثمار) أي: ويقال له الجرين. وقال الثعالبي: هو للزبيب خاصة» 
والمربد بكسر الميم للثمر. 

(5) قوله: (وموضع تصفية الحنطة) أي: ويقال له البيدر» وزاد في متن «العباب): المكيل والمكيال» 
ونحوه في «التحفة» وشرح (م ر)» وفي اشرح المهذب»: «والكيال والحمال والمتعهد وجذاذ 
النخل وغير ذلك» كما نقله عنه في «المهمات»» والحاصل أن الشارح ذكر اثني عشر شرطًا 
بالنظر لمجموع الزروع والثمار» وأما بالنظر لكل على حدته فتسعة كما يعرف بالتأمل؛ إذ ستة 
منها لا بد من اتحادها في كل منهما وهي الثلائة الأول والحمال والماء واللقاط» وثلاثة تختص 
بالثمر وهي: الجذاذ والملقح وموضع تجفيفها المسمى بالجرين» وثلاثة تختص بالزروع 
وهي: الحصاد والحراث وموضع تصفية الحنطة مثلا وهو المسمى بالبيدر كما سلف. 

(5) قوله: (وفي أموال التجارة بشرائط ... إلخ) أي: عشر على ما ذكره تبعًا للعباب وغيره أخدًا 
من مجموع كلام لاشرح المهذب» و«الكفاية» و«الجواهر» وغيرها. 

(۷) قوله: (بأن يكون الدكان ... إلخ) أي: بأن كانا يبيعان فيه. 


HESINE 
ومكان الحفّظ”" واحدًاء وإنْ کان مال کل منهما بزاویة"»‎ )۲( 

(۳) والميزان واحدًا"» 

)٤(‏ والورَّانَ واحدًاء 

(ه) والمكيال1'؟ واحداء 

الو 

(۷) والحارسش؟ واحذاء 

(۸) والمُطالبٌ بالأموالٍ واحداء 

(9) والنقاد واحداء 


(۱۰) والمُنادي” واحدا. 

وفي الثقودٍ بشرائطً: 

(8) أن كون ادو :وعدا 
(۲) والحارس واحذا. 


ولیس المُرادُ”" أن كل واحدٍ يِن المذكورات يُعتبَرٌ كونّه واحدًا بالدَّاتِء بل 
لا يختصٌ مال واحڍ منهما بشيء منهاء ولا ضر اعدد حيناز. 
)١(‏ قوله: (ومكان الحفظ) أي: وهو المسمى بالمخزن» والحاصل في العرف. 
(۲) قوله: (بزاوية) أي: لا بخزانة يختص بها كل منهما كما هو ظاهر. 
(۳) قوله: (والميزان واحد) أي: إن كانا يتجران فيما يوزن. 
)٤(‏ قوله: (والحارس) أي: إن كانا يتجران في الزرع وكذا فيما بعده. 
(5) قوله: (والنقاد) أي: وهو المسمى بالصيرفي كما هو ظاهر. 
(5) قوله: (والمنادي) أي: على السلعة لتباع. 
(۷) قوله: (وليس المراد ... إلخ) معتمد كما سلف؛ فلا عود ولا إعادة. 


[1] في (ش): «والكيال». 


اک ھم 
555555 ا 
و e lS‏ م 5 5 م و >1 اه 
فرع: لو كان عنده ودائع لا تبلغ كل واحدة منها نصابًاء فجِعَلها في صندو 
واحدٍ جميمَ الحَوُلِء فهل يعبت حَُكْمُ الخلطة؟ 
فيه نَظَرٌّ والظاهر الثبوثٌ”" لانطباق ضابطها. 


E E لخ , م( .اس‎ 2 e N E Rant TL 
ونية الخلطة لا تشترطهء ثم حيث ثبتت الخلطة فللسًاعي أن يأاخذ‎ 


(o: 


الواجب”" أو بعضّه مِن مال أحدهما دُونَ الآخرء وإذا أحَلّ“ رجَمَ المأخوذ 

منه على الآخر بقَدْرٍ حصّتِهِ من مجموع الماليْنِ مثا في المثليّ» وقيمة في 

ال عبرو اا الشاعى وو هاا ره 

)١(‏ قوله: (والظاهر الثبوت ... إلخ) معتمد كما يؤخذ من إطلاق شرح (م ر) و«التحفة» 
ولاشرح الروض» وغيرها. 
تنبيه: قال في «شرح العباب»: قد صرح صاحب «الحاوي الصغير» وفروعه بأن ما لا 
يعتبر له حول تعتبر الخلطة فيه عند الوجوب كبدو الصلاح في الثمر» ومرادهم خلطة 
الشيوع» أما خلطة المجاورة فلا بد منها من أول الزرع إلى وقت الإخراج منه» بدليل 
اشتراطهم الاتحاد في الماء الذي يسقى والحراث وملقح النخل والجذاذ والجرين ونحو 
ذلك ممامر. وقال في «التحفة» بعد أن ذكر نحوه ما نصه: «والحاصل أن ما لا يعتبر له 
حول تعتبر الخلطة فيه عند الوجوب كالزهو في الثمر» كذا في الحاوي وفروعه» ومرادهم 
خلطة الشيوع» أما خلطة المجاورة فلا بد منها من أول الزرع إلى وقت الإخراج بدليل 
اشتراطهم الاتحاد في نحو الماء والجرين» اه. ويؤخذ نحوه من شرح (م ر). 

(۲) قوله: (ثمّ حيث تثبت الخلطة ... إلخ) أي: خلطة الشيوع أو المجاورة سواء أفادت 
تخفيمًا أو لاء سواء كانت في المواشي أو غيرها. 

(۳) قوله: (فللساعي أن يأخذ الواجب ... إلخ) أي: وإن لم يضطر إليه كما صرح به (م ر) في 
«شرحه»» وإليه أشار الشارح بقوله: «والساعي ... إلخ». 

)٤(‏ قوله: (وإذا أخذ) أي: الواجب من غير زيادة عليه» بقرينة قوله فيما يأتي: فلو أخذ الساعي 
زيادة من أحدهما ... إلخ. 


و ب + ض0 CAI‏ 7 ا 

A 7‏ ;2 ا NEN‏ 
( نلا سما تت 

ا ا د سح سيل کا ممالا ا ا ر سے ا کے 


ی الآخر با بنصفي قيمتهما"' لا بنضّفي شاة؛ لأنّها ااهل و ارتعين 
ين البقر بثلاثين منهاء وأَحَذَّ تبيعًا ِن صاحب الأربعين ومُسنة مِن الآخ ر" 
ا ٤ ET 2 ٤‏ 2 
رجَع الأول بثلاثة أسباع قيمَة التبيع”"» والآخر بأربعة أسباع قيمة المُنةء فلو 
عكسٌ”" انعكس الحكة”*». قاله الرَّافِعِيُ!'! كالإمام وغيره. 


)١(‏ قوله: (رجع بنصف قيمتها ... إلخ) معتمد. 

(۲) قوله: (رجع الأول بأربعة أسباع قيمة التبيع) معتمد. 

(۳) قوله: (فلو عكس) أي: بأن أخذ المسنة من صاحب الأربعين والتبيع من صاحب 
الغلا تحرة؛ 

)٤(‏ قوله: (انعكس الحكم) أي: فيرجع ذو المسنة بثلاثة أسباع قيمتهاء وذو التبيع بأربعة 
أسباع قيمته؛ وذلك لأنهما واجبان عليهما بنسبة ماليهما على ذي الأربعين أربعة 
أسباعهماء وعلى الآخر ثلاثة أسباعهما اه. وهو قول مرجوح بل منكر. قال ابن 
الصلاح: ما قاله الإمام من إشاعة الواجب في هذه الصورة عليهما خطأ على المذهب. 
ولا أصل له بل الوجه القطع بأن على صاحب الأربعين مسنة والثلاثين تبيع فلا 
تراجع؛ وذلك لأن الخلطة لم توجب الشيوع في نفس المال ولذا لم يحتاجا للقسمة 
عند الافتراق فكيف توجب الشيوع في الزكاة الواجبة عليهماء وصيرورتهما كالمال 
الواحد إنّما هو في أصل الزكاة وقدرها وأدائهاء ولا يناني ذلك ما لو أخذ الساعي 
الواجب وهو ثلاث شياه مثلا ممن له الثلث فإنه يرجع بقيمة ثلثيها لا بقيمة شاتين 
منها؛ لأنه لا تميز فيها مع إجزاء كل منها عن كل من أجزاء المالين فلزم وقوع الثلاثة 
عن الكل؛ إذ لا مرجح لتخصيص أحد المالين بخلاف ما نحن فيه لتمييز واجب 
كل منهما فلا موجب للشيوع فيه» وكذا يقال في المثل السابقة اه. ووافقه عليه في 
«المجموع». واعتمده في «التحفة» ولاشرح العباب». 


سير حت 


[1] في (ش): الأخير. 
[۲] «الشرح الکبیر» .)٠٥٠۹/۲(‏ 


سس اه 
س كدان الركاز 


قال في «الرّوضة)1'!: وأنكرٌ عليهم بنص الشَافْعِيَ أنه لو استوّث غنماهما 
0 - اماه 

وواجبّها شاتانء وأخدّ مِن غنم كل واحدٍ شاه واختلفَتُ قيمتها فلا تراجمٌ إذ 

لم يُوْحَذْ مِن كل إلا واجبّه لو انفردّ قال: وهو الظَّاهدُ”" في الدّليل فليعتمّد. 
وقال في (اشرح المُهذّس)1'!: وبه صرَّحَ العرَاقيُون أيضًا. 
هذا في خلطة الجوارء أما خلطة الشيوع فقال في «الرََوضْةَ)!' كأصْلها: إن 

كان الواجبٌُ من جنس المال فأحدّه السّاعى منه؛ فلا تراجمّ» وإن كان مِن غيره 
٠ 3 8 2‏ م ۴ 1 

كالشاة فيما دون خمْس وعشرين مِن الإبل رجّعٌ المأخوذ منه على صاحبه 
بنضف قیمتھا فلو كان بيتهما فَأْحَلَ من كل شاه ناج0 فإن تسسات 
000 م0 تارك [4] ا 

القيمتانٍ حرج على أقوالٍ التقاص'“'. انتهى. 

)١(‏ قوله: (قال: وهو الظاهر) معتمد. 

(۲) قوله: (بنصف قيمتها) أي: لا بقيمة نصفهاء خلافا للزركشي؛ لئلا يلزم الإجحاف 
بالمأخوذ منه الشاة؛ إذ هو أقل من نصف القيمة» لما فيه من التشقيص كما نبّه عليه في 
االمجموع».؛ واعتمده في «شرح العباب». 

(۳) قوله: (تراجعا ... إلخ) ضعيف على ما في «شرح العباب». 

)٤(‏ قوله: (تراجعا) أي: إن اختلفت القيمة» وإِلّا تقاضّاء وهذا ما عليه صاحب «العباب» 
أخدًا مما ذكره الشمس الجَوجّري في «شرح الإرشاداء وهو غفلة عما صرح به في 
«المجموع» كما نه عليه في اشرح العباب». 

)٥(‏ قوله: (على أقوال التقاص) أي: والمرجح منها إجزاؤه فلا تراجع حينئزِ» وقد علمت 


ما فيه. 
[١1]«روضة‏ الطالبين» (۲/ .)١7/6‏ [۲] «المجموع شرح المهذب» (5/ 4 57). 


[] «روضة الطالبين» (؟75/5١1). ]٤[‏ في هامش (ه): «أي: النصف في مقابلة النصف». 


من کیان اجنلا - 

ويُؤْحَدَ" ممّاتقدَمَ عن «الروضة» أنه لا تراج في هذا المثالٍ ونخوه 
وصرّح"'' به في الشرح المرب وما 78 في الس الأول مِن أنه لا تراجع 
قال ابن الرّفعةَ!"!: ليس كذلك”» بل يُتصوَّرٌ فيما إذا كان بيتهما أربعون شاة0) 
لأحدهما في عِشرينَ منها نصْفها" وني العشرينَ الأخرى نضفها وربُعُها". 
وة الشناة ازيعة دراهم» فإن أغا تين ا ال ًع رجّء'2 صاحبٌ 


)١(‏ قوله: (ويؤخذ مما تقدم عن «الروضة» ... إلخ) معتمد على ماذكره في «شرح العباب». 

(۲) قوله: (وصرح به في شرح المهذب) أي: حيث قال فيه وتبعه القمولي وغيره» وهذا بناء 
على مامد عن الإمام وغيزهة وغلى الأصخ المتصوص لا تراجع كما ميق اف 

(۳) قوله: (وما ذكراه ... إلخ) يعني النووي والرافعي 

)٤(‏ قوله: (في الشق الأول) أي: وهو ما إذا كان الواجب من جنس المال في خلطة الشيوع. 

(5) قوله: (قال ابن الرفعة: ليس كذلك ... إلخ) ذكره في متن «العباب» بالمعنى» ونبه 
شارحه على أنه كلام ابن الرّفعة. 

)١(‏ قوله: (بينهما أربعون شاة) أي: متميز كل عشرين منها حتى يتأتى الأخذ من هذه 
العشرين تارة ومن تلك تارة أخرى. 

(۷) قوله: (في عشرين منها نصفها) أي: على سبيل الشيوع. 

(۸) قوله: (وفي العشرين الأخرى نصفها وربعها) أي: شيوعا كذلك. 

(۹) قوله: (من العشرين المربعة) أي: التي ثلاثة أرباعها لأحدهما والربع الباقي للآخر. 

)٠١(‏ قوله: (رجع صاحب الأكثر بنصف درهم) أي: لأن واجبه خمسة أثمان فيرجع على 
صاحب الأقل شمن قيمة شاة» وهو في المثال المذكور نصف درهم ليكون المأخوذ من 
صاحب الأول ثلاثة أثمان شاة كما هو واجبه. 


[١1]«المجموع‏ شرح المهذب» (119/65). 
[۲] ١كفاية‏ النبيه في شرح التنبيه» (60/ 49 7). 


ت ا 
ل تاب الرككاذ 


الأكثرٍ على الآخر بنضفِ درهي'", أو من الأخرى”" رجح" صاحبُ الأقل 
على الآخر بنصفِ در هم" فلو أخدٌ لي زيادة من أحدهما كأن 
كَل منه شاةٌ زائدة” أو كريمة يمة"2» فن أخدّ ذلك ظُلمًا لم يرج على صاحبه 
إلا بحضَّةٍ الواجب دُونَ حصّةٍ المأخوذ؛ إذٍالَظلوء نّم يرجم على ظالوه 
فلن بقِي المأخوذ في يده استرد"» وإلا"“ استردً الفضْلّ والمَرضُ ساقط) 


)١(‏ قوله: (أو من الأخرى) أي: التي بينهما نصفين. 

(0) قوله: (رجع صاحب الأقل على الآخر بنصف درهم) أي: لأنه دفع أربعة أثمان شاة 
وواجبه ثلاثة أثمان فقط» فيرجع بثمن قيمة الشاة وهو في المثال المذكور نصف درهم» 
ولذلك قال في «العباب» بعد نحو ما ذكره الشارح: فللدافع الرجوع على شريكه بنصف 
درهم وهو قيمة ثمن شاة اه. وقد فصل شارحه بنحو ما ذكره الشارح. 

(۳) قوله: (فلو أخذ الساعي ... إلخ) هذا بحسب المعنى في مقابلة قوله فيما تقدم: وإذا أخذ 
الواجب فقط فلو أخذ ... إلخ. 

)٤(‏ قوله: (زيادة) أ في العدد أو الصفة. 

)٥(‏ قوله: (كأن أخذ شاة زائدة) هذا راجع لزيادة العدد. 

(5) قوله: (أو كريمة) هذا راجع لزيادة الصفة. 

(۷) قوله: (استرد) ظاهر حتى في صورة زيادة العدد ولعل وجهه كون أخذه على جهة الظلم 
فيسترد تنكيلا عليه ليعطي الواجب بالاختيار. 

(۸) قوله: (وإلا) أي: وأن لا يبقى بأن استرد الزائد ولو ببدله. 

(9) قوله: (والفرض ساقط) أي: يأخذ الساعي له وإن كان مع الزيادة ظلمًا؛ لتعذر رجوعه 
حينئذ» قال في «المجموع": وهذا كله متفق عليه. 

[1] في هامش (ه): «أي: لان القيمة موزعة على العشرين المأخوذة منها وإن كانت الشاة من الأربعين 
لكن عشرين منها مميزة بصفة بأن كانت بيضاء مثا أي: فلصاحب الأكثر ثلاثة أرباع بثلاث دراهم 
وهي ستة أصناف وواجبه خمسة فقط؛ فيرجع بنصف درهم على صاحب الأقل. (تقرير م ج)». 

[۲] في هامش (ه): «أي: لأن العشرة فيها درهمان بأربعة أنصاف وواجبه ثلاثة أنصاف لتوزيع قيمة الشاة 
الأربعة فيرجع بنصف درهم. . (تقرير م ج)21. 


“NEES 


¢ 


وإن ؛ أخدّه بتأويل”" أن أحد القيمة تقليدًا للحنفی وَأَحَدَ الكبرى من السّخال 
تقليدًا للمالكيئ؛ رجَمَ على صاحبه بحضَّةٍ المأخوذ؛ لألّه مجتهدٌ فيه“ 

ولوتنا رعا" في قيمة المأخوؤ ولا بينة وتعذرَ معرفتّهاء فالقول قول لكر جوع 
عليه" بيمينه» وحيث ليت الرجوع فلا فزق “ فيه بينَ أن يأدنَ الشريك في الدع 
وألا اَن كما بوخ من كلام الإمام» وجرى عليه الجُْجَاِيُ واب الأستاذى 
واعتمده ا لإذنٍ الشرع فيه. 

نعم نقلَ الزّرْكَشِيُ عن بعضهم فيما إذا لم يأذَنِ الشريك تقييدّه بالإخراج من 
المتيترة” بى من ذلك يُستفاءٌ أن ني أحيهما تغني a‏ 
فقول الإمام والرَّافِيَ!'؟: من دی حقا على بره يحتالج لني بغير إذنه لا سقط 
عنه محلّه في غير الخُلطة©. 


)١(‏ قوله: (وإن أخذه بتأويل ... إلخ) معتمد على ما في شرح «الروض» و«العباب». 

(۲) قوله: (لأنه مجتهد فيه) أي: فنظر فيه لاعتقاده دون اعتقاد المأخوذ منه» قال في شرح 
العباب»: ولا نظر كما اقتضاه كلامهم» لاعتقاد الشافعي المأخوذ منه بقاء الزكاة في ذمته؛ 
لأن هذا الاعتقاد غير صحيح» بل من اعتقاد الشافعي الإجزاء في هذه الصورة كما تقرر اه.. 

(۳) قوله: (ولو تنازعا ... إلخ) معتمد على ما في شرحَي (م ر) و«العباب». 

)٤(‏ قوله: (فالقول قول المرجوع عليه ... إلخ) أي: لأنه غارم» فيحلف على القاعدة ويصدق 
اتفاقاء قاله في اشرح العباب». 

(6) قوله: (وحيث بت الرجوع فلا فرق ... إلخ) اعتمده (م ر) في اشرحه». 

(1) قوله: (تقييده بالإخراج من المشترك) هذا هو المعتمد كما صرح به (م ر) في «شرحه» وإن 
خالف فيه العلامة في «التحفة» ولاشرح العباب». 

(۷) قوله: (أن نية أحدهما تغني) معتمد كما جرى عليه (م ر) في اشرحه». 

(۸) قوله: (محله في غير الخلطة ... إلخ) معتمد على ما في شرح (م ر). 


.)01١١/1( «الشرح الکبیر»‎ ]١[ 


م $7 
(فصل) 

2 ٍ 0 ِ 25 م 
(وَنِصَابٌ الذَمَب"") مضروبًا كان أو لا“ (عشرُون مثقَالا) حال 
OT , - “Pa‏ لو 8250 
بورل مک۳ تحدیدا» وإن لم ساو نصابت الفضة لرداءته. فلو نقص حبة 


(0۶ 03 


٠. » 1‏ أ 8 7 ٠ ٠‏ 3 4 
أو في بعض المّوازِينٍ دون بعض فلا زكاة» والمثقال اثنانِ وسبعون شعيرة 
معتدلة لم تقشرُ وقطعَ من طرقيّها ما دق وطال. 

(وَفِيه) أي: التصاب (رَيْعٌ العشرء وَهُوَ يضف مِتْقَالِ) روى أبو داو" 


)١(‏ قوله: (مضروبًا أو لا ... إلخ) ويطلق النقد على كل منهماء وقد يخص بالمضروب 
كما هو أحد إطلاقيه كالناقص أيضًاء والأصل في الباب قبل الإجماع مع مايأتي: قوله 
تعالى: ولد يكروت ألذَهَب وَالْفِصََةَ € والكنز عند جمهور العلماء: مالم 
تؤدزكاته» وزعم ابن جرير أن الكنز في الآية: مالم ينفق منه في الغزوء وابن داود أنه 
الدفن» وهو غلطء والصواب ما مر كما في اشرح المهذب»» وهما من أشرف نعم الله 
على عباده؛ إذ بهما قوام الدنيا ونظام أحوال الخلق؛ لأن حاجات الناس كثيرة وكلها 
تقضى ما بخلاف غيرهما من الأموال» فمن كنزهما فقد أبطل الحكمة التى خلقا لها 
كبو حيس قاض الد ركذا راهني رانم الاس ا ر فى ر 

(۲) قوله: (خالصة) أي: ولو في ضمن غيرها من المخلوط به» فالمراد أن يبلغ الخالص ذلك 
كما سيأتي في الشرح. 

(۳) قوله: (بوزن مكة) أي: لخبر: «المكيال مكيال المدينة والوزن وزن مكة». 

)٤(‏ قوله: (وإن لم يساو نصاب الفضة ... إلخ) أي: كما هو مفهوم من إطلاق (م ر) وغيره. 

)٥(‏ قوله: (فلا زكاة) أي: وإن راج رواج التام» كما في شرح (م ر). 

)١(‏ قوله: (والمثقال اثنان وسبعون شعيرة) أي: ولم يختلف جاهلية ولا إسلامًا. 


[1] في هامش (ه): «والأصل في ذلك: رالد نروت لهب وَالْفِصِصَةَ € [التوبة: ]۳١‏ الآية 
والمراد بالكنز: قيل الدفن في الأرض»› وقيل: عدم إعطاء الزكاة» وهو المعتمد. (تقرير م ج)». 
[YJ]‏ سنن أبي داود» .)۱٥۷۳(‏ 


و 
ما کا AE‏ 1 
ھ 2( ل محرا كه 
لي ا ل سر يسا س ماسلا ا ع ا کے 


' ۳ و ق e‏ 8 6 2 جيسن بج .به سه 0 2 
بإسناد صحيح خبر: «ليس فى أقل من عِشرينّ دينارًا شيع وفي عشرین بصف 
0 ص 
-) 0( 
دينار ». 


(5) تجبٌ الزّكاةٌ (فِيمَا زَّاد) على العشرينَّ مثقالا (بحِسَابهِ) أي: باعتبار 
حسابه من العشرينَ ونسبته منها من حيث واجبّه بأن تكو نسبة المُخْرّجٍ عليه 
منه كنسبة المُخرّجٍ على العشرينَ منهاء وهو ربع العشر» ففي خمسةٍ وعشرين 
مثقالا خمسة أثمان مثقال"» فلا وقصّ فيه» بخلافٍ المواشي كما تقَدَّم؛ 
لإمكان التّجرّي هنا بلا ضرر بخلافه هناك. 

(وَنَصَابٌ الوّرق) وهو الفِضَّهٌ(مِتَنَا دِرْمَم) خالصة بوزنٍ مكة تحديدًاء 
والدرهم خوسون شعيرة وما شعيرة بالصفة السابقة”» وهو ستة دوانقٌ9, 
لدا ثمان رات واا ال ومتى زيد عليه ثلاثة سباع“ کان 


)١(‏ قوله: (وفي عشرين نصف دينار) قال شيخ الإسلام: «ونصاب الذهب بالأشرفي خمسة 
وعشرون وسبعان وتسع)» قال (م ر): «ومراده بالأشرفي فيما يظهر القايتبايي» وبه يُعلم 
النصاب بما على وزنه من المعاملة الحادثة الآن» اه. 

(۲) قوله: (خمسة أثمان مثقال ... إلخ) أي: لأن واجب العشرين أربعة أثمان» وواجب الخمسة 
کا عرف اانا 

(۳) قوله: (بالصفة السابقة) أي: وهو الاعتدال وعدم القشر وقطع ما دق وطال من طرفها. 

... قوله: (وهو ستة دوانق ... إلخ) من عطف العلة على المعلول» ولو قال: «إذهو ستة‎ )٤( 
إلخ» لكان أظهر؛ فليتأمل.‎ 

)٥(‏ قوله: (ثمان شعيرات وخمسا شعيرة ... إلخ) أي: فإذا ضربت الست في الثمانية بلغت 
ثمانية وأربعون» وفي الخمسين بلغت اثني عشر خمسا وهي شعيرتان وخمسان. فالجملة 
خمسون شعيرة وخمسان. 

)١(‏ قوله: (ثلاثة أسباعه) أي: وهي واحد وعش رون وثلاثة أخماس شعيرة؛ إذ كل سبَع درهم 
سبع شعيرات ومس كما هو واضح» فإذا ضم ذلك للحّمسين وخمسين التي هي قدر 
الدرهم بلغت اثنين وسبعين وهو قدر المثقال. 


س كان الرككاذ 7 
مثقالاء ومتى نقص من الوثقالٍ ثلاثة أعشاره”" كان درهمّاء فكل عشرة د راھ" 
تبه وكات 414 عدر ة مثاقيلٌ" أ ربعة عشَّرَ درهمًا وسبعان. 


(وَفِيهًا!'؟) أي: المئتين (ربع العْشْرِء وَهِيَّ حَمْسَة دَرَاهِمَ) وو اا ان 
س فیا ون نس أوَاقٍ من الوَقٍ صد وروی البخاري'" في خر أن : 
«وَفِي الرقة ربع بُ العشْرٍ». 

وال ةٌ والوَرقٌ: الفضّةء والهاءٌ وض د مِن الواو. 


والأوقيّة بضمٌ الهمزة وتشديد الياء : أربعون درهمًا بالنصوص المشهورة 
والإجماع؛ قاله النوَوِي. 


والدّرهم: سنَّةُ دوانقٌ كما تقدّمَ» وفيه إشكالٌ”؛ لأن التَعَاملَ غالبًا في عضره بلا 


)١(‏ قوله: (ثلاثة أعشاره) أي: وهى واحد وعش رون وثلاثة أخماس وهى في الحقيقة 
ثلاثة أسباع الدرهم المتقدمة. ٠ ٠‏ 

(۲) قوله: (فكل عشرة دراهم ... إلخ) تفريع على قوله: «متى زيد ... إلخ»» ووجهه أن 
الثلاثة دراهم ثلاثة أسباع السبعة فمتى زيدت عليها كانت سبعة مثاقيل؛ لما تقدم من 
أنه متى زيد ثلاثة أسباع الدرهم عليه كان مثقالاء فليتأمل. 

(۳) قوله: (وكل عشرة مثاقيل ... إلخ) تفريع على قوله: «ومتى نقص من المثقال .. 
إلخ»» ووجه ذلك أن كل مثقال ينقص ثلاثة أعشاره التي هي مقدار ثلاثة أسباع الدرهم 
وذلك ثلاثون سبَعَا وهي بأربعة دراهم وسبعين تضم إلى العشر فتبلغ ما قاله الشارح. 

() قوله: (وفيه إشكال) أي: في كون الأوقية أربعين درهمًا وكون الدرهم ستة دوانق» 
وهذا في الحقيقة وهو مناط الإشكال. 


[1] في (ه): «وفيهما». 

[] «صحيح البخاري» ))١500(‏ «صحیح مسلم' (914). 
[*] «صحيح البخاري» .)١5515(‏ 

[:] «شرح النووي على مسلم» (07/0). 


ل - 
ا ر الأول بعده كما قاله الرّافء و هرا 


دوانيقٌ» والطَبَرِيٌ وهو نضْفُهاء فجُوعا وفُما درهمين» > فيل : إِلّه فْعِلَ زمَنَ بني 
أمة وأ جِمَعَ أهل ذلكٌ العصر عليه» وعَزاه المَاوَرْدِيٌ لفل عمرٌ كلعن. 


َو 


وحينشفٍ فكيفف تكونٌ الأوقّة أربعون”" ادرهمًا وکل درهم ستة دوانق؟ 
واا لما فة إلى ادن ف دون ما يدث يا 

والجواب”" بأنّ المُرادَ الأوقية مِن البَغليّةَ والطَبَريّة على السّواءء وذلك قذْرُ 
أربعينَ درهمّاء کل درهم سه دوانقٌ» أو بن کون الدّرهم كان سه دوانق كان 
في عضره بايا أيضَاء والّذي حدّتٌ إنّما هو الصَّربُ والشَّكلُ المخصوص دُونَ 
المقدار والوزنِ ولهذا قال الأَْرَعِنُ كالشّبْكَِ": ويب اعتقادٌ انها كان 
كذلك في زمه عَْتَكاموَلتَكه؛ لأنّه لا يجوز الإجماعٌ على خلافٍ ما كان في 
ود اا IPE‏ 

والضوات لا لوغر ضف أما الأول فقاو 60 


)١(‏ قوله: (والجواب) مبتدأ خبره: «لا يخلو عن ضعف» أي: وما بينهما معترض. 

(۲) قوله: (ولهذا قال الأذرعي كالسبكي ... إلخ) معتمد كما تدل عليه عبارة (م ر) في 
ااشرحه). 

(۳) قوله: (أما الأول فظاهر) أي: أما عدم خلو الجواب الأول عن الضعف فظاهر» ووجه 
ظهوره أن اعتبار كون الأوقية منهما على السواء بعيد من النصوص لا يكاد يفهم منهاء 
فحملها عليه في غاية البعد فلا يصار إليه. 

)٤(‏ قوله: (وأما الثاني) أي: وأما عدم خلو الجواب الثاني عن الضعف. 


.)۸۹ /۳( «الشرح الكبير'‎ ]١[ 
كذا في النسخ» والصواب: أربعين.‎ ][ 


تبت ذلك" فهو يلاف الغالب في زمَيه يك والنصوصٌ إِنّما تنصرفٌ إلى 

الغالب. إلا أن يُدَّعى١"‏ أنه الغالبُ في زميه وَكلله. 
ويمنع ما تقدّمَ عن الرَّافِعِيَ" وما قله الإِسْنَوِيٌ عن المُحبٌ الطَبَرِيٌ في 

وكاة النباف: «أن الأوقيّة عشرةٌ دراهم ولت درهم) Ly‏ 

في العرْفٍ وحساب الأرطال دون حساب الأوقكّة في لسانٍ الشّارعء ول 

خالّفَ هذا. ۰ 
ولاشيء في المَغشوش مِن ذهب أو ور حتى يبلّعَ خالصٌه نصابًاء فإذا لَه 

أخرج الواجبّ خالصًا أو أخرجَ مِن المَغشوش ما يعلمٌ اشتمالّه على خالص 

بقَذرٍ الواجبء ويكونٌ متطوّعًا بالنحاس» فليس في ذلك قسمةٌ مغشوش”", 

)١(‏ قوله: (وإن ثبت ذلك) أي: كون الدرهم كان في عصره يا ستة دوانق. 

(0) قوله: (ويمنع ما تقدم عن الرافعي ... إلخ) أي: أو يقال: إن الدرهم المطلق في زمنه 
َة لاينصرف إلا إلى الستة دوانق كما قاله في لاشرح المهذب» وعبارته: والصحيح 
الذي يتعين اعتماده واعتقاده أن الدراهم المطلقة في زمنه ية كانت معروفة الوزن 
والقدر وهي السابقة للفهم عند الإطلاق. وبها تتعلق الزكاة وغيرها من الحقوق 
والمقادير الشرعية» وإن كان ثم أخرى أكبر أو أصغر فإطلاقه ية محمول على 
المفهوم عند الإطلاق وهو الدرهم الذي هو ستة دوانيق» وأجمعوا عليه» ولا يجوز 
أن يُجمعوا على خلاف ما كان في زمنه َة وخلفاته الراشدين اه. وهذا هو المعوّل 
عليه عندهم كما يدل عليه كلام (م ر) في الشرح» والعلامة في شرح العباب». 

(۳) قوله: (وليس في ذلك قسمة مغشوش) أي: حتى يقال إنه إِنّما يأ على أن القسمة 
إفراز لا بيع لامتناع بيع المخشوش بمثله» والحاصل أن ذلك ليس قيمة مغشوش 
فضلا عن كونها إفرازًا وبيعًا كما قاله في «شرح العباب». 


[1] ن هامش (ه): «الأولى بل الصواب أن يقول: إلا أن يدعى أنه المقصود للشارع أي: وإن كان 
التعامل في غير زمنه يك بأن قال للأصحاب: إذا أطلق الدرهم انصرف إلى سنَّة دوانق. (م ج)». 


ندا 2 ا ر کک E‏ ا 5 _ 


خلافا لما وقّعَ لبعضهم؛ لاله نما أعطي للرّكاةٍ خالا“ عن" خالص» 
والنحاس وقح تطوّعًا. 

ا بح الوشتوي أنه لا يجوز للوّليَ إخراجٌ المَغشوش؛ لأنّه يمتنع 
لیران تايب ]ل إن عانق وا يعني إن تعيّنَ”" طريقا في 
الإخراج- تنقص عن قيمة الغش. 

ويُصدَّقٌ المالك“ في قذرٍ حالص المَغشوش فإن اتهم حلفت أي: ندا 
فيما يظهرٌ؛ قياسًا على نظائره» فلو قال: لا أعلّمُ قدْرَ الخش وأدَّى اجتهادي أنه 
كذاء ف بل لا 0 من شاهدين”*" من أهل الخيرة بذلك» فان فقدهما 
() قوله: (لأنه إِنّما أعطي الزكاة خالصًا ... إلخ) أي: وليس بقسمة مغشوش. 

(۲) قوله: (نعم ... إلخ) معتمد كما يؤخذ من شرح (م ر). 
(*) قوله: (إن تعين ... إلخ) هو بمعنى قول (م ر) في «(شرحه»: إن كان تم سبكٌ؛ لأن 

إخراج الخالص لا يلزم أن يكون بسبك اه. 

(5) قوله: (ويصدق المالك ... إلخ) أي: إن أخبر عن علمء كما قيّد به (م ر) في ااشرحه». 
)٥(‏ قوله: (فإن اتهم حلف ... إلخ) الظاهر أن ضبطه بالتشديد. ويحتمل التخفيف. 
(5) قوله: (أي: ندبًا) قال في «اشرح العباب»: إنه إذا لم يقل إنه عن علم أي: اجتهاد. يقبل 

منه ذلك» وهو مخالف لما يُفهم من عبارة شرح (م ر) السابقة؛ فليتأمل. 

(۷) قوله: (لم يقبل ... إلخ) هو قضية قول (م ر) في الشرح: «ولا يعتمد المالك في معرفة 

الأكثر غلبة ظنه» ولو تولى إخراجها بنفسه» اه. 

(۸) قوله: (بل لا بدٌ من شاهدين ... إلخ) عبارة شرح العباب»: بل لا بدَّ من عدلين 

خيرين. فإن لم يعلم وجب تمييزه ومؤنته عليه اه. وظاهرها الاكتفاء بعدل الرواية» 

ولم أره في شرح (م ر) فليراجع. 


[1] في (م)» (ك): «من». 


ص کے ہم 


ا به ويؤدّي الواجب خالصًا ومُؤنة السب عليه" وأن يودي 
من الم > شما ي تة قن أن فيه قدْرٌ الواجب خالصًاء ولو حرج خمسة 


مغشوشة عن معنن خالصة لم جز" 


وهل له الاسترجاع؟ حكّوًا عن ابن سُريج فيه قولين: 
الفا ا کال اء عر ار رفا معي کن نظ غاي 


)١(‏ قوله: (ومؤنة السبك عليه) أي: وإن لم يظهر من المخلوط نصابًاء على ما استوجهه في 
«شرح العباب»» خلافا لابن الأستاذ. 

(۲) قوله: (وأن يؤدى من المغشوش ... إلخ) أي: ويكون متطوعا بالنحاس على ما سلف. 
(۳) قوله: (ولو أخرج ... إلخ) هي عبارة «الروضة» بالحرف. 

)٤(‏ قوله: (لم يجزئه) كما صرح به في متن «العباب)» وهو قياس ما قاله (م ر) في إخراج 
الرديء عن الجيد لا سيما وقد سوّى بينهما في «المجموع» كما نقله في «التحفة»» إلا أنه 
قال في اشرح العباب» عقب قوله: ولو قيل يجزئه ما فيه من الخالص لم يبعد ثم رأيت ابن 
الرّفعة صرح بذلك فقال: والذي يتجه القطع بإجزاء ما فيه من الخالص عن قسطه ويخرج 
الباقي من الخالص» وذكر نحوه الإسنوي» وقال أبو زرعة: لا نزاع فيه . .. إلخح ما قاله» ورد 
على صاحب «العباب» قوله في تجريده بعدم الإجزاء لما فيه من تكليف المستحقين مؤنة 
إخلاصه بأنا لا نس لم أن فيه تكليفهم بما ذكرء بل إما أن نجعله متطوعا بالغش نظير ما مر 
أو نكلفه تمييز غشه ليأخذه» ويؤيد الأول قولهم: لو علق في الخلع على دراهم فأعطته 
مغشوشة وقع وملكهاء ولا نظر كما في «الروضة" إلى الخش؛ لحقارته في جنب الفضة» 
ويكون تابعًا اه. لكنه جمع بين القولين في «التحفة» حيث قال: «وينبغي فيما إذا زادت 
مؤنة السبك على قيمة الغش ولم يرضٌ المستحقون بتحمّلها أنه لا يجزئ إخراج الثاني 
لإضرارهم حينئذء بخلاف ما إذا لم تزد أو رضواء وعلى هذا التفصيل يحمل قول جمع 
كالقمولي ومن تبعه لو أخرج خمسة عشر مغشوشة عن مئتين خالصة فيظهر القطع بإجزاء 
ما فيها من الخالص عن قسطه» ويخرج الباقي من الخالص» وقول آخرين لا يُجزئ لما فيه 
من تكليف المستحقين مؤنة إخلاصه» اه. وسكت عنه (م ر) في الشرح؛ فليتدبر. 


3 1 0 
یک 2 کک a‏ کا a‏ 
J6 e E e SE‏ ب ¢ 7 ¢ کک لك ص ۲2 جم کے بحرا 2 سے ا a.‏ 


E E 


IE 1 ole. ٠١ 
وأظهرٌهما: نع كما لو عل الرّكاةً فتلف ماله.‎ 
قال ابن الصَّبّاغ”©: وهذا إذا كان قد بِيّنَ عندَ الدّفع أنه يخرج عَن هذا المال»‎ 


3 و 0 
وتجب الزكاة''. 
عو 4ے 2 ع -ه 5 
فرع: یکره" إمساك الدراهم المَغشوشة إلا أن تكون دراهم البلدِ كذلك 
ويكره“ ضربّها للإمام وغيّره وضرب الخالصة لغير الإمام!”. 
وتصح المُعاملة بالمَغشوشة معيّدةَ كانت أو في الذَّمّةِ وإن لم يجهل" 
عيارٌها”؛ للحاجة إلى المُعاملة بهاء فهي مُستثناة من قاعدة عدّم صِحَّةٍ المُعاملةٍ 


(1) قوله: (وأظهرهما نعم ... إلخ) هو نظير ما قاله (م ر) في الرديء عن الجيد تبعًا لما في 
«العباب» وغيره» وعبارته في «الشرح): ولا يجزئ رديء ومكسور عن جيد وصحيح 
كمريضة عن صحاح» وله استرداده إن بين عند الدفع أنه عن ذلك المال وإِلّا فلاء وإذا 
جاز له الاسترداد فإن بقي أخذه» وإلا أخرج التفاوت ... إلى آخر ما قال. 

(۲) قوله: (قال ابن الصباغ ... إلخ) هو من كلام «الروضة» وقد علمت أنه قياس قول (م ر) 
السابق في الرديء عن الجيد؛ فليتأمل. 

(©) قوله: (فرع: يكره ... إلخ) هو محصل مافي «العباب» واشرحه» و«الروضة» 
و«المجموع»». وما ذكره فيه هو المعتمد. 

(؟) قوله: (ويكره) أي: تنزيها. 

)١(‏ قوله: (وغيره وضرب الخالصة لغير الإمام) أي: إذا لم يزد غشه على مضروب الإمام 
ولم ينه عنه» وإلا حرم» وعلى الكراهة يعزره وعلى المغشوش أشد كما في «العباب». 
لمافي «شر حه؟» فما في بعض النسخ من قوله: «وإن لم يجهل» غلطه «لم يجهل»؛ فليتأمل. 

.(A٩ /6( ينظر: «البيان في مذهب الإمام الشافعي»‎ ]١[ 

[1] كذافي النسخ» وكتب في هامش (م): ايحررا. 


س كان الرككا) 


و 1 8 1 و 0 
ولین مشوب بالماء؛ لن 3 ھا غير مقصو و خلافا للأؤكعه 20 


(5) تجبٌ الرَّكاةٌ (فِيمَا راد من الوّرِقٍ على الوئتيْن (بحِسَابه) كما تقدّمٌ في 


3 


1 ء(م) ۶ 1 ل ل اه‎ 32 NI 

(ولا تجب في الحلىّ المُبّاح) ولو من حيث اتخاذه فقط كخلخال اتخذه 
ر و ء 5 - 2ر اع ھە ن 
الرجل لبعيرّه او يۇ جره ممن له استعماله. او لم يقصد باتخاذه استعمالا ولا 
کاو ال و اا نياع حيس ووافيظ ال اسان 


(1) قوله: (خلافا للز ركشي ... إلخ) أي: حيث قال: وضابط ذلك أنه إن كان الخليط 
عد مضو د وقد المقصوه ههول كرات اة و معدن اوك اك لط رف 
ولبن مشوب بماء بطلت المعاملة به» وإن كان مقصودًا كدراهم مغشوشة ومعجونات 
صت اه. وهو مردود بمافي «المجموع» من الصحة بها مطلقا سواء قصد الغش 
في ذاته أو جهلت الفضة أو عرف الغش أو مازج وله قيمة أم لا؟ وذلك لأن القصد 
رواجها وهو موجود في جميع ذلك» نعم مقتضى العلة عدم الصحة لو لم ترج» وبه 
جزم في «الإحياء»» قاله في اشرح العباب»» ونحوه في شرح (م ر) إلا أنه علل هنا بحاجة 
المعاملة بها كما صنع الشارح» وعلل في البيوع بمثل ماعلل به في «المجموع» فلعل 
العلتين متلازمتان؛ فليراجع. 

(۲) قوله: (كما تقدم في الذهب) أي: لأنه لا وقص في غير المواشي كما سلف. 

(۴) قوله: (في الحلي) بضم أوله وكسره مع كسر اللام وتشديد الياء: واحدة حلي بفتح 
فسکون» كما في شرح (م ر). 

)٤(‏ قوله: (ومنه إناء ... إلخ) معتمد. 


]١[‏ ني هامش (ه): «وهو المسك واللبن وما دخل تحت الكاف» ويصح رجوعه لمستثناه». 
[؟]في هامش (هم): (خرج التي غشها مقصود كالمعاجين». 
[] في هامش (ه): «ومنه أي: الحلي الذي لا تجب فيه الزكاة». 


_ ارم ر و ا 
ووو ظ احبل) | لها ,موك جتن سا اجون س 
1م سه 


في طهر أو غيروء ولم يمكنه غيرٌه وبق حولا كذلكٌ كما بحته الأَذْرَعِيُ؛ أنه 
معد لاستعمال مباح. 


(رگاة) بخلافٍ غير المّباح» وهو المُحرَّءُ؛ كلك للّساءٍ اتخذه الرّجل 
EE E a‏ 
اا السا غل و e,‏ دينار 117 ناراف 
والدَّنانِيرٌ المَثقوبة إذا جعلث في قلادة بناءً على ما في «الرََّوضة)!'! وأصلها مِن 


)١(‏ قوله: (وكحلي فيه سرف) أي: فيحرم وإن لم تبالغ في السرف على ما اعتمده (م ر) 
في الشرح» خلافا لابن العماد حيث قال بالكراهة؛ وتبعه عليه العلامة في «التحفة)» 
ومال إليه في «شرح العباب». 

(۲) قوله: (كخلخال) بفتح الخاء كما ضبطه (م ر) وغيره. 

(۳) قوله: (مئتا دينار ... إلخ) أي: مثقال كما عبر به الشيخان» وجرى عليه (م ر) وابن 
حجر في شرحيهماء ولم يرتض الأذرعي التقييد بالمئتين بل قال: وينبغي اتباع العادة 
ويؤيده أن ابن الرّفعة لم يمثل بذلك» وإنّما ضبط الحرمة بالخروج عن العادة في الوزن 
الزينة عنه المجوزة لهن التحلي بل ينفر منه الطبع» وبه يعلم ضابط السرف» وحيث 
وجد السرف وجبت زكاة جميعه لا قدر السرف فقطء والفضة كالذهب في ذلك 
خلافا لبعضهم كما أفاده في «التحفة). 

)٤(‏ قوله: (ومنه) أي: من الحلي الذي تجب فيه الزكاة. 


[1] ني هامش (ه): «معتمد» وذهب الأذرعي وغيره إلى كون السرف بحسب العادة ثم بعد ذلك إذا 
ثبت السرف فتزكى الجميع لا الزائد فقط. (تقرير م ج)". 
[۲] «روضة الطالبين؟ (؟/ °(. 


س کان الرككا 


1( — 
تحریوها"» أمّا على ما في «شرح المُهزَّب)1'! من جوازها" فلا زكاةً. 


وقال بعضُهم: يُحتملٌ كراهتّها""» وعليه فقهاءٌ الرّكاةٍ كسائر المكروهات. 


)١(‏ قوله: (بناء على ماني «الروضة» وأصلها من تحريمها) أي: وهو المعتمد كما في 
شرح (مر) حيث كانت قلادة» بخلاف المخيطة على العصابة» كما جزم به الحلبي؛ 
وإن خالف فيه (ع ش). 

(۲) قوله: (أماعلى ماني شرح المهذب من جوازها ... إلخ) هو محمول كما في شرح 
(م ر) على المعراة وهي التي جعل لها عرى وجعلتها في قلادتها فإنه لا زكاة فيها؛ لأنها 
عرفت بذلك عن جهة النقد إلى جهة أخرى بخلاف غيرهاء وشملت المعراة ما كانت 
عراها من حرير كما في «حاشية الحلبي»» لكن نظر فيه (ع ش) وهو تنظير وجيه أخدًا 
من العلة التي ذكروها في عدم وجوب الزكاة فيها فليتأمل» هذا ولم يرتض العلامة في 
«التحفة» واشرح العباب» ذلك الحمل بل جزم بأن كلام اشرح المهذب» في المثقوبة 
غير المعراة وأنها مباحة لا زكاة فيهاء وصنيع الشارح يميل إلى عدم الحمل كما هو 
ظاهر من عبارته. 
أقول: ومن تأمل عبارة شرح المهذب» وأنصف من نفسه علم أن كلامه إِنّما هو في 
المثقوبة التي يقول الرافعي بتحريمها كما هو صريح عبارته حيث قال: وقول الرافعي 
الأصح التحريم ليس كما قال» بل الأصح الجواز لدخوله في اسم الحلي اه. ووجه 
ذلك أن المعراة لم يقل الرافعي بتحريمها بل هي جائزة قطعًا كما قاله في «التحفة» 
فكيف يتأتى مع ذلك حمل كلام لاشرح المهذب» عليها؟ نعم إن قيل بصَعف ما في 
«المهذب» فهذا شيء اخر. 

(۳) قوله: (وقال بعضهم: يحتمل كراهتها ... إلخ) لعله الزركشي فإنه حمل القول بالحل 
على الكراهة حيث تجب الزكاة فيهاء وتردد فيه شيخ الإسلام والعلامة في شرح 
العباب». 


[1] «المجموع شرح المهذب» (71//5). 


+ 1 
2 ور ار 
2 4 للا يمرا سے 
ںا ا مسا ا ص ص 


وقال'”"'الإسنو 1 7 را وإن ات لأنّها لم تخرخ 


بالكنعةا" "عن التّقدية. ود د باه مخالف لكلامهم. 
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ومنه أيضا ا المساجد 0 إذا كانت ن 0 0 


a E a E‏ ا 9 فلا زكاة 


)١(‏ قوله: (وقال الإسنوي ... إلخ) هو موافق في ذلك لصاحب «البحر» وقد نقل في 
«المهمات» عبارته ونصها: فرع الدرامم والدنانير المثقوبة التي نجعلها في القلادة 
هل هي من جملة الحلي المباح الذي لا زكاة فيه في أحد القولين اختلف أصحابنا 
فيه» منهم من قال: هي من جملته» ومنهم من قال: لا تكون من جملته [لأنها] لم 
تخرج بالصنعة عن النقدية وهذا أشبه اه كلام الروياني» قال في «المهمات»: «(وهو 
واضح حسن». وقد تعرض في «التتمة» للمسألة فقال على ما نقله ابن العماد: وإذا 
كان لها دنانير بعُرى أو دراهم بععرى تطرحها في القلادة وتلبسها فلا زكاة؛ لأن ذلك 
نوع من الحلي المباح» وأما الدراهم المثقوبة فالمذهب وجوب الزكاة فيها؛ لأنها لم 
تصر مصروفة عن جهة النهي إلى جهة أخرى اه. وبهذا تعلم مافي نسبة هذا القول 
للإسنوي وحده. ومافي قول العلامة في ااشرح العباب» أنه مخالف لكلامهم» وما في 
قول الزركشي أنه لا يعقل» فليتأمل. 

(۲) قوله: (قال الإسنوي ... إلخ) قد علمت موافقته لصاحب «البحر» و«التتمة»» فنسبة 
القول له لإرادة التشنيع عليه بمخالفة كلامهم ... إلخ الردء كنسبة القول للإسنوي 
وحده تبع فيه شيخه في اشرح العباب»» وقد علمت ما فيه؛ فلا عود ولا إعادة. 

(۳) قوله: (نعم إن جعلت وقفًا ... إلخ) معتمد على ما أفادته عبارة شرح (م ر). 

)٤(‏ قوله: (وحيث صح وقفها ... إلخ) معتمد. 


[1] «المهمات» (3719/8). 
[۲] في (ش): بالصفة. 


کاب الرككاذ 


فيهاء كما لو وق حليٌ على مَن يلبسّه لبسَا مباححاء أو ينتفع بأجرتِه المُباحة 
عدم مالك ممه بضلا وها على لني لايح كما لو وف على 
تزويق الممسجدٍ. 

وحيثٌُ صم وقُمُها لا يجورٌ استعمالّها عند عدم الحاجة إليه» كما نمَلّه 
الأَدْرَعِيُ”'': والمكروةٌ كالضّبَةِ الصغيرة للزينة"'" أو ير للحاجة. 

قال ابن العماد: ومنه”" حليٌ فيه أدذنى سرفي”"؛ لأنّهِ إن لم يحرم کر وما 


)١(‏ قوله: (كما نقله الأذرعي ... إلخ) أي: عن العمراني صاحب «البيان» عن أبي إسحاق» 
كما أفصحت عنه عبارة (م ر). 

(۲) قوله: (ومنه) أي: من الحلي التي تجب زكاته. 

(۳) قوله: (فيه أدنى سرف) قال (م ر) في «الشرح»: والسرف مجاوزة الحد» ويقال في 
النفقة التبذير وهو الإنفاق في غير حق» فالمُسرف المنفق في معصية وإن قل إنفاقه. 
وغيرٌه المنفق في طاعة وإن أفرط اه. 
وقال الكرماني: الإسراف: هو صرف الشيء فيما ينبغى زائدًا على ما ينبغى» بخلاف 
التبذير فإنه صرف الشيء فيما لا ينبغيء قال (ع ش): وعليه فالصّرف في المعصية 
يسمى تبذيرًا» ومجاوزة الثلاث في الوضوء يسمى إسرافاء وهو خلاف ما اقتضاه 
الشارح يعني (م ر) في عبارته السابقة؛ فليتأمل. 

(5) قوله: (لأنه إن لم يحرم كره) أي: كما هي طریقته» على ما نقله عنه (م ر) في اشر حه)» 
والمعتمد تحريم أدنى سرف عليها كما في تحلية آلة الحرب» خلافا له» وإن فرق 
بينهما بأن الأصل في الذهب والفضة حلهما للمرأة بخلافهما لغيرهاء فاغتفر لها قليل 
السرف» وتبعه على ذلك شيخ الإسلام في (اشرح منهجه». 

11 ]ني هامش (ه): «أي: فتزكى إذا كملت النصاب أو زادت عليه» بخلاف ما إذا نقصت عنه فلا. 
(تقرير م ج)2. 
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لو اتخلّ”" الرَّجلُ خواتم ليلبس اثنيْن منها”" أو أكثَرٌ دفعة لكراهتها"» نعَمْ لو 
قصَد” بلحل المُباح كثْرّه أو مات عنه مالک ولم يعلمْ به وارثه حتّی مَضَى 
عامٌ؛ وجبّت عليه زكاته©. 

واستش كلت الثاني" بما إذا أده بلا قِصْدِ شيءِ مِن استعمال أو كنز كما 
تقدَّمَ وفرق" بأن في تلك اتخادًا دُونَ هذه والاتخاذٌ مُقرَّبٌ للاستعمال 
بخلاف عدّمه ولا ينقضُ هذا" بالأولى فإنَّ فيها اتّخادًا9)؛ لأنَّ ني الكنر <“ 
صرفَتٌ هيئة الصياغة عن الاستعمالٍ فصارٌ مستغئّى عنه كالدّراهم المَضروبة 
بخلافي ما إذا لم يقصد شيثًا""؛ إذ لا صرّف هناك. ٤‏ 


)١(‏ قوله: (وما لو اتخذ ... إلخ) عطف على «حلي» من قوله: «ومنه حلي ... إلخ». والتقدير: 
ومنه متخذ ما لو اتخذ الرجل خواتم. 

(۲) قوله: (ليلبس اثنين منها ... إلخ) أي: فتجب زكاتها على ما صرح به (م ر)» بخلاف مالو 
اتخذها ليلبسها واحدًا بعد واحد» ولو كثرت حيث لا يعد إسرافا فلا زكاة فيهاء على ما نقله 
الشارح عن (م ر) وأقره (ع ش) فيما كتب. 

(۳) قوله: (لكراهتها) أي: حيث لم يكن في تعددها إسرافاء وإِلّا حرمت ووجبت زكاتها كذلك. 

)٤(‏ قوله: (نعم لو قصد ... إلخ) استدراك على المتن. 

() قوله: (وجبت زكاته ... إلخ) معتمد عند (م ر) على ما أفصحت عبارة شرح (م ر) فيهما. 

() قوله: (واستشكلت الثانية) هي: ما لو مات عنه وارثه. 

(۷) قوله: (وفرق ... إلخ) نحوه في شرح (م ر). 

(۸) قوله: (ولا ينقض هذا) أي: الفرق بالأولى وهي ما إذا قصد بالحلي كنزه. 

(4) قوله: (فإن فيها اتخادًا ... إلخ) علة للمنفي» أعني قوله: ينقض. 

)٠١(‏ قوله: (لأن نية الكنز ... إلخ) علة للنفي فهو على اللف المشوش في العلل» ويرجع محصل 
الفرق حينئذٍ إلى أن في تلك اتخاذًا مع عدم صرف هيئة المتخذ عن الاستعمال؛ بخلاف مالم 
يتخذ» وما اتخذ مع صرف الهيئة بنية الكنز عن الاستعمال المباح؛ فليتأمل. 

)١١(‏ قوله: (بخلاف ما إذا لم يقصد شيئًا) أي: مع الاتخاذ الجائز كما سلف. 


وحكمٌ القضدٍ الطّار a.‏ ا كي 5 
فلو اتَخدَّه قاصدًا استعمالا ؟ محرّمَا ثم غيرّه | قي مباح بطل الول فلو 
عاد القصد المُحرَّمُ ابتّدئ الحَولُ» وكذا لو قصَدَ ند الابشعدال 6 و قصَدَ كنرّه. 


ادم 0 اللي 00 فن کان e‏ لا ن الاستعمالٌ فلا 
م E‏ 
إل بعد مضي عام فقصَّدَّ إصلاحه فكذلك"" لأنَّ القضد يبن أنّه كان مرصدًا 


لذلك. قاله في «الوسيط». 
قال شيخ الإسلاه”" :والظَاهرٌ أن ما فوقٌ العام كالعام وإن لم يقصِذ إصلاحٌ» 
بل نَوَى جغلَه برا أو دراه أو نرہ أو لم ینو شيئًا؛ وجبَتْ زكاته وانعقَدَ حول 


)١(‏ قوله: (وحكم القصد الطارئ ... إلخ) عبارة (م ر) في اشرحه»: ولو اتخذه لاستعمال 
محرم فاستعمله في المباح في وقت وجبت فيه الزكاة» وإن عكس ففي الوجوب احتمالان 
أوجههما عدمه نظرًا لقصد الابتداء» فإن طرأ على ذلك قصد محرم ابتدأ لها حولا من 
وقته» ولو اتخذه لهما وجبت قطعًا اه. وقال في متن «العباب»: ولو طرأ على الحلي 
المحرم قصد استعمال مباح بطل حوله» وإذا عاد قصد المحرم ابتدأ حولا اه. أي: 
وذلك لأن المدار فيه ليس على ذات النقد بل على القصد الذي يصير به تارة كماشية 
معدة للاستعمال وتارة كالنامي» ولا أثر لتغيير القصد من موجب إلى موجب وإن تكرر 
كما أفاده العلامة في الشرح. 

(۲) قوله: (ولو انكسر ... إلخ) نحوه في شرح (م ر). 

(۳) قوله: (قال شيخ الإسلام ... إلخ) معتمد. 


[۲] ني هامش (ه): «أي: فلا تجب الزكاة أي: استصحب ما بعده على ما قبله ويسمى استصحابًا 


Es 2 YE‏ 0-5 ل ا 


مِن حينٍ انكساره؛ لأنّه غيرٌمُستعمل ولا معد للاستعمال""» وقيل: لا زکاة 

إذا لوينو شيا وفي «البيان» َه ا وقال المَاوَرْدِيٌ: انه الممنصوص 

وصوبه في «المُهمّات»"'. 
وحيث أوجَبّنا زكاةً الحلت”" لو اختلف وزُنُه وقيمته بأن كان وزنه نصابًا 

وقيمته ثلاث مئةِ فالاعتبارٌ بالقيمة"" إذ الصنعة صفة في العين فتجبٌ بالصَّفَةَ 

فیخرج ربع عشره مشاعا ثم يبيځه السّاعي ويُفرقُ ثمئّه أو يخرج حَمْسَه مصوغة 
يمتها سبعةٌ ونضْففٌ وظاهرٌ كما قال شيخ الإسلام”" أنه يجوز إخراج سبعةٍ 

)١(‏ قوله: (وقيل: لا زكاة ... إلخ) ضعيف. 

(۲) قوله: (وحيث أوجبنا زكاة الحلي ... إلخ) أي: غير المحرم كمكنوز ومكسور ولم 
ينو إصلاحه. أما المحرم فلا أثر لزيادة القيمة فيه بالصنعة؛ لأنها محرمة بل يعتبر وزنه 
فقط كما صرح به في متن «العباب» وجرى عليه (م ر) في الشرح» فكان على الشارح 
التصريح به لحصول اللإيهام» إلا أن يقال: إن «ال» للعهد والمعهود أقرب مذكور. 

(۳) قوله: (وظاهر كما قال شيخ الإسلام ... إلخ) أي: في «شرح الروض» كما نقله (ع ش) 
وأقرّ ولا نظر لكون الواجب عليه خمسة مصوغة فإذا أخرج سبعة ونصفا كان ربا؛ 
لزيادته على الواجبء وذلك أن الربا إِنّما يعتبر في العقود وليس هنا عقد معاوضة» 
وإن نازع في «شرح العباب» في ذلك فارقا بينه وبين ما لو أتلف حًا ذهبًا ونقد البلد 
ذهب حيث يجوز أخذ قيمته ذهبًا وإن زادت على وزنه في الأصح بأنه لا معاوضة في 
الإتلاف. فلم يكن للربا مجال بخلافه هناء ونقل ما يوافقه عن ابن الرّفعة إلى أن قال: 
ثم رأيت في «المجموع» ما يؤيد ما ذكرته وهو قوله: لا يجوز أن يخرج عنه ذهبًا يساوي 
سبعة دراهم ونصفًا وجوزه ابن سَريج للحاجة والمذهب الأول وتندفع الحاجة بما 
ذكرناه اه. لكن لا يخفى أن ثبوت الرّبا من غير عقد معاوضة بعيد كما سلف. 

[1]«أسنى المطالب» (۱/ ۳۷۸). [۲] «المهمات» (۳/ ٦۳۷‏ - 1۳۸). 

[۳] في هامش (ه): «أي: لأنه مباح» بخلاف المحرم لا يعتبر فيه الوزن ولا عبرة بالصنعة لأنها واجبة 
الإزالة» وقد جاءت القيمة من جهتها. (تقرير م ج)». 
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0م 5 و ° ع ° 
و صف نقداء ولا يجور سر للآداء مله لضرّر الجانبي'. 


فرع: انی في حلي النّساءِ كالرّجاله وني حُليٍ الرّجالٍ كالاءء فيحرم 
عليه ما يحرم على كل منهماء فتجبُ عليه زكاته. 


© © © 


)١(‏ قوله: (ولاا يجوز كسره للأداء منه) أي: لضرر الجانبين» كما علل به في «(شرح 


الروض». 
(۲) قوله: (فرع: الخنثى في حلي الرجل ... إلخ) معتمد على ما يستفاد من شرحي (م ر) 
و(حجر). 


تتمة: يحل للرجل تحلية مصحف» وغلافه المنفصل بفضة» ومثله اللوح المعد 
لكتابة القرآن» لا كرسيه ولا سائر الكتاب» وللمرأة تحلية مصحفها ونحوه مما ذكر 
بذهبء ولو كتب الرجل أو غيره كل القرآن به فحسن» ولا يزكى؛ لما فيه من مزيد 
تعظيم القرآن» هذا وكل حلي حرم على الفريقين كإناء النقد يحل كسره ولا ضمان 
فیه» بخلاف ما حل لأحدهما يحرم كسره ويضمن صنعته اتفاقا؛ لإمكان الانتفاع به 
والأفضل أن يكتري الحلي بغير جنسه خروجًا من خلاف من أبطل إجارته بجنسه 
للرباء لكن قال الماوردي: هذا قول باطل؛ لأن عند الإجارة لا يدخل الربا ولذلك 
يجوز إجارة حلي الذهب بدراهم مؤجلة إجماعا كما قاله في اشرح العباب» نقلا عن 
«المجموع»» والله أعلم. 


[۱] «أُسنی المطالب» (۱/ ۳۷۸). 
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(وَنْصَابُ الزرُوع وَالثمَار حَمْسَة E‏ حَمْسَة أَوْسّقٍ) فلا زكاةً في قل منها ولو بيسير”"؛ 
لخبر مسلم': َس في حب ولا غر صَدَهَةنَى بلع تحمس اوق »» وقد أمر 
یا أن يُخرصٌ العِنبُ كما يُخرصٌ التخل وتَوْحَحَدٌَ زكاته زَِيبًا كما تؤخدّ زكاةٌ 
التخل تمرًا. رواه الترمذي"" وحسّته وان بان" والحاكة؛؟ وصحّحاه. 

(وَهو" آلف وت عة رطل بالعِرَاقِيٌ ج) أي : البتغداديٌ؛ لأنَّ الوّسقّ ستون 
صاعا' كما رواه ا حيّانَ1"] وغيدٌ 2 في الحديث الك ابق ونقل ابن المُنذر 
الإجماع عليه. 


4 


والصّاعً: أربعَة أمداد. الما رط ولت بالبغدادی» افدر به؟ أنه 
الرّطْلٌ الشَّرِعيٌ» قاله المُحب الطُبَري1. 
وال طا التقدادى فة وتات وعروت وره رار قا 


)١(‏ قوله: (ولو يسير) أي: لأن النصاب تحديد كما سيأتي. 

(۲) قوله: (لأن الوسق ستون صاعًا ... إلخ) الوسق بالفتح أفصح من الكسر» مصدر بمعنى 
الجمع سمي به القدر المذكور لما جمعه من الصيعان؛ قال تعالى: ولل وما وس 
أي: جمع. 

(۳) قوله: (كما رواه ابن حبان وغيره) أي: وحسّنه الترمذيء لکن ضعًّفه النووی» كما قاله 
في «شرح العباب». ْ 

)٤(‏ قوله: (كما صححه النووي) معتمد. 


[۱] «صحيح مسلم» (91/9). [۲] «سنن الترمذي» (515). 
[۳] «صحیح ابن حبان» (۳۲۷۹). ]٤[‏ «المستدرك» .)٠٠١٠١(‏ 
[5 ]ني (ه): «وهي»). [1] «صحيح ابن حبان» (۳۲۸۲). 


[۷] «أسنى المطالب» .)758/١(‏ 


2 ار 2 4 2 5 09 کڪ 2 و ر 
صححه النووي!' أو مئة وثلاثون درهمًا كما صححه الرَافِعِنُ''' كما سبق 


هو 


ذلك في الطّهارةء وسبّقٌ بيانُ الدّرهم في الفضل السّابِقٍ. 
والمُعتبَّرٌ في الوزن" من كل نوع الوط منه. فإلّه يشتملٌ على الخَفِيفٍ 

والرَّزِيِنِء و الأصح أن هذا الان تخد وان الاعتبارٌ فيه بالكيا ^ لا 

ا كما يعي إل ف 

در بالوَزنِ استظهارًا”» فلو بلّعَ النّصابَ بالكيل دُونَ الوّزنِ؛ وجبَتْ زكاته. 

أو بالوّزْنٍ دُونَ الكيل؛ لم تجبٌ. 
قال القَمُولِيُ": ودر النَصِابُ بأردبٌ مضرً"! ستة أرادب ورُيُعٌ بجعل 

)١(‏ قوله: (كما صححه الرافعي ... إلخ) ضعيف. 

(۲) قوله: (والمعتبر في الوزن ... إلخ) معتمد. 

(۳) قوله: (والأصح أن النصاب تحديد) أي: كما صحّحه الشيخان هنا ونقلاه عن 
الأكثرين» وهو المعتمد عند (م ر) وابن حجر للأخبار السابقة» وكمافي نصب 
المواشي وغيرها فيؤثر أي نقص كان» وإن وقع في اشرح مسلم» و«المجموع» 
ورؤوس المسائل أنه تقريب وعليه لا يضر نقص رطل ورطلين بل وخمسة على ما 
قاله المحاملي وغيره وأقرّه في «شرح المهذب». 

(5) قوله: (وأن الاعتبار فيه بالكيل ... إلخ) أي: الذي كان في زمنه يهو كما في التجربة عن 
الأصحاب. قاله (م ر) في «شرحه». 

(6) قوله: (كما يشير إليه تعبيره) أي: المصنف. وإن فسرها بما ذكر من الوزن. 

(1) قوله: (استظهارًا) أي: تقوية واحتياطا. 

(۷) قوله: (قال القمولي ... إلخ) هو المعتمد كما صرح به (م ر) في اشرحه». 


.)٤٥۸ /0( «المجموع شرح المهذب»‎ ]١[ 
هامش (ه): «اعتمده (م ر)» واعتمد ابن حجر الثاني. (م ج)».‎ 5 [YJ 


ا 5 الع ل کا حتل 
ر کوک کے ^ ا ص ا ا 


3 0 2 5 ا 7 0 م2 ه 5 0-4 ا - 
القدحين صاعا كزكاة الفطر وكمارة الجميرة: والستكة ‏ : حمسه ارادت 
ا وو 1 -. Cif “o‏ م 1" 2 ~0 ا سودت 
ونصف وثلث» واطال ف بيانٍ ذلك. فالتفاوت بينهما وَيبتالٍ ونصم ويبة. 


ويُويدُه”" أنَّ كونَ الصّاع قَدحيْنٍ تقريبٌ لا تحديدٌ» بل هما أزيدٌ من الضّاء'"؟. 
(5) الواجبٌ (فيها) أي: في الحّمسةٍ الأوسق فأكتّرٌ (إِنْ سُقِيَتْ بِمَاءِ السَّمَاء 
أو السَيّْح) بفتح السين المهملة وإسكان الياء المُنَاةٍ تحت وبالحاء المهملة 
وهو الماءٌ الجاري على وجو الأرض» وذلك بسدّالّهِر أو انصبايه من بل أو 
عَين كبيرةٍ أو غير ذلك» أو بما ۽ يجري في القنواتٍ المَحفورة م ين التهر العَظيم» 
وإِنٍ احتاجَثُ إلى مؤنةٍ أو سُقيّتْ بعُروقِها لقَريها مِن الماء (العْشرٌ). 
(وَإِنْ سَهِِيَتْ بدُولاب) بضمٌ الدًال وقد تفتحٌُ» ويقالُ له: الدَالِية وهي ما 
يديره الحي وان أو بناعورةٍ وهي ما يديره الما بنفيه (أو تَضح) بن سِْيِ 
E‏ ربوا ال رعق أر 
اهمه (نِضفْ العُشر) والفزقٌ ثقل المُونَةِ في هذا وخمَتُّها في الأول والمُؤنة 
في القنواتِ إِنَّما هي لإصلاح الصّنعةٍ لا لنفس الررع» فإذا هيات وصَّل الماءٌ 
بنفيسه؛ والمّخصوبٌُ مضمونٌ عليه وعِظمٌ الو في المَوهوب ألحَقّه بما فيه 
مؤنة» ولو سُقِيتْ بالتوعين معًا كماءِ السّماءِ والدّولاب. فإِنِ استويا أو جهل 
)١(‏ قوله: (والسبكي خمسة أرادب ... إلخ) ضعيف» وإن رجُحه ابن حجر في شرح 
العباب». 
(۲) قوله: (ويؤيده ... إلخ) مأخوذ من كلام شيخه في «شرح العباب» حيث قال عقب 
قول السبكي: وهو الأوجه وإن جزم بالأول جمع؛ ولذا حكاه الروكلى ب «قيل»؛ لأن 
كون الصاع قدحين تقريب اه. 


[١]ينظر:‏ «أسنى المطالب» .)377/8/1١(‏ 


س حكن اتر کار 


استواؤهما فالواجبٌ ثلاثة أرباع العش ر" عملا بواجب التوعين» وإن غلب 
يعوا نار اجن I‏ مهما 

والعبْرَة في الغلبة والتقسيط بعیش الزرع“ والشجر ونّمائه» لا بعددٍ السّقياتِ 
فلو كانت المّدَّةٌ من يوم الزّرع إلى الإدراك ثمانية أشهر واحتاج في سنّةٍ أشهر منّ 
الشتاء والرّبيع إلى سَقيتِيْنِ فسّقي بماءٍ السَّماءِ وفي شهريْنِ من زمن الصيف 
إلى ثلاث سقياتٍ فسُّقي بالدولاب فالواجبٌ ثلاثة أرباع العش" وري نف 
العشر“. 

وإن علِم تفاوتهما بلا تعيين" فقد علمْنا نقص الواجب عن العُشر وزيادته 
على نصْفِهء فيُوحَدُ المُتِيمَنُ ويُوقَفُ الباقي إلى البيانء قاله المَاوَرْدِي» لكِنْ يبقى 
التظرٌ في المُتيقن ماذا؟ وني حُكم تصرف المالكِ”" قبل البيان. 


)١(‏ قوله: (فالواجب ثلاثة أرباع العشر ... إلخ) معتمد. 

(۲) قوله: (بعيش الزرع ... إلخ) معتمد. 

() قوله: (ثلاثة أرباع العشر) أي: نظرًا للستة أشهر التي هي ثلاثة أرباع مدة عيشه. 

)٤(‏ قوله: (وربع نصف العشر) أي: نظرًا للشهرين اللذين هما ربع مدة عيشه وقد سقي فيها 
بالدولاب فباعتبارها يجب ربع نصف العشر مع ما تقدم. 

)٥(‏ قوله: (وإن علم تفاوتهما بلا تعيين ... إلخ) في شرح (م ر). 

(5) قوله: (في المتيقن ماذا ... إلخ) قد يقال: المتيقن نصف العشر وما زاد عليه مجهول 
فيوقف إلى البيان» وهو ظاهر كما قاله (م ر) في (اشرحه»ء والعجب من الشارح كيف 
توقف فيه مع ظهوره. 

(۷) قوله: (وفي حكم تصرف المالك ... إلخ) أي: في المال المشكوك في قدر الواجب منه كما 
أفصحت عنه عبارته في «حاشية التحفة»» قال (ع ش): والظاهر أن تصرف المالك فيما 
زاد على ما يغلب على ظنه أنه الواجب صحيحٌ؛ لأن الأصل عدم الوجوب اه. 


[۱] ینظر: «أسنى المطالب» (۱/ .)۳۷١‏ 


DEG Es -‏ يي 
- لل ون للك اجون - 
ولوسّقِيَ بالنوعين”" مما ولم يبلغ واحدٌّ منهما نصابًاضة َأ ديا 
إلى الآخر لتمام النصاب وان اختلف قذرٌ الواجب» و المالك 
والسّاعي”" في أنه بماذا س سقي؛ فالقول قول المالك. فن ا تهمه السّاعي حلم 
نديّاء قاله في ا شرح المُهذّبِ)1". 


ويبداً السّاعي” في الممكيل وغيره بالمالك لأنّ حفّه أكثّرٌ ولا يهر 
المكر ل ناولا رقا لوالو دول ميته ونه[ دل نيدها كما 


ولا فزق" في وجوب العُّشرِ أو نضْفِه بين كوْنٍ الأرض مستأجرةً أو خراجية 
أو غيرّهما؛ لعموم الأدلة» وأمًا خيد: ١الايْجْمَعٌْ‏ عَشْرٌ وَخَرَاحُ في أَرْض م مل ۲۲۲ 
ê‏ 2 


وتكونُ الأرض حراج : بأن يفتَحَها الإمامٌ عَنوةٌ ثم يتعرّضها من الغانمين 


)١(‏ قوله: (ولو سقي بالنوعين ... إلخ) نحوه في شرح (م ر). 

(۲) قوله: (ولو اختلف المالك والساعي ... إلخ) قاله (م ر) في «شرحه» وأقرّه وإن لم 
يعزه إلى شرح المهذب» كما صنع الشارح. 

(۳) قوله: (ويبدأ الساعي ... إلخ) أي: ندبًا كما أفاده في اشرح العباب». 

() قوله: (ولا يهز المكيال ... إلخ) أي: وجوبًا فيه وفيما بعده» كما صرح به العلامة في 
اشرح العباب». 

(6) قوله: (ولا فرق ... إلخ) معتمد. 

(") قوله: (وتكون الأرض خراجية ... إلخ) معتمد. 

.)1514/0( «المجموع شرح المهذب»‎ ]١[ 

["] رواه ابن عدي في «الكامل» (۹/ ١78‏ ) من حديث ابن مسعود رَوََدْعَنْهُ. 
قال ابن حجر في «الدراية» :)۷۳١(‏ وفيه يحيى بن عنبسة وهو واه» وقال الدارقطنى هو كذاب» 
وصح هذا الكلام عن الشعبى وعن عكرمة أخرجه ابن أبي شيبة. 


س کان الرككاذ 


ھم 
GY‏ 
ويقفها ويضربٌُ عليها الخَّراجَ أو صّلحًا على أن تكو الأرض لنا ويسكتها 
الكفارٌ بخَراجٍ معلوم؛ فهو أجرةٌ لا تسقط بإسلامهم» فإن سكنوها بحَراج ولم 
تشتَرطْ لنا كان جزية تسقطٌ بإسلايهم. 


والأرض التي بوخد منها الخَراحٌ» ولا نعرفٌ أصلّه يحكمٌ بجواز أخذه”"؛ 
لأن الظّاهرٌ كوثه بح وبملكِ أهلها لها" فلهمٌ اصرف فيها؛ لأن ظاهِرٌ اليد 


و 


الملك. 


والخَراحُ المأخودٌ”" ظلمًا لا يقَمٌ بدلا عن الواجب. إلا إن أده السلطان 
بدلا عنه بالاجتهاد, كأخذ القيمة في الزّكاقٍ فن نقَّص البدل عن الواجب!'! 


e‏ “نا م 


تمر 
د ٍ م 
ولاتجبٌ في الزروع والثمار“ زكاة لغير السّنة الأولى""' بخلاني غيرهماء 


)١(‏ قوله: (يحكم بجواز أخذه ... إلخ) معتمد. 

(۲) قوله: (وبملك أهله لها ... إلخ) معتمد كما صرح به (م ر) في اشرحه). 

(۳) قوله: (والخراج المأخوذ ... إلخ) صرح به في شرح العباب» وأطال» ومحصله ما 

)٤(‏ قوله: (ولا تجب في الزروع والثمار ... إلخ) نحوه في شرح (م ر)» وفي اشرح العباب» 
أنه كذلك» خلافا للحسن البصريء والإجماع على خلافه. 1 

1 ] في هامش (ه): «أي: الزكاة» وكان عليه أن لا يقول الواجب؛ لأنّ الواجب يشمل شيئين: واجب 
الزكاة وواجب الخراج» والخراج المأخوذ ظلمًا يوهم أنه مأخوذ عن الخراج الواجب» وليس 
كذلك بل عن الزكاة أي: إذا أخذه السلطان بدلا. (تقرير م ج)». 

[۲] ني هامش (ه): «أي: إذا كان عندك نصاب من الزرع أو الثمار وأخرجت زكاته؛ فإذا مضى عليه 


A)‏ ا 
i‏ 1 الضف بسر جل سه r‏ با کے 


ava 


والفترق أن الركاء إا ىا لامر لال تة وهاو اة 
للفساد. 


© © 9 


= تتمة: لم يتعرض الشارح للخرص أي: الحزر والتخمين وحكمه السنية فيما تجب 
فيه الزكاة» وتختص بالرطب والعنب إذا بدا صلاحه ليضمن على المالك وذلك؛ 
لأنه يك كان يبعث عبد الله بن رواحة إلى خير خارصًاء والحكمة فيه الرفق بالمالك 
والمستحق» وثمار البصرة كغيرها خلافا للماوردي ومن تبعه» ولو بدا صلاح حبة من 
نوع جاز الخراج أخذا مما قاله فيما لو بدا صلاح حبة في بستان حيث يجوز بيع الكل 
بلا شرط قطع» ولو بدا صلاح نوع دون آخر جاز خرص الجميع على ما اعتمده (م ر) 
تبعًا لابن قاضي شهبة» وحقيقته أن يحزر كل شجرة ويحزرها أو يحزر الجميع بعد 
ذلكء. والمشهور إدخال جميع الثمر في الخرص ولا يبقى للمالك شيئًا وأنه يكفي 
خارص واحد» وشرطه العدالة والحرية والذكورة» وإذا خرص انقطع حق الفقراء 
من غير الثمرة ويصير التمر والزبيب في ذمة المالك ليخرجها بعد جفافه. ويشترط 
التصريح بتضمينه وقبول نحو المالك. وقيل: ينقطع بنفس الخرص وليس هذا 
التضمين على حقيقة الضمان؛ لأنه لو تلف جميع الثمار بآفة وسرقة من الشجر أو 
الجرين قبل الجفاف من غير تفريط فلا شيء عليه قطعًا؛ لفوات الإمكان. وبناء أمر 
الزكاة على المَساهلة وإن تلف بعضه؛ فإن كان الباقي نصاب زكاة أو دونه أخرج 
حصته بناء على أن التمكن شرط للضمان لا للوجوب. فإن تلف بتفريط كأن وضعه في 
غير حرز مثله ضمن» وإذا ضمن جاز تصرفه في جميع المخروص بيعًا وغيره» ويحرم 
عليه قبل ذلك بيع شيء منه كأكله» ويبطل البيع في قدر الزكاة شائعًا كما سيأتي اه. 
ملخصًا من شرح (م ر) وغيره فليتأمل. 


> و اي 
(فصل) 
هركا َالئجارة 
رمال للها رو a u‏ 
المُعاوضة المَحضة"'؛ كالشَّراءِ والاتهاب بتُواب» وإجارة نفْسِه أو ماله أو 
مُستأجره» وغيرٌ المحضة^؛ كالإصداق والصلح عن الدّم. 
وفيما ملك بها عن الأعيانٍ والمّنافع*؛ كأن يستأجرٌَ المُستَعَلَاتِ ويو جره 


(1) قوله: (في بيان أحكام زكاة التجارة) والأصل فيها قوله تعالى: « يَكأيُهًا لذبن ءامنا 
َنفُِوا من طَيَبتٍِ ما سبكم 4 قال مجاهد: نزلت في التجارة» وفي «سئن أبي داود» 
مرفوعا: كان يه يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع. وحكى ابن المنذر 
إجماع أكثر أهل العلم على وجوبهاء فلا يضر مخالفة أبي حنيفة في وجوبها. 

(۲) قوله: (كل ما ملك) أي: ولو منفعة كما سيأتي. 

(۳) قوله: (سواء) خبر عن قولّي: المحضة وغير المحضة» قدم عليه أو مبتدأ لهماء 
وعلى كل فالمحضة بالرفع» والمراد بها: ما تفسد بفساد المقابل. 

)٤(‏ قوله: (وغير المحضة) بالرفع عطف على «المحضة». والمراد بها: ما لا تفسد بفساد 
المقابل» كما في «التحفة» واشرح العباب». 

(5) قوله: (وفيما ملك بها الأعيان والمنافع) أي: وسواء فيما ملكت بها الأعيان والمنافع؛ 
وذلك لأن الصرف في المنافع كهو ني الأعيان» ومثل ذلك جعل الجعالة كما في اشرح 
العباب». 

(5) قوله: (كأن يستأجر الغلات ويؤجرها ... إلخ) أي: ففيما إذا استأجر أرضًا ليؤجرها 
بقصد التجارة فمضى حول ولم يؤجرها يلزم زكاة التجارة» فيقوّمها بأجرة المثل حو لا 
ويخرج زكاة تلك الأجرة وإن لم تحصل له؛ لأنه حال الحول على مال التجارة عنده؛ = 


31 ]ني هامش (ه): «المحضة بالرفع أي: سواء في المعاوضة المحضة وغيرها». 


5 
RAEI‏ 
5 ¢ دل 2 ag‏ 
8 و مس کہا کے اص د 


ماه 0-0 و 
على قضْدٍ التجارة"» بخلاف عرض المي 


وما ملك بنحوٍ اصطيادٍ وقزض واتهاب لا بثواب وإرثٍ ورد واسترداد 
بعيب أو إقالة؛ فليس مال تجارة وإن قصَّدَّها به"» كما قاله القاضي تفقهًا في 
القَرْض» وتبعّه المُتولي. وجرَّمَ به الرُويَانِيٌ. 

فلو اشترى برض ني" عَرضًا ولو للشّجارةا' أو بعرض تجارة عَرضًا 
للقنية ثم رد عليه بعَيب أو إقالة؛ لم يصِرْ مال تجارةء بخلافِ ما لو اشترى 
عرص تجارةٍ بعرّض تجارة ثم رد عليه بأحدهما. 


ما 


1 


5 كذا أفاده في «التحفة» وأقرّه عليه (ع ش) في «حاشيته)» وفي كون مال التجارة عنده بعد 
مضي الحول كما ذكر ما لا يخفىء ولو قيل: إنه يقوم ما بقي من المدة. فإن بلغ نصابًا 
زكاه» وإلا فلا؛ لكان قريبّاء فليتأمل وليراجع فإني لم أره في «شرح العباب» ولا شرح (م ر) 
ولا «الروضة» ولا «شرح الروض» ولا «حاشية الجلال» ولا غيرها مما بيدي؛ فليحرر. 

)١(‏ قوله: (على قصد التجارة) أي: التي هي تقليب المال لغرض الربح» كما في شرح 
الروض». 

() قوله: (بخلاف عروض القنية ... إلخ) مقابل قوله فيما مر: «كل ما ملك بمعاوضة 
مقرونة بنية التجارة»؟ فليتأمل. 

(۳) قوله: (وإن قصدها به .. إلخ) أي: لأن ما ذكر ليس من أسبابها؛ لانتفاء المعاوضة فيه 
ومثله كما بحثه البلقينى مال الكتابة؛ إذ ليس فيه إحداث ملك لشىء جديد؛ لأن الكسب 
ملكه. قاله في اشرح العباب». ۰ 

)٤(‏ قوله: (فلو اشترى بعرض قنية ... إلخ) تفريع على أن الاسترداد بالعيب والإقالة ليس 
من أسباب التجارة لعدم المعاوضة فيهاء وما ذكره نحوه في شرح (م ر). 

(5) قوله: (بخلاف ما لو اشترى ... إلخ) معتمد» والفرق أن في هذه استصحابًا لما سلف 
بخلاف ما قبلها؛ فليتأمل. 


[1] في هامش (ه): «أي: اشترى عرضًا نوى فيه التجارة». 


ڪان اڪ سل 


ال 


ولو اشترى بنيّة النّجارةٍ م م أو دباعًا لد مدر صارٌ 
مال تجارة» فإذا مَضَى حول فعليه زكاتهاء وإن لم يوعين الع و 
بخلاني ما لو اشترى صابوتا" أو ملحًا ليغيل أو يعجن” " به للتاس» فإنّه لا 
يصيرٌ مال تجارة؛ لاله يستهلك فلا يقَعٌ مسلَّماا'' لهم ولا يحتاج في كل معاملةٍ 


إلى نية ني جديدة. 


لکن هل بُ يشرط اقتران اليه بجزء م ين القبول في المّبيع» أو من الإيجاب في 
الذمن» أو بأوّلِ جزء من ذلك أو يكفي وجودُها في مجلس الخيار؟ فيه نظ" 
ولور فال مال اجار "بطل كو همال تحار ة نمال ناكو 


)١(‏ قوله: (ولو اشترى بنية التجارة صبغا ... إلخ) معتمد. 

(۲) قوله: (بخلاف مالو اشترى صابونا ... إلخ) نحوه في شرح (م ر)» والفرق بينه وبين 
الصبغ إذا كان تمويهًا أنه يحصل من الصبغ لون مخالف لأصل الثوب يبقى ببقائه» فنزل 
منزلة العين» بخلاف الصابون فإن المقصود منه إزالة وسخ الثوب» والأثر الحاصل منه 
كأنه الصفة التي كانت موجودة قبل الغسل» فلم يحسّن إلحاقه بالعين» قاله (ع ش). 

() قوله: (ليغسل أو يعجن ... إلخ) راجع لما قبله على اللفٌ والنشر المرتب. 

)٤(‏ قوله: (ولا يحتاج في كل معاملة إلى نية ... إلخ) معتمد. 

)١(‏ قوله: (فيه نظر ... إلخ) لم يذكر (م ر) فيه شيئًاء ومقتضى كلام العلامة في «التحفة» 
اعتبارها في جزء من لفظ الناوي كما في كنايات الطلاق» ونقل الشارح في «حاشية البهجة» 
عن (م ر) مايقتضي اعتبارها في أي جزء من العقد ولو من لفظ الآخرء وقال (ز ي): 
وينبغي اعتبارها في مجلس العقد اه. وميل (ع ش) إلى الأول؛ فليراجع 

(5) قوله: (ولو نوى القنية بمال التجارة ... إلخ) نحوه في شرح (م ر). 

(۷) قوله: (بخلاف ما لو باعه ... إلخ) ليس في شرح (م ر) التعرض له» وكأن الفرق بينه 
وبين ما تقدم أن النقد لا يصلح للقنية؛ إذ القصد منه الأرباح» بخلاف العروض؛ فليتأمل. 


[1] في هامش (ه): «أي: لاستهلاكه؛ لأن غسل الثوب لم يحدث فيه صفة بخلاف الدباغ تأمّل». 


SG et: iG‏ اي 
N IY ag‏ 
واسيب اي 
وأصرّ هل يانم أو لا؟ 
قال الأَذْرَعِيٌ: وقضيتّه أن يكون الرّاجح الازة نقطاع""". 
A‏ ا ا ۰ ا و r‏ 
قال سي الإسلام”'": وفبه1١!‏ نظن بل فص نه ر 2 ا فتامل. 


9 ا 2 7 4 2 7 ِ و .هه ء 
قال المَاوَرْدِيَ: ولو تَوّى القنية ببعض عرض التجارة ولم يعينه» ففي تأثيره 
وجهان""» قال شيخ الإسلام: أقرَيُهما”" المنة0". 


)وت کر 2 ~ هټ أ ar‏ : 1 7 
(وتقوم عَرُوض التحارّة عند) تمام (الحولٍ ما اشتريت يه'*') إِنٍ اشتريّت بنقد» 


)١(‏ قوله: (أن يكون الانقطاع ... إلخ) معتمد. 

(۲) قوله: (قال شيخ الإسلام ... إلخ)ء لم يعتمده (م ر) في ااشرحه). 

(۳) قوله: (أقربهما بهماالمنع. .. إلخ) ضعفه (م ر) في اشرحه» وعبارته: ولو نوى القنية 
ببعض عرض التجارة ولم يعيّنه ففي تأثيره وجهان حكاهما الماوردي أقربهما كما 
أفاده الوالد رحمه الله تعالى: التأثير» ويرجع في ذلك البعض إليه» وإن جرى بعضهم 
على أن الأقرب المنع اه. 

)٤(‏ قوله: (بما اشتريت به) أي: بجنس ما اشتريت به من ذهب أو فضة. 

]١[‏ في هامش (ه): «أي: وجهه أنه يقول أن نيته المحرمة كلا نية فلا اعتداد بها في الشرع فلا ينقطع حول 
التجارة. (تقرير م ج)». 


وهذاهو المعتمد. فكلام الشيخ مر جوح 2 الموضعين. (م ج)». 
[*] «أسنى المطالب» (۱/ .)۳۸۱١‏ 


س کان اتر 


> يي 


ولودود تا ب وإن الال ان ار انغ الغالكفإن اش ت 
غب نقد رضي ۵ أ ول ما اشرت به" فبغالب نط البلیه فان علب نقدان 
فبما يبلغ به نصابًا منهماء فإن لعن بک منهما تخیر ا 
«الرّوضة)!'' و«شر ح المُهَّبٍ)'"" ونقلّه الرّافِعنُ عن العِرَاقِيّين وَالرُويَانِيَ. 

قال فی «المهگات۲٠‏ وهو ماعليه الأكثرون وبه الفتوى» وصح في 
«المحرّر) و«المنهاج»' اعتبار الأنفع E‏ وعزاه الإمام للجمهور 
كما في اجتماع الحقاق وتات اللمون. 

وفْرّقٌ ُ الالام" بان الرّكاةً في الإبل متعلقة بالعَينِ؛ وي مال التجارة 
بالذمَة» فتعلق تعلق المُستحقّين بالإبل فوق تعلّقهم بمال التّجارة. 


)١(‏ قوله: (ولو دون نصاب) غاية للرد على القائل بأنها تقوم حينئذٍ بغالب نقد البلد. 

(۲) قوله: (وإن أبطله السلطان) أي: لأنه أصل ما بيده فهو أولى من غيره» كما علل به 
(م ر) في اشرحه). 

(۳) قوله: (أو كان غير الغالب) نحوه في شرح (م ر). 

)٤(‏ قوله: (كعرض) أي: للقنية» ومثله ما لو ملكها بخلع أو نكاح أو صلح عن نحو دم. 

)٥(‏ قوله: (أو جهل ما اشتريت به ... إلخ) لم ره في شرح (م ر)» ولافي حاشية (ع ش) 
عليه. 


(5) قوله: (تخير بينهما ... إلخ) معتمد كما صرح به (م ر) في «(شرحه». 
(۷) قوله: (وفرق شيخ الإسلام ... إلخ) نحوه في شرح (م ر)» ولم يعزه لشيخ الإسلام. 


[١1]«روضة‏ الطالبين» (۲/ 77/6). 

.)5175/57( «المجموع شرح المهذب»‎ [Y] 
.)٦٤٥ /۳( «المهمات»‎ ]۳[ 

]€[ «منهاج الطالبين» ) ص - ۷6). 
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و 


وإنِ اشتريّتٌ بنقدٍ وغيره كرض قُوّمَ ما يقابل النّقدَة' به والباقي بالغالب» 
يُؤخحذ” أن المرادَ بغالب نقد البلد بلدٌ حولانِ الحَول. 


وإن اريت بنصابي ذهب وة“ كعشرينَ دينارًا ومئتي''! درهمء فوم 

أحدهما بالآخر لمَعرفة التقسيط يوْمَ الملكِ؛ فإن ساواه قوّمَتْ آخرٌ الحَول 
AE . TT‏ ير د € 

وإن كانت قيمة المئتين مِن الفضة عشرة دنانيرٌ قوم اخرٌ الحول ثلثها 

بالدّراهم وثلّئاها بالدَّنانيِرء وكذايُقوّمُ أحدّهما بالآحَر لو كان أحدهما أو 

كلاهما دون النصاب» واکان إن بلغا آخرّ الحول نصابين» وإلا فلو" 

() قوله: (قوم ما قابل النقد ... إلخ) معتمد. 

(۲) قوله: (اعتبر نقد أقرب البلاد إليه) نحوه في شرح (م ر). 

(۳) قوله: (ومنه يؤخذ ... إلخ) معتمد. 

)٤(‏ قوله: (وإن اشتريت بنصابي ذهب وفضة ... إلخ) نحوه في متن «العباب» كالروضة 
و«الروض»»؛ ولیس في شرح (م ر) ما يخالفه. 

(5) قوله: (ويزكيان ... إلخ) عبارة «الروض» مع شرحه بالمعنى. 

(1) قوله: (وإلا فلا ... إلخ) شامل لما إذا بلغ بأحدهماء ولا يخفى ما فيه» وإن دفع بقوله: 
«وإن بلغ أحدهما نصايًا ... إلخ»» وعبارة «العباب» أسد حيث قال: وكذا يقوم آخر 
الحول فما بلغ نصابًا زكاه» ولا زكاة فيما لم يبلغ نصابًا وإن بلغه لو قوم الكل بأحد 
النقدين اه. 


[1] في هامش (ه): «أي: لا بد من تقويمين تقويم لمعرفة التقسيط أي: في أول الحول» وتقويم آخره 


س كان الرككاذ 


1 
وإن بلَعَهما المَجموع" "لو قوم بأحدهماء إذ لا يضم أحدُهما إلى الآحَرِ. وإن 
حو الب ا 
وحولٌ المملوك بدونه مِن حين ملّكٌ العَرضَ ش 

ولو اختلمَتٍ الصّفة”" كأن اذ شري بنصاب بين الدّنازير بعضُها صحيحٌ وبعضّها 
مُكسّرٌ وبينهما تفاوت» فَوْمٌ ما بخص الصَّحيح بالصحيح» وما يخص المُكسَّرٌ 
بالمُكسَّرِء لكِنْ إن بل مجموعُهما نصابًا وجبّتٍ الرّكاة؛ لألّهما ِن جنس واحدٍ. 

(وَيْخْرَحُ مِنْ ذَّلِكَ) الذي يُقوّمُ به به (رُبُْ العُشر) إن بلع نصابًا مما به التّقويم 
وإن لم يبلغه بغيره؛ أي: خالصًا بين الغشّ كما هو ظاهرٌ؛ لأن متعلقٌ هذه الرّكاة 
هو القيمةٌ» ولا زكاة في نقد لم ْغ خالصّه نصابًا كما تقدَّ؛ وإن لم يكن المُقرّم 
الاد ال كاهو اه لادد ع أن ها هتال كانهو اة 
دون العَينِء فلو اشتّري بذهب فضّة مغشوشة للتجارة» ّمث مع غشها بذلك 
الذّهبء فإن بِلَعَتْ بخالصه نصابًا وجبّتْ زكاتهاء وإِلّا فلاء فإن لم يبلُعْ نصابًا 
به فلا زكاةً فيه» وإن بلَعَّه بغيره بل يستأنف حولا آخَرَ. 

وقيل: لايستأنفُ بل متی بع التصابَ زكاه ومحل ذلك حيثُ لم يمل 
ين جنس نقد ما يكمّلُ التصاب» فإن ملك كأنْ كان معه مئةٌ فاشترى بخُمسینَ 
منها عَرضًا للتّجارة وبقيّثْ الخَمسونَ الأخرى إلى آخر الكَولِء أو كان معه 
)١(‏ قوله: (وحول المملوك بدونه من حين ملك العرض) أي: إذا لم يكن في ملكه باقيه كما 

قيد به (م ر) في اشرحه» تبعا للروض و«الروضة». 
(۲) قوله: (ولو اختلفت الصفة ... إلخ) مأخوذ من متن «العباب»؛ ونحوه في «التحفة) 

وشرح (م ر) على «المنهاج». 


]١1[‏ في هامش (ه): «أي: في التقويم الثاني آخر الحول أي: مجموع المشترى بهما لا مجموعهماء وإلاً 


2 ا 42 ا بدرئاب؟ 
ê ar 2 SON ٤ ia 7‏ 

سے 5 6 ٤‏ دلا برا حت 
0 لوس سا سس ل يسا سر سياه 


خمسون فاشترى بها عَرضًا وؤُهبَ له عند الشّراءِ ِن جنس التْقدِ حمسون. 
وبقيتَ معه إلى آخر الحَولٍ فب الَعَرض في الصورتين في آخِرٍ الحَولٍ مئه 
ون ری ال 

نعم" لو كانت العُروضٌ مما تجبُ الزّكاةٌ في عيْنِه كنصاب سائمة أو مُعشّر ج 
قيمته عند تمام الحَولٍ دُونَ الوئتيْن؛ وجبَثْ زكاً العيْنِ لول الأول وكذا 
لكل حول بعدّه؛ لكِنْ في الس ائمة دود المُعشر؛ لأنَ الرّكاةً تتكرّرُ في السّائمة 
كل سنةٍ بخلافه. وكذا لو كانت قيمتها مئتيْنِ على الأصحٌ» فتحبُ زكاةٌ العيْن 
للحَولٍ الأوَّلِء وكذا لكل حَولٍ بعدّه في الماشية دُونَ المُعشّسِ بل ينعقدُ عليه 
حول الجا ري جره لحري داواي الوقتٍ الذي مِن شأنه 
أن تحرج فيه الرّكاك وإن لم ُخرّج فلم أن المقدّم في الول الأول زكَة 
العيْنِ وهو الأصح' '"» وقيل: تدم زكاةً المُجارقء ويُوخدٌ ين قول «الرّوضةه؟"' 
كأصلهاء وان دما زكاة التجارة قال في «التهذیب»: : تقوم مع درّها ونشلها 
وصوفها وما اتخدً من بنهاء وين توجبه الاي بأنَّزكاة التّجارة أن للفقراء؛ 
لکا تقوّمُ مع هذه المذكوراتِ أنه لا شيء فيها على الأول" فلو حدَتَ 


)١(‏ قوله: (وهو الأصح ... إلخ) معتمد. 

(۲) قوله: (قال في التهذيب ... إلخ) من كلام «الروضة» و«أصلها». 

(۳) قوله: (أنه لاشيء فيها على الأول ... إلخ) هو نائب فاعل في قوله: «ويؤخذ من قول 
الروضة»». والضمير في قوله: «فيها» عائد على المذكورات يعني الدر وما عطف عليه؛ 
والمراد بالأول القول بتقديم زكاة العين على التجارة. 


وكان بمعنى التأكد في المعنى» هذا هو الفرق. (تقرير م ج)). 
[۲] «روضة الطالبين» (؟/ /ا/ا7). 


سے وه 
س حكن الرحكاة 


نقصٌ”" في أثناء الحَول في الأربعينَ سائمة انتقلّ الحكمٌ إلى زكاة التجارة. 
واستأنفَ حولها كما لو ملّكٌ الأربعينّ لا للتجارة ثم اشترى بها عرض 
تجارةء فإِنَّهِ يستأنفٌ حؤلّهاء فلو حدَّتٌ تاج" بعد استئنافٍ حول التجارة لم 
ينتقل الحُكمٌ إلى زكاة الِعَينِ؛ لانعقادٍ الحَولٍ للتجارة فلا يغيرٌ. 

يكل" ذا للع مسي برل كاذ هارو" بيرت كال لكي اود 
وجوبٌ حول التجارة؛ كأنٍ اشترى بها ثمرًا أو زرعًا قبل الزّهو والاشتداد. 
فلم يقطَعْ حبَّى رَهَا الثّمِرُ واشتدٌ الحَبُّ على ملْكه وتم نصابهاء أو تقارنا كأن 
اشترى أربعينَ سائمة للتّجارَةٍ أو نخيلاء فبدا صلاحُها عند تمام حول الشراء. 
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فإن سبقها كنخيل تم حول التجارة قبل زهوها واربعين سائمة اشتراها بعد 
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ستة أشهر مِن حول التجارة وتم حول التجارة» فتتجبٌ زكاة التجارة للحَوْلٍ 


)١(‏ قوله: (فلو حدث نقص ... إلخ) هي عبارة متن «الروض» مع بعض تصرف» وهو 
رجوع إلى أصل المسألة والتقدير هذا كله إذا لم يحدث نقص للنصاب في أثناء الحول 
فلو حدث ... إلخ. 

(۲) قوله: (فلو حدث نتاج ... إلخ) هو بمعنى ما في متن «الروض» وعبارة متن «العباب» 
مع اشرحه»: ولوتمّ نصاب السائمة في أثناء الحول بالنتاج وقيمتها آخر الحول دون 
نصاب لم يزك لهذا الحول؛ لأن الحول انعقد للتجارة بنقص نصاب السائمة أوله فلا 
يتغير بانتقاله إلى زكاة العين بتمامه أثناءه اه. 

(۳) قوله: (هذا كله) أي: ما تقرر من تقديم زكاة العين على زكاة التجارة اتفاقًا تارة, 
وعلى الأصح أخرىء والانتقال إلى زكاة التجارة بالنقص في أثنائه وعدم الانتقال إلى 
زكاة العين بحدوث النتاج في الأثناء كذلك. 

)٤(‏ قوله: (حول التجارة) بالرفع» فاعل «سبق»» وقوله: (وجوب زكاة العين) بالنصب 
مفعوله» كما يعرف بالتأمل في المعنى. 


کف ر NTE ES‏ ا ا ا يي 
وج لحكل کن اجويلا - 
الأوّلِء وكذا لكل حَولٍ بعدّه في المُعسَّرِ؛ٍ لأنَّ الرَّكاةً لا تتكررٌ في عيْيِهِ ذُونَ 
السَّائمةِ بل ينعقدُ الْحَولُ من تمام حول التّجارة لزكاةٍ العيْنٍ فيها أبدًا. 

ولو ها التمرٌ”"' في الصّورةٍ الأولى"" بعد تمام الول الأوّلِ بشهر مثا ففيه 
تعلق والطاهة وجوت رات لی رط الوجوت: 


ثم إخراجٌ ار الواجب”" في الم أو الرَرع لايمتَعٌ زكاة القّجارة ني 
الأرضي والشجرء » کمالو اث شترق تخيلا مكمرة أو أرضا مزرورى” “رمَا الثم أو 
اشتدٌ الحَبّ وتم نصابهه"". 


)١(‏ قوله: (ولو زهى الثمر ... إلخ) على صيغة المبني للمفعول وإن كان ما بعده فاعل؛ إذ 
هو من الأفعال الملازمة لذلك كماهو مقرر. 

(۲) قوله: (والظاهر وجوب زكاته ... إلخ) صرح به في «حاشية التحفة» أيضاء لكن يقال 
عليه: أنه قد اجتمع في الثمر زكاتان قبل بدو الصلاح وبعده» لا سيما وقد قالوا: إذا 
نقصت قيمة الشجر لم تكمل بقيمة الثمر؛ لأنه أدي زكاته. إلا أن يقال: إن زكاة العين 
لما كانت أقوى لم يؤثر طروء موجب زكاة التجارة عليها بخلاف العكس؛ فليتأمل» فإني 
لم أره في شرحي «العباب» و«الروض» ولا (م ر) و(حجر). وقد استظهره الشارح كما 
ترى» والعهدة عليه 

(۳) قوله: (ثمٌ إخراج العشر الواجب ... إلخ) هو بمعنى قول «العباب»: ولا يسقط بإخراج 
العشر زكاة التجارة للجذوع والتبن والأرضء لكن إذا نقصت عن النصاب لم تكمل 
بقيمة الثمرة أو الحب. 

)٤(‏ قوله: (أو أرضًا مزروعة) أي: أو ززعها ببذر التجارة كما في : متن «العباب۲» وخرج به: 
مالو زرعهاللقنية فيجب زكاة العين في الزرع وزكاة التجارة في الأرض اكتفاء إعطاء 
لكل منهما حكمه. قاله في «شرح العباب». 

[1] في هامش (ه): «هي قوله: كنخيل تم .. إلخ» والثانية قوله: وأربعين سليمة». 

[1] في هامش (ه): «أي: فيخرج زكاة العين من الثمر والزرع ثم زكاة التجارة من النخل والأرض». 
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ويفارق”" ما سبق في الماشية مِن أنه لا تجبٌ زكاة التجارة في فوائدها بأنها‎ 
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والزرع» فلو لم تبلغ قيمة الأرض والشجر نصابًا لم تضم قيمة المُعشر إليهما‎ 
ليكمل التُصابٌ كما م حة 2 «الرّوضة)"'.‎ 


وينبغي”" أن يُقال: إذا أخرٌ رج زكاةً المُعشر ابتّدىَ حولّه عن التّجارة من حين 
الإخراج؛ لاال تجارة» وإداتم چول الأرض والشجر ولم تبلغ قيمتهما نصابًا 
انقح هذا حول وابُدئ حول ثانٍ من حيتئل» فينبغي أن يضم المُعشَّر' إليهما 
في إكم ال التصاب دُونَ الحو فإذا تتم حوله ين حينٍ إخحراج زكاق اين فيه 
أرجت زكاته عن التجارة» وان لم تلم نصاباء وإذا تم م حول الأرضي وال جر 
مِن حين تمام الحَولٍ الأوَّلٍ أخرجَتْ زكاتهما عن التّجارةٍ وإن لم يبلغا نصابًاء 
)١(‏ قوله: (ويفارق ... إلخ) كأن وجه توهم الجمع بينهما في الحكم هو توهم التبعية في كل»› 
أو كون كل من اللأرض والشجر كبعض الفوائد في حفظ المقصود بالذات كالصوف للغنم 
مثلاء وإلا فالمعنى على التعاكس فكيف يتوهم الجمع» ويحتاج إلى الفرق؛ فليتأمل. 
(۲) قوله: (لم تضم قيمة العشر ... إلخ) أي: لأنه قد أدى زكاتهماء ولاختلاف حكمهما كما 
علم مما تقدم. 
(۳) قوله: (وينبغي ... إلخ) لم أره في شرح (م ر) ولا شرح «الروض» و«العباب»» ولم يذكره 
في «حاشية التحفة»» وهو من أبحاثه الدقيقة؛ فليراجع. 


]١[‏ في هامش (ه): «أي: حين أخرجت زكاة العين منها. (م ج)». 

[۲] «روضة الطالبين» (۲/ ۲۷۹). 

[] في هامش (ه): «أي: الذي ابتدئ حوله عن التجارة أي: فيضم قيمة المعشر في الحول الثاني المبتدئ 
إلى قيمة الأرض والشجر أي: في إكمال النصاب ثم تخرج زكاة الأرض والشجر ثم بعدما يتم حول 
المعشر أخرجت منه زكاة التجارة وإن لم يبلغ نصابًا لانضمامه إلى قيمة الأرض والشجر وإكماله من 
هذه الحيثية أي: وهذا بعكس مارتب الشارح لكنه موضح له» تأمل. (تقرير م ج)». 
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وأشعرٌ قول المُصتّف: ئقَوَمُ... عِنْدَ الحَوْل؛ أنه لا نظَرٌ إلى قيمتها قبلّ ذلك 
فلا يضر نقصّها عن التصاب قبل تمام | لحول» وهو صحيحٌ» فإن المُعتبّر في 
كوْنها نصابًا إنّما هو آخرٌ الول دون أله ووسطه؛ لأنّه وقتٌ الوجوب. 
ويُقطَعٌ النّظرٌ عمّا قبلّه لاضطراب القيم» فلا ينقطعٌ الول بنقصها عن نصاب 


ت 
o‏ 
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قبل ذلكَ» بل متى بلعَتٌ قیمتها آخرٌ الول نصابًا زكاهاء وإِنْ نقصَت عنه قَبْلّه. 


فإن له تلن اكه الكون فلا زكاةة وسطل الا رل وید حول ان شن تعاقه: 
لآ أن تكون فع أل ال لاک وهات فر كبيها اه اال 
شرح المُهذِّبٍ)7": لو کان معه مئ درهم فاشترى عرضًا الجا تم ا 
فبلَعَتْ قيمته في آخر الول مئه وخمسين لزمّه زكاةً الجميع. 

بخلاي ما لولم يكن ذلك معه من اول الول كما لو اشترى بال 
المذكورة عَرضًا ثم بعد سنّة أشهر ملَّكَ حمسينَ وبلعَثُ قيمة العرض آخرٌ 
الحو مئةً وحمسين فإنّه إنّما يزگي الجميمٌ إذا تم حول الخَمسينَ”" ذكَرَه 


(1) قوله: (إنما هو آخرالجول) أئ:غلن المكمد المنصوضء وقيل :رقنا وقيل :جيه 
وهما قولان مرجحان» وبه تعلم أن قول الشارح: «دون أوله» أي: مع آخره كما في القول الثانيء 
وقوله: «ووسطه» أي: معهما كما في القول الثالث؛ إذ ليس هناك من يقول باعتبار الأول فقط أو 
الوسط فقط وهو من دقيق عباراته» ووجه ترتيب الأقوال أن اعتبار الآخر متفق عليه بين الثلاثة 
واعتبار الأول معه متفق عليه بين الأخيرين» واعتبار الوسط منهما انفرد به الأخير؛ فليتأمل. 

(؟) قوله: (فإنه نما يزكي الجميع إذا تم حول الخمسين ... إلخ) هذا هو المعتمد كما صرح به 
في «المجموع» و«الروضة» و«الروض» وأقرّه في «التحفة» و«شرح العباب»» وجزم به (م ر) في 
ا شرحه» حيث قال بعد نحو ما ذكر: وإن ملكه في أثنائه يعني ما يكمل به النصاب كما لو ابتاع 
بالمئة ثم ملك خمسين زكى الجميع إذا تم حول الخمسين؛ لأنها إنّما تضم في النصاب دون 
الحول اه. فليتأمل. 


[1] «المجموع شرح المهذب» .)1١/1(‏ 


س كان ار 
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الإشتوئ" وعزاه إلى «(شرح المُهذّب» وفيه نظرٌ. 
وال ج فة إلى المي ف الات دون الخبول فة كى الت 
7 92000 و 9 و 7 ا 2 ےم عم 

والخمسينَ لحَولٍ التجارة" ثم الخمسين إذاتم حولها كما لو اشترى عرضا 

بمئةِ درهم وباعه بعد سنَةٍ أشهر بمئتيْن وأمسَكها إلى تمام حول الشَّراءِء فإنه 

يزكي مئة الأصلء ثم مئة الربح بعدَ سنَّةِ أخرى. 
نعم إن نت قبلّه بأن صارّثُ نقدًا مضروبًا ناقصًا عن التصاب من جنس 

ت - 2 ت ج 0 ے ك 1 
مئة التَّويم انقطَم؛ لتحققٍ التقص» فيبتداً حولّه من وقت الشراء“ بنيّة التّجارة 
لبطلانِ كوه مالّ تجارةء يضم ربح عروض التجارة إليها في الحو فلو 
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اشترى عرضا بمئتي درهم» فصارّت قيمته في الخول ولو قبل اخره بلحظة 

(1) قوله: (والمتجه ضمه إلى الخمسين ... إلخ) ضعيف؛ ومعنى ضم الخمسين إلى مال 
التجارة في النصاب دون الحول أنها إنَّما تفيده إتمام النصاب دون اعتبار حوله أيضًا 
حتى يزكي لحوله ثم تزكي هي لحولها كما فهم الشارح» وهو مخالف لصريح عبارة 
«المجموع» و«الروض» كما اعترف به في «حاشية التحفة»؛ فليتأمل. 

(۲) قوله: (فيزكي المئة والخمسين لحول التجارة ... إلخ) ضعيف كما علمت. وقد مال 
إلى خلافه في «حاشية التحفة» حيث رد على شيخه البرلسى بمافي متن «الروض» 
و«شرحه» فلينظر. 

(۳) قوله: (نعم إن نضت ... إلخ) استدراك على ما تقدم باعتبار ما استوجهه» وإِلّا فقد 
علمت أن القول المتقدم لا يوجب الزكاة عند تمام حول التجارة وإن لم تنض قبله. 
(4) قوله: (فيبتدأ حولا من وقت الشراء ... إلخ) قد يقال: بل من وقت النضوض؛ لأن 

الصورة أنه ملك الخمسين فيكون المتحصل معه حينئذ مئتين؛ فليتأمل. 
(5) قوله: (في الحول) متعلق ربح كما يرشد إليه قوله: «فصارت قيمته في الحول ... إلخ». 


.)067 /۳( »تامهملا«]١[‎ 
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ثلاث مث زگاها آخرّه إلا أن , يتميرٌ عنها بالنضوض من جنس مئة القويم» فيفر 
بحوله من حينٍ النضوض. 
ون اشترى به متاعًا قبل الحَولٍء فإذا اشترى عَرضًا بمئتي درهم وباعه بعد 
سن أشهر بثلاثِ مئةء وأمسكها إلى تمام الحَولٍ أو اشترى بها عرضًا وهو يساوي 
ثلاث مئةٍ في آخر الحَول» فیخرج حينئلٍ الرّكاةً عن مثتيْنء فإذا مضَتْ ستة أشهر 
أخرى أخرجّ عن المئة» ولو اشترى عرضًا بعَشرة دانير“ وباعه في أثناء الول 
بعِشرينَ» ولم يشر بها عَرضًا زكَّى كلا ِن العَشرتينٍ لحؤله بحُكم الخُلطة”". 
ولو اشترى عَرضًا بوشرينَ دينارًا وباعَ نطفّه بعد ستَةٍ أشهر بعَشرةٍ أو 
عب مشو ناريخ تبسر مت ا ر 
قد تمر خمسة من ارب ف قم إلى الأضل في التصاب» ويبت دا حولّها ين 
حينٍ النضوض. فلو باع نصمَه بوشرينَ فقّدْ تحقّقٌ الرّبحُ قطعًا» لكِنْ لا يُعلم 


)١(‏ قوله: (ولو اشترى عرضًا بعشرة دنانير ... إلخ) هي عبارة «الروض» واشرحه) مع 
بعض تصرف. 

(۲) قوله: (بحكم الخلطة) قال في شرح الروض» عقب ذلك: وقد يستشكل زكاة العشرة 
الربح بأن النصاب نقص بالإخراج عن العشرة الأخرى» ويجاب بما أجيب به عن كلام 
الإسنوي في باب الخلطة في فرع من ملك أربعين شاة اه. وكأنه يشير إلى ما تقدم عنه من 
محل ذلك ونحوه ما إذا عجل المالك زكاته من غير المخلوط؛ فليتأمل. 

(۳) قوله: (فقد تحقق الربح قطعًا ... إلخ) قد يقال: إن أراد أنه تحقق باعتبار العرض الزائد 
فمسلم» لكن التجارة لا يعتبر فيها عين العرضء وإِنَّما المعتبر القيمة» وإن أراد أنه تحقق 
باعتبار القيمة فممنوع؛ إذ ليس هي بمعتبرة آخر الحولء وإِلّا لأعكر على ما قبله فيما إذا 
بيع النصف بعشرة وكان الباقي يساوي خمسة عشر مثلا؛ فليتأمل. 


[1] في هامش (ه): «أي: لإمكان أن لا يكمل النصف الباقي النصاب». 
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وابتداءً حول أموالٍ التّجارةٍ مِن حينٍ شرائهاء إن كان بِعَرْض قُنية ولو رّكوياء 
كزصاب سائمةٍ» أو بنقدٍ دُونَ زصاب» وكذا بنقدٍ صاب إن اشتري في الذَمةِ ثم 
نقدّه بعد اللّزوم! ا ا اتنا ان 
قاله السّبْكتٌ وغ .© 

وينبغي أن يلحقٌّ بالمّجلس زمّنَ خيار الشرطء أو كان له في ذمّةِ غيره“ كما 


)١(‏ قوله: (فهل هو كما لم يتحقق ... إلخ) أي: فيقول آخر الحول ويضم لأصله» وهذا 
أظهر؛ إذ الربح شائع كالأصلء على أن الربح لم يتحقق حينئذٍ على ما سلف؛ فليتأمل. 

(۲) قوله: (ولو ببعضه) أي: وعنده باقيه. 

(۳) قوله: (أو نقده في المجلس كما قاله السبكي وغيره ... إلخ) هو مخالف لظاهر عبارة 
«المجموع» كما اعترف به العلامة (م ر) في شرح العباب»»ء ولإطلاق (م ر) في (شرحه) 
حيث قال: أما لو اشتراه بنقد في الذمة ثم نقده فإنه ينقطع حول النقد ويبتدئ حول التجارة 
من وقت الشراء؛ إذ صرفه إلى هذه الجهة لم يتعين ¿ اه. وفي لاشر ح الروض» نحوه؛ نعم 
ی ا ا کی و ی لمعن د 
العقد قال: وصرح به غير واحد ممن بعده اه. وليس المراد بالمعين في المجلس ما يعد 
فيه بعد ذلك على ما يستفاد منه» وقد علمت ما في ذلك كله» وأن المعتمد هو ما أطلقه (م 
ر) في اشرحه)» واستفيد من تعليله من أن المعين في المجلس كالمعين في العقد؛ فليتأمل. 

)٤(‏ قوله: (أو كان له في ذمة غيره ... إلخ) لم أر في شرح (م ر) ما يخالفه. وهو ظاهر من 


القياس على ما ذكره؛ فليتأمل. 
[] في هامش (ه): هذه المسألة انفرد بهاء ولم يذكرها أحد من المتون والشراح» والظاهر ألّها ملحقة 
بعدم التحقق». 


[۲] في هامش (ه) : «بأن تفرقوا من المجلس ولا خيار مثلاً أي : : في هذه الصور فقط ابتدأ حولها من حين 
الشراء بخلاف ما بعدها». 


ومس فا کان اجويلا - 


لجح سا 


جرم به في «الكفاية»؛ لاله انعقدَ!'! حوله يعني في ذم المدين» بنى حول التجارة 
على حوله!'' كما يُبنى حول الدّينِ على حول العَين؛ لاتحاد واجبيهما''' قد 
ومُتعلقَاء وله صار المُتعلّقُ مھا" بعد تعييه أو بالعکس» بخلافِ ما لو 
باد" التّقَدَ بمثْلِه حيثٌ ينقطِعُ حوْله؛ لأنَّ زكاته في عيِْهِ ولكلٌ واحدة منّ 
لين كم نيه قال لامي وهو شاملٌ بادك نف التجارة بمثله. 

فرع م: يصحٌ بيع عروض التجارة قبل حرج زكاتهاء ولا يصح بعتقها أو 
جِعْلّها صداقا أوعبّقٌ عبدهاء والفزقٌ أن مُتعلّقَ زكاتها القيمة» وهي لا تفوتٌ 
ااانا دک ولو ا اا يطل ال فاق ف ال این 
ا 


)١(‏ قوله: (بخلاف مالو كان بادل ... إلخ) هكذا ذكره العلامة في شرح العباب»» ونقله 
عن «المجموع)» ولم أر في شرح (م ر) ما يخالفه. 

(۲) قوله: (فرع: يصح بيع عروض التجارة ... إلخ) هو بمعنى مافي متن «العباب»؛ 
وأوضح منه قول (م ر) في شرحه»: ولو باع عرض التجارة قبل إخراج زكاتها وإن 
كان بعد وجوبهاء أو باعه بعرض قنية صحٌّ؛ إذ متعلق زكاته القيمة وهي لا تفوت بالبيع» 
ولو أعتق عبد التجارة أو وهبه فكبيع الماشية بعد وجوب الزكاة فيها؛ لأنهما يبطلان 
متعلق زكاة التجارة كما أن البيع يُبطل متعلق العين» وكذا لو جعله صداقًا أو صلحًا عن 
دم أو نحوهما؛ لأن مقابله ليس مالاء فإن باعه محاباة فقدرها كالموهوب فيبطل فيما 
E AS‏ با وبه تعلم ما في قول 
الشارح: «ولا تصح هبتها ... إلخ»» وما في عبارته من الإغلاق فيما بعد؛ فليتأمل. 


]١[‏ في (ج): «نقد انعقد». 

[۲] في هامش (ه): «أي: حول المذكور من هذه الصور أي: من قوله: فإن اشترى بعينه أي: عين مال 
التجارة إلى هنا». 

[۳] في هامش (ه): «أي: كذهب وذهب». 

[] في هامش (ه): «أي: لإ امه في مال المدين بعد تعينه وظهوره في يد المُدين». 


(وَمَا اسْسخْرِجَ) من الذّهب والفِضَّةٍ (مِنْ مَمَاوِنٍ الذَمَب وَالفِضَّةا') وهي 
الأمكة”" التي حل الل تعالى فيها ذلك إذا بع نصابًا ولو بضمٌ بعضه إلى بعض 
حيث تتابع العمل وإن لم يتاع الحُصولُ ولا بقي ما استخرجه في مله بان أنه 
أا فأولاء أو انقطمٌ العمل لعذر؛ كهّربٍ الأجراءِ وإصلاح الآلةٍ والسّفرٍ والرضٍ. 


وشرْط الضَّعٌ اتحادُ المَعدنْء فإن تعدَّدَ فلا ضمٌّ» تقاربًا أو تباعداء كما في 
«الكفاية»!' عن النص» وكذا في الرّكاز كما صرح به ابن أبي عَصْرُونَ. 


يُخْرخ1' ينة) بعد ال خلره ي والتنقية ِن التراب والحَجر» ومؤنتُهما على 
الت :ناو ازع ت دال م فتلي اتا و2 وا 
وكان وجهّه أن مؤنة التخليص عليه؟. 


وعلى هذا ينبغي أن يُقال: لو بقي ما أخرجّه من التراب والحجر. فإذا 
خالصٌه مقدارٌ الواجب وقح الموقع”" أو أقل كمل منه. أو أزيدَ استردً الرَائد 


)١(‏ قوله: (من معادن الذهب والفضة وهي الأماكن ... إلخ) هذا أحد الإطلاقين» والثاني 
على المخرج من تلك الأماكن» وسمي بذلك؛ لعدونه. أي: إقامته» يقال: عدن بالمكان 
يعدن إذا أقام فيه» والأصل في زكاته قبل الإجماع: قولّه تعالى: 9أَنَفِمُوا من َّمت ما 
ڪ سر وکا جمالك م ن رض #» وخبر الحاكم في صحيحه: : «أنه َل أخذ من 
المعادن القبلية الصدقة» وهي بفتح القاف والباء الموحدة: ناحية من قرية بين مكة 

(۲) قوله: (لم يجزه) أي: ما دام كذلك. كما قيد به في «حاشية التحفة». 

(۳) قوله: (وقع الموقع ... إلخ) معتمد. 

[۱] في هامش (ه): «فيه شبه التكرار لکن سهله انفصال الشارح عن المتن. (م ج)». 

[۲] «كفاية النبيه في شرح التنبيه» (60/ .)٤۸۹‏ [۳] في (ش). (ك)ء (ص): «أخرج». 

]٤[‏ بين الأسطر في (ه): «أي: المالك». 


۶ ا وف و 
ا 2 ا REELED‏ 
لہا آ ب یکا ص م بقح 1 


على قياس" "ما تقدّم”" فيمالو أخرَج زكاةً الثمر رطبًا فتتمّرٌ في يدٍ العامل 
على ما اختاره في شرح المّذب»""' تبعًا للعراقيّين» خلافا لما مال إليه"“ في 
«الروضة)" و«أصلها» تبععا لابن ن کج كما تَقدَمَ. 


واواحر قل لامعو ر E‏ فالو جه الإجزاء"» وما 
ذكرٌ من أنه لو أخصرج منه قبلّهما لم يجزه لا ينافيه قولّهم : يجورٌ تعجيل زكاةٍ 
لمر والحَبٌ بعد بدرٌ الصاح والاشتداد قبل التّجفيف والتصفية كما توهّمٌ؛ 
لاله مفروضٌ في الإخراج من غيره بأنْ أخرج ثمرًا وحَبّا جافا مصمّى كما هو 
ظاهرٌ أما لو أخرجَ منه نفسه قبل الجَفافٍ والتصفية فهي مسألة العِرَاقِيّين وابن 
كح السَّابِقَة ل على ذلك أنه في «السرح» و«الرَوضة) ذكَرَ مسألة التعجيل 
المذكورة امع فر هما معا ال اتن وان كمه وها طا لار فه. ۰ 
)١(‏ قوله: (على قياس ما تقدم ... إلخ) وإن كان المقيس معتمد» وقد تقدم الفرق بينهما بأن 
المعدن صالح للإخراج باعتبار ذاته وإن صحبه مانع» بخلاف الرطب المذكور؛ فليتأمل. 
(۲) قوله: (خلافا لما مال إليه ... إلخ) ما مال إليه فيهما هو المعتمد كما سلف. 
(©) قوله: (فالوجه الإجزاء ... إلخ) ذكره في «حاشية التحفة» على جهة الببحث» وظاهر 
كلامه هنا أنه منقول» ولم أره في أصوله التي ينقل منها غالبًا؛ فليتأمل وليراجع. 
)٤(‏ قوله: (بأن أخرج تمرًا أو حبًا جافا) أي: فإنه يجزئ باتفاق. 
)١(‏ قوله: (فهي مسألة العراقيين وابن كج) أي: فيجزئ على قولهم دون قوله» وهو المعتمد 
عند (م ر) كما سلف. 
(5) قوله: (يدل على ذلك ... إلخ) لعل وجه الدلالة ما فيه من الإشارة إلى إحرامها على 
القولين» ولا تكون كذلك إلا بالفرض المذكور؛ فليتأمل. 
[1] في هامش (ه): «المقيس معتمد» والمقيس عليه ضعيف». 


.)85/5( «المجموع شرح المهذب»‎ [YJ] 
«روضة الطالبين» (؟/587).‎ ]۳[ 


و ر 
سے تان ١‏ 3 


2 5 و 
وقوه ترات الفْصّ ة٠‏ بذهب» وتراتث الآهب بفضة ويصدق E?‏ 8 


wo‏ بے 


قدره' " وقيمته” و ا ود ان 


قياس ما تقدّمَ. 

ولو تلف بعضّه بيد المالكِ قبل الّمكَنٍ من النقية والإخراج؛ ؛سقطث زكاته 
دُون الباقي ولو دُونَ ن صاب (رُبُعُ العُشُر فِي الحَالٍ) فلا يُعتبَرٌ فيه الحَولُ؛ 
ااا عبر لمكن ن التّمَاِ وهذاتَماء في نفيسه ثم يعد حه بين حين 
الإخراج. فإِنِ انقطّع العمل بغير عدر" فلا بض الأول إلى الاق وإ قفص 


(۱) قوله: : (ويقوم تراب الفضة . E O EGS‏ 
بقي واا فبدله» كما تنبئ عنه عبارة شرح (م ر) وغيره» والمراد بالتراب في الموضعين 
المعدن المخرج. 

(۲) قوله: (ويصدق بيمينه) أي: الساعي الآخذ له قبل التنقية. 

(۳) قوله: (في قدره) أي: إن كان باقيًا؛ إذ الأصل براءة ذمته من الزائد. 

)٤(‏ قوله: (وقيمته) أي: إن كان تالفًا وذلك لأنه غارم. 

(5) قوله: (وينبغي أن يكون ... إلخ) وهو خلاف المتبادر من شرح (م ر) حيث قال: فإن 
اختلفا في قيمته صدق الساعي بيمينه؛ لأنه غارم اه. 

(5) قوله: (ولو دون نصاب) لو زاد عقبه: «فیخرح منه)؛ لكان بسطًا حسئًا في الدخول على 
المتن» إلا أن الشارح كغيره من المحققين لا ينظرون إلى المعاني المثبتة والأبحاث 
الدقيقة دون حسن السبك مع المتن ونحوه. 

(۷) قوله: (بغير عذر) خرج بذلك ما إذا كان الانقطاع بعذر؛ كمرض وسفر لغير نزهة فلا 
يضر وإن طال زمنه عرفاء كما قاله (م ر) في (اشرحه». 

(۸) قوله: (فلا يضم الأول إلى الثاني ... إلخ) اعلم أن المراد بالضم هو التكميل في النصاب 
كما أفصحت عنه عبارة الزركشي» وحينئبٍ فلا يلزم من ضم الثاني إلى الأول ضم الأول 
إليه بأن لم يحصل تتابع في الهوى مع وجود الأول. 


[1] في هامش (ه): «راجع لقوله: إن تلف في يد الساعي رد بدله». 


ه27 (N‏ سل ٠11‏ ) سر اا ر) ١‏ ب 

Nee 4 Ej 7 می ال‎ 

الث ا ےک لجن ار برا کور 
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الرَّمَان20 ويضم الثاني إلى الأول" في إكمال النصاب كما يضمّه إلى مالک 
بغير المَعدنٍ مِن جنسه» أو برض تجارة يقومٌ بجنسه في إكماله. 


فلو استخرج من الفِضَّةٍ حمسي درهمًا بالعَمل الأول ومئةً وتحمسينَّ بالثاني» 
وقد قطّعَ العمل بغير عذر فلا زكاةً في الحَمسينَ» وتجبٌ في المئة والخمسين 
في الحال» كما تب فيما لو كان مالكا لحَّمسينَ من غير المَعدنْء ثم ينعقد 

a : 5‏ ا a‏ : 
الول على الوئتين مِن حين تمامهما"" إذا أخرج حق المّعدنٍ يِن غيرهما. 

قلت: والقياس؟ انعقادٌه مِن حين الإخراج مِن غيرهما لا من حين تمامهما 

اء . . .2-6 2 E‏ 1 5 1 
لملكِ المستحقين جزءًا من المستخرج» فينقص مجموع المَّملوكٍ عن النصاب 

و 2 
فلا ينعقد حوله. 


7 - 7 هه اع اس 
ولو استخرجَ حمسن درهمًا وفي ملكه نصابٌ تحب زكاته» أو عرض تجارة 


)١(‏ قوله: (وإن قصر الزمان) أي: لأن القطع بلا عذر إعراض عرفا وإن لم ينوه خلاقا 
للزركشيء نعم يتسامح بما اعتيد للاستراحة فيه من مثل ذلك العمل» وقد يطول وقد 
يقصرء ولا يتسامح بأكثر منه كما قال المحب الطبري أنه الوجه وأنه التعليل» قاله (م ر) 
في الشرحه». 

(۲) قوله: (ويضم الثاني إلى الأول) أي: إن كان الأول باقيًا كما يضم إلى ما ملكه بغير 
المعدن؛ كإرث وهبة وغيرهماء والحاصل أنه متى تتابع العمل بأن لم يقطع لعذر أو 
استراحة كمل كل بالآخر وإن تلف الأول» وإلا كمل الثاني بالأول إن كان باقيًا عنده من 
غير عكس؛ فليتأمل. 

(۳) قوله: (من جزء تمامها) أي: كما صرحت به عبارة (م ر) وابن حجر في شرحيهما. 

)٤(‏ قوله: (قلت: والقياس ... إلخ) على ما يستفاد من شرح (م ر)» نعم عبارة «التحفة» 
قابلة لحملها على ما ذكر في القياس؛ فلينظر. 


[١]في‏ (ج): «ما ملكه)». 


س كان اکر کے 
2 ا ف ا 3 1 ٠‏ ك وة 
هرم دراهو رح هاوتخر حل الال و E a‏ 
ما في ملكه ين التصاب وعروض التّجارة عند تمام حؤلهء فحيث كان ما يضم إليه 
الستخرج دُونَ النصابٍء وليس عرض تجارة» فبعد الضّمٌ قان في الحَولي؛ لان 
انع قاد حؤْلهما إنّما هو ِن حينئذء وحيثٌُ كان نصابًا أو عرص تجارةٍ فلكل حول 
بانفراده» فيزكي عند تمام حوله لانعقادٍ حؤله المَضموم إليه قبل الضَمْ. 

ولو استخرج انان" مِن مَعدنٍ نصابًا زکیاه للخلطة”©. 

ضر اي .کک ا 2 ع 537 ۶ 

ولو استخرجه ِن ارض مَوقوفةٍ عليه فهل يملكه أو يُحْرَّح على أقوال 
الملكِ في رقبة المَوقوف» أو مِن أرض مَوقوفة على جهو عامّةِ» أو من أرضص 
نحو مسجل أو رباط» فهل يكون لجهة الوق خاصّةء أو للمصالح مُطلقَاء 
ردد في ذلك. 

ولو استخرجّه مسلمٌ من دار الحرب؛ فهو غنيمة مُخمّسة. 

وخرج بقوله: «مَعَادِنٍ الذكب وَالِفِضَة) معاد غيرهما؛ كالحديد والنحاس 
والكحل والياقوتء : فلا زكاة في المُستخرج منها على الأصحٌ. 

(وَمَايُوجَدُ) مِن الذّهب والفضَّةٍ من دفينهم (فی الرّكَازِ) أي: مكان دفين 
الجاهليّة مِن مواتٍ بدار الإسلام أو الحَرب وإن ذيُوا عنه9»» أو في ملك أحياه 
أو قلاع حادثة مجارًا''' عن نفس الدّفين المذكور الذي هو معنى الرّكاز شرعاء 
)١(‏ قوله: (ولو استخرج اثنان) أي: من أهل الزكاة لا كمكاتبين. 
(۲) قوله: (زكياه للخلطة) نحوه في شرح (م ر). 
(۳) قوله: (تردد) في ذلك أنه لا يملكه حيث قيد المعدن بكونه أرضًا مملوكة له أو مباحة؛ فليتأمل. 
)٤(‏ قوله: (وإن ذبوا عنه) نحوه في شرح (م ر). 


]١1[‏ في هامش (ه): «أي: ذكر الركاز مجارًا أي: أن الركاز هو مكان الدفين في الأصل». 


1 عه 9 بداب 
4 ۴ لخ يا سه عجرا 1 ت گ 


(000) 


RZ‏ اه ١‏ و 
ويجوز ان تكون «في) بمعنى «مِن)» فلا تجوز 


والمُراد بدفين الجاهليّة : ما قبل مبعثه َك ويُعرفٌ ذلك بضربهم؛ كأن 
يكون عليه اسم مَك منهم أو صورة. 


واستشكله1'؟ ال افء في" بأنّه لا يلرّمٌ من ضَرْبٍ الجاهليّة دفنها؛ لجَوازِ 


أن یظقَرَ مسلمٌ بکنز جاهليٌ ويكنرّه ثانيّا ببيئته؛ فمّدارٌ الحكم على صرب 
الجاهليّة لا دفئها. 


وأجيب” بأنّه لاسبيل إلى العم بدفيهاء والمُعتبَرٌ نما هو وجودٌ علامة 
من ضرب أو غيره» ولهذا قال في شرح المُهذب»"": متى كان عليه ضرْبٌ 
الجاهليّة؛ فركارٌ بلا خلاف. 


ونقَلَ فيه عن جماعة أن دفينَ كاف بلعَنُه لدَّعوةٌ ليس هو رکاڙاء بل هو قَيءٌ 
خمسةه خمٌسُه لأهل الْخُمس وبقينُه لواجده؛ لأ الرّكار إنّما هو أموالُ الجاهايّة الّذين 
لا نعرفُ هل بلعَنهم دعوةٌ أم لاء ويُؤخدٌ من " أن دفينَ مَن أدرّكَ الإسلامَ ولم 
بلغ الدعوة رکا 


)١(‏ قوله: (فلاتجوز) أي: في لفظ الركازء وأن تجوز بالحرف» أعني لفظ «في» حيث 
استعمل بمعنى «من». 

(۲) قوله: (وأجيب ... إلخ) على ما يستفاد من شرح (م ر). 

(۳) قوله: (ويؤخذ منه ... إلخ) نحوه في شرح (م ر)» ولم يتعقبه كما سيأتي. 


3 ]ني هامش (ه): «أي: يستشكل كون الدفين يعرف بالضرب» وأجاب عنه الشارح بوجود علامة تدل 
على كونه دفين الجاهلية أي: سواء كان بضرب أو بغيره». 

[۲] «الشرح الکبیر» (۳/ 179). 

[*] «المجموع شرح المهذب» (5//ا9). 

٤ 3‏ (ه): «زكاة». 


وقوله: «وبقیته لواجده» قال شيخ الإسلام: القياسٌ أنّها للمُتقَِ فإن صح 
ذلك فلعلّه مستفتى» على أنَّ السَّبْكِيَ لما نفل المَسألةً اق: تك علي أن ادكه 

ف ا 
(قَفِيه) في الحالٍ حيثُ بلغ نصابًا ولو بمال آحَرَ له على ما سبق في المَعدنٍ 

(الحُمْسٌ)؛ لخبر الصحيحي": «وفي الرّكَارِ الخمس». 
وخرچ بالمّواتٍ وما بعده: ما وج بشارع أو مسجل أو كان عليه ضرّبٌ 

الإسلام؛ أو لم يُعلمْ أجاهليٌ هو أو إسلاميٌ بان كان يُضربُ مثْلّهِ في الجاهاية 

والإسلام أو كان : را أو حُلياه أو ظهرَ وشك هل ظهرَ بالسّيلٍ ونحوه كالسَيُ؛ 

أو لاء كما اقتضاه ما في شوح المُهذَّب)! "عن المَاوَرْدِيٌ لل 
وما وعد يباك اهل الخرب "تزه وكل بأنازهم E‏ 

له أخذه حينئذ» وإلَا فإن أَحَذّه بقّهر وقتالٍ فهو غنيمة فخُمُسه لأهل الحُمس» 

وإريعة اا و قروق 8 و 

الفيءِ» كذا قاله في «النهاية»""'. 

)١(‏ قوله: (اقتصر على أنه فيء ... إلخ) وكذلك (م ر) في (شرحه» حيث قال: ويعتبر في كونه 
ركارًا ألايُعلم أن مالكه بلغته الدعوة وعاند, وإلا فهو فيء كما في «المجموع» عن جمع 
وأقرّه وقضيته أن دفين من أدرك الإسلام ولم تبلغه الدعوة ركاز. اه. 

(۲) قوله: (فهو لقطة ... إلخ) معتمد. 

(۳) قوله: (وما وجد بدار آهل الحرب) إلى قوله: (وما وجده بملك مسلم ... إلخ) عبارة 
«العباب» واشرحه» مع بعض تصرف. 

)٤(‏ قوله: (فهو فيء) ضعيف. 

[1]«صحيح البخاري» (۹۹٤۱)ء‏ واصحيح مسلم؛ .)١7١١(‏ 


[] «المجموع شرح المهذب» (91//5). 
[۳] «نهاية المطلب في دراية المذهب» (۳/ 737). 


قال الشَّيِخَانِ1'!: وفي كونه فيئًا إشكالٌ؛ لأن مَنْ دحل بغير أَمانٍ وأَحَدَّ مالّهم 
بلا قتالء إِمّا أن يأخدَّه خفية فيكونَ سارقاء أو جهارًا فيكو مُختلساء وهما 
اف ملك السار والمُختلس”". 

قالا: ويتأيّدُ هذا الإشكالٌ بأنَّ كثير امن الأئمّةٍ أطلّقوا القْلَ بأنّهِ غنيمة"؛ 


منهم ابن الصَّبَّاعْ والصيد لاء واعتّرضَه”" الإسْنَو يبان الذي ذکره الرَّافِعِيٌ 
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ف لير أن الما خود ل خت به :تو أن مان فالا تامو اد 
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مردود بما صرَّحَ به الرَّافِعيُ هناك من أن المَذْهبَ أن واجده يختص به» وما 


وجَدَه بملْكِ مُسلم أو نحوه كمُعاهلِ فهو للمالك بلا يّمين. 


)١(‏ قوله: (وهما خاص ملك السارق والمختلس ... إلخ) ضعيف. 

(۲) قوله: (أطلقوا القول بأنه غنيمة ... إلخ) معتمد كما صرح به (م ر) في كتاب قسم 
الفيء والغنيمة. 

(۳) قوله: (واعترضه الإسنوي) أي: ما ذكراه من اختتصاص الأخذ بهما. 

(6) قوله: (أن المأخوذ لا يختص به آخذه) أي: بل هو غنيمة مخمسة» على الصحيح 
الذي عليه الأكثرون. 

(5) قوله: (بما صرح به الرافعي هناك) أي: عن الإمام» وهو محل الرد كما أفصحت عنه 
عبارة الإسنوي حيث قال: نعم ما قاله الإمام هنا من كونه فيئًا مردودٌ بما قاله في السيرء 
فإنه حكى وجهين: 
أحدهما: أنه مختص قال: وهو المذهب المشهور. والثاني: أنه غنيمة مخمسة ثم 
ضعَفه» كذا حكاه عنه الرافعي» ولم يذكر الفيء بالكلية اه. وحكاه بالمعنى في اشرح 
العباب» وكأنه سقط من الشارح لفظ «عنه» بعد قوله الرافعي؛ فليتأمل. 


[ «المجموع شرح المهذب» (5/ 44)» و«الشرح الكبير؛ (۳/ .)٠٤١‏ 
[۲] «المهمات) (۳/ /561). 


سر له 
وكاب الرككاذ 


قال“ الشيخانِ"'": إِنٍ اذّعاه'""» وإلّا فلمَنْ فوقّه أو وريه فن لم يدّعِهِ أو 
نفاه بعضهم سقط حقه. وهكذا حتى ينتهي إلى المُحيي فهو له وإن لم يدَّعه", 
وكن جاو یلك انام وقوه نيدو له إن العاموى لا قلق فر نمه وركذا 
حتّى ينتهي إلى المُحبي وإن لم يَدّعِه؛ لاله بإحيائه ا ملّكٌ ما فيهاء فإن لم يكَنْ 
فلورثته كذلكٌ. 

7 حو 0 ي الي و ع ا 0-7 

ولا يدخل في البيع؛ لانه منقول» فيسلم إليه أو إلى ورثته ويؤخذ منه الخمس 
من يوم ملکه» وتلزمه ذكاة الباقي عن اسن الماضية”",. فإن اش من مالكه 
تصدَقٌ به الإمامُ أو مَّن هو في يده» وما وجدّه في موقوفي” بيده فهو ركارٌ له. 

قال في أصل «الرّوضة)7'!: كذا في «التّهذيب»» وفيه إشارةٌ إلى استشكاله وقد 
استشكلّه والدٌ الجَارَبَرْدِيٌ بأنّهِ ليس أقوى يِن الموجود في المِلّْكِ المُنتقل إليه“' 
من غيره. 
)١(‏ قوله: (قال الشيخان: إن ادعاه ... إلخ) معتمد. 

ينفيه» كما نقله الشارح عن (م ر)» لكن قال (زي): فيكون له وإن لم يدعه وإن نفاه» كما 
(۳) قوله: (ويلزمه زكاة الباقي عن السنين الماضية) أي: بربع العشر كما هو ظاهرء نه عليه 

المحقق الرّشيدي. 
)٤(‏ قوله: (وما وجده في موقوف ... إلخ) نحوه في شرح (م ر)» ولم يتعقبه باستشكالء بل 

قال عقبه: كما قاله البغوي. 


[١1]١المجموع‏ شرح المهذب» (5/ 45). و«الشرح الكبير» .)٠٤١١/۳(‏ 

[۲] بين الأسطر في (ه): «معتمد». [۳] «روضة الطالبين» (۲/ ۲۸۹). 

[ ]ني هامش (ه): «أي: إذا وجده بالملك المشترى الذي هو أقوى من الوقف يرده إلى صاحبه. 
فبالأولى أن يرده إلى الواقف هذا كلام .. . (م ج)». 
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)١(‏ قوله: (قال: وأظن أن الصواب ... إلخ) اعتمده العلامة في اشرح العباب»» وهو 
منافٍ لظاهر عبارة (م ر) فليراجع. 


رمصّل) 
وجب زَّكَاةٌ الفطر”") روى السّيخانِ" "عن ابن عمرٌ: «قَرَض رَسُولٌ الله 
كله رکا الِطر مِنْ رَمَضَانَ عَلَى الاس صَاعَا مِنْ تمر او صَاعًا مِنْ عير عَلَى 
کل حر أ عبد گر أو نى مِنَ المُسْلِحِينَ. 
وإنّما تجبُ (بتَكاَة أشْياء"): 
)١(‏ (الإِسلامٌ) فلا تجبٌ على الكافر"؛ لقولِه في الحديثٍ المذكور من 


)١(‏ قوله: (زكاة الفطر) أي: ويقال لها الفطرة بكسر الفاء» ولفظها باعتبار هذا المعنى مولد 

جز حدلة ا نهو وا غر وهال لها رع لا اما الاسر اغا 
النسبة اللغوية أو باصطلاح الفقهاء كما أفاده (ع ش) في مواضع» وتقال للخلقة» ومنه 
قوله تعالى: لفطرت أله الى فط رالناس عَليهَا #. والمعنى أنها وجبت على الخلقة 
تزكية للنفس أي: تطهيرًا لها وتنمية ويقال للمخرج» وقول ابن الرّفعة: أنه بضم الفاء 
اسم للمخرج مردودٌء وفرضت كصوم رمضان ثاني سني الهجرة كما جزم به غير واحد. 
فهي سابقة على فرض زكاة المال» وقيل غير ذلك وليس مجمعا عليها بل اتفق عليها 
الأكثرون» وهو المراد بالإجماع في عبارة غير واحد. وقال بعضهم: مجمع عليهاء ولا 
ينافيه حكاية ابن عبد البر الخلاف فيها؛ لما قيل إنه شاذ منكرء فلا ينخرق به الإجماع؛ 
ولا قول ابن اللبان؛ لأنه غلط صريح كما في «الروضة)» قال في «شرح العباب»: وعلى 
١ :‏ 5 
كل فلا يكفر جاحدها وفاقا لابن كج؛ لأنا وإن سلمنا الإجماع نقول: هي معلومة من 
الدّين بالضرورة» وشرعت لجبر نقصان الصوم» قال وكيع بن الجراح: زكاة الفطر لشهر 
رمضان كسجدة السهو للصلاة تجبر نقصان الصوم كما يجبر السجود نقصان الصلاة. 

(۲) قوله: (فلا تجب على الكافر) أي: الأصلي كما سيأتي في الشرح. فلو خالف وأخرجها 
لم تغن عنه من الله شيئًا في العقاب عليها في الآخرة على ما استقربه (ع ش)» وإن نقل عن 
العلامة ابن حجر بالدرس أنه لا يعاقب عليها حينئذ؛ فليتدير. 


[1] «صحيح البخاري» (0۰۳)(« واصحيح مسلم) (48). 
[۲] في (د)» (ش). (ك): «شرائط». 


ملسيو ی برد الى و رازو ایت کان 
الأصحٌ من أنها تجبٌ ابتداءً على المُؤدَّى عنه. ثم يتحمّلها عنه المُوّدي» وعلى 
هذاقال ا لا صائر ٿر إلى أن وو والكافرَ لاتصح منه 
ال وذلك يدل على استقلال الرّكاةٍ بِمَعنّى الحُواساة. 

قال في #البسيط»: فتصحٌ ين غير نيِّة تغليًا لسدٌ الحاجة كما في لمرد 
والممتنع» » لکن تنظيره ه بالمُمتنع إلّما يصح على أحد الوَجِهيْنِء وإِلّا فالأصح 
وجوب النية على الإمام. 


وصورة ازوج" "أن تسم ذميةٌ تحت ذم ويدخل وقتُ وجوب الفطرق 
وهو مُتخلفُ في العدّةى هذا في الكافر الأصليّء ما المرتد" ففي وجويها عليه 
أقوالٌ في بقاء مله قاله في اشرح الُهدّب» ٣‏ ودا إن عاد إلى 
الإسلام وجبّث لين بقاء ملكه» ولا فلا . وممُلّه ما لوارتدٌ مَن تلزمُه فطرثه 
كرّوجتّه وقّريبه» فان عاد إلى الإسلام؛ فلي فطرته؛ وإِلّا فلا. 


1) یغرو الشْسمْس ن آحرِيَوْممِنْ تهر رَمضالَ) لإضافيها إلى الفطر 
في الحديث السَابِقِ» ولا يُسقطُها ما يحدّتُ بعد الوب من نحو مَوتٍ جوع 
وبائن طلاق» نَحَمْ إن تيف المالُ قبل التّمكّنِ سقطّث كما في زكاةٍ المالِء وقضيّةُ 


)١(‏ قوله: (وصورة الزوجة ... إلخ) نحوه في شرح (م ر) ثم قال ما محصله: ولو أسلم 
على عشر نسوة ةأسلمن قبل الغروب لزمه فطرة أربع منهن» واستقرب (ع ش) وجوب 
اا كرا تعد اروا قيهن ف اهار ار ت ا لهن. 

(۲) قوله: (أما المرتد ... إلخ) نحوه في «شرح الرملي»؟؛ فانظره. 

[1] في هامش (ه): «أي: أصالة» وإلا فعلى طريق الوكالة» كما إذا قال له: خذ هذين القدحين أخرجهما 
عن نفسك أجزأه» لكن من حيث كونه وكيلا. (تقرير م ج)». 

[1] «المجموع شرح المهذب» .)1١1/5(‏ 


وه له 
س کار ار کے 
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ذلك أنه لا يؤثْرٌ أيضًا حدوث الغنى» وبه جرّمَ بعضهم» لكِنْ قال البغوي:‎ 
لو أعسَرَ الأب وق الوؤجوب فأيسَرٌ قبل أن يؤدّي عنه ابئه» فإن قلنا بالوجوب‎ 

(۳( 001 1° #().6 ا 
بلا قي" فعليه فطرة نفسه. وإلا فعَلَى الابن!"". 


ولو اذَّعى بعدَ وت الوّجوب” أنه أعتقٌ عبدّه قبلّه؛ عتَّقّ» ولزمه فطرته. 
وفارَقٌ مالو ادَّعى بعد الحَولٍ أنه كان باع المال الرّكوي في الدّينِء أو ادّعى 
وقمّه حيث تقبل دعواة» وتسقطٌ عنه الرّكاةٌبأنّه هناك لا ينقل الزَّكاةً لغيره بل 
يُسقطهاء والأضلٌ عدم وجوبهاء بخلافه هناء فإنّه ينقلّها لغيره» والأضل عدم 
انتقالهاء فعملنا بالأصل فيهما. 


() قوله: (وقضية ذلك ... إلخ) جزم بذلك (م ر) في «شرحه». وعبارته: «ولا فطرة على 
معسر وقت الوجوب إجماعا ولو أيسر بعد لحظة:؛ لكن يُسن له إذا أيسر قبل فوات يوم 
العيد الإخراج» اه. 

(۲) قوله: (لكن قال البغوي ... إلخ) ضعيفٌ على ما يستفاد من شرح (م ر) وعبارته: «ولو 
دخل وقت الوجوب وله أب معسر عليه نفقته ويسر الأبٌ قبل أن يُخرج الابنْ الفطرة 
لم تلزم الأب حيث بوجوبها على الابن بطريق الحوالة وهو الأصح. بل تستمر على 
الابن لانقطاع التعلق بالحوالة». 

(۳) قوله: (فإن قلنا: الوجوب بلا قيد) أي: بأن تجب عليه ابتداء ثمّ يتحملها عنه المؤدي 
بطريق على المعتمد أو الضمان على قول جمع من المتأخرين على كل فالقول بملاقاة 


الوجوب له هو المعتمد. 
)٤(‏ قوله: (فعليه فطرة) ضعيفٌ كما استفيد من عبارة (م ر) السابقة» وإن كان ما فرعه عليه 
هو المعتمد كما سلف. 


(4) قوله: (ولو ادعى بعد وقت الوجوب ... إلخ) معتمدٌ كما يستفاد من شرح (م ر) 
صراحة. 


[١]ينظر:‏ «المجموع شرح المهذب» .)١75/1(‏ 


وقولة: اا الشّمْسٍ» أي: بإدراكِ وقيِه ”2 
على کن لم یکن قبلهه فلهذا استغنى المُصتّف بذلك عن اثستر تراط إدراك جُزءِ 
بض اب ايا ار وار با بإسات ري 
رفيق وغنّىء فإنّه لا يوجبها لعدم وَجِودٍ ذلك وفك الوجوب”" . وسبق عن 
البَعَوِيٌ”" أن حدوتٌ غنى الأب يوجِبُ عليه فطرةً نفسِه. 


وذ كز الاق ف0 وبا بناءٌ على توهم ذکرها“ فيما قبله. 


٠ 46 “-‏ 26 م 
)وجو القضل) للفطرٍ عن فوته قوت ءالو يعني من تارف 
نفقتهم کزوجټه وقريبه. 


(فِي ذلك اليَوم) أي: يوم العيدٍ وليله» وسكوته عنها لتبعيّها اليوم في 
الإنفاق» وكالقَوتٍ ما يحتاجُ إليه من ثياب ومّسكن وعبْدٍ للخدمة" لا 


)١(‏ قوله: (وظاهر أنه يمتنع إدراكه ... إلخ) قد يقال: إذا كان المراد بإدراكه كون الشخص 
موجودًا عنده لم يمتنع على من قارب وجوده الغروب. ولذلك قال (م ر) في اشرحه»: 
«ولا بد من إدراك جزء من رمضان مع الجزء» وكأن الشارح أراد بالإدراك وصول شخص 
الموجود إلى ذلك الوقت حيا؛ فليتأمل. 

(۲) قوله: (لعدم وجود ذلك وقت الوجوب) أي: الذي هو مجموع الجزأين من الآخر والأول؛ 
فليتأمل. 

(۳) قوله: (وسبق عن البغوي ... إلخ) أي: فيكون مستثنى على قول من اشترط تحقق شروط 
الوجوب عند وقته. وقد علمت صَعمَّه فيما تقدم؛ فلا عود ولا إعادة. 

)٤(‏ قوله: (بناء على توهم ذكرها ... إلخ) الأحسن أن يقول: تبنيها على تقديرها فيما قبلها؛ إذ 
البدل على نية تكرار العامل» أو تبنيها على أن الشرط في الحقيقة هو إدراك الغروب لا نفسه 
بخلاف سابقه ولاحقهه إلا أن يقال: إن الشرط فيهما أيضًا هو الاتصاف بالإسلام وملك 
الفضل المذكور؛ فليتأمل. 

(5) قوله: (وعبد للخدمة) أي: لهء أو لمن تلزمه خدمته» واحتياجه للعبد في الخدمة إما لمنصبه 
أو ضعفه» على ما يستفاد من شرح (م ر). 


للعَمل في أرض وماشية» فيُشَْرطُ وجودٌ الفضل عن ذلك أيضًاء فلو كان 
المد و العسكن فسن مك دالا باذ ف ويُؤدّي التفاوتَ؛ لزمه ذلك 
وإن كانا مألوفيْنٍ”" ويباعٌ في فطرة عبّدٍ غير الخدمة”" جزۇء إن لم يُوجَد غيره. 

وهل يتقيّدٌ المَسكنٌ بيوم العيدٍ وليلته كالقوتٍ أم لا؟ فيه نظرٌ واختار بعض 
المُتأخرين الثاني". 

وهل يباعٌ جزْءٌ المَرهون”' أيضًا لفطرته إن لم يُوجَدَ يره أو لاء فيستشتى 
هذا لِحقٌ الرّهن؟ فيه نظَرٌ. 

ولايُشترط وجو الفَضْل”* عن دين الآدميّ على الأشبه بالمَذهب 


)١(‏ قوله: (وإن كانا مألوفين) أي: بخلاف الكفارة على الراجح فيهاء وفرق بأن لها بدلا في 
الجملة الفطرةء وإِنَّما قلنا في الجملة لئلا ينتقض بالمرتبة الأخيرة منها على ما يستفاد من 
شرح (م ر). 

(۲) قوله: (ويباع في فطرة عبد غير الخدمة ... إلخ) معتمد. 

(۳) قوله: (واختار بعض المتأخرين الثاني) معتمد على ما جرى عليه صاحب «العباب» 
واستحسنه شارحه حيث قال: وأما اليوم والليلة فالوجه اعتبارهما في القوت لتجدد الاحتياج 
إليه بتجددهماء بخلاف ما بعده فإنه يتخذ للدوام أو للمدة الطويلة فلم يحسن اعتبارهما فيه» 
فصنيع المصنف حسن بالنسبة لهذا اه. واستظهره (ع ش) بعد نقله تنظير الشارح في «حاشية 
البهجة» حيث قال: ووجه النظر أنه بعد الآن محتاجًا فالأظهر أنه لا يطلق بيعه اه. 

)٤(‏ قوله: (وهل يباع جزء المرهون ... إلخ) جزم به (م ر) في اشرحه» حيث قال: ويباع حتمًا 
جزء عبد غير الخدمة فيها ولو مرهونًا والسيد معسر بقدر الزكاة على أوجه الأوجه اه. 

)١(‏ قوله: (ولا يشترط وجود الفضل ... إلخ) معتمد عند (م ر)ء خلافا للعلامة في «التحفة» 
حيث فرق بينها وبين زكاة المال بتعلقها بعينه فكانت أقوى فلم يصلح الدين مانعًا لهاء 
بخلاف الفطرة؛ إذ هي طهرة للبدن والدين يقتضي الحبس بعد الموت» ورعاية المخلص 
من الحبس مقدمة على رعاية المطهر. 


٤‏ الح الگن ا ا «الكبير)'' »و a‏ يكت لەق 
«الْرّوضة) وقال 2 ی المُهدّب»": ھو کما قال. 
قالا: والومام قال: د بشترط ‏ بالاتفناق» ار «الحاوي 


مور لوي «نکت التنبيه»» وهذا كه 2 0 0 ثبتّت الفطرة 


فرع: :اتی الفارقق”'في آمل لط بن لوت إن كان على معي لزتتهم 
3 اللو و ال O E‏ 
طلقا فدكل بعشهم إليه قبل الوب على د ب القام بها زتهم في اللوم 
الحاصل للرّباطٍ لتعّيه بالحُضورء هذا كله إذا أطلقٌ الَف فلو : قرط لكل 
منهم كل يوم قذرَ قوته» فلا فطرة عليهم. 
وأمًا المتفقهة في المَدارس فن كانت جرايئهم مُقدَّرةٌ بالشَّهِرِء فإذا هل شوَّالٌ 
والوقف عليهم؛ لزمتهم الفطرةٌ وإن لم يقبضوا؛ لثبوتٍ ملكهم على قذْرٍ 
E‏ 
)١(‏ قوله: (قالا: والإمام قال يشترط ... إلخ) قال في «الروضة»: واعلم أن دين الآدمي يمنع 
وجوب الفطرة بالاتفاق» كما أن الحاجة إلى صرفه في حاجة القريب تمنعه. كذا قاله 
الإمام» قال: ولو ظن ظان أنه لا يمنعه على قول كما لا يمنع وجوب الزكاة كان مبعدًا هذا 
لفظه» وفيه شيء نذكره آخر الباب إن شاء الله تعالى اه. 
() قوله: (وهذا كله في الابتداء ... إلخ) معتمد. 
(*) قوله: (فرع: أفتى الفارقي ... إلخ) هو ما مال إليه (ع ش) في حاشية (م ر)؛ ورد على 


[١1]«الشرح‏ الكبير» .)٠١۸/۳(‏ [۲] «المجموع شرح المهذب» .)١١7/5(‏ 


ر سر 
س کان الرككاز 


وسكت المُصنف عن اشتراط الحُريّة" احترارًا عن القن ولو مُكاتبا فلا فطرة 
عليه؛ أن طب ااا و مكدو فطل اسا ا 
ملكه ضعي ولهذا لم تجبٌْ عليه زكاةٌ ماله ولا نفقة قريبه. 


وَأمااقؤ له ق الخد بيك E‏ بق: «عَلَى کل فهو بمعنى ١عَنْ‏ كُلَّ)؛ لأن 
العَبِدَ لا يُطالَبٌ بأداهاء ولا كر مع قوله: «على النّاس» كذا قال القاضي 
أبو الطَيب» واعتّرضّه شسيحٌ الإسلام'” باه لا يلرم ِن فض شيءٍ على شخْصٍ 
مطالبته به» بدليل الفطرة المُحمّلةِ عن غير مَن لزمته» والدية الواجبة بقل الخطا 
رهوا الإجبال:: م التفصِيلٌ لا بعد تكرارًا. 

وتجبُ على من بعضُه حرٌ؛ لاله يمك بجُءِ لحري فإن لم يكن مُهاياء بيته 
ل 


مھ ص الى ےر سم 


TET NP EEE 


)١(‏ قوله: (وسكت المصنف عن اشتراط الحرية ... إلخ) قد يقال: استغنى عنه بالثالث بناء 
على أن المراد بوجود الفضل وجوده في ملكه التام القوي» والعبد ليس كذلك؛ لعدم ملكه 
أو ضعفه» فليتأمل. 

(۲) قوله: (وأما قوله في الحديث ... إلخ) دفع للاعتراض بعدم دخول العبد في ذلك الحكم مع 
شمول الحديث له» وحاصل الدفع أن «على» ليست على بابها بل بمعنى «عن» فالشمول 
متحقق مع عدم دخول العبد في ذلك الحكم من غير منافاة له. 

() قوله: (واعترضه شيخ الإسلام) كأن وجه الاعتراض ما يوهمه كلام القاضي من أن ذلك 
متعين» وكان شيخ الإسلام يقول: على آنا لو سلمنا أنها على بابها لا منافاة بينها وبين عدم 
وجوبها على الرقيق؛ إذ لا يلزم من فرض شيء على شخص ... إلخ» لكن يبقى الجواب عما 
لا تجب فطرته أصلا كالمكاتب كتابة صحيحة ومن لا مالك له معين؛ فليتأمل. 

)٤(‏ قوله: (فيه نظر) نقل العلامة (ع ش) عن الشارح في «حاشية البهجة» التقسيط» ونقل عنه 
أيضًا في «حاشية المنهج» التصريح بذلك نقلا عن (م ر)» واستوجهه في احاشيته» على (م ر)» = 


NLL TEE AEE 
فإنْ قلْتَ: هذه الأشياء الثّلائةٌ إن كانت شروطًا في المُودّي» فقد يكون كافرًا‎ 
كما تقدّم أو في المُؤدّى عنه لم يُمكِن اعتبارٌ النَّاثِ في حقّه كما هو ظاهرٌ.‎ 
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قلت: هي شروط في المُؤدّي لو جوب فطرته وفطرة مَن عليه نفقتّه» فيكون في‎ 
مفهوم الأول" تفصيل.‎ 
(ورگي) وجو با من جمّعٌ الشروط زكاةً الفطر (عَنْ تَفْسِهِ) لما قم (وَعَمَنْ‎ 
مُه تَمَقَنَهُ) وقتَ ت الوجوب؛ کزوجته» ولو موسرة. غير التاشزة بل فطرتها عليهاء‎ 
وقريبه الفقير» وعبده ولو مُرتدًالم يُعد للإسلام على" ما قاله المَاوَرْدِ و‎ 


ودرا وأ وليه وترهوناء وجائياء ومؤجراء ومُوصى بع ومفصوبا. 

وضالاء وآبقًا وإِنِ انقطّم خبَرُه ما لم تنه عيبن إلى مدو يُحكمُ فيها بِمَوتّه. 
ويخرحٌ عن هؤلاءِ في الحال» روى مُُسلء”": ليس عَلَى المُسْلِم في عَبْده 

= والمعتمد وجوب فطرة كاملة على المبعض عن زوجته وولده ورقيقه كما أفتى به 
العلامة (م ر) ونقله عنه (ز ي)ء خلافا للشيخ الخطيب في قوله بالتقسيط فيما كتب على 
«المنهاج» اه من (ع ش). 

)١(‏ قوله: (في مفهوم الأول) أي: الشرط الأول وهو الإسلام. 

(۲) قوله: (لما تقدم) أي: أول الفصلين من خبر الشيخين عن ابن عمر وََإَِدعَتهًا. 

(۳) قوله: (على ما قاله الماوردي) تبرأ منه لرد ثسيخه له في شرح العباب» حيث قال: 
وتجرى الأقوال أيضا في فطرة القن المرتد» وتصحيح الماوردي هنا منها الوجوب وإن 
بالتفصيل: قوله قبيل ذلك في المرتد: فإن عاد إلى الإسلام لزمته لبقاء ملكه. وإِلّا فلا. 

.)۳٤۹- ۳٤۸ /۳( «الحاوي الكبير»‎ ][ 


[۲] ي هامش (ه): (ضعيف» والمعتمد إن أدرك الإسلام أخرج» وإلا فلا (م ر( وابن حجر. تمرير». 
[*] الاصحيح مسلم) .(A۲(‏ 


ر اک 
س ڪان الركاز 


ولا قرسو صَدَقَةً) | َه إلا صدقة التَطوّع في الرَّقيقِ» وقيس غير اعد ممّن ذكِرَ عليه 
بجامع جوب النفقة. 


وتتجبٌ فطرة العَبِدٍ المُشتَرك على المالكيْن» فإنْ كان بيتهما مهايأةً فعَلَى 
مَنْ وقع زمَنَ الؤجوب في نوبته» فإن وقَحَ في نوبتهما ففيه ما سب في المُبعَضٍ» 
بخلاف عبد بيتٍ المالٍ'" والمّوقوفٍ ولو على مُعيّن» والمّملوكِ للمّسجدٍء 
وإن وجبَّتُ نفقتهم؛ لأن الملّكٌ في المَوقوفِ لله تعالى» وفي غيره لير مُعيّن. 
n 5 : . 5 2‏ . 2 
والمشترى في زمن الخيار على مّن له الملك, وإن لم يتم 
yT‏ ل ١‏ 7 
ومن مات سيده قبل الغروب على ورثيه وإن بيع في دين مستغرق لملكهم 
وقتَ الؤجوب؛ إذ الدَّينُ لا يمع الإرثٌء فإن مات مع الغروب فعَلَى ما تقدَّمَ 
في المبعضر وال ا 
واو اعت لولم یلغ زوج ال فطرثها مط ها بخلاف 
الأمة ففطرتها على سيد 
ووماك وا لاقن ت يوم العيدٍ وليلته» أو قدّرٌ على كيه لم 
تجبْ زكاة فطرته على الأب؛ لعدّم وُجوب نفقته» ولا على نفسِه لدم وُجودٍ 
الفضل. 
)١(‏ قوله: (بخلاف عبد بيت المال ... إلخ) نحوه في شرح (م ر) وهو مستثنى من قاعدة: كل 
من لزمت نفقته لزمت فطرته. 
(۲) قوله: (فعلى ما تقدم في المبعض والمشترك) أي: فتكون على التقسيط كما سلف. 
(۳) قوله: (ولو أعسر الزوج ... إلخ) معتمد. 
)٤(‏ قوله: (ولو ملك ولده الصغير ... إلخ) هذا لا يحتاج لاستثنائه؛ إذ لا يصدق عليه أنه 
يجب نفقته حينئل؛ إذ شرط وجوبها عدم ملك نفقة اليوم كما هو ظاهر. 


ut ¥‏ 
DEES‏ 
J+‏ 1 و ا ل 0 Ê‏ 4 س يرا ص کک 


ولو اجتمَعَ مَنْ تلرّمُه نفقته بدأ بنفيه ثم زوجته. ثم ولدِه الصّغيرء ثم الأب» 
ثم الأمّ ثمّ ولده الكبيرء ثم الرّقيق. 


آذآ ير تر 


DT‏ ا ا مقو له 
وَبَحث بعضهم أنه يبدأ منه بام الوَلِدِء ثم بالمدبر» ثم بالمعلق عتقه بصفة. 
۰ ٥ے‏ و 51 أ 2 2 ت 0 
وهذا الترتيبٌ واجبٌ عند الضيقٍ”' دون غيره”"» كما دل عليه كلامُهم» لکن 
7 2 ا د َه ب 
بث الإسْنوي”" وجوبه مطلقاء وفيه نظر. 


ولو استوى!'؟ اثنان فأكثرٌ في درجَة کزوجتین وابنين”* )2 تخیر سواءٌ كانت 


)١(‏ قوله: (وهذا الترتيب واجب عند الضيق ... إلخ) فإن خالف لم يعتد بما أداه» ويتجه الاسترداد 
وإن لم يشرطه»ء ولا علم القابض فساد القبض من أصله كما فعله الشارح في «حاشية التحفة» 
عن (م ر) وأقره (ع ش) قال: ويقبل قوله في مخالفة الترتيب؛ إذ لا يعلم إلا منه. 

(۲) قوله: (دون غيره ... إلخ) معتمد كما ستعرفه فيما بعد. 

(۳) قوله: (لكن بحث الإسنوي ... إلخ) عبارة «التحفة»: وظاهر قوله قدم نفسه وجوبٌ ذلك» وبه 
صرح الأصحاب» وأخذ منه جمع متأخرون أنه لو وجد الصّيعان لزمه تقديم نفسه أيضًا؛ لأن 
في تأخيرها غررًا باحتمال تلف ماله قبل إخراجه عنهاء وخالف بعضهم فأفتى بأنه لا يجب» 
وهو الأوجه مدركاء ولا نظر لذلك الغرر؛ لأن الأصل بقاء ماله اه. وكتب عليه الشارح ما 
نصه: «قوله وهو الأوجه مدركا اعتمده (م ر) أيضًااء ونقله (ع ش) في حاشية (م ر) وأقرّه 
ومنه تعلم ضعف بحث الإسنوي المذكور عند (م ر) و(حجر) والشارح و(ع ش)؛ فليتدبر. 

)٤(‏ قوله: (كابنين) ومثلهما جدّان لأم ولأب إذا استووافي الدرجة على ما يقتضيه إطلاق 
(مر) في #اشرحه». 

)١(‏ قوله: (تخير ... إلخ) قال (م ر): لااستوائهما في الوجوب وإن تميز بعضهم بفضائل فيما 
يظهر؛ لأن الأصل فيها التطهير وهم مستوون فيه بل الناقص أحوج إليه» وإنّما لم يوزع 
بينهما لنقص المخرج عن الواجب في حق كل منهما بلا ضرورة؛ بخلاف ما إذا لم يجد إلا 
بعض الواجب اه. 


]١[‏ في (ه): «اشترك». 


كات ارك سل 


الزوجتانِ موسرتيْنٍ أم مُعسرتيْنٍ أو مُخْتلفتيْنِء كما هو ظاهرٌ كلايهم؛ لکن قال 
بعض المَشايخ: له دا افا معسرتين» وإلا أقرَعَ لاختلافي!١!‏ غرضهما 
في ذلك. 


وليس لرّوجة المُوسر مطالبته”" بإخراجهاء ولا لرّوجةٍ الغائب كما في 
«البحر»!" أن تقترض عليه للفطرة بخلاف النفقة ة لتَضرّرها بانقطاعها دون 
الفطرة» وكالرّوجة في ذلك الأبُ العا ج وره 


as i E OE N 
والدافع مستحق؛ جار له دفعها بعينها إليه.‎ 

وشمل من تلرّمُه نفقته مَنْ صحبَّتٌ زوجتّه بإذنه لخدمتها بنفقتها» فعليه 

أن يُركي عنهاء وهو ما قاله الرَّافِعِنُ1" في التفقات» وهو القياس» وبه جرَمَ 


)١(‏ قوله: (لكن قال بعض المشايخ ... إلخ) هو مخالف لإطلاق (م ر) في اشرحه» وابن 
حجر ف «التحفة») ولاشرح العباب»؛ فليراجع. 

(۲) قوله: (ويسن لزوجة الموسر مطالبته ... إلخ) قال في متن «العباب»: فرع: تجب الفطرة 
على المنفق تحملا لا أصالة وهو كالمحال عليه لا الضامن» وليس للمؤدى عنه مطالبته 
بالآداءء وتسقط عن الزوج الموسر وعن القريب بإخراجها عن نفسه» ويلزم سيدا فطرة 
أمته المزوجة بعبد أو معسر لاحرة موسرة تحت أحدهماء ويندب لها إخراجها ولا 
تستقر بذمة الزوج ... إلخ» ونحوه في شرح (م ر) و«التحفة» ملخصا. 

(۳) قوله: (وكالزوجة ني ذلك الأب العاجز) أي: كما صرح به (م ر) في اشرحه»» وقد علمت 
شمول عبارة «العباب» كالمجموع له. 

)٤(‏ قوله: (بنفقتها) أي: غير المقدرة» كما حمله عليه (م ر) في اشرحه)»؛ فراجعه. 

]١1[‏ ني هامش (ه): «أي: كون أحدهما تسمح بالإخراج أو لا». 

[7] «بحر المذهب» (۳/ ۲۱۷). 

[1] «الشرح الکبیر» .)4/١١(‏ 


ا 1 1 ا 
4 له ول یں 2-4 وه 
74 و ص ۰ سر کے کے کے 


المتوليء لکن جزم في شرح المُهذَّبِ)11؟ بعدم الوجوب؛ لأنها في معنى 
المَؤجّرة لخدمتها. 
ey‏ ا e‏ الأب المعسر ومستولدته""» فلا يلزم الوَلِدَ أن 
٠ 2‏ ت 0 2 
يزكيٌ عنهماء وإن زمه نفقتهما. 
وزوجة القن" فلا تلرّمُه فطرتهاء وإن لزمّه نفقتّها“ في كسبه؛ لأنّه إذا لم 
يتأَمّل لفطرة نفسه فلفطرة غيره أَوْلىء فإن كانت أمة فعَلَى سيّدِها”» أو حرّة 
فعلّی OIE‏ 
)١(‏ قوله: (لكن جزم في شرح المهذب بعدم الوجوب ... إلخ) أي: إذا كان لها مقدار من 


النفقة لا تتعداه» وهو ما جمع به (م ر) في اشرحه)»., وهو المعتمد كما يشير إليه التعليل 


(۲) قوله: (ويستثنى منه) أي: من لفظ «من» في قوله: «وعمن تلزمه نفقته)؛ إذ هو من صيغ 

(*) قوله: (وزوجة القن) الكامل الرقبة» بخلاف المبعض فيجب عليه فطرة أصله وفرعه 
ورقيقه وزوجته كما في شرح (م ر)» والمعتمد كونها كاملة كما سلف. 

)٤(‏ قوله: (وإن لزمه نفقتها) أي: لأنه مستثنى من القاعدة المارة» قال (م ر) في (شرحه»: 
ويستنى أيضًا مسائل يجب فيها النفقة دون الفطرة؛ كقن بيت المال» والقن المملوك 
للمسجد والموقوف ولو على معين فلا تجب فطرتهم وإن وجبت مؤنتهم. 

)٥(‏ قوله: (فعلى سيدها ... إلخ) معتمد» وقيل: لا يلزمه. 

(5) قوله: (فعلى نفسها) أي: إن كانت ناشزة» وإِلّا فلا يلزمها على الأصح في «المنهاج». وأقر: 
عليه (م ر) في «شرحه)». وإن مال العلامة في «التحفة» واشرح العباب» لوجوبها عليهاء = 

[۲] في هامش (ه): «قوله: ويستثنى منه أي: ممن تلزمه النفقة». 

[۳] ني هامش (ه): «وحمله (م ر) على ما إذا عين لها النفقة» أما إذا كانت تأكل أكلاً مشاعًا فتجب 
فطرتها. (تقرير م ج)2. 


A A 2‏ وي E gS‏ ەر 4 
واحتررٌ به" عمًا لا تلرّمُه نفقته» فلا يلرّمُه أن بز کی عنه”". لكِنْ يجوز للولت”" 
إخراجها مِن ماله عن ولده العَنك” الصّغير أو المَجنون أو السّفيه”“» كما" في 

- تورءس‎ 2 1 ١ 2 2 

ااشرح المهذبس)1١!؛‏ لانه له ولايةٌ عليه" ويستتها ا" بتمليكه. فيقدر كأنه ملك 

= وعليه فالفرق بين زوجة الحر المعسر حيث تجب عليها وبين زوجة العبد أن الأول أهل للتحمل 
في الجملة بخلاف الثاني فوجبت فطرة زوجة الأول» وبالجملة فإطلاق الشارح وجوبها عليها 
ضعيف. نعم يندب لها إخراجها ككل من سقطت عنه لتحمل غيره ولم تؤد عنه؛ فليتأمل. 

... قوله: (واحترز به) أي: بمن تلزمه نفقته» والاحتراز في الحقيقة بالصلة أعني قوله: «تلزمه‎ )١( 
إلخ».‎ 

(۲) قوله: (فلا يلزمه أن يزكي عنه ... إلخ) أي: إِلّا ما استثنى كما سيأتي في الشرح. 

(۳) قوله: (لكن يجوز للولي ... إلخ) استدراك على ما يتوهم من أن كل من لا تلزمه زكاة 

)٤(‏ قوله: (عن ولده الغني) أي: ولو بملكه مؤنة يوم العيد وليلته أو القدرة على الكسب؛ إذ لا 

(6) قوله: (أو السفيه) أي: حيث لا تجب نفقته ولو فقيرًا. 

(5) قوله: (كمافي شرح المهذب ... إلخ) أي: حيث صرح به في الأولين واقتضهه في الثالث 
قوله: ولو كان الابن كبيرًا رشيدًا لم يجز إِلَا بإذنه» فاحترز ب «رشيدًا) عن السفيه» فيكون كغير 
المكلف» وهو قياس قوله فيه أنه ينوي عنه» وما اقتضاه كلام المحب الطبري من التفرقة بين 
السفيه وغيره بقدرته على النية أجاب عنه شيخنا بأنه كما تصح نية السفيه تصح نية والده عنه؛ 
لنقصه في الجملة» قاله العلامة في اشرح العباب»» ويستفاد نحوه من شرح (م ر). 

(۷) قوله: (لأن له ولاية عليه) يؤخذ منه أن الأب الذي لا ولاية له كالأجنبى» وهو ظاهر كما 
أفاده في «شرح العباب». 


]۱[ لمجموع شرح المهذب» .)١777/7(‏ 
[۲] في هامش (ه): «أي: فيقول: ملكت ولدي الصغير كذا من مالي» ثم يتولى الإخراج بعد ذلك» بخلاف 
الرشيد على ما سيأتي. (شيخنا م ج)». 


5 
ا و اموا 
4 و حا ل صر | تجسا سه برا ا ص ر 


ذلك ثمّ تولى الإخراج عنه» وله أن ينوي عن السّفيه('" وإن صخت نيته عن نفسه. 


O EOS‏ ين نال TE‏ لأنه لا سمهت ملك 
بخلافِ الوّصيّ والقيّم”"» فليس لهما إخراجُها من مالهما“ إلا بإذنٍ القاضي» وإِنَّما 
جار قضاءٌ الدين من مالهما لتعين ربٌ الدين» بخلاف مُستحقٌ الركاةء قاله القاضي”» 


)١(‏ قوله: (وله أن ينوي عن السفيه) أي: كما قاله شيخ الإسلام. 

(۲) قوله: (أما ولده الرشيد) محترز التقييد بأحد الأوصاف الثلاثة المارة. 

(۳) قوله: (بخلاف الوصي والقيم ... إلخ) محترز قوله فيما سبق «عن ولده»» ولو قال: بخلاف 
إخراجه عن غير ولده؛ لكان أقعد, فليتأمل. 

)٤(‏ قوله: (فليس لهما إخراجها من مالهما) أي: ولو كان أحدهما أبَا لأم كما في متن «العباب» 
واشرحه» وعبارتهما باختصار كما في حاشية «التحفة»: لا الوصي والقيم ولو با لأم فلا 
يُخرجان عن محجورهما من مالهما إلا بإذن القاضي لهما في ذلك» ويظهر أنه بعد إذن القاضي 
له في الأداء من ماله كالأب» فإن نوى الرجوع رجع. وإلّا فلاء وبحث الأذرعي أنه لو كان 
بمحل لا حاكم فيه ولا ولي جاز للغير إخراج فطرة صبي ومجنون بلا إذن لا سيما إن قلنا إنه 
يتصرف في ماله» وتردد في أنه هل يعتبر إذن العبد أو سيده» وواضح أنه لا عبرة بإذن العبد. وإن 
قلنا إنها تجب ابتداء على المؤدى عنه اه. أي: وحينئذٍ فلا ينسب في الدفع له إلى أنه قد تصرف 
بلا مصلحة»ء بخلاف الفقراء فإنه قد يتوهم بأنه قد يدفع لمن لا يستحق أو لمن غيره أحوج منه» 
ويؤخذ من التعليل أنه لو انحصر المستحقون جاز للوصي والقيم الدفع لهم. قاله (ع ش). 

(5) قوله: (قاله القاضي ... إلخ) لم يزد على حكايته في شرح (م ر) ولا شرحي «الروض» 
و«العباب)» لكن تعقبه في «التحفة» بأنه لا مدخل له في الفرق حيث قال: ويجزئ أداؤهما 
أي: الوصي والقيم» لدينه من غير إذن قاض» ويُفرّق بأنه لا يتوقف على نية على ما يأتي قبيل 
الشركة بخلاف الزكاة تتوقف عليهاء فاشترط كون المخرج يستقل بتمليك المخرج عنه؛ 
لأنه إذا استقل بذلك فالنية أولى» وفرق القاضي بغير ذلك مما لا مدخل له في الفرق كما 
يُعلم بتأمله اه. وبحث فيه الشارح بأن معناه أن المتعين لا يحتاج إلى نظر واجتهاد فلم يحتج 
لإذن ممن له النظر العام الكامل وهو القاضي» بخلاف غير المتعين قال: وهذا معنى قريب 
ففي دعوى أنه لا دخل له نظر؛ فليتأمل. 


ر a‏ 
س ڪان ار ڪڪ و 


وقضيته الجَوارٌ إذا تعس ا وفيه 20 


- - 2 0-0 و 2 2 ء 
وت ال كار اسا وال وج الكحال ت ةو يا راف 
4 ت م و ۴۶ 
المُزوّجِة بمُعسر” إذا سلَّمَها ليلا ونهارّاء فعليه فطرتّهم وإن لم تلرَمه نفقتّهم» 
يخلاف المُكاتب كتابة و فاا زكاة عليه؛ لضعف ملكه كما تَقدّمَ. 
ولا على سیده؛ لاه منه كا لأجنبي . 


ولو مات بعد الغروب7© قَدَّمَتْ فطرته وفطرة مَنْ لزمَنْه نفقتّه على الذيونِ 
والإِرْثِ والوّصاياء أو بعد وجوب فطرة عبد أَوْصَى به وجبَتْ فطرته في تركته 
أو قبل وُجوبهاء فإن قبل المُوصَى له ولو بعد وُجوبها فعليه فطرته» وان مات 
قبل القبول وبعد الوجوب. فإن قبل وارثه وقع الملك للميّتِ فتجبُ فطرته ٤‏ 


(۱) قوله: (وفيه نظر ... إلخ) في قول القاضي المذكورء أو في اقتضائه لذلك» أو فيما اقتضاه من 
الجوازء ولعل الأول غير مراد؛ إذ قد علمت ما فيه مما تعقبه به في «التحفة»» والتنظير في ذلك 
من العلامة الشارح في «حاشيتها»» ويحتمل أنه مراد» وأشار به إلى ذلك ورده وعلى الثاني فيو جه 
النظر بأن التعين العارض ليس كالأصلي؛ إذ يحتمل أن القاضي يرى نقل الزكاة أو نحو ذلك فلا 
يقتضي حينئذٍ عدم التوقف على إذنه بخلاف الدين» وعلى الثالث بن الزكاة عبادة تفتقر لنية فلا 
تجوز ممن لا يستقل بالتمليك إلا بالإذن ممن له النظر الكامل المقام بخلاف الدين بدليل صحة 
أخذه بالظفر من الممتنع بخلافها. 

(۲) قوله: (ويستفنى) أي: من مفهوم ما تقدم في المتن» أعني: أن من لم يلزمه نفقة شخص لا يلزمه 
فطرته. 

(©) قوله: (والزوجة المحال بينها وبينه ... إلخ) ظاهرء وإن كانت الحيلولة وقت الوجوب. ومن 
الحيلولة حبسهاء وظاهره ولو كان بحق قاله (ع ش). 

)٤(‏ قوله: (وأمته المزوجة بمعسر ... إلخ) معتمد على ما يستفاد من «المنهاج» وشرح (م ر) عليه. 

(5) قوله: (بخلاف المكاتب كتابة صحيحة ... إلخ) معتمد. 


(5) قوله: (ولو مات بعد الغروب ... إلخ) نحوه في شرح (م ر) حرفا بحرف. 


55 
د هھ ٤‏ یں ¢ س 
2 ساوسدارها م سس سيمل سس برا اا ر کے 


5 ' 5 8 59 و 
تركته» فان لم يكن له تركةٌ بِيعَ جُزءٌ منه» أو قبل الوؤجوب أو معه» فإن قبل وارثه 
لزمَنْه؛ لأنّه كان في ملكه وقتٌّ الوجوب. 


5 2 ا 5 ا‎ a 
ووقت إخراج الفطرة: من غروب شمس ليلةٍ الفطر إلى غروب شمس يووهء‎ 


لكِن الأَوْلى إخراجُها قبل صلاة العيدٍ إن فعلّثْ”" أوَّلَ التهار على ما هو الغالبٌ» 
بل يُكرهٌ تأخيرُها”" عن الصّلاةء كما جرَمَ به القاضي أبو الطّيب. 


فإنْ أحْرثْ” عَن أوّلٍ النّهار شر أداؤها“ أله توسعَةٌ على المُستحقّين» 
ويُكرّهُ إخراجها ليا“ كما قاله بعضهم» ويحرّمٌُ تأخيرّها عن الغروب بلا عذر» 
كمَّيِةٍ المال والمُستحقين» فإن أخر عَصَّى ولزمه القضاءٌ فورّاء بخلاف مالو 
أخرٌ لعُذْر فلا يجبُ المّورٌ خلاقا لِلأذْرَعِيَ والرَّرْكَشِيَ. 

)١(‏ قوله: (إن فعلت) أي: الصلاة كما هو ظاهر. 

(۲) قوله: (بل یکره تأخيرها ... إلخ) معتمد على ما يستفاد من شرح (م ر). 

(۳) قوله: (فإن أخرت) أي: الصلاة. 

)٤(‏ قوله: (سن أداؤها) أي: الزكاة. 

)١(‏ قوله: (ويكره إخراجها ليلا ... إلخ) لم يذكر ذلك (م ر) في «شرحه»» وقال ابن حجر: 
(ويسن أن تخرج يوم العيد لا قبله» وأن يكون إخراجها قبل صلاته وهو قبل الخروج 
إليها من بيته أفضل للأمر الصحيح به» ثم قال: «وألحق الخوارزمي كشيخه البغوي ليلة 
العيد بيومه» ووجّه بأن الفقراء يهيئونها لخدهم» فلا يتأخر أكلهم عن غيرهم» اه. ونقله 
(ع ش) عنه» وحمل عبارة (م ر) على ما قاله الخوارزمي فلينظر وليتأمل» وعبارة متن 
«العباب»: ويجوز تعجيلها من أول رمضان كما سيأتي لكن المستحب إخراجها يوم العيد 
اه. وقال العلامة في اشرحه»: الظاهر أن المضنف إِنَّما قصد بذلك تبعًا للمجموع الرد 
على من قال: يندب الإخراج في ليلته؛ وقال (ق ل) على «الجلال» ما نصه: «قوله: في 
يومه أشار إلى أنه أفضل من إخراجها ليلاء نعم لو شهدوا بعند الغروب برؤيته بالأمس 
فإخراجها ليلا أفضل» قاله شيخنا كشيخه البرلسي» ولو قيل بوجوب إخراجها فيه حينئلٍ 
لم يبعد فراجعه» اه. فلعل القائل أراد الكراهة الخفيفة؛ فليتأمل وليراجع. 


0 1 . 1 8 7 ° اه الس 2 

ويجوز تعجيل إخراجها'' مِن أولٍ رمضان. لكِن لو عجل فطرَّة عبده ثم 

باعه؛ لزم المُشْتَري إخراججهاء ولا يصح ما دقعه البائغ”"» قاله في «البحر»'. 
ا 7 8 رتك م 

وخرّجَ بقوله: (مِنَ المُسْلِمِينَ) الكفارٌ فلا يُزكى عنهم وإن لزمّه نفقتهم؛ لما 


0 
ويزكي عن كل واحي مِن نفيه ومَنْ تلزمُه نفقته (صَاعًا) من 
الأقوات المُعتبّرقء فلا يُجزئ غيدّها إلا الأقط" والجُبِنَ واللّ20, 


)١(‏ قوله: (ويجوز تعجيل إخراجها ... إلخ) معتمد. 

(۲) قوله: (ولا يصح ما دفعه البائع ... إلخ) فيه إشارة إلى جواز استرداده ووجوب رده على 
الآخذ إن علم أنه زكاة معجلة» وهو قياس ما ذكره (ع ش) في موت المورث أو العبد بعد 
التعجيل؛ فليراجع. 

(۳) قوله: (لما تقدم) أي: من قوله في الحديث: «من المسلمين»؛ ومن أنها لاتجب على 
الكافر كا تقوو اسلف 

)٤(‏ قوله: (ويزكي عن كل واحد ... إلخ) بيان لربط المتن بعضه ببعض» وليس تقديرًا 
للعامل في لفظ «صاعا»؛ إذ هو معمول ليزكي المذكور في المتن سابقا؛ فليتأمل. 

)١(‏ قوله: (إلَا الأقط) أي: على الأظهرء وهو كما قال (م ر) في «شرحه»: «لبن يابس لم ينزع 
زبده». قال: «وقد علل ابن الرّفعة إجزاء الأقِط بأنه مُقتات متولد مما تجب فيه الزكاة 
ويُكال فإنه كالحب» وهو يقتضي أن المتخذ من لبن الظبية والضبع والآدمية إذا جوزنا 
شربه لا يُجزئ قطعاء ويتجه بناؤه على أن الصورة النادرة هل تدخل في العموم أو لا؟ 
والأصح الدخول». قال (ع ش): أي: فيجزئ لبن كل مما ذكر من الظبية ... إلخ. 

(1) قوله: (والجبن واللبن) أي: إذا لم ينزع زبدهماء كما قيّد به الرّملى في «شرحه»» قال 
(ع ش): «وهل يجزئ اللبن المخلوط بالماء أم لا؟ فيه نظرء والأقرب أن يقال: إن كان 
اللبن يتأتى منه صاع أج زأء وإلّا فلاء ومعلوم أن هذا فيمن يقتاته مخلوطاء أما إذا كانوا - 


[۱] «بحر المذهب» (۳/ °). 
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کک ٤‏ ارو المُهزَّبٍ)!" عن الأصحاب. وصوّبت فيه أنه لایجزئ 
الا "قله عن ا یو اا هقلط زلا مام في نقله نقله 
عن العِرَاقيّين خلافه» فما في «الأنوار»!'! من أنه يُجزئ خلافٌ الصحيح. 


ونقل الأَذْرَعِيُ”" عن الخُراسانيّين أن شرط إجزاء اللّبن أنْ يكونَ المُخرج 
منه عن الصّاع لو فعَل أَقطًا كان صاعًاء فإن نقَّص عنه فلا؛ لأنّهِ فرعّه"""» فلا 

۰ و 6 ت ع م 
الواجب بقدر الإمكان. 


(مِنْ غَالِبٍ قُوتٍ بَلَدِو) جنسًا ونوعًا وق الوجوب”» لا غالب السَّندِه على 
ما نقله الرّافِعِيُ!“! عن العَرَالِيَ وقال: لم أظفْرٌ به في كلام غيره. 


= يقتاتونه خالصًا فالظاهر عدم إجزائه كالمعيب من الحب» اه. فعلم أنه لاايجزئ منزوع 
الزبد ولا نحوه» وعبارة (م ر) في (اشرحه)»: «أما منزوع الزبد فلا يجزئ» وكذا الكشك 
بفتح الكاف والمخيض والمَصل والسّمن واللحم وما ملح من أقِط أفسد كثرة الولح 
جوهره. بخلاف ما ظهر ملحه فيجزئ غير أنه لا يُحسب الولح بل يُخرج قدرًا يكون 

)١(‏ قوله: (نقل ذلك في شرح المهذب ... إلخ) معتمد. 

(۲) قوله: (لا يجزئ اللحم ... إلخ) معتمد. 

(۳) قوله: (ونقل الأذرعي ... إلخ) معتمد. 

)٤(‏ قوله: (ولو لم يجد ... إلخ) معتمد. 

(5) قوله: (وقت الوجوب ... إلخ) ضعيف. 

.)17١/5( «المجموع شرح المهذب»‎ ]١[ 

.)۲۸۰ /١( «الأنوار»‎ ]۲[ 

[] في هامش (ه): «فرعه أي: الأقط أي: من القياس» وإلا فاللبن أصل له. (تقرير م ج)». 

.)7579/57( «الشرح الکبیر»‎ ]٤[ 


ل 


قال النْوَوِيٌ في «شرح المُهذب»""": وهو غريبٌ كما قال الرَّافِعِيٌ. 
والصَّوابُ اعتبارٌ غالب قُوتٍ السّنة" لكِنْ قال الْأَذْرَعِيٌ : قد تابَحَ العَرَالِيَ 
2 1 5 ا ه 
صاحبٌ «الذخائر» وابن يونس واب الرَّفعَةٍ وغيرهم, فإن لم يكن ببلده غالبٌ 
تخیر أو لم یکن قوتها مُجزئًا اعتبّر أقرب البلا" إليه» فان كان بقريه بَلدانٍ 
اواو ای ا 
ويؤ خد من ذلك أنه لو كان غالبُ قوتِها غيرٌ مُجزئ» بخلافِ غير الغالب 
أنه يُجزئ الإخراحٌ مِن غير الغالب. فليأمّلء فإن كان ببَلدٍ لا غالب فيها تحير 
ولو أخرّجٌ غيرٌ الغالب لم يِجُرْ إلا أن يكونّ أعلى منه» كالبرٌ عن غيره والشعير 
)١(‏ قوله: (غالب قوت السنة ... إلخ) قال (م ر) في اشرحه): والمعتبر في غالب القوت 
بعضها جنس وفي بعضها جنس آخر أجزأ أدناها في ذلك الوقت كما في «العباب» اه. قال 
العلامة في «شرحه): أي الوقت الذي فيه اختلف القوت بالأوقات. بأن كانوا يقتاتون 
جنسًا في وقت وجنسًا آخر في وقت آخرء فأصح القولين إجزاء أدناها لدفع الضرر عنه. 
ولأنه يسمى مخرجًا من قوت البلدء قال في «المهمات»: وحاصله اعتبار الغلبة في وقت 
من أوقات السنة. وهو كما قال» وفيه رد اعتبار وقت الوجوب فقط اه. وبعضه بالمعنى. 
(۲) قوله: (فإن لم يجد ببلده غالب تخير ... إلخ) معتمد. 
(۳) قوله: (اعتبر أقرب البلاد ... إلخ) معتمد. 
)٤(‏ قوله: (أدى من أيهما شاء ... إلخ) معتمد. 
(5) قوله: (ويؤخذ منه ... إلخ ) وجه الأخذ أنه إذا اعتبر البلدة المنفصلة فلأن يعتير ما 
اتصل به من بعض البلد بالطريق الأولى» وقد سكت عن ذلك (م ر) في ااشرحه». 


[1] «المجموع شرح المهذب» (5/ 5 .)1١7‏ 
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لكِنْ لا يجوثُ”' إخراجٌ فطرةٍ شخص واحدٍ من جنسيْنٍء ولو كان أحدّهما 
أَعْلَىء ومِن هذا مع ما تقدَّمَ مِن أنه إذا لم يكَنْ غالبٌ تحير خد الإشتوي" 
نهم لو كانوا يقتات ون برّا مَخلوطًا بشعير أو نحوه» فان كان الخَليطانٍ على 
السَّواءِ تخي وإلا وجب الإخراج من الأكثر. 

وألحقّ ابن أبي هريرةً بالجنسيْن فيما ذكرٌ”" النّوعيْنْء فلا يجورٌ إخ راج 
نض صاع يري" ونضف صاع مَعقليٌ؛ لكِنْ رَه ابن كج" وإن توق 


)١(‏ قوله: (لكن لا يجوز ... إلخ) معتمد. قال (م ر): فلو لم يجد إلا نصمًا من هذا ونصمًا 
من الآخر فوجهان أقربهما أنه يخرج النصف الواجب» ولا يجزئ الآخر؛ لما مرٌ من عدم 
جواز تبعيض الصاع من جنسين ... إلخ. 

(۲) قوله: (وألحق ابن أبي هريرة بالجنسين فيما ذكر ... إلخ) أي: من امتناع إخراج فطرة 
شخص واحد منهماء ومن أنهما لو اختلطا تخير إن استوياء وإلا وجب الأكثر كما قاله 
الاسنوي. 

(۳) قوله: (فلا يجوز إخراج نصف صاع برني ... إلخ) أي: وإن استوياء أو كان أحدهما أعلى 
وهو غير الغالب على قياس ما في الجنسين. 

() قوله: (لكن زيفه ابن كج ... إلخ) عبارة متن «العباب» و«شرحه): ولا يجزئ عن الواحد 
بعض صاع من الغالب كالتمر» وبعضه من أعلى من الواجب كالبر؛ لظاهر الخبر السابق: 
«صاعا من تمر أو صاعا من شعير»» وكما لا يجزئ في كفارة اليمين أن يكسو خمسة 
ويطعم خمسة» وأفهم كلامهم هذا أنه لو غلب جنس وله أنواع جاز التبعيض منهاء وبه 
صرح الدارمي» وقال ابن أبي هريرة: لا يجوزء ويؤيده ما مرّ أن اختلاف النوع كاختلاف 
الجنسء وتزييف ابن كج لما قاله توقف فيه الأذرعي» ثم اختار أن النوعين إن تقاربا 
أج زأء وإِلّا فلاء قال: وظاهر كلامهم أنه لاعبرة باختلاف النوع مطلقًاء ووجهه بعضهم 
بأنهم لم يمثلوا إلا باختلاف الأجناس كالشعير والتمر والزبيب اه. ونحوه في «التحفة»» 
ولا يخفى ما فيه من الميل إلى قول ابن أبي هريرة؛ فليتأمل. 


.)۳۹ /٤( «المهمات»‎ ]۱[ 
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الأذْرَعُِ فى إطلاق تزييفه”"» ث٤‏ قال" : إِنَّ ظاهرَ كلامهم أنَّه لا عِيْرَةَ باختلافٍ 
عي ي إطارق بر سم a hs‏ 


عير 


التوع مُطلقًا أي: تقارَيًا أو تباعَدًا['". 


5 ل بم 3 000 ا 53 39 - 

وقولّه: «مِنْ غَالِبٍ قوت بَلَّدِوا يعني: بلدَ كل من نفسه ونفس مَن تلرّمُه 
و ت ٍ 5 ھە ۶2 . 2 و 2 < 8 و مو 
نفقته» حتى لو كانا ببلدين فالعبرة في حق كل بغالب قوت يلد نفسه» فالمعتبر 
غالب قوت بل المُوْدَّى عنه"" لا“ غالبُ قُوتٍِ المُؤدَّى عنه أو المُؤدّي*. 
أو بلده» بناءً على الأصحٌ”' يِن أن الفطرة تجبٌ ابتداءً على المُؤدَّى عنه حتّى 


)١(‏ قوله: (في إطلاق تزييفه) أي: فالمنازعة خاصة بالإطلاق كما يفيده اختياره التفصيل 
المتقدم عنه في لاشرح العباب». 

(۲) قوله: (ثم قال) أي: الأذرعي كما تنبى عنه عبارة العلامة المتقدمة. 

(۳) قوله: (غالب قوت بلد المؤدى عنه) بصفة المفعول» والمراد الغالب في وقت من 
الأوقات كما سبق عن «شرح العباب»» والتعبير بالبلد جرى على الغالب من سكنى 
البلدان» وإِلّا فالعبرة بغالب قوت محله؛ لأن ذلك يختلف باختلاف النواحي كما قاله 
الرملي في الشرحه». 

)٤(‏ قوله: (لاغالب قوت المؤدى عنه) بصيغة المفعول أيضاء والمعنى أنه لا يعتر غالب 
قوت المؤدى عنه نفسه كما قيل به. 

(5) قوله: (المؤدي) أي: أو غالب قوت المؤدي نفسه بالبناء للفاعل» (أو بلده) أي: أو 
غالب قوت بلد المؤدي كما يفهم من اشرح الروض»». والحاصل أن عندنا: غالب 
قوت بلد المؤدى عنه» وغالب قوت نفسه» وغالب قوت المؤدي» وغالب قوت بلده 
والمعتبر منها الأول؛ فليتأمل 

(1) قوله: (بناء على الأصح ... إلخ) راجع لقوله: «أو المؤدي أو بلده» لا لما قبلهماء 
كما يعرف بالتأمل. 


]١[‏ في هامش (ه): «قوله: تقاربا أي: كالقمح البرني والمعقلي, أو تباعدا كالبّر والسلت». 


العبد والقريب» كما EE‏ ف اشرح المُهرَّبِ)1'' خلاف للإمام وغيره"2, 

ثم ا عنه المَودّي» ولهذا س ةط عن اوج والقريب وحوح الروجة 

اقرب باقتِراض أو غيره ولو بعر يِه لكل محمولٌ”" على ما إذا كان 

العُؤدّى عنه مُكلّمًا ول وجبّت على المؤدّي قطعًا". 
وقضيّةُ ذلك أن المُعتبّر حينئذٍ غالبُ قُوتٍ بَلدِ المُودّيء فلمل فلو 

)١(‏ قوله: (خلافا للإمام وغيره) أي: في العبد والقريب كما في شرحي «الروض» و«العباب». 

(۲) قوله: (لكنه محمول) أي: كونها تجب ابتداء على المؤدى عنه» كما يفهم من شرح 
الروض». 

(۳) قوله: (وإلا وجبت على المؤدي قطعا) هو مأخوذ مما في اشرح الروض» وعبارته بعد 
نقل عبارة «المجموع»: ويجب على الولي فيما إذا وجبت في مال محجوره اه. لكن 
حكاه في اشرح العباب» ب «قيل»» وأجاب عنه» واستوضح عموم كلامهم حيث قال: 
نعم قيل: يجب القطع بأن محله ... إلخ» ثم قال: ويجاب عنه أن الوجوب إليه متوجه 
إلى مال المولى أصالةء ثمّ خوطب به الولي نيابة عنه» فكذا يقال بنظيره هنا أن قدرة 
المؤدي صيرت المؤدى عنه قادرًا كما تقرر» فتوجه الوجوب إليه بمعنى أنه تعلق به ثم 
انتقل المؤدي» وبهذا يتضح عموم كلامهم اه. 

)٤(‏ قوله: (وقضية ذلك ... إلخ) قد علمت مخالفتها لعموم كلامهم ولصريح عبارة شرح 
(مر) حيث قال عقب قول «المنهاج»: ولا فطرة على كافر إلا في عبده وقريبه المسلم 
في الأصح ما نصه: والثاني لا تجب على الكافر؛ لأنه ليس من أهلهاء والخلاف مبني 
على أا تجب على المؤدّى عنه ثم يتحملها المؤدّيء أو على المُخرج ابتداء» والأصح 
الأول؛ وإن كان المؤدّى عنه غير مكلف» خلافا لبعض المتأخرين» ولا يقدح في ذلك 
عدم صحة توجه الخطاب له؛ إذ ذاك غير مستقر هنا اه. وقد تقدم رد العلامة لمقتضيها 
السابق في اشرح العباب»» على أن الشارح لم يجزم بذلك حتى يعتمد عليه فيه؛ فليتأمل. 


.)١١۳ /١( «المجموع شرح المهذب»‎ ]1١[ 
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جَهِلٌ بَلدَ المُودّى عنه“ كالآبق فيحتمل كما قاله جماعة استثناءَ هذه ویخرج 

مِن آخر بلدٍ عُهدَ وصولّه إليه؛ لأن الأصلَ أنه فيه أو بُخرح الأعلى وهو الب 

ويدفعه”" للحاكم؛ لأن له نقَلٌ الرّكاةٍ. 
(وَقَدْرُه) أي: الع لصوت حَمْسَةٌ ارال ولت بالعرّاة قيّ) وتقدّمَ بیانّه"» قال 

ابن الصبّاغ وغيرٌه: الأصل فيه الكيل» وإنَّما قدَّرّه العُلماءٌ بالوّزْنٍ استظهارًا9». 
قال في «الرَوضة)0'": قد يُستشكل ضط الضّاع بالأرطالء فان الصَاعَ 
ر ر ل E‏ م 7 1 اه را 

المخرجٌ به في زمَن رسول اله ية مكيال معروف» ويختلف قدره وَزْنًا 

)١(‏ قوله: (فلو جهل بلد المؤدى عنه ... إلخ) عبارة (م ر) في اشرحه» عقب قول «المنهاج»: 
ولو انقطع خبر العبد فالمذهب وجوب إخراج فطرته ... إلخ ما نصه: وما استشكل به 
هذا من أن الأصح في جنس الفطرة اعتبار بلد العبد» فإذا لم يعرف موضعه فكيف يخرج 
من جنس بلده» رَد بأن هذه الصورة مستثناة من القاعدة للضرورة» أو يخرج من قوت 
آخر بلدة علم وصوله إليهاء أو يدفع فطرته للقاضي الذي له ولاية ذلك ليخرجها؛ لأن 
نقل الزكاة وهي مستثناة فيها وفيما قبلها أيضًاء لاحتمال اختلاف أجناس الأقوات» نعم 
إن دفع للقاضي البّر خرج عن الواجب بيقين؛ لأنه أعلى الأقوات اه. وقال العلامة في 
«شرح العباب» بعد نحو ما ذكر: والحاصل أن الذمة لا تبأ يقينًا إلا إن أخرج للحاكم 
أعلى الأقوات فينبغي تعينه احتياطاء فإن لم يتيسر تخيّر السيد للضرورة اه. وظاهره تعين 
ذلك. بخلاف عبارة (م ر) السابقة؛ فليتأمل. 

(۲) قوله: (ويدفعه ... إلخ) ظاهره تعين جمع هذا مع ما قبله كما هو المتبادر من (اشرح 
العباب»» بخلاف (م ر) حيث عبر ب «أو»؛ فليتأمل. 

(۳) قوله: (وتقدم بيانه) أي: الرطل العراقي حيث قال إنه مئة وثمانية وعشرون درهمًا وأربعة 
أسباع درهم على المعتمد عند النووي. 

)٤(‏ قوله: (استظهارًا) أي: طلبًا لظهور القدر المذكور أو احتياطًا. 


[1]«روضة الطالبين» .)7١١/5(‏ 
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باختلافِ جنس ما يخرح كالذرة والجِمّص وغيرهماء والصّوابُ ما قاله الإمامُ 
أبو الفرج الدَّارِمِنُ من أصحابا أن الاعتمادَ في ذلكَ على اليل دُونَ الوَّرْنِ؛ 
فن الاس أن يَخْرجَ بصاع مُعايّر بالصّاع الذي كان يُخْرَحٌ به ع رسول 
الله وء وذلك الصاع توجرة ومَن یا وجب عليه إخراج قذر يتيمَنُ أنه 
لا ينقصٌ عنه» وعلى هذا فالتََّدِيرٌ بخمسّةٍ أرطالٍ وثُلْثِ تقريب”". 

وقال جماعةٌ من العلماء: الضَّاعٌ أربعٌ حَفناتٍ بكمّى رَجل مُعتدل الكفين. 
انتهى. ْ 

وَبَحَتّ بعضُهم تقيبدَ اعتبار الكيل ہما مِن شأنِه الكيلٌ» اما ما لا يكال أصلا 
كالأقِط والجُبن إذا كانا قطعًا كبارًاء فالمُعتيرٌ فيه الوزن لاغيرٌ. 


eT 7 1‏ ا ا 
قال بعضهم: ومن ذلك اللبن» وفيه نظر لتأتي كيله”". 
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)١(‏ قوله: (تقريب ... إلخ) قال (م ر) في شرحه): وإذا كان المعتبر الكيل فالوزن 
تقريب» ويجب تقييد هذا بما من شأنه الكيل» أما ما لا يكال أصلا كالأقط والجبن إذا 
كان قِطعًا كبارًا فمعياره الوزن لا غير كما في الربا. قيل: ومن ذلك اللبن» وفيه نظرّء 
بل الكيل له دحل فيه كما قالوا في الرباء قال في «الروضة»: وقال جماعة: الصاع أربع 
حفنات بكفي رجل معتدلهما اه. وفيه ما قاله الشارخ؛ فليتأمل. 

(۲) قوله: (وفيه نظر لتأتي كيله) قد علمت جزم (م ر) به في اشرحه». 


) 6 320 
ف تالص دقان عمسا ٠‏ 


والأصل فيه: ەا #إِنّما ألصَدَقَتٌ ت 4" الآية. 

وحكمه : الإتيان ني الأصنافي الأربعة الأولى فيها بلام الك وفي الأربعة 
الأخيرة ب «في» ال ية الإشعاء !"! بإطلاق الملّك في أولئك. وتقييده في هؤ لاء 
حتّى إذا لم يُصرفٌ في مصارفه استرجمٌ منهم» بخلافِ الأَوَّلِينَ» وبالواو دون 
«أو» إفادة التَشْرِيكِ بيهم فيهاء فلا يجورٌ تخصيصٌ أحدٍ الأصنافي المَوجودينَ 
جا كي قاله الشاففة رفع ا ال حنه واعوون: 

وقال الأئمَة الثلاثة وكثيرون ركت يجوز صزفها إلى شخص واحدٍ مِن 
الأصناف. 

SS‏ : هذه الذراهم لزي بك وعمرق وبك 
ar‏ قُسَمَتْ بيتهم» فكذا هناء وما الفخْرٌ اراي وغيره إلى الثاني. 

قال في «الإإيعاب"“): ورا الكلام في الاستدلال له بما ردَدْت4؛] ف ف 


)١(‏ هذا الفصل ساقط من نسخ الشارح» وقد شرحته حين قراءتي لهذا الكتاب في المرة 
(م ر) و«العباب» كشيخه العلامة ابن حجر. 

(۲) قوله: (في الإيعاب) هو «شرح العباب» للعلامة ابن حجرء وله حاشية على «العباب» 
أيضًا يقال لها «الاستيعاب». 

[1] هذا الفصل ساقط من النسخ كلها إلا (ه)؛ (ج)» وشرح هذا الفصل ليس للمؤلف العبادي هلله 


وإنما هو للإمام الجوهري الصغير. [۲] التوبة: 9ه. 
[۳] كذا. ]٤[‏ في (ج): «رددته عليهم». 


¥ - 
RLS AES‏ 
ب ف ¢ للا 0 سه 
فت او« سس ۰ سس رخ كي سا سل عجرا ا ص 4 


المشكاة»ء وذكّرٌ في «المنهاج» هذا البحث تبعًا للمُزِنِتَ وأكثر الأصحاب عقب 
قشم الميء والعَنيمة؛ لأن كلا منهما مال يجمعه الإمامُ ثم يفرّقه. 


وذكره ا هنا تبعأ للشّافعيَ ف «الأم) وبعضصس الأصحاب؛ لاش 
ذلك بتعلقه بخصوص الزَّكاةٍء فقال (وَتذْقَعُ الرَّكَاةُ) من أي جنس من أجنايها 
المارّة (إِلَى) جميع (الأصَْافٍِ”" الثمانَِة الّذِينَ ذَكَرَهُمُ اللهُفِي كتابو العَزيز) 
حيثٌ وٌجدوا؛ يما يقتضيه العَطفُ بالواو (فِي قَوْلهِ تَعَالَى: نَا ألصَدَقَتُْ 4) 
سے اه اق ب 6 و 2 5 و م ع 
بالحصر فيمن ذكرّ» فلا يجزئ صرفها لغيرهم» وهو مجمع عليه» وإنما وقع 
الخلافٌ في وُجوب استيعابهم» والمُرادُ مها الرّكواتٌ الواجبة. 
(للْْقَرَاءِ) جمْمٌ فقير» وهو مَّن ليس له مال ولا كشبٌ لائقٌ به حلال"» أو له 
كسب كذلكٌ ولم يجذ مَن يستعملّه فيه» أو وجدّه ومالّه حراءٌ أو فيه شبهة قوي 
أو عرض له مان منه کمرضه» أو نذره صيامٌ الدّهِرٍ ولم يُطقه مع الكّسبء أو كونه 
يكسسبٌُ كفايته واحتاجَ إلى التكاح كما قاله بعضهم» وأقرَّه الأذْرَعِنُ وغيره. 
وأفهمَ قولّهم: «لائقٌ بها أن أهلّ البيوت الّذين لا يعتادون الكشبَ بأبدانهم 
5 وهو مُخل بمُروءتهم لهم أخذ الرّكاة وهو ما قاله الغزالة 5 واعتمدوه» 
(۱) قوله: (إلى جميع الأصناف) أي: لأنه يجب تعميمهم حيث وجدوا وإن لم يجب تعميم 
الأفراد على ما سيأتي فيما بعد. 
(۲) قوله: (حلال) أي: ولو من شبهة؛ إذ هي من قسم الحلال ما لم تقوّء كما يفهم من عبارة 
الشارح فيما بعد. 
(۳) قوله: (أو فيه شبهة قوية) أي: بأن يغلب على الظن حرمة ذلك المكتسب. 
)٤(‏ قوله: (وهو ما قاله الغزالي) معتمد. 


.09 :ةبوتلا]١[‎ 


-- 


ا ا ا سن ان الب 
حرفة تليق بها . 

وما قولّه في «الإحياء» : أن ترك الشريفي نح التسخ والخياطة عند الحاجة 
حماقةٌ ورُعونة نفس وأخدُ الأوساح عند قدرته أذهبُ لمُروءتِه؛ فمحمول 
ن للأكمّل يِن الكسب» فان ا قولّه الأول“ 
حيتٌ أخلّ الكسبْ بمُروءته عُرفَاء وإِنّ كان نسحا لكب العلّم. 


سر ا سه 
س ڪان الرككاذ 


7 


لي 


وقد أطلقّ في «البسيط»”" أنَّ التَكسّبٌ بالنسخ | إذالم يمع A‏ 
يمع الصَّرفَ إليه. 

وأفتى ابن الصّلاح" في قوم زیون بزي الفقراءء وهم قادرون على الكشب 
الم لابجل لهم الح ولا تدرأ الملا بالف لبهم . قال: وعلى ولي 
الأمر منعهم وإلزامُهم الكسبء انتهى 

ولا بد من كوْنٍ ذلكَ الكشب يقَعٌ موقعًا من كفاييه وكفايّة مَمونه» بحيث 
يكفيه مطعمًا وملبسًا ومسكدًا وسائرٌ ما لا بد له ولهم منه» على ما يليقٌ به وبهم 
من غير إسرافي ولا تقتير» فمّن يحتاجٌ إلى عشرَّةٍ ولا يجدٌ بملكه أو كسْبه إلا 
ثلاثة أو أربعة” فهو فقيرٌ. 1 
)١(‏ قوله: (اتجه قوله الأول) أي: وهو أن لهم أخذ الزكاة. 


(۲) قوله: (وقد أطلق في البسيط ... إلخ) أي: وهو محمول على ما إذا لم يخل بمروءته» أو 
يكون الإطلاق ضعيفا كما هو ظاهر. 


(۳) قوله: (وقد أفتى ابن الصلاح ... إلخ) معتمد» حيث لم يخل الكسب بهم كما هو ظاهر. 
(5) قوله: (أو أربعة) أي: على ما قاله القاضيء قال (م ر) في اشرحه»: وهو الأوجه وإن اعترض - 


]1] »ا لمجموع» .)١977/5(‏ 


- ##للللل-س و الا كاه جوملا 


(وَالمَسَاكِين) جمْع مسكين, وهو مَنْ قدّرَ على مال أو كشب حلالٍ لائق به 
يقع موقعًا من كفايته وكفايّة مَمونْه ِن مطعم وغيره مما مر ولا ر يكفيه لذلك. 
كأن يحتاج إلى عشرة فيجد سبعَةً أو ثمانية» وإن ملك نصابًا أو نُصبًا. 

والمُعتمدٌ أن المُراد بالكفاية هنا وفيما مرّ: كفايةٌ العُمر الغالب» نظيو ما يأتي 
في الإعطاءء وإن فرق بيتهماء لا يقال: يلرّمُ على ذلك أخدٌ أكثّر الأغنياء بل 
المُلوك من الرَّكاة؛ لأنّا نقول: مَنْ معَهُ مال يكْفِيه ربخه أو عقارٌ يفيه دخلّه 
غ والأغنياءٌ غالبُهم كذلكَ» فضا عن المُلوكء فلا يلرّمُ ما ذَكِرَ. 

وقد عَم من ذلكَ أن اليسكينٌ سس حالا بين الفقير» واحتجُوا له بقوله 
تعالى: # أَمَأَلسََفِينَهُ کات لِمَسَنْكينَ 4 حيث سَمّى مالكيها مساكين» وهی 
غالبا تحصل ما يقم موقعًا من الكفاية: فد على أن السك ن يلك ما 

أو E‏ و a ER‏ 
فائدة ا هنا؛ لي 6 بجواز الدّفع ا u‏ واا El‏ فائدنّه 2 

تنبية: لم يتكلّموا"“ على من يقدِرٌ على خمسة أو سند وظاهرٌ كلامهم أنه ِن 
هذا الصنف فليحرر”". 
= بأنه يقع موقعًا اه. ومنه يؤخذ أن الخمسة تقع موقعًا فيكون واجدها ولو بالكسب 
)١(‏ قوله: (تنبيه: لم يتكلموا ... إلخ) أي: صراحةء وإِلّا فقد مر عن (م ر) ما يؤخذ منه ما 

ذكر؛ فارجع إن شئت إليه. 


[١]الكهف:‏ ۷۹. [۲] في (ج): «فيجوز». 


س کان الرككاز 


(وَالعَامِلِينَ عَلَيّْهَا) المُستحقين لها بأنْ فرق الإمام”“ أو نائبه ولم يجعل لهم 
5" مِن بيتٍ المالِ» وهم جِمْمٌ عامل» وهو أنواعٌ: 

ساع: وهو المَبعوث لأخَذٍ الرّكواتِ» وبغثه واجبٌْء وكاتِبٌ ماو صل مِن 
ذوي الأموالٍ وما عليهم: وحاس" لذلك» وقايسمٌ له وحاشر: وهو الذي 
يجمع ذوي الأموال والسهمانِ» وحافظ وعريفٌ. وهو کالنقیب للقبيلة» و 
احتيج إليه» وهو المُعبرٌ عنه بالجنديٌّ كما في «الإيعاب». 


أجرة 


ولو ران وعدا قد ر الاما انى ثم ا 
بلطاو ل الجر و وار راع ا 
أجرثّه ِن صل الرَّكاةٍ لا ين خصوص سهم العامل. 

ولا القاضي والوالي على الإقليم إذا قاما بذلك» بل يرزقهما الإمامٌ مِن 

حمس الحُمس المُرصَّدٍ للمّصالح؛ E E‏ 
قيض الرّكاةٍ وصرّفِها في عموم ولاية القاضي» وهو كذلك كما نقله الرَافعِيّ 
عن الهروي وأقرّه ما لم يصب لها متكلمٌ خاص» والأوجَهُ جوارٌ أخذه مِن 
سيم الغارم | إذا استدان للوصلاح» وين سهم الخازي المُتطوع. وين سهم 
i‏ حقه في بيتٍ المال جارٌ له الأخذ 

بنحو الفقراء والغرم م مُطلقَاء وسيأتي في الرّشوة أن غيرٌ الشّبكيٌ بحت القطْمَ 


بجواز أخذه للزكاة. 


f 


)١(‏ قوله: (بأن فرق الإمام ... إلخ) أي: أما إذا فرق المالك فلا يعطى للعامل كما هو ظاهر. 
(۲) قوله: (ولم يجعل لهم أجرة) أما إذا جعل لهم ذلك فلا نصيب لهم كما بيّن. 


[۱] في (ه): «من حاسب». 


+ .م 
ا لي 
و 2 4 دن يمرا سوک 
3 خا ا کے م رخ يس لل مسا ا ص کے 


فروعٌ: شروط السّاعي -لا أعوائّه ِن كاتب وحاسب وجاب ومستوفي: 
أ ار ند ولات وهو ا لاله اد 
وكذا الإمامٌ بالأؤلى» فلو تلِمَتِ الزَّكاةٌ في يدِ أحدهما بلا تفريط كانت مِن ضمانٍ 
ابكار هم الإخراج ثانياء ولو اند سهته ين نفسه تلفت المال في بيه لز 
وذ أ حرو لتقريق ا و جرع كما كزه ا 


(وَالمُوَلَمَةِ فلُوبّهُمْ) جمْحٌ ملف ين التَأليفِه وهو جِمْمٌ القلوب» وينقي م 
إلى أقسام: 
الأول: م سل a‏ ف أهل الإسلام» أو في الرسلام نفسه» بناءً 
اا د أن اغا اى اا تنه رويد و 
كثمرته» فيُعطى ولو امرأةً لتقوى إيمانه. 


for, 5َ‏ ا ا a‏ ° ر کے َو و o.‏ 
الثاني: مَن أسلم ونيته قوية» لکن له شرّف بحيث يتو بإعطائه إسلام غيره 


ولو امرأة. 
الثالث: مَنْ يقاتِلٌ أو يخرف مانعي الزَّكاةٍ حى يحولّها منهم إلى الإما م. 
الرَّاء بع: مَنْ يقال مَنْ يليه ِن الكمَارٍ أو الباق وهذانٍ الأخيرانٍ ن يُعطيانٍ من 


الرّكاةٍ إذا كان إعطاؤّهما أسهَّل مِنْ بعْثِ جيش» على ما يقتضيه نظَرٌ الإمام؛ إذ 
هو من المَصالح العامة 

وظاهرٌ مِن كلاميهم أن المُوْلْفَ بأقسامه يُعطى وإن قشم امالك“ وهو 
كذلك كما في «الروضة» وغيرهاء خلاقًا لجمُع متأخرين» وجزم شيخ الإسلام 
(1) قوله: (أو في الإسلام نفسه) بمعنى الانقياد والاستسلام الباطن بدليل ما بعده. 
(۲) قوله: (وإن قسم المالك ... إلخ) معتمد. 


في شرح منهجه» بما قالُوه يناقضّه قونّه بعدٌ قبيلٌ الفصل الثّاني: «والمُولفة 
ها الإمام أوالمالك هارا ۰ 

واشتراطً جمع في إعطاء ء الأربعة الاحتياجٌ إليهم مفرّعٌ على أنه لا يُعطي 
الشولفة ]لا الاما وقد ا فيا ' على أنَّ اعتبارٌ الضَّعفِ والشّرفٍ في الأوَلَيْنِ 
عي ويد ا و 

(وَفِي الرّقَابِ) أي :المكاتين کافس بهم أكبّرٌ العلماءء وإِنّما يُعطون بشَرطِ 
سک امي كرمع وف باب وإ قرو م الكش ؛بخلاف 
ولا ل ای ان د ا 
الَساکینِ؛ لأنَّ حاجته تتحقَیٌ يومًا بیوم» والكَسُوبٌ يحصّلٌ کل يوم کفایته» ولا 
يمكنُ تحصيل كفايةٍ الذَّينِ غالبا إلا بالّدريج وألا يكو مُكاتَبَ الدّافع» وألا 


مو و 


یکو بعص مكاتب إن صحّخناه بأنْ أَوْصَى بمكاتبة عبد فعجرٌ الثلث عنه. 
ا لاوطا خلول التجوم توسيخالطرف الوا فا ر له 
فارّقٌ الغارم» ولا إِذْنْ السََيِّد في الإعطاءء ويسترد منه المُعطِي إن عجر نفسّه» أو 
(التاريي. جمع م غارم يِن الغر» وهو اللزوم؛ ومِن 5 
أيضًا لتلازّمهماء والمرادُ به هنا المَّدِينُ» وهو مَنْ لزمَه دين | ر 
أو بضمانء لا لتسكين فتنةٍ» أو لتسكينها وهو إصلاحٌ ذاتِ البّيِنِ أي: الحال 
بين القوم. 
)١(‏ قوله: (وقد مر ما فيه) أي: من مخالفته لما في «الروضة» وغيرها مما اعتمدوه. 


]١[‏ في (ج): «كاف». 


¥ و 
REESE Aa‏ 
ل > 7 کے 0١‏ کج ن ار راا کے 


و معناه: ا الوصل بعد المباينة؛ 
إد ذ البين الفرقة قَهُ أو الوضل كما هناء ومنه قل تعالى: لد تعَطَعَ 14 
أي: وضلكم. وقولهم: | 1 م أصلخ ذا البيْنِ؛ أي: الحال التي بها يجتمع 
المتلهررا 

فمن استدانَ لغيْر معصية أَعطِي ولو صرَفّه فيهاء كما صرّحَ به الإمامُ حي 
a E GR PS‏ 
قصد الإباحة DHE‏ ولکتًا للا صقا اف 


00101 
المُفْرَّقٍ مِن المالكِ أو السّاعى صَدَقَه في توبته» بأن دل عليه قرائنٌ حاله وإن 
وو - 95 م ° 
قِصرَّتٍ المّدَة أو لم يتبْء لكنه صرّقَه لمُباح أعطِيء وإن كان كسوبا يقدِرٌ على 
وفاء ديه ِن كسبه؛ لأنّه لا يْمَرٌ به أصالةء ولأنّه لا يقِرٌ على قضائه غالبًا إلا 
ارج وبذلك فارق مُحتاجَ e‏ 

ترط ال و ةذه تتحقق حاجته إلا حينئل» ومَنْ لزِمّه دين بضمانٍ 

و و ال ل اا ريا 
القسمة في غيرهم» فيُعطى الضَّامِنُ وفاؤه» ويجورٌ صرّفه إلى الأصيل بل هو 
أا لأنّ الضّامنَ فعُه والكلامٌ في دين يقضى مِن الزَّكاةٍ بخلافٍ ما عَصّى 
[] «الزاهر في غریب ألفاظ الشافعي» (ص55١).‏ 
[۲] قرأ نافع وحفص والكسائي (يَيتَكُمْ) نصبًاء وقرأ الباقون (بَينْكُمْ) رفعًا. «معاني القراءات» للأزهري 

(۷۱/۱). 
[؟] الأنعام: ٩٤‏ 
]٤[‏ «المجموع شرح المهذب» .)5١7/5(‏ 
[] بين الأسطر في (ه): «أي: قبل ارتكاب المعصية». 
[1] بين الأسطر في (ه): «أي: بعد ارتكاب المعصية). 


ب الضَامنُ على الأصيل إذا أ کر كما صئع الغو و ا 

واوواار لس اد امار نر يقض عنه منها . وخرج مالومات 
بعد استحقاقه120'! بأنْ BA‏ مون اق e e‏ 
قبل الموتٍ مع حاجته لهاء أو مات الغارمٌ للإصلاح قبل استحقاقِه قَضَّى عنه 
باس سد ل ا بر ال 
وبعدّهء ولا بينَ انحصار المُستحقين وعدمه» ويُوجّهُ بأنّ فيه مصلحة عام 
فجارٌ أن يُعْتمْرٌ فيه ما لا يُعْتمَرٌ في غيره. 


(وَفِي سيل الله) والمُرادُ بهم متطوّعة العا اذين لا رزْقٌ لهم في الفَيءِ؛ 


لقوله کا : «لاَجِل الصَّدَكَةلمَيٌ! لَالِكَمْسَةٍ ة: لغاز في سيل اللو ..» الحديث"" 
وهو صحيحٌ أو حسَنٌ» ولأن المُتبادَرَ مِن سبيل الله هو الغزو. 


وأما ف الخبر الضحيج لذي اخ به اخ من 3 «الحَحّ ييل امكل 
فالمُرادُ به أن الح يُسمّى ذلك؛ إذ لا دلالة فيه على أنه المُرادٌ من الآية. 


فيُعطوْن ولو كانوا أغنياة؛ لعموم الآيةٍء وإعانة لهم على الغزو: ما يكفيهم 


)١(‏ قوله: (بعد استحقاقه) أي: لذلك بعينه» كما يرشد إليه مابعده» فخرج مطلق 
الاستحقاق للزكاة كأن كان مع غيره من المستحقين؛ فليتأمل. 

[] بين الأسطر في (ه): «بأن استدان للتفقة وغيرها». 

[7 ]ب بين الأسطر في (ه): : «أي: : بعد استحقاق مخصوص وله صورة يذكرها بعد بقوله بأن تعين أي: 
محصور في البلد فقط». 

[۳] رواه أبو داود ))١777(‏ وابن ماجه »)۱۸٤۱(‏ وابن خزيمة (17774) من حديث أبي سعيد الځدري 


رجانه 
]٤[‏ رواه الطبراني في «الأوسط» .»)٥۹٤(‏ والضياء في «المختارة» (۷/ ۳) من حديث اش نة 


ل اجر 
ويكفِي عيالّهم ذهابا وإياباء وإقامة في الثغر لحاجَة الغزْو وإِنْ طالّ ۳ 0 


ويُعطى ثُمَنُ القَرس للفارسء وثمَنُ آلة الحرب» ويملك ذلك جميعه أو 
e‏ 


N ey 


ا ل فيُعطى ما يحمل زادّه ونفْسَه في 
الطَريقٍ بشرّطه الآتي في ابنٍ السّبيل. 

نّم يُعطى الغازي ذلك وقْتَ التهيؤ للخروج» فإ مات في طريقه أو مقصده 
د الباقي» كما إذا امت ين الغزو في الطَريتٍ أو الغزو وفاقا للشَيحيْنِ وخلاف 
لصاحب العباب) أخذًا من إطلاق جماعة ذکرهم ابن الرفعة 

وإذارجَمَ بعدَ الَزو وفضّلٌ معه شيءٌ يسيرٌ بأن لا يقَمَ موقعًا مِن صاحبه لو 
ضاعً كما استظهرّه في «الإيعاب»» أو قبرَ على نفْسِه لم يردّه» وإِلّا رده ويرد ابن 
السّبيل فاضلّه مُطلقًا”""؛ لأنّا دقعنا إليه لحاجته وقد زالّت» والغازي إِنَّما دفَعْنا 
إليه لحاجّنا وقد تحصّلْنا على الكَرض لما عَرا. 

(وَابْنِ المَبِيلِ) أي: الطريق» سمي بذلك للرُومِه له غالبًا وهو مسافرٌ سفَرٌ 
طاعةٍ أو باك يجتا يبل كاه أو متشي لسفَر مُباح منها ولو للثرهة على 
المعتمدوؤإن نارّعَ فيه الأذْرَعِيُ ففي اا الف أنه وه فيعطى» 
وإن كان كسوبًا؛ لعموم الآية» لا إِنْ كان سمَرٌه ه لمعصية» فلا يُعطّى اتفافًا حبَّى 
يتوب فيُعطى من حيئئذ» كما صرح به الماوردي. 
(۱) قوله: (ويرد ابن السبيل فاضله مطلقًا) أي: سواء وقع الموقع أم لاء قتر على نفسه أم لا 


]١[‏ الحاجة الغزو وإن طال مكثهم به». ليس في (ه). 


الو 0 إذا قطّعّه مِن أثناء الطّريق وقصد الرّجِوعَ إلى 
طنه فيُعطى حينئل؛ آنه لان لر سد دة 0 
ویش يشرط في إعطاءٍ المُسافر المذكور عجْرٌه عن كفاية سمّره» ويُصدَّقٌ فيه كما 
في «الكفاية»» فيُعطى من لا مال له ومَنْ غاب ماله ولو لدُونٍ مسافَة القصر", 
ون وجَدَ من يقرصُه وكان مجلا" حتّی يحضرٌ أو يحل. 
ويُعطي الرَّجِلٌ زوجتّه" إن وجبَّتُ نفقتها بأنْ سافرّث بإِذنه لغرضه باقى 
كفايتها لحاجَة السَّفْرء فإن لم تجن نفقتها بأن ساقَرَت بإذنه لغرّضِها أعطاها 
ن ذلك كفايتها كلهاء لا إن سافرّثُ معه بإذنه أو بدُونه؛ لأنّها مكفيّة بالتّفقة©) 
ل و ع فر ۰ء 2 و د وله 2 5 ص 


کک ar‏ 
س تان الزر ڪاو 


وإِنٍ انتمّى الإِذْنْ؛ لأنّها في قبصته. 
وكذا لا يُعطيها هو ولا غيرٌه إن سافرّث وخدَها بلا إذنِ؛ لأنّها عاصية بالسفر 
حينئذء فلا تعطى إلا للرّجوع كمُطلقٍ العاصي بسفره. 


)١(‏ قوله: (ولو لدون مسافة القصر ... إلخ) قال (م ر) في #اشرحه»: ويفرق بينه وبين ما مز 
من اشتراط مسافة القصر وعدم وجود مُقرض بأن الضرورة في السفر والحاجة فيه أغلب» 
ومن ثم لم يفرقوا فيه بين القادر على الكسب ولو بلا مشقة كما اقتضاه إطلاقهم وبين 
غيره؛ لتحقق حاجته مع قدرته هنا دون ما مر اه. وقوله: «ما مر» أي: في الفقير؛ فليراجع. 

(۲) قوله: (أو كان مؤجلًا ... إلخ) عطف على قوله: «غالب ماله». 

(۳) قوله: (ويعطي الرجل زوجته ... إلخ) أي: يجوز له ذلك؛ إذ من المعلوم أنه ليس بواجب 
إلا أن تتعين لسهم ابن السبيل كما هو ظاهر. 

)٤(‏ قوله: (لأنها مكفية بالنفقة ... إلخ) يؤخذ منه أنها لو لم تكفها نفقتها المقدرة لها تأخذ. 
وهو قياس ما تقدم في الفقيرة والمسكينة؛ فليراجع. 


[1] «المجموع شرح المذهب» .)١١5/5(‏ 


e 


NLD TE کک الا‎ 

اک جرال - 
وتعطى بالفقر أو المَسكنة لعجزها عن العَودِء كما صر حح به في «العباب». 
قال في «شرجه): وقضيّّه ألّها لو قدرّتْ على العَودٍ إلى الطَّاعةٍ حالا لم 

تعط» كالنّاشزة المُقيمة فإِلّها لا تعطى مِن سهم الفقراء ولا المَساكين؛ لقدرتها 

على الف بالطاعة هفاقث كقاوو فلن كنت 


م فِيمَنْ أتَمّتُء بخلاف المَعذورة بنځو صِعْرٍ أو جنونٍ» فیجوز 
اصرف اها وار غاب لوج رتت عزثها إلى اعيوت نفا على 
عليه بذلك» ومصَث مُدَّةٌ إمكانٍ عؤدهاء جار اصرف إليها""ء قاله الإمام. 

تنبيه: لا يُعطى المسافرٌ للكّدْيَةِ كما صرح به القفَالُء وهي بالضَّمٌ والتّحتبّة: 
ما يت من 0 وشراب» ثم استعملت للدَرُوَّرٌةَ1'! وهي مطلقٌ السَّوَالِ 
ولا شك أن الّذين يسافرون بهذا القضْدٍ لا مقصِدٌ لهم معلومٌ غالباء فهم حينئزٍ 
كالهائم الذي لا مقصِدَ له صحيحٌ» وهو لا يُعطى ين هذا السَّهم كما نص عليه 
صاحب «العباب» تبعًا للإمام. 

فلم ممّاتقرَّر”"' أنه يِب تعميمٌ هذه الأصنافي إن أمكنَّ بأن قشم الإمامُ 
ووجدوا جميعاء لكِنْ لا ِن خصوص زكاةٍ شخص واحدء بل له إعطاءً زكاةٍ 
E‏ بكمالها لواحد. وتخصيص ولحو وآخرٌ بغيره؛ لأن الرّكواتٍِ 
كل في يده كالرّكاة الواحدّة2". 

(1) قوله: (فعلم مما تقرر ... إلخ) دخول على المتن. 
(۲) قوله: (كالزكاة الواحدة) أي: فلا يضر إعطاء بعضها لواحد ولو كان زكاة شخص واحد. 


[۱] في هامش (ه): «أي: في هذه المدة وؤ فقط وبعد علم الزوج لا تعطى لوجوب النفقة. مؤلف». 
]١[‏ ني هامش (ه): «وهي المعبر عنها بالدروشة وهي في الأصل الدروزة. مؤلف». 


س تان الرككاز 


n SELD et‏ ا 
الصنفٍ كله لمَنْ ود مِن أفراده؛ لأن المَعدومَ لا سهم له. 

قال ابن الصلاح: والموجو د الان أربعَة: فقيرٌ ومسكيرٌ» وغارمٌ» وابنُ سبيل. 

والأمر كما قال في غالب البلادء فإن لم يُوجَدْ أحدٌ منهم حُفظتث حتى يوجَدَ 

0 

ويجبُ على الإمام ونائيه افوص إليه اصرف استيعابُ ك" صن ين 
الرّكواتٍ الحاصلةٍ عندّه لسهولة ذلكَ عليه وكذا المالكُ أو وكيلّه إن انحصّرٌ 
المُستحقون في البلدء بان سه ضِبْطُهم ومعرفةٌ عدوهم عاد ووی الما 
بحاجاتهم التّاجزة؛ لسهولته عليه حينئذ» فإن لم ينحض روا أو انحصّروا ولم 
برح حب ميجير 

(و) لکن (لا بق فصر عَلَى أل من اة مِنْ) أشخاص (كُلَّ صِنْفٍ) عملا 
أل الججمع في غير الأخيرين في الآية» وبالقياس عليه فيهما مع إفادة لفْظِهما 

فان قلتَ: إن دخول «ال) الجنسيّة a‏ للجمعة: 

قلتٌ: هى قاعدة حنفيّة» وأمًا علماء أصول ال افعية فعَلى أنّها لا تبطل 
الخمعة ال مجارّاء والأصل اة كا 8 الزركش ف ابخره)!"! الغ 
ف «مطوله». 
)١(‏ قوله: (فإن لم يوجدوا كذلك) أي: جميعًاء أو وجدوا كذلك ولم يكف بأن لم يفرق 

الإمام أو نائبه» أو فرق ولا عاملء أو مع عامل مستأجر من بيت المال على ما تقدم. 
(۲) قوله: (حتى يوجد بعضهم) أي: ولا تنقل حينئذ. 


]١[‏ في (ج): «آحاد كل». [۲] «البحر المحيط» (۲/ /ا76). 


کا کا جر 

هذا ولا حاجة جه لقوله ك «التنبيو»"" و«المجموع»"" لا العَامِلَ)؛ لأنّه إذا فرق 
المالك فلا عاي ون فرّقٌ الإمام جار له إعطاء زكاة واحدٍ لواحدٍ كما مر 
والحاصل أن المُحصورينَ يستحقونها بالوجوب» ويجبُ استيعايهم إن كانوا 
ثلاث فأقَلٌ أو أكتره ووفى بهم المال» وما در م يِن التفصيل بينَ الممحصورٍ وغيره 
بالنسبة للتعميم وعدّمه. 


ما بالتسبة للمالكِ فمتى وجِدَ وقْتَ الوجوب من كلّ صنف ثلائة فأقل ملكوهاء 


ار 0 30 2 و ع 
وإن کانوا ور المُزكي يلكا مستقرا يورث عنهم» وإن كان ورئتهم أغنياء ولهم 
التَصرّف فيه قبل قبْضه قَبْضِه إلا بالاستبدال عنه والإبراءِ منه» وإن كان هو القياسٌء إذ 


03 


الغالتُ على الرّكا الد ولو انحصَرَ صنفتٌ أو أك دُونَ البق فلكلٌ حه 

راح الأساو سر فد تارك ار الودام وإنْ كانت 
ااع e TC O‏ 
الشركة ف اسح ل العامل لير ا ا ا 
اراد لای كما يأتي» أو نقصَ تمم لباقي من الرّكاق أو من بيت المال. 

ولو نفص سهمٌ صن آحَرَ عن كفايتهم وزاد سهم ِنف آخَرَ رد فاضِل هذا 
على أولتلَ» ولا تقل على المُعتمد خلاقًا لما وقَمَ في اتصحييح التبيواء ولا 
تب التسوية بين آحاد الصَّفِ الواحلء إلا إن قم الإمامٌ أو نائُه وهناك ما 
و "» فيحرّمٌ عليه التفضيل مع تساوي الحاجاتء وهذا ما جَرّى 
عليه الرَافِعيٌ في اشر حَيّه)!! عن «التتمة) وهوا لمُعتمدك» وَإن قال في «الرَّوضِةَ)1* 


(۱) قوله: (رد الزائد للباقي) أي: بالسوية بينهم 


[1] «التنبيه في الفقه الشافعي» (ص٤٠).‏ [۲] «المجموع شرح المهذب» .)5١77/5(‏ 
[۳] بين الأسطر في (ه): «أي: لو وزع». ]٤[‏ «الشرح الكبير» (1/ ٠9‏ 5). 


[6] «روضة الطالبين» (۲/ .)١91*‏ 


8 خلاف إطلاق الجمهور استحبابٌ التسويةء وجَرّى عليه ابن المقرئ. 
ولمّاتمَّمَ المُصنف الكلامَ على أصناف الرّكاة د شرع في الكلام على غيرهم 
فقال ٠‏ (وَحَمْسَة) ين الأصنا (لَايجُورُ) ولايُجرئ (دَفْمُها) أي الزّكاةٍ مِن أي 
الأجناس المارَة (إلَيهِمْ) لعدّم أهليتهم لهاء فتَستَردٌ منهم إذا أو 
كذ ه. 2 > عو 2 - 8 وه - 
الصّنف الأوّل: (العَنِنٌ بمَالِ) حاضر عندّه فيما دُونَ المَرحلتيْن ولم يحل بِينّه 
معي ودود ووو ات i‏ 
ل ل 
كثيابه المُحتاج إليهاء ولو للتجمّل في بعض أيَّام السَنةء وإنْ تعدّدث إن لاقت به 
أيضًا فيما يظهّرٌ خلافا لما يوهمُّه كلام السبكيٌ. 


کی eS‏ 
س كدان الركاذ 


ت 


وقِنهِ المُحتاج لخدمته أو" لمُروءتِه إن اختلَتُ بخدمته لنفسه أو : شقت عليه 
مشق لا تحتمل عادَةً. 

وكثبه الي يحتاحٌ إليها ولو نادرًا كمرّة في السَّنةٍ من علم شرعيّء أو آلةٍ له» أو 
لمري ا ضر ري يار ررد 
لاله يتَعظٌ ِن نفيِه ما لا يتعظ به من غيره» ولو تكرّرت عندّه كنب ِن فنَ واج 
قي كلها لمُدرّس والمَبسوطٌ لغيره» فيبيع المُوجَرَّ إلا إن كان فيه ما ليس في 
الممبسوط» أو نسخ مِن كتاب بِقِيٍ له الأصحٌ”" لا الأحسَن. 
)١(‏ قوله: (بقي له الأصح) مقتضاه أنه لا يبقى له نسختان ولو کان مدرسًا على خلاف ما 

في المحجور عليه بالفلس» ومعنى تبقيته له: عدم اعتباره مانعا من الفقر. 


١[‏ ]ني (ج): «ولو». 
[۲] في هامش (ه): «يغني أي: يوجد من يستغني به ويستفاد منه علم الطب». 


: ع + ) )ع و07 0 

مهم ل SON 1 a‏ 2 2 4 ا 

ا 0 © ول دل r‏ سے 
۹ > واس ا می ن کا ر ص ر 


لسا 
2 ءِ و 2 
ومثلها حلي المرأةٍ اللّائقٌ بها المُحتاجة للتزين به عاد فلا يمنع فقرّها. 
(أوْ كْسب) لائت به شرعًا وعرفا من غير مانع؛ كاشتغالٍ بحفظ قرآنٍ أو 
علّم شرعئ, ومنه بل أهمّه في حقٌّ مَّن لم يرزقه الله قلا سليمًا عِلَْمُ الباطن 
المُطهّرٌ للتفس أو آله له وأمكن عادة تأتي تحصيلّه منه» كما قاله الدَّارِميُ 
واف الان 


2 Sor 


(5) الصَّنفُ الثاني: (العبْدٌ) والمُرادُ به من فيه رق إلا المُكاتب؛ لما مر" فيه. 


(5) الصَّنففُ الثَالتُ: (بَنُو هاشم) بن عبد مَنافٍ جد النبي بلا (وَبَنُو 
المُطّلِبٍ) أخي هاشم المذكورء وكذا مواليهم وإن تعدَّرٌ عليهم الحّمسُ خلاما 
للوصطَځريّ ومن تبعه؛ لقوله كَِّ: إن هذه الصَدَقَّات إِنّما هی أَوْسَاحٌ التاسء 
وها لا جل لِمُحَمدِ ولا لکل مُحَمّدا. رواه شل 

وقوله: ١لا‏ أجل لَكُمْ أَهْلَ البْتِ مِنْ الصَدَقَاتِ سََيئًاء وَلا غْسَالَةَ الأيُِي"" 
إنَّلَكُمْ في حُمُس الحُمُس ما يَكْفِيكُمْ أو يُغْنيِكُْ) رواه الطَبَرَانِت1. 

وقوله اة وقد شبك بينَ أصابعه: «إنَّ بي اشم وَالمُطَلِبٍ شَيْءٌ وَاجِد. 
رواه التخازيك!. ْ 


7 3 7 5 75 1 7 3 ء 0 
و١شَيْءً)‏ إِمّا بمُعجمة فهمرَة او مهملة مكسورة فتحتية مشددة؛ اي: مثل. 
)١(‏ قوله: (لما مر) أي: من تفسير الرقاب في الآية به. 


[۱] «صحیح مسلم» (۰۷۲ .)١‏ 
[۲] بين الأسطر في (ه): «أي: الفتافيت الساقطة من غسالة الأيدي. مؤلف». 


[؟] «المعجم الكبير» (۱۱/ ۲۱۷). 
]٤[‏ «صحیح البخاري» .)7١55(‏ 


هه اله 
ب ڪان الرڪ و 


وقوله کلا: «مَوْلَى القَوْم مِنْهُمْ) رواه التّرمذي' وغيرٌه""» وصحّحوه. 

وإعطاۇة يك للحبّاس من إبل الرّكاق إِما قبل التَحريم» اودلا ده 
منه للفقراء. ۰ 

وكالركاة في تحريوها عليهم: کا واجب؛ در وكقارة وأضحيّة واجبةٍ 
والجُزء الواجب من أضحيّة التطوع» بناءً على أنه يُسلك بالنذر مسلّكَ واجب 
الشَّرع7"» وقد ذكَر القَمُولِيُ في لتر وجهينء لكنّه لم يرجح منهما شيئًاء 
والرّاجِحٌ ماذكر”" فيه» فقول الأَذْرَعَ: لم يتعرّضُوا لجواز أخذهم النذورَ؛ 

(وَ) الصّنف الرَّابِعٌ: (مَنْ تَْرَمُ المُرَكّى) أو غير (تَفَقَنَُ) ببعضيّةِ وإن بِعْدَتْ 
أو زوجيّةٍ ولو في عدَّةِ طلا رَجِعيٌ أو بائن وهي حاملء كما قاله المَاوَرْدِيٌ؛ 
لاستغناء من ذكروا بالإنفاق» فليسوا مُحتاجين ف( لَايَذْفَعُهَا) أي: الرّكاءً (إلَيْهِمْ 
باسم الفقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ) ويجورٌ له كغيره دفعُها إليهم بغيرهماء 5 كونٍ 
ن ذكرٌ لا يأخذ من الرّكاة إذا كفاه ما وجب له فإن لم يِه كرّوجِةٍ مُعسرء أو 
)١(‏ قوله: (كل واجب كنذر ... إلخ) الظاهر أن المراد به النذر لغير معين» وأما إذا نذر دينارًا 

لشريف فلا يظهر بطلان ذلك؛ إذ إعطاؤه ذلك قربة» ونذر القرب منعقد جزمًا؛ فليتأمل. 
(1) قوله: (والراجح ما ذكر) أي: من أنه يسلك به مسلك واجب الشرع. 


]١[‏ «جامع الترمذي» (101) من حديث أبي رافع نة 

[۲] رواه البخاري (71/51) من حديث أنس نة 

[؟] في هامش (ه): «أي: بخلاف ما لو قال: لله علي أن أتصدق بهذا الدرهم مثلاً على الشريف فلان؛ 
فلا يسلك فيه مسلك واجب الشرع؛ ويجب أن يصرفه له إلا عاد على النذر بالبطلان» ولا يحرم 
على الشريف أخذه. (م ج)). 


أكولَةٍ لا يكفيها ما تأخذه فلها أذ تمام كفايتها» ولو منه"'! فيما يظهَرٌ. 
والصَّنفٌ الخامِسٌ: ما أشارٌ إليه في قوله: (ولا صح لِلْكَافِر) فلا يدقَمُ له 


ت 


منها إجماعًاء ولخبّر «الصحيحيْن»"": ١صَدَقَةَ‏ ود مِن أعْنيَائِهِمْ فََرَدُ عَلَى 
قَرَائِهمُ). نَحَمْ يجوز استعجاره كالعبد”" كيالا أو خالا أو عاديا أو نحوهم 
e‏ ع ع 24 ء - 
ِن سهم العامل؛ لأنّه أجرة لا زكاة» بخلافٍ نحو ساع» وإن كان ما يأخذه أجرة 
أيضًاء دنه أمين» والكافرٌ لا أمانة له. 
2 و 7 و 7 و : 2 5 - 
ويؤخذ مما ذكِرٌ جواز استئجار ذوي القربى من سهم العايل لشيء مما 
155 يقالت شو اقديلة و فيها با خذ ا زكافهويما 2 
يخص عمومٌ ما تقدَّم في كلامه؛ والله أعلم. 
وهذا الفصل كان سقط من نسخة المُؤلفء ولم نجده في نسخة من النسخ. 
لم إن ا ال دمحمد الج هري الكالدي لاون قرا هد االات 
شرّحه على نسق شرح المُؤلّفء والله أعلم. 
© © ¢ 


)١(‏ قوله: (فلها أخذ تمام نفقتها ... إلخ) أي: وكذا الوالد لو كان عنده ما يكفيه سنة مثلا 
وليس عنده كفاية بقية العمر الغالب؛ إذ لا يصدق عليه أنه تجب نفقته على المزكي لغنائه 
في باب الإنفاق وإن كان فقيرًا في باب الزكاة. 

(۲) قوله: (كالعبد) أي: كما يجوز استئجار العبد وإن كان لا حظ له في الزكاة والله أعلم. 


]١[‏ بين الأسطر في (ه): «أي: الزوج». 
[۲] «صحيح البخاري) »)۱۳۹٥(‏ وااصحيح مسلم» .)١19(‏ 
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و 
ت 
5 
TIN. A‏ محا OTT,‏ حمر الحا كك ارقت e‏ مودي > UT TO OTD TOMY TOT TA ONIN PUTIDA‏ عي و ريخاي لو عط ON‏ روث جل لا وو o‏ جتوة ONT EK TV (Rm eT O‏ لحك متيام 
ل مانم مگ حت عا .کک ما ندم کے ر ق E a‏ ع هد هد PEO Re‏ 2 6د a‏ دف e a OER RD E‏ 


=° “As 


(۱) استكمال شعبانٌ ثلاثين يومّاء 
(0 أو رؤية عدل الشّهادةٍ الهلالّء 


بخلافي الفاسقٍ والعَبِدٍ والمَرأَةٍ والصّبيَ» ولا بدٌ من ثبوته عند القاضي» وهي 


eS اة‎ 


ويكفى: «أأشهد أنَى زافت الهلال“» كما صرح به الرَّافِعِيٌ وغيره» ا9ق" 
لابن أبي الدَّم”" دُونَ «غدًا من رمضانَ»”"» فقد يعتقدٌ دخوله بسبب لا يوافقه 
E E‏ / 

وني اشتراط العَدالةٍ الباطنة وهي التي يرجم فيها إلى أقوال المُزكين خلافٌ 
رجح منه في اشرح المُهذّب» عدم الاشتراط2. 


)١(‏ قوله: (ويكفي أشهد أني رأيت الهلال ... إلخ) معتمد. 

(۲) قوله: (خلافا لابن أبي الدم) أي: حيث قال: لا بد أن يشهد بطلوع الهلال وأن غدًا من 
رمضان؛ لأن هذا إخبار عن فعل نفسه. 

(۳) قوله: (دون غد من رمضان) أي: فلا يكفي أن يقول: «أشهد أن غدًا من رمضان»؛ لاحتمال 
اعتماد حسابه. 

)٤(‏ قوله: (عدم الاشتراط) معتمد» ووجهه الاحتياط في الصوم كما نبه عليه (م ر). 

]١[‏ في (ج)ء (ك)ء (ش): الصوم. [1] ني هامش (ه): «أي: لا تتوقف على طلب الإشهاد. (م ج)». 

[] في هامش (ه): «أي: فابن أبي الدّم يقول: لا يكفي؛ لأنّها شهادة على فعل التّفس أشهد أني صليت أو 
صمت إلى غير ذلك» بل يقول: أشهد أنَّ الهلال قد طلع. (تقرير شيخنا م ج)». 

[:] «المجموع شرح المهذب» /٦(‏ ۲۷۷). 


RSENS E 

ولو شه اثنانِ على شهادة العذلٍ صح بخلافِ الواحد. 

وقد يئبْتُ بعلم القاضي”" كما شار إليه الدَّارمِيُء لكِنْ تصويره مُشكل؛ 
ادس a E‏ إذ الحكم 
إلا م المُعيَنِ» وهو غيرٌ متصوَّرٍ هناء قال : والظَاهرٌ أنه إنّما ب يفكت التحور ون غير 
حكم"'!؛ إذ الثبوٹ ليس بحكم؛ عَم إن ترب عليه حق لآدميٌ ودعَتٍ الحاجةٌ 
إلى الحُكم حكمَ به بشرْطِه مُستندًا إلى ذلك الثبوتِ. انتهى. 

وهل يجب ذَكْرٌ المُستندٍ حذرًا من أن يكونَ مستنده حساب!'" أو تنجيم؛ 
e e‏ 
بالعدل الواحد“ 25 وهو مقتضى قوله ٤‏ ارج لجهرّب»*1 أن أن فيه 
الخلات ى رمضاد» وجزم به اي اذاف انال انار 
الفزق بينَ حرمة الشُهريْنِ ظاهرٌ. 

هذا كله في ثبوتٍ رمضانٌ على العُموم بالسبة للصّوم» وكذا ما يتعلَنٌ به 
كصلاة التّراويح والاعتكافٍ والإحرام بالعمرة المُتعلقيْن بدخول رمضانٌ» 


(۱) قوله: (وقد يثبت يثبت بعلم القاضي . .. إلخ) معتمد. 

(۲) قوله: (فيه نظر ... إلخ) استوجه العلامة في اشرح العباب» أنه يقبل حكمه وإن احتمل أنه 
استند لما يراه من حساب أو غيم» بخلاف الشاهد إذا قال: «غدًا من رمضان» كما هو ظاهر. 

(۳) قوله: (ثبوته بالعدل الواحد ... إلخ) معتمد. 

]١[‏ في هامش (ه): «بآن يقول: ثبت عندي أنَّ غدًا من رمضانء فيجب عليه وعلى الناس الصوم. 
(تقرير شيخنا م ج)4. [۲] كذا. 

.)۲۷۷ - 7/5/5( «المجموع شرح المهذب»‎ ]٤[ .)٤۹ ۰٤۷ /٤( «المهمات»‎ ]۳[ 


س کارا ضام FY‏ — 
كمانبّهِ عليه الرَرْكَشی» بخلاف ما لا يتعلَیٌ به» فلا تحل به ادون المُوْجُله 
ولا يقَعٌ الطَّلاقٌ أو العبْقُ المُعلّقٌ به ولا يتجٌ به حول الرّكاة والجزية والدّية. 
والمُرادُ في ذلك عدمٌ الثبوتِ في حى غير الرّائي كما نبّة عليه الإ توي نعَمْ 
E E AE N‏ 
ب على الرّائي برؤيته ولو فاسقاء وعلى مَنْ وقح في قله صذقه» ولو 
ال لا يلرّمٌ كرجوع الاه قبل 
الحم وقيل :يلرم لأ شروعَهم فيه بمنزلة الحُكم بالشََهادة ورجحَه 
الأذْرَعِيُ لكنّه تردّدٌ في الإفطار" فيما لو أكمَلنا العدّةَ ولم بر الهلال, والسَّماءُ 
ضحي وبالاجتهاد”" على مَنِ اشتبّه عليه الشّهُورُ كمحبوس ونحوه. 


ھ72 o”‏ 0 رر ee‏ ت ت 3 
ولا عبرة بقول المُنجُّم» وهو من يَرَى أن أوّل الشهر طلوع النجم الفلانِيّ» 

والحايسب وهو من يعتد منازلٌ القَمّرء وتقديرٌ مسيره» فلا يلرّمُ به الصّوه*, 

)١(‏ قوله: (وقيل: يلزم ... إلخ) أي: لأن الشروع فيه بمنزلة الحكم بالشهادة» وهذا هو 
المعتمد كما يستفاد من شرح (م ر). 

(۲) قوله: (لكنه ترددفي الإفطار ... إلخ) جزم (م ر) في «اشرحه) بالإفطار حيث قال: 
ويفطرون بإتمام العدة وإن لم ير الهلال. 

(۳) قوله: (وبالاجتهاد ... إلخ) عطف على قوله فيما تقدم: «بأحد أمرين»» وعبارة (م ر) في 
«شرحه»: ويضاف إلى الرؤية كما قاله الأذرعي وإكمال العدد ظنّ دخوله بالاجتهاد عند 
الاشتباه على أهل ناحية حديث عهد بالإسلام أو أسارى اه. 

)٤(‏ قوله: (ولا عبرة بقول المنجم ... إلخ) أي: بالنسبة للعموم» فلا ينافي وجوبه عليه وعلى 
من اعتقد صدقه» كما أفاده (م ر) في اشرحه». 

(5) قوله: (فلا يلزم به الصوم) أي: على العموم. 


١[‏ ]ني (ه): اوأحد». 


e‏ لع 1 کا ا 
8 حا ٠. on)‏ 
| سس ا ا x‏ جال 


Eg e O EE‏ ساح لي اشر 

المُهذَّبٍ)"" أله يجوز لهما دُونَ غيرهماء ولا يُجزتهما عَن فرضهماء وصحّحَ 

٤‏ «الكفاية)!"! أنه إذا صام أجز اء" ونقلّه عن الأصحاب» وصوية لقع 

واللاشتوي والأذرَعِنٌ والزركشِيٌ. 
قال السَّبكِن”": وصرّح به في «الرَّوضِة)9©' في الكلام على أن شط النية 

الَجَرْمُ ولو دل الحِسابٌ القَطعيٌ على عدم إمكان الرُؤية؛ عَوِلَ به0"» حتى لو 

شهدّ مها عَدلانٍ ردت شهادتهما؛ لأن مِن شرط البيّنةا”*' إمكانّ الْمَسْهودٍ به 
ار 

)١(‏ قوله: (آنه إذاصام أجزا) مقتضاه أنه لا يجب عليه» والمعتمد أنه يجب الصوم عليه 
وعلى من ظن صدقه. على ما يستفاد من شرح (م ر)» خلافا لمن وهم فيه. 

(۲) قوله: (قال السبكي ... إلخ) الذي يقتضيه سياق عبارة «شرح الروض» أن القائل هو 
الزركشي لا السبكي» وعلى كل فقول القول هو قوله: «وصرح به" إلى قوله: «ولو دل 
الحساب ... إلخ» بل هو استئناف حكم آخر. 

(۳) قوله: (عمل به ... إلخ) ضعيففٌ» على ما يقتضيه ظاهر عبارة (م ر)» إلا أن تحمل على 
ما سيأتي؛ فليتدبر. 


[١]«المجموع‏ شرح المهذب» (5/ .)۲۸١‏ 

[1] «كفاية النبيه في شرح التنبيه» (5/ ۲٤٤‏ - 560 5). 

[؟] في هامش (ه): «وأما قوله وَل صوموا لرؤيته .. الحديث» المراد به شيئان: إما العلم بوجوده» وإما 
' قولة صوموا أي: على العموم» فلا ينافي أنه إذا لم يجب على العموم أنه يجب على الخصوص وهو 

المعتمدء قاله شيخنا كوالده. تقرير». 

.)" 51 /۲( «روضة الطالبين»‎ ]٤[ 

]٥[‏ في (ص): «الشهادة». وفي (ج)ء (ك)ء (ش): «النية». 

[1] في «بيان الأدلة في إثبات الأهلة» كما في «تحرير الفتاوى» للعراقي (۱/ .)٥۲۲‏ 


س كارا لضام لهاك 
قال الأَذْرَع”: وأحس ت أنَّ الأصحابَ لا يسْمّحون بمُوافقته على ذلك 
إذا كان الشاهد بالرٌؤية عدليْن. 
قال الجَوْجَريٌ”: ولا إذا كان عدلا واحدًا. انتهى. 


وما قالاه”" ظاهرٌ إن لم يُخْبِرْ بالاستحالة عددٌ التّواترا'" منهمء وبأن سببّها 
ضروريٌ لهم, وَبَحَتّ الرَّرْكَشِيٌ أنه لو شه اثنانٍ بِرُؤيتِه واختلّقًا في صفته» كأن 
قال أحدهما: «في الجّنوب»» والآخرٌ: «في الشمال» لم عاد مناه لاتفاقهما 
5-5 و 1 و 
قال: والأحوط الصّومُ؛ لأنَّهِ مِن الحُقوقٍ العامة وأنّهما لو شهدا أثناءَ 
رمضانَ برؤية متقدّمةٍ لم يُقبلا» كما لو شهدًا بعد الغروب ليلة العيدٍ برؤية 
متقدّمة؛ لأنّه كما أنه لا فائدة له هناك إلا تفويتَ صلاة العيد» لا فائدة له هنا إل 

م 4 ع 3 ¢ 9 5 1 0 . ٠‏ 

تفويتَ صوم ثلاث رمضان» وظاهرٌ أن محل ما ذكرّه في الأولى إذا لم يذكرا ما 

يقتضى التعارصٌء كأن عيّنًا لرؤيتهما لحه واحدة. 

)١(‏ قوله: (قال الأذرعي ... إلخ) معتمد, وعبارة (م ر) في اشرحه»: وشمل كلام المصنف 
ثبوته بالشهادة ما لودل الحساب على عدم إمكان الرؤية؛ لأن الشارع لم يعتمد الحساب 
بل ألغاه بالكلية» وهو كذلك كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى خلافًا للسبكى ومن تبعه 
اه. وقوله: «بل ألغاه بالكلية» أي: بالنظر للعموم كما أفاده قبل ذلك؛ فليراجع. 

(۲) قوله: (قال الجوجري ... إلخ) معتمد» على ما يستفاد مما سلف عن شرح (م ر): 

(©) قوله: (وما قالاه... إلسخ) نحوه العلامة في شرح العباب» وحاشيته المسماة ب 
«الاستيعاب». وهو وجيه لا محيص عنه. وإن كان مالقا لإطلاق (م ر( المارء ويمكن 
حمله على ما إذا لم يكن عدد التواتر أو كان ولم تكن المقدمات يقينية؛ فليتأمل. 

() قوله: (لم يقبلا ... إلخ) ضعيف. كما نه عليه المحقق الريادي في «حواشي المنهج». 


]١[‏ في (ج): «يتواتر». 


ا ا ا يا يم 
وظاهر قوله: : والأحوط الصّومٌ) عدم وجويه؛ وا لمج حلاف" و a‏ 
الأَدْرَعِيٌ 2 ی بالعلامة ة الظاهرة الذلالة؛ كرؤية أهل القرى ا من 


2 


البلد د القناديلٌ ال ليلة أول رمضان بالمَنارة. 


وقياسه الاكتفاء”" في الفِطر''' برؤيةٍ قناديل المَقبَرَةِ فجْرٌ يوم العيد» وهو 
على مانقَله بعش شيوخنا ما أفتى به ابن قاضي عَجِلُونَ والجَوْجَرِي؛ وقيده 
الجَوْجَرِيٌ بما إذا كرت القناديلٌ كثرة لا يُحتملٌ معها السك بوجو لكِنْ 
ا لأنَ الأصل بقاءً رمضاد وشخْلُ 
َة بالضّومٍ حت يقبت يبت خلافه شرعًا لوال ا 
لوعن صلل امتا ادع راف ار رامن امامت 
المذكورة؛ لزِمّه الصّومُ والفطرٌ وينبغي حمل الأول عليه“. 
وظاهرٌ” أنه إذا اكتفى في جواز الفطر ولزومه بمثل ذلكٌ فليكتف فيه أيضًا 
عبار لعن الر ا ون د وا إلى اتن ا 
أنه يجرٌ جوارٌ الفطر لنفسهء بدليل آنه يجوز له الفطرٌ قطعًا وإن لم يقبل خبره. 
ولا إلى قول الرُويَانِيَ: لا يجورٌ الاعتمادُ في الإفطار على إخبار العذل؛ لأنَّ 


)١(‏ قوله: (والمتجه خلافه ... إلخ) معتمد. 

(۲) قوله: (وبحث الأذرعي ... إلخ) معتمد. 

(۳) قوله: (وقياسه الاكتفاء ... إلخ) معتمد. 

)٤(‏ قوله: (لكن أفتى شيخ الإسلام ... إلخ) ضعيف. 

(5) قوله: (حمل الأول عليه) أي: على حصول الاعتقاد الجازم» فيكون الأول مقيدًا بذلك. 
)١(‏ قوله: (وظاهر ... إلخ) معتمد. 


١[‏ ]ني (ج): الفطرة. 


س حِكدَا لضام ل يبي يبيب سل 


الأرجَح خلافه. وهو ما أفتى به أكثرٌ مشايخنا خلافًا لبعض أهْل اليّمن في إفتائه 
بأنّه لا يجورٌ الفِطرٌ إلا بشهادة عدلين. 

ويؤيّدُه ما ذكرّه القَمَالُ أنَّ لرّوجة الممفقود إذا أخبَرّها عذُلٌ بمَوته أن تتروّج 
فيما بيئها وبينَ الل تعالى» كما نقَلّه عنه النْوَويٌ وغيره وأقرّوه. 

ولا يصح الفزقٌ بيتهما بأنَّهِ إِنّما قي ل "في ذلك لتضرّرها وانتظارها؛ لاله لا 
a AR eit ou‏ 7 0 اع 
التفات لذلك؛ بدليل ما إذا انقطع الدمٌ لعارض حيث تصبر إلى سن اليأس» وما 
تو 7 و ےم و يَ عي 
إذاغابَ الزوج وجهل يسارّه وإعسارٌه حيث لا يجوز لها الفسخ مع التضرر فيهما. 
ل ل للحا د 
ياجو ترح ق وار فظن من واه رإن لجرية يثبت به والقياس على جوازٍ 
الوم ووجويه بذلك هي الوم بجامع أن كلا منهما عبادةٌ؛ لوجوب كل بين 
ا 


وأمًا ل ON‏ شوال” إلا بشهادة عدليْنِ» وأنَّه ِن باب الشهادة لا 
لواية»؛ فهو فى ثبوته على لمو م کما یدل عليه سياقٌ كلايهم. 

وقولّهم: «لا يتبْتُ رمضان إلا بسهادة عدْلِء وألّه ِن باب الشَّهادةٍ لا الرّواية) 
مع قولهم بثبوته في حقّ من اعتقَدَ صِدَقٌ المُخيرء ون رُدَ خبَره لفق أو غير 
وظاهرٌ آله يِب كل مين الصو والفطر بإخبار عدو الّواتر وإن كانوا َُارَ 
اوا 
)١(‏ قوله: (إِلّا بشهادة عدلين) أي: حتى في حق الخاص على ما يفهمه السياق» وقد علمت 

ضعفه مما سبق. 
(۲) قوله: (وأما قولهم: لا ينبت يثبت شوال ... إلخ) وافق عليه (ع ش). 


[1] في (ك): «قبل». 


DATE Ae‏ ا 

وحيثُ جارٌ الصّومٌ أو وجَبَ ولم يثبّتْ عند القاضي وجب إخفاؤه؛ كيلا 
يتعرّصٌ لمُخالفة وعقوبة» لكِنْ ينبغي أن د يُستثنى منه نحو الحاسب وا لمنجم. 

ثم إذا صمنا بِعَدْلِ”'' ولم نر الهلال بعد الثلاثين؛ أفطرّنا وإن كانت السّماء 
مُضْحية» وكذا لو عيَّدْنا بعدليّن ولم نرَ الهلال بعد الثلاثين؛ فلا قضاءء فلو صام 
بقوْل مَنِ اعتقَدَ صدْقَه ثم لم ير الهلال بعد ثلاثين مَعَّ الحو فهل يفطِرٌ؟ فيه 
تردّدٌ للأَذْرَعِيَ. 

والمُتَجة" "أنه يفطرٌ؛ إذ ليس في ذلك أكثْرٌ م ِن التعويل على خبرٍ مَن ذكرٌ 
N FYE URES‏ ين الشمویل عليه ضمت 
نلا فك ا 
ولو بدونٍ رؤية الهلال كما َقَدَمَ. 


دا القازة برؤية حلا سوال ارت الط ويخقيه أي وج على قياس 
ما سبق في الصّوم إذا لم يه يشت عند الحاكم» فإن شهد فرٌدَ ثي أفطَرٌ؛ لم يُعزَّر ون 
أفطرَ ثم شهد؛ رد عر وإن استشكله الأدْرَعِن بكرن صدقه محتماا والشقوبةٌ 
تدرأ بدونٍ هذا. قال: ولم لا يفرقٌ بِينَ مَّن علم ديئه وأمانته» ومّن ليس كذلك. 

ا 1 ا ء۶ 

(وَشَرَائْط وَجُوب الصّيّام أَرْبَعَةٌ أَشْيَاء: 

مالسإلا)١(‎ 

و م 

(۲) والبلوع» 
)١(‏ قوله: (ثمَ إذا صمنا بعدل ... إلخ) معتمد. 
(۲) قوله: (أي: وجوبًا ... إلخ) هو ما اعتمده الشارح» وقال بعضهم: ندبًا. 


]١[‏ في (ه): «والمعتمد». 


س حيككا رضيام 
(۳) وَالعَقَلٌ 
(4) وَالقَدْرَةُ عَلَى الصّوْم). 


فلا يجب على كافر أصليٌّ وجوت مطالبة 2 الد ؛ لعدم صحته منه(كل 
لكِنْ يجبٌ عليه وجوب عقاب عليه في الآخرة؛ لتمكنه من فعله بالإسلام. 


ولاايجبٌ عليه بعد الإسلام”” قضاؤٌة؛ تخفيفاء أمّا المُرِتَدَ فيجبٌ عليه؛ 
لألّه حق الترّمّه بالإسلام, فلا يسقطٌ بِالرّدّةِ كحُقوقٍ الآدمييّن» فعليه القَضَاءٌ 
إلا أجلت ومين ضيه وبعون لمده كل O‏ بوت لطن لقن 
إذا أطاقٌ. 

قال“ في «المُهذب»"": ويُضرّبٌ على تزكه لعشر قياسًا على الصَّلاقٍ 

ا اه 4 2 0% ت 1 ص 
«ولا يصح صومُّه إلا بني مِن اللّيل». انتهى. 
e‏ و 0( . . 6 و هس .- 5 كىن اس ٠‏ أ 5 

ونظرٌ بعضهم” ني القياس بأن ضرّبّه عقوبة» فيقتصّرٌ فيها على محل ورودها. 
)١(‏ قوله: (وجوب مطالبة في الدنيا) أي: ابتداء» أو مناء كما سلف نظيره» وإِلّا فعقابه في 

الآخرة فرع مطالبته به من الشارع. 

(۲) قوله: (لعدم صحته منه) حتى لو ارتد ولو لحظة والعياذ بالله تعالى أفطر كما في شرح (م ر). 
(۳) قوله: (ولا يجب عليه بعد الإسلام) ظاهره صحة قضائه منه. وقياس ما تقدم في الصلاة 
(4) قوله: (قال في المهذب ... إلخ) معتمد. 
)٥(‏ قوله: (ونظر بعضهم ... إلخ) ضعيف. 


[١1]«المهذب‏ في فقه الإمام الشافعي» .)٠١ /١(‏ 
[1] «المجموع شرح المهذب» (597/1). 


قال المَحَليُ7'!: وكأن الرّافعىَ لم يذكره لذلك. 

وعلى المّجنونٍ قضاءٌ ما فاته بالجُنونِ في زمن الرّدَةِ والسّكر المُتعدّى به بأن 

أ 7 2 2 7 1 
تناوّل مسكرًا يستغرق إسكاره النهار ثم جن. 

ولاعلى عاجز عنه لكبّر أو مرض لايُرجى برْوّه» نحَمْ عليه الفدية كما سيأتي. 
ولو أطاق الصّومَ في زمَن إلا زمان رمضان أو يره فينبغي وجوب صومه. 

ووجوبّه على الحائض والنفساءٍ والمَريض والمُسافر والمُغمى عليه 
والسّكرانِء كما دل عليه کلام المُصتفِ وجوب انعقادٍ سبب”"» كما تقر في 
الأصول؛ لوجوب القضاءِ عليهم كما ذكرّه المُصئف في المَريض والمُسافر» 
e‏ وُجوب قضاء الصَّلاةٍ الفائتة بإغمائه بتكرّرها”". 


وَقَرَائْضٍ!'' الصّوْم أرَبْعَةٌ أَشْيَاءَ) : 
أحدها :ل ليلا لكل یوم ولو سي كما تقذم؛ وى الثارقطيي”" وير 
فال رخالا قات : ١مَنْ‏ لَمْ يُبيّتِ ّث الصيَامَ م قبل الجر فلا صِيَام ل٠‏ وو 
على الصوم الواجب كرمضان وقضائه والنَّذْرِ والكَمَارة دُونَ التقل؛ لا 


)١(‏ قوله: (وجوب انعقاد سبب) أي: لا وجوب مخاطبة به الآن؛ لوجود المانع كما هو 
مقرر في محله. 

(۲) قوله: (بتكررها) أي: فيشق قضاؤهاء بخلاف الصوم. 

(۳) قوله: (فلا صيام له) أي: صحيح؛ لأنه الأقرب إلى نفي الحقيقة. 

(؟) قوله: (لما رواه الدارقطنى ... إلخ) ى جمعًا بين الأدلة. 

[١1]١كنز‏ الراغبين» (ص/ا7١).‏ 


[۲] في هامش (ه): «أي: أركانه». 
[۳] «سنن الدارقطني» (۲۲۱۳). 


س ابا ضيام — 
رواه الدّارقطبك ١7‏ والبيهقَيٌ!'' وقال: إسناده صحيحٌ رم ا و اعا على 
عائشة ذاتٌ يومء فقال: : اقل عنْدَكُمْ َي ۶ قالت: لا. قال: «قَإني إذا أُصُومُ). 
و خر فقال: «أَعِنْدَكُمْ مِنْ سَيْء؟» . فقلت: : نَعَمْ. م. فقال: 
ل . وني رواية الذار قطني" بإسناو صحيح: 
هَل عِنْدَكُمْ مِنْ عَدَاء؟». 

وهو بفتح الّین: اس" لما يوگل قبل الزَّوالِء والعشاءٌ: اسم لما يؤگل بعدّه. 

دلايح تأويل «أضُومُ) ب «أستورٌ صائمًا»؛ لاله مجارٌ لا قرينة عليه. 


وکل يسوم عبادةٌ مسقل فال يحلل اليومينٍ مايُناني الصو ولايفسة 
أحدهما بفساد الآخَرِ فهما كصلاتيْنٍ يتخللّهما السَّلامُ فلو نوَى نهارًا ولو مع 
طلوعَ الفجْرٍ أو شَّك في طلوعه لم يقَّعْ عن رمضانَ» وهل يقَع نفلا؟ وجهان. 

وكان وج المنع أن رمضان لا يُقبلُ ير وقضيَّةُ ذلك الوقوعٌ نفلا فيما لو 
وی في غيْرِ رمضانٌ صِوْءَ قضاء أو نذر قبل الرّوال جاهلاء وهو أحدٌ وجهيْن في 
ذلك بخلاني ما لو وی" ثم شك في أنّها كانت قبل الفجر أو بعدّه» أو في أنه 


)١(‏ قوله: (قالت: ودخل علي يومًا آخر ... إلخ) ذكره استطرادًا وتتمة لما قبله» وإِلّا فليس 
مما نحن فيه» وإِنّما يستدل به على جواز الفطر في النفل. 

(۲) قوله: (بخلاف مالو نوى ... إلخ) والفرق مصاحبة الشك في الأول للنية فأثر فيها 
بخلاف هذا. 


[1] «سنن الدارقطني» .(YYTT)‏ 

[۲] «السنن الكبير» .)۸٦٠۳(‏ 

[۳] «سنن الدارقطني» .)۲۲۳٣(‏ 

]٤[‏ ني هامش (ه): «أي: اسم لما يؤكل أي: بقيد الشبع كما قيّد به (ع ش)» وإلا لو أكل لقيمات تحت 
القهوة مثا فإنه یسمی فطورًا لا غداء» كما لو حلف لا يتغدى عند فلان فأكل عنده لقيمات كما تقدم 
لا يحنث؛ لأنّ مبناها العرف. (تقرير شيخنا م ج)4. 


| سس و ١‏ 
REESE‏ 
سي م ب برا ا ص ص 


طلع الفخرٌ أو لاء أو شك ارا" في له وی ليلا أو لا ثم تذكر في الجميع» و 
بعدَ مض أكثّر النّهار» فتصح ننه فإن لم يتذكّز حتّى مَضَى النْهارٌ لم تصِحٌ. 


نعم بحت الأدرَعِي ۾ أن لكر بعد العُروب کالذگر قبلّه .نعم" قال 


۶ 


التووي 7 و سن لمَنْ لم يبيّتِ يت النيّةَ أن ينوي أوّل التهارَ؛ لأنّه يُجزئ عند أبي 
حنيفة» 5 إذا ل ول فهو عبادة فاسدة” قي اعتقاده. وعلى هلا فينبغي 
أن يُجزئه ذلك اليومُ عن رمضان» كما لو قله في صلاةٍ لا تجزئ عند الشافعيّ. 


)١(‏ قوله: (أو شك نهارًا ... إلخ) خرج بذلك ما لو شك بعد الغروب فإنه لا يضر وإن لم 
يتذكر أصللاء كما صرح به (م ر) في اشرحه»» وفرق بينه وبين الصلاة بالتضييق في نيتهاء 
بدليل أنه لو نوى الخروج منها بطلت في الحال. 

(۲) قوله: (نعم بحث الأذرعي ... إلخ) معتمد» وعبارة (م ر) في «شرحه»: ولو شك نغبهارًا 
هل نوى ليلا ثم تذكر ولو بعد الغروب كما قاله الأذرعي صح أيضًا؛ إذ هو مما لا ينبغي 
التردد فيه؛ لأن نية الخروج لا تؤثر فكيف يؤثر الشك في النية؟ بل متى تذكرها قبل قضاء 
ذلك اليوم لم يجب قضاؤه اه.. 

() قوله: (نعم قال النووي ... إلخ) استدراك على قوله فيما سبق: لم يقع عن رمضان). 

(4) قوله: (ولعله إذا قلده ... إلخ) قد يقال: إذا قلد وجب عليه ذلك عنده وصار حنفيًا 
بذلك التقليد» فلا يقال: إنه يسن له ذلكء فإن أراد أن التقليد حينئذٍ مستحب فمع كون 
العبارة لا تعطي ذلك. فالكلام في نفس النية لا التقليد» وكأن مراد النووي أنه ليس ذلك 
من غير تقليد على سنن ما تقدم في التيمم على الصخر عند فقد الطهورين عند من قال 
بسنية ذلك من أئمتناء ومحل كونه تعاطيًا لعبادة فاسدة عند إمكان الشروط والأركان لا 
عند فقدها مع موافقة إمام من الأئمة على ذلك القول وإن لم يعتمدوه؛ فليتأمل. 

)١(‏ قوله: (وإلا فهو عبادة فاسدة ... إلخ) قد علمت ما فيه» وأن القائل بالسنية المذكورة لا 
يرى ذلك. وما قاله الشارح سبقه إليه شيخه في «شرح العباب» و«حاشيته». 


[١1]«المجموع‏ شرح المهذب» (5917/7). 


س كنا لضام 


ولو نَوَى مِن أوَّلِ ليلةٍ ِن رمضان صِوْم السَهِرٍ كلّه؛ كَمَى لليوم الأوّلٍ دُونَ 
ها عه 

ولاتختص النيِّة”' بالتصف الأخير م ين اليل ولا يبطلها حدوث مناي 
بعدّها؛ كأكلٍ وجماع وكذا حدوت جُنونٍ ويفاس وزالا قبل افر ومهم 
ارد كما قاله بعضهم» لكِنْ توقف فيه الأَدْرَعِيُ بخلاف ما لو نوی رفص 
النيّة قبل الجر فيجبٌُ تجديدّها. قال الزَّرْكَشِيُ: بلا خلافٍ. 


وهل تحب نيَة الفَرضيّة؟ وجهانٍ أصحهما عند الأكثرين كما في «شرح 
المُهذَّب)»: تجبُ”» خلافا لمُقتضى کلام «المنهاح» ٠‏ و«أصله» 
و«الرّوضة)1"! i‏ من او الوجوب كما 2 الصّلاة. 


وفرّق في اشرح المُهذّبٍ)7' بان صوم رمضالَ مِن البالغ لا يكون ن إلا فر 
بخلاف الصّلاة. 

ومنها الجمعةٌ فإنَ المُعادة نفل ورد باشتراط نها في المُعادةٍ على الأصتٌ9). 

وأجيب: باه صحّح فيه أيضًا عدم اشتراطها في المُعادَة» ولا يحْمَى أن الفَزْقٌ 
حينع ل إِنّما ينهَضُ!“ على مَنْ يوافقه على تصحيح عدم الاشتراطء فينبغي أن 
يجاب بأنّه ّما اشترط نيه المَرضيّةَ في المُعادَةٍ بالمَعتى السَّابِق في باب الجماعة 
)١(‏ قوله: (ولا تختص النية ... إلخ) أي: على الصحيح» وقيل: تختص لقربه من العبادة. 
(۲) قوله: (ومثلهما الردة ... إلخ) ضعيف» والمعتمد أنها تقطع النية. 
(۳) قوله: (لا تجب ... إلخ) معتمد. 
)٤(‏ قوله: (على الأصح ... إلخ) معتمد. 


[] «منهاج الطالبين» ( ص .)۷١‏ [۲] «روضة الطالبين» (۲/ .)١٠١‏ 
[*] «المجموع شرح المهذب» (5/ ]٤[ .)۲۹٩‏ في (ج): استنهض. 


VII CTI ) ٠س‎ Ys AG 
ا‎ LA: 7 حل ار‎ 
ل‎ ١ ٠١١٠١١١١ س ص گگ‎ 
7 i^ سا رك !“ساملا د کے‎ 


عن السَّبْكَِ؛ لضّرورة الإعادة, فإِنَّها تقتضى مُحاكاةً المُعادة للأصل. 
ويجبٌ التَعيين في الي كصّوم غدٍ من رمضادً أو من قضاءِ رمضانً» بخلافٍ 
ت 2 E 2 : e‏ دي 
الصوم عن فرْضه" "أو فزض وقته» فلا يكفى كما في الصلاة» ويؤخذ مما تقدم 
مِن أنّه لو نَوَى أَوَّلَ ليل صومَ الشهر کله كَمَى لليوم الأوَّلٍ أن ذكرٌ العَدِ ليس 
من حد التعيين» وهو كذلكٌ» فقد قال الش لسَّيِحان!": لظ العَد اشتهرٌ في كلايهم 
في تفسير التعيين» وهو في الحقيقة ليس مِن حد التعيين» وإنما وقح ذلك مِن 
ولا يشرط التعرّضُ للأداءِ ولا لهذه السَنة ولا الإضافة إلى الله تعالى» لكِنْ 
21 يُستحبٌ ذلك فينوي صوم غدٍ عن أداء فض رمضان هذه السَنة لله تعالى» وإِنّما 
احتِيجَ إلى ذكر الأداء"“ مع التَعرّضٍ لهذه السَّنةٍ وإن كان محتّرزُهما واحدًاا"؛ 
لان الأداءَ قد يراد به الفغلٌ» ولذكر السَّنَةِ مع ذكْر العَدِ؛ لأنَّ اليومَ الذي يصومُه 
غيرٌ اليوم الذي يصومٌ عنه» فالتَعرّض للعَدٍ يفيدٌ الأول وللسّنة يفيد الثاني؛ إذ 
يصح أن يقال لمَنْ وى صو الغْد مِن هذه الب لسّنة مِن فرض رمضانَ: صيامُك 
وو سمه 2 و n o ۰ 5 oe‏ 5 ر ع 
اليوم المَذذكورٌ هل هو عن فرض هذه السنة أو عن فرض سَنة أخرى؟ 
فالحاصل أن هذه السَّنةً إنّما ذكروها آخرًا لتعود إلى المُؤْدَّى عنه لا إلى 
المُودّي» ذكر ذلك الإِْنَوِي“' ردًا لقول الرّافِعِيَ أن ذكْرٌ اعد يكفي عن ذكر 
)١(‏ قوله: (وإِنْما احتيج لذكر الأداء ... إلخ) أي: في أداء السنةء ولا فمن المعلوم أنه لا 
احتياج إليه في أصل النية. 


]١[‏ ني هامش (ه): «بأن قال: نويت الصوم عن فرض الصوم وعن وقت الصوم لا يصح. (تقرير م ج)». 
[YJ‏ «الشرح الكبير» (۳/ »)۱۸١‏ و«روضة الطالبين» "0١/0‏ ). 

[] في هامش (ه): «وهو القضاء المقابل للأداء ولهذه السنة. (تقرير م ج)». 

.)٥١ /٤( «المهمات»‎ ]٤[ 


ال 
3 


السَّنةء وفيه نظَّرٌ؛ٍ لأن رمضانً لا يقبل غيْرُه بو جه مِن قضاء رمضان أو غيره» 
التَعرّضُ للغدٍ يستلزِمٌ التَعرّضَ لهذه السَّنةٍ قطعًاء ويتعيّنُ لصوم رمضانها. 
وقولّه: «إذيصِحٌ أن يقال... إلخ»» إن" أراد لد فلا يفيدٌ"'؟» أو شرعًا فإِنّما 
يصح لو قبل رمضان غيرّه» ولیس كذلكٌ كما تقزر نعم بحت الأَذْرَعِيُ وجوبَ 
التعرْض للأداء» وهذه السَّنةُ إذا كان عليه قضاءٌ رمضان آخَرَء لكِنٍ ا 
خلافه”"؛ لأنّه إذا اجتمّمَ أداءٌ وقضاءٌ انصرقَتٍ النّهُ عند الإطلاقٍ إلى الأداء 
ولهذا لواجتمّعٌ عليه في الصَّلاةٍ أداءٌ وقضاءٌ لم يجب التَّعرضٌ إلى الأداءء على أن 
غاية الأمر يكون كمّن اجتمَعٌ عليه قضاءٌ رمضانيْن» وسيأت أنه لا يجبٌ التَّيِينُ؛ 
ولا وجْة للمُرقٍ بِينَ قضاءَيْنِ أو قضاء وأداءء ولو كان عليه قضاءٌ رمضانيْن فتَوّى 
صو غدٍ عن قضاء رمضانيْنِ جار وإن لم يُعيّْ أنَّه من قضاء أيّهما؛ لاله كله 
جنس واحدٌ قاله القَهَال في «فتاويه» قال: وكذا لو كان عليه صومٌ نر من جهاتٍ 
مختلفة فتوَى صوْمَ النّذْرٍ جار وإن لم يُعيّنْ نؤْعَه وكذا الكمّاراتٌ7". انتهى. 


ولو علِم أن عليه صومًا وجهل عيته» ونَوّى صومًا واجبًا صح للضرورة. 
كنظيره مِن الصَّلاةِه ولو أخطأً في صفة المُعيِّنٍ فتَوّى صوم العَدِ وهو الأحدٌ 
ا نري الزن اله أو رمضان سنة انين لا سنة ثلاث؛ لال 
لم يُعيّنِ الوقتَ. 

)١(‏ قوله: (إن أراد لغة فلا يفيد ... إلخ) قد يمنع ذلك وسند المنع ما تقدم في الأداء مع 

التعرض لهذه السنة؛ فليتأمل. 

(۲) قوله: (لكن المتجه خلافه ... إلخ) معتمد. 


[1] في هامش (ه): «أي: لأن كلامنا ليس في اللغويات». 
[۲] «أسنى المطالب» .)5١7 /١(‏ 


SAN ANO RANA 
ال کت یاک جوملا‎ A 
نعم إن خطّرٌ بباله صومٌ الغد ني الأول أو السَّنةٍ الحاضرة في الثاني كى‎ 
0 0 2ن عه‎ 1 
ولو كان عليه يوم من رمضان من سنةٍ معينة فنوى يومًا مِن سنة أخرى غلطاء قال‎ 
المُتولّي: لم يجزه”” كمَنْ عليه كمّارةٌ قتل فأعبّقٌ بنيّة كمارة ظهار"".‎ 
قال: ولو لزِمّه قضاءٌ اول رمضان فتوى قضاء ثانيه لم يُجزئه.‎ 


ولونَوّى صو الغدِ يوم الأحدٍ مثلا وهو غيره؛ فوجهانء صحّمَ منهما 
الأَذْرَ عن الإجزاءَ من الغالط دون العامدِ؛ لتلاعبه. 

قال( ٤‏ «الأنوار»"': ووش ل أن ف 2 الڏهن صفات الصوم مع ذاته. 
ثم يضم القضْدٌ إلى ذلك المعلوم» ولو خطر بباله الكلماثُ مع جهْل معناها؛ لم 
êa‏ 

ولو تسخّرٌ لِيَصومَ أو ليتقوى على الصّوم؛ كفى» كما اقتضاه كلامٌ الشيخي"" 
ورا ايها رار لان فطخو ا 
DLE‏ ال ىا » فيصير 


ما اَّل (“ فتصح مته قبل لّ الزّوالٍ لا بعذّه؛ لخبر عائشة السّابق» والأصح 3 


)١(‏ قوله: (نعم ... إلخ) معتمد. 

(۲) قوله: (قال المتولي: لم يجزه ... إلخ) معتمد. 

(۳) قوله: (صحح منهما الأذرعي ... إلخ) معتمد. 

)٤(‏ قوله: (قال في الأنوار ... إلخ) معتمد. 

(5) قوله: (أما النفل ... إلخ) مقابل قوله عقب المتن: اوهو محمول على الصوم الواجب». 
[1] «المجموع شرح المهذب» )7”٠١/5(‏ 

[1"]«الأنوار» (۳۰۸/۱). 

.)"ه١ ولاروضة الطالبين» (؟/‎ «<((\Af /۳( «الشرح الكبير»‎ [YJ] 


0-7 ام 
صومّه من أوَّلِ النّهار حبّى يئاب على جميعه؛ إذ صومٌ م اليوم لا يتبعّض كما في 
الرّكعةٍ بإدراك الرركوع, فلا بد مِنِ اا شتراطٍ اجتماع الشرائط أله نَحَمْ لو کان 
قد تممص ولم يبغ وسبقه الماء صحّتٍ الي بعد وكذا كل ما لايضرٌ في 
الصو ولا يشر طّ فيه التّحِينِ ٠‏ بل يصح بنيّة مُطلقٍ الصّوم. 
فال 3 8 قاين" كذا أطلقه اا -» وينبغي در ترط ١‏ لين 
ف ترط ذلك ف الوانب ين نوا اللاي انتهى. 
وواققه الإشتوي! "' وزاد بحثا ما له سببٌ كصوم الاستسقاء بير مر الإمام 
وأجابَ المَحلّي”" بأن الصَّومَ في الأيّام المذكورة منصرفٌ إليهاء بل لو تَوَى به 
غير ها حصلتٌ أيضًا كتحيّة الممسجد؛ لآن المقضوة دوجود صوم فيها. انتهى. 
ويوْحَدُ من الشبيه” بالتَّحبَّة أن الحاصل نة غيْرها سقوطٌ الطَّلب دُونَ 
الشواب إن لم ينوهاء فإ نَوَاها حصّل ثوابُها أيضًاء لكِنْ أطلّقّ البَارزِيُ” في 
)١(‏ قوله: (وكذا كل ما لا يضر في الصوم) أي: مما يتصور؛ إذ ذاك بخلاف نحو النسيانء إذ 
لا صوم حتى ينسى. 
(۲) قوله: (وأجاب المحلي ... إلخ) معتمد. 
(۴) قوله: (ويؤخذ من التشبيه ... إلخ) لا ينافي ما في شرح (م ر)» وقد ذكر نحوه في «التحفة» 
و«شرح العباب». 
نفل الصوم مطلق نيته» ما نصه: وقضية قول المصنف مطلق نيته أن النفل الذي له سبب 
كصوم الاستسقاء بغير أمر الإمام» والمؤقت كصوم الاثنين وعرفة لا يجب تعيينه» لكن 
بحث في «المهمات» في الأول وي «المجموع» في الثاني أنه لا بد من تعيينه كما في الصلاة» 


[١1]«المجموع‏ شرح المهذب» )3/ ۵٥‏ ). 
[۲] «المهمات» (057/5). 


1 ا ا ا ا 
ل اجان 
«فتاويه») أن مَنْ صامّها عن قضاءٍ أو نذر عضا ل دات عه ضمنًا. 

وقال الإِسْنَوِيٌ: القياسٌ” أنه إن لم ينو التَّطوَعَ حصّلٌ له القَرض» وإن 
نواهُما لم يحصل له شيءٌ منهما. انتهى. 


فْرْعٌ: لونوّى”"" الانتقال من صوم إلى صوم لم ينتقل إليه» وهل يبطل صومه 
أم يبْقَى؟ وجهان””",. وكذا لو رض نيّة الفرض عن الصّوم الذي هو فيه. 


= وأجيب عن الثاني: بأن الصوم في الأيام المتأكد صومها منصرف إليهاء بل لو نوى به غيرها 
حصلت أيضًا كتحية المسجد؛ لأن المقصود وجود صوم فيهاء ومن ثم أفتى البارزي بأنه 
لو صام فيه قضاء أو نحوه حصلاء نواه معه أم لاء وذكر غيره أن مثل ذلك ما لو اتفق في 
يوم راتبان كعرفة يوم الخميس» وفي «المجموع»: لو نوى قبل الزوال قضاء أو نذرًا فإن 
كان في رمضان لم ينعقد له صوم أصلاء وإِلا انشنى انعقاده نفلا على نية الظهر قبل وقته. 
وقضيته أنه يقع نفلا من الجاهل فقط اه. وأنت خبير بأنه ليس في عبارة البارزي ما نقله 
ابن حجر تصريح بحصول الشواب؛ إذ يحتمل أن المراد بقوله «حصلا"» أي: من حيث 
سقوط الطلبء إلا أن يكون الشارح وقف على تصريحه بذلك كما هو صريح عبارة 
الشارح» وفيه أنه كيف يحصل له ثواب ما لم ينوه بعد؛ فليتأمل. 

)١(‏ قوله: (وقال الإسنوي: القياس ... إلخ) مبني على أن الصوم في ذلك مقصود لذاته» 
فيكون كمن نوى الظهر وسنته أو سنة الظهر وسنة العصرء أما إذا كان المقصود وجود 
صوم فيها وهو ما اعتمده غير واحد فيكون التعيين شرطًا لكمال وحصول الثواب عليها 
بخصوصهاء لا لأصل الصحة» نظير ما مر في تحية المسجد, وقد علمت أن هذا هو 
المعتمد كما في شرح (م ر) وغيره. 

(۲) قوله: (فرع: لو نوى ... إلخ) هي عبارة «الروضة» برمتها. 

(۳) قوله: (أم يبقى نفلا وجهان ... إلخ) هكذا ني «الروضة»» ونقله في «المهمات» عن 
«العزيز» ملخصّائمٌ قال: وهذا الكلام يقتضي الجزم ببطلان صوم الفرض إذا كان فيه 
وإنّما الخلاف في أنه هل يبطل أم ينقلب نفلاء وهذا لا يستقيم مع ما قاله في أول صفة 
الصلاة من أن نية الخروج من الصوم لا تبطله على الصحيح. ثم إن الرافعي نقله بعد هذا = 


س تابا لضام 


قال“ في «الرّوضة)"": الأصح بقاؤّه على ما كان. 

(وَ) الثاني والثالتُ والرّابعٌ: (الإمساك عَن ن الأكلٍ وَالشَّرْ ني وَ) الإمساك عن 
(الجمّاع) في الفَرْج» () الإمساك عن (تَحَمٍ القَيْءَ). 

(وَالَّذِي بُفْطِرٌ به الصَّائُِ عَشْرَةٌ أَشْيَاءَ): 

أحدُها وثازيها: (مَا وَصَلّ) من کل عينٍ”" ليمت رِيقًا طاهرًا خالصًا لم يجاوز 
الفمَ» ولو إلى < حُمرَةٍ المَّفَةِ على غير اللَّسانِء وإن قلَّثْء أو لم تؤكل عادةٌ؛ 
ميو E‏ 


= عن «التهذيب»» وليس هو في «التهذيب» كذلك فإنه قال: لو نوى الخروج من الصوم» أو 
قال: أبطلت الصوم وترك النية هل يبطل صومه؟ فيه وجهان أصحهما: يبطل كالصلاة» 
والثاني لا يبطل. ثم قال: فإن قلنا يبطل» فإن كان هذا في خلال الصوم قضاء أو منذورًا 
فرفض نية الفرضية هل يبقى نفلا؟ فيه وجهان» وكذلك لو نوى الانتقال من صوم إلى 
صوم آخر لا ينتقل إليه» وهل يبطل ما هو فيه؟ وجهان» فإن قلنا: يبطل الصوم» فإن كان 
في غير رمضان هل يبقى نفلا على الوجه القائل ببطلان الصوم وهو فيه وجهان اه. كلام 
«التهذيب»» فالبغوي رةه فرّع الوجهين في انقلابه نفلا على الوجه القائل ببطلان 
الصوم» وهو كلام صحيح» فحذف الرافعي المفرّع عليه وجعلها مسألة مستقلة فوقع 
في الغلطء وحذف أيضًا تخصيص الوجهين بما عدا رمضانء وقد تفطن النووي للأمرين 
فقال عقب الكلام. «المهمات» بالحرف. 

)١(‏ قوله: (قال في «الروضة" ... إلخ) معتمد. 

(؟) قوله: (عن الأكل والشرب) إِلّما جعل الإمساك عنهما شيئًا واحدًا؛ لأهما من نوع 
واحد. وهو ما يصل إلى الجوف من الأغذية ومسوغاتهاء أو ما هو ملحق بذلك» بخلاف 
الجماع؛ فإنه نوع مخصوص له أحكام تخصه. وبخلاف القيء عمدًا؛ فإنه إخراج على 
وجه مخصوص. 

[1] «روضة الطالبين» (۲/ .)٠١‏ 

[] في هامش (ه): «أي: غير أعيان الجنة وغير الريح. (شيخنا م ج)». 
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(عَمْدًا) أي: مع تعمَّدٍ الوصولٍ وقضّده والعلم بتحريمه وبكونه مفطرًا 
وذكر الصّوم والاختيار. 


(إلَى الجَوْفٍ) أي: ما يُسمَّى جوفا وإن لم يكن فيه قوةٌ تحيل الغذاءً 
والدَّواءَ؛ كالحَلْقٍ أي: الباطن منه» والثّدي وإن لم يُجاوز الحَلمةء (أو) إلى 
(الرّأْسِ) أي: إلى ما هو جَوفٌ منها كباطن الأذنٍ بنحو تقطير» وتحريطة الدّماغ 
المُسمّاة أمَ الرَأس بنحو وضع دوا على مأمومة» وإن لم يصل باطتها المُسمّى 
باطنّ الدماغ. 


فخرّجٌ بالِعَينٍ المذكورة”"': الأثرء كوصول الرّيح بالشمٌ إلى دماغ والطعم 
١ 8 TT ٠ 23‏ - 
بالذوقٍ إلى حلقه» ومنه وصول الدخانٍ برائحة البخور فلا فطرّ به» وإن تعمّدٌ 
ْم فيه لذلك على ما اتی به الشّمِسٌ البرْمَاوي”؛ لأنّها ليست عيئاء وفيه 
نظرٌ؛ لأنَّ دخان عيْنٌ”. وكذا نجس إذا كان ين نجاسة نار كما تقدّمَ في مَحلّه. 


)١(‏ قوله: (فخرج بالعين المذكورة) أي: المقيدة بالقيود المارة. 

(۲) قوله: (على ما أفتى به الشمس البرماوي ... إلخ) اعتمده (م ر) في اشرحه». 

(۳) قوله: (لأن الدخان عين ... إلخ) اعتمد (م ر) أنه ليس بعين عرفاء وأن المدار عليه 
هنا وإن كان ملحقّا بالعين في باب الإحرام؛ ومحله إذا لم يعلم انفصال عين معه» 
ولا أفطر به» وعبارة (م ر) في اشرحه): «وقد مر عدم فطره بالرائحة» وبه صرح في 
«الأنوار»» ويُؤخذ منه أن وصول الدخان الذي فيه رائحة البخور أو غيره إلى الجوف 
لا يُفطر به وإن تعمد فتح فيه لأجل ذلك وهو ظاهر وبه أفتى الشمس البرماوي؛ لما 
تقرر أنها ليست عيتا أي: عرفاء إذ المدار هنا عليه وإن كانت محلقة بالعين في باب 
الإحرامء ألا ترى أن ظهور الريح والطعم ملحق بالعين فيه لا هناء وقد علم أن فرض 
المسألة أنه لم يُعلم انفصال عين هنا» اه. ونحوه في «التحفة)» وقد أوضحه (ع ش) 
في احاشيته» على (م ر)؛ فليراجع. 


ل کارا لضام 


0 1 ا 0 7 
والرِيقٌ المَذكورٌ”" ولو بعد جمْعِه أو خروجه على اللسانِ" ولو على طرفه. 

o 2‏ 7 عه م > و 
وإن ترد فيه الأذرَعِنُء بخلاف النجس”" كأن دمِيّث لثته“ وإن صفى ريقه“. 


ماه 4 Too ٠‏ 1 4 د و 

والمّخلوط بغيره ولو طاهرًا"' کمن فتل خيطا مصبوغا تغير به ريقه» وإن 
20 2 مه i f‏ 

كان التّغبْرٌ بمُجرَّدِ تررّح أو تلوْنٍ" كما هو ظاهرٌ إطلاقهم. 

)١(‏ قوله: (والريق المذكور) يعني وخرج بالعين المذكورة الريق المذكورء يعني: المقيد بالقيود 
المارة. 

(۲) قوله: (أو خروجه على اللسان ... إلخ) أي: لأن اللسان كيف تقلب معدود من داخل الفم. 

(۳) قوله: (بخلاف النجحس) أي: الريق المتنجس فإنه يضر. 

)٤(‏ قوله: (كأن دميت لثته) أي: ما لم تعم به البلوى بحيث يجري دائمًا أو غالبًا فإنه يتسامح بما 
يشق الاحتراز عنه ويكفي بصقه ويعفى عن آثره» ولا سبيل إلى تكليفه غسله جميع نهاره؛ إذ 
الفرض أنه يجري دائمًا أن يترشح. وربما إذا غسله زاد جريانه كذا قاله الأذرعي» قال (م ر) 


في #اشرحه»: وهو فقه ظاهر. 
والخصوص الوجهي كما يظهر بالتأمل. 


(5) قوله: (ولو طاهرًا) غاية جيء بها لبيان افتراق المخلوط عن المتنجس كما سلف وإن كان 
التغير بمجرد تروح» انظره مع قوله فيما سلف: فخرج بالعين المذكورة الأثر كوصول الريح 
بالشم إلى دماغه ... إلخ. إلا أن يقال: إن الريق الذي في الخيط لما تكيف بالريح المذكور 
صار في حكم الأجنبي فضر بلعه» ولا كذلك الريح المذكور؛ إذ ليس بعين كما سلف. 
فإن قلت: أليس الريق كالدخان المتكيف بالرائحة وقد قلتم أنه لايفطر به؟ قلنا: الدخان 
ليس بعين هنا على ما يستفاد من شرحي (م ر) وابن حجرء بخلاف الريق فإنه عين غايته أنه 
اغتفر صافيه بقيوده المارة للضرورة» وإلا فهو كالعين الأجنبية ولا كذلك الدخان؛ فليتأمل. 

(۷) قوله: (أو تلون) أي: إن انفصلت من الخيط المذكور عين» والمراد بها ما ينفصل من الريق 
المنفصل بالخبط المذكور فمتى ظهر فيه تغير ضر وإن لم يعلم انفصال شيء من الصبغ 
لسهولة التحرز عن ذلك» فإن لم يكن على الخيط ما ينفصل لقلته أو عصره أو لجفافه فإنه لا = 


لل کید اجا 

وما جاور الفم''' كما لو بل حيطا وردّه إلى قَمِه كما يُعنَادُ عند الفتّل وعليه 
رُطوبة تنفصلٌ» ومْلّه كما في «الأنوار»: ما لو استاك وقد غسَل السّواكَ فيقِيّتْ 
فيه رطوبة تنفصل فابتلّعها. 

وبِمَنفذٍ مفتوح: غيرٌه» كالمّسامٌ وهي تقب البَّدنِء فلا يضرٌ الوصول بتشرّبها 
الدّهنَّ والكُحلٌ فيما إذا ادّهنَ أو اكتحَلَ» وإن وجَدَ طعْمَ الذّهن أو لوئّه بحلّقه 
كما لو انغْمَس بماء ووجَدَ أثرّه بباطنه. 

وبالعَمدٍ المَّهِوٌ وبقضْدٍ الوصولٍ نحو الإيجار والطَّعنْ في الجوني بلا 
اختيار» إن من دفع الطّاعن غ الأقيس في الشرح المُهرَّبِ). 

وفارقٌ حل شعر المُحرم بغي فته مع لمكن ين ديه با الو في يد 


ار و الدّفع عنها مضمّن من" بخلاف الإفطار فاه مَنوطٌ 
بما يُنسبُ فغْلّه للصّائم. 


تت 


= یضر» على ما يستفاد من شرح (م ر)» وصرح به (ع ش) في «حاشيته»» فسقط ما لشارحنا 
في «حاشية التحفة» اعتراضا على (م ر) في قوله: «ولو بلون آو ريح فيما يظهر من إطلاقهم 
إن انفصلت عين منه» حيث قال: أي فائدة للمبالغة بقوله: ولو بلون أو ريح» مع قوله: 
إن انفصلت ... إلخ» ووجه سقوطه أنه ليس المراد بالعين بعض الصبغ» وإنَّما المراد بها 
الريق المتصل بالخيط كما حققه (ع ش)» فظهرت فائدة المبالغة كما يعرف بالتأمل. 

)١(‏ قوله: (وما جاوز الفم) أي: من الريق ولو إلى ظاهر الشفة كما في (م ر). 

(۲) قوله: (كما لو بل خيطًا) أي: بريقه كما يستفاد من السياق. 

(۳) قوله: (على الأقيس في شرح المهذب ... إلخ) هو بمعنى ما في شرح الروض» جازمًا 
به» وصريح ما في شرحي (م ر) و«العباب». 

[١1]«الأنوار»‏ (۱/ ۳۱۲). [۲] «المجموع شرح المهذب» (87216-115/5). 


س کارا ضام 


سني 3 9 


ودخولٌ الذباب» وعَربلة الدّقيق» وغبارٌ الطَّريقٍ من فيه إلى جوفه» بل لو فتّحَ 
َاهُ عَمِدًَا حتّى دحل الغبارٌ جؤْقّه لم يفطز على الأصحٌ؛ لأنّه مَعفوٌ عن جنه 
ابخان عن (التهذيب»» وآقی به لوي قال في اشح اهدب 
كَالرٌ افع : و بالعفو عن دم التراغيث المقتولة عمدًا!". انتهى. 


2 ت 


قضيّةٌ التّشبيه تصحيحٌ!'! الإفطار بالكثير". 


وفي «العباب»": لو فت فياه عمد يدخ[ E‏ هار 
دخول الذباب لا يُبتلى بدّخوله الفمٌ كالابتلاءِ بدّخولٍ الغبار» وهل كذلكَ 


2 ےو 


غربلة الدة یق" فيه نظة. 


وفي «الآنوار»*: لو فت فاه في الماء فدخل جوفه أفطرّء وفيه: لو وضع 
شيئًا في فيه عَمدا فبلعه ناسيًا لم يُفطر 

)١(‏ قوله: (تصحيح الإفطار بالكثير ... إلخ) ضعيفء والمعتمد أنه لافرق بين الكثير 
والقليل على ما هو ظاهر كلام الأصحاب. كما أفاده (م ر) في اشرحه». 

(۲) قوله: (وفي العباب ... إلخ) ضعيف. على أنه لم أره فيما بيدي من نسخة متن «العباب» 
و«شرحه» لابن حجرء فلعله سقط منها. 

(۳) قوله: (وهل كذلك غربلة الدقيق ... إلخ) ليست كذلك على ما يستفاد من شرح 
(م ر)» وني «الأنوار»: لو فتح فاه أيضًا متعمدّاء ويوجه بأنه إنّما عفي عنه في نحو الغبار 
لعسر تجنبه» ولا كذلك الماء المذكور. 

(5) قوله: (وفيه ... إلخ) أي: في «الأنوار». 

)٥(‏ قوله: (لو وضع شيئًا في فيه) أي: لغرض بقرينة ما يأتي كما قيد به (م ر) في «اشرحه» وهو 
بمعنى الحمل الآتي في عبارة الشارح. 


[1]«المجموع شرح المهذب» (7228/7). [۲] أسنى المطالب» .)5١77/١(‏ 
[۳] بين الأسطر في (ه): «ضعيف م ر. ]٤[‏ «الأنوار» .)7117/١(‏ 


وبي کن ھج - 

ويوافقه ما ذكرٌه الدَارمِيٌ أنه لو كان بفِيه أو أنْفه ماءٌ فحصّلٌ له عطاس أو 
نحوٌه فنرَلّ الماءٌ لحلقِه أو صعَدً لدماغه؛ لم يفط زء إلا أن يحمل“ على أن 
وضع الماء بفِيه أو أنه لحاجةء لكِنْ يخالفه أنه لو جعَل الماء في فوه أو أَنْفِه لا 
لعَرض”"» أو كان فيه ماءُ غسل تبَرّدٍ أو مَضمَضة رابعة فسبقّه إلى الجَوفي أفطرٌ 


() قوله: (إلَّا أن يحمل) لا موقع لهذا الاستئناء هناء وإنّما موقعه بعد الاستدراك الذي بعده 
كما يظهر بالتأملء إلا أن يكون في العبارة» سقط كأن يكون أصلها مثلّا: وينافيه ما يأتي من 
الفطر بسبق الماء الذي وضعه في فيه إلا أن يحمل ... إلخ» وعبارة شرح العباب» بعد 
حكاية كلام الدارمي المذكور ما نصه: ويتعين حمله على ما إذا وضع الماء في ذلك لحاجة 
نحو مضمضة مشروعة حتى يوافق ما يأ فيما لو جعل ما في فمه أو أنفه بلااغرض فسبق 
إلى جوفه. وقد يفرق بأن السبق ثم منسوب لفعله المقصر به بخلاف ما هنا؛ فإن نحو 
العطاس القهري عليه قطع أثر فعله وإن كان قصر به» وبه يعلم أن الكلام في نحو عطاس 
بغير اختياره اه. وهو وجيه» وقد أشار (م ر) في «شرحه» للفرق المذكور حيث قال عقب 
قول الدارمي المذكور: ولا ينافيه ما يأتي من الفطر بسبق الماء الذي وضعه في فيه؛ لأن 
العذر هنا أظهر اه. وبالجملة فالذي تحصل من كلامهم أنه إذا وضع الماء في فيه أو أنفه 
ولو بلا غرض ووجد شيء قهري نحو عطاس يحال عليه وصوله إلى جوفه لم يضر وإن 
سبقه من ذلك الشيء فإن كان وضعه لغرض لم يضر وإن ضر بقي أن يقال: ما المراد 
بالغرض في كلامهم فإنهم حكموا بضرر سبق ماء غسل التبرد مع أن التبرد غرض يقصد؟ 
قلت: الذي يستفاد من شرح (م ر) و(ع ش) أن المراد به المطلوب شرعا ولو على طريق 
الندب» وصوره الشارح في «حواشي التحفة» نقلا عن (م ر) بما وضعه لنحو الحفظ» وكان 
مما جرت العادة بوضعه في الفم» قال (ع ش): «وينبغي أن من النحو: ما لو وضع الخبز في 
فمه لمضغه لنحو الطفل حيث احتاج إليه» أو لوضع شيء في فمه لمداواة أسنانه به حيث لم 
يتحلل منه شيء» أو لدفع غشيان خيف منه القيء». ولا يخفى قربه مما تقدم؛ فليتأمل. 

(۲) قوله: (لاالغرض ... إلخ) أي: بأن لم يكن مأمورًا به» أو كان لحاجة متأكدة» على ما سلف 
عن الشارح. 


كما اعتمذه شيخ الإسلام”" كغيره» وحِرَّمَ به 2 «الأنوار)1١]‏ 5 الأول. 


وعبارةٌ«الرَّوضِة»!'كأضلها: ولو سبق الماءٌ من غسل تبر د أو من المَضمَضة 
في المرّة الرّابعة. 

قال في «التّهذيب»: إن بالَمَ أفطَرٌ ولا فهو مُرِنَبٌ على المَضمَضْة وأَؤلى 
بالإفطار؛ لأنّه غيرٌ مأمور به. 

قلْثُ: المُختارٌ في الرّابعة الجزْمُ بالإفطار كالمُبالغة؛ لأنّها ني عنهاء ولو 
جع الماءً في فود لا لعَرض فسبَقٌ فقيل : يفطِرٌ”"» وقيل: على القولش". 
انتهى. 

وذكر القاضي عن الذَارَكِيٌ أنه لو انغمَس في ماء فو صل لجؤفه من فيه أو 
ا كان يعت وف ا الى ف 
كالمُبالغة في الاستنشاقء ونقله الأذْرَعِنُ عن الدَارِميَ» ثم قال: وينبغي أنّه إذا 
عرف من عادتّه أنه يصِلٌ إلى جُوفِه أو دماغِه بالانغماسء ولا يمكثه التَحوُرٌ 
عنه أن يحرم الانغماس ويفطرٌ قطعا. انتهى. 


0 2 ع 2 
E‏ بالانغماس"" أنه لو غسّل أذنيه بلا انغماس فسبَقٌ الماءً إلى 


)١(‏ قوله: (أفطر كما اعتمده شيخ الإسلام ... إلخ) معتمد. 

(۲) قوله: (فقيل: يفطر ... إلخ) معتمد. 

(۳) قوله: (وقضية التقييد بالانغماس ... إلخ) معتمد. قال (م ر) في «شرحه»: ولا نظر إلى 
إمكان إمالة الرأس بحيث لا يدخل شيء لعسره اه. 

.)۳١۲ /۱( »راونألا«]1١[‎ 


[۲] «روضة الطالبين» (۲/ .)۳١١‏ 
[۳] «روضة الطالبين» (۲/ .)۳١١‏ 


ا ر 
ae 3‏ 
د 04 3 ا 0ن( کر 2 e‏ ص جيرا 2 کے کے 


باطنهما"'' لم يضر ولو وصلَتٍ التخامة" يِن الرَّأسٍ بي أو من الصَّدرٍ إلى حد 
الظّاهر” ابروا قن عاذت بي الشري ور EC‏ 
و إلا فلا. ۰ 

ولو طلَحَ الفجْرٌ وني فَمِهِ طَعامٌ فلظه؛ صح صومّه» بخلافِ ما لو أمسَكه في 
فيه قال شيخ الإسلام: فإنّه وإنْ صح صومُّه لكن لا يصِحٌ مع سبق شيءٍ إلى 
جَوفِهِ كما لو وضعه في فيه هارا فَسَبَىَ منه شيءٌ إلى جوفه'". انتهى. 


ولو بقى طعامٌ بِينَ أسنانه فجَرّى به ريقه إلى جَّوفه» فإن قدَّرَ على تمبيزه 

ومجّه؛ أفطر وَإِلّا فلا. 
وهل الاد القدرة ولو ق الان أو لكر اه جال الكورات فقي فم 
فيه نظَرٌء ويدل على الثاني: ما أشارٌ إليه الأَذْرَعِنُ مِن أن إيجابٌ الخلال 

ele es E ea 

صاحب «التَعجيز )151: يجت 2 القم مما کل ليلا و أفطرَ . 

)١(‏ قوله: (ولو وصلت النخامة ... إلخ) حاصلها آنا إن لم تصل إلى حد الظاهرء أو نزلت 
إلى الجوف قهرًا فلا فطر» وإن وصلت إلى حد الظاهر ونزلت بالاختيار بأن تمكن من 
قلعها ولم يقلعها أفطر. 

(۲) قوله: (إلى حد الظاهر) أي: وهو مخرج الخاء المعجمة كما صرح به (م ر)» وقيل: 
المهملة. واعتمده النووي. 

(۳) قوله: (أو المراد حال الجريان فقط ... إلخ) معتمد. 


]١1[‏ في (ج): باطنها. 

.)٤١۷ /١( «أسنى المطالب»‎ ]۲[ 

1[ ]في «التطريز شرح التعجيز» كلاهما للموصلي (ق41 ١أ)‏ كما أفادنيه الشيخ نشأت كمال حفظه الله؛ 
فهو يعمل على تحقيق الشرح» وحقق «التعجيز أيضًا وطبع» وليس فيه هذا النص. 


کا با ضيام 


أن العام بين الأمسنان ل يمك الأخراز عه بحلاف مرل الا 
القّم» ولو خرجَتٌ مقعدة”'' المَبسور ثمٌ عادَتُ لم يفطِرء وكذا إِنْ أعادّها على 
ك 1! ەو وو 1 عه 
الأصح؛ لاضطراره إليه. كما لا بطل طهر المستحاضة بحرو ا دكره 
البَعْوِيُ والخوارزْمِيٌ» وجرّمَ به في «الأنوار)7". 
قال شيخ الإسلام”": والأقربُ إلى كلام غيرهما الفِطرٌء وإنٍ اضطرّ إليه كما 
لو اکل غ انتهى. 
وظاهر” كما يؤخ مِن التعليل أنه إذا أمكَنَ عودُّها بنفها أو بإصبعه بدُونٍ 
إدخالِه”" معها فأَدحَلّه معّها أفطرَ» وبالعلم بتحريوه وكونه مفطرًا ما لو جهل 
ذلك لكونه قريب عهدٍ بالإسلام, أو نسَاً ببادية بعيدة عن العلماء بحيثُ يجهل 
مثل ذلكٌ قياسًا على التاسي» كما سيأتي. نِعَمْ لو عل التَحرِيمَ وجهل كونه 
مفطرًا فالظاهرٌ الفِطرٌ كما لو علِمَ حرمة الكلام في الصَّلاةٍ وجهل كوئّه مبطلاء 
وكذا لو جهل التحريم وعلم كوته مفطرًا. 
)١(‏ قوله: (قال شيخ الإسلام ... إلخ) ضعيف. 
(۲) قوله: (وظاهر ... إلخ) معتمد. 
(۳) قوله: (بدون إدخاله ... إلخ) أي: فإن لم يمكن إلا بإدخاله بعض إصبعه لم يضر 
كما صرح به (ع ش). 


1 
\ TP 


[1] ني (ه): «وصول). 

[۲] ني هامش (ه): «أي: وهو المصران المعهود في المبسور لا المقعدة وهو الدّبر كمايتوهم منه. 
(شيخنا م ج)». 

[؟] «الأنوار» (۱/ 11"). 

[:] «أسنى المطالب» .)٤١١/١(‏ 


لہا ایی کک ا برا ر ا سے 


واستشكل ابن عبدٍ السّلام تصويرٌ الجّهل بكونه مفطرًا بأن مَن جهل الفطر 
لم يُتصوّر فيه قصدٌ الإمساكِ عنه فلا تصح نيثه. 

وأجاب السّبْكِيُ بفزْض ذلك في مفطَّر نادر كالتّراب» ويكونٌ الصّومُ 
الإمساك عن المُعتادٍ. 

وبذكرٍ الصّوم N Se‏ كنا ميخخه لوو 
خلاقا للرَافِعِيَ؛ لإطلاق خبّر «الصحيحين»': ١مَنْ‏ سی وَهُوَ صَائِم اكل أو 
سرب فلم صَوْمَةٌ نما أَطْعَمَهُا الله وَسَقَاه»» وفي رواية للبُخاريٌ!"!: «وَشَرِبَ)» 
الواو» وفي رواية صححها ابن حبّان”'' وغیره: دولا اء لبوا وني آخبار 
صحيحة!؛!: ١مَنْ‏ أَفْطَرَ فى شَهْر رَمَضَانَ نَايسيًا قلا قَضَاءً عَلَيْه عَلَيْهِ ولا كَفَارَةَ). 

ولو أكل ناسيًا فظن أنّه أفطرٌ فأكلَ جا هلا بوجوب الإمساك؛ أفطرٌ على 
الأصح. 

وبالاختيار: الأكل مكرمّاء فلا فطْرٌ به كما صحّحه النَوَوِيٌ1*) كالئّاسي. 


وقال”" في «الشرح الصَغير) : لايبعْدٌ ترجيحُه كما في الجُنب» وفا ر 


(۱) قوله: (كما صححه النووي ... إلخ) معتمد. 
(۲) قوله: (وقال) أي: الرافعي في «الشرح الصغير» على «الوجيز». 
(۳) قوله: (وفارق ... إلخ) معتمد. 


.)١١66( «صحيح البخاري» (۳۳ 4۹(« (صحيح مسلم)‎ ]١[ 
.(۹۳۳( اصحيح البخاري»)‎ [YJ] 


[۳] «صحيح ابن حبان» .)۳٣۲۱(‏ 
]٤[‏ رواه‌ ابن خزيمة (۱۹۹۰)» وابن حبان .)15671١(‏ 
]٥[‏ «المجموع شرح المهذب» .)١۲۳ /١(‏ 


س كارا ليام 


أكل لدفع الجُوع بأنَ الإكراء قادح في اختياره. بخللاف الجوع لايقدح فيه» بل 
نويد نات انها ست و : ما لو وصّلٌ الدَّواءُ لجراحةٍ على السَّاقٍ إلى داخل 
الحم" أو غرَرٌ فيه سکیا وصلَث مُه إن نه لا یفطر؛ لأنّه ليس بجّوف. 


فرعان: 
أحدُّهما: لو ابتلح بالليل طرف حيط فأصبّحَ صائمّاء فإنٍ ابتلمَ باقيه أو نرّعَه؛ 
بطَلّ صومُّه. وإ تركّه؛ لم تصِحّ صلاته» فطريقه في صحَة صومه وإمكانٍ صلاته 
قال الرّرْكَشِيٌ: أو يُجيرٌه الحاكمُ على نزْعِه ولا يفطِرٌء كالمكره. 
قال: SERGE FN‏ 
منزلة اللإکراہ» كما | ادا ا ليطأها”" في هذه اليل ة فوجدها حائضًا لا يحنث 
ترك الوطءا"". 


فلو نزع “منه وهو غيرٌ غافل وتمكنَ من دفع التازع فلم يفعل أفطرٌ؛ لأن الع 
موافقٌ عرض التفس» فهو منسوبٌ إليه عند تمكنه منّ الدفع» ومهذا فارّقق) 
(۱) قوله: (فإنه لا يفطر ... إلخ) معتمد. 
(1) قوله: (بل لو قيل ... إلخ) ضعيف. 
() قوله: (كما لو حلف ليطأها ... إلخ) قال (م ر) في اشرحه؛: وما قاله يعني الزركشي 
مردود بمنع القياس؛ إذ الحيض لا مندوحة في الخلاص منه بخلاف ما ذُكر اه. 
)٤(‏ قوله: (فلو نزع ... إلخ) معتمد. 
)١(‏ قوله: (وبهذا فارق ... إلخ) نحوه في شرحَي (م ر) و«الروض». 


١[‏ ]ني (ك): الجسم. 


[۲] ينظر: «أسنى المطالب» .)5١77/١(‏ 


OS‏ 2 و ب ع عي SI‏ عسل أ رط نا 
FAS‏ ما < SAN AEF‏ 
١‏ ا نيل ا “سسا .0 مسر سوسا سس موسا ا ا کے 


مالو تمكَنَ ون دفع مَن طعَنّه بغير ذه ولم يفعل» فان لم يتم شيءٌ مما ذر٠‏ 
وجب نزْعُه أو ابتلاعُه محافظةً على الصَّلاة؛ لأنَّ حكْمّها أغلّظ ِن الصوم؛ 
لقتل تاركها دون تاركه. ۰ 

الثاني: لو نزلَتِ النخامة” إلى حد الظّاهر من المَم وقدرَ على قَلْوِهاء واحتاج 
ف إلى قور رفن ناکر جت قلها؛ لان اغلا عها يبل كلد من الصو 
والصَّلاقِ لكِنْ هل يختفرٌ ظَهورٌ الحَرفيْنٍ فأكثرٌ فتصِحٌ صلائه أيضًا؟ فيه نظ 
والمُتجة الاغتفارٌ. 

(5) الثَّالتُ: (الحُقَئَةُمِنْ'' أَحَدٍ السَبِيلَيْنِ) القبّل والدّيّر وإن لم يصل باطنّ 
الأمعاء أو المثانة» بل يكفي مُجاوزةٌ ما يظهّرٌ ِن رأس الذَّكَرِ والدّبرء لكِنْ 
شرطه في الدبر أن يصل إلى امحل المُجوَّفِء بخلاف أَوَّلٍ المَسْرٌبة المُنطبق» 
فإنّه لا يُسمَّى جوفا"» فلا ينبغي الفِطرٌ بالوصول إليه كما قاله السَّبْكِيٌ تقييدًا 
لما أطلّقه القاضي من الفطر بدُخولٍ شيءٍ من الْأنملَةٍ إلى المَسْرٌبة. 

قال القاضي: والاحتياط الوط ليلا والبولٌ نهارًاء وفيه نظَرٌ بالتّسبة للبَول؛ 
إذ لا وجة لطلب إيقاعه نهارًا. 


(5) الرّابِعٌ: (القَئْءٌ عَمْدّا) بأنِ استدعاه مع العلم بتحريوه» وذكر الصّوم 
والاختيار وإن لم يعُدْ منه شيءٌ إلى جوْفِه. فالمُفطرٌ عيْنُه کالإنزال قال يَكله: 
)١(‏ قوله: (فإن لم ينفق شيء مما ذكر ... إلخ) معتمد. 

(۲) قوله: (الثاني: لو نقلت نخامة ... إلخ) معتمد. 
(۳) قوله: (فإنه لا يسمى جوفا) أي: ومن ثمّ وجب غسله في الاستنجاء» ومثل ذلك ما يجب 

غسله من قبل المرأة» كما صرح به (ع ش). 


٤ ]١[‏ (ج)» (ك): «في». 


س تاا ضام 


«مَنْ ذَرَعَهُ القَيْءُ وَهُوَ صَائِم م فليس عَلَيْه قَصَاءُ وَمَنْ استَفَاءَ فَلْيَقَضٍ» . رواه 
أصحابٌ السنن الأربعة"'" وغيرهم. 


و«ذَرَعَه» بالمُعجمة أي: غْلَبّه بخلاف القيءِ مع العَلبِةِ أو السّهو أو جهُل 
الحريم أو نسيانِ الصّوم أو الإكراوء كنظيره السابق في الأكل وغيره". 0 

لكن قال في «البحر»"": نه لا فرق في الجاهل هنا بين مَن نشا ف الإسلام 
وغيره؛ أنه يشتبة على الكل وهو قضية ية إطلاق «التنبيه) و«المُهرّب» كما قاله 
الإِسْتَويٌ!؟؟» قال: لكِنْ يده القاضي”" بالقَريبٍ العَهِدٍ والناشئ بعيدًا عن العلماءء 
كما في سائر المُطَراتِء ولو احتاج إلى التي لاي بقولي طبيب فهل ينعا" 
به أو لا؟ ويفرَّقٌ بِينَ أن يجب للتضرٌرٍ بحبيه فلا يِفطِرٌ أو لا فيفطِر؟ فيه" نظ 


() الخامسٌ: (الوَطْء”) ولو بدون إنزالٍ (عَمْدًا) مع العلّم بتحريمه؛ وذكر 
ص ٤ 2 6 ٠‏ 7 و 1 , 
الصوم والاختيار (في الفرج) القبل او الدبر من ادم او غيره. 


)١(‏ قوله: (لكن قال في البحر أنه لا فرق ... إلخ) ضعيف. قال (م ر): ومال في «البحر» إلى 
عذر الجاهل مطلقاء وإن صح خلافه. 

(۲) قوله: (لكن قيده القاضي ... إلخ) معتمد. 

(۳) قوله: (فهل يفطر ... إلخ) هذا هو الظاهرء أخدًا مما قالوه في مسألة الذبابة إذا أضره 
إبقاؤها من أنه يجوز له إخراجها مع الحكم بالفطر؛ فليراجع. 

)٤(‏ قوله: (والخامس: الوطء ... إلخ) أي: تغييب الحشفة بقيوده الآتية. 

[١]«سه:‏ سنن أبي داود» ٠(‏ )سنن الترمذي» ( »),٠‏ «سنن النسائي الكبرى» ))71١117(‏ «سنن 
ابن ماجه» (17177) من حديث أبي هريرة وڪن 

[۲] في (ج): ونحوه. 

[۳] «بحر المذهب» للروياني (۳/ .)۲٠١‏ 

.)۸١ /٤( «المهمات»‎ ]٤[ 

[] في هامش (ه): «أي: فيفطر من غير إثم عليه» هذا هو المعتمد من الشق الثاني. (م ج)». 


(َ) السّادسٌ: (الإنزال) التاشئ (عَنْ مُبَاشَرَة') كقبلةٍ ولمس”" ووطءِ فيما 
دُونَ المَرْج عمدًا مع العلّم بتحريمه. وذكر الضّومِ والاختيار؛ لأنّه إذا بطل 
بالرَطء بلا إنزالٍ فبالإنزال بمباشرة فيها نوع هو أؤلى» وقضيّته اش تراما 
الشهوة وإن قلت في المُباشرةه ولا شك اها ِن ضَرورات الإنزالٍ عنها"'“ 
خلا اويا كالإنزالٍ بنظر أو تفگ أو َم بحائل”. 


وإِنْ تكَرَّرتٍ الثلاثة , بسَّهوةمّع أنّه يحرم تكريرها وإن لم يُنَزِلُ كما تحرُمٌ 
القبلة إن لم يملِك معها نفسّه مِن جماع أو إنزال؛ لتعريض عبادته للقسادِ» ولو 


ص 


أنرّلَ بلَمْسِ عضوها المُبانِ؛ ا 
قال شيخ الإسلام: : والظاهرٌ أن الحُكم كذلكَ وإ" اتصا ابرا 


(1) قوله: (عن مباشرة) أي: مماسة البشرة البشرة» فعلم منها عدم الحائل» فلم يحتج 
الشارح للتقييد به في الأمثلة بعده. 

(۲) قوله: (ولمس) أي: لما ينقض لمسه» بخلاف الشعر والسن والظفر والعضو المبان 
وإن اتصل بحرارة الدم حيث لم يخف من قطعه محذور تيمم» وبشرة محرمة وإن 
أنزل حيث فعل ذلك لنحو شفقة أو كرامة ومثله الأمرد كما صرح به (حجر)ء وأقره 
(ع ش) في «حاشية» (م ر). 

(*) قوله: (أو ضم بحائل) أي: ما لم يقصد بذلك إخراج المني» فإن قصد ذلك أفطر؛ 
لأنه حينئزٍ استمناء محرم» كما قاله الشارح في «حواشي ي التحفة»: ونقله عنه (ع ش) 
وأقرّه. 

)٤(‏ قوله: (وإن اتصل بحرارة الدم) أي: حيث لم يخف من قطعه محذور تيمم؛ لأنه 
حينئذٍ ليس بناقض على ما يستفاد من شرح (م ر). 


[ ]ني هامش (ه): «أي: عن الشهوة فنشأة الشهوة عنها». 


الم" ولو لمَس شَعرّها فأنرّلٌ ففي «شرح المُهدّب»"' عن المُتولّي في : ره 
رار ا۶ عفادن ال فووا مهود ك وا “ذلك تقييدٌ 
المُباشرة بالتاقض مسهاء بخلاف غيرها كمُباشرة المُحره””. 
وفيه: لوحك ذكرّه لعارض فأنرّلٌ لم يفطِز على الأصحٌ؛ لأنّه متولّدٌ مِن 
مباشرة مُباحةٍء ولو قبَلّها وفارقها ساعة ثم أنزل» فالأصح إن كانت الشهوة 
EEN‏ وَالدّكة قائما حتی ازل أفطرٌ ول فلا قاله 2 «البحر»"". 
هذا كله في الواضح» آنا المُشکل فلا يضر ووه وإنزاله بأحَدِ فجي لاحتمالٍ 
زيادته لعل جر بق ارح المُهذَّبٍ)! “في باب ما ينقض الوضوءَ بالنسبة ة إلى 
الإنزال» ولا ينافيه" أن نزول المَنِيَ مِن غير طريقه المُعتادِ كهو منها؛ لأنَّ محل 
إذا انس" الأصلئٌ» وخرج ج بالونزال: : خروج المي عن مباشرة به بشهوة فلا 
يَفطِر به كالبّول. 
)١(‏ قوله: (وجهان ... إلخ) قد علمت أنه المعتمد عدم الضرر. 
(۲) قوله: (وقد يؤخذ منه ... إلخ) معتمد. 
(۳) قوله: (كمباشرة المحرم) أي: بقصد الشفقة والإكرام كما سلف. 
)٤(‏ قوله: (وفيه) أي: في «المجموع». 
(6) قوله: (جزم به في شرح المهذب ... إلخ) معتمد. 
(0) قوله: (ولا ينافيه ... إلخ) نحوه في شرح (م ر). 
[1]في هامش (ه): «أي: مالم يخف منه محذور تيمم؛ فإن خيف أفطر بالإنزال؛ لأنّه على هذا حلته 
الحياة كما في (م ر). (تقرير شيخنا م ج)». 
[1] «المجموع شرح المهذب» (5/ .)717١‏ [۳] «بحر المذهب» (77577/7). 
]٤[‏ في هامش (ه): «ويلغز فيقال لنا: شخص بيطأ وينزل في شهر رمضان ولا يبطل صومه وهو الختثى 
| لمشكل» فإن اتضح بعد ذلك لزمه القضاء دون الكفارة. (م ج)». 
[] «المجموع شرح المهذب» /١(‏ 55). [] في (ه): «استد». 


۶ ر ا EZA‏ 
ا کا جر - 
ن چا ص بجر ا ت م 


وو و 


(5) السَابِعُ والثّامنُ والنََّسمٌ والعاشرٌ: (الحَيْضء وَالتقَّاس» وَالجُنْونٌ) ولو 
شرب دواء ليلاء (وَالوََه ولو ني بعض اليوم في الجميعء ويبطله أيضًا الولادة”" 
ب و المُهدّب»" ولو لَعَلقَةٍ ومُضعَة والإغماء 
إن بقّي”" جميم التهار بخلاف ما إذا انْتَفَى في لحظة منه. 

ولو شرب المُسكرٌ ليلا وبقى سکره جميع التهار لزمه القضاء”". وإن صَحًا 
في بعضه فهو كالإغماء في بعضه» نقلّه الشّيخانِ""' عن المُتولي وأقرّاهء وقال 
اشا “ في «فتاويه) أنه يصح صومه مطلقا؛ لأنه مُخاطّبٌ بدليل وجوب الإعادة 
عليه» فهو شبيه بالنائم؛ بخلاف المغمَى عليه"". 


2ه 


(وَيَسْتَِ سحب في الصو 1 ثلاثنة أشيّاء27): 
(1) (تَعْجِيلٌ الفِطر”") بتناولٍ شي كما عبر به في «الجواهر»» وفيه إشارةٌ 


)١(‏ قوله: (ويبطله أيضًا الولادة ... إلخ) فيه شبه استدراك على المتن. 

(۲) قوله: (والإغماء إن بقي ... إلخ) ويلزمه حينئذٍ القضاء كما سلف. 

(۳) قوله: (لزمه القضاء ... إلخ) معتمد. 

)٤(‏ قوله: (فهو كالإغماء في بعضه ... إلخ) أي: فيصح على المعتمد» وقيل: يضر مطلقًاء وقيل: 
يضر إن لم يفق أول النهار. 

)١(‏ قوله: (وقال القفال ... إلخ) ضعيف. 

(5) قوله: (ويستحب في الصوم ثلاثة أشياء) أي: بالنسبة لما ذكر في هذا الكتاب. أو أن الثلاثة 
أشد استحبابًا من غيرها. 

(۷) قوله: (تعجيل الفطر) أي: ولو مارًا في الطريق» ولا تنخرم به مروءته مما ذكروه من طلب 
الأكل يوم عيد الفطر قبل الصلاة ولو مارًا بالطريق» قاله (ع ش). 

(۸) قوله: (بتناول شيء ... إلخ) معتمد على ما في شرح (م ر) و(ع ش). 

[۲] «الشرح الكبير؛ (۳/ ۲۰۹)ء و«المجموع شرح المهذب» (5/ 517 7). 

[۳] في هامش (ه): «فلا يصح منه ويقضي». 


ETA 2 5 ~~‏ 
حِكَدَا با لَضَيَام ۹w‏ 


إلى عدم حصولٍ هذه السنة بحو الجماع إذا تحققٌ غروب الشّمسٍ""؛ قال ك: 
دلا يَرَالُ متي بكَيْرٍمَا علو الفطرٌ» رواه السيخان. 
فان أخرّه ففي "شرح الُهذّب»" عن الام م : یکره از رای انف 
فضيلة ولا فلا باس به» وأطلق "فى في «الأنوار» أنه لو أخرّه إلى السحر لم يُكرّه. 
وخر بت 2 الغروب: ظنه9»» فلا ر ٌ 0 الفطر به والسّله يهب 


(۱) قوله: (إذا تحقق غروب الشمس) أي: أو ظنه بأمارة» قال (م ر) في (اشرحه» : ومحل 
الندب إذا تحقق الغروب أو ظنه ظنًا بأمارة؛ لخر «لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر» 
متفق عليه اه. ونازعه (ع ش) بأنه مخالف لما تقدم من حكاية الاختلاف في جواز الفطر 
بالاجتهاد. وهو مقتض لندب التأخير وقد يقال: إن محل مراعاة الخلاف إذا لم يخالف 
سنة صريحة» و إلا فمراعاتها أولى منه؛ فليتأمل. 

(۲) قوله: (ففي شرح المهذب عن الأم يكره إن قصده ... إلخ) معتمد. 

(۳) قوله: (وأطلق في الأنوار ... إلخ) أي: وإطلاقه ضعيف أو محمول على ما إذا لم يقصده. 

)٤(‏ قوله: (وخرج بتحقق الغروب ظنه) أي: بأمارة؛ إذ لا عبرة بالظن بغير أمارة» ويأثم 
بالفطر به كما أفاده في «التحفة»» وحينئذٍ فيكون مخالفا لما في شرح (م ر) من ندب الفطر 
حينئفٍ وموافقا لما تقتضيه عبارة «المنهاج» و«التحفة» و(ع ش) من أنه لا يندب تعجيل 
الفطر عند الظن بالآمارة. 

(5) قوله: (فلا يسن تعجيل الفطر به) أي: بل هو خلاف الأولى كما تقدم, وقد علمت 
مخالفته لما في شرح (م ر). 

(5) قوله: (والشك فيه) أي: ومثله الظن من غير أمارة كما صرح به العلامة في «التحفة». وأما 
أذان العدل العارف وإخباره عن علم ففي رتبة الظن بالأمارةء بل أولى» خلافا لصاحب 
«البحر). 

[۱] «صحيح البخاري» (۱۹۵۷)» «صحیح مسلم» (۱۰۹۸). 


[1] «المجموع شرح المهذب» (5/ .)٠١‏ [۳] «الأم» (۳/ ۲۳۸). 
]٤[‏ «الأنوار» .)"1١6/1١(‏ 


لوعو كل وز لك اجويلا - 


۾ وو 1 | ت ور( 
ر ويبطل لصوم ١‏ 

وسن أن یکو الِطرٌ على تمر فإن لم جد فعلی ماء؛ قال با «إذَا کان 
َحَدُكُْ صَائِمًا تلْيْفْطِرْ عَلَى التَمْر فَِنْ لم جد الثَمْرَ قعَلّى المَاء" فَإِنَهُ طَهُورٌ) 
صحّحه التّرمِذيٌ1"' وان حبًانَ"» والحاكبُة؛؟؛ وقال: على شط البُخاري. 


)١(‏ قوله: (ويبطل الصوم) أي: إذا لم يتبين الحال» أو تبين عدم دخول الليلء لا إذا تبين 
دخوله» بخلاف الشك في طلوع الفجر فإنه يجوز معه الأكل ولا يقضي إذا لم يتبين 
الحال عملا بالأصل في الحالين. 

(۲) قوله: (ويسن أن يكون الفطر على تمر) أي: وإن تأخر كما اقتضته عبارة «المحرراء 
وقضيته تقديم الرطب وافق عليه (م ر)» ثم بعده البسر الذي تم صلاحه كالبلح الأحمر 
والأصفر» على ما اقتضته عبارة العلامة في «التحفة)» وبعده التمر» وبعده ماء زمزم ولو 
بمكة خلافا للمحب الطبري» وبعده الماء وبعده الحلو الذي لم تمسه النار كالتين 
والزبيب» وبعده الحلوى المطبوخة» ومنه العسل والسكر ونحوه؛ وقد جمعت ذلك 
من متفرق كلامهم وإن ضعف بعضها العلامة في «التحفة»» فقلت: 

ومن رطب فالبسر فالتمر زمزم فماء فحلو ثم حلوى لك الفطر 
ولو تعارض التعجيل مع التأخير لتحصيل رتبة متقدمة كالرطب مثلا فمراعاة التعجيل 
أفضل؛ لأن مصلحة التعجيل فيها حصة تعود على الناس أشير إليها في: «لا يزال الناس 
بخير ... إلخ»؛ ولا كذلك الرطب ونحوه» وقي خبر سنده حسن: «أحب عبادي إليّ 
أعجلهم فطرًا» كما أفاده العلامة في «التحفة». 


]١1[‏ في هامش (ه): «ولشيخنا السيد محمد الجوهري الخالدي حفظه الله بيت يجمعها: 
ومن رطب فالبسر فالتمر زمزم فماء فحلوثم حلوى لك الفطر ء' 
أي: وهذا عند وجودها كلهاء فإن لم يجدها فالسنة ألا يكلف نفسه بتحصيلهاء ف 
شيء وجده. تقريره حفظه اللة». 
[۲] «جامع الترمذي» .)٦۹٥(‏ 
[۳] «صحیح ابن حبان» (7015). 
]٤[‏ «المستدرك» (6/ا6١).‏ 


س کا با لَضَيّام 


5 


وروی الترمذي"" وحسَّه قال: «كان النبيٌ يك يفطِرٌ قبل أن يُصلي على 
رُطبات» فإن لم يكن فعلى تمراتٍء فإن لم يكنْ حَسَى حَسواتٍ من ماء». 
وقضيّنّه تقديمٌ الرُطب على التّمر» وهو حَسرٌ» وأنَّ السّنَّةَ تثليث ما يفطِرٌ 
.. ت مس ت 1 r‏ عِِ 
عليه( وهو" فضيه نص الشافعئ ف حرملة ۳ وجماعة من الأصحاب. 


قال د الإسلام'": ويجمع بيه وبينَ تعبير جماعةٍ بتّمرةٍ بحمل ذلك 
على أصل السّنة» وهذا على كمالها. 

ل الطترى وا يذلاك" الا يدح عزن از ا ن 
الَّارُ"2» ويُحتمل أن يراد مع هذا قضْدٌ الحلاوة تفاؤلا”". 


)١(‏ قوله: (وأن السنة تثليث ما يفطر عليه ... إلخ) معتمد. 

(۲) قوله: (وهو) أي: كون السنة تثليث ما ذكر. 

(۳) قوله: (في حرملة) اسم كتاب اشتهر باسم راويه عن الشافعي ودَآَلَهُعَنه. 

)٤(‏ قوله: (قال شيخ الإسلام ... إلخ) معتمد. 

(5) قوله: (والقصد بذلك ... إلخ) أي: الحكمة فيه ذلك» كما صرح به العلامة في 
«التحمة». 

(5) قوله: (أن لايدخل جوفه أولاما مسته النار) قد يعكر عليه ذكر بعضهم الحلوى. 
وبعضهم تقديم العسل على اللبن هناء إلا أن يقال: إن المحب كالشارح وشيخه لا 
يرى ذلك أو أن الحكمة لا يلزم اطرادهاء فيحتمل أن محل اعتبارها إذا وجد غير 
الحلوى من الرتب المتقدمة عليها. 

(۷) قوله: (تفاؤلا) يصح رجوعه للأمرين قبله أي: عدم إدخاله أولا ما مسته النار وقصد 
الحلاوة؛ فليتأمل. 

[] «جامع الترمذي» (1917). 

.)57١ /١( «أسنى المطالب»‎ ]۲[ 


ري 


Y 3‏ 
SEES AEE‏ 
لہا ريل ا اساسا ا چنا ر برا ےر 


قال ': «ومَنْ كان بمكة سن أن يفطِرَ على ماءِ زمزم لبر کټه» ولو جمَح بيه 
وبِينَ التمر فحسَّن). ورد بمخالفته للأخبارء والمّعتى المَشروعٌ له الفِطرٌ على 
التمر من حفظ البتصرء وأن التّمرَ إذا نرَلّ المَعِدَةَ فان وجدّها خاليّة حصّلٌ 
الغذاء وإلا أخرّجَ ما هناك مِن بقايا الطّعام» وهذا لا يوجدٌ في ماء زمز". 


a 


۸ و ع و2 ¢ 3 ا ے2 5 
وقول بعض الأطبّاء أن التَمرَ يُضعف البِصّرّ مول“ أو مَردود. 
ويسم أنْ يقولَ بعد الفطر: «اللهُمَ لكَ صمْتٌ» وعلى رزقِكٌ أفطزث") 
سَ .> اس 1 ع 1 م مه ° 9 ١‏ 
اللهمّ ذهب الظمأء وابتلتِ العروقء وثبّت الأجِرٌ إن شاء الل“ يا واسع 
الفضل افر لى» الحمد لله الذي أعائَيى فصَمْتٌء وررَّقَنى فأفطزثت1*1». 
مع و ‘o‏ . و م هه ت ا و 2 
(0) (وَتَأخيرٌ السّحور) مالم يقع في شك في طلوع الفجّرء قال مياد: «لا تَرَال 
2 ه 0-00 0 27 ت ٠.‏ 
أمَتِي بير ما لوا الفطرَ وَأَخَرُوا السَّحُورً) رواه الإمام أحمد في ١مُسنده)0.‏ 


وفي الصّحيحيّنِ)!"' عن زيدٍ بن ثابتٍ قال: تسخَرّنا مع رسول الله َك ثم 
7 ص 4 0 سے 
فمنا إلى الصلاة» وكان ما بينهما قدر خمسين أية. 


)١(‏ قوله: (أو مؤول) أي: باستعمال الكثيرمنه» ورب شيء ينفع قليله ويضر كثيره. 


[]أي: الطبري. 

.)57١ /١( «أسنى المطالب»‎ ]۲[ 

[۳] روى هذا الشطر أبو داود (/770) عن معاذ بن زُهْرَةَ مرسلاً. 

,)477/١( روی هذا الشطر أبو داود (/اه77), والنسائي في «الکبری» (7715), والحاكم‎ ]٤[ 
والدارقطني (۲۲۷۹). قال الدارقطني: إسناده حسن.‎ 

[6] روى هذا الشطر ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (51/4)) والبيهقي في «الدعوات» )60١1(‏ عن 
معاذ بن زُهْرَةَ مرسلا. 

[1] «مسند أحمد» (۲۱۳۱۲) من حديث أبي ذر نة 

[۷] «صحيح البخاري» (۱۹۲۱)» و«صحيح مسلم» (۱۰۹۷). 


س اا نَضَيَام 


فن شك في طلوع الفجر؛ فالأفصل تزکه"» قاله في (اشرح المُهذب»'. 


8 و و و ٠‏ 5 ص 

0 ا 1 #2 2. 57 س (۲) - ب 5 5 
9 1ع رك ےا ات م و r‏ 
«الصحيحين» ": «تسَحروا؛ فإن في السحور برَكة». 


ت ت و - 
ووقته كما ف شرح المھذب)'"': ما بين نصفي اللا وطلوع الفجر. 


قال السبْك: وفيه نظرٌ؛ لأنَّ السّحرَ لغة قبيل' القجر» ومَن ثم خصَصه 
ابن أبى الصيف بالسدس الأخير. 


وني «شرح المُهزّبٍ»*' أنه بحصّل بكثير الأكل وقليله" وبالماء. 


)١(‏ قوله: (فالأفضل تركه) أي: لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. 

(۲) قوله: (والمتبادر من سن تأخير السحور ... إلخ) أي: فقد أفاده المصنف بطريق المتبادر 
من عبارته» فلا يعترض عليه بإهمال ذكر» فيكون هذا من الشارح في قوة الجواب عن 
الاعتراض الملحوظ على المصنف. وإنَّما قال: «المتبادر»؛ لأنه لايلزم من سن تأخيره 
سنه» إذ كم للشيء المباح من آداب مسنونة كآداب الأكل ودخول الحمام. 

(۳) قوله: (ما بين نصف الليل ... إلخ) معتمد. 

)٤(‏ قوله: (قال السبكي ... إلخ) ضعيف. 

(5) قوله: (أنه يحصل بكثير الأكل وقليله ... إلخ) قال (م ر): «ومحل استحبابه إذا رجي 
به منفعة أو لم يخش به ضررًا كما قاله المحاملي» ولهذا قال الحليمي: إذا كان شبعان 
فينبغى ألا يتسحر؛ لأنه فوق الشبع اه. ومراده: إكثار الأكل» اه. أي: وليس مراده عدم 
سن جرعة ماء يحصل بها السنة. 

[1]«المجموع شرح المهذب» (5/ .)٠١‏ 

[۲] «صحيح البخاري» (۱۹۲۳)» و«صحیح مسلم» )٠١916(‏ من حديث أنس ين 

[۳] «المجموع شرح المهذب» .)١١١ /١(‏ 

[ ]ني (ج): قبل. 

[] «المجموع شرح المهذب» (5/ .)21١‏ 


1 2“ ر ث7 ال 
_ ا د 
لہا اس د سے د اد ر 


وفي صحيح ابنٍ حبَّانَ”'": «١تَسَحَرُوا‏ وَلَوْ بِجَرْعَةٍماء»» وفيه مرفوعا: «نِعُمَ 
شحور المُؤْمِنٍ تمر" وأَحَدَ منه ابن حبّانَ سن السحور به كالفطر عليه. 

(۳) (وَتَرْكُ الهخر") ائ الفحش (مِنَ الكلام) كالكذب والغيبة 
والمُشاتمة؛ لأنّه يُحبط الات قال ا : : منم دع كَل الور َالعَعَل ب 
يس ِل اج أن بع طعا ور ابه“ رواه البخارئً". 

وقال ڳلاة: اليس الصَيام" "يِن الأكْلٍ وَالشرْبٍ فَقَط الصّيَامُ مِنْ اللّفْو 
وَالرَّفْثِ) رواه الحاكما"". 

وقال كْ: «ربّ صَائِم لَيْسَ لَه ِن صِيّامِهِ إلا الجُوع وَرْبّ قَائم لَيْسَ لَهُ مِنْ 
قيّامه إلا السَّهَرُا رواه اا 


)١(‏ قوله: (وترك الهجر) هو بضم الهاء» قال صاحب «التقريب» في شرح الغريب: الهجر 
بالضم هو الفحش,» ومنه: ولا تقولوا هجرًا أي: سوءًاء كذا في الحديث اه. قال في 
«الإحكام»: وأهجر نطق بالهجر بالضم وهو الفحش» ويقال: من أكثر أهجر اه. قال 
في «التهذيب»: ومنه قيل للقبيح الهجر؛ لأنه ينبغي أن يهجرء والمهاجرة وقت يهجر 
فيه العمل. 


١]1[‏ صحيح ابن حبان» (517/7 1) من حديث عبد الله بن عمر و ونه 

[۲] رواه أبو داود (540)» وابن حبان (470 ؟) من حديث أبي هريرة رَلْقَْنَ. 

[۳] «صحيح البخاري» )۱۹٠۳(‏ من حديث أبي هريرة رََإَهُعَنه. 

[:] في (ج)ء (ك): الصائم. 

[6]«المستدرك»(٠/اه١)‏ ورواه أيضًا ابن خزيمة .))١14945(‏ وابن حبان (0 ")من حديث 


أبي هريرة راه عَنهُ. 


.)١1595( سنن ابن ماجه»‎ ١]5[ 


س کارا لضام 


فإن شمه أحد فيُسَر1'" أن يقولّ له: : (إني صَائَهٌ)؛ 00 
١الصَّيَامُ‏ ج" إا كان أحَدُكُمْ صَانِما لا زفت ولا يجهل فَإنِ امرْؤْ قَائَلَه 
و شَاتَمهُ كَليقلُ: إنّي صَاِمُ إنِي صَائِمٌ ». 

أي: يقوله بقلبه لنفيسه ليصبرٌء ولا يُشَاتِم فتذمّبَ بركةٌ صؤمه كما نقله 
الرَّافِعِتٌ!؛! عن الأئمَةء لكِنْ قال القاضي أبو اليب نه ليس بشيءِ» أو 
بلسانه”" بنيّته نيه وعْظ الشّاتم ودفْعه بالّتي هي أحسَنٌ» كما نقلّه اللوي“ عن 


e 


جمْع وصححه. ثمّ قال: ازاق 


ل 


الو ي ر تن أو أكثرٌ؛ لا نه اقرب إلى إمساك صاحبه عنه. 
قال الرركش: ولا أظر“ أحدًا يقوله. 

(۱) قوله: (جنة) بضم الجيم أي: سترة» كما قاله صاحب «التقريب»» ثم قال: والصيام 
ا اواو أو 

(۲) قوله: (أو بلسانه ... إلخ) معتمد. 

)٤(‏ قوله: (قال: ويسن تكراره ... إلخ) معتمد. 

(0) قوله: (قال الزركشي ... إلخ) ضعيف. 

١[‏ ]في (ق): فيحسن. 

[۲] «صحيح البخاري» »)۱۸۹٤(‏ و«صحيح مسلم» )١101(‏ من حديث أبي هريرة وعَاَةعنه. 

[۳] ي هامش (ه): «قوله: : جنة أي: ستر حائل بينه وبين النار» وقوله : فلا يرفث أي: لازال رام 
الستر بالكلام الفاحش. (تقرير م ج)». 


[] «الشرح الکبير» (۳/ .)١٠١‏ 


وهو مردود 37 كين قاله شيخ الرسلام بالخبّر السّابق 8 1 


0 ذكره آل شت كالر وضِة!"! و«أصلها» و«المُحرّر؛ من أن الهجر 
سنة أقعدٌ”" مما في ايم من انه واجبٌ؛ لأنّ المَعتّى أنه يسر“ لضانم 

من حيتُ الصّومٌ صو لسانه عن نحو الكَذب والغِيبةٍ المُحرّمين» فلا ييطّل 
صومّه بارتكابهماء بخلافٍ ارتكاب ما يجب اجتنابّه من حيث الصّومٌ كالتَقيْق 


: ده 
والكذب ونحوه لا يجب اجتنابه من حيث الصوم. 


فرعان: 

أحذهما: قال في «الأنوار» :يكره للصائم اقول سكن الخاتم الذي 

الثاني: یکره هُ للصائم " وغيره صمت ت یوم إلى اليل مِن غير حاجةٍ؛ لورود 
المي عنه كما نقله اوي وغيره رادا به ول مَنْ قال نه قرب 


)١(‏ قوله: (وهو مردود) أي: قول الزركشي المذكورء وفي شرح (م ر) نحو عبارة العلامة 
الشارح. 

(۲) قوله: (أقعد ممافي المنهاج) أي: لأن الكلام في عد ما يطلب لأجل الصوم» وطلب ما 
ذكر طلبًا جازمًا لا يتأتى أن يكون من حيث الصوم» وإلا لبطل الصوم عند فقده. ولا قائل 
به» نعم هو واجب في نفسه متأكد الوجوب من حيث الصوم» كما تغلظ المعصية بكونها 
في مكة» ولعل هذا وجه التعبير بأفعل التفضيل في قوله: «أقعد». 

(۳) قوله: (يكره للصائم ... إلخ) معتمد» ووجه الكراهة ما فيه من الحلف بغير اسم الله تعالى. 

)٤(‏ قوله: (صمت يوم) أي: سكوته طول النهار. 

[١1]«أسنى‏ المطالب» .)577/١(‏ [۲] «روضة الطالبين» (378/5). 

[۳] «منهاج الطالبين» ( ص 76). [غ]«الأنوار» (۳۱۹/۱). 


س کارا لَضَيَام 


(وَيَحْرّمُ) ولا يصح”' (صِيَامُ حَمْسَةٍ 1 حَمْسَةٍ يام : العِيدَانُ) عيدُ الفطر وعيدٌ الأضحى؛ 
لهي عن صيايهما . رواه الشيخان". 
أيَامُ التشريق التّلامَّة) طاتا لأنّه لا َه تھی عن صيامها. رواه أبو داو د" 
بإسناد د صحيح؛ وفي حديث: !| نا ايام أكل ود شرب وَذْكْرٍ الله وين 
وني القديم”” أنّه يجوز للمُتمشّع العادم للهذي صومُها عن الثلاثٍ الواجبة 
ay‏ لماروی الُخاري ا لم خض في أيام 
وو ابن الصلاح» وقال 2 550 نه اراج دلیاک اف نظرًا 
إلى أن المُراد لم رخص رسول الله ة. 
وقوله: (عَامِدًا) احترازًا عن صومها سَهوًا عن كونها أيّامَ العيديْن والتشريق 
فاته لا يحرم وإن لم ينعقذُ وكان ينبغي أن يقدّمّه؛؟» على قوله: «العِيدان» كما 
هو ظاهر. 
)١(‏ قوله: (ولايصح) أي: عملا بقاعدة: أن المنهي عنه لذاته فاسدء والفساد والبطلان 
نفع الجن عفنا لاما اسک 
(۲) قوله: (وفي القديم ... إلخ) ضعيف. 
(۳) قوله: (لم يرخص ... إلخ) الظاهر أنه مبني للمجهول كما يشير إليه قوله فيما بعد "أي 
نظرًا إلى أن المراد ... إلخ»؛ فليتأمل 
(4) قوله: (فكان ينبغي تقديمه) أي: لأنه حال من فاعل المصدرء فلا يتوسط بينهما البدل 
المقطوع عن المضاف إليه مفعوله؛ لأنه فصل بأجنبي» فليتأمل. 


[] «صحيح البخاري» »)٥٥۷۱(‏ واصحيح مسلم) .)١١۳۷(‏ 
[۲] «سنن أبي داود» .)۲٤۱۸(‏ 


["] رواه النسائى في «السنن الكبرى» (3847)) وابن ماجه (۱۷۱۹). 
]٤[‏ «صحيح البخاري» (۱۹۹۷). [] «روضة الطالبين» (؟7757/5). 


(VIVO 7 i 5 NS 
— NEE: 5 س 5 | لب‎ ۸ 
ر کہا کے م ا کے‎ 


وس ما 7 7 م 7 5 ه مسرم 0 
(وَيُكرَه) تحريمًا"" لا تنزيه ا" وفاقا للشيخيّن وإن اقتصضَى سياق" 
المُصئْفي”" خلاقه» وقال” الإِسَْنَويٌ1": إِنّهِ المعروفٌ المَنصوصٌ الذي عليه 
الأكثرونٌ (صَوْمُيَوْءَ الشَّك) قال عكار بن ياير: مَنْ صام يوم السك فَدُ عَصَى 
أبا القايم يك رواه أصحابٌ السَئن الأربعة" وصِحّحَه الترمذی» وابن 
حبّانَ", والحاكةا»!. 
وهويومٌ الثلاثين مِن شعبانَ إذا تحدَّتٌ الاس بأن الهلالّ رُؤي ليله والسَّماءٌ 
تحار يح اال نر وسراو اران الفسّاق: قد 
واناه وظنَّ صذقهم» والتّماء مضحية كما قيد به البارزي وغيره؛ فح إطباق 
اليم لا يُورث ما ذكر الشّكَ0. 
)١(‏ قوله: (ويكره تحريمًا ... إلخ) قد تقدم أن الفرق بين الحرام والمكروه تحريمًا هو أن 
الأول: ما ثبت بقطعي لا يقبل التأويل» والثاني: ما يثبت بظني يقبله» كما أفاده الناشري 
في «نكته على الحاوي». 
(۲) قوله: (لا تنزيهًا) معتمد. 
(۳) قوله: (كما اقتضاه سياق المصنف) أي: لأنه ذكر الحرمة في الخمسة ثم قابلها بالكراهة» 
والمتبادر من مقابل الحرام كراهة التنزيه. 
() قوله: (وقال الإسنوي ... إلخ) ضعيف. 
(6) قوله: (لا يورث ماذكر الشك ... إلخ) ضعيف. 
١1[‏ ]ني هامش (ه): «أي: في قوله: ويحرم صيام خمسة أيام .. إلخ» ثم ذكر الكراهة بعده يتبادر منه 
التنزيه. (تقرير م ج)». 
[؟]١المهمات» .)۸٩ -۸۸ / ٤(‏ 
[YT]‏ «ستن أبي داود» )€ «(YT‏ و«#جامع الترمذي» (585). و«السنن الكبرى للنسائي» (0۹()» 
و«سئن ابن ماجه» .)١516(‏ 


.)50/6( «صحیح ابن حبان»‎ ]٤[ 
.)٠١٤١( »كردتسملا١]6[‎ 
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س ابا لضام ۴ 


م ع 4 ع ه 3 5 أ هي ° 2 2 
قال شيخ الإسلام”": والأوجْهُ عدم التقييدء إذ الغرض ظَنْ صذّقٍِ مَنْ ذكِرَ 
احتياطًا لرّمضانَ» لا إذا لم يقَعْ ذلك ولا عَم رُؤيتَهِ مَنْ ذْكِرَ ون كان في السّماء 
قطعٌ سحاب يمكِنٌ أن يَرَى الهلالٌ من خلالهاء وأن يخمّى تحتّها1'. 
قال المَحلَيٌ!'': نَحَمْ من اعتقّدَا'" صذقٌ مَنْ قال إنَّه رآه مِمّن ذْكِرَ يجبُ 
عليه الصّوم كما تقدّمٌ عن البَعُويٌ وطائفة أوَّلَ الباب» وتقدّم في أثنائه صحة ني 
المُعتقدٍ لذلك» ووقوعٌ الصّوم عنْ رمضان إذا تببّن كونّه منه» فلا تناني بِينَ ما 
و 3 
ذكرٌ في" المواضع الثلاثة“'. انتهى . 
وسبقه إلى هذاا لجمع أبو زرْعة العِرَاقِيُ أخذًا من كلام | لسّبكت» وقد 
(۱) قوله: (قال شيخ الإسلام ... إلخ) معتمد. 
() قوله: (قال المحلي ... إلخ) معتمد. 
(۳) قوله: (في المواضع الثلاثة) أي: في تحقيق يوم الشك وحرمة صيامه» وما تقدم أول الباب 
من وجوب صيام من اعتقد صدق من أخبره ممن ذكر وصحة نية المعتقد لذلك ... إلخ. 
)٤(‏ قوله: (وسبقه إلى هذا الجمع ... إلخ) فيه نظر؛ فإن ظاهر صنيع (م ر) في (اشرحه» 
وغيره؛ بل صريحه أن جمع العراقي غير جمع المحلي كما هو ظاهر؛ إذ كلام المحلي 
في أنه إذا تبين كونه منه يقع الصوم عنه» ولا يلزم القضاءء وكلام العراقي صريح في أنه إذا 
العلامة في «شرح العباب» فليتأمل» اللهم إلا أن يكون مراده أنه سبقه إلى هذا الجمع 
يعني: الجمع بين المواضع الثلاث» من غير إرادة جمع مخصوص. فيكون المشار إليه 
جنس الجمع لا عينه» وإن كان بعيدا من عبارته. 
[١1]«أسنى‏ المطالب» .)5١9/1١(‏ [۲] «کنز الراغبين» ((ص”177١).‏ 
[۳] في هامش (ه): «قوله: نعم من اعتقد .. إلخ استدراك على قوله: وظن صدقهم». 
[ ]ني هامش (ه): «أي: وجوب صوم يوم الشك وجوازه وحرمته» لكن الوجوب على من اعتقد. 


وهذا موضع أول» والجواز على من ظن وهذا موضع ثان» والحرمة على من لم يظن ولم يعتقد. 
وهذا معنى قول الشیخ» فلا تنافي بين ما ذكرء تأمل. (تقرير شيخنا م ج)1. 


0 2+ 2 1 الى ؟ 
وحم دالا ١ NN E ça‏ 
0200 ا Aut E‏ ) > و صا ست 7 کے سر برا 02 1 11 


تبيئّنَ كوه منه"» حيث قال: فليس الاعتمادٌ على هؤلاء في الصّومء بل في النية 
فق فإذا نَوَى اعتمادًا على قولهم ثمَّ تبيّنَ ليلا كون غدًا مِن رمضانً لا يحتاح 
7 
إلى تجديدٍ نية أخرى. انتهى. 
لايقال: يُنافي هذا الجمع”" التقييدٌ بظنّ صدّقِهم كما تقدَّم؛ لأنَّ المُرادَ ظْنْ 
E ET : 3‏ 0 ا 
صدقِهم" في الجملة» بأن ظنه بعض الناس احترارًا عما إذا لم يظنه أحد فلا 
أثرله مُطلقَاء فمَنْ لم يظته يحرّمٌ عليه الصّومُ ومَنْ ظنْه يجب عليه» وتصح ننه 
اعتمادًا عليه. 


(إلا أَنْ يُوَاِقَ عَادةَلَهُ) كأنٍ اعتاد صوْمَ الاثنيْنِ والخميس فواققٌ أحدّهماء 


(۱) قوله: (وقد تبين كونه منه) انظر ما موقع هذه الجملة» ولعلها حال من كلام السبكي أو 
من هذا الجمع» ويحتمل أن هنا سقطًا فليتأمل وليراجع أصوله؛ فإني لم أره في «التحفة» 
ولا شرحي «الروض» و«العباب» ولا غيرهما مما بيدي» وعبارة شيخ الإسلام في اشرح 
البهجة الكبير» ما نصه: «وأجاب عنه الشارح يعني العراقي أخذًا من كلام السبكي بأن 
كلامهم هناك فيما إذا تبین كونه من رمضانء وهنا فيما إذا لم يتبين شيء» فليس الاعتماد 
على هؤلاء في الصوم بل في النية فقط» فإذا نوى اعتمادًا على قولهم ثم تبين ليلا كون غد 
من رمضان لا يحتاج إلى تجديد نية أخرىء ألا تراهم لم يذكروا هذا فيما يثبت به الشهرء 
وإنماذكروه فيما يُعتمد عليه في النية». اه هذه عبارته» وهي واضحة» بخلاف عبارة 
الشارح المذكورة؛ فليتأمل. 

(1) قوله: (يناني هذا الجمع ... إلخ) أي: المتقدم بناء على اتحاد جمع المحلى والعراقي 
وقد علمت ما فيه. 

(۳) قوله: (لأن المرادظن صدقهم ... إلخ) هذا هو الجواب عن الاعتراض بالمنافاة 
المذكورةء ومحصله أن فاعل ظن الصدق غير من حرم عليه الصيام للشكء وذكر في 
«حاشية التحفة» أن المراد أن من شأنهم أن يظن صدقهم ليخرج بذلك من ليس شأنه ذلك. 


س كت اضيا 


قال أبو زرعة: ولو كان قضاءً مُستحبًا" كما اقتضاه إطلاقهم هنا 
وتصريحهم بقضاءِ صلاة النافلة في الأوقاتٍ المكروهة. انتهى. 


أو نذا0" أ و كفَارة قال شيخ الإسلام: اوتف ضر ةا ل خت 4) 


(۱) قوله: (ولو كان قضاء مستحبًا) قال (م ر): «وصورة قضاء المستحب هنا أن يشرع في 
صوم نفل ثم يفسده فإنه يسن قضاؤه كما في «الروضة» اه. قال (ع ش): يتأمل قصره على 
هذه الصورة؛ فإن قضية قولهم يندب قضاء النفل المؤقت أنه لا يختص بهذه الصورة بل 
مثلها عاشوراء وتاسوعاء وغيرهما اه. 
أقول: وممايؤيد(ع ش) أن عبارة «المهمات»: «(ومن صور قضاء المستحب هذا أن 
شرع»» وكذلك والد (م ر) في «حواشي شرح الروض». 

(۲) قوله: (أو نذرًا) عطف على قوله: «قضاءً» وما بينهما اعتراض. والمراد النذر المستقر 
في الذمة» بخلاف ما إذا نذر صومه أو صوم يوم الخميس الآتي فكان يوم الشك؛ فإنه لا 
ينعقد» ولا يصح صومه على ما بيّنه (ع ش). 

(۳) قوله: (أو يصل صومه بما قبله) قال العلامة الخطيب: مبني على جواز ابتداء صوم 
النصف الثاني من شعبان تطوعاء وهو وجه ضعيفٌ» والأصح في «المجموع» تحريمه بلا 
سبب إن لم يصله بما قبله» أو صامه عن قضاء أو نذرء أو وافق عادة؛ لخبر: «إذا انتصف 
شعبان فلا تصوموا» رواه أبوداود وغيره» فعلى هذا لا يكفي وصل يوم الشك إلا بما قبل 
النصف اه. وقد حاول الشارح إجزاءه على الأصح بقوله: «قال شيخ الإسلام: حيث 
يحل صومه» وهي عبارته في شرح البهجة)» وقد وقع في النسخ: فالرشيخ الاسام على 
المتن» والصواب تأخيره عنه؛ إذ لا يصلح للدخول على المتن كما هو واضح. اللهم إلا 
أن يكون فيه ضمير عائد على ما تقدم» فليتأمل. 

(1) قوله: (حيث يحل صومه) أي: حيث يحل صوم ما قبله بسبب وصله بما قبل النصف. 
وإن كان ظاهر العبارة أنه حيث حل صوم يوم الشك إذا اتصل به»ء لكنه مخالف لظاهر 
شرح (م ر) وغيره حيث صرحوا بحرمة صيام ما بعد النصفء إلا أن يتصل بما قبله» أو 
يوافق عادة» أو يقع عن قضاءء أو نحو نذر» وما ذكر ليس من هذه الصور؛ فليتأمل. 


ل RSE AIEES‏ 
م شوك جا رسا يما - 
2 و ا ٠‏ نے کے 


م 0 ےا ٍت 0 
يجل صوْمُه" ولا يكره . قال يَكلِ: ١لَاتَقَدّمُوا)”"‏ أي: لا تتقدّمُوا رَمَضَانَ 
ا بصَوم يَوْم أو يَوْمَيْنِء إلا رَجُلا كان يَصومُ صَوْمًا فَلِيَصَمْةُ». رواه الشيخان!"". 


و چ 9ے اي م 2 7 م ت ت 
ولا يُشكل”" بخبّر: «إذا انتِصَف شَعْبَانْ قا صِيَامَ)7'!؛ لتقدم النص على الظاهر*) 


(۱) قوله: (فلا يكره) تحريمّاء على ما حمل عليه المتن فيما سلف» وحيتئذٍ لا تكرار في قوله: 
«ولا كراهة في صومه لو رد ... إلخ)؛ إذ المراد بها كراهة التنزيه للذي ينعقد معها الصوم. 
ولا يلزم من نفي الأولى نفي الثانية. 

(۲) قوله: (قال يَكِِ: لاتقدموا ... إلخ) هذا متعلق بقوله: «إلّا أن يوافق عادة ... إلخ» فكان 
الأنسب تقديمه على قوله: «أو يصله». 

(*) قوله: (ولايشكل ... إلخ) هو خلاصة ما في شرحَي «الروضة» و«البهجة» لتقدم النص 
هو قوله: ١‏ إلا رجلا كان يصوم صومًا إلخ. 

(5) قوله: (على الظاهر) هو قوله: «فلا صيام»؛ إذ هو محتمل لنفي كل صيام ولنفي نوع منه 
وهو ما لا سبب له» فحمل على الثاني للجمع بين الخبرين» على أن الخاص مقدم على 
العام كما هو مقرر في محله. 
فإن قلت: أن لا إذا بن اسمها معها كانت نصًا في نفي الجنس فكيف سماه ظاهرًا؟ 
قلت: لعل محله حيث لم تقم قرينة على عدم إرادة العموم» أما إذا قامت كورود الخبر 
المذكور فيكون من العام المخصوص أو المراد به الخصوص. على أنا نقول: إن الظهور 
إّما أتى من اعتبار الخبر المذكور؛ إذ يحتمل تقدير: فلا صيام أي: يحل من غير سبب» 
بقرينة الخبر الثاني؛ فليتدبر. 

]١[‏ ني هامش (ه): «هذه فائدة جليلة: وهو أنه يصح ولا يكره صوم يوم الشك إذا وصله بصيام يوم 
حيث يحل ذلك اليوم السابق بأن كان يصومه عن عادة أو نذر أو ورد وقياسًا على وصل يوم النصف 
الأخير بما قبله؛ فاستفده كما هو صريح الشارح» وإن لم نر نصًا لغيره. تقرير شيخنا محمد الجوهري 
الخالدى». 


[۲] «صحيح البخاري» »)۱۹۱٤(‏ وااصحيح مسلم» (۰۸۲ .)١‏ 
[YT]‏ رواه أبو داود «(YTTV)‏ والترمذي «(VTA)‏ والنسائي في «السنن الكبرى» (۹۳ 16 وابن ماجه 
.)١561١(‏ 


-س ان اضيا الج سسس( 


وقيس بالوارد'" الان السّبب» ولا كرامّة في صومه وزو" وكذا 
لفرض”" كمانفي «شرح اهدب" عن مقتضى كلام «المجموع»» وفي 
«الرّوضة)!' كأصّلها: وقال القاضي” أبو الطَيب: یکره صومه عمًا عليه مِن 
فَرض. 


قال ابنُ الصّباغ ان اا ِكرّهُ فيه ما له سببٌ للتطوع 
فَالمَرض اول ". انتهى 
ونمل ني «المُهكًاتِ" قول القاضي عن جماعة ورجُکه» ومح القياس بأن 
ذمتّه لا تبأ م مِن الفرض بتقدير كونِه ِن رمضان. 
قال: فلو أخر صومًا ليُوقِعَه يومَ السك فقياس كلامِهم”“ في الأوقاتٍ 
)١(‏ قوله: (وقيس بالورد) أي: المذكور في الخبر بقوله: «إلّا رجلا كان يصوم صومًا 
فليصمه)؛ إذ المفهوم من قوله: «كان يصوم صومًا ... إلخ» العادة» وهي الورد بأن 
اعتاد صوم الدهر» أو صوم يوم وفطر يوم» أو يوم معين كالاثنين فصادفه» كما أوضحه 
في شرح المهذب»». ونقله في «المهمات»» وتابعه شيخ الإسلام في شرحّي «الروض» 
و«البهجة». 
(۲) قوله: (ولا كراهة في صومه لورد ... إلخ) أي: كراهة تنزيه» فيصح معها الصوم» على 
ما يستفاد من أصولهم؛ فليراجع. 
(۳) قوله: (وكذا لفرض) أي: لا یکره صيامه للفرض كما لا یکره للورد. 
)٤(‏ قوله: (وقال القاضي ... إلخ) ضعيف. 
)٥(‏ قوله: (فقياس كلامهم ... إلخ) معتمد على ما يستفاد من شرح (م ر). 


[1] «المجموع شرح المهذب) .)٤١١ - ۳۹۹ /٦(‏ [۲] «روضة الطالبين» (۲/ .)۳١۷‏ 
[۳] «روضة الطالبين» (۲/ ]٤[ .)۳١۷‏ «المهمات» ۸٩ /٤(‏ - ۹۰). 


PIPES‏ رفا لجريانه ي 
الوزداياء لاشتسنال الد کل مهما وان كان وجر تا في الاو ل :وديا ف 
لاني وعدم قبول رمضاد لكل منهماء ولا بع ندر يوم الشف كايام العيدين 


والتشريق؛ نه 0 
قال القَمَالٌ: ولا بدٌ أن يأت بمّنافٍ للصّوم في الأوقاتٍ المَنهيَ عن صومها. 
قال الإمامُ: وما أظرنٌ الأصحاب يوافقوتّه. انتهى. 


)١(‏ قوله: (لايحسن فارقًا) قديقال: إن شغل الذمة بطلب النفل ليس كهو بطلب 
ا ل ا 
هو صريح صنيع «الروضة» و«المهمات» وغيرهماء على أن الإسنوي | انما اجات 
بالفرق المذكور بناء على تسليم تفرقة القاضي بين الفرض والنفل ذي السبب. وإلا 
فهو منازع في أن القاضي يقول بالتفرقة المذكورة» وعبارته في «المهمات»: واعلم أن 
ماقاله القاضي أبو الطيب من الكراهة ظاهرء وما نقله الرافعي عن ابن الصباغ من 
قياسه على التطوع وأقرّه عليه عجيب؛ لأنه إذا صام فيه الفرض لم تبرأ ذمته بيقين؛ 
لاحتمال أن يكون من رمضان ورمضان لا يقبل غيره» وهذا المعنى لا يأتي في التطوع. 
ولأجل هذا جزم الشبيخ أبو إسحاق في «المهذب» بالكراهة» وقال في «الحاوي»: إنه 
مذهب الشافعي» وجزم به أيضًا الجرجاني في «الشافي»» والماوردي في «المقنع». 
وعزاه إلى التطوع أيضاء وأظن أن القائلين به أكثر عددّاء وهذا على تقدير تفرقة 
القاضي بين الفرض والنفل ذي السببء وكلام القاضي في «التعليق» يقتضي أنه 
لافرق.وا, بن الصباغ في نقله هذا عن القاضي قد صرح بأنه ينقل عن ¿ اتعليقه» اه. 
وهو بمكان من المتانة والتحقيق» غير أن مقتضى عبارة «الروضة» وصريح اشرح 
المهذب» عدم الكراهة» وبه قال (م ر) وابن حجر وتبعهما الشارح» وقد تقرر على 
قول (م ر) لا سيما وقد وافقه من ذكر» وأما منازعة الشارح بما ذكر فبعيدة عن مرام 
الإسنوي ومراميه؛ فليتأمل بإنصاف. 


وف بعضهو”' استحبابَ ذلك" د وان مراعاة خلافه 
دون خللاف من استحَب إمساكه قبل شوك ر صومه مع ص" فكان 
مراعاةٌ ما يبعدٌ منها أَوْلى يِن مراعاةٍ ما يقرب منها. 


فْرْعٌ: إذا انتصفت شعبان”" حَرّمَ الصّوهُ”" بلا سبب إن لم يصِلْه بما قبْلّه 


)١(‏ قوله: (وبحث بعضهم ... إلخ) معتمد. 
تنبيه: بقي شيئان: 
أحدهما: أنه يجب أن يفطر بين الصومين نفلا أو فرضًاء بل والإمساكين المأمور 
يتناول بالليل مطعومًا عمدًا بلا عذر كما في «المجموع)» وقضيته أن الجماع ونحوه لا 
الجرجاني وابن الصلاح ونحوه وهو المعتمد عند (م ر) على ما يستفاد من صنيعه. 
ثانيهما: أن يوم الشك ليس خاصًا بشعبان» بل يجري في غيره أيضًاء قال (م ر) في 
«اشرحه): وقد عمت البلوى كثيرًا بثبوت هلال الحجة يوم الجمعة مثلاء ثم يتتحدث 
يوم عرفة على تقدير كمال ذي القعدة أم يحرم لاحتمال كونه يوم العيد؟ وقد أفتى 
الوالد رحمه الله تعالى بالثاني؛ لأن دفع مفسدة الحرام مقدمة على تحصيل مصلحة 
المندوب اه. بحروفه. 

(۲) قوله: (فرع: إذا انتصف شعبان ... إلخ) نحوه في شرحي «المنهج» و«الروض». 

(*) قوله: (حرم الصوم ... إلخ) معتمد. 

]١1[‏ في هامش (ه): «أي: المناني» وقوله من خلافه أي: القفال القائل لا بد أن يأتي بمناف إلخ». 

[۲] في هامش (ه): «أي: ثبوت رمضان». 

[] في هامش (ه): «علة لقوله وكان مراعاة خلافه أي القائل أي يأتي .. يوم الشك ليكون هذا الإمساك 
معصية وإن تركه يبعد عن المعصية, بخلاف الإمساك فهو مقرب إلى المعصية. (تقرير م ج)٠.‏ 


- 1 کک N‏ الك 


على اع في ارح المهذب""'' وغيره؛ لخبّر أبي داو وغيره''' باسناد 
يي : «إذا ذا انْتَصَفَ سان قلا تَصَومُوا». لكِنْ ظاهره التحريم وإن وصله بما 
ْلَه وليس مُرادًا حفْظًا لأضل مَطلوبيّ الصّوم. 

(وَمَنْ وط '") ولو بدونٍ إنزال”» في رمضانَ”" ولو بالنسبة إليه دُونَ غيره. 


کان انفرد برؤبة يته ولم يثبّتُْ بقوله» أو اعتقدٌ صدّقٌ مُخبره بها مِن فاسق ونحوه. 


)١(‏ قوله: (ومن وطى) أي: أو استدام الوطء؛ إذ هي في حكم ابتدائه كما سيأتي» ويحتمل أنه 
أراد ب «وطىئ» ما يشمل ذلك. 

(۲) قوله: (ولو بدون إنزال) أي: لأن «إنزال» ليس من مفهوم الوطء» ولا شرطً في تحققه 3 
كما هو واضح. 

(۳) قوله: (في نهار رمضان) أي: يقيتا؛ ليخرج به ما إذا صامه بالاجتهاد أو الحساب أو 
التنجيم وأفسد يومًا منه بالوطء» ولم يت يتحقق أنه صادف الشهر بأن تبين أنه غيره» أو لم 
يتبين الحال» أو أفسد صيام يوم الشك حيث جاز فبان من رمضان فإنه لا كفارة عليه 
كما في شرح (م ر) و«حواشي» والده على «شرح الروض)» وإن قال العلامة في شرح 
ات ا 9 0 ولك ا ش0 بهد شار ر وا ونل رت 
إلا لليوم الذي في علمناء وبالنسبة للثاني أنه إن كان نفلا فهو خارج بقولهم: أثم به» وإن 
كان فرصا فهو خارج بقولهم: للصوم؛ إذ (ال) فيه للعهد الذكري أي: لصوم رمضان. 
وهنا الإثم بالجماع ليس لأجل صوم رمضان؛ إذ لم يدر به حال الوطء» بل لأجل صوم 
النذر أو القضاء؛ لأن الجماع مفسدة» وإفساده حرام وإن لم يلزم به كفارة اه. وكأن 
الشارح اعتمد على ذلك فلم يزد القيد المذكورء ولا يخفى ماني كل من الأمرين من 
التكليف والخفاء الذي يجب اجتنابه في التعاريف وما جرى مجراها من الضوابط لا 
سيما في الأمور الفقهية؛ فليتأمل. 

[۱] «المجموع شرح المهذب» (۱/ ۳۹۹). 

[۲] رواه أبو داود (۲۳۳۷) والترمذي (۷۳۸) وقال: حسن صحیح» والنسائي في «الكبرى» (۲۹۲۳)» 
وابن ماجه ».)١791(‏ وابن حبان )۳٣۸۹(‏ من حديث أبي هريرة رََإيهعنَه. 


س دابا لَضَيام 


لحرا 


ون كان الوّطءٌ قبل الجر إذا استدامّه”" إلى ما بعدّه (عَايدًا) عالمًا بالتحريم 


مُختار | معتقدًا أنه ٤‏ الصّوم ولاشبهة ه29 (فى القرج) ولو دبرا" من آدميّ 


4ه - - 508 5 5 ب 3 
(فعليو القضاء) لكل يوم وطِىّ فيه كما في الإفساد بغير الوّطءء والتعزيدٌ» 
كما نص عليه الشافعينٌ نة وأَحَدَّ به جماعة: (وَالكَفَارَةٌ) له وإن جهل 
و 2 
وجوبها. 


)١(‏ قوله: (واستدامه) أي: لأن استدامته مفسدة للصوم إن فسر الإفساد بما يبشمل منع 
الانعقاد أو هي معنى المفسد؛ لأن النية متقدمة على طلوع الفجر فكأن الصوم انعقد ثم 
فسدء وفارق مالو أحرم مجامعًا حيث لم ينزلوه منزلة الإفساد. وفي معنى الاستدامة ما 
لو نزع لا بقصد ترك الجماع بل للالتذاذء بخلاف ما لو كان بقصد ذلك؛ لأن النزع حينئظٍ 
ترك للجماع» فلا يتعلق به ما يتعلق بالجماع وإن أنزل» لتولده من مباشرة مباحة» وأولى 
من ذلك بالصحة أن يحس وهو مجامع بتباشير الصبح فينزع بحيث يوافق آخر النزع 
ابتداء الطلوع كما أفاده (م ر) في اشرحه». 

(۲) قوله: (ولا شبهة له) أي: كما لو ظن غروب الشمس من غير أمارة فجامع ثم بان نبارًا 
فلا كفارة؛ لأنه لم يقصد الهتك كما قاله القاضي حسين والمتولي والبغويء قال في 
«المجموع:: به قطع الأصحاب لا الإمام؛ وذلك لأنها كما قال القاضي: تدرأ بالشبهة 
كالحدء كما أفاده (م ر) في اشرحه». 

(۳) قوله: (ولودبرًا) أي: لشمول الوطء في الفرج لوطئهء بخلاف الجماع؛ فإنه لا يشمله 
كما لا يشمله إتيان البهائم والميتة» ولذلك عاب العلامة قول «العباب»: ابجماع»؛ لعدم 
شموله ذلك» فليتفطن. 

)٤(‏ قوله: (ولو ميتا) راجع لجميع ما قبله» وقد بلغ التعميم إلى هنا ستة عشر صورة؛ فليتأمل. 

(5) قوله: (والتعزير) أي: ولا يرد على قاعدة: ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه ... إلخ؛ 
لأنها أغلبية أو محلها إذا كان الأدون من الجنس أصالة كالتعزيرء أو كان لكن بطريق 
العروض كالصيام لمن فقد الرقبة كما أفاده شيخنا الشهاب الملوي في درسه. 


5 
با ,ےا ن صم سيمل سس برا ا 72 


فخرّجٌ بالوطء”": غيرٌه؛ كأكل واستمناء؛ لورود النّسّ في الوَطْءِء وهو أغآظ 
ین غيره» فلا يقاس به 

وبإسناده إلى الفاعل: المَوطو من رجل أو امراق فلا كمارةٌ عليه -کمانقل 
ابر الرّفعة الاتفاقٌ عليه- في الرّجل. 

وبرمضان: غيرٌه؛ كقضاء”" ونر“ وتطوع؛ لورودٍ النّصّ في رمضانً» وهو 
مختصٌ”* بفضائلٌ لا يشركه فيها غيره. 

و بالعامِدٍ وما بعدّه: النّسي والجاهل؛ لقرْبٍ إسلامه أو نحوه. والمکره؛ 
لخدم بُطلانٍ صويهم. e‏ أنه أ 0 
ذلك ثم وط أو ظن بقاء اليل فوطي فبا مار و وي 


بني ب ال رخص أو بدُونِها؛ لأن الإفطارٌ له مباح فيَصيرٌ شبهة في َرْءِ الكَمَارة. 
وبالفرج: الوطءٌ فيما دُونَ الفرْج؛ ما سبق في غير الوطء”". 


ولو ظنّ غروبٌ الشّمِسٍ فجامعَ فبان حلاف : ففي «التّهذيب10' وغيره أ أنه لا 
کار لأأنّها تسقط بالشّبهة©. 


)١(‏ قوله: (فخرج بالوطء ... إلخ) أي: عنه؛ إذ هو ليس بفصل. 

(۲) قوله: (فلا يقاس به) أي: لأن شرط القياس عدم الفارق. 

(۳) قوله: (كقضاء) أي: ولو عن رمضان. 

(6) قوله: (ونذر) أي: وواجب بأمر الإمام في الاستسقاء. 

)٥(‏ قوله: (وهو مختص ... إلخ) أي: فلا يقاس به غيره. 

(7) قوله: (ومن لا يعتقد أنه في صوم ... إلخ) أي: لعدم قصده هتك حرمة الشهر. 
(۷) قوله: (لما سبق في غير الوطء) أي: من التعليل بورود النص في الوطء ... إلخ. 
(۸) قوله: (لأن الكفارة تسقط بالشبهة) علله (م ر) بعدم قصده هتك حرمة الشهر. 


[] «التهذيب في فقه الإمام الشافعي» (۳/ .)٠١۹‏ 


س کارا لَضَيّام 


قال الشَّيخان1١):‏ وهذا ينبغي أن يكون م مُفرَعًا على جواز الإفطار والحالة 
هذه وإِلّا فيج ب الكَمًارة وفاءً بالضَّابطٍ المذكور يعني وهو إفسادُ صوم يوم 
من رمضان بجماع أَيْمَ به بسبب الصّوم ولا شبهة. 
وينبغي أنْ يكو مرادُهما بالظَّنٌ ما ينمّاً عن الاجتهاد؛ لأنّه الذي ذَكّرا فيه 
الخلاف في كونه مجوّرًا للإفطارء بخلافِ الظَّنّ يِن غير اجتهاد» فهو كالنَّكٌء 
لکن نقل 0 وا وغيره» e‏ ف شس ا عنٍ 
َع پارا لذن ل 


Maks‏ لاخلاف في تحريم الإفطار مع السك فأينَ الشبهة 
ا العالم بالتّحريم الذّاكرٌ له بخلافِ الظَّنّ بالاجتهاد فاه مبيحٌ 
م » فیکون * شبهة دافعةٌ للكمّارةٍ عند تبن خلافه. اله إلا أن يُريدوا 


ت 


لخلت لسك الظَرَ الحاصل بالا جتهاد. 


ولو حدّتٌ بعد الوطءٍ جنونٌ أو موث سقطت الكفارة”"؛ لتبيّن أنه لم يكن 
في صوم. لمُنافاةٍ ذلك له» أو سفْرٌ أو مرض أو إغماءٌ أو ارتدادٌ؛ فلا“ وإِن 


)١(‏ قوله: (لكن نقل غيرهما ... إلخ) معتمد. 

(۲) قوله: (ويشكل عليه ... إلخ) هو مبني على تعليله المذكور بخلاف تعليل (م ر) المتقدم؛ 
فليتأمل. 

(۳) قوله: (سقطت الكفارة ... إلخ) معتمد. 

(؟) قوله: (فلا) معتمد. 

[] «الشرح الكبير» (۳/ ۲۳۲)» «المجموع شرح المهذب» (75/ 717): 

[۳] «المجموع شرح المهذب» (۱/ ۳۳۹). 


1 ف اکا لجدلا - 
اتصل المَرض بالمّوتٍ”" وإن لم يجب القضاءً'. 


َه 1 75 ركسم وه e o7‏ ° نيو »هه هسه مه 59و ره دوه 

(وَهِي: عتق رَقبَةِ مُؤْمِنَةَ» فإن لم جد فصِيَامُ شهرَيْن متتابعيّن» فإن لم يَستطع 
فَإِطْعامُ تين مِسْكِيًا) أو فقيرّاه روى الشيخان!'! عن أبي هريرةً نة قال: جاء 
رج إلى رسول الله ها فقال: يا رسول الل هلككتٌ. قال: «وَمَا أَمْلَّكَكَ؟). 
: 2 ° دك فى كد Al‏ تأ وج | (e, SC aS‏ - 
قال: وقعْتٌ على امْرَأتي في رَمضان. قال: هل جد مَا تَعْتِقَ بو رَقَبَة؟). قال: لا. 
lz‏ رس" ده o SS‏ وي له ا E‏ رحن 
قال: «هل تستطيع أن تصوعم شهرَيْن متتابعينِ؟). قال: لا . قال: «فهل تجد أن تَطعِمَ 


aoc, 


مین مسكيئًا؟». قال: لا. ثم جس فأنى الت ا عرق" فيه تمر فقال: اتَصّدْقٌّ 

بهذا قال: على أفمّرَ منّا؟ فوالله ما بين لبها“ أَهْلُ بيتٍ أحوج” إليه منًا. 

(1) قوله: (وإن اتصل المرض بالموت) أي: واستمر حيًا إلى الغروبء وإلّا فهو من مسألة 
حدوث الموت المتقدمة؛ فليتأمل. 

(۲) قوله: (جاء رجل) واسمه سلمة بن صخر البياضي. 

(*) قوله: (بعرق) وهو بفتح المهملتين على الصواب لغة ورواية» ورواه كثير من الشيوخ 
بإسكان الراء وهو غير صواب» وهو عند الفقهاء: ما يمسع خمسة عشر صاعاء ويقال له 
في اللغة الزنبيل بكسر الزاي وسكون النون» وبفتحها من غير نون» وسمي بذلك؛ لأنه 
يحمل فيه الزبل» ويقال له القفة والمكتل بكسر أوله وفتح المثناة فوق» والسفيفة بفتح 
السين وبالفاءين» وأما الفرق بالفاء والراء المفتوحين فهو مكيال يسع خمسة عشر رطلا 
على ما في «المصباح» اه. ملخصًا (ع ش). 

)٤(‏ قوله: (مابين لابتيها) أي: حَرَتيها وهما الجبلان المحيطان بالمدينة» وفي رواية عن 
الأوزاعي: والذي نفسي بيده ما بين طُنبي المدينة» وهو تثنية طُّنب بضم الطاء المهملة 
والنون أحد أطناب الخيمة» واستعاره للطرف اه. 

() قوله: (أحوج) بالرفع والنصب» صفة أو حال ل «أهل». 

[1] ني هامش (ه): «أي: على الورثة بأن لم يخلف تركة» وهذا عند التعدي» وإلاً فلا تجب مطلقًا. 


(تقرير م ج)4. 
[۲] «صحيح البخاري» (1۷۰6۹)»› واصحيح مسلم» .)١ ١١ ١(‏ 


س ابا ضام 


E 


فك لني يك حتی بدت أنيايه. ثمّ قال: : «اذْمَبْ فَأَطْعِمْهُ أَمْلَكَ)» . وي رواية 
للبخاری"': : «فَأَغْيق رَقَبَة). او ستينَ» بلفظ الأمرء وفي 
ووابة لطر 1" ذا E E‏ ر صاعا. 

قال البَْهّقِيُ: وهو أصح مِن رواية: فيه عشرون صاعا. 

وذ عادةٌ الأصحاب” بالاقتصار هنا في الكَمَارة على ما ورد في 
الحديث» واستيفاء م الكلام عليها في الظّهارٍ» وسنقتدي بهم إن شاءً الله ٤‏ تعالى. 

فلو عجّرٌ عن الإطعام أيضًا استقرّث في ذمَّتِه؛ لأنَّ حُقوقٌ الله تعالى الماليّة 
إذا عجر عنها وقتَ وجوبهاء فان كانت لا بسبب من العبّدِ كزكاة الفِطرِ؛ لم 
نستقرٌ في ذمَيه» وإن كانت بسبب منه؛ استقرّت في ذمتِه سواءٌ كانت على وجو 
البدل كجزاء الصيد وفدية الحلق: أو لذ كنار الظَهارٍ والقثل. 

ومقتضى «التنبيه» أن العَابتَ فيها هو الحَصلة اليد وكلام القاضي 
أبي اليب أنه إحدى الخصال الثلاثء وأنّها مُخْيّرةٌ ركلا الجمهور أنه 
مار وأنّها مرتبة وبه صرح ابن دقيق العيي”". الضيخ ا .وهو 
المُعتمد ثم إن قدر”” على تحصلةٍ فعَلّها أو أكثّرٌ رتب 

لا يقال: لو استقرّت في ذمّته لام TTT‏ 


)١(‏ قوله: (وقد جرت عادة الأصحاب ... إلخ) اعتذار عن عدم ذكر شروط الكفارة هنا 
() قوله: (وصرح به ابن دقيق العيد ... إلخ) معتمد. 
(6) قوله: (ثمّ إن قدر ... إلخ) معتمد. 


[۱] «صحیح البخاري» (/055). 
[۲] «سنن أبى داود» (۲۳۹۳). 
[] «أسنى المطالب» (5757/1). 


من کا تلا - 
شل عد آم فتأخيرٌ البيانِ هنا إلى وقت الحاجة وهو هنا فت القذرة چائ 


ولا يجوز للفقير'"' صرفها إلى مَنْ تلزمه مؤنته. 
وأمًا وله في الحديث: «أَطْعِمْهُ أَهْلَّكَ) ففى الدَاذ وي" عن «الأمّ»: يحتمل 


ھچ 
ت 


OO E‏ و يسيب 
خبّرّه بققره أذن له في صرّفِها لهم للإعلام بأنّها إتّما تجبٌ بعد الكفاية؛ اوا 

شر کنر عم رسع ۵ صقا أله لعا ار تکار و 
E OP E E POG E‏ 
وم O‏ ا اي 


قضائه بان لم يرل مريضًا"» أو مسافرًا من أوَّلٍ شوَّالٍ حتَّى مات فلا شيء في 


)١(‏ قوله: (لو س لم عدم أمره ... إلخ) إشارة إلى أنه قد يمنع ذلك بأن يكون أمره ولم ينقل؛ إذ 
ليس مما تتوفر الدواعي على نقله. 

(0) قوله: (ولا يجوز للفقير ... إلخ) أي: على الأصح كمافي «المنهاج»؛ وأما قوله في 
الحديث: «أطعمه أهلك ... إلخ» نحوه في «شرح البهجة»» ونقله (م ر) في «شرحه)» وأقرّه 
غير أنه نقل عن ابن دقيق العيد أنه استغرب أنه مدفوع له على طريق التطوع كما هو محصل 
الاحتمالين الأولين. 

(۳) قوله: (فإن لم يتمكن ... إلخ) كان الأقعد في الل أن يقول: فإن فاته بغير عذر أثم ويتدارك 
بح ور E‏ » وإن تمكن 
منه أطعم ... إلخ» فيستغني عن الاستدراك الآتي كما صنع (م ر) في «شرحه)» وإن كان ما 
سلكه سائغا أيضًا. 

)٤(‏ قوله: (بأن لم يزل مريضا) أصله للشيخين» واستدرك عليهما الإسنوي بمن مات في 
رمضان ولو بعد زوال العذر أو حدث بعده عذر آخر من فجر ثاني شوال» أو طرأ حيض» أو 
نفاس أو مرض قبل غروبه اه. من «شرح الروض». 


[1] «الشرح الكبير» (۳/ 1760). 


س حكدا را ضام 


1 تركته”' ولاعلى ورثيه نعم لو کان" فاته بر عُذْرِ آم ويُتدارك عنه بالفدية, 
معي OF‏ عو و نه" ) 

ناء للمفعول (لكُلَ كَوْمٍ مُذّ) أي: أطعم الول وجوبًا عنه من تركيه لكل 
ETE EEA‏ -كما تقدَّم- لفقير أو 
مِسكينء وکل مد ككمّارة" تاق فيجورٌ صرف عدو منها" إلى سكين" 


كه 
و و 


ولا يجوز صرف مد لاثنيْنِ”" كما قاله القاضي وجرّمَ به السَّبْكِيٌ وغيرٌه؛ لما 

)١(‏ قوله: (فلا شيء في تركته) أي: تقدم تمكنه. ولا يرد على ذلك الشيخ اللهم إذا مات قبل 
التمكن؛ لأن الكلام هنا فيمن يرجو البرء» وواجبه الصوم» والشيخ المذكور لا يرجوه. 
وواجبه الفدية ابتداء على ما سيأتي كما أفاده (ع ش). 

(۲) قوله: (نعم لو كان ... إلخ) استدراك على قوله: «فلا شيء في تركته بالفدية» أي: أو 
الصوم» على ما في «التحفة)» وأقرّه (ع ش) وإن لم يذكره (م ر) في شرحه». 

(۳) قوله: (وإن كان تمكن منه أطعم عنه) ويأثم وإن فاته بعذر كما صرح به جمع متأخرون. 
وأجروا ذلك في كل عبادة وجب قضاؤه وأخره مع التمكن إلى أن مات قبل الفعل وإن 
ظن السلامة فيقضي من آخر زمن الإمكان كالحج؛ لأنه لما لم يعلم الآخر كان التأخير 
له مشروطا بسلامة العاقبةء بخلاف المؤقت المعلوم الطرفين؛ لأنه أثم فيه بالتأخير عن 
زمن إمكان أدائه كما أفاده العلامة في «التحفة» وأقرّه (ع ش). 

)٤(‏ قوله: (وكل مد ككفارة ... إلخ) عبارة شرح (م ر) كشّرحي «الروض» و«البهجة»: لأن 
كل مد كفارة. 

(5) قوله: (فيجوز صرف عدد منها) أي: من الأمداد, أو من الفدية المعلومة من المقام» 
ويجوز نقلها أيضًاء لأن حرمة النقل خاصة بالزكاة» بخلاف الكمّارات» كما أفاده (ع ش). 

(1) قوله: (ولا يجوز صرف مد لاثنين ... إلخ) عبارة شرح (م ر): أما إعطاء دون المد وحده 
أو مع مد كامل فيمتنع مطلقا؛ لأنه بدل عن صوم يوم وهو لا يتبعض بخلافه في كفارة = 


[1] «الشرح الكبير» (۳/ .)۲٤۸ ٤۲۳۷‏ 
٤ [Y]‏ (ش): امسكين واحد). 


اخ ا 1 
N‏ 94 1 انددع 2 تر 1 يسا سر عجرا ا کے 


e‏ ت 2 32 ى 
تقدمَ أن كل مُد كفارة» ومد الكفارة لا يُعطى لأكثّرٌ مِن واحيه ولخبّر: «مَنْ 
مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامُ د ر قَليِطْعَمْ عن" مَکانَ كُل يَوْم مِسْكِينٌ» رواه الترمذي"" 
وصحح وقفه على ابن عمرّء ورواه البيهقيٌ عن فتوى عائشة""' وابن عبّاس!؟". 
5 9 . 7 5 اا 
ولاايجورٌ أن يصوم عنه في الجَديدِ”"» قال المَاوَرْدِيَ!*؟: وهو إجماعٌ مِن 
ت 5 5 : 1 7 َ< 4 
الصحابةء والمّعروف القطْع به؛ لانه غاد ة دة فلا قط وجوت الفدية: 


4 م 4 0 3 ابي 3 إن 
وفي القديم: يجوز"؛ للأحاديثِ الصحيحة» كحديث الصحيحين''' عن 
م سے سه و سوس ر © س > o22‏ ر سهة أ و ل 2 


لجح سرون 
عو 


ما 106 $ 


«المنهاح»"» وصوبّه في «الرّوضة)*» ونقل تصحيحه عن جماعة من ر ا 1 
أصحابناء مع قوله: إن المّشهورَ في المَذهب تصحيح الجَدِيد قال: بل ينبغى 


= الحج فإنه أصلء وأيضًا فالمغروم ثم قد يكون أقل من مد بلا ضرورة بخلافه هنا اه. 
وقوله: مطلقًا أي: سواء كان في كفارات ذات أمداد أو في الفدية التى كل مد كفارة مستقلة 
كما يفهم من سوابق كلامه. | 

)١(‏ قوله: (ولا يجوز أن يصوم عنه في الجديد ... إلخ) ضعيف. 

(۲) قوله: (وفي القديم يجوز ... إلخ) معتمد (م ر) في اشرحه». 

() قوله: (ورجحه النووي في المنهاج ... إلخ) أي: حيث قال: قلت: القديم هنا أظهر. 


[۱] في هامش (ه): «قوله: عنه» نائب فاعل يطعم؛ محله رفع» وقولهم كل جار ومجرور محله نصب 
محله ما لم يكن عمدة كما هنا. (تقرير م ج)». 

[۲] «جامع الترمذي» (۷۱۸). 

[۳] «معرفة السنن والآثار» .)۸۸۳١(‏ 

.)۸٤۸١( «السنن الكبير»‎ ]٤[ 

[6] «الحاوي الكبير» (۳/ .)٤٥١‏ 

[7] «صحیح البخاري» »)۱۹٥۲(‏ و«صحیح مسلم» .)۱۱٤١(‏ 

[۷] «منهاج الطالبين» ( ص۷۷ -۷۸). 

[۸] «روضة الطالبين» (۲/ ۸۲). 


س ابا لضام 


أن يَجِْمَ بالقديم؛ فإن الأحاديتٌ الصحيحة ثبتّث فيه» ولیس للجَديدٍ حجّة مِن 

و ت 8 7 2 ' 00 و 2 وت اه 0 
الستةء والحديث الواردُ بالإطعام ضَعيف» فتعيّنَ القول بالقديم. ثم مَنْ جور 
الصَيامَ جور الإطعاء. انتهى. 


٠ e ۶‏ و ٤‏ 2 ج و 22 م , 
ويؤيّده ما نقله ابن الرّفعة!'! عن البَنْدَنِيجِت عن الشافعيٌ راَِدْعَنَهُ أنه قال في 
: 2 5 و 
«الإملاء»: «إن صح الحديث قلت به). 


اهر أن «الإملاة» ين الب الجّديدة"©» على أن مذهبه الجَديدَ اء 
والظاهر أن «الإملاء» من الكتب الجديدة'''» على أن مذهبه الجديد اتباع 
الحَديثِ» وقد صح مِن غير مُعارض”"» فالظّاهرٌ أن المَذهبَ”" هو القديمٌ» 
ولا ينافيه كون المَشهور فيما بيتهم تصحيعٌ الجَدِيدِ؛ لأن التَرَجِيحَ لا يقد 
بشُّهرةٍ أو كفرة فقول جَّماعة أن المَذْهبَ هو الجَدِيدٌ لا القَدِيمُ وإِنْ رجّحَه 


)١(‏ قوله: (والظاهر أن الأمالي من الكتب الجديدة) عبارة (م ر) في اشرحه): «والأمالي من 
كتبه الجديدة»» وفي طالعة «المهمات» عند ذكر الكتب التي وقف عليها ما نصه: «ومنها 
الأمالي وهي أجزاء قلائل صنفها الشافعي بمصر كما ذكره الشيخ أبو حامد في أول 
تعليقه» ومنها الإملاء وهي أيضًا من الجديد كما صرح به الرافعي في مواضع من «الشرح 
الكبير»» وهو نحو «الأمالي» في الحجم» وقد يتوهم بعض من لا اطلاع له أن «الإملاء» هو 
«الأمالي»» وليس كذلك فتفطن له» ولهذا صرح النووي في «تهذيب الأسماء واللغات» 
بالمغايرة اه. وعلى هذا فلينظر ما حكمة تعبير الشارح بقوله: والظاهر ... إلخ. 

(۲) قوله: (من غير معارض) فيه إشارة إلى أن قول الشافعي وَوَإَُِعَنُ: «إذا صح 
الحديث ... إلخ» مقيّد بما إذا لم يعارضه شيء. والمراد بالصحة الصحةٌ عنده» وعلى 
شرطه» فلا يضره مخالفة ما صح عند غيره كالبخاري ومسلم» أو صح وعارضه عنده 
معارض» وبذلك تندفع إشكالات كثيرة. 

(۳) قوله: (فالظاهر أن المذهب) يعني الراجح المعتمد هو القديم وهذا تصريح منه 
بترجيحه؛ إذ هو من مجتهدي الفتوى كما أنبأ عنه صنيعه في كثير من مواضع هذا الكتاب. 


.)۳۸۸ /5( «كفاية النبيه في شرح التنبيه»‎ ]١[ 


ار و 7 م و يي عي م ° - 
النووي وصوبه؛ لأنه مختاره من حيث الدليل فقط : فيه نظ" ظاهرٌ 


وهل المُعتبّر فِيمَنْ يصومٌ على القديم الولاية كما في الحَدِيثِ أو مُطلق 
القرابة» أو بشّرط الإرْث أو الغصوبة؟ فيه احتمالات للإمام. 


قال الوافِك1: وإذا فحصُتَ عن نظائره وجدت الأشبة به اعتبارٌ الإزث.» 
والنوو وی المختار اعتبا ر مُطلقٍ القرابة وصححّه في اشرح المُهرّبِ). 


قال : وقوله كفي حبر ملم" لامرأة قالت له: إن امي ماتٺ وعليها صوءُ 
نذر» أفأصومٌ عنها : 'صُوعِى عَنْ أَمّكِ بطل احتمال ولابة الال وال ل 


)١(‏ قوله: (فيه نظر) أي: لأنه تبيّن أنه رجحه من حيث المذهب لا الدليل» كما يرشد إليه 
نقل تصحيحه عن جماعة وغير ذلك مما هو كالصريح في أن ترجيحه له إِنّما هو من حيث 
المذهب؛ فليتأمل. 

(۲) قوله: (والنووي المختار اعتبار مطلق القرابة ... إلخ)ء عبارة «المنهاج» مع شرح (م ر): 
والولي يصوم على الجديد كل قريب أيّ: أي قريب كان على المختار؛ لأنه مشتق من 
الولي بإسكان اللام وهو القرب فيحمل عليه ما لم يدل دليل على خلافه وإن لم يكن 
قريبًا وارنًا ولا ول مال ولاعاصبًا اه. 

(۳) قوله: (ولاية المال والعصوبة) وسكت عن إبطال اعتبار الإرث ولعله لظهوره؛ فإن ترك 
استفصاله من إرثها وعدمه يدل على العموم؛ فإن القاعدة الأصولية أن تطرق الاحتمال 
في وقائع الأقوال يدل على العموم في الأحوال ومما يبطله أيضًا خبر أحمد وأبي داود: 
أن امرأة ركبت البحر فنذرت إن نجاها الله أن تصوم شهرًا فلم تصم حتى ماتت» فجاءت 
قرابة لها إلى رسول الله َة فذكرت له ذلك فقال: «صومي عنها». فعدم استفصاله عن 
إرثها وعدمه يدل على العموم كما سلف. 

[۱] «الشرح الكبير؛ (۳/ ۲۳۷). 


[۲] «المجموع شرح المهذب» .)۳١۸/١(‏ 
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قال: ومذهبٌ الحسن البصريّ أنه لو صا عنه ثلاثون بالإذنٍ في يوم واحد 
أجزأه» قال: وهو الظَّاهِرٌ الذي أعتقدٌه”» ولكن”" لم أرَ فيه كلامًا لأصحابنا''؟. 
انتهى. 

' E و‎ 3 

قال بعضهم: ومحله في صوم لم يجبٌ فيه التتابع. انتهى. 

و 

قوفل وكالوَلي فيما ذَكرٌ: مدوم وعأذون المع" اجر أو دوه 

وهي في مأذونٍ الول مِن رأس المال. 


هيه o‏ ء 
فال الك :کا أطلتوو وهو محمول غل نا دا كانت الاخ ةل دید 
على الفدية فإن زادَث لم تب إِلّا برضّى الوّرثة؛ لأنّها غير مُتعيّنة بل يتخيرٌ 
بيتها وبينَ الفدية» فالرًائد لا يُلرَمُ بقيّهُ الوّرئة بإخراجه. انتهى. 


)١(‏ قوله: (وهو الظاهر الذي أعتقده ... إلخ) معتمد» على ما يستفاد من صنيع (م ر) في اشرحه». 

(؟) قوله: (ولكن لم أر فيه كلامًا لأصحابنا اه) قال الأذرعي: وأشار إليه ابن الأستاذ تفقهاء 
ويشهد له نظيره في الحج كما صرحوا به أي: فيما إذا صام عنه جماعة بعدد أمداد وجبت 
عليه ثم مات قبل أن يصوم فإنه إذا صام عنه جماعة بعدد الأمداد أجزأه» واستشهد له 
البارزي أيضًا بما لو استؤجر عنه بعد موته لحجة الإسلام واحد وآخرٌ لنذر وآخرٌ لقضاء 
في سنة واحدة فإنه يجوز اه. من شرح (م ر)» قال بعضهم: ومحله في صوم لم يجب فيه 
التتابع ضعيف» قال العلامة في «شرح العباب» نحو ما ذكرء فمن قيد الجواز بصوم غير 
متتابع فقد أبعد» وقال (م ر) في اشرحه»: وسواء في جواز فعل الصوم أكان قد وجب فيه 
التتابع أم لا؛ لأن التتابع إِنَّما وجب في حق الميت لمعنى لا يوجد في حق القريب» ولأنه 
التزم صفة زائدة على أصل الصوم فسقطت بموته اه. 

(۳) قوله: (مأذونه ومأذون الميت ... إلخ) خرج بذلك: مأذون الأجنبي المأذون؛ فإنه لا 


اعتداد به. 


[1] «المجموع شرح المهذب» .)717١/7(‏ 


وم جة کن ةجوز - 


E‏ ية الوّرئة ٿه بإخراجه. وهو ظاهزْء 
إن لم يُريدوا الصّومَ نعَمْ لو طلّبَ بعضهم الإذنَ بأجرةٍ لا تزيدٌ على الفدية 
وبعضهم إخراح الفدية فأيهما يُجِابٌ؟ فيه نظرٌ. 

ووخ مما جه لزي واب اليما فيما لو قال بعش الورئة: نطوم 
وبعضهم: نصوم آنه يُجابٌ من طب الإطعام”"؛ لاله و ا 
طلَّبَ" إخراج الفدية» وينبغي الاكتفاءً بإِذْنِ عض الأو لياء إذا تعددو ا فلو 
ا ا املك اهل ا يُقَدَّمُ أحدّهما على 
الآخر؟ فيه نظر”'". 

وهل يشرط في كل ين الآذنٍ والأذون لوغ والخرية يه أو البلوع فقَط 9 أو 
البُلوعٌ والحُريّةُ في الآذنء والبُلوغ فقَطْ في المَأذُونِء أو لا يشرط شيءٌ من ذلك؟ 

ثم رأيثٌ الأَذْرَعِيَ قال: فن قام بالقريب ما يمنّمٌ الإذدَ؛ كصِبَى وجُنونٍء أو 
امتنمَ مِن الإذنٍ والصّوم» أو لم يكن قريباء فهل يِأذَّنْ الحاكة”*؟ فيه نظرٌ. انتهى. 
)١(‏ قوله: (أنه يجاب من طلب الإطعام ... إلخ) معتمد. 

(۲) قوله: (إجابة من طلب ... إلخ) فاعل قوله: «ويؤخذ مما رجحه الزركشي». 
(۳) قوله: (فهل يستويان ... إلخ) قال (م ر) في اشرحه) اونغية قلام رای اوا ادون 

الميت والقريب» فلا يقدّم أحدهما على الآخر اه. ولم يتعقبه بشيء فدلّ على ارتضائه. 
)٤(‏ قوله: (أو البلوغ فقط) هذا هو المعتمد» على ما يستفاد من شرح (م ر) حيث قال: 

والأوجه كما قاله الزركشي في «خادمه» اشتراط بلوغه» ولا يشترط في الآذن والمأذون 

[له] الحرّية فيما يظهر؛ لأن القن من أهل فرض الصومء بخلاف الصبي» ويؤيده ما يأتي 
من اشتراط بلوغ من يحج عن الغير وإِنّما اشترطت حريته ثمٌ؛ لأن القن ليس من أ هل 

حجة الإسلام فهو ثم كالصبي بخلافه هنا اه. 

)١(‏ قوله: (فهل يأذن الحاكم ... إلخ) معتمد. 


]١[‏ في هامش (ه): «المعتمد أنهما يستويان كما قاله م ر». 


00 


س کارا ضام الك 
قال شيخ الإسلام: والأوجة ج المَنع7)؛ لأنّه على خلاف القياس» فيقتصَرٌ 
عليه فيتعين الفدية ۲[ . انتهى. 
واو تددج اورا راتشواعلي ا وراتم چا را کار 
فمي «فوائد المُهَّب) للفارفِيٌ أنه قت د بيئهه”" على قذر مواريثهم. انتهى. 


وعليه فينبغي أن ب فك الكند 1 "نحت لو كان ص ايوم واحدٍ 
تخيّر كلّ واحدٍ بين صوم يسوم كامل» وإخراج قذرٍ حصّيته ِن امد نعم لو 
<( 8 


و و ی لأنّه كقارة 
بعده وحدء! “فلا يتبعّض صومًا وإطعامًا. انتهى. 


أراد 


ولو صام غير المُتَّمْقٍ عليه فينبغِي أن يقَعَ المَوقع» وظاهرٌ أن اتفاقهم على 

¢ 2 9 و 7 ع 2 د و 

ان يصوم كل منهم كاتفاقهم على أن يصوم واحد منهم» ولو اجتمع مَن يرث 

وغيره وتنازعوا فيمّن يصومُ» فينبغي أن يقسم بيتهم على عدد رُؤوسهم. 

)١(‏ قوله: (والأوجه المنع) جرى عليه شيخ الإسلام في شرح الروض» وابن حجر في 
«التحفة»» والمعتمد عند (م ر) خلافه» وعبارته في لاشرحه»: ولو قام بالقريب ما يمنع 
الإذن كصبًا وجنون. أو امتنع الأهل من الإذن والصوم» أو لم يكن قريب؛ أذِن الحاكم 
فيما يظهرء خلافا لمن استوجه عدمه وعذّله بأنه على خلاف القیاس» فيقتصر عليه فتتعين 
الفدية اه. 

(۲) قوله: (أنه يقسم بينهم ... إلخ) معتمد. 

(۳) قوله: (أن يتمم الكسر ... إلخ) متك 

(5) قوله: (نعم لو أراد ... إلخ) معتمد. 


[1] في هامش (ه): «قوله: فيه نظرء المعتمد أنه يأذن الحاكم» وقوله: «والأوجه» ضعيفٌ كما أخذ من 
كلام م ر». [۲] «أُسنى المطالب» .)578/1١(‏ 
[۳] من (ص). ]٤[‏ في (ج)ء (ص)» (ك): «بعد واحدة». 
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بضني أد يكوك لسار فيعن يخرح الوندية ر يضوم في ججميع دا 
ذَكِرَ فيه» لكِنْ ينبغي فيما إذا وجِدَ مَنْ يرث وغيرُه إجابة الوارث؛ لتس تلطه على 
التركة دُونَ غيره. 

رابا ف فال : إن الوارت مخز بين إخسراج الفدية والصّوم 
والاستئجارء والوّليٌ غيرٌ الوارث مُخيرٌ بِينَ الأخيريْنٍ فَقَطْء فظاهرٌه أن غيرٌ 
الوارثِ لو أخرّج الفدية لم تقع الموقع» فليَأمل. 

ولو قال بعص الأقارب7): أنا أصومٌ وآخدٌ الأجرة؛ جار فلو منغ غبره بين 
إعطائها فينبغي أن يجاب إن أراد الصو ولو ونوا لمَنْ يكر وير جع عليهم. 
فإن أخرّجَ الفدية رج أو صام فيأتي فيه الوجهان فيما لو كر المحلوقٌ بالصّوم؛ 
وقلّنا برجوعه على الحالق: 


أحدهما: أنه يرجع عليه بما قاب الأمدادً'! مر يِن الصوم. 


وثانيهما: لا رجوع”"2 أمَاإِذا لم يُخلّفٍ المت تر كة"؛ فلايجبٌ على 


)١(‏ قوله: (ولو قال بعض الأقارب ... إلخ) عبارة (م ر) في «شرحه»: ولو قال بعض الورثة: 
أنا أصوم وآخذ الأجرة؛ أو قال بعضهم: نطعم» وبعضهم: نصوم أجيب الأولون كما 
رجحه الزركشي وابن العماد؛ لأن إجزاء الإطعام مجمع عليه ويؤيده إجابة من طلب 
التكفين في ثلاثة أثواب تكميلا لحق الميت. 

(۲) قوله: (وثانيه سا لارجوع ... إلخ) هذا هو المعتمد هنا على مافي «شرح العباب» 
وعبارته: ولو أذنوا لبعضهم أن يكفر ويرجع عليهم» فإن أطعم رجع على کل بحصته» 
وإن صام ففيه نظر» والذي يتجه أنه لا رجوع له بشيء اه. ولم أره في #اشرحه)؛ فليتأمل. 

(۴) قوله: (أما إذا لم يخلف الميت تركة ... إلخ) مقابل قوله أول السوادة: «أي أطعم الولي 
وجوبا من تركته لكل يوم مد ... إلخ». 


]١[‏ ني هامش (ه): «أي: التي هي بدل الصوم». 


E 2 


وارث الميّتِ صو”" ولا إطعامٌ» نِعَمْ يسن له ذلك. 

فرع: لمات انان وعليه صلا أو اعتكافٌ لم يفعل عنه. ولا فدية؛ 
لعدم روه بل حَكّى بجماعةٌ منهم النووِي!" أنه لا صل عنه لكِنْ قدځ فيه 
مافي البخاري” "عن ابن عمر أنه ام مر امرأةٌ مانَتْ أمّها وعليها صلاةٌ أن تصلى 
عنها. وإنْ قال مالكٌ: بلغني عنه خلافه؛ لأنَّ ما في البُخاريّ أصح. 


() قوله: (فلا يجب على وارث الميت صوم ... إلخ) عبارة (م ر) في اشرحه» : أما إذا لم 
يخلف تركة فلا يلزم الوارث إطعامٌ ولا صومٌ؛ بل يسن له ذلك» وينبغي ندبه لمن عدا 
الورثة من بقية الأقارب إذا لم يخلف تركة أو خلفها وتعدى الوارث بترك ذلك اه. 
وهي أفود من عبارة الشارح؛ فليتأمل. 

(۲) قوله: (فرع: لو مات ... إلخ) عبارة «المنهاج» مع شرح (م ر): ولو مات وعليه صلاة 
أو اعتكاف لم يفعل ذلك عنه ولا فدية له؛ لعدم ورودهاء بل نقل القاضي عياض 
الإجماعً على أنه لا يصلي عنه اه. 

(۴) قوله: (لكن يقدح فيه ما ني البخاري ... إلخ) عبارة العلامة في لاشرح العباب»: لكن 
حكى القمال عن بعض أصحابنا أنه يطعم عن كل صلاة مدا قال الخُوارزمي: ورأيت 
بخراسان من يفتي به من بعض أصحابناء وحكى ابن بّرهان عن الشافعي عه 
في القديم: أنه يجب على الولي أن يصلي عنه ما فاته؛ لقوله يَكِيِ: إن من البر بعد 
البر أن تصلي لهما مع صلاتك وة تصوم لهما مع صومك». وحكى العبّادي قولا 
للشافعي أيضًا؛ لخبر فيه» وحكي عن عطاء واسحاق كالصوم» واختاره ابن دقيق العيد 
والسبكي» ومال إلى ترجيحه ابن أبي عصرون وغيره» وفي «التهذيب» اختلف أصحابنا 
في جواز الصلاة عن الميت إذا أوصىء قال الإسنوي: فإذا جازت بالوصية فللولي 
كذلك» ونقل الأذرعي عن «شرح التنبيه» للمحب الطبري أنه يصل للميت ثواب كل 
عبادة تفعل عنه واجبة كانت أو متطوعا بها اه. وقد أطال في ذلك» فمن أراد فليراجعه. 


]۱[ «المجموع شرح المهذب» (7277/5). 


2 ما a‏ اول 
ا د mr‏ 
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نَعَمْ لو ندَّرَ أن يعتكفَ صائمًا”" فِلِلوَليَ أن يصو م عنه مُعتكفًا؛ لأن الاعتكافَ 
هنا تابعٌ للصّوم» ومثْلُهِ ما لو ندّرَ أن يصوم معتكمًاء وفي الاعتكافٍ قولٌ” أنه 

يفعلّه عنه وليّه» وني رواية عن الشّافعيَ: أله يطعم عنه!'؟. 
قال الإمامُ عن شيخه: مُذَّا لکل يوم وليلته. قال: وهو مُشْكلٌ؛ فن اعتكافٌ 

لحظة عبادة تامّة. 
وخرَّجَ صاحبٌ «التّهذيب»""' هذا القول في الصَّلاةِءِ قال: فر فطعم عن کل 
فائدة7: في شرح ا الطبريٌ: أ 2 الكت ثوابُ کل عبادة 

تفا هو اة أو مندوبة. 
(وَالشَبْحُ إِنْ عَجَرَعَن الصّوْم) بأن لم يُطقه» أو لحقّه به مشقة شديدة (بُفْطِرٌ 

وَيُطعِمْ عَنْ کل يَوْم مُدا). 
وهل المد في حقه بد عن الصّوم أو واجبٌ ابتداء؟ 

)١(‏ قوله: (نعم, لو نذر أن يعتكف صائمًا) عبارة (م ر) في ااشرحه"»: نعم لو نذر الاعتكاف 
صائمًا اعتكف عنه وليه صائمّاء قاله في «التهذديب». ومثله ركعتا الطواف فيجوز تبعًا 
للحج اه. 

(؟) قوله: (ؤني الاعتكاف قول ... إلخ) أي: قياسًا على الصوم؛ لأن كلا منهما كف ومنع: 
قاله (م ر) في «(شرحه». 

(۴) قوله: (فائدة ... إلخ) قد علمت مأخذها مما تقدم عن «شرح العباب»» وقد أوضح ذلك 
العلامة (م ر) في كتاب الوصية تبحا لوالده في «الفتاوى» وغيرهاء ولي فيه رسالة لطيفة 
فمن أراد ذلك فليراجعها. 


[3] ينظر: «التهذيب في فقه الإمام الشافعي» (/ .)1١87‏ 
[۲] «التهذيب في فقه الإمام الشافعي» (۳/ .)۱۸١‏ 


س کارا لضام 


¢ لي ٤‏ ۴ 7 : 
وجهانء أصحهما في الشرح المهمذب)' الثاني“ و فائدتهمافي 
انعقاو نذره الصّومَ و الأ“ في «الرّوضة)""'عدمُه""» وفيما لو قدَرَ بعد 
على الصَّوم فعلى الأصحٌ لا يلرَمّه القضاء”» ونفئ اللزوم يشعِرٌ بصحَّتِه منه. 
وهو كذلك اتفاقًا كما قاله السّبْكِتٌ. 


وقد يُستشكل بأنّهِ ليس واجبّه» ولا بدلا عن واجبه الذي هو الإطعامٌ. 


وجوابّه أنه واجبّه في الأصل» وفارَقٌ المعضوب إذا قدّرّ على الحجٌ بعدَ 
زه حيثٌ يجب عليه اله لم يُخاطَبْ بالصّوم» بخلاف المَعضوب فلل 
ا ا عو الأطعام بذكن ی اف ابرا ا 
وجهانٍ كالكمارة. 


)١(‏ قوله: (أصحهما ني شرح المهذب الثاني ... إلخ) معتمد. 

(۲) قوله: (والأصح في «الروضة» عدمه ... إلخ) معتمد. 

(۳) قوله: (لا يلزمه القضاء ... إلخ) أي: ولو قبل إخراج الفديةء حلفا لجمع متقدمين» وإن تبعهم 
ابن الرّفعة» فقد أشار إلى ضعفه في «المجموع» حيث جعله اختيارًا للبغوي من عند نفسه في 
مقابلة الذي سبقه إليه شيخه القاضي» وتبعه تلميذه الخوارزمي قال: لأنه لم يكن مخاطبًا 
بالصوم ابتداء» وبه فارق نظيره في الحج عن المعضوب إذا قدر عليها اه. من «الإيعاب». 

)٤(‏ قوله: (أنه واجبه في الأصل) عبارته في «شرح العباب»: ويجاب ان ك مخاطبا مها 
ابتداء أو بدلا إذا لم يضم كما هو ظاهر كلام الشيخين وغيرهماء وهو ظاهر اه. وهو كما 


ترى غير جواب الشارح. 
]1١[‏ «المجموع شرح المهذب» (559/5). [۲] « روضة الطالبين»(؟/ .)١۸۲‏ 


[۳] ني هامش (ه): «أي: لا ينعقد لحرمته؛ لأنه عاجز عن الصوم ولا ينافي الحرمة قوله بعد عدم اللزوم 
يشعر بصحته لحدوث القدرة بعده» ومعنى انعقاد الصوم لو كان واجبه ابتداء أنه ينذر نفلا كما هو 
ظاهر كلامهم فیه» وإلّا فلا ينعقد لوجوبه عليه. (تلخص من تقرير شيخنا م ج)". 

[:] في هامش (ه): «أي: العاجز» وهو علة الفارق». 


(NIVIST IRL E 
ا‎ EE ا ب ی < زک‎ - 
ال 7 کے د کے 7 کے کے‎ 


و كلام «الرّوضِةَ)!'! و«أصلها» استقرازه كالقضاء”" في دل المريض 
والمُسافر» وبه قطَعَ القاضي أبو الطيب» لكل" قال في «شرح المُهذب»"": 
ينبغي تصحيحٌ عكسه؛ إذ لا جناية منه. انتهى. وبه جرَّمَ القاضي. 

۶ ٢ رك‎ . 0 TEE 7 1 1 ا‎ 

قال شيخ الإسلام: وهو مَردودٌ بما مر أن حق الله الماليّ إذا عجر العّبد عنه 
وقتّ الوجوب ثبت في ذمّتِهه وإن لم يكن على جهة البّدل إذا كان بسبب منه 
وهو هنا كذلك؛ إذ سببه فطرٌهء بخلاف زكاة الفطرا"!. انتهى. 


¢ ے ء م 
ولو أخرَ الفدية”" عن السّنة الأولى لم يلزمْه شيء للتأخير» ويُسِنٌ له تعجيل 
فدية ومين فأكبرء وله تعجيل فِدية يوم فيه أو في ليلته» ومفلّه في ذلك الحاملٌ <“ 


هوس © 
و 


00 : 2 ب 5 
والمرضعء وكالشيخ المَذکور في جميع ما ذكِرٌ”' مريض لا يرجى برؤٌه. 


(وَالحام] ۷ وَالمُرْضِءُ ©) لأولادها" ولو مَريضتيْن”" أو مُسافرتيْنِ (إِذ 
)١(‏ قوله: (استقراره كالقضاء ... إلخ) معتمد. 


(۲) قوله: (لكن قال في شرح المهذب ... إلخ) ضعيف. 

(۳) قوله: (ولو أخر الفدية ... إلخ) معتمد. 

)٤(‏ قوله: (ويسن له تعجيل فدية يومين ... إلخ) معتمد. 

(6) قوله: (ومثله في ذلك الحامل ... إلخ) معتمد. 

(5) قوله: (وكالشيخ المذكور في جميع ما ذكر ... إلخ) معتمد. 

(۷) قوله: (والحامل) أي: ولو من زنًا أو حربيًا أو غير آدمي» كما في (ع ش). 

(۸) قوله: (والمرضع) أي: ولو كان حيوانًا محترمّاء كما نقله (ع ش) عن الزيادي. 

(9) قوله: (لأولادها) إِنّما قيد به مراعاة للمتنء ولأنه محل وفاقء وإِلّا فسيأتي أن غير أولاد 
المرضعة كأولادها. 

)٠١(‏ قوله: (ولو مريضتين ... إلخ) لا يظهر فائدة إلا في الشق الثاني فلو أخرها إليه لكان أقعد 
ولذلك قال العلامة في التحفة» عند ذكر هذا الشق: «فليستا في سفر ولا مرض»؛ فليتأمل. 

.)١597/5( روضة الطالبين» (۲/ ۳۸۲ - ۳۸۳). [۲] «المجموع شرح المهذب»‎ «]١[ 

[۳] « أسنى المطالب» .)٤۲۸/۱(‏ 


e ےم‎ 


حَافَنَا عَلَى أنفيهما"“) وحدهما أو مع أولادهما كما في «شرح المُهذڏب»'" 


0-1 
0-1 


(أفطرَتا) جوازًاء بل وُجوبًا إن خاقًا هلاك الولي”"» (وعَلَيْهِمَا القَضَاءً) دون 


الكَمّارة (وَإِنْ حَاكَنَا عَلَى أَوْلَادِهِمًا) فق ط (أَفْطَرَنَا) كذلك» (وَعَلَيْهِمَا القَضَاءٌ 


© 
ت 


)١(‏ قوله: (إذا خافتا على أنفسهما) أي: من حصول مرض ونحوه من كل ضرر يبيح 
التيممء ولا بد في الخوف المذكور قول طبيب عدل ولو ع دل رواية أخذا مما قيل في 
ا 

(۲) قوله: (جوارًا بل وجوبًا إن خافت هلاك الولد ... إلخ) عبارة (م ر) في اشرحه» بعد ذكر 
القن فنا نضيةة 1 والفطر فا ذكر جا ذل و اجب إا حف تحر هاا ال لد بوعيار: 
«العباب»: فإذا خافت حامل أو مرضع ولو مستأجرة أو متبرعة على الولد أفطرتاء 
ويجب إن أهلكه الصوم» قال العلامة في لاشرحه): تبع في ذلك شيخه» وليس بشرط 
وإن مر للمصنف مثل ذلك في الفطر بالمرض فلو قال: إن أضره الصوم كما عبّروا به 
كان أولى» ومن ثم قال القمولي وغيره: والخوف على الولد بأن تسقط الحامل أو يقل 
اللبن فهلك أو يضنى» وما أحسن قول المجموع عن القاضي في المستأجرة: يجب 
عليها الإفطار إن تضرر الولد بالصوم اه. والذي مر لصاحب «العباب» هو قوله: يباح 
الفطر من الفرض بشدة جوع أو عطش يخاف مبيح تيمم» ويجب إن خاف هلاكه 
اه. قال العلامة في اشرحه): وما اقتضاه صنيع المصنف من أن صورة الإباحة غير 
صورة الوجوب غير صحيح» بل الذي يتجه أنه متى خاف مبيح تيمم لزمه الفطر؛ 
أخذًا من كلامهم في باب التيمم» ثمَّ رأيته في «الجواهر» صرح به حيث قال: وإذا خاف 
المريض الهلاك أو فوات منفعة عضو أو نحوه وجب الفطر اه. وبه يعلم أن الصواب 
حذف المصنف: إن ... إلخ» ويجب أيضًا على حامل خشيت الإسقاط إن صامت هذا 
كلامه» وهو كالتصريح في أن صورة الجواز فيما نحن فيه هي بعينها صورة الوجوب» 
ولا ينافيه التعبير بالجواز الشامل للوجوب وحيئئذٍ فيكون الإضراب انتقاليًا والصواب 
حذف «إن خافت ... إلخ» على مقتضى ما سلف عنه؛ فليتأمل وليراجع 


[1] «المجموع شرح المهذب» (7717/5). 


وَالكَفَارَةُ) واستثنى”'" في «الرّوضة»''' في باب د ومثلها 
الحامِلٌ كما بِحَنّه الأذْرَعِنٌ: المُتحيرّة فلا كمّارةَ عليها؛ للسََكُء وهو ظاهرٌ إِنْ 
يو ما عو عن 
لزَّائِدِ للعلم بأنّه يلرَمُها صومُّه. فلو أفطرّث كل رمضانً لزِمَها مع القضاءٍ كمّارةٌ 
اربع عشرَّةٌ يومّاء نبّه عليه الجَلالُ الللقي: 

وكأولاد المُرضعة”" في جميع ما ذَكرٌ: أولادُ غيْرها بأجرة أو غيرهاء لكِنْ 
ETE‏ أو صائمة لا يضرّها الإرضاعً» ولا فلا 
يجورٌ لها كما قال شيخ الإسلام: الإفطارٌ بسبيهم. 

قال البُلْقِينِنُ”": وإنَّما لزمَتِ الكَمَارةٌ المُستأجرة ولم يلرَّمْ أجيرٌ الحج دمُ 
النّمة ؛ لأنَ الدَّمَ من تتمّةِ الحجٌ الواجب على المُستأجرء بخلافِ الفطر هنا 
له من تت انّصالٍ المنافع الأازمة للمُرضع. 

ولو أفطرّت المَريضة أو المُسافرة بقضْدٍ لتر محص وحده أو مع الخوفِ 


)١(‏ قوله: (واستثنى في «الروضة» ... إلخ) معتمد. 

(۲) قوله: (فينبغي وجوب الكفارة ... إلخ) معتمد. 

() قوله: (وكأولاد المرضعة ... إلخ) معتمد. 

(5) قوله: (لكن محله ... إلخ) هو بحث لشيخ الإسلام في اشرح الروض»» وهو محمول 
في المستأجرة على ما إذا غلب على ظنها احتياجها إلى الإفطار قبل الإجارة» وإلا 
فالإجارة للؤرضاع لا تكون إلا إجارة عين» ولا يجوز إبدال المستوف منه فيها اه. من 
شرح (م ر)» ونحوه في «حاشية شرح الروض» لوالده. 

)٥(‏ قوله: (قال البلقيني .. إلخ) نحوه في شرح (م ر). 


.):7/8( روضة الطالبین»‎ ١]1[ 


على الوّلِدِ”' أو لا بقصدِ شيءٍ منهماء فلا كمّارةَ عليهما!". 
ثم ظاهرٌ إطلاقٍ اله لمُصئّفٍ أله لا فرق في جميع ما ذَكِرٌ في الحامل والمُرضع 


بين الْحُرَّة وغيرهاء لكِنْ ينبغي تقييده بِالْحُرَّةِء أمَا الرّقيقة فينبغي أن تكونَ 
كالر ق قيق”" إذا أ رٌ قضاءَ رَمضانٌ مع إمكانه مِن غير عذر حى دل رمضان 
آخرٌ هل تلرمه الفدية؟1] 


)١(‏ قوله: (أو مع الخوف على الولد ... إلخ) ليس هذا في «التحفة» ولا شرح (م ر)» وإنما 
الذي فيهما تبعًا ل حواشي شرح الروض» للشهاب (م ر) هو ما إذا أفطرتا بقصد 
الترخص. أو أطلقتا على الأصح» وكأن الشارح حمل قصد الترخص على الأعم من 
أن يكون وحده أو مع الخوف» وإن كان بعيدًا من عباراتهم» قياسَا على ماذكروه من 
أنهما إذا خافتا على أنفسهما مع الولد لا تلزم الفدية تغليبًا لجانب المسقط, وقال جماعة 
بعدم الفدية مطلقا؛ لأن الفطر مباح في نفس الأمر فلا يتأثر بالقصد كما في «شرح العباب» 
فليتأمل. 

(۲) قوله: (أما الرقيقة فينبغي أن تكون كالرقيق ... إلخ) عبارة «حواشي الروض»: قوله 
موما لبا عر يها ذا USES EE‏ 
قاله الققًال في فتاويه» قال: ولا يجوز لها أن تصوم عن هذه الفدية؛ لأا تجب مع قضاء 
الصوم فهي محض عزم» فلا يكون الصوم بدلا عنها اه. لكن في #اشرح ولده» عند الكلام 
على فدية التأخير ما نصه: وأما القن فلا تلزمه الفدية قبل العتق بتأخير القضاءء كما أخذه 
بعض المتأخرين من كلام الرافعي في نظيره؛ لأن هذه فدية مالية لا مدخل للصوم فيهاء 
والعبد ليس من أهلهاء لكن هل تجب عليه بعد عتقه؟ الأوجه عدم الوجوب ... إلخ. 

1 ]ني هامش (ه): «حاصلها أربع صورء ففي المسافرة والمريضة يلزمها الفداء إذا خافتا على الولد 
فقطء والثلاثة الباقية لا يجب فيها الفداء وإنما وجب عليهما الفداء؛ لأنه لا سبب يحال عليه إلا 
الخوف على الولد. تأمل. (م ج)1. 

]١[‏ في هامش (ه): «فرع: من أفطر تعديًا يجب عليه الإمساك» أو ترخصًا كالمريض والمسافر لا يجب 
عليه الإمساك لكن شرط فطر المسافر أن يحدث الصوم على السفر بخلاف إحداث السفر على 
الصوم فلا يجوز له الفطر إلا إن حصل له مشقة. اه (شيخنا م ج)». 


قال الأَصْبَحِنٌ مِن فقهاء اليّمن: هذه فد سال ل مدخل للصّوم فيها بحالٍء 
وال اي من أهلهاء فلا تجبٌ عليه قبل العتّق" كما في «العزيز» في نظير 
المَسألة. انتهى. 


ثم هل تتجبٌ عليه إذا عمقٌ؟ قال بعض المُتأخرین: يتج فيه خلاف قريبٌ مِن 
الخلانيٍ في الشبخ العاجز عن الصّوم إذا كان مُعسرًا ثم يسر" والعَبد أولى 
بخّدم الوجوب”"؛ اا آهل وجوبها عند الإفطار. 


(وَالكََاَة) اللازمة للحامل والمُرضع المَذكور تين (عَنْ كل يوم مذ واحة 
مما يُجَيٌ في الفطرة وإن تعد الول" كما أفاقه كلام المُصّبِ؛ لأنها بدل 


الصو وتات ال لأنّها فداءٌ عن كل واحده (وَهُوَ رطْلٌ وَُلْتْ بالهراتِيّ) 


ا البغدادي» وقد تقد ا اول كتاب الطيارة: 


(وَالمَرِيِضٌ) الذي يتضرّرُ بالصوم تضرُرًا ييح ال (وَالمُسَافْرَ سَهرًا 
طويلا) ب يبي القصرَ وإن حدّث بعد نيه الوه" أو علم أنه 0 مقصده 
AEN E DSS‏ 
بأن لم يُجَاوِزْ ما تجبٌ مُجاوزته في السّفر إلا بعدَ طلوع الفَّجِرِء وكذا لو شك“ 


)١(‏ قوله: (فلا تجب عليه قبل العتق ... إلخ) معتمد. 

(۲) قوله: (إذا كان معسرًا ثم أيسر) أي: والمعتمد الوجوب فيه كما صرح به (م ر) وابن حجر. 
(*) قوله: (والعبد أولى بعدم الوجوب ... إلخ) معتمد. 

)٤(‏ قوله: (وإن تعدد الولد ... إلخ) معتمد. 

)٥(‏ قوله: (وقد تقدم بيانه) أي: الرطل العراقي 

(0) قوله: (وإن حدث بعد نية الصوم) أي: لأنه لم يتلبس بالصوم بعد. 

(۷) قوله: (أو علم أنه يصل ... إلخ) معتمد. 

(۸) قوله: (وكذا لو شك ... إلخ) معتمد. 


كارا لضام 


في ذلك كما هو ظاهرٌ؛ لأن الرّخْصٌ لا يُصارٌ إليها إلا بيقين. 

(يُفْطِرَانِ) جوارًا مِن غير كراهة وقد يجبُ بشرْط ني التّرخصي”" بالفطر 
كما ذكره البَعَر 11 وغيره؛ ا الفطد المباح من غيره. 

وقد يفهم من قوله: (وَيَقَضِيَانِ) أي: وجوبًاء كما بحتّه السّبْكِنُ”" من تقبيدٍ 
جَواز الفطر بالسفر بما إذا رَجَى إقامة يقضي فيهاء بخلاف مُديم السَّفْرِ؛ٍ لأن 
في تجويز فطره أبدًا إزالة لحَقيقةٍ الوجوب بخلان القَضْرِء ونارّعَه الررْكشِيُ 
1 5 1 0 7 - ا 3 
بأنه يعطى حكم المُتيمّم في لزوم القضاء إذا لم يبق قبل رمضان الآتي إلا ما 
ا ۰ 

لايقال: لا تلم أن في تجويز الفطر أبدًا إزالة لحقيقة الوجوب؛ لأنّه إذا 
مات يصومٌ عنه وَليّه أويتفدي من تركته؛ لاله مُمنوعٌ لما تقدّمَ أن مَن فاته 
شيءٌ مِن رَمضانً فماتٌ قبل إمكان قضائه بأن لم يرل مَرِيضًا أو مُسافرًا مِن 
وَل شال حبّى مات لا يتداركه عنه بصّوم أو غيره» ولو غلّبَ على ظئّه أنه لا 
N Sa‏ : 
يعيش للقضاء فهل يجوز له الفطر؟ 

ترد فيه الأدْرَعِيُ1"". قال بعضهم: والظَاهِرُ عدم الجَواز" حينئز. 
)١(‏ قوله: (بشرط نية الترخص ... إلخ) هذا هو المعتمد خلافا لما في فتاوى القمّال. 
(۲) قوله: (ما بحثه السبكي) مفعول الفعل المتقدم أعني قوله: «يفهم»» وما بحثه هو المعتمد 


إفرة قوله: (قال بعضهم: والظاهر عدم الجواز ... إلخ) معتمد عند (م ر). 


[] « التهذيب في فقه الإمام الشافعي» (۲/ ۲۹۷). 
[۲] « تحفة المحتاج في شرح المنهاج» (7/ 17 5). 
[] « تحفة المحتاج في شرح المنهاج» (7/ .)٤١١‏ 


ا کا ب SANS 3S‏ 
2 ںا و x‏ ا کر کے 


ام حيث لزم القضاءٌ من ذُكِرَ ين الحامل والمُرضع a‏ 
36 ره حتّى دحل رمضان اح فان أخَهمع عدم تمكيه ين قضايه بان استمرٌ 
عُذْرُ كالمّرض والسّفرِ والحَمْلٍ والإرضاع حتّی دحَلَ رَمضان آخرٌ؛ فلا شيءَ 
عليه وان أتَرّه مع تَمكيه منه بأ زا عذره قبل رَمضان لحر فتك القضاء ۶ إلى 
دُخوله؛ ثم كما ذگره في اشرح المُهذّب»" "ل ولرمه مع القضاء لكل يوم مذ 
أي بمُجِرّدِ دُخول رَمضان» كما ذكَرّه في اشرح المُهدّب»"" أيضاء ك 
رای 

ولو مات قبل القضاءِ أخرج فق لل يوم مّدَّانِء مُدَّ للَمَواتٍِ ومد 
للتأخير» وعلى هذا يخر من تركةٍ الحامل والمُرضع إذا كان فطرهما للخو 
على ولد فقط ثلاثة أمداد. ۰ ۰ 


E E‏ و ا 


)١(‏ قوله: ال 
بغير عذر كما هو الفرض. 

(۲) قوله: (وإذا قلنا بالأصح وهو التكرر ... إلخ) انظر ما المقتضى لبناء ما ذكر على القول 
بالتكرر دون مقابلهء اللهم إلا أن يكون المراد بالتكرر تعدد المدّ بالفوات والتأخير 
وحينئلٍ فيظهر البناء» وإليه يشير صنيع (م ر) في اشرحه»؛ فليراجع. 

(۳) قوله: (أخرج من تركته ... إلخ) نحوه في شرح (م ر). 

[١1]«المجموع‏ شرح المهذب» (75214/57). 


[] «المجموع شرح المهذب» (7214/57). 
[۳] «روضة الطالبين» (۲/ 386). 


س كنبا لضام 


قال: وإذا لم يب بيته وبينَ رَمضانّ السَنةٍ الثانية ما يتأتى فيه قَضاءٌ جَميع 

5 0 7و۰ ٠‏ > ع 2 مه ٣‏ 2 َ كم 
لفائتء فهل يلرم في الحا" الفدية عمًا لايَسعْه القت أم لا يلرم إلا بعد 
دُخول رَمضان”2؟ 

فيه وجهانٍ كالوّجهيْن فيمّن حلّف ليأكُلّنَّ هذا الرّغيفَ غدًا فتلفَ”"؛ أي 
بإتلافه قبل العَدِ هل يحنت في الحال أو بعد مَجىءٍ المَّدِا»؟ انتهى. 
وة أل هالا يار ها تخول فان وة قال ابر الحا نارن 
بيه وبينَ ما اقتضاه كلامُهما الشاب فين مات ولم يب ين عبان إلا حمسة 
ايام الما ا خُقير اتا ل واف 
الحَيّ لا ضَرورة إلى تعجيل الزَّمنٍ المُستقبل في حقه» لكِنْ صوَبَ الز رکش 
اللوم حال وفرَ بيه وبين مسال الحَلفي المَذكورة بِمَوتّه ها هنا عاصيًا 
بالتأخير» وتحققه اليأسّ بّواتٍ الببعض. بخلافه في تلك لانتفاءٍ العصيانٍ 
0 اليأس؛ لجَّواز مويه قبل الغدء فينتفي الحِنْتُ. 


)١(‏ قوله: (فهل يلزم في الحال ... إلخ) هذا هو المعتمد على ما يقتضيه صنيع (م ر )في 
ااشرحه» حيث صدّر به ولم يستدرك عليه» وإن حكى كلام ابن العماد بعد ذلك ولم 


٠ 


يصرح بترجيح أحدهما على الآخر 

(۲) قوله: (أم لا يلزمه إلا بعد دخول رمضان ... إلخ) ضعيف. 

(۳) قوله: (فتلف) أي: بغير إتلاف. 

)٤(‏ قوله: (أو بعد مجيء الغد ... إلخ) هذا هو المعتمد في مسألة الحنث لجواز موته قبل 
الغد بغير قتله لنفسه أو بتركه مدافعة عنها أمكنته» وإلا حنث. كما قاله في «حواشي شرح 
الروض». 

)١(‏ قوله: (وبه قال ابن العماد ... إلخ) ضعيف. 

(1) قوله: (لكن صوب الزركشي ... إلخ) معتمد. 


کے a‏ ل EAN AD.‏ 
الا کد ار اجرح 
E EE e.‏ 7 
ولو فوت رمضان أو بعضه بلا عذر ثم آخرّ قضاءه بعذر حتى دخل رمضان 
آخَرٌ؛ لم تلرّمُه الفدية”"' على ما صرّح به ليم الرّازْيٌ والمُتولي» لكِنْ نقل 
السيخانِ عن «التَّهذيب» وأقرّاه: أنَّ تأخيرٌ المُتعدّي بالفطر القَضاءً للسفر حرام. 
خا ه ه e‏ ترون عون es IRS < NE‏ 
أخر القَضاءً مع إمكانه لانتفاء العذْرِء وذكر الأَذْرَعِيُ أخدًا من كلامهم أنه لو 
أخرَ جلا أو نسيانًا كان عذرًا في التأخير فلا فدية» وسبقه إلى ذلك ال ويانٌِ, 
لكي : خصّه بِمَنْ أفطرٌ لعذر» وحَكى في غيره احتماليْن لوالده» وظاهرٌ على 
هذا" أن الإكراة كالجّهل والنسيانء وأنّه لو كان التأخيرٌ جهلا أو نسيانًا فيما 
57 + م 1 
عدا السَّنة الأولى لم يتكرّر المد وهو ما بحثه بعضهم. 
ومُقتضى كلام الشيخْيْن""'فيما لو أقامَ المُسافْرٌ مثا مده يمكنٌ فيها القضاء 
ثمّ ساقرٌ في شعبانَ أو غيره ولم ية يقض أنه تلزمٌه الفدية*». قال الإستَوي": وفيه 
زف . 
(1) قوله: (لم تلزمه الفدية ... إلخ) معتمد. 
(۲) قوله: (وقضيته لزوم الفدية ... إلخ) قال (م ر) في ااشرحه» بعد نقله: «والأوجه عدم 
الفرق». 
(۳) قوله: (وظاهر على هذا ... إلخ) معتمد. 
)٤(‏ قوله: (لم يتكرر المد ... إلخ) معتمد. 
(5) قوله: (أنه تلزمه الفدية ... إلخ) معتمد عند (م ر). 
(1) قوله: (قال الإسنوي: وفيه نظر) ضعيف. 


[۱] «أُسنی المطالب» .)5797/١(‏ 
[۲] «الشرح الكبير» (۳/ ۲۲۲). و«روضة الطالبين» (۲/ 37١‏ 7). 
[۳] «المهمات» .)٠١9/5(‏ 


س تابا ضام 


ولو عجّلَ الفدية" على قضٌدٍ أن يُوْخْرٌ القَضاءَ مع الإمكانٍ إلى رَمضانَ 
الآخر ففعَلٌ؛ أجزأته وإن حرّمَ عليه التأخيرٌ وإذا أخر الشيخ العاجزٌ”" المُدَّ عن 
7 م : 
السنة الآولى فلا شيءَ عليه. قال الغزالِيٌ: فيه وجهان. قال في «الرّوضة)!'!: 


0 
وهو شاد" . 


© © © 


)١(‏ قوله: (ولو عجل الفدية ... إلخ) معتمد. 

(۲) قوله: (وإذا أخر الشيخ العاجز ... إلخ) عبارة (م ر) في ااشرحه/: ولاشيء في الهرم 
والرّمن ومن اشتدت مشقة الصوم عليه لتأخير الفدية إذا أخرها لغير السنة الأولى. 
(۳) قوله: (وهذا شاذ) أي: قول الغزالي فيه وجهان» وعبارة شرح العباب»: وحكاية 

خلاف في ذلك شاذة كما في المجموع اه. 


.)۸١ /۲( الطالبين»‎ ةضور«]1١[‎ 


ا الي ا ا لي 0 
(فضل) 
في الاعتكاف!" 


+ 


INI‏ کر EE ٤‏ وك مر لفك و 
(وَالاغْتِكاف سنة) أي : طريقةٌ في الدّين"""(مُسَْحبّة) في كل وقتء ويتأكد في 
ق قرالا لاق لأف غليه وسشكر ان؛ 


(1) هو لغة: اللبث والحبس والملازمة على الشيء ولو شرّاء يقال: اعتكف وعكف يعكف 
بضم الكاف وكسرهاء عكمفًا وعكوفاء وعكفته أعكفه بكسر الكاف عكقا لا غير» يستعمل 
لازمًا ومتعديّاء كرجع ورجعته ونقص ونقصته. 
وشرعا: لبث في مسجد بقصد القربة» من مسلم مميز عاقل طاهر عن الجنابة والحيض 
والنفاس» صاح كافٌ نفسه عن شهوة الفرج» مع الذّكر والعلم بالتحريم. وأصله قبل 
الإجماع: قوله تعالى: ولا تكش رور وَآنشر تكد ف الدج )» وأخبار صحيحة 
منها: أنه َو اعتكف العشر الأواخر من رمضان ثم الأوسط ثم الأخيرء» ولازمه حتى 
توفاه الله تعالى ثم أزواجه من بعده» وأنه اعتكف عشرًا من شوال. وفي رواية: «في العشر 
الأول منه». 
وهو من الشرائع القديمة؛ لقوله تعالى: #وعهد تًا إل هعم وَإِسَعِيلَ أن طهرا بيّي 
للطَأحِفِينَ وَلْمَكقِينَ €» وهو سنة مؤكدة لا تختص بزمن قاله في «النهاية». 

(۲) قوله: (أي طريقة في الدين ... إلخ) حاول بذلك إفادة ما بعده؛ لكونه من قبيل التأسيس 
لا التأكيدء ولو فسر السنة بمعناها المتبادر» وفسر مستحبة بمتأكدة؛ لكان أقعد وأفيد مما 
سلكه مع تحقق مما قصده. 

(۳) قوله: (ويتأكد في رمضان) أي: أشد تأكد» وإِلّا فهو في غيره متأكد أيضًا كما علمت مما 

تقدم. 

)٤(‏ قوله: (وفي العشر الأخير منه) قال في «المنهاج»: هو مستحب كل وقت وهو في العشر 
الأواخر من رمضان أفضل لطلب ليلة القدر اه. 


]١[‏ في هامش (ه): «غاير بين تفسيري السنة والمستحب؛ لثلاً يلزم التكرار. (م ج)». 


س اا ضيام 


كاري بحر زر عيبي اوح الور ني ' كما جزم به شيخ الإ E‏ 
كأن”"” وقَفَ قف المَسجد على غيره! '' دونه أو كان صَبيًا" مُميرًا أو رَقيقا أو زوجة. 


وإن حرم بعّير إذنٍ السَّيّدٍ والزّوجٍ فلهما إخراجُهماإِنِ اعتكفا عير إذنٍ أو 
تطوّعَاء وإِنْ نذَّرًا بإِذن إلا إِنْ كان المَنذورٌ زمئًا مُعيَا كما هو ظاهٌ : نعم إن لم 
يفوت عليهما منفعة كأن حضّرًا'" المَسجد بإذنهما فنويًا الاعتكافٌ؛ فلا ريب 


سنا “» نب عليه الرَّرْكَشِيُء وهو ظاهة1". 


2 ا لامع هه 5 1 ر ص 
وقضيةماتقه ”7 ' أنهما لو اعتكفا بإذنهما عن المَنذور امتنع عليهما 
إخراجهماء وهو ظاهرٌ وإن وجب تتابعه”؟» نِعَمْ للمُكاتب أن يعتكف بغير 


)١(‏ قوله: (وإن حرم لبشه لحق غيره ... إلخ) أي: فيكون من المحرم ذي الوجهين؛ 
والراجح فيه الثواب من حيث الطاعة وإن عوقب من حيث المعصية. 

(۲) قوله: (كأن وقف المسجد على غيره) بأن خص بالحنفية مثلا وهو شافعي ولم يأذنوا 
له» أو صرح الواقف ألا يدخله سواهم. 

(۳) قوله: (أو كان صبيًا) عطف على قوله: «حرم)ء لا على قوله: (وقف»؛ إذ الصبي 
لا حرمة عليه؛ وعبارة (م ر) في اشسرحه»: ويصح من المميز والعبد والمرأة وإن كره 
لذوات الهيئة كخروجهن للجماعة» وحرم بغير إذن سيد وزوج» : نعم إن لم تفت به 
منفعة كأن حضر المسجد بإذنهما فنوياه جاز كما نبّه عليه الزركشي اه. 

)٤(‏ قوله: (فلا ريب في جوازه) معتمد كما علمت. 

)١(‏ قوله: (وقضية ما تقرر ... إلخ) معتمد. 

ال es‏ 
من يستحق. اه (تقرير شيخنا م ج)». 

[۲] في (هاء (ج): «حضر). [] «أسنى المطالب» .)57"5/١(‏ 

]٤[‏ في هامش (ه): «وإنما غيّى بالتتابع لأنه المتوهم في فوات المنفعة عليهماء بخلاف غير المتتابع 


ی اك 


إِذنٍ السّيِّدِ كما نقَلّه القاضى عن النَصّر . 


قال: وصور بعص أصحاينا”" بما لا بُخل بكشبه لقا زمنهء أو لإمكان كَسْبه 
في المّسجدٍ كالخياطةء وكذا للمُبعّضٍ في توبته" إن كان بیته وبينَ سيّده مُهايأة 
وللقِنٌ”" إذا اشتراه سيد بعدَ نذرِه اعتكاف رمن مُعيِّنِ بإذنٍ بائعه. أو اذِن هو له 
في نذره اعتكاف ذلك الرّمن. قال شيخ الإسلام”: وقياشه في الرَّوجةٍ كذلك7". 
انتهى. وللمشتري الخيا ر إن جهل ذلك. ۰ 
(وَلَهُ) ليتحققٌ (شَرْطَانِ): 
(1)(التيَّةٌ) في ابتدائِه كالصّلاةٍ"2» ويتعرّض في نذره للفٌرضيّة”" ليتميرٌ عن 
التّل أو للذ“ كما نقله الزَرْكَشِيُ عن صاحب «اللّخائرٍ » ورجحه. قال: 5 
الوقاء به واجبٌء فكأنّه نَوَى الاعتكافَ الواجب عليهة". انتهى. 
)١(‏ قوله: (قال: وصوره بعض أصحابنا ... إلخ) معتمد» وعبارة (م ر) في لاشرحه»: ويجوز 
من المكاتب بلا إذن إن أمكن كسبه في المسجد أو كان لا يخل به اه. 
(۲) قوله: (وكذا للمبعض في نوبته ... إلخ) معتمد. 
(9) قوله: (وللقن ... إلخ) معتمد. 
)٤(‏ قوله: (قال شيخ الإسلام ... إلخ) معتمد. 
(5) قوله: (وللمشتري الخيار ... إلخ) معتمد. 
(؟) قوله: (كالصلاة) يؤخذ منه وجوب قرنها بأول اللبث» وهو ما ذهب إليه ابن حجرء أو 
الدخول للمكث» وهو ما مال إليه (ع ش). 
(۷) قوله: (ويتعرض في نذره للفرضية ... إلخ) معتمد. 
(۸) قوله: (أو للنذر ... إلخ) معتمد. قال (م ر): ولا يجب تعيين الأداء والقضاءء ولو نوى 
الخروج من الاعتكاف بعد الدخول فيه لم يبطل كالصوم. 


[١1]«أسنى‏ المطالب» .)5757/١(‏ 31 اأسنى المطالب» .)577/١(‏ 
["'] ينظر: «أسنى المطالب» ٤١٥ /١(‏ -875). 


س ڪا راصام 


و إنّما لم يِب مع التعرض للقريضة التعرض لبي وجوه" بخلافي 
الصلاة والصوم ؛ لأ وجوبّه لايكون بعّير النَّذْرِ بخلافهماء اللو فر 
الوا ن ا و و ا يع زم 
عند خروجه على العَوْدٍ فلا يِب التجدید كما قاله في «التَدَمّا وصوَبّه في اشر 
المه دب ET‏ الد ابتداء”" كما في زيادة عد رَكعات التافلق 
E E E db‏ قتران اليه بول 
العبادة!؛؟ بُ لاطط ع فك اكش ا 


ال د E‏ ع 1 وجب التجديش 


سا لايقطعٌالخروج ل تاب لاعنكاف؛ كقضاء الحاجة فيما لم حش بعد 

عن المُعتكفيء وكالأكل وأذانٍ لاتب بمنا رة“ للمّسجدٍ منفصلة عنه وعن 

رَحبتِهء والمّرض الذي يش معّه المُّقامٌ في المُعتكفيء أو يُخشى منه تلويثه» 

والسّهِوٍ والإكراه. 

)١(‏ قوله: (وجب تجديد النية) أي: لأن المطلق يصدق بما فعله فينتهي بخروجه. 

(۲) قوله: (إلَا أن يعزم ... إلخ) معتمد. 

(۳) قوله: (كنية المدتين ابتداءً) أي: لأن نية العود فيما نحن فيه صيرت ما بعد الخروج مع ما 
استثني زمنه في النية بخلاف الصلاة» كما أفاده (م ر) في ااشرحه). 

9) قوله: 0 OLE‏ 
مك رك د لسسع لبط 


لا يكون بغير النذر. (م ج)؟. [۲] «المجموع شرح المهذب» (6/5)). 
[] «روضة الطالبين» (۲/ 596). [؛] في (ج): «النية». 


م ا ERLE‏ 
س د © ول 7 حر مسسسححع 
لحا ليلا ا “ساسا 2١‏ سل سما rir‏ 


ويجبٌ” إن خرّج لما يقطعّه» كأداءِ الشهادة وإن تعيّنَ» وقضاء الحاجة فيما 
فحش بِعْده عن المُعتكني. والشرب إذا وجد الماءٌ فيه» وأذانٍ غير الرّاتب» 
وكذا الاب بكتارة ليشت الجر" أو بعيدة نه ومن رحبه» وام لي 
بابُها في المَسجدِ أو في رَحبتِه فلا يضرٌ صعودُّها للأذانٍ أو غيره» سواء كانت في 
نفس المسجدٍ أم الرَّحَبِةَء أم خارجة عن سَمْتٍ البناء وتريبعه1'» فعْلِمَ صحة 
الاعتكاف فيها"" وإن كان المُعتكفٌ في هواءٍ الشّارع7. 


وألحَقّ بها الزّرْكَشِيُ مالو اتخ للمّسجدٍ جناحٌ إلى شارع» فيصحٌ الاعتكافٌ 
فے(؛ أنه تابع له ویرد بوضوح الفرقٌ9©) هما 
(0) (واللَبْْثُ”*) ولو ممَرددا قدرًا يُسمَّى عكوفا بأنْ يزيد على أقلّ ما 

)١(‏ قوله: (ويجب) أي: التجديد للنية. 

(۲) قوله: (ليست للمسجد) أي: بأن لم تبن له» ولم تختص به؛ كأن خرب مسجد وبقيت 
منارته فجدد مسجد قريب منها واعتيد الأذان عليها؛ إذ حكم هذه حكم المبنية» كما أفاده 
(م ر) في «شرحه» قال: وبحث الأذرعيٌ امتناع الخروج للمنارة فيما إذا حصل الشّعار 
بالأذان بظهر السطح لعدم الحاجة إليه اه. ولم يتعقبه. 

(۳) قوله: (فيصح الاعتكاف فيه اه) معتمد عند (م ر). 

)٤(‏ قوله: (ويرد بوضوح الفرق) أي: بين الجناح والمنارة؛ وذلك لأن المنارة تنسب إلى 
المسجد» علمت دفع الرد المذكور عند (م ر). 

(5) قوله: (واللبث) أي: الإقامة. 

(5) قوله: (ولو مترددًا) أي: لا مارًا. 

]١[‏ ني هامش (ه): «أي: لأن بها في المسجد». 

[۲] بين الأسطر في (ه): «أي: المأذنة». 


الشارع. اه تقرير شيخنا». 


س کان ہا 


يكفي في الطمأنينة"» بخلافي مُجرَدٍ العُبور"» وأقل ما يكفي في الطمأنينة" 
واستحبٌ الشافعق و تعن أن يکود قذْرٌ يوم خروجًا من الخلافي. 


3 


سمل له کاک جساص ع ل ولو كل يدش ساءة 
ويخرّحٌ ساعة وكلّما دحل نوى الاعتكافَ صم على المذهب» 

وبلا صوم؛ لما صح أنه كي قال: اليس عَلَى المُمتَكِفٍ صِيَامٌ إلا أن يَجْعَلَة 
عَلَى تَفْسِه)1' وأنه ل اعتكفَ اله الاول شرال وفيها يوم العيد!"". 

وظاهٌ أنه لايصِحٌ صومّه (في المَسْجِدِ") ولو غير جامع» سواءٌ فيه صحنه 


(۷) 


(1) قوله: (بأن يزيد على أقل ما يكفي في الطمأنينة) وإِنّمالم يكتف فيه بقدر الطمأنينة؛ لأن المقصود 
منه الثبات» ومنها قطع الهوي عن الرفع؛ على ما استفيد من احواشي شرح الروض». 

(۲) قوله: (بخلاف مجرد العبور) أي: المرور. ٠‏ 

(۳) قوله: (وأقل ما يكفي في الطمأنينة) أي: وهو مقدار «سبحان الله» لفظاء على ما نقله الشهاب 
(م ر) في حواشي شرح الروض» عن شيخه» وفيه أنهم فسروا الطمأنينة بسكون بين حركتين» 
ولا يخفى أنه أقل من ذلك؛ فليراجع. 

(4) قوله: (خروجًا من الخلاف) أي: بينه وبين غيره من المجتهدين» على أن لنا خلافا مذهبيًا في 
شتراط مكث نحو يوم؛ لأن ما دونه معتاد للحاجة التي تعن في المسجد أو في طريقه لقضاء 
الحاجة فلا تصلح للقربة. 

(5) قوله: (صح على المذهب) أي: بل هو سنة» ولو نذر اعتكافا مطلقا كفاه لحظةً» كما في شرح 


(م ر). 
(5) قوله: (في المسجد) أي: فهو شرط له كالتحية والطواف» ولا يفتقر شيء من العبادات إلى 
المسجد غيرها. 


(۷) قوله: (سواء فيه صحنه ... إلخ) معتمد. 


[۱] رواه الدارقطني (3706).؛ والحاكم )١1١(‏ وقال: صحيح الإسناد. والبيهقي /٤(‏ ۳۱۸) من حديث 
ابن عباس ووَدَايَدْعَنهُا. قال البيهقي: الصحيح موقوف ورفعه وهم. 
[۲] رواه البخاري لض 6 ومسلم (۱۷۲ .)١‏ 


0 ا 
1ل و لاز کیا جوملا - 
وسطجه وتحة المعدود و نِحَمْ الجامع أؤْلى وإن كانت الججّماعة 


في غیره أكثّرٌ وكان زمنُ الاعتكافي أقل ن أسبوع» أو كان المُعتكفُ ممّن لا 
تجبُ عليه الجمعةٌ كما" اقتضاه إطلاقٌ «الكّ وضة)11؟. وقال الأَذْرَعِيتٌ: إِنَّه 


قضيَّةُ إطلاقٍ الشّافعيَ والجُمهور"". انتهى. 
وقضية كلام الرّافعِتَ!"'! خلافه”» ونازعه الرَّْكَشِيٌ فيه» بل يتعيّنُ الجامة”" 
فيما لو نذَرَ اعتكاف مدو متتابعة يتخأنُها جمعةٌ» وكان ين أهل وُجويها ولم 
يشرط الخروج لها؛ لأنّ الخروج لها يقطَعٌ التّتابعَ. 
وخر بالمَسجل: غيْرٌه ومنه ما وَقِفَ جزؤه”) شائعًا مسجدًا على 
ماتقده] قبي الصّلاة وأرضٌ المَسجي”“ المَبنيّ في أرض مستأجرق 
اك آلو إلى تا ا وریا مسج ار ا 


)١(‏ قوله: (كما اقتضاه إطلاق «الروضة» ... إلخ) معتمد. 
(۲) قوله: (وقضية كلام الرافعي خلافه ... إلخ) ضعيف. 
(۳) قوله: (بل يتعين الجامع ... إلخ) معتمد. 

)٤(‏ قوله: (ومنه ما وقف جزؤه ... إلخ) معتمد. 

(5) قوله: (وأرض المسجد ... إلخ) معتمد. 

(5) قوله: (قال الإسنوي ... إلخ) معتمد عند (م ر). 


[١]«روضة‏ الطالبين» .)٤۰۹/۲(‏ [۲] «قوت المحتاج» .)٥٦٥ /١(‏ [۳]«الشرح الكبير» (۳/ 177). 

]ني هامش (ه): «أي: لا يصح الاعتكاف بهذا الجزء الشائع وإن حرم اللبث فيه على الجنب ونحوه. اه 
(تقرير شيخنا م ج)». 

[] في هامش (ه): «وإنما نسب الأرض المستأجرة للمسجد مع عدم صحة الاعتكاف بها؛ لينبه على أنه 
ليس كل ما ينسب للمسجد يصح الاعتكاف به» ومثل هذا الجزء الشائع الحريم بخلاف الرَّوشْن والرحبة 
يصح الاعتكاف بهماءوإن كانت الرحبة خارجة عن المسجد إلا أنها تعطى حكمه من صحة الاعتكاف 
وحرمة المكث على الجنب» وهي معمولة لصيانة المسجد. بخلاف الحريم معمول لرمي القمامات. 
تقرير شيخنا محمد الجوهري». 

.)۱۹۲ - ۱۹۱ /٤( [7]«المهمات»‎ 


0 222222 


فينّجهُ الصحَة» وبه س 0 

وان لم ين ضط أي لأنّ المسجد هوالبساة” في تلك لاهي, والهواء 
00 

تاب لها9». 


(وَلَا يَخْرُجُ مِنَ الاغتكاف المَنْذُوِ) المُعيّن مُدَّنه كهذا الشَّهِرِء أو المشروط 
اا يام متتابعة؛ أي : : لا يجوز الخروج منه إلا بشرط الخروج 
إن ENN ae‏ لعيادة المَرْضَىء أو عيادة 
الوم ا الوص ل رات ار ار كال 


أخرح | 31 لشغل أو عارض»؛ خرج ج لکل غل دينيٌ كالعبادة. أو دنيوئ 0 


)١(‏ قوله: (فيتجه الصحة) أي: كما يصح على سطحه وجدرانه» ومنه يعلم صحة وقف العلو 
دون السفل مسجدًا كعكسه. كما في شرح (م ر). 

(۲) قوله: (من أنه يصح الاعتكاف ... إلخ) ضعيف. 

(۳) قوله: (أي: لأن المسجد هنا البناء ... إلخ) تعليل لكون أرض المسجد المذكور من غير 
المسجدءه أو لقوله: «ولا يغتر بما وقع ... إلخ»» ولعل الزركشي قال: الأرض المذكورة 
على رحبته المعدودة منه والمأذنة والجناح الخارج عنه» وحينئٍ فيحتاج شيخ الإسلام 
كالرّ ملي للفرق الواضح بين ما ذكر وبين الأرض المستأجرة؛ فليتأمل. 

)٤(‏ قوله: (والهوى تابع لها) أي: في كونه لیس بمسجد. فلا يصح الاعتكاف فيه شيء ثابت 
أو مرتفع على الثابت المستحق الوضع مع ثبوته عليه ووقفه مسجذاء أو تبعيته للمسجد 
كالشجرة التي بالمسجد وإن كان على أغصانها الخارجة عنه» أو على أغصانها التى في 
هواه وإن كان أصلها خارجًا عنه» كما نبّه عليه (ع ش). ١‏ 

)٠(‏ قوله: (إن عرض عارض) أي: مباح مقصود غير مناف للاعتكاف» وإلّا فلا يصح. 


.)577//١( المطالب»‎ ىنسأ«]1١[‎ 


ار بك 0 

لوو کن جن - 

كلقاء السلطانء لا" نحو الجماع '' وإن ع بل" تبطلٌ به النذورٌ إن عينّه؛ 

لکونه شر طا تاا لمقتضى الاعتکاف» وليسّت”") التزهةٌ م يِن الشغل". 
ولو شرَّطٌ قطّمَ الاعتكافِ إن عرص عارض» فكما لو شرّط الخروج”) 

لته هنا“ لا يلرَمُه العَودُ عند قضاءِ ذلكَ العارض» ولو نذَّرَ صلا وشرّط 

الخروجٌ منها إن عرص عارضٌء أو صومًا وشرَط الخروجٌ منه إن جاع أو 
ضعُف. فوجهان أصحهما وبه قطمَ الأكثرون يصِخُ ارط 
ولو ندَّرَ التصدق بعَشرةٍدراهمَ أوبهذه العُروضء إلا أن تعرضٌ حاجة ونحوهاء 

فعَلَى الوَّجهيْن والأصح صِحَةٌ الشرط أيضًّاء فإذا احتاجٌ فلا شيءَ عليه. 
ولو قال في هذه القرباتٍ كلّها: إلا أن يبدو لي» فوجهان: أصحُهما: لا يصح 

الشَّرطٌء أو (إلَا لِحَاجَةٍ الإنْسان”) من بول أو غائط وإن أمكتّه فْلّها في سقاية 

)١(‏ قوله: (لا نحو جماع) أي: لمنافاته للاعتكاف. 

(۲) قوله: (وليست النزهة من الشغل) أي: لأنها غير مقصودة» وخرج بالمباح: الحرام؛ 
كسرقة. ونحوها. 

(۳) قوله: (فكما لو شرط الخروج ... إلخ) معتمد. 

)٤(‏ قوله: (لكنه هنا ... إلخ) معتمد. 

(5) قوله: (إلا لحاجة الإنسان) عطف على «بشرط الخروج» المدلول عليه بالحاجة؛ وذلك 
لأنه إذا لم يضرٌ الخروج للحاجة المستثناة بحسب المعنى قليلًا يضر الخروج لما استثني 
لفظًا من باب أولى؛ لأن الاعتكاف إنَّما لزم بالالتزام فكان على حسب ما التزم. 

[١]في‏ هامش (ه): «أي: كمقدماته من لمس وقبلة مع الإنزال» ومن جملة .. الردة والسكر فإنه يقطع 
الاعتكاف». [۲] زاد في (ه)ء (ج): «راجع ذلك». 


[۳] في هامش (ه): «أي: فإنها تقطع؛ لأنها تستغرق الدهر ولم تفرغ النزهة أي: وإن كانت مباحة. (م ج)». 
]٤[‏ في هامش (ه): «أي: في شرط قطع الاعتكاف". [6 ]في هامش (ه) وفوقه نخ: «ضيف». 


I 


EE‏ اس س 
کارا لضام أ 


8 


المسجدا أ أو دار بجَنيِه لصديقه فله الخروجٌ إلى داره وإن بعْدّت» إ9 | دا 


00 


تفاحش البُعدٌ بأن يذهب أكثّرٌ الوفْتٍ في التَّردّدِ إليها كما ضبّط به البَعَويٌ» فإنه 
لايجورٌ إلا أن يجِدَ في طريقه موضعًاء أو لا يلي به أن يدل لقضاءِ الحاجة 
غير داره. 

ولو عاق رواحت پوت لوا جا اکرو البهااوا اا 
أقرّبُ جوارًا ففي جواز الخروج إلى الأخرى وجهان. أصحّهما: لا يجوز 
ولايشترط© لجواز الخروح شدَةٌ الحاجة: 


واف حرج ايكلف الإسراع” بل مشي على سحي الکعهودق ولا 
يتأنى فوقٌ عادتو!'ل وإذا 2 من قضاءٍ الحاجة وا ”©“ فله أن یتو شا 
خارجَ المَسجد؛ لأن ذلك يقَع تابعًا. 


)١(‏ قوله: (وإن أمكنه فعلها في سقاية المسجد) أي: إذا لم يكن ممن لا تخل مروءته بالسقاية 
ولا تشق عليه» وإلا كلفها إذا كانت أقرب من داره» ومثل ذلك ما إذا كانت السقاية مصونة 
مختصة بالمسجد لا يدخلها إلا أهل ذلك المكان على ما بحثه بعض المتأخرين» وأقرّه 
(م ر) في #اشرحه». 

(۲) قوله: (أصحهما لا يجوز) معتمد. 

(۳) قوله: (ولا يشترط ... إلخ) معتمد. 

)٤(‏ قوله: (وإذا خرج لا يكلف الإسراع ... إلخ) معتمد. 

(5) قوله: (ولا يتأنى فوق عادته) قال (م ر) في «شرحه»: فإن تأنى أكثر ذلك بطل كما في زيادة 
«الروضة». 

(5) قوله: (واسستنجى) لا حاجة إليه؛ إذ يجوز تأخيره عن الوضوء» بل هو مقتض للخروج 
وحده» كما في «العباب» واشرحه». 

(۷) قوله: (فله أن يتوضأً) لوقوعه تابعًا لهاء واجبًا كان الوضوء أو مندوبًاء كما في شرح (م ر). 


[۱] في (ج): «العادة». 


کے م هسم ¥ TM‏ ث7 و 
[Sotj—‏ د ا لی کک E‏ ل 
ال 1 بكس مسر يسا لس يرا با کر کے 


قال بعضهم پا وإن كان خرَجَ له دون قضاء الحاجة"» وفيه نظل”0"؛ لذن 
الخروجَ حينئذ”" إن كان مع إمكانه“ في المَسجد قاطع للولاء) فلا يتغير 
حكمّه بتقديم قضاءِ الحاجة» بخلافِ ما لو احتاجً" إلى الوّضوءٍ الواجب 
مِن غير قضاءٍ الحاجةء لا يجوز الخر وج له إذا أمكَنَ في المَسجدٍء فإن خرّج 
انطع تتابعه» بخلافٍ الوّضوءٍ المّندوب”" لا يجورٌ الخر وج له وإن لم يمكن 
قالتسجة اكد يكت يحضي "أن الزضسوة الدوت ليل الاحاد 

مغتفرٌ؛ كالتثليثِ في الوضوء الواجب. ۰ ۰ 

(1) قوله: (قال بعضهم بحثا وإن كان خرج له دون قضاء الحاجة) أي: له أن يتوضاً 
عقب قضائها وإن خرج له دونها فالعبرة عند هذا البعض بالتبعية الحسية لا 
القصدية. 

(۲) قوله: (وفيه نظر) أي: فيما قاله البعض. 

(۳) قوله: (لأن الخروج حيتئذٍ) أي: حين إذ كان لأجل الوضوء فقط. 

)٤(‏ قوله: (إن كان مع إمكانه) أي: الوضوء. 

)٥(‏ قوله: (قاطع للولاء) خبر «أن» في قوله: «لأن الخروج حيئئكٍ ... إلخ». 

() قوله: (بخلاف مالو احتاج ... إلخ) من متعلقات قوله: «فله أن يتوضأ خارج 
المسجد». 

(۷) قوله: (بخلاف الوضوء المندوب) من متعلقات قوله: «لا يجوز الخروج له إذا 
أمكن ... إلخ»؛ والمعنى أن له الوضوء تبعًا لقضاء الحاجة» بخلاف الوضوء الواجب 
لا يجوز الخروج له إن أمكن في المسجد بخلاف المندوب فإنه لا يجوز له الخروج 
مطلقا ... إلخ» ولا يخفى قلاقة العبارة وعدم سلامتها على المتأمل. 

(۸) قوله: (لكن بحث بعضهم ... إلخ) هو شيخ الإسلام» وهو معتمد عند (م ر) كما 
صرح به في اشرحه». 


س كارا ضام 


أو قارف لف و إن كانت ا0 عع كروك لحف" 
النْفاسٌ كما في «شرح المُهزْبٍ10! بخلافٍ الاستحاضة» فلا يخرجٌ لهاء بل 
7 حدر هرد تا 7 لمسجي نعَمْ إن شق الاحترازٌ 3 فيتجة جوارٌ الخروج”" 
حينئظٍ من غير قطع للتتابع“. 

(أَوْ مَرَضٍ لا يُمْكِنٌ المُقَامُ مَعَه) في المّسجد بأن يشقّ لاحتياجه إلى الفراش 
والخادم وترددٍ الطبيب» أو يخافٌ معه تلويتٌ المَسجل؛ كالإسهالٍ وإدرارٍ 
البولء بخلاف ما يمكِنٌ المُقَامُ معّه كالصّداع والحُمّى الخفيفة» وإنّما قطّمَ 
الفطرٌ بالمرض التَتابحَ في صوم الكفارة؛ لأن خروجّه لمَصلحةٍ المَسجدء 
ادف فة وا ل و ا 

)١(‏ قوله: (إذا كانت المدة تنفك عنه غالبًا) عبارة شرح (م ر) مع المتن: ولا ينقطع التتابع 
بحيض إن طالت مدة الاعتكاف بحيث لا تخلو عنه غالبا؛ كصوم شهري كفارة قتل 
لعروضه بغير اختياره» وضبط جمع المدة التي تخلو عنه غالبًا بأكثر من خمسة عشر 
يومًّاء وتبعهم المصنف,. ونظر فيه آخرون بأن العشرين والثلاثة والعشرين تخلو عنه 
غالبًا؛ إذ هو غالب الطهر فكان ينبغي أن يقطعها وما دونها الحيض ولا يقطع ما فوقهاء 
ويجاب عنه بأن المراد بالغالب هنا أن لا يسع أقل الطهر الاعتكاف لا الغالب المفهوم 
ممامر في باب الحيض ... إلخ ما قاله مما يؤذن بارتضائه الضبط المذكورء أعني: أقل 
الطهر لا غالبه على ما نظر به الآخرون. 

(۲) قوله: (وكالحيض ... إلخ) معتمد. 

(۳) قوله: (فيتجه جواز الخروج) أي : الصادق بالوجوب؛ إذ هو بعد امتناع وقاعدة: 

)٤(‏ قوله: (من غير قطع للتتابع) أي: وإن كان غير محسوب من المدة» فتبين على ما يأ 
كما سيأتي في الشرح. 


[3] «المجموع شرح المهذب» .)01١9/1(‏ 


EN I 4 SDL Es مواقا‎ 

م لع ل - 

أو صلاة جمعة. زه أو غسل احتلام» أو أذانٍ راتب بمَنارةِ منفصلةٍ عن المسجدٍ 
مبنيّة له» كما ف شرح امهب 57 ا 


نعم لو حصّلٌ الشَعارٌ بالأذان يطير بظهْرٍ الس طح امتنع نَع الخروجٌ لها كما بحَثه 
الأذْرَعِي؛ لعَدم الحاجة إليه'"'» أو عن رَحبته”» أو شرب لم يمكنه في الممسجدء 


أو أكل إِنْ كان المَسجد مَطروقًاء أو عدَّةَ أو إقامة نحو حد وتعزير عليه» أو 


أداء شهادةٍ تعّن عليه أداؤّهاء أو سَهِرٍ أو إكراء» أو خوفٍ من نحُو هَدمء أو 

ليصء أو ظالم» أو غريم وهو مُعسرٌ عاج عن البيّلةِ. ۰ 
رلاييظل الشاب بالخروج اش ء مِن هذه المَذكوراتِ إلا للحيض إن كانت 

ال قنك غ 0 وال ف ا ك عمد غا اه كون اک 

مِن خمسَة عشَّرٌ يومًا كما قاله اتوي" تبعًا لجماعة واعتُرص بأنَّ اليشرينَ 

والثلاتٌ والِشرينَ تخْلو عنه غالباء فإلّها غالب الطَّهِرِ وعد الطَّلاقٍ إن كان 

)١(‏ قوله: (وفيه نظر) أي: لأن الشرط أن تكون مختصة به كما سلف. وأجاب (م ر) عن 
«شرح المهذب» بأنه جرى على الغالب. 

(۲) قوله: (نعم لو حصل الشعار ... إلخ) معتمد» كما يستفاد من صنيع (م ر) في اشرحه». 

(*) قوله: (أو عن رحبته) عطف على قوله: «عن المسجد». والظاهر العطف بالواو كما 
في شرح (م ر) وعبارته مع المتن: ولا بخروج المؤذن الراتب إلى منارة منفصلة عن 
المسجد بأن لا يكون بابها فيه ولا في رحبته المتصلة به ... إلخ. 

)٤(‏ قوله: (واعترض عليه ... إلخ) أصل الاعتراض للإسنوي وجماعة» وأجاب عنه (م ر) 
في اشرحه»»؛ وسكت عنه الشارح تبعًا لشيخه في «التحفة»» وهو يشعر بارتضاء أن المراد 
بالغالب كما مر في باب الحيض كما تقدم بما لا مزيد. 


[] «المجموع شرح المهذب» .)٥٠٦/١(‏ [۲] انظر: «أسنى المطالب» .)٤٤١ /١(‏ 
[] «المجموع شرح المهذب» (019/5). 


س کارا ضام 


بسبيهاء كأن علقه بمشيئتها فشاءَت معتكفة أو قد الوح لاعتكافها دة 


والتحد إن تت بإقرارة»واداة الشهادة وان تعن ن إن تعب التحكل أيضًا 
لم يبطل التابع بالخروج لها على الأصح ف ا المُهذّبِ)1". 

قال شيخ الإسلام: : وظاهرٌ أن 157 التفصيل | اذا تل الشَّهادةٌ بعد 
الشروع. و إلا فلا يقطع الام كما لو ندَرَ صم الذَهر فونه لصوم كمارة 
زمه قبل النذر لا يلرم القضاء"". انتهى. 

وقد يرق بن وقوع الوم في المَنذورٍ هناك ضروري""» بخلافي أداء 
الشهادة هناء والإكراه بحق كإخراج عبّدِه أو زوجته» وقدٍ اعتكفف بغير إِذنهه 
NEE‏ رمتب عدون 

ل 30 
التََابِعٌ وتعذَّرَ البناك نحَمْ لو عاد مريضًا في طريقه ولم يطل الوقوف عنده. 
ولا عدَلٌ عن طريقه ولو قليلًا» كأن كان المريض ببيت من دار دخلّها لقضاء 
الحاجة فعدَّلٌ إليه» أو صلى على جنازة في طريقه ولم يعدل عنها إليها ولا 
انتظرّها ولو قليلًا؛ لم ينقطع تتابعه. 

وكذا لو وقّفَ في طريقه قذْرٌ صلاةٍ الجنازة لأيّ عرض كانء إلا لنزهة فيما 
يظهّرٌ كما نقله في «الرّوضة»' و«أصلها» عن ني الإمام والعرَّالِيَ وأا فيط 
الوقوف القليل بذلك؛ لكِنْ في شرح المُهذّبٍ*اعن المُتولّي ضبطه بالعرفي. 
[] «المجموع شرح المهذب» (019/7). [۲] أسنى المطالب» .)٤٤١ /١(‏ 


["] في هامش (ه): «أي: لأن صوم الكفارة لا يقع إلا في الدهر المنذور صومه بخلاف ما هنا». 
]٤[‏ «روضة الطالبين» (؟505/1). [] «المجموع شرح المهذب» (5/ .)01١‏ 


خم NC Neer:‏ م 2 
علس د الب نرات ےاج 
قال الشيخان""": ولا بد مِن قَضاء الأوقاتٍ المَصروفة إلى الأعذارٍ ما عدا 

قضاءَ الحاجة. 
وقضيّهُ اختصاص هذا بقضاء الحاجة» لكِنْ نبّه الإسَوي""' على أن الأوجة 
رياه في کل ما يطلب الخروجٌ له ولم يطل زمه" عادة؛ كأكل وعُسل 
جَنابةٍ وأذانِ مُوْذّنِ راتب» بخلافٍ ما يطول زمثه؛ كمَرض» وعد حَيض 
ونفاس» ونقّله عن تصريح الشيخ أبي علي وغيره. 
۾ 2 3 0 2 ب 0 2 ٠.‏ و و 6 7 
وجج بالمنذور”": التطوع» ا وبما بعد : 
المنذورٌ المُطلقٌ الذي لم يُشتّر . ترط تتابعٌه" باللّفظٍ وإن شرّط بال على ما 
الان ون سرت ب الإاستوی 'وغيرٌه خلافه9 2 ك: الله عله ۷ 
أن أعتكف شهرًا» فيجورٌ الخر وځ منه مطلقا أيضًاء إذ لا يتعين تتابعه» بل يجورٌ 
مه e ۰ 1 e‏ و يو ”ا ٤‏ 
تفريقه» نعَمٌ لو شرّط الخروجٌ لعارض ك: «لِلو علي أن أعتكف شهرًا لا أخرج 
)١(‏ قوله: (على أن الأوجه جريانه ... إلخ) معتمد عند (م ر). 
(۲) قوله: (بالمنذور) أي: في عبارة المتن. 
(۳) قوله: (وبما بعده) وهو قوله: «المعين مدته كهذا الشهرء أو المشروط تتابعه ... إلخ». 
(5) قوله: (المنذور المطلق الذي لم يشترط تتابعه ... إلخ) إلّما جمع بينهما؛ لأن القيد المارً 
أحد الأمرين» فلا يخرج به إلا ما انتفى عنه كل منهما؛ فليتأمل. 
(6) قوله: (على ما صححه الشيخان ... إلخ) معتمد. 
() قوله: (خلافه) ضعيف. 
(۷) قوله: (ك لله علي ... إلخ) مثال للمطلق الذي لم يشرط تتابعه لفظًا. 
]١[‏ «الشرح الكبير» (۳/ ۲۷۸)ء و«المجموع شرح المهذب» (015/5). 


[؟]«المهمات» .)١199/5(‏ [۳] في (ج): «زمانه». 
[:]«المهمات» .)5١١/5(‏ 


س كارا ضام 


إل لعيادة المَرضّى)؛ وجب تتابعّه» ويخرج لما عّته ون غيره» وإذا عاد بى 
وقصّى الزمان المَصروف للعارض. 

وبالخروج”" للشرط ل وحاجة الإنسان والعذر المّذكورات: : الخروج لغير 
ذلكَ؛ كشرْبٍ مع إمكانه ني المسجده وكأكل مع كَوْنٍ المسجدٍ مُختصًا أو 
تهج ورًا كما صرّح به الأَذْرَعِيُه أخدًا من تعليل جوازٍ الخروج للأكل بأل 
يُستحيّى منه في المَسجدٍ» وقضاء الحاجة في دار فحُسّ بِعْدّها إذا وج مكانًا في 
طريقه يليق به قضاءٌ الحاجة فيه. 

قال الأَذْرَعِيٌ ۾ 00 : والظَاهرٌ أن ن لاايحتشمٌ من سقاية المَسجِدٍ لا يجوز له 
مجاوزتها إلى منزله» وبه صرح القاضي والمُتوٌي”". 

وأذان عن الائ وأذان اللات بمنارة 6 لیت م للمسجد أو له لكنها 
بعيدة7؟) عنه وعن رَحبتِه. 

(وَيَبَطُلٌَ) الاعتكافٌ مُطلقًا (بالوّطء) في الفَرْج عامدًا مُختارًا عالمًا التحريم» 
بمعنى أنه ينقطع في الحال» : يُحسَبُ”” من رَمنٍ الوَطْءِ إلى الغسل» ويبطل 
تتابعٌه إن كان متتابعاء فليس له بعد الغسل البناءٌ على ما مَضَى 
(۲) قوله: (قال الأذرعي ... إلخ) معتمد. 
(۳) قوله: (وأذان غير الراتب) أي: وخرج بالعذر المذكور أذان غير الراتب ... إلخ. 
)٤(‏ قوله: (لكنها بعيدة) أي: عرفاء على ما صرح به (م ر) في ااشرحه». 
(5) قوله: (فلا يحسب) أي: الاعتكاف في زمن الوطء. فالجار متعلق بمعنى الضميرء أو 


[] ينظر: «أسنى المطالب» .)55١/١(‏ 


ع ا ا ا يا 
لوو اکن اجنلا - 

وكالوَطءٍ في ذلكَ: مقدّماته”"» كلّمس وقبلة بكَهوة مع الإنزالء والرّدَة 
والسكر والحيض على ما تقدم» بخلاف الجنونٍ والاحتلام والوّطء ناسياء 
فإِنّه وإنٍ انقطعَ بها في الحال» لكِنْ لا يبطّل تتابعُه» فيجورٌ البناءٌ على ما مَضَى 
بعد الإفاقة والمُسل» وهذا” في المَجنونِ حي لم يخرّجٌ من المَسجدٍ إن 
امک ۳٣‏ خف فيه بلا ا وبخلاف الإغماء والنُوه9, فلا نة بنقطع مهماء ولا 
يبطّل تتابعُه» واللة أعلّمُ. 


© © چ 


)١(‏ قوله: (وكالوطء في ذلك مقدماته ... إلخ) معتمد. 

(۲) قوله: (وهذا) أي: عدم بطلان التتابع. 

(۳) قوله: (إن أمكن ... إلخ) أي: وإِلّا لم يبطل بخروجه عند تعذر ضبطه أو مشقته على 
الصحيح كما في المريضء قاله (م ر) في اشرحه». 

)٤(‏ قوله: (وبخلاف الإغماء والنوم) أي: فيحسب زمنهما من الاعتكاف كما هو ظاهر 


0 o. لقا لس‎ mpg لي‎ “NT a yT eee T IIT 2 دم س‎ ۲ BE IESE PEE ود‎ EA الماح 3 5 ر‎ RN Ns 3 
ادگ‎ ~~. 


1-6 8 +: که‎ © 35 so 3 دن مكيل . 2 3 0 م‎ E 
. . ٠. . ا ن ا امسق حالص نهم = 2ےد‎ ٠ 8 ص 35 . 0 ۰ ل 2 8 کش‎ aE wr س اگ‎ 9 


1 KPO e. وا انا اك اه بي 5 #اقبر ھی مد ی ی کا ای ی و ل ۾‎ ٠. 
3 


f 


1 
١ 
1 
ا‎ 
0 


ص 


انر e‏ و فی 


a 


9 


a 


ل 5غ نه کات ق 


د ا د 


SEAR 


e2. 


e 
عد اسه‎ 


o, 
.و‎ = 


ا اوه 


= ےھ و 
3 € 


“e 


1-7 


۰ ا ا ا نے کے اھ ت کے 


جد کر کو ی ب د 


0 
ابرع 


ارعمه لقال ف mo‏ 


ا ا 0 


ere e 
ا‎ 


A 
تہ ا ا ا ا‎ 
ڪان الج نكا‎ 
ك‎ 
0) کاب ال‎ ( 


وذكّرٌ فيه العُمرء"» ولا يَجبانِ بأضل الشّرع إِلّا مرةٌ واحدة حى لو حح 
ا تلرّمْه الإعادة كما قاله الأصحابٌء وإن حبط ثوايّه" كما 
قاله في «الأمٌ0'؛ لأن ارد نما تحب ط العَملّ حيثُ اتصل بها المَوتٌء وإن 
أحبَطَتٍ الثوابَ مُطلقًاء وإحباطه لا يستلزِمٌ إحباط الَمل» خلاقا للإسنوي"" 
جت اعترض ما قاله الأصحاب بما قاله في «الاَمٌ». ۰ 

وقد تب الزيادة عليها لعَارض؛ كتذرء وقضاء. 


)١(‏ بفتح الحاء وكسرهاء لغة: القصد. وشرعا: قصد الأفعال الآتية على ما في «المجموع». 
ويشكل عليه: قولهم أركان الحج ستة» إلا أن يجاب بأنها أركان للمقصود لا المقصد 
الذي هو الحج» فتسميتها أركان الحج على سبيل المجاز» وهذا هو الذي اعتمده (م ر) 
ومال إليه (حجر) في «التحفة». أو هو الأفعال الآتية كما قاله ابن الرّفعة» وهو الظاهر 
ببادي الرأي» لكن يعكر عليه أن المعنى الشرعي يجب اشتماله على المعنى اللغوي مع 
زيادة» إلا أن يقال: إن اللغوي ونظيره العلامة الشرعية لاشتمالها على الدعاء. 

(۲) قوله: (وذكر فيه العمرة) وهي لغة: الزيارة» وشرعا: قصد البيت للأفعال الآتية أو نفس 
الأفعال كما مر في الحج» وهما أصلان» ومن ثم لم يغن الحج عنها وإن اشتمل عليها. 

(۳) قوله: (وإن حبط ثوابه ... إلخ) قال في «حاشية شرح الروض»:: على أن إمام الحرمين في 
«الأساليب» منع إحباط الثواب وقال: إذا حج مسلمًا ثم ارتد ومات مرتدًا فحجّه ثابت» 
وفائدة الحج المنع من العقاب» ولو لم يحج لعوقب على ترك الحج ولكنه لا يفيد ثوابًا؛ 
فإن دار الثواب الجنة وهو لا يدخلهاء فإذا مات مسلمًا فالحج قد قضي على الصحة» 
والميت من أهل الجنةء والثواب غير متعذر فلا معنى للإحباط في حقه أصلا اه. 

[1] «الأم» (۳/ ۲۷۱). 

.)3١7/5(»تامهملا«]"[‎ 


ہک 2 ل ا EN‏ 
ال کک ی اغا باجو 
ع6 #2 يي م ع لم م مي ر ضمي 
والأصل في وجوبها: قوله تعالى: وله عل الَا حح ليت من انطع ليه 
سيلا 4 » وما رواه ابن ما ج اله" وغيثهما بأسانيدٌ صحيحة عن 
عائشة رضى الله تعالى عنها قالث: قلْتٌ: يا رسول اللهء هل على النساءِ جهادٌ؟ 

قال: ١نَعَمْ‏ جهادٌ لا َال فيه؛ الحَح وَالِعْمْرَة). 
ددا 


أا خب : «أَنّهِ عالت لؤرالتک ٠‏ العم ة أواجة هه ؟ قال: (له)!؟!. 
و خبر: ئل عن 00008 ی 
فهو د ف اق 


نه المُهذّبِ1*12: ولا يُعْترٌ بقول الترمذيٌ فيه: : حسن صحيح. 
وعن أبي رَزِينٍ العْقَيِْيٌ أنه قال نا رسيو ل الف ای فحت كد سعط 
الحَجّ ولا العُمرةً ولا الظّعنّ. قال: احج عَنْ ايك وَاعْتَورُ)!0. 


مه 4 ر ق ر 1 ر 
قال أحمدٌ: لا أعلّمُ في إيجاب العُمرة حديثا أجوّدَ مِن هذا ولا أصحً". 


3 


قال الوز ابن جماعةٍ 1 : والاستدلال به يتوقف أن التيابة لا تكونٌ ن إلا في 
الفرض' “» وعلى أن وقائع الأعيانٍ تعمُ. انتهَى. 


)١(‏ قوله: (فهو ضعيف اتفاقًا) قال في «الحاشية» أيضًا: لأن في رجاله ابن أرطاةً وابن لَهِيعَة 
وهما ضعيفان اه. أي: ومن ثم كان القول بسنيتها مستندًا لذلك الخير ضعيفٌ في 


المذهب. 
[۱] آل عمران: .٩۷‏ [۲] «سنن ابن ماجه» (۲۹۰۱). 
[۳] «السنن الكبير» (۹۰۱۸). ]٤[‏ رواه الترمذي (۹۳۱). 
[o]‏ «المجموع شرح المهذب» 0 / 0). 
[7] رواه الترمذي (4750). والنسائي في «الكبرى» »)۳٥۸۷(‏ وابن ماجه (۲۹۰۰۱). 
[۷] «المجموع شرح المهذب» (۷/ 6). [۸] «هداية السالك» (ص767١).‏ 


[4] ني (ه): «المرض». وفي هامش (ه) وفوقه نخ: «مرض». وف (د): «فرض». 


ت 


قلت: وجات ادر لعي تدرب لتکو الا رضي عر 
صرح به غيرٌ وح فالخبرٌ وار في الكعضوب» وبأن وقائع الأعيان الول نعم 
اق ف الأصول» وج اميا ق اد لِعيلان: «أميِك أَرْيَعَا وَقَارِقُ 
صيرخ فال 


(YJ 


4 م رأَيْتَ بعص المشايخ أجابَ عن الثاني بما ذكَرته وعن الأول .. 
ولهما أربع مراتِبَ”" 


)١(‏ قوله: (وعن الأول) بيّض له ولم يكتب شيئًا في غالب النسخ» وقد راجعت أصوله التي 
ينقل منها غالبًا فلم أجد ذلك فيهاء ووجدت بهامش نسخة قديمة من نسخ هذا الشرح ما 
نصه: انظر حاشية الإيضاح لابن حجر أول الباب الرابع في العمرة اه. وقد بحثت عن 
تلك الحاشية في الديار المصرية فلم أجدهاء وقد طالعتها عام مجاورتي بمكة المشرفة» ثم 
راجعتها عام مجاورتي ثانيًا سنة ١١84‏ ألف ومائة وثمانية وثمانين وعبارتها: قال أحمد: 
لا أعلم في إيجاب العمرة حديئًا أجود من هذاء ولا أصح» لكن لا يسلم له ذلك إلا لو 
انحصرت النيابة في الفرض» وقيل بعموم وقائع الأعيان» وفي كل خلاف» بل الأصح أن 
النيابة تكون في النفل» وأن وقائع الأعيان لا تعم» كذا قيل» ويرد: بأنه أمر وهو للوجوب» 
وبأن هذه واقعة عين قولية وتطرق الاحتمال إليها يوجب تعميمها فاتضحت دلالة الحديث 
على الوجوب اه. بالحرف» وعليه فيحتمل أن عبارة الشارح [بياض بمقدار سطر]. 

(۲) ثم قوله: (ولهما أربع مراتب ... إلخ) عبارة (م ر) في «شرحه): ثم لهما مراتب خمس: 
صحة مطلقة» وصحة مباشرة» ووقوع عن النذر» أو حجة الإسلام؛ ووجوبهماء ولكل 
مرتبة شروط» فيشترط مع الوقت الإسلام وحده للصحة. ومع التمييز للمباشرة ومع = 

[۱] رواه الترمذي (۱۱۲۸)» وابن ماجه »)۱۹٥۳(‏ وابن حبان )5١605(‏ من حديث ابن عمر َاانَدُعَنْهُ. 

[] بض هنا في (ه). (ص)ء (ج)ء (د)ء (ق)ء (م)» (ن). 
وكتب بهامش ه: «بياض في الأصل» وهذا البياض لم يوجد في غالب النسخ» وبعضها يوجد 
ومكتوب على الهامش: بياض في الأصل». وكتب أيضًا: «انظر حاشية الإيضاح لابن حجر على 
مناسك النووي». وكتب بهامش (ن): «بياض بأصله». 
وكتب بهامش (ج): «هنا بياض قدر سطر». وببامش كل من (ص). (ق): «بياض في الأصل». 


ل 
ت یا مل - 


0 س مي و و ه و م 
الاولى: الصحة المطلقة» وشرّطها الإسلامٌ فقطء فلا يصح حج كافرء ولا 


2 1 َه هه کڪ 5-3 ۴ ع 2 ع ع. عي 
الحج عنه. وللوليَ ولو محرمًا عن نفسِه أو غيره أن يحرم هو أو مأذونه عن 
7 2 : عع درا اس - عِِ 
عير المُكلفيء ذكرًا كان أو أنثى؛ مِن مَجنونٍ عَرَضٌ جنونه قبل بُلوغه أو بَعد. 
أو صَبِنّ ولو م مير" كما صحّحَه في «أصْل الرّوضة»7'» خلافا لما" في اشرح 
مسلما”'ل أو غيره” وإن کان إسلامه بِالتبَعكَة29 وإن كان م مُعتقدًا للكفر ©» 


= التكليف للنذرء و مع الحرية لوقوعه عن حجة الإسلام وعمرته. ومع الاستطاعة 
الوجوب ... إلخ . وعبارة «التحفة») عقب قول المتن: وشرط وجوبه الإسلام ...الخ ما 
نصه: وعلم من كلامه مع مامرٌ فيه أن المراتب خمس: صحة مطلقة» وصحة مباشرة» 


فوقوع عن نذر» فوقوع عن فرض الإسلام» فوجوب اه. او ات : الأربع 
مراتب» لا سيما وسيأي قوله بعد ذلك: والخامسة الوجوبء اللهم إِلّا أن يكون لاحظ 


أن الخصلة الأخيرة لا حظ لها في الترتيب على ما هو مقررء أو أنه من قبيل الترجمة لشىء 
والزيادة عليه» أو هو مبني على أن العدد لا مفهوم له على ما فيه؛ فليتأمل. ش 

)١(‏ قوله: (ولو مميز ... إلخ) معتمد. 

() قوله: (لما في شرح مسلم) ضعيف. 

() قوله: (أو غيره) بالجرٌ عطقا على قوله: «أو صبي)» والمراد به المغمى عليه الذي لا 
يُرجى زوال إغمائه عن قرب» على ما أشار إليه في «التحفة»» وأفاده تعليل (م ر) في 
«شرحه» بأنه ليس لأحد التصرف في ماله بسبب الإغماء فإن محله حيث رجي زواله عن 
قرب» كما صرح به (ع ش). 

)٤(‏ قوله: (بالتبعية) شمل تبعية السَّابِي والدار. 

(5) قوله: (وإن كان معتقدًا للكفر) أي: ولو حال الإحرام عنه لا حال إحرامه» على ما اعتمده 
(م ر)» وصرح به الشارح في «حواشي التحفة» و(ع ش) في حاشية (م ر). 


[1] «الشرح الكبير» (17/ .)57١‏ 
[1] «شرح النووي على مسلم؟ (9/ .)٠٠١‏ 


كاب ال 


0 و 2 ع 
كما صحّحَه والد الرُّويَانِيَ؛ إذ اعتقاده لا يُخرجه عن حكم الإسلام؛ والنسك 
لا بطل بي الإبطال. 


0000 0 و و e‏ 
واختارَ الرويانك ١!‏ حلاف( ؛ لان اعتقاده يضاد به القربة. 


م 2 ce‏ 05 ص ر و 
ويؤخذ منة”" أنه لو تأخرٌ اعتقاده عن النيّة”" لم يضر“ وقول بعضهم: الو 
اعتقَدَ في الصّوم أو الوْضوء لم يضر أو ني الصَّلاةِ ضَرَّ) إِنّما يجه على الأول“ 
بخلافي الثاني" نعم يكره" الإحرامٌُ عنه في غَيبته؛ لاحتمالٍ أن يرتكبّ شيئًا 


إن اعتقده مع إحرامه لم ينعقد؛ لأن غايته أنه كنيّة الإبطال» وهي هنا تؤثر في الابتداء دون 
الدوام» وبذلك يُجمع بين قول الرٌّوياني بالبطلان وقول والده بالصّحة» وعلل كل منهما 
ما قاله بما يفهم ما تقرر اه. 

(۲) قوله: (ويؤخذ منه) أي: من التعليل المذكور في كلام الرّوياني؛ إذ الضدية ملحوظ فيها 

(۳) قوله: (عن النية ... إلخ) ظاهره أن المراد نيته أو النية عنه» ومفهومه أنه إذا قارن النية 
عنه ضرٌء وليس كذلك كما علم مما سلف عن (م ر)؛ وعبارة الشارح فيها غموض بالنظر 
لذلك؛ فليتأمل. 

)٤(‏ قوله: (لم يضر) معتمد. 

)١(‏ قوله: (إِنّما يتجه على الأول) أي: قول والد الرُوياني الناظر لما بعد النية» فلا يضر اعتقاد 
الكفر من الصبي بعدها في الصوم والوضوءء بخلاف الصلاة؛ إذ يشترط دوامها حكمًا مع 
تأثير نية الإبطال فيها دونهما. 
الكفر من الصبي عندها كما يؤخذ من عبارة (م ر) السابقة. 

(۷) قوله: (نعم يكره ... إلخ) نقله (ع ش) عن الشارح هنا وأقرٌه. 


[1] «بحر المذهب» (۳/ 067). 


NLD SO A 58‏ 
ين مَحظوراتٍ الإحرام؛ لعَدم عليه وتمكن الوليٌ من منعه. 
ويمتنع الإحرام عن المعمّى عليه“ كالتصرٌ ف 5 ماله ست الإغماء. 
قال الإماة”©: وين للسيد أن يحرم عن عبله البالغ". 


قال الإسْتَوِي: ومفهوم كلايه يقضِي الجوار في الصغير 


واختار"» شيخ الإسلام" "حمل كلام الإمام على الصَّغْيرِ؛ يَف الكلامان. 


و عت 


وقول" ابن الرّفعةَ1؟: «القياس أنه لايَجورٌ مُطلقَا كترويجه» أجيبٌ عنه: 
بِأنَّه شومح هنا ما لم يُسامَحُْ هنالً؛ لكون المَقصودٍ تحصيلٌ الثواب له» ولهذا 
جار للوصي ونحوه هنا الإحرام عنه. 

وفي "الخادم؛: إذا قأنا: اللي يُحْرِمُ عن المَجنونِ» فلو كان عليه فوْض 
االحخ بان وجب عليه قل الجنون فهل يصح من الولك أن بر غنه بالقزض 
كما يُحْرِمٌ عنه بالتّقل كما ذْكَرْنا في الصَّبِيٌَ غير المُمير ؟ 


(۱) قوله: (ويمتنع الإحرام عن المغمى عليه) أي: حيث رجي [زوال] إغمائه عن قرب. 

(۲) قوله: (قال الإمام ... إلخ) معتمد. 

(۳) قوله: (عن قنه البالغ) أي: العاقل أيضًا كما في شرح (م ر). 

)٤(‏ قوله: (واختار شيخ الإسلام ... إلخ) أي: في «شرح البهجة» حيث قال: والأوجه ليتفق 
الكلامان حمل قول «الأم»: «أو أحجه» على غير مكلف بجَعل «أو» للتنويع اه. ونحوه 
في شرح (م ر). 

(5) قوله: (وقول ابن الرّفعة ... إلخ) نحوه في شرح (م ر). 


["]«أسنى المطالب» .)007/١(‏ 
[] «كفاية النبيه في شرح التنبیه» (۷/ ۲۹). 


ڪان ا ال 


8 


إن قلنا: : يحرم عنه أو يَصِير م مُحرمًا”'"؟ فيه وجهان"". انهو 

فإن أَريدَ مع الصّحَّةِ الوْقوع عن الفَرضٍ خالّف ما سيأتي " في المرتبة الثالثة 
أن شر ط الو قوع عنه التمييزء » فليَاك 9). 

والوَّليُ هنا: الأبُ ثم الجَدّه ثم الوصِتٌء ثم الحاكمٌء أو يمه لا الأ والأم 
وغيرُهما إذالم يكن لهم وصاية ولا لان الحاكمء فلو رع الجن مع وجود 
الأب بلا مانع لم يصِحَّ» وفارَقٌ التَبِعيّة في الإسلام بأنّه عمَدَ الإسلامَ لنفيمه فتبعّه 
فزعه بحُكم البَعضيّة والإحرامٌ عَمَدَه ليره ولا ولاية له عليه مع وجودٍ الأب. 

وزاد أبو خكف الطْبَريّ الوفت”» وتبعه الأَذْرَعِيْ وَالبلْقِينِنُ وهو صحيحٌ 


)١(‏ قوله: (إذ قلنا يحرم أو يصيره محرمًا) أي: بأن يقول: جعلته أو صيّرته محرمّاء وذلك 
بيان لكيفيتي إدخالها في النسك التي ذكرها النووي ونقلها في اشرح الروض». 

(۲) قوله: (فيه وجهان) أي: في صحّة إحرامه عنه بالفرض. 

(۳) قوله: (خالف ما سيأتي ... إلخ) قد يقال: لا مخالفة بأن يحكم بالصحة المطلقة وتلغى 
نية الفرضية ويوقف صحة الوقوع عن فرض الإسلام على إفاقته قبل الوقوع في الحج 
أو الطواف كمافي نية النفلية» ونظير ذلك من عليه حجة إسلام وقضاء ونذر» فخالف 
في ترتيبها حيث تلقيته» ويقع على هذا الترتيب كما في متن «العباب»» قال العلامة في 
«شرحه): فإن قلت: لم خرج ذلك عن قياس نظائره من أنه حيث علقت النية بما لا يصح 
فسدت من أصلها؟ قلت: لكون الحج شديد النسب واللزوم لم يتأثر ببطلان المنوي بل 
ألغي ما لا يصح وبقي أصل الإحرام منصرفا إلى ما هو أحق بالتقدم اه. 

)٤(‏ قوله: (فليتأمل) لعله أشار به إلى إمكان الجواب بنحو ما تقدم ذكره عن «العباب» 
و(شرحه». 

(5) قوله: (وزاد أبو خلف الطبري الوقت ... إلخ) قال (م ر) في «شرحه): وتوقفها على 
دخول الوقت معلوم من كلامه الآتي في المواقيت اه. أي: فيكون تر كه هنا استغناء بذكره 
في باب المواقيت. 


بي EAE‏ الي ا ا 
- 1 کک جلا - 
بالتسبة للح" ولهذا قال الرًافي"": إن الميقاتَ الزَّمانِيَ مِن شروط صِحَةٍ 
الحَجّ» وكذا بالنسبةٍ للعمرة» احتّرازًا عن العاكني بوتى للرّمي» دون" مُطلقٍ 
النسك؛ لأنَّه لو أحرّمَ بالحَحّ في غير أشهره انعفد عمرةً. 

وزاد الأَذْرَعِنٌ : ال وفيه نظر؛ لأنّها رک كما سيأتى لا رط والمُلقية [4]: 

KM‏ 5 ء۶ e‏ و 
معرفة الأعمال والععمل!"' بهاء وهو أن يعلم حال الإتيانٍ بها أنه يفعلها عن 

3 ك‎ ٤ -ه‎ ٠. 7 

اللسنكت» فلو جرت الافعال اتفاقا؟ لم يصح. 

ورد الأول الرَّرْكَشِيُ بأن الظَاهرٌ عدمٌ اشتراطه لإمكان التَعلّم”' بعد الإحرا» 
وعدم اشتراط 0 نعيبر المَنوئ") بخلاف | لصّلا 0 فيهماء وغيره بص ب ص۳ حح 
رال 

قلت: ويجابٌ عن الأول : بأنّه ّما يرد لو كان المُرادُ روط الإحرام 
بالحَجٌ وهو مَمنوعٌ؛ لجَوازٍ أن يكونً المُرادُ العم من شُروط الإحرام 


)١(‏ قوله: (بأن الظاهر عدم اشتراطه لإمكان التعلم ... إلخ) معتمد كما يستفاد من شرح (م ر). 

(۲) قوله: (وعدم اشتراط تعيين المنوي) بالرفع عطف على «عدم اشتراطه» أي: وبأن الظاهر 
عدم اشتراط ... إلخ» أي: وإذا لم يشترط تعيين المنوي لم يشترط معرفته حال النية كما 
هو ظاهر. 

(۳) قوله: (وغيره بصحة ... إلخ) أي: ورد الأول غير الزركشي بصحة حج غير المميز؛ إذ 
من المعلوم أنه لا معرفة له بالأعمال. 

)٤(‏ قوله: (عن الأول) أي: رد الزركشي بشقيه. 


]١1[‏ في هامش (ه): «أي: بخلاف العمرة فإنّها تصح مطلقًا إلا وقت العاكف بمنى؛ لشغله بالرمى كما 


قاله الشارح». [۲] «الشرح الكبير» (۳/ ۲۸۱). 
[۳] بين الأسطر في (ه): «راجعٌ لقوله: بالنسبة للحج». ]٤[‏ بين الأسطر في (ه): «أي: زاد». 


[] في (ه): «والعلم». 


وكاب ال 


و فر ا و و ر الد فا ا ا 
في صحَّتهاء ولا يُنافِيه إمكان معرفيها بعد الإحراء ب؛ لا امتقصو الاتقع | 
ع2 معز اج روق یرل لقند ما وان را 


على أن ظاهرٌ قول «الإیضاح؟ -في باب آداب السَفر : «يجب إذا ا 
أن يتعلّمَ کیفیته» وهذا فَرْضُ عَينٍ؛ إذ لا تصِعٌ العبادةٌ إلا من يعر فها»- اشت راطأ 
معرفة الأعمالٍ قبل الإحرا ۴ لاله وجَبَ مَعرفة الكَيفيّ قبل الإحرام, وعدَّله 
TRT E‏ 


وعن''' الثاني : بأن وَل غير المُميز ا مقامّه ولا بد ون معرفته”", 5 : 
الثاني الاذْرَ ع باه داخل فيما قبله, وغَيده1": بان السّر ط عدمٌ الصارفي” 
كما في الصَّلاةَء بل هذا أَوْلَى؛ لأنَ الصَّلاةَ أضيّقُ منه» ولا ححفاءَ في أن الأذْرَعِيَ 
حمل العِلْمَ بها على معرفتهاء وغيرٌه على قضيها لسك ويد عليه تفسيد 
العم بما تقدّم ؛ فليتَأَمَل. 

)١(‏ قوله: (اشتراط معرفة الأعمال قبل الإحرام ... إلخ) ضعيف. 
(۲) قوله: (وعن الثاني) أي: رد غير الزركشي للأول بصحة حح غير المميز. 
(۳) قوله: (ولا بد من معرفته) إن أراد مطلقًا فمس لم وليس هو محل النزاع» وإن أراد قبل 

الإحرام فليس بمسلّم» بل هو من جملة المنازع فيه؛ فليتأمل. 

)٤(‏ قوله: (ورد الثاني الأذرعي) يعني اشتراط العلم بالأعمال. 
)١(‏ قوله: (بأنه داخل فيما قبله) يعني: في معرفة الأعمال بناء على أنها المرادة بالعلم بها كما 

قال الشارح. 

(5) قوله: (وغيره بأن الشرط عدم الصارف ... إلخ) هذا هو الذي في شرح (م ر). 
[1] #الإيضاح في مناسك الحج والعمرة؛ (ص03). [۲] في هامش (ه): «أي: ويجاب». 
[*] أي: ورد غيره. 


جم ا ا 
كد 1 للك لي یجن ر عورالا جح سدم 


وكيفيَّةُ إحرام الوّليَ عمَّنْ ذَكِرٌ: أنه ينوي جِعْلّه مُحرمًا» فيصيرٌ مُحرمًا 
الخو عد لكر يقت aS yg‏ 
رصيو لس را E‏ ا 
عليه ويفعل عنه ما لا يقَدِرٌ عليه وَجوبًا في الواجب» وندبًا في الوب فيهماء 
فإن قَدَرَ على الطَّوافٍ مثا علّمّه فطافٌ» وإلّا طيفَ به» ويُصلّي عنه ركعي 
الإحرام إن لم يكن مُميرّاه وإلا صلَّاهُما بنفيسه» ويُناوِلُه الاحعا و سا 
قد واا می عنه مَنْ لا ري عليه. 


ص 


قال في «الرّوضة)1'! كأصّلها: و سيت أن يضَعها في يده أولاء ثم يأخدّها 
وني اشرح المُهذب»": يسن وضع الحَصَّى في يَدِه ثم يأخذ بيده فيزْمِي 
اء وٳلا فيأخڏها مِن يَدِه ثم يرْمِي بهاء ولو رَماها عنه ابتداءً جا بخلافِ مَن 

عليه رمئ فيقع رمْيّه عن نفسه» وإن نَوَى به | لصبىّ. 
قال في «الرّوضة)!": ولو أركبّه الول دابّة وهو غير مُميِّز فطافت به» قال 

الرُوَانِنُ: لم يصِمَّ إلا أن يكونّ الول ساتقا أو قائدًا. انتهَى. 

)١(‏ قوله: (أن ينوي جعله محرمًا ... إلخ) عبارة (م ر) في ااشرحه»: فينوي الولي 
بقلبه جع كل منهما محرمًاء أو يقول: أحرمت عنهماء ولا يشترط حضورهما ولا 
مواجهتهما بالإحرام» ولا يصير الولي بذلك محرمًا ... إلخ» وكأن الشارح جنح 
لتصويره بما ذكره فقط على ما هو المنقول عن الأصحاب كما في «شرح الروض» 
نقلا عن «المجموع»؛ فليتأمل. 


[١1]«روضة‏ الطالبين» .)١71/7(‏ [۲] «المجموع شرح المهذب» (۷/ .)١9‏ 
[*] «روضة الطالبين» (۳/ .)١71‏ 


كان الج لل 


وال ااه واف ارا ا 
فعَلّهما عن نفسِه نعَمْ إن أركبه دابّةٌ أو قاده بيده فيهما فينبَِي الصَّحَّهُ وإن 
لم يفعلهما عن نفيه. بل يخْصّلان لكل منهما على ما سيأتي في الطوافٍ في 


5 ور ° 


مسائل المّحمولء فليَأمًل. 
والثانية: صِحَّةُ المُباشرة”"» وشرْطها: الإسلامُ وَالتّمييرٌُ فلا تصِحٌ مُباشرةٌ 


المّجنونٍ للإحرام والطواف والسّعيء وكذا الحَلْقٌ إن جعَلناه سكا كما بِحَنَه 


0-1 
مھ سم 


والؤقوف, أي: من حيث الإجزاءٌ عن فَرْضِه وإلا فمَنْ وقّفَ مجنونًا وفع 
له نفلا فلو أفاقٌ فيما عدا الإحرام وكان الول قد أحرّمَ عنه؟ اجر اه عن حجّة 
ES e 5‏ ب 
الإسلام '"'. قاله الجَلال البَلقِينِيٌ وغيره أخذا من النص. 


وتصح مباشرة العَبد”” وإن لم يأذن سيد والصّبِيٌ المُميِّرْ بِإذنٍ وليّه لا 
بير إِذْڼه"» وفارَقٌ إسلامه باه لايُنصوّرٌ وقوعٌه إلا فرصا بخلافٍ غيره 
مِن العباداتء فلو بلَعَ في أثناء الح نُظِرَ إن بلَعَ بعدَ خروج وَفْتِه أو قبل ولم 
يكن في المَوقف ولا عاد إليه؛ لم يجُزه عن حك الإسلام» وإن كان في الْمَوقفٍِ 
)١(‏ قوله: (صحة المباشرة) أي: صحة الاستقلال بالنسك بأن يأتي بالأعمال مستقلاء وإِلّا 
فإتيان المجنون بالطواف مثلا مع الولي صحيح غير أنه ليس مباشرة بالاصطلاح المقرر. 
(۲) قوله: (أجزأه عن حجة الإسلام ... إلخ) معتمد. 
(۳) قوله: (وتصح مباشرة العبد) أي: البالغ. 
(؟) قوله: (لا بغير إذنه) معتمد. 
(5) قوله: (لا يتصور وقوعه إلا فرضًا) أي: والصبي ليس من أهل الفرض فلم يصح منه. 


[۱] «الشرح الكبير» .)٤١١/۳(‏ 


أو عاد إليه فوقّفَ في الوّقّتٍ؛ أجرَّأه عنها”'» لكن يجب إعادةٌ السّعي”" إن 
كان سَعَى عقب طَوافٍ القدوم قبل البُلوغ أو عَقِبَ طَوافٍ الإفاضةٍ قبل العَود؛ 
ولا ا ا a‏ فاه مستدامٌ في حال البُلوغ» ولا دَمَّ للإتيانٍ 
بالإحرام قبل البلوغ. | 

وغل يحت العزة إلى ارتیم اه ونين قدا توبك داید 
نظر"» فَإِن الححّ وإن كان على التراخي لكنّه يتضيّقٌ بِالشّروء9», 
امراف في شمر كلوقو في الس 

قال" في «الرًّوضة"": فإذا بلَعَ قبْلّه أجزأته عن عمرةٍ الإسلام. 


)١(‏ قوله: (أجزأه عنها ... إلخ) معتمد. 

(0) قوله: (لكن يجب إعادة السعي ... إلخ) أي: تجب لأجل إجزائه عن حجة الإسلام» أو 
تجب إذا أدرك الوقوف بعد البلوغ ولو بالعود إليه فلا ينافي النظر الآتي في أنه هل يجب 
عليه العود إلى الوقوف أم لا؛ فليتأمل. 

(۳) قوله: (محل نظر ... إلخ) ليس في عبارة (م ر) ما يدل على وجوب وجود العود» بل هي إلى 
عدم الوجوب أميل»ء وعبارة الشارح على الشيخ» وظاهر أنه لا يجب الوقوف» غاية الأمر 
أنه لا يجزئه عن حجة الإسلام» ولا يقال: يلزم عليه تقديم غير حجة الإسلام عليها؛ لأن 
التقديم المحذور هو التقديم بعد المخاطبة بها بأن يحرم بغيرها مع وجوبها فلتراجع اه. 

)٤(‏ قوله: (لكنه يتضيق بالشروع) قد يقال: معنى تضيقه لزوم إتمامه لا وجوب تصحيح 
إيقاعه عن الفرض بالعود المذكور؛ فليتأمل. 

(6) قوله: (والطواف في العمرة كالوقوف في الحج) هو من عبارة «الروضة» كما حكاه (م ر) 
في (شرحه». 


(5) قوله: (قال في «الروضة» ... إلخ) معتمد. 


.)١77* /۳( «روضة الطالبين»‎ ]1١[ 


- كات ال 


قال في اشرح المُهزْبٍ10'": وكذا لو بِلّعَ فيه”» وإن كان بعدّه؛ فلا" . 


لکن قال الین" فيما لو بع فيه نه يكون كبُلوغه في الوْقوف . قال: لن 
ميدن الو قوق خا م ,نما ا ارفةو كلاق اف 


ولعلّه لم يتقف على ما في "شرح المُهذّبٍ»7"!» وإن كان ما قاله وجيهًا معتّی ٩‏ 

وحيث أجرَّأه ما أن به عن حَْجّةٍ الإسلام وعُمرتِه وقَمَ إحرامه أوَلا تطوعًاء 
وانقلّبَ عقب البلوغ فرضًا على" الأصح مه المُهذَّبٍ)! "2 وفيه عن 
الد ميونت امم لحو أنه إن بلّعَ قبل القَواتِ؛ فعليه حَجَةٌ 
وعد سيراك الما لفان أ بخ فتليه سان س زارات 


وة لاوسلا ا تة ٤‏ الوسلام: 


)١(‏ قوله: (وكذا لو بلغ فيه ... إلخ) معتمد. 

(۲) قوله: (وإن كان بعده فلا ... إلخ) هو ضعيفء إِلّا أن يحمل على ما إذا لم يعد إليهء أما 
إذا عاد فإنه يجزئه» على ما استظهره ٠م‏ ر) في اشرحه» أخدًا من قول «الروضة» المار: 
والطواف في العمرة كالوقوف اه. 

(۳) قوله: (لكن قال البلقيني ... إلخ) هو ضعيفء إلا أن يكون مراده أنه ليس كبلوغه في 
الوقوف من حيث وجوب إعادة ما مضى منه بخلاف الوقوف» والعجب من الشارح 
حيث لم ينبّه على ذلك إلا أن يكون اطلع له على ما يعين خلاف ذلك؛ فليراجع. 

)٤(‏ قوله: (وإن كان ما قاله وجيها معنى) أي: لأنه لما كان ما بعد البلوغ لا يكفي في الطواف 
فكأنه لم يدركه بالمرة» وهذا بناء على ما حمل عليه الشارح كلامه؛ فليتأمل. 

(5) قوله: (على الأصح في شرح المهذب ... إلخ) معتمد. 

(5) قوله: (وفيه عن الدارمي ... إلخ) معتمد على ما يستفاد من شرح (م ر). 

.)۳١ -۳٠١ /۷( «المجموع شرح المهذب»‎ ]١[ 


.)٥۹ -۰۸ /۷( «المجموع شرح المهذب»‎ [YJ] 
.)٠١ /۷( «المجموع شرح المهذب»‎ [YJ] 


NLNE eA 

ولس کا کن 2 جن -- 

ولو أَفْسَدَ الح البالغ حجّةُ قبل الوّقوفٍ ثم فاته؛ أجزأتة حجّةٌ واحدةٌ عن 

2 : 
حجَّةٍ الإسلام والفواتٍ والقضاءء وعليه فديتانٍ: إحداهما للإفسادٍ. والأخرى 
للقوات. 

وعتق الرّقيتق في الأثناء كبُلوغ الصَّبِيٌ فيه في جميع ما مر لكن قال 
الذكقية ىوحت الدّم إذا كان قضاءً عن واجب من تَذر أو قضاء 
أَفْسَدَهء بل ينبَغى وجوبُّه إذا كان قادرًا على الخريّة بأن عَلَّنَ عه بصفة هو قاددٌ 
على فعلها تنزيلا للمتوقع منزلة الواقع. 

فال شيخ الأنسلم :قلت الاسكةاء الأول طاهر دون الان .قال 


)١(‏ قوله: (وعتق الرقيق ... إلخ) معتمد. 

(۲) قوله: (لكن قال الزركشي ... إلخ) عبارة (م ر) في (اشرحه؛: وما اقتضاه جمع من 
الأصحاب من عدم [وجوب] دم على الرقيق قيده الزركشي بحثا بما إذا لم يكن قضاء 
عن واجب نذر أو قضاء أفسده» وإلا وجب. قال: بل ينبغي وجوبه إذا قدر على الحرية 
لقدرته على الصفة المعلقة هي عليها تنزيلا للمتوقع منزلة الواقع» واستظهر الشيخ 
بحثه الثاني دون الأول وقد يستبعد الأول أيضًا؛ إذ لا دليل على هذا التنزيل اه. وهي 
أصرح في المراد من عبارة الشارح. 

(۳) قوله: (قلت: الاستثناء الأول ظاهر ... إلخ) يعني: استثناء وجوب الدم إذا كان 
القضاء عن واجب من عدم وجوب الدم على الرقيق» وقد علمت استبعاد (م ر) 
لذلك الاستثناء أيضًا فليراجع» وسكت الرافعي عن إفاقة المجنون بعد الإحرام عنه 
أي: هل يجزئه الحج مثلا عن حجة الإسلام أو لاء قال الفاضل الرّشيدي: واعلم أن 
في نسبة السكوت في هذا للرافعي غفلة عما سيأ في الشرح عن الشيخين كما نبّه عليه 
ابن حجر اه. 


[1] في «أسنى المطالب» : «الانبغاء». 


كان ال _ 


و وسكت الرَّافْعِيُ عن إفاقة المَجنونٍ بعد الإحرام عنه. وقال ابن أبي 
ينبَغي أن يكون كالصّبيئَ في حکوه"'. انتَهَى 

ولاب عله وه في لوس الوب وب اتترا رضي عليه أنه إن 

اناق راج رات ا الاق ا عو الوا 


عض عي 


زيادةٌ التفقة؛ لاه ادى ما عليه» وإلّا لم يُحزِنُه عنهاء ولم يسقط عن الول ذلكَ. 


قال المُتولّي: لأنَّه ليس له السَّفْرٌ به؛ لجواز حمل عدم الإجزاء فيه على 
و , 0 5 و E‏ و 

استمرار الجُنونِ إلى القراغ منه» أو إلى خروج الوّقتِء أو نحو ذلك من صُورٍ 
00 الإجزاء ٤‏ الصَبئ فا 

ويؤ خد من تعليل السٌّقوط بأنَّه أدّى ما عليه السّقوطٌ أيضًا فيما لو عبّنّ وهو 
واقفٌ أو عاد إليه مع إعادة ما فعل قبلّه ين سعي ونخوه. 

والثالغة: القَوحٌ عن رض الإسلام» وشزطه: الإسلامٌ» والتمييز والخريّة 
والبُلوعٌء فلو تكلّمّه الفَقير وقّمَ عن فرضه"» بخلاف مَن فيه رق. 


الرابعة: صكة ل وشزطها: الإسلام والكليف؛ فل ينعد ين كاف 


(۱) قوله: (ولا يرد ... إلخ) معتمد. 

(۲) قوله: (فلو تكلفه الفقير وقع عن فرضه) أي: لتكليفه في الجملة وإن لم نكلفه الحج 
بخصوصه. كما لو تكلف المريض حضور الجمعة» أو الغني خطر الطريق» ولو أفسده 
وقضاه كفاه عن حجة الإ سلام» وكذا لو نوى به النفل فإنه يقع عن الفرضء ولو أفسده 
كفاه قضاءه كما صرح به (م ر) في (#شرحه). 

(۳) قوله: (من كافر) أي: ولو مرتدًا. 


.)٥٠٤/١( المطالب»‎ ىنسأ«]1١[‎ 


ت ر 0 ب و 
ولا غير مكلف بخلافٍ الرّقيق ينعقِد نذّرٌه ولو بغير إذنِ سيدِه» لكن شط 
الإجزاء عن نذره الوْقوعٌ بإذنٍ سيّده كما قاله ابن الرّفِعة''" وَالقَمُولِيٌ نقلا عن 
غيرهماء وكإذن سيِّده كما قاله بعضهم: ما لو شرَّعَ بغير إذنٍ سيد ثم استمّرٌ 
إلى الوتمام ولا عه لکن تقل كن ال 11 تصحيح الإجزاء طلقا 


9 


والشافسة: الوجوت. 
E‏ ر O‏ 
(وشرّائط وجوب الحج) ومثله العمرة (سبعة اشيّاء): 
(١)«الإشلامُ)‏ فلا يجبٌ على كافر أصليّ» كما سبق نظيرّه في الصَّلاةٍ 
وغيرهاء بخلافِ المُرتدٌ يجب عليه كالصَّلاة!" وغيرها”»» حتی لو استطاعَ في 
ردَّتِهِ فقَطْ استقرٌ عليه وإن أسلّمَ مُعسرًا ولم يمكنه المَسيرٌ بعد الإسلام؛ نعَمْ 
لو مات مُرتدًا لم يُقضّ مِن ترکټه؛ لكونه عبادةً بدني فلو صحّ!"؛ وقَمّ عنه 
وهو مُحالٌ» بخلان الرَّكاةٍ ونحوها. 
(۱) قوله: (ولاغير مكلف) خرج المکلف» فيصح منه ولو سكرانًا متعديّاء ولا بد من قدرته 
على المنذور فلا يصح نذر الحج في هذه السنة مع البعد الذي لا يتأتى معه الحج فيها 
(۲) قوله: (لكن نقل عن النووي ... إلخ) هو ظاهر ما في شرح (م ر) و«شرح الروض» 
وغيرهما؛ فليراجع. 
(۳) قوله: (كالصلاة) أي: في أنه مطالب بالإسلام ثم الإتيان بذلك. 
)٤(‏ قوله: (وغيرها) أي: من الفروض المكلف بها. 
(5) قوله: (بخلاف الزكاة ونحوها) أي: من العبادات المالية؛ كالكفارات» والنذور» وغيرهما. 
]١[‏ ١كفاية‏ النبيه في شرح التنبيه» (۷/ ۲۹). [1]/ «المجموع شرح المهذب» (۷/ .)1١‏ 


[] في هامش (ه): «أي: لأن صحتها من النائب متوقفة على صحتها من المنوب عنه» بخلاف الزكاة 
فهي مواساة وإن كان لا يثاب عليها. م ج». 


5-5 يكاب ال 


(۲) (وَالبْلُوعٌ), 

ضف وَالعَقَلُ) فلا يجبُ على الصَّبِيٌ والمجنون» وإن صح منهما كما تقدّم؛ 
لعدم تكليفهماء اك لواحن و 
وات تعن هن که رول ال ان سيت ا ف ف 
ns‏ وح ا a‏ 
المَريض الذي يُرَجَى بِرْؤٌه إذا مات» أظهرّهما: لا يجز ئه . 

)غر فلاب على کن فيه رن وان يعن كساتقذم» او 

عت في المَرضٍ ومات سيّده وخرّجٌ من الثلثِ؛ فهل يكو الوجوب يِن حين 
المَوتِ أو مِن حين الاستطاعة ولو قبل المَوتِ؟ فيه نظرٌء والظّاهِرٌ الثَاني. 

)٥(‏ (وَوْجُودُ الرَّادِ) وأوعيته حتّى السَفَرَةٍ“ وما يحتاجه في السَفْرِ؛ٍ كالماء 
وعلّف الدابّةء (وَالرَاحِلَةِ) الصَّالحةٍ لمثله”” ذهابًا وإيابًاء بأن يقدِرَ على ذلك 
رفست الخروع مشي ازو اواب کی القدرة ع يتما الإياب کرو ا 
ْلَه کان يكو له ين جل على بعض الرُفقةِء أو بمَْ بمكّ مله عند ابتداء 
الإياب» على ما يُوْحَذّ مِن إطلاقٍ قولهم: إن الدِينَ المُؤْجَلَ كالعدّم. 


)١(‏ قوله: (أن يستنيب عنه) أي: بعد استقرار وجوبه عليه كما في المعضوب. 

(۲) قوله: (أظهرهما لا يجزئه) أي: لأنه مرجو الإفاقة والمباشرة بنفسه» ولم أر في (م ر) 
ما يخالفه؛ فليتأمل. 

(۳) قوله: (والظاهر الثاني ... إلخ) معتمد. 

(5) قوله: (حتى السفرة) أي: إن احتاج إليها كما في شرح (م ر)» والمراد بها: ما يفرش 
تحت الزاد ليحفظ فيه دقيقه وباقيه» وليس المراد بها الخوان المعروف. 

)١(‏ قوله: (الصالحة لمثله) معتمد على ما في شرح (م ر)» خلافا لابن حجر. 


¥ ا بدرعاب؟ 
REESE ES‏ 
م ® 1 للا عجرا ا 
ر ١‏ 7 ا سا ا د کے ا کے 
جا کڪ 


ومن فوائدٍ اعتبارها سقوطٌ الح عنه"“ لو تلف" ماله بعد فراغ التاس 
ِن الحجٌ وقبل إمكان الرّجوعء وإن لم يكن له ببلَدِه أهل أو عشيرةٌ؛ لوحك ة 
الخربةء وفزع التفوس إلى الأوطانه ومذ منه كما قال الْأَدْرَعِيُ والزّرْكَشِيُ: 
أنَّ من لا وط له لا يعبر في حه مؤنةٌ الإیاب» وقيّدَه الزَّرْكَشِن”" بأن یکو له 


صنعة في الججاز تقوم به. قال: وإلا اعتبرّت. 


وكاليُوطُن: وجو واحدٍ من أقاربه وإن لم تلرَمْه نفقته» وقَيّدَه الى بأن 
يستنصرٌ به» أو وجود زوجة غير رَجعيَة» كما قاله الا وغيره» بخلافٍ 
ا ا و ل الأعلى ار ار اا 
كلام الرَّافِعيت1؟. كال الل E,‏ 

وهل المُعتْرٌ في ضابط التَّوطُنِ الحُرفُ» أو قضْدٌ الإقامة أبدًا بحيب تنعقدُ به 
الجُمعة””»» أو مدَّةٌ تزيدٌ على مد الذّهاب والإياب» أو آلف فيها ذلكَ المح“ 


)١(‏ قوله: (سقوط الحج عنه ... إلخ) أي: تبين سقوطه. 

() قوله: (وقيده الزركشي ... إلخ) معتمد. 

(©) قوله: (بخلاف الصديق ... إلخ) معتمد. 

)٤(‏ قوله: (وفيه نظر) لعل وجهه: عدم تيسر الاستبدال به كما هو ظاهر. 

. قوله: (بحيث تنعقد به الجمعة ... إلخ) هو ما جزم به في «التحفة»‎ )١( 

(7) قوله: (أو يألف فيها ذلك المحل ... إلخ) هو ظاهر عبارة (م ر) في اشرحه»؛ فليراجع. 

]١[‏ ني هامش (ه): «أي: يتبين سقوط الحج في نفس الأمر بأن لم يخرج من بلده ثم نزلت آفة سماوية 
عليه أذهبته» بخلاف ما لو تسبب بذهابه كما إذا أذهبه مثلا؛ فلا يسقط عنه. تقرير م ج». 

[۲] في (ج)ء (ص)» (م): التيسير». 


.)۲۸١ /۳( «الشرح الكبير»‎ ]۳[ 
.)۲٠۷ /٤( «المهمات»‎ ]٤[ 


e‏ ڪان ال 


بحرت عن هلي ونا ق 


يو 
ب 


ذال ا احلة من غير حول" أو لحقه مشقة شديدة 
او ف حقه الک كما قاله في سامل وهي ال ھی :الآن 

E E CE E ENE بالمحادة9‎ 

اليحفة*» وإن توقفف الأَذْرَعِيُ في وُجويها عند بُعدٍ المَسافة؛ لِعِظّم المُؤنةٍ فيها 
فإن عَجَرٌ عن الرُكوبٍ مُطلقا”" لكبّر أو مَرض لا يُرجَى رَوالّه» أو رّمانة أو 

)١(‏ قوله: الإرالم مخصسيك على LS‏ أو كان غير رجل من امرأة وخنثى» على ما 
ا : 
و ا ی 

(۳) قوله: (اعتبر في حقه المحمل فإن لحقه بر كوبه المشقة المذكورة اعتبر في حقه الكنيسة 
... إلخ) كما يستفاد من «المنهاج» ولاشرح» (م ر) عليه. 

(5) قوله: (التي تسمى الآن بالمحارة) وكأنها التي يسمونها أهل المغرب بالدربكة» وفي 
معناها المسطح المعروف. 
بعيرين أو غيرهماء وهو المسمى الآن بالتختروان. 

(5) قوله: (فإن عجز عن الركوب مطلقا ... إلخ) أي: ولو على السرير الذي يحمله الرجال 
وإن بعد محله؛ لأن الغرض أنه قادر على مؤن ذلك وأنها فاضلة عما يأتي كما استظهره 
(م ر) في #شرحه». 

[1] في هامش (ه): «الصحيح من هذا كله أن الألفة هي الضابط كما يؤخذ من عبارة (م ر)» وقال (ع ش) 


[۲] قال في «الغرر البهية» (۲/ 774): هي أعواد مرتفعة بجوانب المحمل عليها ستر يدفع الحر والبرد. 
[۳] انظر: «الشرح الكبير» (۳/ ۲۸۳). 


وحم NEES‏ ا 
ر د لبا یجن ار اا جحو ر 


هرم بحيث لا يستطيعٌ الثبوتٌ مع ما ذْكرَ إلا بِمَشْقَّةٍ شديدة» وهي ما يُساوي 
كيد الي غل م الال 4 و سيك هذا الاج محضيوناء له 
الاستنابة إن كان بينّه وبِينَ مكة" مسافة القضر فأكبَّرٌء وإِلّا امتنمّتُ كما في 
شرح المُھدّب)'' عن الأول وأقرّه؛ لقَلَ المَشْقَة حينئك. 

واعترضٌ: بأن من أقسام المَعضوب من لا يستطِيعٌ الثبوت على الرَّاحَلةٍ 
مُطلقّاء فكيف يلرَمّه في هذه الحالةٍ الحج بنفيه؟! فيحتمل استكثناءٌ هذا القسمء 
فيجورٌ له الاستنابة”"» وهو ما بِحَتّه الزَّرْكَشِنٌ والأَذْرَعِنُ في «القوت». 

وقال المُتولّي: إذا كان الممعضوبٌ بمكة أو دونَ مسافة القَصر منها لم 
تجُز الاستنابةٌ؛ لأنّه لا تكثرٌ المَشْفَة1"؟. 


E‏ تتمميية التعفسيوت إل امدوالا تمكثه النبوث على 


)١(‏ قوله: (وهي ما يساوي مشقة المشي ... إلخ) قال (م ر) في (شرحه»: «والأقرب ضبطها 
بمبيح التيمم». 

(۲) قوله: (إن كان بينه وبين مكة ... إلخ) أي: ولم تنته حاله لشدة الضنا كما سيأتي. 

(*) قوله: (فتجوز له الاستنابة) أي: وإن كان بينه وبين مكة أقل من مرحلتين لمزيد المشقة 
عليه حينئذ» كما يستفاد من شرح (م ر). 

(4) قوله: (وقال المتولي ... إلخ) ضعيف؛ على ما يُفهم من شرح (م ر) وإن خالفه في 
«التحمة». 

)١(‏ قوله: (وتابعه الشيخ) ظاهر صنيعه بناء على ما ذكره في الخطبة يقتضي أنه المحلي» 
ولم أره في «شرحه» على «المنهاج»؛ والذي يقتضيه صنع شارح «الروض» وشارح 
(م ر) أنه النووي في «المجموع»؛ فليراجع. 


.)۹۹ 2757 /۷( «المجموع شرح المهذب»‎ ]١[ 
.)19 /۷( «المجموع شرح المهذب»‎ ]۲[ 


كان ال - 
الراحلةء وإلى مَن يُمكنه مع مشقَةٍ وقد ورد فال ول لا مَعنَى للمنع فيه ال 
إلا أن يُقال": إذا آمك حذلّه في محف أو سَريرٍ يحوله الرّجَال لم تجز 0 
الاستنابة وإن لم يُمكِنْه الثبوثٌ على الرّاحلةٍ لخم مُؤنة ذلك مع فرب المَسافة. 


ثم قال: ولاشكٌ” أنه إذا ان ّى إلى حال لا يحتمل معّها الحركة بحال 
لشدة ة الضّنا والمَرض أنه تجوز" الاستنابة» وكذلكٌ لو انتَهَى ی إلى حال يُقطع 
فيها بمَوته قبل إدراكٍ الحج. انتهى. 


و و2 2 


ووجدا" من يحج عنه“ مِن بعضه أو غير ذكرًا كان أو أنثى: إن تبرّعَ أو 
رضي بأجرة مله فأقلّ إن وجَدَها فاضلة عن الدَّينِ والمَسكن والخادم والتّفقة 
والكسوة لنفيسه ومن تلرّمه نفقنُه وكٌسِوتُه » لكن يوم الاستئجار فقَطْ ذهابا 
00 


قال في «القَوتِ)41: وف قوا بأنّهِ إذا أقا م يُمكنّه النحصيل» وهذا ظاهرٌ فيمّن 


(۱) قوله: (اللهم ... إلخ) هو ظاهر إن كان جوابًا عن كلام الشيخ بقطع النظر عما تقدم» 
وإلا فقد ذكر ذلك فيما سلف. فلا يتأتى حينئذ الجواب به؛ فليتأمل. 

(0) قوله: (اللهم إلا أن يقال ... إلخ) بعيد من كلام المتولي وغيره؛ إذ كلامهم على 
الإطلاق» فليتأمل. 

(۳) قوله: (ولا شك ... إلخ) معتمد. 

)٤(‏ قوله: (ووجد من يحج عنه) عطف على قوله فيما سلف: (إن کان بينه وبين مكة 
مسافة القصر» كما يظهر بالتأمل. 

١1[‏ ]ني (ه): «تجب». 

[۲] في (ه). (ص): «لا تجوز». 


[۳] ني هامش (ه): «قوله: ووجد معطوف على قوله: إن كان بينه وبين مكة» فليتأمل. م ج4. 
]٤[‏ «قوت المحتاج» .)٦٠۷ /١(‏ 


SIE 
يمكنه ذلك بجرفة» أمّا غيرُه ففي إلزامه نظد”"» لا سيّما إذا لم نوجبٌُ عليه‎ 
الاستعجار على الور بأن لم يغص بالتأخير إلى العضبء بأن بلغ مَعضوبًا أو‎ 
طرَاً عليه الحَضبُ قبل التَّمكُنِ يِن الأداء بنفيه. انتَهَى.‎ 

بشرط أن يکود من يصح منه حك الإسلام بأن یون مسلمًا كلما را 

في الواقع ولو رقيقا في الظَاهِرِ كما قاله الأَدرَعِيُ وأنيكونٌ قد حجٌ عن نفيه. 
وأا يكونٌ عليه قضاء أو ندر وأن يَْى على تبرُعِهه وأن يكونٌ عدلاء وإلا لم 
صح استنابئه ولو رُوقِبَ؛ لاله لا يُطْلَعُ على نيّته. وقضيّتُه: أن هذا شرطٌ في كلّ 
من يحج عن غيره بإجارة أو غيرها. 

وألّاايكونَ ماشيًا إن كان بعضًا له؛ لاله يشّقٌ عليه مشْيّه بخلافي الأجنبئ» 
وقد يود منه أن نحو الأخ كالتعض. 

وكذا مواليًا وإن لم يكن بعضًاء قال شيخ الإسلام: : كما اقتَضاه نص الإمام 
على أنَّ المرأةٌ القادرِةَ على المشي لو أرادتٍ الحجٌ ماشية في اناا 
المشي فيما لا يلرّمُها''. 


في 
31 


¢ 


وألا يكونَ مُعتيدًا سوال أو گب وإن لم يكن بعضّاء على المُتَّجه الذي 
و «الرّوضة؛ كما قاله شيخ الإسلام؛ وإن كان راكبًا على الأوجَه. 
ومحلّه كما قاله الأَذْرَعِنْ وقرّاه الزَْكَشِيُ' إذا كان بيته وبين مكة مسافة القَصر 
فأكترٌ ولا لزنه إنابنّه إن أطاقٌ المَشْيَ وكان يكتسبٌ في يوم كفاية أ م. 


)١(‏ قوله: (ففي إلزامه نظر ... إلخ) لم يذكره (م ر) في «الشرح»» بل أطلق» ولم يعول عليه 
(حجر) في «التحفة» بل قال عقب قول المتن: «لكن لا يشترط نفقة العيال ذهابًا وإيابًا» 
ما نصه: لأنه مقيم عندهم فيحصل مؤنتهم ولو باقتراض أو تعرض لصدقة فاندفع .. 


.)565٠ /١( المطالب»‎ ىنسأ«]1١[‎ 


وألا يكونَ مَعضوبًاء وإلّا فهو كالماشي؛ لمَشقَة الرُكوب عليه. 
وينبَغِى أن يجى: فيه ما سبق عن الْأَذْرَعِنَء وهذا الشرط إِنَّما ذْكّرٌه في 
«الرَّوضة)” بالنَّسبةِ لِلوَلَّدِء فيحتمَل أن الأجنبى كذلكَ ويُحتمل الفزقٌ» 
يذلئل لهألو يدل الطاعة مالقا وك قو له بشلا ا 
ثم رأَيْتَ عبارته في اشرح الرّوض»”' صريحة في أن الأجنيع كذلكٌ, حيثٌ 
عبَّرَ هو والميْنٌ بقوله: وإِنْ أطاعّه في الحج عنه فَرْعْه وكذا أضْلّه والأجنبيتٌ» 
1 3 . 7 ت 2 .ه2 م 
ووثق مهم» ولم يكن عليهم حج» وكانوا ممن يصح منهم فرض حجة الإسلام. 
و و ٠‏ 8 5 
ولم يكونوا معضوبين؛ لزمَه القبول بالإذنٍ لهم. انتهّى. 
وظاهرٌ مما تقد أن هذه الثلاثة الأخيرةَ شروط في لُزوم الإنابةء بخلافِ ما 
يچب حج المُتبرّع فورّاء كما قاله ابن عَبْدانَه ولا نيّهُ الحجٌ على الآذِنٍ 
و استئجاره؛ كما قاله ابن أبي الڌم» ويجبٌ عليه مر قرع توسّمَ طاعته 


في الحجّ عنه» وكذا غيره من أصل أو أجنسي» على الأوحجو الذي اقتصَاء كلام 
«الأنوار»“ وغیره» كما قاله شيخ خ الإسلام. 


ولوتبَرَع المَرِعٌ أوغيرٌه بالمالٍ لم يلرمْه القبول» لكن في «الكفاية» عن 


البَنْدَنِجِيَ وجماعة أنه لو كان الولدٌ المُطيعٌ عاجرًا عن الحجٌ أيضًا وقدَّرٌ على 
أن يستأجرٌ له من يحُجٌ عنه وبال له ذلك وجب الححٌ على المّبذول له“ 


0 


ند اذه 
ص 


.)١١ /۳( «روضة الطالبين»‎ )١( 

.)٤٥١١ /١( «أسنى المطالب»‎ )۲( 

.)۳۳٣ ۳٣٣ /۱( «الأنوار»‎ )۳( 

)٤(‏ في هامش (ه): «المبذولة له أي: الطاعة أو الاستئجارء لا المال كما يتوهم. تقرير م ج». 


SE AEE 952‏ ا a‏ 
1 :ق ف دا 7 ر ٤‏ کے 2 e‏ کے ¢ س سے - 


وجها واحذاء وي اشرح المُهذّبٍ”" عن المُتولي: : لواستأ- جح جَرَ المطيع إنسانا 
ليحح عن المّعضوب؛ فالمذمَبُ لزومّه إن كان ولدًا لتَمكَنِهء فإن كان جني 


ا 
ومُقتضى كلام الشّيخ أبي حامدٍ لزومٌهه والبَعَُويٌ عدم لزومه. واعتمده 
الأذْرَعِيٌ. ااا 
قال شخ الإسلام: وكالوّلدٍ في هذا الوالدٌ”. 

شم الوم في اَل لاينافيه مات تقد أله لوبذ المال لم يجب القَبولُ؛ لأن 
هذا ليس فيه بِذُلُ مال بل استئجارٌ» فالحاصِلٌ أن الأوَّلَ مفروضٌ في دفع المال 
له» وهذا ليس فيه دفمٌ مال بل فيه استئجارٌ له. 
ولو تبرّعَ الإمامُ من بِيتِ المال فينبَغي وجو القَبِولٍ إن كان له فيه حق. 
ولو أراد الولدٌ الحجّ عن غير أبيه ماشيًا لم يكَنْ للأب منْعُهء قاله ابن المُقرئ 
وغیره» وقد يُخالِقُه ما سبق عن نص «الأم) إلا أن ُخص هذا بالذكرء وقد 
يرق بيه وبين الأنثى فلو استناب المَعضوبُ مَن ْح عنه فحَجٌ عنه ثم زال 
العَضبٌ لم يجُه على الأصحٌء ولا ثوابَ له؛ لوقوع الحجٌ للأجير فله التوابُ 
كما في اشرح المُهذَّبٍ)”" فلا أجرةً له. 
وكالمّعضوب في ذلكٌ: ن به عله مرجوٌة الزوالٍ إذا استناب من يج عنه 
فلايُجزِئُه وإن مات بعد حجٌ النّائب بتلك العِلَّةنَمْ إن أحرّم الب بعد 
و EON‏ 
الأذْرَعِيُ أن ب سك اج المثل لا المسمى. 


.)56١7/١( «المجموع شرح المهذب» (۷/ 19). (۲) «أسنى المطالب»‎ )١( 
.)٠١١ /۷( «المجموع شرح المهذب» (۷/ 175). () «المجموع شرح المهذب»‎ )۳( 


جات ع ااا 


ولو تكلّفَ المقعضوبُ فحَجٌ مع حجٌ الأجير لم يمنغ ذلكَ استحقاقٌ الأجير 
ارا سمو ا 
والممعضوتٌ هو الذي فوّتها على نفسه بحَجّه» فالمانعٌ ليس إلا مِن جهته. 
ماستيا ساقي ذل لتب اساك يرك 
لفساد الإجارة» أو : 85 فسادها هناك لعدم العَجِزْء أو ت عدمه» بخلافه هنا؛ 
لتقي الَجز عند الإجارق لايُقال: تمن قواغة الإتغارة اسسعحتاق أجرة الول 
ااا ا و ا د لأ ذلك إذا وقّعَ العمل 
للمُستأجر دون الأجير. 


١و‎ 


ن حجه بنفسه؛ دنه ل منفعته. 


8 0 


وخرَّجٌ بالمّعضوب بالمَعتى المَذكور: المّجنون والمَرِيضٌ مَرضًا يُرجَى 
زوانُه ومقطوعٌ الأطرافه فليس لهم الاستنابة نعم بحت البَلْقِينُ أن 
المَجنونَ لو كان مَعضوبًا واستناب عنه وليّه واستمرٌ عضبه حتى مات أجرّأه 
وني «القُوتِ»”": والظَّاهرٌ أنه لو جُنَّ وأيسّ مِن بُرئه وكان قد استقرٌ عليه الح 
أن للوّليَ أن ْح عنه بنفيه وبعّیره ويأدّنَ للقیر فيه كالميّتِ» وير في 
المَعضوب المَحجور بِسَمَّهِ هل يحتاحٌ الوَليّ إلى إِذْنِهِ في الإحجاج عنه؟ وهل 
فرق بین أن يكونٌ عصّى بالتاخیر إلى لضب أم لا فزق؟ انتھ ی“ 

ولو أطاقٌ المعضوبٌُ الرُكوبَ على سير يُحَمَلُ على عناق الرّجَالٍ فهل 
ا توقّف فيه بعضهم» وأطلقٌّ المَحامِلِيٌ وغيره 

من العرَاقي ين اشتراطً المّحمل في حق المَرأة؛ لأنّه أستَرٌ لها. 


() «قوت المحتاج» ١(‏ /5775). 


-5:0 کاو اك 
9 


قال الْأَذْرَعِيُ: وهو ظاهرٌ فِيمَنْ لا يليق بها ركوبُها بدونه أو يشق عليهاء 
أَمّا غير ها فا لاڈ E‏ ثم العادةٌ جارية برُكوب اثنيْنِ في محمل» 


و 


ف 


فإذا وجد موّنة د شق محمل ووجَدَ شریکا يَركَبُ في الشق الآخر؛ لزمَه الحج» 
اک را ار ف على د ایل مايه وان 
«الوسيط)7": لان الرَّائدً ران لا مقا : له. 


قال في «المَهمّات»": وقضيته أن ما يحتاجه من زادٍ وغيره إذا أمكتت 
المُعادلة به يَقومُ مقامَ الشَّرِيِكِء وكلامُ غيره يقتَضي تعيّنَ الشريك. 

قال ابن العمادٍ: وهو المُنَّجِه؛ لأنَّ المُعادلة بغيره لا تقوم في السُهولة مقامّه 
عند رول والرّكوب ونحوهما"؟. 

وقال الزَّرْكَشِيٌ: اعتبارٌ وجدان الشَّرِيكِ ذكرّه الإمام» وظاهِرٌ النص وكلامٌ 
«الأم خلافه. بل إذا أمكتّه معادلة زاده وثقله فال وجه الاكتفاءٌ بهاء ولا حاجة 
إلى وجدانٍ شريك”. انتهى. 

وينبَغِي أن يشتر طني الشريكِ كونه من يلي به مجالسته» والمّرادُِن وجود 
الراحلةٍ والمحمّل: آنیملگھما أ یگن من تمذكهم أو استتجارهما بن 
المِمْل أو جره ولو بدَينٍ له حال على مَلِيءِ د مُقرٌّ أو منكر عليه بي بخلافٍ 
وجودهما بإعارة ونحوها لا اعتبارٌ به. 


.)5 56 /١( ينظر: «أسنى المطالب»‎ )١( 

(۲) «الوسيط في المذهب» (۲/ .)٥۸۳‏ 

(۳) «المهمات» (5//ا١5).‏ 

.)556 /١( «أسنى المطالب»‎ )٤( 

(65) ينظر: «الغرر البهية في شرح البهجة الوردية» .)۲٦۸/۲(‏ 


قال الإِسْئَوِيٌ”": والقياس أن المَوقوفَ على هذه الجهة والمُوصَى بِمَنفعتِه 
لها يُوجبانٍ الحج» بخلافِ المَوهوب» ولو وف عليه ذلكَ بخصوصه وقبله 
أو لم يقبّله وصخُخناه"؛ فلا شك في الوجوب. نعَمْ لو حمّلّه الإمامٌ مِن بيتِ 
المالٍ كأهل وظائف الرّكب والقضاةٍ وغيرهم» ففي الوجوب نظرٌ. انتّهَى. 

قال شيخ الإسلام: والأوجَةُ الوجوبُ مع أنه بيجِبُ عليه الخروجٌ لمعنّى 
ال وشوا الإمام إذا ندب أحذالمُهم يتعلّقٌ بمصالح المسلمين لزمّه 
اول ي 

وليس المُرادُ من وجود الزَّادِ ونحوه وُجوب حمل ذلك مُطلقًاء بل يُشتَرطٌ 
وجودٌالزَّادِ والماءِ في المّواضع التي جرّتٍ العادةٌ بها منها بكّمن المثل؛ 
وهو القَدْدٌ اللّائٌ به في ذلك الزَّمانِ واکان وإ فلا جوب كان خلا بعش 
تلك المَنازلٍ مِن أَهْلِهاء أو انقطعَتٍ المياةٌء أو كانوا لايبّدلون' ذلك إلا بزيادة 
على دمن اليل وإن قلَّثْء كما صرّح به السّبْكِيٌ» فقال: لا فرق بين قلَة الزياد 
وكثرتِها. انتهى. 

نعَمْ ينبي تقييدُه بما إذا لم ينه الحال إلى سد ارمق كما سبق نظيرٌه في 
التيْمُّم» ويجبٌُ حمْلُهما بِقَدْرٍ ما جرّتٍ العادةٌ به في طريقٍ مكَّة؛ كحمْل الزَّاد 
ين الكوفة إلى مك والماء مَرحلتيْنِ أو ثلاث إذا قَدَرَ عليه وجيت الات 
a‏ 


.)۲٠۷ /٤( «المهمات»‎ )۱( 

(۲) في هامش (ه): «صححناه أي: الوقف» والمعتمد لا بد من القبول. (م ج)». 
(۳) «أسنى المطالب» /١(‏ 56 5). 

)٤(‏ في (ه): «يبتذلون». 


AE‏ ا 
- لهم 0 50 
ورش 4 e‏ 0 في كل مَرحلق. قال 3 ا صلها: 59 
عب اعادؤفه کالمایا وسیک إلى ذلك ش لوخي ری عليه شیک 
وغيرٌهء ونقل الرَرْكَشِيُ عن القاضي عن الأصحاب أن الماءَ مثله في ذلك. 


وكوجود الزَّادِ وغيره مما ذَكِرٌ: أجرةٌ مل قائ الأَعْمَى إن طلبهاء وأجرةٌ مل 
حافظ قلق المحخ ور عليه رتست E N‏ لأنّه يحرم 
على الوَّليَ أن يدقَعها إليه. 


وا يشرط أن يك ون وجو ماذْرَ ين الاد وغيره في الوّقتِ» فلو استطاع 
في رَمضانّ ثم افتقَرَ م قبل شوَّالٍ فلا استطاعة وكذا لو افتقّرٌ بعد حجّهم وقَبلّ 
الرّجوع لمن يُعتبرٌ في حقهم الرّجوعٌ أيضاء كر ذلك لقني وأن يكو ذلكَ 
فاضا عن مُؤنة من تلرمُه مؤنته حى إعفاف الواليه وأجرة اليب وتّمنٍ 
الأدوية إن احتاج إلى ذلك مده ذهابه وإيابه» وعن سکن وخادم بحتاجُهما 
فله تحصيئُهما بالراء ون اعتاة الَكنَ والاستخدام بالج رة على ماهو 
مج بخلافٍ من استحَقٌ منفعَتهما بنځو وقني؛ كالسَّاكنٍ ببيوتٍ المدارس» 
المج آله لیس له تحصيلهما بال رای خلائًا انوي في قولبه: له غير 
مستطيع لاستخنائو بذلكَ عنه» واحتمال انقطاع ذلكٌ لا اعتبا به؛ لأنَّ المُعير 
الاستطاعةٌ حالًا. 


فإن كاناتَِيسَيْنِ ولو أبدَلّهما بلائتٍ وني التّهاوتٍ بمُنةٍ الحجٌ» أو كانتٍ 
الدَّارُ زائدة على حاجته؛ ولو باع الزَائَدَ وَفَى بمُؤنة الحجٌ لزمه ذلك وإن ألِمّهِما 
)١(‏ «روضة الطالبين» (۳/ .)٠١‏ 


(۲) «المجموع شرح المهذب» (۷/ 56). 
(۳) «المهمات» .)۲۰۸/٤(‏ 


ا 4 E‏ 
ڪڪتاب ال — 
E O NE NEE‏ 
A‏ واو وي 00 
بخلافه هناك» وفا رَقَا السك والخادم بأنّهما يُتَخَذَانٍ دخيرة للمُستقبل» 

بخللاف المسكن والخادم» فاته يحتاح الما سال 

قال في «المُهمّات»: والجارية النفيسة المألوفة كالعَبد إن كانت للخدمة 
فإن كانت للتَّمتّع لم يكلف بيعها. قال: وهذا التَّفصيل لم أَرَه ولا بد منه. 

قال ابن العمادٍ: والمتجة أنّها كالعبد مُطلقًا؛ لأن الحُلْقَة فيها كَالعْلْقَة فيه 


يده شيخ ا بما صحّحّه النَّوَّويُ”" ونقلّه عن الأكثرين مِن أن 
الاحتياج إلى التُكاح لخَوفِ الحَنتٍ لا يمتح وجوب الحجٌ» وإن كان الأفضل 
تقديم التكاح. ۰ 

فإن قلتَ: کلام «المهماتِ)”" لا ينافِي ذلك؛ لأن نف تكليف البيع لا 
يُنَافِي الوجوبَ معّهء وعلى هذا فیکون أَوْلَى مِن كلام ابن الجماد؛ لاقتضائه 

قلْتٌُ: لبي بالفعل حالا لايُمكِنٌ لأحدٍ المَصِيرٌ إليه؛ لأنَّ الحَجّ على 
اا احيرا بتكا الع وعدي لا لوت رع ن 
ثابتةٌ» وعلى الجملة فالمتجة السو 2 هذه ومسألة النكاح المَذكورة؛ إذ لا 
وجه للفرقٍ بيتهما. 


.)557/١( «أسنى المطالب»‎ )4( .)5١9/5( «المهمات)‎ )٤( 
.)57١9/5( «المهمات»‎ )۷( .)۷١ /۷( «المجموع شرح المهذب»‎ )١( 


ل كا 
وول ةلك ةاجنلا - 
٠. 0 2‏ ع _ ع و ا ام و 

وقضيّة ماذكِرَ في مسألة النكاح أنه لا يُشتَرطٌ القدرةٌ على استصحاب ما 
eos‏ لعَلبةَ ه کهوټه نعم إن لجقه ضَردٌ يبي 
التَيمِّمَ احتملٌ أن يشرط ذلك في حقهء قال في «المُهمَّاتَِ)0"©: وكلامُهم یشمَل 
المَرأةً المكفيّة بإسكان الزَّوج وإخدايه» وهو منج لأنَ الزّوجِيّة قد تنقطِع 
فح اهما وكا السك للخ الاين بوت القدادس ولصو 
بالرْبط ونځوها. انتَهَى. 

وقال ابن العماد: بل المُنَّجِهُ أن هؤلاءِ مُستطيعون”" لاستغنائهم في الحالء 
فاته المعتبر. 

قال شيخ الإسلام: وما قاله حسَّرنٌ وهو ما رجّحَه السّبْكِينٌ في غير الروجة“ 
انتَهَى. 

وعن دست توب يَليقٌ به» وعن دَينِه ولو لله تعالى؛ كالتَذر والكمارة ولو 
مُوجَلَاء وإن تضيّقٌ عليه الحَجّ ورضِي الدّائنٌ بالتأخيرٍ في الحال» خلاقًا لما 
عتمّدّه بعضهم مِن وُجوب تقديم الحَجّ حينئز؛ لأنّه قد يَرجِعٌ» ورضاه بالتأخير 
وعد لا يلرم ولأن غايته أن يکود كالمُوْجّل ولا يجبٌُ معَه تقديمٌ الحَج. 

رعن أجرة الخفارة إن احتاج إليهاء وعن كنب اليو التي ليث لتر : 
E‏ ب مسي يس به بعضهم 
اسع والأخرى أحسي أ مبسسوطةوالأخرى وجيزة فن كان غير ؤس 

1 اس 


(۱) «المهمات» .)5١9/5(‏ (۲) في (ه): «يستطيعون». 
(۳) «أسنى المطالب» /١(‏ 55 5). 


تا 21 
د هه E‏ 
وككتن الفقية: ل الذي ولاه و فة يعض الكعاخرين بالتغيق فى 

الدَّيِوانِ”" وفيه نظ وينبَغِي أن يُلحَنٌ بما ذُكِرَ ِن الكتب والخّيل والسّلاح: 

تجتهاء قله ضر نه إليها. 
واحتّررٌ المُصنف بقوله: «وجود الرَّادِ واكّاحلة) عمّن عدمّهما أو أحدهماء 

فلا يجب عليه الحجٌ» لكنّه يُستحبٌ لقادرٍ على المَشيِ وجَدَ الراك أو له صَنعة. 
وهل بت يتقيّدُ الاستحبابٌ بحجَّةٍ القرض كما يُفَهمُّه التعليل بالقدرة على 

إسقاط الفَرض بِمَسْقَةٍ لايُكرّهُ تحمُّلّها أو لا؟ فيه نظرٌ. 
فإن لم یذ زادًا ولیس له صَنعةٌ واحتاج إلى أن يسأل الاس كُرَة؛ لأنّ 

السَّوَالَ مكروه ذَكَرَه 2 «المهذّب)” ولاشر حه فل" يجب عليه احج 

خلافا لمالك رحمه الله له تعالى في قادر على السّوالٍ اعتادّه ببلّدِه. 
قال الزَّرْكَشِيّ: ولو قيلٌ باستحبابه في ذلك خروجًا مِنَّ الخلافِ لم يَبعْدُ 
قال في «المَهمّات»: وود ا ستحباب | لمشو بین 

الرّجل والمَرأقٍ وهو كذلك كما اقتّضاه: نص «الأمٌ) وصرَحَ به جماعة منهم 

ليم في «المجرّد)ا. قال: إلا أنه للرّجل اكد نَم في «التقريب»: أن للول في 
هذه الحالة منعهاء وهومتجهة ولا ناف هام والظاهرٌ أن الوّلَِ هنا العقصبة 

وينّجهُ إلحاق الوص والحاكم به أيضًا. 
قال ابنْ العمادٍ: ولعل هذا في حج التطوع عند الت لتهمةء وإلا فلا منع””. 

.)737 /۱( في (ه): «الديون». (۲) «المهذب في فقه الإمام الشافعي»‎ )١( 


(۳) «المجموع شرح المهذب» (۷/ )٤( .)9١‏ «المهمات» .)۲١٠/٤(‏ 
)٥(‏ ينظر: «أسنى المطالب» /١(‏ 56 5). 


2 لع ING‏ ا 

کن 8 اك 

قال شيخ الإسلام: وفيما قاله نظَرٌ إذا كانّتِ التهمة في القَر ض0“ 

والمُرادُ وجودٌ ما ذْكِرٌ ولو بحسب نفس الأمرِء فيجبُ على ذي مال جهله 
اعتبارًا بما في نفس الأمر وإن استَشكَلّه الشيخان. 

ثم الكلامُ فيمن بين وبينَ مك مسافةٌ القَصرِء وكذا دوتهاء لكنّه لا يقر على 
المَشي والكسب» فإن قدَّرٌ على المَشي لم ب يشرط في حقه وجو د الرَّاحلةَ وإن 
كان من ڏوي الهّيئاتِ أو كان امرأة كما شوه إطلافهم» وإن نظرٌ فيه الأَذرَعِيُ؛ 
A A APS‏ وني بهي E A‏ 
امالس اقا اهب وی شيعه :الها بعد زوال 5 
الحجّة وآخرُها بعد زوال الثالتٌ عشَّرٌ منه. 

قال شيخ الإسلام: وقضيّةُ تحديدها بالرّوالين أنّها سنه لكن اعتبرٌ فيها تما 
الطرفين تغلييًا فَعدَّها سَبِعةٌ ۳3 :ا 

ا ا ي أيّام الح 

ابي O‏ 
أقرَبٌ؛ لأن تحص بل أعمال الحجٌ مُمكنٌ في حق المتمتع والمُفرد في ثلاثة آيّام. 

والمّراد بالأعمالٍ الأركانه وري جَمرة الحقبة لمَدخلييه في تلل الح 
ع TAREE‏ ا و ان 


.)87 /۸( «المجموع شرح المهذب»‎ )۲( .)556 /١( «أسنى المطالب»‎ )١( 
.)5557/١( «أسنى المطالب»‎ )۳( 


2-3 وكاب الل 


اللكادة 
وى قمعم 00 ١ 2 o‏ في 
ويُشْتَرطٌ كما بحَنّه الأذْرَعِنُ تِيسّرٌ السب أ ب أول يوم مِن أيام خروجه؛ وظاهر 
أنه 55 قيهن ويك كاف و د الوق تدع الأنام المدكررو ودر 
المّسافةٍ التي بيته وبينَ مكة ذهابًا وإيابًا. 
وبِحَتٌ الوښ وي أنه لو در في الحَضرٍ على أن يكتسِب في يوم ما يكفيه له 
وللحج لزمه إن ة قصرّالسَّفرَ؛ لأنّه اوی مِن المُسافر» وكذا إن طالّ؛ لانتفاء 
المحذور. 


ورُدّ: بنقل الجُوريٌ”" الإجماعَ على أن اكتساب الزَّادِ"" والرّاحلةِ يعني في 
قال شي الإسلام: المُنَّجِهُ حلاف ما قاله في الطّويل؛ لأنَّه إذا لم يجب 
الاكتسابٌ لإيفاء حقّ الآدميّ -يعْنِي إذا لم يَخْصٍ بسبيه- فلإيجاب حق الله 
تعالى أَوْلَى» بل لإيفائه أَوْلَىء والواجبٌ في القصير إِنّما هو الحج لا الاكتسابٌ» 
ولو قيل: إن المُرادَ في الطويل ذلك فالمُتَجهُ عدمٌ الوجوب””". انتهى. 
وقضيّةٌ ما تقرَّرَ أن مَن بيه وبين مك مَسافة القصر وقدَّرٌ على الركوب 
لمحل بيه وبين مکَة دُونّها لا يِب عليه وهو ما اقْتَضَاه إطلاقهم؛ لكنْ بحت 
ال گي ووب الركوب إلى ما قدّرَ عليه ثم مشي الباقي لانتهائه بالركوب 
إلى حالة يلرَمُه فهو مُقدّمة للواجب. 
)١(‏ في (ه). (د): «الجوزي». وعلي بن الحسين الجوري الشافعي ترجمته في «طبقات الشافعية» 
للسبكي (۳/ 01 5). 
وقال الشرواني في حاشية التحفة :)١4 /٤(‏ «قوله: نقل الجوري» عبارة النهاية والمغني نقل 
(۲) في (ه)ء (د): «الاكتساب للزاد». 
(۳) «أسنى المطالب» .)5577/١(‏ 


كك م 
- 6 د الیکا ل - 


31 
و 


وعندي: انه منّجهٌ وإن ورّدَ على دليله أنَّ تحصيل سبب الوّجوب لا يجبُ 
بدليل ما تقدَّمَ عن الجُوريٌ”"”» وقولّهم في دم التّمَع أنه لا يجب تقديمٌ الإحرام 
ليصوع الثَّلاثة في الحجّ وغيرٌ ذلكَ» وأنه لو كان بيته وبينَ مك دون مسافةٍ القصر 
وجب عليه الحجٌ» وإن كان بيته وبين عَرفةَ مسافة القصر ولا مانعَ مِن ذلك 
ولا أَئّرَ للقدرة على الرَّحفِ أو الحَبُو ون كان بِعَرقَة على ما هو المُتَّجهُ. 

(0) (وَتَخْلِيَةٌ الطريق) بمعْتى ُلوٌها عمّايُحافُ منه على بَدَنِ أو بُضع أو مال 
ارا فاط طريق وعد وا ن ن کان القدر کادا رطان 
فقاومتة يثك له الكروة للع A‏ ال قرات الك والجهاة. 

ويُكرّهُ بذُلُ المالٍ للرّصَديٌ؛ لأن فيه تحريضًا على الطّلبء فإن كان الباذلٌ 
له الإمام أو نائبّه وجب الححٌ كما نمه المُحبٌ الطَبَرِيّ عن الإمام» وكالإمام 
أو نائبه: آحادٌ الرَّعِيةَ» كما في «الكفاية»"» لكن قال في «الجُهمّات)0): ا 
عدم الؤجوب للمنة. 

وو اجر العهاة أن المنة الماتكون با خد الماله وهى وا وف 
نظ ؛ لأنَّ حَضْرٌ المِنَّهِ فيما ذكرٌ ممنوعٌ, وقد يويد بما سبق في الممعضوب 
مِنَ الَفرقة بين بذْلٍ القَرع له مالا للحجٌ والاستئجار له؛ فلا يجب الح مع 


)١(‏ في (ه). (د): «الجوزي». وسبق التنبيه عليه قريبًا. 

(۲) ني هامش (ه): «وهو الذي يقف في الطريق لأخذ الفلوس» فهو أخص من قطاعها». 
وني «الغرر البهية» (۲/ 73748): «وهو من يأخذ مالا على المراصد ولو يسيرًا». 
وقال الشرواني في حاشية التحفة :)١5 /٤(‏ «قوله: نقل الجوريء عبارة النهاية والمغني نقل 
الخوارزمي». 

(۳) «كفاية النبيه في شرح التنبيه» (۷/ .)٤١‏ 

.)۲۱۷ /٤( «المهمات»‎ )٤( 

.)5 5/8 /١( ينظر: «أسنى المطالب»‎ )٥( 


س كاب الب 1 
الخَوفِ على شيءٍ ممًا ذُكِرَ حبَّى يأمَنّ» لكنْ ليس المُراد الأمْنَ قطعًاء بل الظَنْ 
كاف» ولا الأمنَّ المَعهودَ حضرًاء فأمنُ كلّ مكانٍ بحَسّبه. ۰ 
والمُرادُ الحَّوفُ العام حنَّى لو کان الخَّوفٌ في حَقّه وحده قَضَى مِن تر کته 
كما صَوبّ بلقي ورم به السّبْكِيُء حيثُ قال: من حبّسّه سلطان أو عدو 
وعَجَرٌ دول غيره لزمه الحج فيقضي عنه» ويستزِيبُ إن أيسٌء وإِنّما يمَِعُ الحَوفٌ 
لوج وب إن عم فمات قبل تمكنٍ أحدٍ ين آهل بللِه .نص عليه» واستنبّط في 
موضع آخر ين ذلك وين قولهم في الإحصار؛ إن الزّوجة لا ترم إلا بإذن 
الزوج» : أنه لو أَححرَتْ لمَنعِه قْضِي من تَر گێهاء ولايتقضي" إلا إن تمكَدّتُ 
E PE E E‏ 
ترط في الوجوب رصا لّوح إن لم يستطلغ إلا بعد الكاج» لكن في اشر 
يودي ويَانِيٌ أنه لو حبس . أهل بلدِ عن الحج أولّ ما وجب عليهم 
لم يستقرٌ وجوبّه علیهم» أو واحدٌّ منهم فهل يستقِرٌ عليه؟ قولانِ أصحهما: لا. 


اص 


انتهى. 

ويُؤيِّدُه قولّهم في المُحصّر إذا لم د ب عليه افر ص ت اسخطاع هيعد 
زوالٍ الحَضرء فاه يعم الحَصْرٌ الخاص وغيرّه. 

قال الْأَدْرَعِيٌ: وينبغي تقيبدٌ المال الذي يُخافٌ عليه بالمال الذي لا بد 
منه للمُوْنِء أمّا لو أراد استصحابَ مال تحطير للتجارة» وكان الحَّوفٌ لأجله. 
فالظاهرٌ أنه ليس بعذر". 


(۲) «المجموع شرح المهذب» .)73١57/8(‏ 
(۳) ينظر: «أسنى المطالب» .)٤٤١ /١(‏ 


بلس ENES‏ 
سے 4 دن تت 
ن ہکا ل برا اص ر 


ر سحت 


وقيّده الزُْكشِيٌ بما يزيد على قذرٍ الخفارة إن أوجبْتاهاء بخلافِ ما لا يزيد 
على ذلك فال وف عليه ليس بذ وهل الاختصاص كالما فيما كر على 
قياس ما در في الُم أو يرق بيتهما؟ فيه" نظرٌ. 

ولو جه حال الطَّرِيقٍ فإن كان هناك أصْلٌ استُصحبء وإِلّا وجب الخُروحٌ؛ 
لأن الأصْلّ عدمٌ المانع» ويتبيّنُ الوجوبُ بتبيّن عدم المانع حى لو ظنّ وُجودَه 
فرك الُروج فبانَ عدم تين جوب فيستَرٌ الحج في ذميِهه وظاهرٌ أل 
يشرط الأمْن على ما يُخْلَّمُه ببلده مِن عقار وغيره. 

ولا بد في الؤجوب على المّرأةٍ مِن أن تأمَنَ على نفسها بروج أو مَحْرّم بسب 
ا فاصوان 1 ا مجر ررد 
على أجرة مث الحرم والرَوج الذي لا يله إحجابجها لكدم إفساد حجُهاء 
والوة الات وإن زادث أجرةٌ مله على أجرة الحرم خلاًا لبعضهم 
e‏ 


ای اكوب با شار يي ضرح لهب :© حي قال الوم في المَحرم 
أظهّرٌ منه في أجير الخفارة؛ لأنَّ الدّاعي إلى أجرة الأول معنّى في المَرأق فهو 
كمُؤنة الحَمْل في حق المُحتاج إليه. 

وظاهرٌ تعبيرهم ب «زسوة ثقات؛ أنه يبَر ثلاث غيرهاء لین قال في 
«المُهمّات»: المُنَّجهُ الاكتفاءً باجتماع أقلّ الجمع وهو ثلاث مها. انتھی. بل نص 


)١(‏ في هامش (ه): «قوله: فيه أي: في التيمم فإنه يتكرر بخلافه هناء وأيضًا له بدل والحج لا بدل له. 
(م ج)». (۲) في (ه) (د): «أمة». 
(۳) «المجموع شرح المهذب» (۷/ 87). )٤(‏ «المهمات» .)75١7/5(‏ 


ف لم200 و«الإملاء» على الاكتفاء في الوجوب بواحدةٍ غيرها. وقال الأذرَعِيٌ : 
إنه المَذهت» لکنه خلاف الصحيح ٤‏ «الرّوضة»' و«أصلها»" وغيرها. 

واعتبارٌ العَددٍ إِنّماهو بالتظر للوجوب. وإلا فلها أن تخرّج مع الواحدة 
لفَرْض الج على الصحيح 2 ااشرح المهذب)9» وامسله»*» وكذا وحدها 
إن أمِنت كما في «شرح مُسلم) وغيره؛ ومَسّى عليه السَبْكِينٌ وغيره. 

قال ٤‏ «الرَّوضة»” كأصلها”": وهل لها الخروجٌ إلى سائر الأسفار مع 
التساء ء الخُلَصِ؟ فيه وجهان» اسا لا. انتهی. 

وهو محمولٌ على الأسفار غير الواجبة ولو مَندُوبة وإن قصْرَتِ المَسافة 
كالح حرام بالعمرة من التنعيم» كما 2 لدي الشافعن رنه في RR‏ 
الأخبار الواردةً في ذلكَ» قال: لأن المَرأة إذا كادّثْ بل لا قاضي به وادّعي 
عليها من مَسيرة أيّام لزمَها الخضورٌ مِن غير مَحرّم إذا كان معها امرأة. 

لكن الاكتفاءٌ في لُزوم الحُضور بمُصاحبتها امرأةٌ واحدة يُخَالِفٌ اشتراطً 
انين أو أكترء على ما تقدَّمَ ني لوم الحَجٌ لهاء فإمًا أن يكون الرّاجِحُ خلاف هذا 
النّصّء أو تستثتى مسألة الدّعوى عليها؛ فليامّل . 

قضيّهُ إطلاقٍ «الرّوضة)“ كأضلها”" أنه لا فرق في النْساءٍ الخلّص بين 

الأجانب والمّحارم, وأنَّهِ لا فزق في اعتبار وَصف الثقاتِ بين الأجنييّاتِ 


.)۸۷ /٠١( «الأم» (۳/ ۲۹۳). (۲) «روضة الطالبين»‎ )١( 

(۳) «الشرح الکبیر» (۳/ ۲۹۱). (6) «المجموع شرح المهذب» (۸/ .)٤١‏ 
)٠(‏ «شرح النووي على مسلم» (9/ 5 .)٠١‏ (5)«روضة الطالبين» (۳/ .)٩‏ 

(۷) «الشرح الكبير» (۳/ ۲۹۱). (8) في (ه)» (د): ١عليه».‏ 

(9) «الأم» (۱۲۸/۳). )٠١(‏ «روضة الطالبين» (۳/ 9). 


(۱۱) «الشرح الكبير» (۳/ ۲۹۱). 


صف 6 ا ا ا KENL‏ 

7 ا و & دس ns‏ 
والمَحارم» ويحتمّل اختصاصه بالأجنبيّاتٍ بخلاف المّحارم كما في الذكر 
.دست ۴ه و هه ا ت ٤‏ 2 و ع 
ثم رايت بعضهم استظهرٌ عدم اعتباره في المَحارم"" وقد يؤخذ منه أنه لا 
يكْفِي المُراهقاتٌ وهو ما مَسّی عليه بعضُهمء لکن يِنَّجِهُ الاكتفاءً بهن ويكون 
الصف بالثقات لوخراج الفاسقات والكافرات فقَطُ. 

ٍ e 0 

ويشترط في المّحرّم أن يكون بصيرًا. 

قال العَيّادئٌ: وقياشه جريان ذلك في غيره لا عَدالتِه ولا بُلوغه؛ بل يكُفى 
مراهق له يد ا معه الام لاحترامه؛ كما أفنَى به التَووي)) 
وهو المُنَّجهُ خلافًا لمن اشتَرَط بُلوعّه؛ لأنَّ غير البالغ ليس مُكلَمَاء فلا بكر 


ع 
ه 2 


الفاحشة. 


ولايُشتَرطٌ كما في «شرح المُهزّبِ)”" عن الشيخ أبي حامدٍ مُلازمة المَحِرّم 
كوه لهانيل يكل كر لد :قافلقيا ونا الست كله تكن يانه ذا كان ببدية 
عنها فلا فائدة له؛ لأنّ المُرادَ بكونه في قافلتها أن يون بحيتٌ تحصضل معه 
الفائدة» بخلاف ما إذا فحش بعْده عنها لانتفاء الفائدة حينئذ» ولو طلَبّتٌ مِن 
وَلدِها الحم معهاء قال الجَلالُ البُلْقِينِنَ: يُحتمَل أن يلرّمَه؛ لِحُرمةٍ العُقوقٍ. 
انتَهَى. يجه خلافه. 

قال في «شرح المُهدّبٍ)9»: والخُنثى المُشكل يُشْتَرطُ في حقّه من المّحرّم ما 
شط في لمأو فان كان مه سو من محار مه كاحواتة وعکاته جار وإن كن 


أجنبيّاتٍ فلا؛ لأنّهِ يَحِرّمُ عليه الخَلوَة بن ذكَرّه صاحبٌ «البيان» وغيره. انتهّى. 


(1) في هامش (ه): «قوله: في المحارم معتمدء لكن محله ما لم يحملوها على العجوز, وإلاً فيعتير. (م ج)٠.‏ 
(۲) «روضة الطالبين» (518/4). (۳) «المجموع شرح المهذب» (۸/ .)٤١‏ 
)٤(‏ «المجموع شرح المهذب» (۷/ ۸۸). 


ا كان المي اه 


وقال قبل هذا بيسير: المَشهورٍ جوازٌ حلوة رَجل بنِسوةٍ لا مَحرّمَ له فيهن؛ 
مُعتّرضًا به قول الإمام وغيره بحُرمةٍ ذلكٌ. 


قال جماعة منهم شيخ الإسلام : فاستغتى بهذا الاعتتراض عن مله في الخنثى 
الل الع ون پا لأن سَهَرَ الخنثى معَهنٌ مظنّة 
للحَلوةٍ بكلّ منهّنَ» فلا ّج وُجوبه. 

يوني ا الأسرة الول کا ی ييه ا 
لحُرمةٍ نظر كل إلى الآحَرِ والكَلْوة به» بل لا بدٌ فيه ين حرم أو سيه نم 
رأيثٌ أن الأذْرَعِحَ قال: له لا بد أن يحرج مه مَن يأمَنْ به على تفه مِن قريب 


5967 


وينبَغِي أن يكو المُرادُ بِقَرْضٍ الحَجّ هنا حجَّةَ الإسلام والنذرٍ والقَضاءء 
وأنه لا فرق في جَواز ُُروجها مع الواحدة بین أن تكونٌ مُستطيعة أو لاء بخلافِ 
التطوع وإن كان يقّعٌ فرص كفايةٍ» فلو أحرّمَتْ به مع مَحرّم فمات قبل إتمامه 
تمه 5 قَقَدِه» كما قاله الرُويَانِنٌ. ْ 

وکالمَرض: غيرٌه كالأسْرِء وكالمّرأة في سجميعٍ ما ذَكِرّ: الخنثى؛ وإنّما اكتَقَّى 
في حم بالنْسوةٍ الثقاتِ وإنٍ احتمل أنه رَجل؛ لجَوازٍ تلو الرّجلٍ بامرأتينٍ. 
وإن وقّمَ في موضع من «شرح المُهذِّبٍ)”" ما بُخالفه. : 


وشل قولّه: «الطّريق» البَحرٌء فإن تعيّنَ طريقا وجب رُكوبُه إن غلَبتِ 
السَّلامقٌ وإِلَاحَوُمَ وإنِ استَوّى الأمرانء ولا فرق حينئظٍ بين السّفْرٍ للحَجٌ 
وغيره» لكن إن وجب السّفْرٌ فورًا كما في البحر؛ ففيه نظر. 

(۲) «المجموع شرح المهذب» (۷/ ۸۸). 


عي 1 

وني السّفر للعَرْوِ وَجِهانِء وحيث حَرُمَ الرُكوبُ جار له الرّجوِعٌ إن كان ما 
بِينَ يدَيْهِ كر مُطلقًَا أو مُساويًا إن لم يجِدْ بعدَ حجّه طريقا حر في البَرٌّ وكان له 
وطن يرجع إليه. ول لزمه التمادي؛ لعدم الصرر. 

فيه الأَّعِيُ بحن بم إذا اسكوى الَو في جَميع الكسافة"» ولا تقر 
دري ريه 0 لاا بيني الله pa‏ وإن 
وات بأ الور فين عي الب أو أحزع بالج فضاق وق أو 
ا افا نإن للم يكن کے ردا فلاو کی ار الو ری 

واا جار لمُحصَرٍ أحاط به دا ا لشدة مصابرة الإحرام. 
ولهذا لو كان مُحرمًا أي: ولم يخس الحَضبَ» ولا ضاق وقتٌ الحَجٌ» ولا ندَرَه 
تلاك الكنة كماو هاس كان #التحصر :ذلك 

فلو خشِي المُحصّرٌ العضبَء أو ضاق وقت الحَجٌء أو نذَرّه تلك السَّنةَ فهل 

صو بو رسج ا و 5 

يمتَنِعٌ عليه التَحلّل حيث أمكنَ زوال الحَضْر على قياس ما ذْكِرٌ في مسألتنا؟ 
فيه نظرٌء وبأن الكلامَ إنّما هو في طريقٍ الخلوص مِنَ المَعصية» لا في وُجوب 

لوحيو موسو يد 
سوا اسه واوا ا ليان 
في البَرّ وإلا تجح العَوْدُ للسّلامةٍ فيه من ذلك الضَّرِرِ ولعلّ سُكوتّهم عن 


.)5 /ا5‎ /١( ينظر: «أسنى المطالب»‎ )١( 
بين الأسطر في (ه): «استمرار السفر».‎ )۲( 


وكاب الل لل لل ل 


وُجوب الرّجوع إذا كان ما أمامّه أكثرٌ للعلّم به ِن وُجوب التمادي إذا كان ما 
بين يديه أقل» وفيه نظر. 

وکالمُساوي فيما در فيه : الأقل» كما أشار إلي ابن الَف 7 فعة“» وهو ظاهنٰ 
وإن أطلَقّ ف «الرّوضة)" القطع فيه بلزوم التمادي. 

4 ب Sr‏ عو .ووس و و ن 3 

وحيث جار الركوبٌ فلِلوَّليٌ رُكوبّه بالصَّبِيَ ونځوه إن كان له فيه مصلحة لا 
بمالِه» وإن كان للتّجارة وإِنَّما لم یز رُكويّه به عندَ استواءِ الأمريّْن كما يجورٌ 
له قَطْمٌ سِلعَتِه كذلكٌ للاحتياج إلى القَطّع دون الرٌكوب. 

وكالصّبيٌ فيما ذكرٌ: الحامل والبّهيمة والرّقيق البالغ والزوجة» بل يلرَّمُها 
الإجابةٌ كذلكَ كما أفنّى به البُلْقِينِنُ» ومثلها الرّقيقٌ» بل أؤلّىء لكِنْ أطلَقّ في 
«الأنوار»”" للزوجة الامتناع. 

وليسَتٍ الأنهارٌ العظيمة كَسَيْحُون وَجَيْحُونَ والثيل كالبَحرِء بل يِب رُكوبُها 
طلقا إن تعيّّث طريقاء وإن كان يقطمها طلا على الأوجو لفُرب الي فيمكن 
الخروجٌ إليه سريعا بخلاف البَحرء وفيه نظرٌ؛ لأنّه حيث كان الغالبٌ اللاك 
فلا وجه إلا التّسوية بيتها وبينَ البَحر؛ لأنّهِ إن كان الغالبُ عند الإشرافٍ على 
العَرق الخُروج إلى البَرٌ سريعًاء فليس الغالبُ اللاك وإلّا فإمكان الخروج 
إلى البْرٌ سريعًا لا يَمتَعٌ ِن كونٍ الغالب اللاك أو استواء الأمرين 

وذكَرَ بعضهم أنه يُشتّرطٌ في حل رُكوب المَرأةٍ البَحرَ أن يكونّ في السّفينة 
2 و عو ا 0 8 2 ٤‏ 5 5 7 
حي م ييا تحاط عالت اقفر على جره وروا كود 
متّسعًا بحيث تقدِرٌ على أداء الصلاة فيه كاملة. 


.)9 /۳( «روضة الطالبين»‎ )۲( .)٤١ /1/( «كفاية النبيه في شرح التنبيه»‎ )١( 
.)۳۳٣۳-۳۳۲ /۱( «الأنوار»‎ )۳( 


5 
FA‏ ی ا 
سک( مب الحم لجن رسا برا انا جد ا |0 


ويخالفه في الأول قول المُتولّي: لا يُسَنٌّ لها رُكوبّه إلا إذا كان لها في السَمينة 
موضعٌ منفردٌ بحيثٌ لا تنش ف للرّجالِء فان قضيّته عدم اشتراطه» ولا يجه 
تيده بمَنْ يلِيقُ بها ذلك دون غيرها؛ لأن عدم اللّياقة لا يوجبُ التَّحَرِيمَ 

(۷) (وَإِمْكَانَ المَسِيرٍ”") بأن يبُقى م من الرّمان عند جود الزَّادٍ والرّاحلةِ ما 
يُمكِنُ فيه المَسيرٌ إلى الحجٌ السيرَالمعهوة» فإن احتاج إلى أن بقع في كل يوم 
أو في بعض الأيِّام أكثرَ مِن مَرحلة؛ لم يلرَّمْهُ الحجٌ» وإن اعتِيدَ ذلك كما هو 
ظاهرٌ إطلاقهم» وهو متَّجةٌ. 

قال صاحبٌ «التهذيب» وغيره: يشرط أن يد رفقة يخرُجُ معَهم في القت 
اديج اد ام NEE a‏ 
متهمء وإن آخرُوا الحُروج بحيث لا يلون إلا بن يَقطمُوا في كل يوم أكثر ين 
ا لیات ا نإو کا ار بت لا یخان ارا اا ت 
ولا حاجة إلى الرّفقة 

لمق كاذ الاي ااا رة لجرب (ا للا رار في الذّمَةٍ 
ليجب قضاؤْةُ ين ترگيه» وهو الذي صرّح به الأده ئمّةٌ كما قاله الرَّافِعِيُء لکن قال 
ابن الصّلاح: إنّما هو شرط استقراره في ذمتِه ليچب قضاؤهُ من تر یه لو مات 
قبل الحجٌء وليس شَرطًا لأصل الوجوب» فيجبٌ على في الحال» 
كالصََلاةِ : تب بأوَّلٍ الوّقتِ قبل مضي زمن يسَعُها وتستقِرٌ في الذمَة بمُضئٌ ر 


رمن اسن من فعلها. 
قال في «الرّوضة»": والصَّوابٌ ما قاله الرَّافِعِتُ©. 
(۱) في (د): «السير». (۲) «روضة الطالبين» .)١١/۳(‏ 


(۴) «الشرح الكبير» (۳/ 595). 


لکن قال السبْكِنٌ: لا فرق بيتهماء فإنّهِ إذا مات أو جنَ أو حاضّث قبل أن 
مضي بن وقتها ما يسَعُها تبيّنَ أنها لم تجبْء وكذا هنا إذا استطاع وقد بقي 
وقتٌ يسَعُه حكمنا بالوجوب» فإذا مات قبل تمكيه بان أن لا ووب ولئِسَا 
كالرّكاةٍ الواجبة قبل الّمكنء ثم سقط بمَّواتٍ التّمكُن. 


وفائدةٌ الخلاف كما قاله البِلْقِينِيٌ أنه إذا لم يب زمر يُمِكِنٌ فيه السَير وُصِففَ م 
بِالؤّجوب عند ابن الصّلاحء فيصِحٌ الاستئجارٌ عنه بعدَ موتّه اتفاقًاء بخلافِه عندَ 
لاي بعني: فإنّه لا يُوصَفُ بالؤّجوبء فيُجزئ في صك الاستئجارٍ عنه بعد 
موته الخلاف فين مات قبل الاستطاعة» وقد قال في «الرََوضْة»”" كأضلها: 
ولو لم يكن الم لميّتْ حجّ ولا وجب عليه الحج لعدم الاستطاعة ففي جواز 
الإحجاج عنه طريقانٍ: أحذهما : طرْدٌ القوليْن؛ أنه لاضرورةً إليه» والثاني: 
القطْمٌ بالجَوازِ؛ لوقوعه في ححجةٍ الإسلام. انتهَى. 

وأراد بالقّوليْنِ ما ذكرّه في قوله قبْله أن في استنابة الوارثِ عن الميّتِ قولين: 
أظْهَرٌهُما الجَوازٌ وظاهرٌ كلام ابن الصّلاح أنه لا فرق في الؤّجوب إذا لم يبق 
زمنٌيُمكِنٌ فيه السّفرٌ بينَ أن يقطّمٌ بحَدم الوُصولٍ فيه أو لا 

لكن قال السُّبِكِنُ”: وأوهمّتٌ عبارةٌ ابن الصّلاح أن مَن استطاعٌ الحجّ قبل 


عَرقةبيوم وبيته وبيّه شهرٌ وما تلك النة وجَبَ عليه الح ثم سقط ولا 


م 


A 


.)١7 /۳( في (ه): «المسير». (۲) «روضة الطالبين»‎ )١( 
.)١٠١7 /١( «الأشباه والنظائر» للسبكي‎ )٤( .)7١ 1١ /7( «الشرح الكبير»‎ )۳( 


ل سا اس ب a‏ - 
وال الي قالاه. 


واعلم أله حيث تحققّ قو ا 
اتراخيء لکن تعجيله خرو جا ين خلا مَن وجب الو ولخت حُجُوا قَبْلَ 

أَنْ لائَحُْجُوا»”" رواه جماعة ووَرَد مِن طرق صَعيفة صَعيفة يُقِيدٌ مجموعها الحسن: 
١مَنْ‏ لَمْ يَمَْعْهُ مِنَ الحَج حَاجَةٌ أو مَرَض حابس أَوْ سُلْطَانٌ جَائرٌ كَليَمْتْ إِنْ شَاءَ 
يهُودِيًا وَإِنْ شَاءَ نَصْرَانِيّا”". فلّه التأخيرٌ برط العَزْم عليه كما في الصَّلاةٍ. 


لكو لويعات قل أذائه ل عضا الكنة الا خر ون ال كان 
أ 32 2 0و أ و 

لو شهدَ شهادةً ولم يُحَكَمْ بها حتى مات لم يُحكمْ بهاء كما لو بان فِسْقهء وإِنٍ 
استشكل بأنّه فس مختلف فيه. فلو كان حُكِمَ بها فيتبَغي أن يقال: إن كان الحُكمُ 
بها قبل آخر م سني الإمكانٍ لم يُنقضء أو بعده نُقِضَ؛ لتبيّن فِسْقِه عند الشّهادةٍ. 

وهل المُراد با لكنةالاخيوة ار لها أو اع ها غ فيه نَظرٌء ويتجة أن 
المُرادَ مها زمن إمكانٍ الحج على عادة بلده. 

2 5 2 0 ا" اده 

وكَمَوتِه فيما ذْكِرَ: عَضْبّه فيتبيّنُ بعدّه فسقه في آخر سني الإمكانٍ وفيما 
بعدّها إلى أن يُحجّ عنه» ويب عليه الاستنابة فورّاء ويستكْتَى مِن كُونِه على 
التراخى ما لو حشى العَضب أو المَوتَ كما قاله الرُويَانِتُ وغيرٌهء أو مَلاكَ ماله 
ءِ 5 e‏ و و و 98 0 
أو اجتمع مع حجة الإسلام حجة القضاء لوجوبه فورًا ووجوب تقديم حجة 

ع6 العا ا ص ر ر ۴ ۴ ع2 عت بج 8< 5 - 

الإسلام بان أَفسَدَ الحَج وهو رَقيق أو صَبِيٌ ثم عتق أو بلغ وهو مستطيع» أو ندر 
الحَجّ في سنةٍ كذا غير حجّة الإسلام. 
(١)رواه‏ الدارقطني (۲۷۹۰)» والبيهقي (0 ككره الفيروز آبادي هو والذي يليه في «رسالة في بيان 

ما لم يثبت فيه حديث من الأبواب» (ص۳۲). 


(۲) في (ه): «أو حبس». وكتب فوقها: (صفة لمرض». 
(۳) رواه الدارمي »)۱۸۲١(‏ والبيهقي (81757). 


وكاب ال 
ويكْفِي في تَحشية الحَضب قول طَبِيريْنِ عَدليْن» قال في «القوتِ)»: وينبغِي أن 
أت في الاكتفاءء بواحدٍ الخلاف المَحكيٌ في المَرض المُبيح للتِيمُم. 


قال السَّيحُ: ويُمكِنٌ الفَرْقُ بسشهولةٍ مر الهم . انتّهَى. وفيه نر وينبَخي 
أيضًا أن يرجم هنا إلى معرفة نفْسِه إذا كان عالمًا بالطب كما سبق هنالً. 


وقضيٌّه أن غير العارفٍ إذا لم يجِدْ عارفًا ووقَمَ في قأبه حُصولُ التضب لم 
يكف ذلك وإن كَقَى في تَظيره من التَيسُم على أَحدٍ الروايتيْنِء وعليه فيفارق 
ا ۰ 

وقول بعضهم مقتضى تعبير الأصحاب بحَشية المَوتٍ أو الحضب أنه لا 
7 يتوقّفُ على غلبةٍ الظّنء إِذْ لا يلرّمُ فيها ذلك بعيدٌ. 

ولو عَصَّى بالعّضب أو تمكّنَّ قبْلّه ين الأداء بنفْسه وجب عليه الاستئجارٌ أو 
إنابةٌ المُطيع بالإذن له فوراء لكن لو امتتّم منه لم يجبزه القاضي عليه ولا ينوب 
فة وار كان ج عله ن و لذ يان لن يذل له اغ و ا 
بإذنه له كاستعجاره بين باب الأمر بالعروفِ لا الإلزام بذلكَ بالحُكم عليه به 
حتّى يُباعَ فيه ماله ونخوٌه وما في «شرح المُهذّبٍ)”" من أنه يلرم بالإنابة رده 
جممٌ منهم الإستوي” بأن المدرك فيها وني الاستئجار واحد. 

مرح ا 00 
وارثِ ووي وحاكم أن يستنيبَ عليه؛ وإلا فلاء لكين جو للوارث والأجنبي جنب 
لع اا 
أن يلحَقٌ به الأجنبيٌ فليس له أيضًا. 
)١(‏ «المجموع شرح المهذب» .)١1١77/1(‏ 


(۲) «المجموع شرح المهذب» (۷/ 291 194). 
(۳) «المهمات» /٤(‏ ۲۳۱۰۲۱۷ ). 


»ا 


— )لل اید کک ل‎ E— 


ولا يَتوقَففُ حَجٌ الأجنبيّ على إذنِ الوارث» بخلاف الصّوم» وكأن الفزقّ 
أنّه أوسَمٌ بابَامِن الصّوم» ولهذا صح من المَعضوب الاستنابة فيه» بخلافٍ 
الصّومء فكأنّه لم يتمحَض عبادة بدنية وإنّما يستقرٌ الؤّجوبٌ بِمَوتِ مَّن وجَبَ 
عليه إذا مَضَى زمنُ حجٌ الاس بأنِ انتصَمَّتْ ليلة النحر ومَضَى زمنٌ يُمكِنْ فيه 
عل الطَّوافٍ. 

قال في «المَهمّات»': ويعتبرٌ الأمنٌ في السّير إلى مك ليلا. انتهَى. 

ولسع إن لم يكن عله عقب طَوافٍ القدوم بأن دحل الحُجَاجّ حال 
لؤقون أو قبله بَمنِ لا يسمه مع طَوافٍ القدومء بخلافٍ ما إذا أمكَنَ فل 
بان لوا لزِمَنٍ يسه مع طَواف القّدوم» وبذلك يلم ما في كل من بحت 
الإسْنَوِيّ اعتبار مُضيّ إمكانٍ السّعي إن لم يكُنْ سَعَى بعد طواف القدوم 
عا ماو U‏ يي عي 

يقاعٌ حَحٌ مُجزئ» يعني : :مع ماله مدخ في تَحَلِه؛ المي وفع الحَلتٍ أو 
و واعترض بإمكان فعْلِه حال ذّهابه إلى 
مکة مِن غير مُكثِء فلا حاجة إلى تقدير رمن لفِعله. 


ورَمْئ جَّمرة العَقبة كما ذكرّه الشَّيِحْانِء ورّدَّه في «المّهِمََاتِ)”) أنه ل 
رُكناه وأجابَ شيخ الإسلام”” بأنّه لما كان واجبا وله دحل في التّحلل امير 
إمكان له وإن لم يكن ركنا ُد لم بدونه» وهذا بخلاف تف مال 
الح فته لا يستقِرٌ به الوجوبٌ قبل رُجوع القافلة» والفزقٌ أن مُؤنة زجوم 
لا بد منهاني الحئ؛ بخلاف الميّتِ؛ لتبين استغنائه عنهاء ومن ذلك يو حح 


.)۲٤٤-۲٤۳ /٤( «المهمات»‎ )۲( 
.)50577/1١( «أسنى المطالب»‎ )۳( 


كان الچ ~E‏ 
أن العضب قبل إمكانِ الرّجوع لا يستقرٌ به الوْجو بُ كتلّفٍ المالٍ قبْلّه وهو 
ما أشارٌ إليه الرَرْكشِيُ وغیره وهو الوج؛ لتبين عدم استطاعته» لكونه وقتّ 
إمكانٍ الحج ليس من أهل المُباشرة؛ لعَجُزه عن الرجوع بنفسه. ولا يِن أهل 
الاستنابة؛ لدم العَجْرْ حينئلٍ. ۰ ْ 

لكن قضيّةٌ كلام «الحاوي الصغير العصيان» وبه قال جماعة منهم 
الجَوْجَرِيٌ في انر الإرشاد؛ حيتُ بحَّث الوصيان فيما لو عضب قبل حج 
أل بلده ثم هلك ماله بينَ حجّهم وإيابهم أو بعدّهماء أو لم هلك ماله أصلا 
A‏ الاستنابة» وفيما لو عضب بين حجّهم ورجوعهم. سواه أهلَكَ ماله 
قبل عضبه بعد رُجوعهم أو بعدّ عَضبه قبل رُجوعِهم أو بعدّها أو لم يَهِلك 
وفيما لو عَضب بعد حجّهم ورُجوعهم وتلِف ماله قبل عَضْبِه بعد حجّهم 


وما بحَمّه في جميع ذلك ممنوعٌ؛ لما تقدَّم» إلا فيما إذا عضب قبل حجّهم 
وهلّكَ ماله بعد حجّهم ورُجوعهم. أو لم يهلِكُ؛ لتبيّن استطاعيه بكونه مِن 
أهل الاستنابة وقتَ حجّهم مع قدرته عليها بسلامةٍ ماله حيتعلٍ. 
وكالضب في جميع ما ذكرَ: اجنود وكحَبَة الإسلام فيما ذكر: م 
نالور والقّضاوه بخلان الوه فلا جو ين عير صب غل عن المي 
مُطلقَا ولو مِن وارثِ» كما صرح به في اشرح المُهزّب)»" '" وحكى فيه الاتفاقٌ. 
لكن الذي اقْتضاه كلام «الرّوضة»”" و«أَضلِها» في الوّصايا خلاقه» واعتمَده 
عض التتأخرين وال إن نفل الاق 


() «المجموع شرح المهذب» (۷/ .)١١5‏ 
(۲) «روضة الطالبين» (۳/ 1). 


EN أ 4ه‎ 0 E r 

ل وال کیا جوملا 

وفي «أصل الرّوضة»: ولولم يكن المت حم ولا وجب عليه لعَدم 
الاستطاعة» ففي جواز الإحجاج عنه طريقان: 

أحذهما: طَرُدٌ القوليّن؛ لأنّه لا ضَّرورة إليه. 

والثاني: القطمٌ بالجّواز؛ لؤقوعه عن حجَّةٍ الإسلاه”©. 

1 2 ا 8 0 ووم Ta‏ 1 عو ,سم و 

وظاهره بناءً على الجَوازٍ أن مَن لم يستطع ولم يحج قبل موته يجوز التبرع 
ا ل لل 
استنابة عن ميت ولو م يِن أجنبيٌ» لا في تطوع لم بوص به. 

لكن الذي اعتمَدّه ابن الرّفعةٍ والسَّبَكِيٌ خلاقه. وحمّلا القَطْمّ بالجّواز على 
ما إذا أَوْصَىء وأنّه لا يصح منه غيره قبْلّه لنفسه أو غيره. 

لکن في شرح المُهذّبٍ»”" أن محل قولهم لو استأ+ جَرَ للحَجٌ مَن عليه عمرة أو 
بالعكس ف فمَرّنَ الأجيرٌ للمُستأجر؛ وقَعَا عن الأجير إذا كان المحجوځ عنه حيًا. 

قال: فإن كان ميّنًا وقَعَّا له بلا خلاف» نص عليه الشافعق والأصحابٌ. قالوا: 
لأنّه جور أن يحُجّ عنه الأجنبيٌ ود يَعتِرٌ من غير وَصيّةِ ولا إذنٍ وارثِ كما يقضى 
دیته. انتهی. 

قال شيخنا: فلعل هذا مُستشتى لصرورة مصلحة الميّتِ؛ فليأمّل. 

وکحج الإسلام فيما ذُكر©: القَضاءٌ والتذرٌ فلو ا جتمَعَا معه کأن أَفسَدَ صبىٌّ 
E E‏ و N‏ 
عليه تقديمٌ التذر الأوّلِء خلافا للرُّويان» سواء ترَكّه بعْذْرٍ أم لا 
(۱) «الشرح الكبير» .)١١٠/۳(‏ (۲) «المجموع شرح المهذب» (۷/ .)١14‏ 
(۳) في (ن): «ذکر غيرها من». 


1ه 


واو ا 
لمَنعه من عِبادةٍ لأجل أخرى لم يدل وقتهاء ولو ندّرَه في عاميّنِ متواليين فترك 
احج في أوَّليهما أو تطح به ني العام الذي يليه عام لدنم أفسدء؛ فهل يجب 
تقديمٌ الذر الأوّلِ في الأولى والقضاء في الثاني؟ فيه نظ ويؤيّدٌ الؤجوب في 
الثانيةٍ إطلاقُهم وُجوبّ تقديم حجٌ القَضاءِ على النَّذرِء لكن قال القاضي أبو 
الطّيب: إِنَّه لو أَفسَدَ التَطوّعَ وعليه تدر قدَّمَ ادر لسبّق وجوبه. 

ولو أحرَم بغيره كقضاءٍ ونذر وق عنه لاعمًا نواه أو بتَذْرِ وعليه قَضاءٌ 
وقَعَ عن القَضاءِ دون الثذر» أو أحرّءٌ عن عَيره باستئجار أو غَيره وعليه حجَّةٌ 
الاسام و رسيم قو ارچ فیا 
له» وإن عَلِمَ المستاً جر أنه لم يَحْجّ عن تفه واستأجَرّه خلافا لبعضهم لوقوعه 

له وفساد الإجارة. 


r 6‏ کو ر ۹ ت 

نعم يَجورٌ أن يَستأجِرٌ للحَج مَن عليه العغمرة وعكسه» ويؤححذ منه جَوارٌ 
الإحرام بحج نذرّه ن سج ولم بعتو والكلامٌ في إجارة لين فلو اجر ٠‏ 
تفه إجارة ذم صح وطريقه أن يج عن نفيمه ثم عن غيره» قال اتوي 
کالسبکی: أو يستزيب ولو قبل الحَحّ عَن نفسه كما يَستأجِرٌ الوارث عَن مورّثه 
وعليه حجَة الإسلام. 

لم محل ماذْكرَفي ادر إذا تعيّ وُه فلو قال: إن کا كلَّمْتٌ زيدًا فللّه عل 

الج فهو مُخْير بينَ الحَجٌ والكارة فإِن اختارَ أحدّهما فذاك وإلافهل 

ع ا 
يجوز له الحح عن غيره؟ 


(۱) في (ه): (استأجرا. 
(۲) «المهمات» .)۲۲٣ /٤(‏ 


ر الک ر ê AG‏ 

وع#ال فخا کا ك 

قال البلْقينُ : يظهَرٌ بناؤهُ على الواجب في الكمارة المُخيّرة. فإن قلّنا: الجَميع 
لم بجر أو أحدّها جار وقضيّتهُ الجَوارٌ وهو المتجة وإن رجح بعضهم تبعا 
لوازي خلاقه؛ لان ذكته بعد لم تشتف بكَيء معي حى لو حح الآ لم يق 
عن نذره كما هو ظاهر. 

ولو استأجَرٌ الممعضوبٌ مَن يحُج عنه عن النْذْر وعليه حجَّةٌ الإسلام وفع 
مرح ار ايد ا 
اججرّأء ذلك سوا ترب إحرامهما أو لاء لکن إن تر نب وفع الأول لحَجَةٍ 
الإسلام إلا وقَمَ كل عمّاا و 

واستش كَل ابلق إذا لم يسيق أجيرٌ حك الإسلاء؛ لأن فيه إيقاع الإحرام 
الثاني عن النَّدْرِ ولم يستأجز له» وليس هو في قوَّةٍ حجَّة الإسلام. 

قال: ينبني أن يكو إحرام الثاني لتفيه. 

وعلى الأوّل فهل د ستحِقٌ كل منهما المُسمّى أو أجرةً اذل لمُحالفِته؟ فيه 
ر ا استاجو ماما ليع كل مهما عه حي لاسلا ويلا سمه تهر 
تصِح الإجارةٌ لكل منهما أو كيف الحال؟ فيه نظرٌ. 

(وَأَرْكَانُ الحح أَرْبَعَةٌ): 

أحدّها: (الإِحْرَامُ به) وهو الدّخولٌ فيه والتَّلبْسُ به وَحدَّهء أو مع العُمرقِ أو 
في مُطلقٍ النسك” العم منه ومن العُمرةٍ ثم صرف إليه. 

قال الأصحابٌ: ولا يُجزئه العمل قبل الصّرفِ وهوشاملٌ للواجب 
والمّندوبء لكن قال العِمْرَانِيُ والحَضْرَّمِيٌّ: لوطافٌ ثم صرّقه للح وقَمَ 


.٠)ج في هامش (ه): «هو ما يصلح لهما أو لأحدهما. (م‎ )١( 


5 كاب ال 


طَوافه عن القدوم. واعتمّدّه الإِسْئَوِيٌ» وقضيّتُه أنه لو سَعَى بعد الصَّرفٍ اعتدٌ 
به» وتردَّدَ فيه 58 الإسلام» ولو أَفسَدَه قبل الصَّرفٍ فأيّهُما صرّف إليه كان 
مُفْسدًا له» قاله القاضي. 

(مَحَ النيّةِ) أي : قَضْدٍ الدّخولٍ المذكور ليتحمّنّ» فلا يكفِي الاقتصارٌ فيه على 
التَلبِيةَه خلاقا لما رواه ال بیع" أنه لا يلرّمُه ما لبّى به» ولا يُشترط لكنّها تسن 
اناف ا ای دک او 
أيضًا كالسَبِكِيَ والبُلقينت» وهو صحيح ضرورة تغاير الدّخولٍ وقصده وتوف 
الأول على الثاني» وإن كان مُطلقَا أيضًا على ال وكان فائدةٌ ذكر الت مه : 
مع كوه لا يصو بدونها دفع توم الاكتفاء فيه اللَظِ أو الفعل كالتَجرد و 
وحَكى الأَذْرَعِيُ خلاقًا في أن الإحرام أي: e‏ 
ولا يظهرٌ لهذا الخلاف إن ثبت ثمرَة فيما أحسَبٌ. انتَهَى. 

ولاو لسر لسرا زيف زان ا 
وإنعمرة ةَفعُمرةٌ وإن قِرانًا فقران» وإن إطلاقًا فإطلاقٌ» وإن صرف زيدٌ قبل 
إحرايه هوء إلا أن يُرِيدَ كإحرام زيي حالا فينعقدُ إلى ما صرق إليهء فله صرفه 
إلى ماشاء ولو إلى غير ما صرَّقَه إليه زی إلا أن بريد كإحرام زيد بعد تعبينه 
كماقاله البَعَوِيٌ ف «التهذی»”» أو كإحرامه في الحال وبعد تعيينه بناءَ على 
بذ جر حك ور ضيه » وإن نظ فيه الأدْرَعِيِ في الأولى ومثلها 
الثانية أنه في م مَعنَى التعليق بمُستقبل؛ ثم قال: لبان البغوي- يقول: هو 
جازم في الحال» ENE‏ دون الأضل. 


Qe‏ صلم 


)١(‏ في هامش (ه): «المراد به عند الإطلاق الجيزي. (م ج)». 
(۲) في (ه): «كالمتجرد). 
(©) «التهذيب في فقه الإمام الشافعي» (؟/ .)٠٠ ٤‏ 


س م ال کک کا اج 


سے م e‏ 


ولا يلرَمُه التَّمتَعُ أو القِران لو أحرٌ رَمَّ زيدٌ مُتمّعًا أو بالعُمرة ثم أدحَل عليها 
الحَحّ بل ينعقدٌ إحرامٌه عمرة إلا إن أراد كإحرامه حالا فينعقَدٌ ينعد حب في الأولى 
E‏ من الشهرة واعرم بالحيجٌ وقرانً في لاني فلو أحرّم 
وو وبا الو 
حالا ومآلاء فهل يلرّمّهِ أن ينْبَعَهِ في الإحرام بالج أو إدخاله؟ فيه نظ . 

وإن كان زيدٌّ غيرٌ مُحرم» أو كان كافرًا تى بصورة الإحرام ولو مُفصَّلًا. 
أو إحرامّه فاسذا انعقَدَ ا ونع ال لاه ق فإذا 

ولو تحلَّل زيدٌ لحَضر أو غيره لم يبه فيه» وإن أحرع حال تحللهء فلو أراة 
كإحرايه حال فيحتول أن یکو كما لو لم يكنْ مُحرمًا فلا ينبَعّه فيه» ولو قال 
لوه E‏ تبعَه فيها وإن كان فاس قا كما هو ظاهِرٌ إطلاقِهم واعتقَدَ 
كذبّه؛ لأنّه لا يْعلّمُ إلا مِن جهّه. فإن كان مُحرمًا بالحَجٌّ بان إحرامّه به فإن 
فاتَ ونه تحلّلٌ» أو غير مُحرم أو مُحرمًا إحرامًا فاسدًا انعمّدَ له مُطلقًا. 

ولو قال: أحرمْت كإحرام زيل وعمروء فإِنِاتَمَهَا فهو متلّهماء وإلّا فقارن» 
فإن كان إحرامهما فاسدًا انعمّدٌ له مُطلقَّاء أو إحرام أحيهما فقَط فالقياس 
كما قاله شيخ الإسلاء”" انعقاده صحيحًا في الصّحِيح ومُطلقا في الفاسدء وهو 
مُشْكِلٌ إذا كان الصَّحِيحٌ ؛ بِحَجٌ أو بِحَجٌ أو عمرة؛ إذ لا يُمكِنْ صرف المُطلقٍ إلى 
الحَجٌ؛ لأنَّه لا فائدة له ولا إلى العُمرةٍ؛ لأنّه لافائدةً له في الثاني» ولا يمك 
دُخولّها في الحَجّ في الأوّلٍ. 
)١(‏ «أسنى المطالب» .)558/١(‏ 
(۲) «أسنى المطالب» .)٤١١ /١(‏ 


حِككاب الم 


وقد یجاب [...]. 


ولو قال: «أنا مُحرمٌ غدا»» أو «رأس الشّهر)»ء أو «إذا دحل زيدٌ)» صح فإذا 
وجد الشَرطٌ صارٌ مُحرمّاء بخلافني (إذا» أو «متى» أو (إِنْ أحرّمَ» أو «طَلَّعَتِ 
الشمسش» فأنا مُحرم؛ فإنّه لا يصح واستش كله السَّيِخَانٍ بقوله: «إن كان زيدٌ 
مُحرمًا فأنا مُحرمٌ) فإنَّه يكون مُحرمًا إن كان زيدٌ مُحرمًاء وإلا فلا. 
ال و يا لذن ما يقبّل التَّعلِينَ من 
O‏ اريريه 

ا حرام واوا لقوق أذ عر ثيه تقض ا 
من المُطوّلات. 
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ولو أحرَمَ بحجتين أو نصفي حجة انعقد حجة كاملة» ولا يلزمه الأخرى في 
ع / 
الاولى: 

ووقتٌ الإحرا م بالححجٌ من أوّلِ شال إلى قَجْر يوم الّحرء ولا بُشترط اتساع 
الوفتِ بحيتُ در الوقوف» حتّى لو أحّع به ليل التحر ييغداة ص بخلافي 
الجُمعة لاا يصِحٌ الإحرامٌ بها إذا ضاق القت والفرق بقاءُ الحَح بعد قَوتِه 
حجّاء بخلاف الجُمعة؛ لأنّها تنقلبٌُ ظهرًا. 

م وبحب عليه لُحللء الکن ترط الايبى عليه ين أ أركانٍ الحح 


)١(‏ هنا بياض في النسخ» وكتب بالحاشية: «بياض في الأصل». 
وفي هامش (ه): «والظاهر أن الجواب أن يحرم بهما متمتمًا بأن يفرغ من أعمال العمرة ثم يأتي 


وج#جهعل اک - 


كمُخاطباته بواجباتٍ الأولى التي لا : ِم إلا بعد قَوتِ وَقتٍ الإحرامء وامتّم 
وها نار وديا كن سزرء ار كيين E‏ شط التَحلَل بالرض» وفرع 
من الأركانٍ قبل الفجر» ثم م مَرِض فسقط عنه المي والمَبِيتَ» فإذا أحرَم بحَجَةٍ 
E‏ بعد فراغ الأركانٍ فتح لل والوفتٌ باتي. 
OE‏ شتير ط التّحلّل في الأولى أنه يشرط أن يصِيرٌ حلالًا 
بالمَرض فيِصِيرٌ حلالا؛ لأنّه ِن غير تَحلَله فيُِيدُه ذلك ” قوط المي عنه بنفيه 
أو نائبه» وسُقوط الم عن برك بيت من غير زوم َم المُحلّلِء كما في 
لحلل في القَنبةٍالخُروجَ عن مُهدةٍ الواجباتٍ وعدم الاحتراز عم يتوق على 


و ° 


لحلل الثاني وإن كان وقتُها معا فليتامل. 

ولو أحرّمٌ به في غير وقته المَذكور انعقَدَ عمرة مُجزئة عن عمرة الإسلام؛ أو 
فك هل اد رم به في ذلك القت أو يره انعد حجًا كما في «شرج المُهذٌبٍ»”" 
عن الصَّيمِرِيٌ وأقرّهه وإن نظرٌ فيه بأن في ذلك تعارّضٌ أصليْن» فينبَّغي الاحتياطً 
بأن ينوي الحجٌ إن لم يشر في الأعمالٍ لصح إدخاله على العُمرة حينئذى وإلا 
أن ينه[ ها رامين إنخرا م بأَحدٍ النسكيْنٍ ونيسيّه”"» أو قال يوم الثلاثينِ ِن 
رَمضانٌ وقد شك هل هو منه أو يِن شوٌّال: إن كان مِن رَمضان فقد أحرمُتٌ 
بعُمرة» أو مِن سوال فبحَجٌ» فكان مِن سوال انعقَدَ حجًاء قاله الدَارمِيٌ. 


ولو رُؤِيَ هلال شَوَّالٍ بِبَلدِ هو فيها ڈ ثم انتقل لأخرى لم بر فيها فھل ينعقة 
إحرامُه بالحجٌ في يوم الرّؤية؟ ترد فيه الزَّرْكشِيُ. قال بعضهم: والظاهرٌ عدم 
الانعقادء وهو ظاهرٌ إن كان إحرامُّه بعد انتقاله واختلّف مطلعٌ البلديْنِء فليتامل. 
(۱) ف (ه): «مرادهم». 


(۲) «المجموع شرح المهذب» (۷/ .)۲۲١‏ 
(۳) في هامش (ه): «أي: يحرم بہما معًا ويكون مقارنًا». 
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() الشاني: (الوقُوف) يعني: : الخصول (بِعَرَفَة) في أي جزءٍ منها وإن ظن أنه 
ِن غيرها وإن لم يلبّث به» بل كان مارًّا في طلب آبق أو نحوه بشرط كونه هلا 
للعبادة ولو نائمًا لا مجنوتًا ولو بعد إحرامه ومغمّى عليه. 

قال الْأَذْرَعِيُ وتبعه الزَّرْكشِيٌ: اشتراطً أهليَّةٍ العبادة يقتَضِي أنه لا عبر 
بحُضور غير المُميّر والمّجنونِء وسبَقٌ أن رط الصَّحَّة الإسلامٌ» وكأن المُرادَ 
هنا شرطٌ اة في حقٌّ من أحرّمَ بنفسه لا من أحرَّ به وَليه. انتّهَى. 

ويُنافى هذا الحَمْل ما نقَلّه بعد ذلك عن المُتولّى حيث قال: قال المُتولّى : 
إذا ججنَّ بعد الإحرام ثم وقَفَ مجنونًا لم يجْزِه عن الفَرضء لكثه يقَعٌ نفلا 
كصب لا د م وسيكت عة الا ف" وكأنّه رضِيّه مع قوله في «المحرّر»: 
ولا يكفي خضورٌ المَجنونٍ والمُغْمَى عليه. انتهى. 

ثم نارّعَ فيما قاله المُتولّي مِن وقوعه تفلا وقد يُحمَل هذا السَّرطٌ على أنه 
اب ا بن 
ين أن رط اة القططلقة لاسلا قط يتؤي اعتباز ضور 

وأقول: يناي هذا الحَمْل مانقَلهالأَذرَعِي عن المُتوي وما ذكرَه في المَجنون 
وَالمَغْمّى عليه هو ما مَشى عليه الشيخان" فليا السّكران كما ني اشرح 
المُهزَّب)9) و «الإيضاح» ٠‏ ثم نقك في «الرّوضة)”" و«أصلها»“ في المَجنونٍ 
)١(‏ «المجموع شرح المهذب» (۷/ .)۲١‏ (۲) «الشرح الكبير» (۳/ .)56٠‏ 
(۳) «الشرح الكبير» (۳/ ١50)؛‏ و«المجموع شرح المهذب» (7/ .)٠١‏ 


.)758١ص( «الويضاح في مناسك الحج والعمرة»‎ )6( .)١ ٠ ٤ /N) «المجموع شرح المهذب»‎ )٤( 
.)٤١١/۳( «روضة الطالبين» (۳/ 96). (۷) «الشرح الكبير»‎ )1( 


١ 


: فا 
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عن المُتولّي وأقرا أله يمع له نفلا كحَجٌ الصَِّيَ الذي لا يُميّرُ ونقله عنه في 
المغمّى عليه في شرح المُهذّبِ)" '' وأقرّه. 

ولا يُنافيه قولّهم في المَجنون: تشرط إطاقتّه عند إحرايه وسائر الأركان؛ 
أن معادادها وق شرع المُهَّبٍ)” أنّها تش تشرط في القوع عن حجّة الإسلام. 
قال: ما الوم فإنها لا ده تشرط في شيء منه» كما في غير امير ولهذا قالُوا: 
انه مثله. انتهی. لکن يُنافِيه قول الشّافعيَ رضى الله له تعالى عنه في المغمَى عليه: 
فاته الحج. 

٤‏ ل E‏ اد ي 

وأجيبٌ: بأن الجنون لا ينافِي الوقوعَ تفلاء فإنه إذا جار للوليَ أن يحرم عن 
المّجنونٍ ابتداءً» ففي الدّوام أؤلى أن يُِمَّ حَجّه فِيقَعُ نفا بخلاني المُّغْمَى 
عليه؛ إِذْ ليس للوَّليَ أن يُحرمَ عنه ابتداءً» فليس له أن يْتِمّ حجَّه 

قال شيخ الإسلام: وقد يجاب بأن المُرادَ بقول الشّافعيَ رضي الله تعالى 
عنه: «فاته الحج): حجة الواجِبُ» فيكون كالمجنون”". انتھی 

وقضيّته: أن للوَّلي أن يدِمٌ حجّ المُعْمَى عليه وإن لم يَجْرْ أن يحرم عنه ابتداءً 
ويُعْتمَرٌ في الدّوام ما لا يُعتمَرٌ في الابتداء. 

وكالمُعْمَى عليه فيما ذُكِرَ السّكران» فِيقَعٌ له تفلا على ما ذْكِرٌ وإن تعدّى بسشکره 
على الْأَوْجَد لكن بِحَتَ و ين 
وعليه. وقياسه على ص صحةَ إسلامه. قال: بخلاف صلاته؛ لافتقارها إلى نيه 


وقضيته صحّة سغيه؛ لعدم افتقاره إلى نيه لكن ظاهر كلامهم خلافه» ورد 
بأن إلحاقه بالصّاجى في التَصرّّفاتٍ إِنّما هو للتغليظ عليه. والتَّعْلِيِظُ هناف 


.)۳۸ /۷( «المجموع شرح المهذب»‎ )۲( .)٠١ 5 /۸( «المجموع شرح المهذب»‎ )١( 
.)٤۸۷ /١( «أسنى المطالب»‎ )۳( 


کے نمه 

ے کک ا ا 

كاب اللي 6%— 
الجا قلعتتو عله ونه يقلة ‏ لأن وه تا ناته الدافد #عالآ مفلا ع 
كما هو ظاهر. 

وحد عَرفة قال الشَّافعِينٌ و بيَََعَنهُ: ما جاور وادي عَرَّنَةَ إلى الجبال المُقابلة 
مما يلي بساتينَ ابن عامر”). 

قال الو قال بعض آأصحاينا: ا خدود: 

أحدها: ينهي إلى جادَّةِ طريقٍ المَشرق. 

والثاني: إلى حافاتٍ الجبل الذي وراءً أرض عرفات. 

والثالثُ: إلى البّساتينٍ التي تلي قَريةَ عَرفاتَ» وهذه القَرِيةُ على يسار مُستقبل 
الكعبة إذا وققفَ بأرض عرفات. 

2 2 

والرّابع: ينتهي إلى وادي عرنة. 
e‏ لا و وم ناهد و ابي ى كوف 
وليس منها عرّنة ولا نمرة» واخر مسجل إبراهيم منها وصدره من عرنة 
_- - ص اه 2 > ه 3 0 4 ل 
ويُميْرُ بيتهما صَخرات كبارٌ فرشت هناك» وجبل الرّحمةٍ وسط عَرْصَةٍ عرفاتٌ. 

قال في «الرّوضة»: وَالنّض أن مسجد إبرآهيم ليس من عرفات» فلعله زرا 
2 آخره 

فال إمام الحرميّن: ويطيفُ بنع جات عرفت جبال وجوكها المقبلً ين 
عرفة. 

عار دب دم م و م مه بلك ڪان - 

وأفضَل عَرفَة للذكر مَوقِفَ رسول الله يلك وهو عند الصَّخْراتٍ الكبار 
المَفروسَّةٍ في أسفل جَبل الرّحمَةٍ وهي ظاهرةٌ» خلافا لمن قال: إن السَّيلَ سترها. 


.)٠١١/۸( «الأم» (۳/ ۸ 0). (۲) «المجموع شرح المهذب»‎ )١( 
.)95 /9( «روضة الطالبين»‎ )٤( في (ه): «عرفة».‎ )۳( 


(4) «روضة الطالبين» (۳/ .)۹١‏ 


وجوج سو لك تجن - 

الا أن جاع وله إا لفيا ال على 
الموقفيء وهي مِن وراءٍ المَوقفٍ صاعدة في الرّابيةء وهي التي عن يمينها 
ووراءَهًا صخر ناتئ صل بصخر الجبل المُسمَّى ب «جبل الرّحمةاء وهذه 
النجوةٌ بِينَ الجبل المذكور والبناء المُربّع عن يساره» وهي إلى الجَبل أقرّبُ 
بقليل؛ بحي يكون الجبل بال الواقفي”" إذا استقبّل القبلة» ويكون طَرَفٌ 
لجل تلقاء وجوه والبناء المرب عن يساره بقليل» فن ظمَرَبذلك» وال 
ليقف بينَالججبل والبناء المذكور على جميع الصّخْراتٍ والأماكن الي به 
ان يصادفٌ الموقف الو "دان 

والبِاء المرب المَذكورٌ هو المُسمّى ب «بيتٍ آدم٠»‏ وكان سقاية للحاحٌ» قاله 
الفارسيٌ. 

أمَا المّرأَةٌ فالمّنة لها أن تة تقف في حاشية المَوقفي. وألحَقٌ الإستو 40 
بها الخنشى على ترتيبها في الصَّلاقٍه ثم قال: ويتعدَّى النظرٌ إلى بيان عن 
اجتماعهم مع البالغين في وقتٍ واحدء واختارٌ ابن العمادٍ خلاقه في الصّبيانٍ*) 
او ا ل ل للاقتداءء نعم 
لكان الأ مزعي ا 
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وقي آلا نمر ااا ناترم يراق اخيها سوه يني يلق برها 
)١(‏ في «هداية السالك» في الموضعين: ١الفجوة».‏ 
(۲( في (ج)» (ھ)» (ص): ا وي «هداية السالك» لابن جماعة: «الواقف بیمین). 


(۴) «هداية السالك» (ص8١١٠). )٤(‏ «المهمات) .)٠١ /٤(‏ 
(6) «أسنى المطالب» .)58577/١(‏ (5) ينظر: «أسنى المطالب» .)585/١(‏ 


ڪا الج سل 


والأفصل للرّجل الوْقوف راكبًا وإن لم بذ شق عليه الوْقوف ماشيًا ولا 
كان ممن يُستفتّىء وللمّرأة”" الوؤقوفٌ قاعدة؛ اا اوت كما قال 
الإِسْتَويٌُ”" والزَّرْكَشِيٌ فيمَن لا هَودجَ لها ونحوّه. وإلّا فالأفضَل أن تكو فيه؛ 
لأنّه أسبرٌُ لها. 

وليجتب الواقفٌ الوُقوفٌ في الطريق» وليَحدَّرْ مِن أن بحاصم أو يُشَاتِمَ مَ أو 
يَنْهَرَ سائلا أو يَحَتَقَرَ أحذا. 

راف اا اا ؛ كتتقص دُعاءٍء أو اجتهادٍ في الذكر ونحوه. 


ك 


ولم يُنقل عنه 4 و أنه استظل هناء وصح أنه ظُلَلَ عليه بوب وهو يرمي الجَّمرةً. 


وسن للواقففٍ فِطْرٌ يوم عَرفَة وإن لم يُضعِمه الصّومٌُ وقيّدَه التو 
N ac‏ 


€ e 


ف 


قال الأَذْرَعِنُ: ويُحتمل خلافه؛ لأنّه وإن جاءمًا ليلا أي: ليلة العيد؛ فلا 
شك أنَّ الصّومَ يضعِمُه عن الدعاء”". انتَهَى. 

وقال شيخ الإسلام: وهو محمولٌ على غير المُسافرء أمّا المُسافرٌ فسن له 
فطرٌه مُطلقًا كما نص عليه الشَّافعِك9». 

وأنيكونَ حار القلب فارعًا ين الأمور الشاغلةء وأن يكير من العا 
والتهليل وقراءة المرآن واللبية والص لا على رسول انو اب فيأتي بهذه 
0 كلها فقارة يذعوء وتارة بهل وتارة يكبر» وتارة يقرأ وتارة لبي 


تارّة يُصِلَّي على التب وكللة. 
)١(‏ في هامش (ه): «أي: أما الذي يُستفتى يركب ولا محالة. (م ج)». 
(۲) «المهمات» (5/ .)76١‏ (۳) ينظر: «أسنى المطالب» (۱/ 1-847١‏ 17). 


.)57١/١( «أسنى المطالب»‎ )٤( 


- HEEE 


وني "البحر»(" عن الأصحاب: أنه يُستحبٌ الإكثارٌ مِن قراءة سُورةٍ الحَشْرِ؛ 
كبو 

راا ق صو ادغاب رک الافراط ف ر وال تر فنا 
وأن د رفع دَيّه» ولا يُجاورٌ هما رأسّه» وأن يكير مِن التضرع والخشوع وإظهار 
الصعف والافتقار والذلّة يلحي الدعاء ولا ا کن 


0 


قويّالرّجاء ين الاستغفار واللمظٍ بالتّوبة ين جميع المُخالفاتِ مع الاعتقاد 
ومن البكاء مع الذكر والدّعاءِء فهناك تَسكَبُ العَبراتٌ وتَقالُ العثراتٌ وتُرتجَى 
ابات فال لَجَمعُ عظيمٌ وموقففٌ سيم يجتممٌ فيه خيارٌ عب اد الله تعالى 
LEL‏ يب ا سب اوسن 


ره | 


مُسلم)"": «مممَامن من يوم أك من أَنْ يُعْتِقَّ ی الله ٠‏ سَبحَانه وَتَعَال عَبْدَا مْنَ النَّارِ مِنْ يوم 
عَرَفَةَ). 

ورَوَى العِز ابن جماعة”" آنه إذا كان يوم عَرفَةَ يوم ج جمعة غمّرٌ الله تعالى 
لجميع أهل المَوقفي. 

واستش كل أن الله تعا لى يغفِرٌ لأهل المَوقفيء فما وجه تخصيص يوم 
الح 0¢( 

وأجاب البَدرٌ ابن جماعة باحتمال أن الله له تعالى يعفر للجّميع يوم الجمعةٍ 
بغير واسطة وفي غيره يهب بعضّهم لبعض. 

١ قبي سم 6م‎ hc لت‎ 4 cof o& 
قال: ومن كم يده أيضًا قوله لاة: «أفصل الأيّام يَْمُ عَرَقَه فإذا وَافقَ الؤُقُوفٌ‎ 


.)175( )۱۳٤۸( «صحیح مسلم»‎ )۲( .)١١١ /۳( «بحر المذهب» للروياني‎ )١( 
.)8 5 «هداية السالك» (ص‎ )۳( 
في (ه): «أي: في يوم الجمعة وبلا واسطة. فلا مئة لأحد على أحد بخلاف غيره. (م ج)».‎ )٤( 


ابي 
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4 س لاص م ا كم و 5 

ټوم جُمعة فهو فصل مِنْ سَبْعِينَ حّةَ في غير يوم الجمعة"". 

ووقتُ الوقوفٍ من زوالٍ تاسع ذي الحجَّةٍ إلى فَجرِ يوم النحر» ولا يجب 
الجَمع بينَ اليل والتهار على الأصح. ومحل الخِلافٍ كما أفاده كلام النوَويٌ 
ف ارم المُهزّبٍ)”' و«الإيضاح»"" | إذا وقَفَ نارّاء بخلاف من لم ل 
عَرقة إلا ليلا؛ فلا شَيءَ عليه وفاقًا. 

لابرط أن يمضِي بعد الول قر طبن وجمع الظهر والقصرء خلاقًا 
لجماعةٍ من المُتأخرين لإطلاقٍ الأدلّقَ لكن يُشْتَرطٌ أن يكونٌ رؤيةٌ هلال ذي 
الحجّة بمكة أو بقيرها إن انّحدَ مله ممهاء فقد قال في «الخادم»: ولو و 
أهل المدينة ليله العاشر وشَّهِدُوا بالرّؤيةِ وجب استفسارٌهم. فإن قالُوا: «رأيناه 
بالمَدينة)» لم يُعمل بقولهم أي: لاختلاف المطلع» ومنه يوخ أن غيرٌ أهل 
المَدينةِ ممّن اختلفَ مطلعه كذلك. 

ولو اعتقد أهل الحجيج دق مُخيره بالرُؤية أو عَرَفَ وقتّ الحِسابٍ أو 
الهلا خارج مكة ثم قم فوجدّه روي فيها على خلان رُؤيته» فهل هو كما 
في تظيره في رَمضان؟ 

ترد فيه في «الخادم». ويُوْحَلٌ مما تقدَّمَ عنه في أهل المَدينةٍ فرص الأخيرة 
مع اتحاد المَطلع» وحينثلٍ فَالمُتّجهُ فيها زوم الوّقوفٍ عملا بقول المُخبر كما 
في رمضان» أخذًا مِن قول التوَوِيّ في «الإيضاح»: لو شهد واحد أو عدد برؤية 
)١(‏ قال ابن القيم في «زاد المعاد» /١(‏ 15): باطل لا أصل له عن رس ول الله كك ولاعن أحد من 


(۲) «المجموع شرح المهذب» (۸/ .)٠١١۲‏ 
(۳) «الإيضاح في مناسك الحج والعمرة» (ص‌٩۲۸).‏ 


بعل کن 2ج - 


ذي الحِجَّةِ فرذت شهادتهم» لزم الشّهودَ الؤُقوفٌ في النّاسع عندّهم. وإن كان 
الناس يقفون بعده'. انتهّى. ۰ 

ووه الخد أن اعتقاة صذق الُخرر منرلّ عندّهم منزلة الي كما قاله 
الأَدْرَعِيُ في باب E‏ ِن توس طه»» ولو غلطوا فوقفُوا في غَيِرٍ ر عرفة 
إن عَم عليهم هلال ذي الحو فأكمَنُوا العرّة: ثينء ثم ثبت رُؤية الهلالٍ 
ليلة الثلاثين- قال الدَّافعك ©: ارا GST‏ 
بسبب الحساب- - ف اينهم ذلك بلا شك فإن موان عير العاشر ين 
ذي الح كالَّن عر ومن منها لم صصح حجُهم بحاليء كما لوطو في 
المكانٍ فوقَمُوا في ير عَرفاتَ. 

وني (شرح المُهذّبٍ)”" عن الدَّارمِيٌ: لو وفوا لام وذْبحُوا التَّاسمَ ثم بان 
الحال لم تجبْ إعادة الَضحية؛ لأنَّ الواجب يجورٌ تقديمُه على يوم النّحرِ؛ 
والتّطوّعٌ تبَعٌ للح فإن عُلِمَ ذلك قبل انقضاء يام التَشْرِيقٍ كان حسّئًا. انتَهَى. 

قال الزَّرْكَشِيُ: ولم يصع بلفْظٍ الأضحية ولعلَّه أرادَ الهَدْيّ» ثم بحت بناء 
على هذا أنه لو ضَحَى غيرٌ الحاحٌ في التاسع لم يُعمَّدٌ به؛ إذ ليس يوم أضحيّة 
ا كا الس 2 

وإن وفوا في العاشر أجرَّأهم وتعٌ حجُهم» ولا شيءَ عليهم سواءٌ بان الغلّطً 
بعد الوقوفٍ أو في حال الوقوفيء فان بان قله كأنْ بان قبل الزَّوالٍ فوتَمُوا بعدّه قال 
البَعَوِيُ في «التّهذيبٍ»: المذهبٌ أنه لا يُجزئهم؛ لأنّهم وقفوا على تعن القّواتِ. 


2 


قال الشيخان: وهذاغيرٌ مسلَم؛ ؛ لأن عامّة مَّةَ الأصحاب قالُوا : لو قامَت بينة 


(۱) «الإيضاح في مناسك الحج والعمرة» (ص‌۲۹۲). (۲( «الشرح الكبير» (۳/ .)57١‏ 
(۳( »ا لمجموع شرح المهذب» (۸/ ۳۸۸). 


هله 
ڪان الي 


ا 
برؤيةٍ الهلالٍ ليل العاشر وهُم بمكّة لا يتمكّنون من الوقوفي اليل ومان 
الغ وحُيسبً لهم» كما لو قامَتِ البية بعد الغروب اليومَ الثلاثين ِن رمضانً 
على رؤية الهلا ليلة اللائين» نص على أنَّم يصَلون ين الغ العيده فإذا لم 
يُحكَمْ بالقَواتٍ لقيام ابي ليلةَ العاشر لزم مله في اليوم العاشر”". انتَهَى. 
وبحت الأذْرَعِيُ عدم صحَّة وقوفهم قبل الزَّوالِ؛ أن اليوم يقومٌ في حقّهم 
مقام يوم عرقة» ويكون أداء لا قضاءً» ويؤيّدُه قولّهم المُتقدمُ ره فيما لو ثبت 
بعد غروب الشّمسٍ يوم الثلاثين ِن رمضا رؤية الهلال اللي الماضية أن 
يلي اوتنا ا رر إن يوم عرق ليس يوم اناسع مُطلقء بل 
يومٌيُعرّفٌ التّاس”"؛ لِحَبّرِ في ذلك ومُقتضى قيام اليوم في حقهم مقام يوم 
عَرقَة أنه يمتَدٌ الوقوفٌ إلى فجر الحادي عكر وألّه لا يُجزئ رمي جمرة العقبة 
ونحُوٌه قبل انتصافي ليلة الحادي عشَّرٌ وهو ما بحَثه الشَّبْكِيُ في الأول وقال: إن 
مُقتضى تعبير «الحاوي الصَّغير). 
قال العِرَاقَِيُ: فتبيّنَ بما فيه أي في «الحاوي» أن المسألة منقولةٌ هكذا. انتّهَى. 
لكن قال القاضي حُسينٌ: لايصِحٌ الوقوفٌ ليلةً الحادي عكر ويوافِقّه قول 
الدّارمِيَ: لو وقَهُوا العاشِر غلطًا حُسبَث أيَّامُ الشريق على الحَقيقة» لا على 
ساب وُقوفهم؛ وعلى هذا لا ُقیمُون بمثى إلا ثلاثة ام خاصّة فإن أقامُوا 
الرّابعَ أَتَمُوا”". انتهى. 
(۱) «الشرح الكبير» (۳/ 19١5)؛‏ و«روضة الطالبين» (۲/ ۹۸). 
(۲) في هامش (ه): «قوله: يعرف الناس وهو كناية عن الوقوف». 
(۳) رواه أبو داود في «المراسيل» »)١59(‏ والدارقطني »)۲٤٤١(‏ والبيهقي )۱۷١/٥(‏ من حديث 
عبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن أسيد, وقال البيهقي: هذا مرسل جيد. 


)٤(‏ في هامش (ه): «هذا خلاف ما أفتى به والد الرملي». 
(05) ينظر: «أسنى المطالب» .)٤۸۸/١(‏ 


Er 7 ا ر‎ 2 E 

وقضيته: صحة رمي جَّمرة العَقَبة ونحوه قبل الغروب. 

وتر فيه كغيره -ین آله يُستحبٌ لهم صلاةٌ الیل وإن قأنا بحَدم استحبايها 
للحاج لفقي المعّى فيه وهو اشتغاله وَل التّهار بأعمالٍ يوم النْحرء ويلرّمُهِم 


1 


ص 


المبيثُ بمزدلفة تلك اليلة مع أنه ليث ليلة لحر ويأُون برطي أيَا التشريق 


3 


والعطا على عدا د رت زور ري رن E‏ يام 
البريق حقيقةٌ» وأ اليَومَ الأخيرٌ هو الرَّابِمَ عشَّرّء وهو ليس بوّقتٍ لشَيِءِ مِن 
ذلك ويّجورٌ لهُم النَفْرُ في ثاني العيد- الإتوي في «ألغازه» حيث ذكَرَ أن في 
كل مم ذْكِرَ نظرًاء ينضح كلامُهم وهو أن هذا الؤقوف الواقعّ في العاشر أداءٌ لا 
قضادٌ فيلرَّمٌ منه القَولُ بإيقاع الأعمالٍ المُخْتِصَّةٍ بالحَجٌّ على قاعدة من وقّفَ 
الان ارا ول ك صيلاة العو اجا يكت من 
الأعمال المُختِصَّةَ بالحجٌ» فيكون القياسٌ فيهما العَملّ بِقَضِيَّةِ الهلال الشرعي 
كما قأنا به في الآجالٍ والتعاليق وجواز الفطر وغير ذلك مما لا يختص بالحاحٌ. 

ثم قال :هذا ما ظهَرٌ لي الآنَّ في هذه المسائل ولعلّنا نزدادُ منها علمًا ا 
كلام الدّارمِيَ وقال: وهذا منه نظرًا إلى اعتبارٍ ما في نفس الأمر. 

وحاصل ما ذكره اعتمادٌ امتدادٍ الوقوفٍ إلى قجر الحادي عشٌَّ 0 
الرمي على انتصافي ليلته وامتدادٍ وقتِه؛ كالهّدايا والضّحايا إلى آخر الرَّابَِ 
عسَّرّء وعدم جواز التفر في ثاني العيد. 

وقد ترد الزَّكَفِسيُ في کل من ذلك ما عدا الأخير» وفي «الخادم» سبق 
في صلاة العِيدٍ أنّهم لو شهدُوا بعد الغروب بالرّؤية الليلة الماضية لم يُقبلٌ» 
ويُصلَّي العِيدَ مِن العَدِ أداء فكذا هنا يعْنِي بِأنْ شهِدُوا بعد عُروبٍ العاشر مِن 
ذي الحجَّق خلافا لِما يقتّضيه كلام الرَّافِعِيَ. انتَهَى. 


هه 
ا وكاب الج 


وهو عَيرٌ ظاهر بناءً على امتدادٍ الوّقوفٍ إلى فجْر ليلةٍ الحادي عشَّرٌ فيما لو 
غلطوا فوقَمُوا العاشِرَ كما تقد فال وجه ما افْتضاه كلام الرَّافِعيتَ”'"؛ إذ لا يلرم 
مِنَ القبول فوات الوّقوفٍ مُطلقَا أو أداءً. 

وذكَرَ الغزالن ف «الإحياء»”" أنه إذا أمكته الوؤقوفٌ ف اليوم الثامن ساعة 
عند إمكان الغلّطٍ في الهلال» فهو الجَزةٌ”". وبه الأمْنٌُ من القواتِ والتُخلْصٍ 
من الاختلافات. 


2 


ا ا ا ؤثرق 


افخ الاد يخ" هذ كل نار ل لجع الحجيج كان على 
العادةء فإن قانُوا وجاءث شرذمة يوم النّحرٍ فظنوا أنه يومُ عَرفَة وأن الاس قد 
أفاضوا لم يُجزتهم الوقوف مُطلقا ولو في العاشر. 

تار تراش اماه رو كرا الماايع E‏ 
منهم بحيث لم يقبت ّت عند الباقي فهل يُجزئ وقوف الشرذمة لموم الغَلط في 
الواقع أو لاء لأن غيرَهم لا قضاءَ عليهم فهل يلرم ء عُمومٌ المَشْقَة وهو المَعننُ 


و 


فال ااه نق رادان او ت 
فرع: حَكَى النووي في «الإيضاح» خلافا للعلماء في التعريف بغير عرفات» 
و ٠‏ 1 000 - 
وهو الاجتماعٌ المعروف في البلدانء وأن منهم مَن استحَبّه؛ ومنهم من كرهَةُ 
۰ 7 1 1 0 ا أ اه > ؛]أاو هةه 
وديم جر جعلدون ا ولج د عن خو وه ا دل 


(۱) «الشرح الکبیر؛ (۳/ .)17١‏ (۲) «إحياء علوم الدين» .)٠٠۳ /١(‏ 
(۳) في (ج)ء (ك): «الحزم». )٤(‏ ينظر: «أسنى المطالب» .)٤۸۸ /١(‏ 


)0( «الريضاح في مناسك الحج والعمرة» (ص٤ .(٤‏ 


الل ب ل 


قال: ولا شك أن مَن جعَلّه بدعة لا يلحِقّه بفاحشات البدع» بل يُخْفْفٌ أمْرَها 


بالنسبة إلى غيرها. 
(و) الثالث: (الطَّوَافُ بِالبَيْتِ) وله شُروطٌ وسّنرٌ فأما شُروطه فثمانية: و 


الأوّل: سر الورة» وسبَقٌ بيانها في شروط الصَّلاةٍ. 


والثاني: الطّهارةٌ عن الحدثِ والتجس في بَدنْهِ ومّلبوسه ومكانه الذي يطؤه 
في مشيه» حتى في حقٌ الصَّبيٌ ولو غيرٌ مُمِيِّزِء على ما اعتمّدّه الأذْرَعِيُ وغیره» 
خلاقا للإسنويٌ في «ألغازه» في الثاني والجَلال بلقني فيه وني الأول“ 
وقد بوه اليا على سل التجنون لول للها بجامع توب كل بن 
الل والَّوافٍ على الطّهارق فينْوِي عنه اللي ومثلّه الممجنون» ومُشتّر 
لوي SL‏ 
دايّة أو قادّه بیده» فليامّل. 


فلو طافٌ مكشوفا عن بعض عَورتِه؛ كبَعض غر الُرَةِ أو ظفر رجَلِهاء 
أو مُحَدِنًاء أو مُصاحبًا لتجاسة عير مَعفْوٌ عنهاء بخِلافٍ المَعفرٌ عنها على ما 
سبق بيانُه في شروط الصّلاةٍ في بِدَنِهِ أو مَلبوسِه أو مكانه الذي يطوٌه ولو ناسيًا 
لم يصح طوافه. 

قال في «الر وضة» كأصلها©): :ولم أَرَ تشبية مکان الط اف ا 
في حقٌّ المُتنمّل ماشيًا أو راكبّاء وهو تشبية لا 0 به. تھی 
)١(‏ في هامش (ه): «قوله في الثاني أي: لا يشترط في غير المميز شيء من الشروط في الثاني أي: من طهارة 

وغيرها إلخ. (م ج)٠.‏ 


(۲) بين الأسطر في (ه): «أي: المميز». 
(۳) «روضة الطالبين» (۳/ ۷۹). 


.)۳۹۰ /۳( «الشرح الکبیر»‎ )٤( 


1ه 


وعليه فيجيءٌ هنا جميمٌ ما هناك ومنه بُطلانٌ الطّوافٍ بِوَطْءِ الماشي نسيانًا 
نجاسة رَطبة لا يُعمَى عنهاء بخِلاني اليابسة والمَعفوٌ عنهاء أو عَمدًا ولو يابسة 
لم يج عنها مَعدِلاء على ما رجّحّه صاحبٌ «الرّوضٍ» هناك في يابسة لم يجڏ 
نها مخدلا. 

وظاهر أنه أراد بالطٌوافي في قوله: «مكان الطّواف» ما ر يعم القَرصَ وإن كان 
المُسْبّة به التََّلَ؛ لأنْ المَمْيَ يضُرٌ ني رض الصّلاةٍ بخلاف الطَّوافِء فلم يفَرِقٍ 
الحال فيه بِينَ المَرضٍ والتفل. 

دع ذلك كمافال اقرغ اواو چا د ن 
الوّداع والسعي مُحدثا وعاريّاء وكذا طواف الرّكنٍ عاريًا؛ لأنّه -يَعنِي: العاريّ- 
E‏ مم والمُتنجّسٍ منه لوجوب الإعادة فلا فائدةً 
ae Nn YG‏ 


ونقل في «البحر»”” في وجوب الإعادة يعْنِي: فيما لو طاف بالتيمُم لفق 
الماء وجهيّن, ومُقتّضاه الجَزمٌ بالجّواز» ولا سبيل إلى القول به» وقد ذكرٌوا في 
الجماع في الحَجّ ما يدمّعُه من جهة الثقل» وبتقدير الجواز لا سبيل إلى قضائه 


گے 
6 


انتهّی. 

واعمّرِ ص قوله: اجارٌ فعل طوافي الداع وال عي مُحدنً به إن أراة مع 
تيمم فلم وهو داخلٌ في كلايهم؛ لأنَ الَيسُّمَ طهارةٌ عن الحَدثِ وإن لم 
يَرفَّمْهء فقول الزّرْكَشِيٌ: ١يمتَنِعُ‏ التَِمّمُ في الحَضر لصلاة التافلةء والطّوافٌ 
مثلها» فيه نظرٌ. 


.)7١7/5( «المهمات»‎ )١( 
.)76 /٤( «بحر المذهب» للروياني‎ )۲( 


(NIVIZ Yi +2‏ 
(٤ 7 10 17 KA‏ 0 2 21 2 2 
ڪڪ س nnn‏ وف 9 ٤‏ ر یم 
ل aut‏ و ا را م سر کوک کے به اص 


وعلى هذا فان كان السَّبِبُ في جَواز طَوافي الوّداع بالتيمُم توف الانقطاع» 
فهو مو جود ني طَوافٍ الرُكن لِلآقَاتِيَ مع زيادة المشقة الشديدة في مُصابرة 
الإحرا م إلى وجود الماءء على أن كلام الإمام مُصرّحٌ -كما قاله الأذْرَعِيُ - 
بصحَّةٍ الطلَّوافٍ الواجب بالتَّيكّم كما هو قضيِّةُ كلام «البحر» المذكور كما 
تقر ون أراد بدونِ اليمُم فمَمنوع» فقد قال الأذْرَعِيّ: قضيّه المَذهب أنه 
لا يجورٌ اللَّوافُ إذاكان تفلا أو للرداع عند فقي ارين لامتناع تسل 
بالصلاة» وعليه فيتجة سه سُقوطٌ طَّوافٍ الوّداع حينئذ ولا دم. 


وعلى الجُماةٍ فالوجة جوازٌ فل طَوافي الركن بالتيمُم لفقدٍ الماء أو نخوه 
مما يجب مه الإعادة ويل من إحرامه. قال العرَاقِيٌ م : وتجبُ إعادته إذا 
تمكن؛ لأنّه إلّما فعَلّه لسر ورة وقد زالَتُ بعوده إلى مک . انى 
rE E HAE E ATE‏ 
مخاطبة هذا الحلا بطواف الكن» وة استبعاد ذلك لا فيد 
ثم هل مراده بالَمكنِ الااستطاعةٌ فمتى استطاع لزه العَودُ إلى مكَة لفغلِه 
أو عوده إليها فلا يلرَمه اَعَودُ وإن تمكنَ منه؟ فيه نظ وقد يويد الثاني بقوله: 
اوقد زات بعوده إلى مكة» وقولهم: «إِن الطّوافٌ لا آخرٌ لوقته» ولا يُنافيه أنَّ 
الحجٌ يتضيّقُ بالشروع كما قاله الشّبكييُ؛ لأنّه ليس بالنَّر إلى الطلّوافٍ ونخوه 
أيضًاء وإلا لامتتم بتأخيره فينافي أنه لا آخر لوَقته. 
والثّالت: أن يكون داخل المَسجدٍ ولو في أخرياته وإن حال ن. نحو السّقاية 
والسّواريء وإِن انَسَمَ بحي بِلّعَّ الجل» على ما رجحه اتوي في بعض 


.)٤۷۷ /١( «أسنى المطالب»‎ )١( 


2 ت E‏ ا EE‏ اوس 2 
كتبه. لكنه رجح في «| لمهمّات)"١'‏ خلافه» فلو طاف خارج المَسجل لم يصح. 
أوعلى س طجه صح وإن کان أَعَلَى منه» كما اعتمّدَّه ارا في" » وصوبه في 
2 المُهّب»”. 


والرّابع: أن يكونَ خارج البَيتِ والشَادَرْوَانٍ وجميع الجر حتى ما قيل 
إل ليس منّ البيت وإن قلْنا به بجَميع بدنه» فلو وصح يده في هَواء الشَادَرْوَانِ 
ولو في جهة الباب لِما في المناسكِ وغيرها عن الأصحاب أنه ظاهرٌ في جوانب 
ابيت» لکت ا يظهرٌ عند الجر وق د في هذ لمعنه لزان لم 


4 


تيل الجداز الذي ا اند كينا صرّح به في «(شرح المُهزّب) و" اوشاع 
خلا يما وق لبحض المُأتُرين أو في کواء جدار الجر كما صرح في شر 
المهڌّب۵ حيث قال: والصحيح لذي قطْعَ به الا وأكثر الأصحاب 
وهو نص الشَافعيَ رضي الله تعالى عنه في «المختصر» اذ EEE‏ 
جمبع الجر وخارج جسداره وتيقه الأذرَعِي وغيزه» حلاف لاوق أيضا 
مغ المُأترين لم “یوځ وقول جمع منهم شيج لاسلا 
الجدارٌ في جهة الباب لم يضرً؛ ا 
وها ار اھ ےل ج کد أو لشي الى مده أن أذن 
دابّه أو رأسها في هواءِ الشَّادّرْوَانٍ أو جدار الحِجْر ضر أو لا؟ فيه نظ والمُنَّجهُ 
الثاني في الحشبة والذابّة وهو المفهومٌ مِن المَلبوس من تعبيرهم ببِدَنْه. 


والخامس: أن يجعل البيتَ عن يساره ثم يمر تلقاءَ وبجهه ولو محمولًا 


الو مس 


3 و و 
كصب › وإلا فلا يصح طوافه. 
(۱) «المهمات» .)۳۲١ /٤(‏ (۲) «الشرح الکبیر» (۳/ .)۳۹١‏ 


(۳( «المجموع شرح المهذب» (۱€/۸). )٤(‏ «المجموع شرح المهذب» )۸/ € (. 
)٥(‏ في هامش (ه): «جواب لو). (1) «أسنى المطالب» .)٤۷۸ /١(‏ 


الل کا اجويلا - 


قال الإِسْبَويٌ”): ويتحصّل مِن ذلك اثنانِ وثلاثون صورةً حاصلةً مِن ضزب 
ا e‏ 
الذَّهاتُ إلى جهة الباب أو اليّمَانِيَ رهاو الا في أربعة؛ لأنَّ كلا منها إما أن 
r‏ 


قال: وكلها ناظلة ! إلا إن جِعَل البيتَ عن يساره ومرّ تلقاءَ وجهه على هيئة 
الاعتدال. 


ثم وجه البطلانٍ فيما لو جعَل رأَسَهَ لأسفلٌ ورجليّه لأغلّىء أو وجْهّه 
للأرض وظهرٌه للجماءاق عكسّه؛ مع كون البيتٍ عن يساره - منابذةٌ الشرع» 
لکن قال بعضُهم في هذه الثلائة: إن مُقتَضى كلام الرّاذ فی وغيره الجَوازٌ 
ويؤيده صحة الطوافِ حبوا وزځقا وإن قدرٌ على المشي كما صرّحوا 0-00 
آن فيه مُنابذةً للشّرِع قطعًاء لكنّها وها في بقيِّ الصّورٍ. 

وبحت ابن التقيب فيها الصّحَة e‏ قال: فاا ن اليلد 
لا يتأتّى حمل إلا كذلك بل قد لا يتأنّى مله إلا وو هه أو ظهْرٌه إلى البيت 
لتعذر اضطجاعه إلا كذلكَ. انتَهَى. 


ومثْلّها بل أَوْلَى مالوطاف مُنحنياء فيِصِحٌ مُطلقًا أو مع الُذر كما تقرّىٌ 
خلافا لما به الإشتوي مِن المَنع. 

قال النْوَو وي في في «الويضاح»”": وليس شيء م ين الطّوافِ يجوز مستقيل البيتٍ 
إلا في مُروره مستقبل الحجّر في الابتداء» وذلك سَنَه سه في الطّؤْفةٍ الأولى لاغيث 


(١)«المهمات»(5/ .)73١6‏ 
(۲) «الشرح الكبير» (۳/ ۳۹۳). 
() «الإيضاح في مناسك الحج والعمرة» (ص0؟١).‏ 


كد د ل - 6 سے 
ڪا الي سس اا 


فيجعل مَنكبَه الأيمنَ عند أله ثم بشي مستقيله نحو يمينه حٌى يجاورّه» نا 
ينفتل ليكول البيثٌ عن يساره. 

1 لمماااي امور اي سيج وا با 

وإذا استقبل البيتَ لدُعاءٍ أو رّحمةٍ أو غيرهما فليحترز عن المُرور في 

الَّوافٍ ولو ادن جُْءِ قبل عَوده إلى جَعل الْبَيتِ عن يُسارِه. 

والسّادسٌ: أن يبدأ بالحَجَر الأسودٍ ويُحاؤِيه ولو بعضّه في مروره بکل بده 
بحيث لا يتقدّمٌ جزمن بدَنِه على جُرْءِ م ين الحَجَر إلى صوب الباب وإن 
جاوَرّه إلى ما بينَ اليّمانيين. 

قال الإمامٌ والمَّاليُ: والمُراد بكلّالبَدنِ كل الس الأمسرء فلو بدأ بير 
الجر أو لم يجاوزه بكل َيِه بن جاوَرّه ببعض بِدَنِه إلى صوب الباب لم 
تح هده الطونة و ا إل ادا به 

قال الشافعي رحمّه الله تعالى في (الأْم200: وكذا إذا حاذى الشيءَ من ال کن 
في السابع فقد أكمَل الطّوافَ. 

قال السبكيي: هذا مِن الشَّافعيٌ تنبيٌ جيّدٌ على أن المُحاذاةً تشرط في آخر 
ارات كي عر تهر أن نون ا ا اد 
المُحاذي له ألا أو مقدّمًا إلى جهة الباب ليحصّلٌ استيعابُ البيتٍ بالطّوافٍ 
وزيادة ذلك الجزء u‏ ين الرس مع الوجْه . انتهَى. 

وذگر نوه الزّرْكَشِيُ» ونقلّه عن نص الإمامء وحاصّله آنه ترط أن يُحَاذِيّ 
آخرًا بل دنه ما حاذاه به أولاء سواءٌ كان كل الحجر أو بعضّهء وسواءٌ كان 


.)1:7/9( «الأم»‎ )١( 


ANNI ETN, YN 2 1‏ 
س فال کیا ااج 
0( ر یکسا کے € کے 


A e 
ممَا يلي ما ؛ بين اليمانييْن لم بُشكَّرط آخرًا محاذاةٌ ما جاور ذلك الطْرفَ إلى‎ 
صوب الباب.‎ 

“40000 ا و 7 ١‏ عًِ ت 

وظاهرٌ أن ابتداءً الطّوافٍ فيما لو قطَّحَ الحجرٌ مُستقبلا له في الأولى كما تقدمَ 
مِن محاذاة بدنه لأوَّلِ جُزءٍ منه؛ ليما تقدَّمَ عن النَوَوِيٌ أن مُرورّه مستقبل الحَجر 
طوافٌ جارٌ مع الاستقبالٍء فيم الطوفة الأولى بالانتهاء إلى ذلك الجزءٍ وإن 
لم يقطّع جميعَ الحجر. 

2 4 2 ر 2 ع وي . ° 8 

وقول الجَمالٍ الطبري: «لا بد أن يمر في الآاخر على جميع الحجر بحيث 
يصيرٌ خارجًا عن جميعه مما لی البابَ» مخالفٌ لما ذكرَء ما لم يحمل على 
من حاذى أولا طرف الحجر مما يَلِى الباب. 

ع 0 - 

كال ةلو ات واا سانل ل کا واا ا 

الطب ون استشكله الإستوی". 


وقول غيره: (الكراة ردخ يالل يكز راي E‏ 
ل ا ار عكر م العم رن 
صوب الباب إذا لم يجاوز الرّكنّ» وقد صرَّحُوا بمنعِه. ولا دليل في طوافٍ 
الراكب ومن على السّطح؛ لأن كته لمحاذاة الحجر لا الرّكن» وإن خرّج 
عن الحجر؛ لظهور أن ليس العُرادُ بمحاذاته مقابلة شخصه فقَطء بل مايعٌةُ 
مقابلة ما يسامته من أُعْلى الركنٍ أو أسفْلِه بحيثٌ لا يجاور إلى صوب الباب» 
ودل كات فنها جما ا 


.)۲٥۹ /۸( «المجموع شرح المهذب»‎ )۱( 
.)۳۱٠٣- ۳۱١ /٤( «المهمات»‎ )۲( 


كاب الل 

والسَابعٌ: استكمال سبع طوفات» فلو شك أحَدٌبالأقل» فتجبٌ الزيادُ حتى 
يتين السَّبِعَ نعم إن شك بعد الفراغ منه لم يانه شيم ولو أخبره غيرٌه على 
خلافي ما يعتقدٌه؛ فإنْ كان بنقص سن الأ بقوله احتياطاء وفارَقٌ الصّلاة 
بأنّها تبطل بالزّيادةٍء أو بالتّمام لم يجُز الأخذ به إلا أن يبع حدَّ التواترٍ على ما 
سبق في الصلاة. ۰ 


ولو شك في شرطٍ من شروطه كالطّهارة فالّذي رجّحَه الأَذْرَعِي أله إن طرَأ 
السك بعد التَحلّلٍ لم يشر وإ ضر لکن رده ما في شرح المُهدّبٍ)" عن 
النصّ: لوا تمر أو ڪج فلا فرع ين لواف شاك هل كان متطهرًا أ لا أحيْتُ 
أن يُعيدَ الطّوافَ ولا يلرّمُه ذلكَ» نِعَمْ سب في سجود الهو خلافٌ فيمن شك 
في الطّهارة بعد السّلام. 

والثامنٌُ: عدم الصَّارفِء فلو صرّقّه لمَرض آخَرَ كدفع غريم أو طلبه لم يصِحَّ 
على لامي يلوف الوقوت لايق Ea‏ 

والفَرْقٌ أن الطَّوافَ قربة في فيه بخلافٍ الوقوف» ويجري الخلافٌ كما 
قاله الشَّيِحَانِ”" في الرّمي» وقضيّته 0 قضيّتّه أله كالطُوافِء لكن اعتمَدَ الإسْنَويٌ وغيره 
خلاقه» ور عليه ابن الجماد بان المي قد يُتقرّبُ به وحدّه كرضي الد فهو 
قربة في نفسِه فصحٌ صرف كالطُوافِء بخلافٍ الوقوفي. انتَّهَى. 

وقياسُه أن السّعي كذلكَ؛ لاله قد يتقرّبٌ به وحده» كالسّعي لتخليص مُشرفٍ 
على هلال ونخوه» وإلى الجمعة وسائ اعباداتء لکن قال المحبٌ ار ل 
كالوقونء ويؤيّدُه أنه لو اعتبرٌ مل هذه التكلّفاتِء وعروضٌ کون الشيء قر قربة في 


.)514 /١( «المجموع شرح المهذب»‎ )١( 
.)46 /۳( «الشرح الكبير» (۳/ 107 5)؛ و«روضة الطالبين»‎ )۲( 


لوجع ع کک اجويلا - 


بعض الأحوالٍ لكان الوقوف كذلك؛ لأنّه قد يتقرّبٌ به وحده» كالوقوفف أمام قب 
لني يك لزيارته» والوقوف لرؤية العدرٌء وعندَ الحاجة إليه وَاللَّبثِ في المسجدء 
أو التترذد فيه بقضْدٍ الاعتكافي» ونو ذلكَ» وإنّما لم يضر صَرْفَ الصّلاة ة لدفع 
الغريم ونحُوه لتميّرٍ أفعالها عند ذلك عادةٌ بخلافٍ الطَّوافٍ ونخوه. 

ولو وی الطَواف فدقّمَه حر فی خطواتٍ بلا قضدٍ اعتدٌبهاء كما جرم 
به الِب لبي وعللّه بأن قضْدّه لم ية يتغيّرء وقد يؤيّدُه صحَّة طوافي التائم 
متمكنًا كما صحّحَّه في «الرّوضة». 


ولو رَاحَمَتْه امرأةٌ فأسرّعَ المَشْيَء أو عدَلٌ إلى جانب آخَرٌ مِن المكانٍ خشية 
انتقاض طُّهِره بلمْسهاء فهل يكونُ ذلك صارفا؟ فيه نظرٌ وينبَغِي ألا يكونّ؛ إذ 
ليس قَصدّه إلا الطّوافَ» لكن اختارٌ هذه الصّفَة له؛ لصون طهارته. 


ولو قصَّدَ الطَوافَ وغيرّه كدفع الغريم ممًا لم يضر كما فی به شیځناء وهو 
Na GOG o‏ 
يرد هذا التَأييد أله لو قصّدّه المحمولٌ فقَط مَّن عليه طوافٌ وقَعَّ لنفيه. 

قال: وبذلك يفيدٌ عدمٌ الضرر أيضًا في مزاحمة المرأة السّابقة إذا صاحبّها 
او ا ماب جمالومخقه 


وء ° 


لدفع الغريم. انتهی. وهو قريب فليتَأمّل. 

ولو حمل مُحرمًا لعذر أوغيره وطافّ به» فإن كان الحامل حلالا لم ينو 
الطّوافَ عن نفيسه» أو مُحرمًا كذلكَ وقد طافَ عن نفيِه. أو لم يدل وقتٌ 
طوافه؛ خيب للمحمولء وإن لم ينو واحدٌ منهماء بشرط ستَر العورة وغيره 
0 


.)۸۷ /۳( «روضة الطالبين»‎ )١( 


قال في «المنهاج»”©: ولو حمَّلٌ الحلال مُحرمًا وطافَ به حُسِبَ للمحمول. 

قال في «القوت»2": أي: حيث بحسب له لو طاف بنفسه كما لو طافَ على 
هيمة» وهذا مَعنى قولهما حسب له بشرطه. انتَهّى. 

ولع الما احير حي ل ري قال الدميرى: 
هكذا یو جد في , بعض النسخ» وليس في «المحرّراء والمُرادُ ين ستارة وطهارة 
ودخول وقتء فإن فَقِدَ شرطٌ وقَمَ للحامل”". انتَهَى 

وقوله: «لِلْحَامِل) أي: بشرطه أيضًا. 

ومنه اليه وعدمٌ صرفه» والمُّرادُ كما قال الإستو : 0 : من حسبانه له حسبانه 
عن طوافٍ تضَمّنه إحرام. 

قال الدّمِيريٌ: وهو القدومٌ لا مُطلقُ الطّوافٍِ. 

كا لفحت لو كان ایل دان غ تنيب كان الو هدر کال 
حلالا بلا شك . انتَهَى 

فإن توَى الحلا أو المُحرمٌ المذكورٌ الطواف عن نفيه ولو مع المحمول؛ 


وق عن نفيسه» أو تَوَى كل ين الحامل والمحمول نفسه وح لحامل فقّط. 
نِعَمْ إن كان الحامل مما لا یح طوافه كمُحدثٍ كان كالاب فلا ر لنيته 


وإن كان مُحرمًا لم يطفْ عن نفسه وقد دل وقثٌّ طوافه» وهو طواف الرّكن» 


.)۷۲ ٤ /۱( «منهاج الطالبين» (ص ۸۷). (۲) «قوت المحتاج»‎ )١( 
.)۳۳۷ /٤( «المهمات»‎ )٤( .)547 /7( «النجم الوهاج في شرح المنهاج»‎ )۳( 


-#للس ةيجوتلا 
ليه وقَمَ عن نفسه مُطلقَاء إلا إن قصّدّه عن المحمولٍ”" فقَطْ فعنِ المحمول» 
لكن في «الرّوضة»”" بعد هذا بقليل أن مَّن عليه طوافٌ الإفاضة فتَوَى غيرّه عن 
غيره أو عن نفيسه تطوعًا وقدومًا أو وداعًاء وقَمَ عن طوافٍ الإفاضة كما في 
واجب الحج والعمرة. انتهى. 

وظاهِرٌه التّناقضُ مع هذاء قال ابن المُقرئ: ولعلّ الشّرطً في صرف أن 
يصرقه عن نفسسه أو إلى غير طوافيء أمّا إذا صرّقه إلى طواف حر فلا ينصرف» 
سواءٌ قصَّد به نفسّه أو غيرّه. انتهی. 

وتحقيقه كما قاله شيخ الإسلام: ارال حك ول لمتحم لم 
فانصرّفَ فمْله عن الطّوافِه والواقٌ للمّحمولٍ طواه لا طواف الحامل كما 
في راكب الذَابَّه بخلافٍ التاوي ني تلك المسائل» فإنّه أنَى بطوافه. لكنه صرّقه 
لطوافی ار فلم ينصرفٌ كنظيره في الح والشمرو" 


ولافزق في جميع ما در ب ين ناكف ككل .د ين المحمول والحامل أو لا 
فع عن كل ين المحمولٍ امعد حيثٌ بق عن المُتفردء لكن لو وى أحد 
الحامليّن مثلا نفسّه والآخرٌ المّحمولٌ» أو كان أحدهما مُحرمًا لم يدخل وقتُ 
طوافه دون الآخرء ففيه تردّدٌ رجح منه بعضّهم عدم الوقوع للمحمولٍ. 

ولا بِينَ أن يكونَ المَحمولٌ كاملا أو صَبيّاء حمّلّه الول أو غيره. قال شيخ 
الرسلام : لكن يتخي في حمْلٍ غير ولي أن يكونٌ بذ الوّليٌ؛ لأ الصّغيرٌ إذا 
طاف راكبًا لا بدٌ أن يكونَ وَل سابقًا أو قاتدًاء كما قاله الرُوَانِيُ وغيرُه» ومَحلّه 
ف غير O‏ انتهی. 


.) 88 /”( في (ه): «المجهول». (۲( (روضة الطالبين»‎ )١( 
.)٤۷۹ /۱( «أسنی المطالب»‎ )٤( .)٤۷۹ /۱( «أسنى المطالب»‎ )۳( 


صر افك ا ا 

وقضيّة ذلك أنه لو د وى اللي الطواف عن نفسه وعنٍ الصّبِيٌ وهم عن نفيه 
فط لكن قال المُْحِبُ الطَبَرِيٌ: إِنَه يم عنهماء ولعلّه ناء على الول بوقوعه 
ا د فا کان ا جل كام عل ادف ما افيد اللسيشاو يد 
وقوعه للحامل فقط كما تقدّمَ. 


و ما لو جعَلّه في شيءٍ موضوع على الأرض وجلبه. 

قال شيع الإسلام: فظاهر أله لا تعلّقَ لطوافٍ كل منهما بطوافي الآخَر؛ 
لأنقعبا اك عن ب«ونظ وها لو قن تاق ود مجذ ةيه N‏ 

یقح لکل منهما ما لم صرف وظاهرٌ مما تقر أنه لو حل حلال حلالا 
ونَوّى المّحمولٌ وقَمَ له إن نواه الحامل للمّحمولٍ فقَطْ له وكذا إن لم ينو 
شيئًاء وإلّ فلاء أو مُحرِمٌ حلالا ونَوَى المَحمولٌ وقَعَ له إن نواه الحامل له 
وكذا إن لم ينو شيئًا إن كان قد طافَ عن نفسِه أو لم يدخل وقثُ طوافه» فإن 
واه لنفسه أو لهما فلنفر فلنفيه؛ وكذا إن لم ینو شيئًا ولم يكن طافَ عن نفسه» وقد 


20 
فلا 


دحل وقت طوافه. فليتَامّل. 
قال في «الخادم): وقضيّة كلام صاحب «الكافي» أنه لافرقٌ 2 أحكام 
التتجمو ل م الطرات وال ةوف 
قال ابن يونس: وإِنْ حمّلّه مع المَواقف أجرّاً عنهماء يعْني: مُطلمًا. 
والقَّرْقٌ أن المُعتَبّرٌ هيئة السَّكونِء وقد و جد من كل واحد منهماء وهنا 
1 و ےر ه 
الفعل» ولم يوجّد منهما. انتهى. 


(۱) «أسنى المطالب» (۱/ .)٤۷۹‏ 


REESE 
والمُتّجة كون السّعي كالطّوافِ إن اعيُرَ فيه عدمٌ الصَّارفِء وإلّا فكالوقوفي.‎ 


ولا ال كرون قا اكور اغالب ا فالغ مطل 
الحُصولٍ كما تقدّمَ بيانّه وال وجه أنه مراده. 


4# و 
واما سننه: 


فمنها ال وإن لم تحب على الأصح؛ لشمول َة السك لها كشُمولِها 
الوقوفٌ وغيرّهء ومن ثم لم تجبْ في طوافٍ القدوم كما صرح به الشيخ أبو 
حامدٍ خلافا لابن يُونسَ» ووجبّتْ في غيره كالثفل المُبتدأ كما قاله في شرح 
المُهرّب)0©. 

وطوافٌ الوداع» كما قاله ابن الرّفعةٍ فعة"» وهو ظاهرٌ على ما رجح السَّيِخَانِ 
ا ين التناسك» فلخ شمه اله وما توجيهه بوقوعه بعد التَحلَلينٍ فلم 
تشكَله ا فنقَصَه شيخ الإسلام بالسليمة الثانية ِن الصَّلاة وفرّقَ بعض 
المشايخ بأن لعي في التسليمة أقوَى» بدليل أنّها لا ندب من غَيرِ المُصلّيء 
وطواف الوداع يجبٌ على غير الحاجٌ. 

ويُمِكِنُ أن يُقال: للام مندوبٌ خارج الصَّلاق وكوثه يُسَنْ لا ل له 
فلمل وكالتّفل المَنذورٍ كما فاده كلام الرَافِعِيّ وغيره. 

قال ابن الرّفعة©: : المُرادُبالئيّةِ المُختلف في وُجويها في طوانٍ السك نيه 

أضل الفعل أخذا مِن قول «البيان» استنباطًا من كلامهم: لا يجب تعيين الني 
وما رابو EN‏ أنه هل يجب القصَدٌ | إلى الطراف؟ انتَهَى 


(1) «المجموع شرح المهذب» (۸/ 417 1). 
(۲) «كفاية النبيه في شرح التنبيه» (۷/ ٠7‏ 5). 
(۳) «كفاية النبيه في شرح التنبيه» (۷/ 4 ١‏ 5). 


س كاب اللي 


فقول الزّرْكشِيٌ: ينبني اشتراطً قد الطَّوافٍ حتّى لو دار بالبيتِ ولا يعلّم 
نه البيتُ» أو لم يقصِدٍ الطّواف؛ لم يُجزئه لا سبيل | إليه""» وعدم الإجزاء على 
تقديره فيما لو دار بالبيتٍ ولم يعلَمْ أنّهالبيث لا يتوقفٌ على ان شتراط النيّة» بل 
على عِلْمٍ البيتٍ وقضه وإن لم يقصِدٍ النسك كما في نظيره ين الرّمي» حيثُ 
شط فيه قد المَرمِيٌ حبَّى لورَمى في الهواء فوقّمَ فيه لم يعتد به وقد قال 
السبكي ا : إن المَمَبَ عدمٌ افتقار المي إلى ني فإنّه قد 


يقصد الرّمِي ولا يقصد د الشْسكَ. انتهى. 

وممّن صرح بعدم افتقار الرّمي إلى ني نة القَمَالُء فقال: لا یحتاج لِيّةِ كسائر 
أركانٍ الحح. 

ونقل الرركشئْ كشي عن نص «الأم00" اتو ر التطوع بطوفة واحدة؛ إذ هي 
کالرّکعةء لکن بأد الّص إنّما هو في حن من قصَدَ طواف أسبوع» فبعد طَوفة 
بدا له ركه فله ثوابُ ما فَلّه» يحِْي: وإن قطَعّه بغير عُذر كما صرّح به الزَّرَْشِيُ. 

لكنّه خلافٌ ما ذکرٌوه في نظيره م يِن الوضوءٍ وغيره من أن محل الثواب إذا 
كان القَطعٌ بِعُذْرِ لا في حى من قصَدَ ابتداء التَطوّع بطوفة» وبأنَّ الممعروف فيمَنْ 
تی دون سبع آنه متلاعبٌ. ۰ 

ويُشتَرطٌ مقارنة لما يُشْتَرطٌ مُحاذاته مِن الحجرء نه عليه العز ابن جماعة 
وهو ظاهر. 

وقياسٌ ما سبق في الصّلاة أنه لا يشرط التَعرض لعَددٍ ال كعات أنه لا ترط 
هنا التعرْض لعدّده ولو نَوَى أكثّرٌ مِن أسبوع, فحاصِل ما اعتمّدَه المُحِبُ 


)١(‏ «إليه» من (ع). 
(۲) «الأم» (؟/0601). 


VIN 
١ ما ا 3 ا م‎ 
ل ا سا ا د سسزء کے کے یکر ا ا ا کے‎ 


لطبي احتياج فيما زاد على أسبوٍ وي . قال: و ا 


ورد ما توهمّه بعض فقهاء زمَنِهِ من قول الصَّيمرِيٌ: «لو نَوَى بطوافٍ أسابيع 
منّصلةٍ ثم صلّى ركعتينٍ جار بألّه أراد بالاتصالٍ الجمع بيتهما في ني واحدي 
كما يجمعٌ الرّكعاتٍ الكثيرة كذلك» بان الظَاهرَ آله لم برذ ذللكَ؛ لما تقدّمَ مين 
التعليل؛ بل أراة به أنه لم يُصلّ عقب كل أسبوع ركعتيّنِء لکن نقل الرْرْكْشِيٌ 
O EE‏ اليس اوبعلي 
شاق ودبأ التعروف آل تن زاة على أسبوع وشا انعقاء نيه كان في أسبوع 
فقط دُونٌ ما زادَ عليه. 

7 عر وو . ع 07 و .ي ل و 

ومنها: الموالاة» فلا يضر تفريقه» وإن كره بلا عذر في الفرض لا مطلقا على 
الأوجَه كما قاله شيخ الإسلام أخدًا مما يأتي في القَطّع خلافا لما أطلقه ابن 
المُقرئ بخلافه بِعْذْرِ فلا يُكرّهُ ولا هو خلافٌ الأؤلى» صرّح به شيخ الإسلام. 

ولا قطعه» لكنه يُكرّهُ في المّرضٍ بلا سبب؛ كقطوه لصلاةٍ الجنازة أو الثافلة 
الرّاتبةء بخلافٍ قطعِه لعروض حاجة ماسّة» أو إقامة الجماعة في المكتوبة» فلا 
یکره وإذا فرّعَ بتّى» والأفضلٌ الاستئنافٌ. 

ولو أحدّتٌ فيه ولو عمدًا توضّاً وبتى» لكن الأفضل الاستئناف. 


ولو أَغْمِيَ عليه فيه وجب الاستئنافٌ وإن قصّرٌ الزّمنُ نص عليه السافعقء 
ومثْلّه الجُنون» لكن قد يُفْكِلُ على عدم وجوب المُوالاق فليتَآمّل. 


وكاب الب 


- ع 


رااان الجاع SSE‏ مده قطئه 
وسجَدَهاء إلا سجدةً ص 4. فلا يسر قطْعُه لها؛ كصلاة O‏ 
ذكَرٌ ذلك الرَّرْكَشِتُ”. 

ومنها: أن يضطبع”" الذّكرٌ في جميع طواف عقب سعي مطلوبٌ» بأن كان 
طوافٌ ركن ولم ب َع قله أو طواف قدوم وأراد السّعي بعدّه بأن يجعَل وشط 
ردائو تحت منكيه الأيمنٍ طرق على الأيسرء وأن يَرمُلَ في الَلاثة الأول من 
ذلك الطَّوافٍ بأن تتقارب بَ خطاه بسُرعةٍ مِن غير عدو ولاوَئْبِ» ويمْشِي على 
هيتته في الأربعة الباقية. 


0 ت 


والراکتت :د يُحرّكُ دابته والمّحمول رمل به حايلهه وظاهرٌ أن الذي يَضطيع 
هو المّحمولٌ كراكب الدَابّة ولا ترمل المرأةٌ. 

وقال المُحِبٌ الطبري: الاو ص عن السو لكي 
كما قل بمفْله في السّعي» قاله في «القوت»”» ولا تضطيعٌ ومْلُها الخُنتى. 

الي يب وسنت بعد و 


ا de ٠‏ 0 ت 
والمُبالغة في الإسراع في الرّمل كما نقَلّهِ في «شرح المُهذب» عن المُتولّي» 
57 
)١(‏ ينظر: لأسنى المطالب» .)٤۸۳ /١(‏ 
(۲( ف هامش (ه): «والاضطباع مكروه ف غير الطواف؛ لأنه يناي الخشوع والتذلل. (م ج)». 
(۳( «قوت المحتاج» ١(‏ /7)). 
)٤(‏ «الأم» (*/ 555). 
)٥(‏ «المجموع شرح المهذب» (8/ 50). 


ا ا 

ومنها: الْمَرْتُ من البيت. قال المَاوَرْدِيّ: والاخقاط الإبعاد عنه بقدر ذراع» 
وَالكِرْمَانِتُ في «مناسكه): بثلاثِ خطوات؛ ليأمَنَ الطَّوافَ على الشَادَرْوَانِ"» 
وبعضهم: بأربع خطوات» ونقله عن الأصحاب» فليامّل. 

نعم لو لم يتأت الرََّلُ بالقَرْبٍ لرَحمة فالرّمَلُ مع بعد أوؤلّىء إلا أن يخافٌ 
صدم التساء أي: أو يحْسّى الفتنة بن كما اقتَضّاه كلامُ «البيانِ»"» وارْتضَاه 
الأذْرَعِيّء فالقَربٌ بلا رَمَل أَؤْلى. 

قال في «الققوتِ»”": وهذا إن لم يرح فرجةً مع القرب» فإن رَجَاها استّحِبٌ 
له انتظارّهاء نص عليه في «الأمٌ» وجَرّى عليه أئمّةٌ العراق وغيرهم. 

ثم قال: فإن كان بينَ النّاسٍ ولا يُمكئه الخروجٌ عنهم ولا الوقوفٌ مِن الرّحام 

يد ١‏ د سر دع افع 2 بد ل اين E‏ ب 

ولا الرَّمَلَ تحرّكَ بحركة يَرَى أنه لو قدّرٌَ على الرَّمَل رَمَلَّ» نص الشافعق“ على 
معناه. انتهی. 


وبِحَتٌ الزَّرْكَشِيُ كراهة البُعِدِ المُؤدّي إلى الطَّوافٍ مِن وَراءِ زمرّمَ والمَقا» 
فتك الرّمَل أَوْلى مِن ارتكابه". ۰ 

والس للمَرأة والخُنتَى أن يكوتا بحاشية المَطاف إلا حال حُلُوٌه عن الذكور. 

ومنها: استلام الحجر الأسودٍ وتقبيله ووضع الجبهة عليه ويْسنٌ أن يكونَ 
کل مين الاستلام والتقبيل ووضع الجّبهة ثلاناء والمُتبادِرُ من هذا الصّنيع أنه 
يغلت كلا ِن هذه الثلاثة قبل فل ما بعدّهء وهو ما رأيتّه لبعض مشايخناء لکن 
)١(‏ «أسنى المطالب» /١(‏ 587). (۲) «البيان في مذهب الإمام الشافعي» .)۲۹٤ /٤(‏ 


(۳) «قوت المحتاج» (۱ / ۷۲۰- .)۷۲١۱‏ (:) «الأم» (۳/ .)٤٤٥‏ 
)٥(‏ ينظر: «أسنی المطالب» /١(‏ 587). 


في «الققوت2300: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه بَلَه ثم يحل عليه 


و )( 


ثم قبل ثمّ سجَدَ عليه ثم قبله E‏ . رواه الشافعي 


و0 


والبيهقيٌ"" بإسناد ا 0 له أن يفعل ذلكڭ» نص عليه الشافعي 


DU اا‎ 


بيد اة ا يا وثالاء وعن الصَّيمريٌ أنه َه بشت كلا قبل عل الآَحَرِء ويُحتمل 
ل َة بکل من الأمريْن» وعلى هذا فأيُّهما أفضَلُ ؟ محل نظرء فليتأئل. 

وأن یک ون في كلّ مر وإن أُوهَمَ كلامٌ السّيخيْن”» تخصيصٌ السّجود بالأولّى. 

والأوتارٌآكَدُ وهل يسن ترتيبُ هذه الثَّلائٍ كما در فيبدأ بالاستلام ثم 
التقبيل؟ فيه نظرٌ. 

وقد يوذ مِن تقديمهم في الذكر الاستلامُثمٌَ م التقييل شر ذلك »وهو 
المّفهومٌ مِن تعبير اليّمَنِيٌ بقوله: «أن يستَلِمَ الحَجَرَ بيده ثم يقبله»» وممًا سيأتي 
عن بعضهم: : فإن عَجَرّ عنٍ التقبيل لنخْو رّحمةٍ اق قتصرٌ على الاستلام بيذِه» فإن 
عَجَرَ فبخشبة أو نوها فيهاء فإن عَجَرَ عن الاستلام مُطلقًا أشارٌ بيده فإن عَجَرٌ 


فبما هو فيها. 
و د .ر ا 1 ع 1 1 5 1 32 
ويقبل ما استلم او اشار به من يده أو مافيهاء ا اخترع | لمهذب»"' 
وغيره. 
)١(‏ «قوت المحتاج» .)07١5/1١(‏ (۲) «مسند الشافعي» .)88١(‏ 
(۳) «السنن الكبير» .)۹٤۹۱(‏ () «الأم» (۳/ .)٤۳۰‏ 


.)١٤ /۸( «الشرح الکبیر» (۳/ ۳۹۹)ء و#المجموع شرح المهذب»‎ )٥( 
.)۴۳ /۸( «المجموع شرح المهذب»‎ )5( 


_ ار‎ EEE 5 ا‎ E ا‎ E 


وقوه في «الأم00" فيما لو مته الرّحامٌ عنٍ الاستلام: ' «أنّه رکه إلا في ابتداء 


3 


الطرافي أو آخره فأحبٌ له الاستلام ولو بالرحام ال 
فيه ولا تأذّي ومع ذلك لا خْلُو عن إشكال؛ لأن الزّحامَ نّم مح للت للتأذى 
لاا ذا رض اتنا نكيت عفنا الوا ل أل ف 
مَشْقَةٌ فلا يُكلّفُ احتمالّها في غير الأول والآخر لتأكَدٍ أثرهما. 


ثم ريه ني "الققوتٍ»”" بعد أن ساق عبار النص قال: وقد حرَقّه بعص 
الشارحين فنقَلَ عن رواد ب المُصتف عن البَنْدَِيجِيٌ أن الشافعي نص في «الأم» 
على استحباب الاستلام في اول الطَّوافٍ وآخره”" وإن تَأذَى بالڙحام وآذى. 
انتهھی. ۰ 

والصّوابُ أن مراد السَّافعت أنه ! إذاأوذِي لم يُستحبٌ بحاليه وأنه لا حب 


الزحامْ إل ف الأول مع عدم الأذى والتادي. انتھی. 


ولا يُشِيرٌ بالمّم إلى التقبيل عند العَجْرْ عنه. قال صاحبُ «الوافي»: تقب 
الإشارةٌ بالقبلة. قال الشّيِخَانِ©»: ولا قبل ما استلّم به إلا عند العجْزٍ عن تقبيل 
الحجر. ونقله في اشرح المّهذّبٍ)» عن الأصحاب. لكن قال ابن ن الصلاح”": 
قبل وإن قبل الحججرٌ. 

وهل يُسَنّ تكريرٌ الإشارة ثلانًا كالاستلام؟ فيه نظرٌ. 
)١(‏ «الأم» (۳/ ۳۳). 
(1) «قوت المحتاج» (1/ .)۷۲١‏ 
(۳) في (ه) : «وأقره). 
(5) «الشرح الكبير» (۳/ ۳۹۹)ء «روضة الطالبين» (۳/ 86). 


.)۳۸ /۸( «المجموع شرح المهذب»‎ )٥( 
.)۳۷۹ /7(» «شرح مشكل الوسيط‎ (0 


- كاب الج | 


SSS 


ويُسنٌ أن يكونَ كل مِن الاستلام والإشارة باليدِ اليُمنى» فإن عجر فباليُسرى 
على الأقرب كما قاله لكشي !"© وغيده خلافا للأَذْرَعِيٌَ. 

وألا يجعَلٌ على يده حائلا إلا لعُذْر أو نجاسة» وأن يكونّ استلامٌه له بعد أن 
يستقبله وقبل أن يُقبَلّه كما قاله بعضهم. 

وذكّرٌ القاضي أبو الطّيب أله يسن الجَمعٌ بِينَ الحَجر الأسود ورُكْيهِ في 
الاستلام والتقبيل» واعترضه اروا ا * ظاهر كلام الأصحاب. 
ا جر ات قر لمر وسو ا الصو عاد 
إلا في طوافي. ونُوزع في ذلك. 

يسن أيضًا: أن ستل الك اليَمَايٌ؛ أي: بلي فان عَجَر فيما فيها كما هو 
قياس ما سبق في استلام الحَجِرِء لكر ضر رَحَ الإمامٌ هنا بأنّهِ تخیر بين استلامه 
بيده وبما فيهاء وفي «الإيضاح"”" عنه أنه مُخْيرٌ بينَ أن يَستَلم الحَجرٌ ثم يُقبّلَ 
يدوي أن اال ينه ناسعن نه كع عل عيرلا قله لكو ارد 
التي استلّمّه بهاء ومثْلّها فيما يظهّرٌ ما فيها عند العَجْزْ أو دونه على ما تقدّم. 

فإن عَجَرٌ عن الاستلام أشارٌ بيده أو يما فيها كما قاله جماعة منهم ابن 
عبد السلام والبَارِيٌ» واعتمده المُحِبٌ الي قياس ا على الحَجرء خلا 
لمن قال: لا يشيرٌ؛ كابن أبي الصَيفي”». 

وهل يبل ما أشارٌ به؟ فيه نظرٌء وقياسٌ الحجر التَقبيلُ لكِنْ بِحَتّ بعضهم 
خلاقه. وفدّق بان الحَجَرَ أشرفٌ فاختّصٌ بذلكٌ. 


.)70 /۸( «المجموع شرح المهذب»‎ (۲( .)٤۸١ /١( «أسنى المطالب»‎ )١( 
.)٤۸٠ /١( ينظر: «أسنى المطالب»‎ )4( ٠ «الإيضاح في مناسك الحج والعمرة» (ص775).‎ )۳( 


من للك اجويلا - 


و 2ء رم ت 0 و ے 5 ٤‏ سے و 

ويُسن أن يكونَ كل مِن الاستلام وما بعدّه في كل طَوفة» وهو في الأوتار ا 
كما تقدّمَ. 

ولا يُسنٌ استلامٌ الرُكنيْنِ الشَامييْن ولا تقبيلُهماء لكن يُباحُ ذلك كما صرح 
بهالرّينُ العِرَاتِنُ» وحمَّل عليه قول الشّافعي في «الأمٌ»: وأيّ البيتِ قبل 

و e‏ م 2 0 ¢ - 1 

فحسَنٌ غير أنا نوْمَرٌ بالاتباع. وذكر الأَذْرَعِيُ أن هذا النصّ غريب مُشكل”". 

قلْتُ: ووج الإشكالٍ يحتملٌ أن الاقتصارٌ على الإباحة مع كون اللّائق 
كراهته» فإنَّها قياس الشّرع في مل ذلك» كما في تقبيل قبْره يكوا" إلا ما ورد 
به السَّرِعٌ؛ كتقبيل الحَجر الأسود, ويُحتمل أله استحبابه» واللائ خلافه فإنَّه 
الأضل في مل ذلك ويحتمل أله لمُنافاتِه قولّه: «غيرَ نّا تُمَرٌ بالاتباع» الدَالّ 
على عدم استحبابه لوصّفِه بالحسن الدَّالٌ على استحبابه» وهذا إن بُنِي على 
حل ان على لاحات ا ال رور إلى هال و الا 
من أقسام الحسن كما تقرَرَ في الأصول. 

هذا کله في حقٌّ الرّجالِء ما التساءٌ ومتْلهُنَ الحَنانّى فلا يسن لهنّ استلامٌ 
لايل إلا ق اللسل عند حل القطاف وطاه أن المراة اللو فى ل 
التساءِ الخلوٌ عن الرّجال والحَنائَى جميعًاء وما في حقٌ الحَنائّى فهل الحُرادُ 
به الخلوَ عن الرّجال والنّساءٍ جميعًا أو عن الرّجالٍ فقَطْ لا عن النّساءٍ أيصًا؛ 
لأنّهُم إِمّا نساءٌ فلا كلام» أو رجالٌ فالرّجالٌ لا يُطلّبُ منهم اجتنابُ المَطافٍ 
لأجل النساء؟ فيه نظرٌ. 
)١(‏ «الأم» (۳/ ه17 ). (۲) ينظر: «أسنى المطالب» .)58٠ /١(‏ 
(۳) في هامش (ه): «لكن محل كراهة تقبيل قبره الشريف إذا لم يقصد البرك بأن غفل عنه أو قصد 


العبادة. وإلا فلا كراهة» وهذا ما تلخص من كلامهم وإلا فبعض كلامهم يناقض بعضًا. (تقرير 


اكه 


س كان اطي _ 


ومنها: أن يكونَ خاضعًا مُتخشّعًا حاضر القَلْبِ مُلازم الأدب بظاهره 
وباطِه» وفي حركته ونظره وَمَّيأَتِه ألا يتكلَّمَ بعَيِرٍ الذّكر إلا ما هو مَحبوبٌ؛ 
كالأمر بالمّعروفٍ والنّي عن المُنكرء وإفادة علم لا يَطولٌ الكلامٌ فيه. 

ومنه ما قاله المُحِبُ الطَبَرِيٌ: أن يلم على أخيه ويسألّه عن حاله وأَهْله 
وقيّدَه ابن جَماعَةَ بِحَنًا بعَير المُشتغل بالذّكر. قال: وإِلّا لم يُسِلَّمْ عليه كالمُلبّي. 
وينبغي تقيبله E e‏ 


وي (الإريضاح)""': 3 الأفضل أن شرف لطوافه وسعيه زمن خلا لمسعي 


والمَطافِ» صرّح بذلك فى «الرّوضة»' أيضًا لكن بالنسبة للسّعى فقط. 
. ٍِ له ٠‏ ص 5 > عكى 0000 را ر غ 
ومنها: الذكر المَأثور فيقول عند الحجر بعد أن يستقبله ويضع يده عليه 
وعند ابتداءٍ الطواف أيضًا: «بشم اللو وال أكبر» الهم إِيمَانًا بك وَتَصَدِيقا 
بكتابك. وَوَفَاءً بِعَهْدِكء وَاتبَاعا نة بيك مُحَمَّدِ اة وَتصَّدِيقا لما" جَاءَ به 


کو ا 4 ا ورف 8 ا د 2 2 
الهم إنّي أعوذ بك مِنَ الكفر والققر ومواقف الذل رَينَا آنا في الدنيا حسنة 


وَفِي الآخْرَةٍ حَسََة وَقِنَا عَذَابَ التار». 

وعندَ الباب: «اللَّهُمَ إل هذا اليْتَ بيك والحرّمَ حرّمُْكٌ والأمْنَ أمْنكَء 
وهذا مقامٌ العائٍ بك مِن النار». 

وعند الميزاب: «اللَّهمَ أظلّني فِي ظِذَّك يَوْمَ لا ظِلّ إل ظِلّك وَاسَْيِي کاس 
محمد علدا . 

وفي ذبر الكعبة: «نعُوذ بالله). 


.)86 /۳( «الويضاح في مناسك الحج والعمرة» (ص١١75). (۲) «روضة الطالبين»‎ )١( 
في (ه): ابمأا.‎ )۳( 


یف ل ا 
وب اکن ھن - 
وعند الّكن اليّمَانِيَ: «لا إلَه إلا الله وَحْدَهُ لا ريك لَه لَه الَمُلْكُ وَلَه الحَمْدُ 
يده الحَيْرٌ وهو عَلَى كَل شَىْءِ قَدِيرٌ الله إن أَسْأَلّكَ العَفْوَ والعافية والمُعافاة 


لل 
1 


ذه 


ت تا ا < أ اي 05 ر عر ا وك چ احا ا عل سه ريا 
الدائمّة في الدنيا والاخرة. رَبنا اتنا فى الدنيا حسَنة وَفِى الآخرّة حسّنة وقنا 
اھ کے ت 2 يي ا اع ا 5 ا 2 غ1" شاه ٠‏ 
عَذَابَ النارء اللهك إني أعوذ بك مِن الكفر والذل والفقرء ومّواقفي الخزي في 
الدنيا والآخرّة»). 

وبين اليَمانييِن: (رَبَنَا آنا في الدنيّا حَسَئَة وَفِي الآخِرَةٍ حَسَنَة وَقِنَا عَذَابَ 


ر 
جيه 


التارء الهم قتعي بمَا ررقتي وَبَارِكَ لي فيه» وأَنَفِقُ على كل غائب لي بخير». 

قال السّافعييٌ يتنه حب ما يقال في الطُّوافٍ: اللّهُمَ رَبَمَا آنتا في الدَنْيا 
ET CO ac‏ النانء 

ع 2 ع - 

انواعت فقا ل لاه 

Kr E‏ 2 کو ے رع 

ويقول في رَملِهِ في الأشواط الثلاثة: «اللهم حَجا مبرورّاء وذنبًا مَغفورًاء 
وسَعيًا مَشكورّاء اللّهُمّ لا إلة إلا أنتَ وأنت تخيينا" بعدمًا أميّنا». 

5 يه ة الاقة: af Su 2. o E‏ لأ الک د 

ويا ربعة الباقية: «(رب اغفر وارحم واعف عما تعلم» وانت| عزا کرم 
الهم آنا في ادنيا حَسَئَةٌ وَفِي الآخِرَةِ حَسَئَةَ وَقِنَاعَذَّابَ الَّارِ الله افر لي 
4 58 ےا 5 5 o ٠‏ ت 0 
ذنوبي وخطايّاي وعمدي وإسرافي في امري» إنك إن لا تغفر لي تبلكني». 

قال اللإإشتوي: والمُنايِبٌ للمُعتمر أن يقولٌ: ١عمرةً‏ مبرورةً»» ويُحتمل 
الإطلاقٌ مراعاةً للحديثء ويقصِدٌ المَعنّى اللّغويّ وهو القضْدٌ". 

: ا 00 رع 
ومأثورٌ الذكر أفضّل من القراءة» وهي أفضّل من غير مأثوره. 


)١(‏ دالأم» (۳/ .)۸٥‏ (۲) في (ج)» (ك): «تحيي». 
(۳) «المهمات» /٤(‏ 777). 


سے 3 ل 5 
ڪان الح بل 0 


واعلّمْ أنه هل المُرادُ بقولهم: «يقول عند الحجر كذاء وعندٌ الباب كذا إلى 
آخسره» أن يقول ذلك مارا وإن جاررٌ الحجرٌ أو الباب مثا قبل فراغ ما يقوله؛ 
أو يقولّه ماكثًا؟ لم أرَ فيه نصًاء ويقرّبُ أن يُقالَ: المطاوت اير لت E‏ 
لا يُجاورُه قبل فراغه مُجاوزةٌ تمنعُ اندي فإن أمكّنَ ذلك مع المُرورء ولا 
وقَف؛ فليأمّل وليُراجَعْ 

و بع عي ا e‏ 
يُشبِّكَ أصابعه أو يُفرقِعَ بها» وأن يطوف وهو يُدافِع ابول أو الغائط أ 
أو وهو شدي التوقانِ إلى الأكل ونحو ذلك. 

وينبَغِي أن يُكرّهَ هنا سائرٌ مايُكرّهُ في الصَّلاةٍ مما يُمِكِنُ مجيه هناء وأن 
2 يندب هنا ما يُمكِنُ ميته ِن مندوباتٍ الصَّلاةٍ؛ كالنظر إلى موضع قدمَيّه حال 
اللاب لا إلى الكعبة أو غيرها. 

وصرّحَ في «شرح المُهذّبٍ»” بكراهة طَوافٍ المّرأٍ غير المُحرِمة منتقبة 
وبعشهم بعديهاء وجمع ببّهما بحذ ل الأرلٍ على حال حاو الطافِ والثّن 
على حال عدم لوو وبعضهم بأنه ر يتعين التنقيبٌ إذا لم تأمَنْ رُؤية الاس 
وجْهَهَاء وهو ظاهرٌ على القولٍ بمنع خرو النساءِ سافراتٍ الوّجوهٍ لا على 
القَولٍ بجواز ذلك وعلى الرّجالٍ غص الأبصار وقد نفل الإجماع على 
الأول إمامٌ الحرمين» وعلى الثاني القاضي عياض. 

ويدلُ وقْتٌ الطُّوافٍ بنضف ليلة النّحرء ولا آخِرٌ لوقه لكِنْ يُكرَهُ تأخيده 
عن يوم الح كما في شرح اهدب عن الرُويانيُ”" حيثُ قال: لا بر حص 


() «بحر المذهب» للروياني (6/ 8" ه). 


2« ا و ¥ 
ا 
رسف و ا رخ کہا ص x‏ ا ع ا سے 


للرّعاءٍ في ترك جَمرةٍ العقبة يوم النحرء ولا في تأخير طَوافٍ الإفاضة عن يوم 
التحر» فإن أخَرُوه عنه کان مكروما كما لو أخرّه غيرُهم. انتَهَّى. ۰ 
(و) الرابع «(التحئ) سع مرا ينا وار متفرّقة فلو شك د بالأقل 
على ما سبق في الطَّوافِ ولو راكبًاء وإن کان لعّیر عُذْر خلافٌ الْأَوْلَى كما قاله 
ف اشرح المُهرّبِ)”". وما الترمذي عن الشافعي من كراهته | إل لعذر 
ااا ا ل ست 
عه ب ترط يتخال بيهم الؤقوف بعرت وهو شرا من عبر بالرّكن كما 
أشارٌ إليه الشتوي٠“‏ 


وسواءٌ فيه طواف الرّكنٍ والقدوم ولو ممن دقع مِن عَرقَة إلى مكة قبل 
نض الیل فيما يظهَرٌ بناءٌ على ما قاله الأَذَْعِيُ من انُس له حينئٍ طَوافٌ 
القُدوم ولو أتى ببعض مرّاتِ السعي بعد واف القُّدوم وبالباقي بعد ملَوافٍِ 
لركن فهل يُجزئه ذلك؟ فيه نظر”". 

8 بقّنَ بعد سغيه ترك واجب بين الطُوافٍ وجب عليه إعادته بعد الإتياز 
َة لواف کا قاله في شرح المُهذّب»”» وا 0 رع 
لّوا الکن قال: لان رات القدوم فوت بالاحیر إن طال لفل فيتمي 
تأخيرٌ السّعي إلى بعد طَواف الرّكن. انتَهَى 


.)١١/۸( «المجموع شرح المهذب»‎ )١1( 

(۲( «جامع الترمذي» (856)). 

(۳) في هامش (ه): «أي: فإذا كان هناك زحمة كره الركوب؛ لأنه يؤذي الناس. (م ج)٠.‏ 
)٤(‏ «المهمات» /٤(‏ 17 "). 

(5) في (ه): «فيه نظر قال (م ر): لا يجزئه». 

69 «المجموع شرح المهذب» )۸/ (VT‏ 


١) 


0 


< 
نحت وكاب الح 


ولايَخْمَى أنَّ فواتّه بما ذُكِرَ لا يُوجبُ التَّقييدَ بطّوافٍ الرُكن؛ لأن محل 
واب القدوم إذاكاديلا جر على اا ی قابسب رجو بالا رجي کن 
مال الأَذْرَعِنُ إلى القَواتِ» فقال: القياس أنه يفوت بالتأخير بلا عذر. انهو 

وعلى القَواتٍِ فهل المُرادُبه انتفاءٌ فل أصلا أو ألّه بعل قضاء؟ احتمالان 
للمُحِبٌ الطَبَرِيٌ» والظاهِرٌ منهما الأول وعلى عدم الفواتِ يبُقى إلى الوقوفٍ 
كما قاله في «شر ح ملم فإن وق بعرفات قبل طواف القدوم فاتّ. 


ولو طافٌ للقدوم» ثم لم شع حنّى وف بعرقة لم يصع ضاق إلى 


e‏ عليه أن يسْعَى بعد طُوافٍ الإفاضة» بخلاف ما لو طافٌ 
فاضة ثم لم يسع حتى حلقٌ أو رَمَى. 


ولوب مب الب ميس 
«الإيضاح)"" واشرح مُسلم” ۴ ونقله في «الرّوضةَ)9©) و«أصلها»“ عن 
ايخ أب محمد وأقرّم فلا يُستحبٌ تکراژه» لکن لو كان قار ففي استحبابه 
وجمان ر تيبا للق وال ركعي كا ایی أنه لا سبحت إن 


مه 


ص 


أوجبّه أبو حنيفة رَيَوَيَدْعَنْهُ؛ لمُخالفته ما صح من السَّنَةِ في القارنء والْأَذْرَعِنُ 
تبعًا للصّيمرِيٌ وصاحب «البيانٍ» استحباب الإتيانٍ بطوافيِن وسَعيِيْن 
قاله الشيخانِ في «الرََّوضة»”" و«أضلها»”"» ولا يُتصوَّرُ وقوه بعد طّوافٍ 
الوداع؛ لأنّه المأتِي به بعد فراغ المَناسكِء فإذا بي السَّعيُ لم يكن المَأَتِي به 
E‏ داع. ۰ 

(۱) «شرح النووي على مسلم؛  .)۲۱۷/۸(‏ (۲)الإيضاح في مناسك الحج والعمرة؛ (ص۹٠۲).‏ 
(۳) «شرح النووي على مسلم» .)٥۳/۹(‏ () «روضة الطالبين» (۳/ .)۹١‏ 


.)۹١ /۳( «روضة الطالبين»‎ )( .)٤١۹/۳( «الشرح الكبير؟‎ )٥( 
.)٤٠١ -٤٠۹/۳( «الشرح الكبير»‎ )۷( 


AE‏ مب ايسا 
: 2 2 و تي 
وظاهِرٌ مما علّلا”"' به أن مرادّهما طوافٌ الواجب وهو المَفعول بعد تمام 

المَناسك عند إرادة مُفار تمك فخرّحَ المَندوبُ؛ كطّواف الذَّاهبٍ إلى مى 

يوم الثامن» وكذا طَوافٌ الذَّاهبٍ مِن مكة إلى بلَدِه مُحرمًا إذا جوَّزْنا مصابرٌ e‏ 


الإحرامء فاته يُنَدَبُ له طوافٌ الوداع كما اعتمَدّه ابر العماد» وقال: إِنّه مفهوم 
صريح كلام الأصحاب . وقول غيره: :لايْندبٌ إذا لم يهم نشكه» فإذا عاد وی 
بيه نسه لم فيه أن عدّمَ تمامَ السك لا يمت نذه بدليل الصّورة الأولى. 


وحينئذٍ فاعتراض الإِسْنَوِيٌ”" عليهما -بأنه يُتصوَّرُ بعدّه كما في اذاهب 
إلى مى يوم الثامن إذا طافَ للوداع فله أن يسَعَى بعده. وفيمَنْ أحرّمٌَ بالحجٌ 
ين مكة إذا أرا الخروج قبل الوقوفي لحاجسة» فإ يمر بطوافي الوداعء وإذا 
عاد جار له السَّعِن كما صر رَحَ به البَنْدَنِِجِنٌ وَالعِمْرَانِنُ- ليس في مَحلّه على أن 
ما ذْكَره من إجزائه©) فيما ذُكِرَ كلامهما يخالفه؛ كأنّه كالصَّريح في أنه لا يُجزئه 
إلا بعد طوافي القُدوم والرّكنء بل رَد في «شرح المُهدّب» ما ذكَره البَنْدَنيجِيٌ 
والعمرَانِئٌ تان ظاهر كلام الأصحاب اختصاصه بما بعل القدوم أو الرّكن» 
وكذاروذه] لتك وغ يانه غرفت فوذوة لك امد اة وغ عي 
قالوا: إِلّه مجزئ بعد كل طوافي ولو نفلا. انتهَى. 

لے 1 ىس و ع 2 ي ر ج ےہ ج 

وهو شامل لذلك وغيره كالنفل المبتد[ء ويوافقه قول الطبري كالإسنوي لو 
احم لكي بالحج ثم لبوا جار له التّعي بعده» وقول ابن رفم 00 
اتفقوا على أن شر طّه أن يمَحَ بعد طوافي ولو نفا إلا طواف الودا ل اه 


)١(‏ في (ه): «عبّرا». (۲) في هامش (ه): «أي: كونه يصبر بلا تحلل». 
(۳) «المهمات» (5/ ۲۲۲). (5) في (ك). (ن): «إجرائه». 
(5) «المجموع شرح المهذب» (77/8). (1) «كفاية النبيه في شرح التنبيه» (/1/ ١‏ 47). 


> كاب الل 


بعد تسلیوه مالم قف و إلا نای ما صرّحوا به من أن مَن وقّفَ لا يجورٌ له 
اسع إلا بعدَ طوافٍ الإفاضة. 

7 PP N IR EA 
تعليلُهم ذلك باه دل ونه وهو فرص فلا يجوز الإتيان به بعد نفل مع إمكا‎ 
الإتيانٍ به بعد رض يقتضي خلاقّه إلا أن الظَاهر أنه غيرٌ مراد.‎ 


ثم قد يؤتمذ من هذا التعليل أن الأفضلّ تأخيرٌ السّعي إلى ما بعد طوافي 
الإفاضة. لکن قول لوي في «الإيضاح»”" في الكلام على دخولٍ مكّة: «وأمًا 
ما يفعله حجيجٌ العراق في هذه الأزمان من عُدولهم إلى عَرفات قبل دخولٍ 
مكَة لضيقٍ وفتهم» ففيه تفويتُ سنن كثيرة؛ منها هذه -يعني: الدّخولٌ لمكّة- 
وطَوافٌ القدوم وتعجيل العي؛ باهي ذل على ا ا 
طواف القدوم» أنه أفضَلُ مِن تأخيره. 

(بَيْنَ الصّفَا وَالمَرْوَة) ذهابه من الصَّا إلى المّروة مره وعَودٌُه منها إليه أخرى 
على الأصحٌ. 

ويُشتَرطُ قط جميع المسافةٍ بیتهماء حبَّى لو ترك خطوةٌ أو أقَلٌ لم يصِحٌ؛ 

فيجبٌ على الماشي ي أن يُلصِقٌ عتبّه بأصل ما يذَهَبٌ منه» ورؤوس أصابعه 
أل ميدقت رلب واا بالصَّفا عقِبّه وبالمّروةٍ أصابمٌ رجلَيّه 
وإذا عاد عكسٌ ذلك. 

وَالعَبْرَةٌ في الرّاكبٍ بحافر دابَِّه هذا إذا لم يصِعَدْ على الصّفا والمّروة. قا 
النَّوَويُ في «مناسكه»": فإن صَعِدَ وهو الأكمّل فقد زادَ خيرًا. قال: وليس 


(۱) «الريضاح ف مناسك الحج والعمرة» (ص۱۹۳). 
(۲( «الريضاح ي مناسك الحج والعمرة» (صل/اه (. 


ROY 
الصَّفا والمّروة بِقَدْرٍ قامة» وهذا ضعيفٌ؛ والصَّحِيحٌ المشهورٌ أنه لا يجب‎ 
لكنٍ الاحتياطً أن يصعَدَ؛ للخروج مِن الخلافيء وليتيّقنَ. انتهّى.‎ 

لکته 2 الكو المُهزَّبٍِ)7" نقلَ اعتبارٌ القامة عند هذا البَبعض عن البَعْوِيٌ. 
ثم قال a O e‏ 
a‏ صعود 0 القدر ا فاا 

على أن المَاوَرْدِيَ”" رد هذا القَولَ بحُصول اليقين بإلصاقٍ عقبه بما يذَمَبُ 
منه» وأصابوه بما يذَهَبُ إليه» وتبعه الجَمالُ الطَبَرِيٌ» فقال: : وقيل: القن ی على 
ES‏ الع رافش توعد RR‏ 
الصَّفا والمّروةٍء وهذا يحصّل من عير رقي فإنَّه إذا أَلرَق رَجْلّه أورجل مَركوبه 
بآخر درّج الصّفا أو دخل مِن تحت العقدٍ المُشْرفٍ على المَروة» فقدِ استوعَبَ 
مانا 

قال: على أن اليئ بعر ادبي 1 e‏ 
بوا ی ا ت ا ران اسا ا ر 
انتھی. 
ولعل تخصيصّه الصّفا بما ذُكِرَ ليس للتََييِ وما ذكَرٌه مِن أنَّ الدَّاحْلَ تحت 
العفو ال ف علن ال وا توفت ادغاد وال الطرى أرعناء 


.)۷١١ «المجموع شرح المهذب»(۸/‎ )١( 
.)٠١۹ /5( «الحاوي الکبیر»‎ )۲( 


ڪڪ 
فقال: : قد تواتر كونه يعني العقد المذكورٌ حدًا بنقل الخلف عن السَّلفِ وتطابَقٌ 
التاسكون عليه. انتهی. 

وأن يكون قطّمَّ جميعٌ المَسافة بيتهما من بطْن الوادي» فلو عرّجخ”"' عنه لم 
يصح نعَمْ لو التوَى عنه يسيرًا لم يضُرٌء نص عليه الشافعي. 

والسداءةٌ بالصّا أولى السبعء وكل وتر بعدّهاء وبالمروة في الثانية وكل 
شفع بعدّهاء فلو بدأ بالصّا في الأولى ثمّ عدَلٌ عن طريقه ومر بالمَسجِدٍ أو 
غیره وبداًثانيّا ين الصا لم يځ ذكرَ» في الرٌوضة»" وغيرهاء ولو تر 
السّابعة افوا النادسية نةا أو السَّادسة فالسَابعة لغوء ويل ادت 
افا ارو واا ريدأ فها مره ا غا أو اا فا 
وتطيير الاه خاس كا غاا ار 3ك عا ال اع فإن كان من 
آخره اتی به فقَطء أو مِن أَوَلِه استأتمَهاء أو من أثنائها تی به ثم بما بعدّه» أو مِن 
السّادسة فكذلك وتلْعْو السَّابِعَة ذكَرٌ جميع ذلك القَمُولِينٌ وغيره. 


فعْلِمَ أن شروط السعي خمسَةٌ : كونه سبعاء وكوثه بعد طوافٍ صحيح؛ 
وقطعٌ جميع المّسافة بين الصا والمروة وكوثه ين بطنٍ الواديء والتَّتِيبُ 
بأن يبدا بالصَّما في الأوتار وبالمّروة في الأشفاع. 


وبحت العز ابن جماعة أنه لو كی منكوسًا أو م فرصا كان كالطواق: 
فعليه تزيڈ الشروط على حمس ولو ُي جدارٌ مد في موضع المي فهل 
يَجورٌ السّعِي عليه كما جور الّواف على سطح المَسجدٍ ونحْوه؟ فيه نظ 
والجَوارٌ أقرَبُ. 


)١(‏ في (ه): «اخرج». 
(۲) «روضة الطالبين» (۳/ 1). 


RENEE STAINES E 
ج ی 1 و ¢ ا سما حت‎ 
سا را ن کا کک م اص ج‎ ¢ 


کے 


وأمّا سنئه: فينها الطّهارة وسئْرٌ الور والمُوالاةٌ بِينَ مرّاتِه وأجزائهاء 
وبينّه وبين الطَّوافٍ”" مع ركعتيه نحَمْ يُسرنٌ إذا فرع من الط وافِ مع ركعيَيه 
أن يستلِمٌ الحَجَرٌ الأسوة؛ للاتباع في حديثٍ مُسلو”" عن جابر» وليكون آخرٌ 
ا ا ١‏ سعد هله العا رو المجيحوة 
عليه قال في «المُهمَاتِ)”": فإن كان كذلك فلعَلَ سببه المُبادرةٌ إلى السّعي. 


ا 
ف 


انتهی. 

ورجح غيره استحبات ذلك؛ كشيخ الإسلام فاته قال: ا 
ذلك. انتھی. 

قال الرَرْكْشِيٌ : وعبارة الشافعي تشير إليه» ورواه الحاكم فى ((صحیحه)( 
بإسنادٍ على شرط مُسلم من فغْله يك بالفظ: أنه اة لما فرع ِن طوافه قبل 
الحجَرَ ووضع الو ومسَح بهما وجهه» وصرّحَ به القاضي أبو الطيب 
والقاضي مَجَلي في التقبيل. انتهّى”". 

ولا يفي أن الحديث المذكوز لا يدل على اس تخاب الس جرد :و اما ما 
ذكَرّه المَاوَرْدِي وغيرٌه مِن أنه يأتي الملتزمً والميزابَ بعد استلامه» ويذعو بما 
شاءَ ففي شرح المهذت)1" أنه شاذ: 

ومنها: سعيه سعيًا شديذا فوقٌ الرّمل» كما صرح به في شرح الھب 

1 E ٍ e 
وغيره» مِن حين يبقى بينه وبين الميل الاخضر الذي بركن المَسجدٍ على‎ 


.)۱۲۱۸( «وبين الطواف» من (ع). (۲) «صحیح مسلم»‎ )١( 
.)١۲١ /۲( «الخرر البهية في شرح البهجة الوردية»‎ )٤( .)۳٤١ /٤( «المهمات»‎ )۳( 
في (ن): «یده».‎ )5( .)١۱١۷١( «المستدرك»‎ )6( 


(۷) ينظر: «أسنى المطالب» /١(‏ *5817). (۸) «المجموع شرح المهذب» (517//8). 
(9) ۱ لمجموع شرح المهذب» (۸/ 76). 


gm كب‎ 


ساره قدرٌ ستَة أذرع إلى أن ر | مہ لميلين الأخضريْن» أحدذهما: بجدار 
العبّاس يعن والآخرٌ: بجدار المَسجد والمَّشي على عادته فيما عَدَا ذلك. 

وهذا في الرّجلء أمّا في المَرأةِ ومثلّها الخُنثى كما في «شرح المُهذّبٍ)”©: فلا 
تسعى م مُطلقا ولو ليلا وقتّا ا على عادتها. 

وصعوده على كل من الصَّفا والمّروة قَدَرَ قامة» فإذا صَعِدَّ هلل وكبّرَ ودَعًا 
بما أحَبٌ وأعاد جميعٌ ذلك ثانيًا وثالثاء كما اعتمّده النَوَوِيُ خلافا للرَّافِعِيَ 
وغيره» فإنّه لا يُعيدُ الدعاء ثالعًا. 

2 و کے سار ج 3 و 

ويؤخذ مما تقدمَ عن النووي من تعليل استحباب الصعود بالخروج مِن 
الخلاف استحبات اعرد ب قامةٍ أو قذْرَ يسير على ما تقدَّمَ وإن رَأى 
اليْتَ بدونِ ذلك وأنَّهيستحبٌ صعود المَروة كذلكّ» وإن لم ير البيتَ 
لحَيلولة الأبنية أو غيرها. 

وقضيّةٌ إطلاق الجُمهور كما قاله الأَدْرَعِنٌ: أنه لا فرق في الصعود بين 
- راع و 
الرّجل والمَرأةٍ والخنثى. 


قال: وأيضًا فإ يُحتاط بالرّقيّ كالرّجلٍ وللخروج من الخلا في وُجويه؛ 


ع 


لکن الذي ٤‏ «النبيه» و«الشّافي» و«التحرير» للجِرْجَانِيٌ أنهما لا يتصعدان. 
وظاهرٌه عدم الفَرْقٍ بِينَ وقتٍ الحَلوة وغيره» ويؤيّده ما سبق بق في السعي بين 
المِيليْنِء لكن قال الإتَوي وتبعه جماعة: لو فصل بين أن يكونٌ بخَلوةٍ أو 
بحضرة مَْرَم وبين أن لا طهر الصلاة؛ لم يذ" انتَهَى 


.)۷١ /8( «المجموع شرح المهذب»‎ )١( 
.)٤۸٤ /١( ينظر: «أسنى المطالب»‎ )۲( 


و 
م وار 
ينا ا سا سے م جتن رسا دا2 ر 


قلث: : وقد يُؤْيّدُه في الحَلُوةٍ وما سب في الوا أنّهما لايْسَنُ لهما استلامٌ ولا 
َقيلٌ إلا عند مُلوٌ المَطافه فين لهما حينئذه مع أنَّ الجر محل الظهور؛ 
لكثْرَّةٍ ما يُقصَدَء كالضّفا والمَروة او ا 

لأوة عن 1ك لالسؤلينا اقبيية لي شاد رادل سل مال يق 
ا كه لها من السَّثْر ما لا يُطلَبُ في غيرهاء ولا أنه لا يسن 1 
لهما السَع , ين اللي لان سببه أنه لا باب حالهماء بدليل أنه لاسن 
لهما لمل في الطوافِ مُطلقًا مع استحباب استلام الحَجر وتقبيله عند حل 
التشافرم اال اي اد ترد الترأؤبس يقورها هاف قان 
سترها ليست بعَورة» ولهذا يجوز النظرٌ إلى سائرهامستورة» مع أن غاية ما 
عَسَاه يُرّى منها غالبًا الوجة والكفان» وهما ليْسَا بعَورةٍ عند الأكثرين. 

واعلّمْ أن ال وة حَمْلٌ ما تقدَّمَ عن «التنبيه» وغيره على ما إذا لم يَحصّلٌ 
شك اما لو حصّلٌ شك احتِيجٌ في إزالته إلى الوّقِيٌ» فتَرْقَى المَرأةٌ بل يجبُ 
رقيهاء فليتَمّل. 

ومنها: الذكرٌ فيه وأفضَّلّه المأثورٌ قال النَّوَويٌ في ( ا و 
القرآن كان أفضَلٌ» وفي شرح المُهرّبِ)©: ولد قراءة القرآن فيه 

LL 
تخصيصّه بغير المَأثورٍ كما في نظيره مِن الطَّوافٍ وغيره» بل هو الذي يظهَرُ.‎ 

و الا رر على كل جا : الله أكبر الله أكبر الله أكبر وله الحم الله 
أكبٌ على ما هِدَانَاء والحَمدٌ لله على ما أؤلاناء لا إلة إلا الله وحده لا شريك له 


| 


.)71١ص( «الإيضاح في مناسك الحج والعمرة»‎ )١( 
.)14 /8( «المجموع شرح المهذب»‎ )۲( 


كان الي 


له المُلكُ وله الحم يُجيي ويميتُ» وهو على كلّ شيء قدير» لا إل إلا الث 


و 


انج “ وعَدّه» ونصّرَ عبد وهرَم الأحزابَ وخدهء لا إلة إلا | الله ولا تعد ل 


ياه مُخَلِصِين له الدّينَ ولو كر الكافرون» الله | إِنْكَ قلتَ: #أد عون اتح 
00 “ وأنت لا تَخَْلِفٌ الميعاد» وإِنَّى أسألّك كما هِدَيْتَني للا سلام ألا تدر 


00 


متي حتَّى تتوفاني وأنا مُسلحٌ». 

وفيما بيتهما في سغيه ومَشيه: E E‏ 
أت الأَعَرٌ الأكْرَمٌ الهم ربا آتِنَا في الذَنيًا حستة حَسَبَةٌ وَفِي الآخرَةٍ حَسَئَةٌ وَقِنَا 
عَذَّابٌ التار». 

قال في «الأنوار»": ولو دَعَّا فيه أو في الطواف واحد مِن جَّماعة فلا بأسّ. 


ص 
1 
2 


انتَهّى. 
وفيه إشعارٌ بأن الأفضّل أن يدعو كل أحد لنفسه؛ وهو قَريبٌ. 


فروع: م قال الشيخ أبو محمَّدٍ الجُوينِنُ : رأيتٌ الئاس إذا فَرَغوا م من السعي 
صنُّوا ركعتيْن على المّروق وذلكَ حَسَرٌ وزيادةٌ طاعة» لكن لم يبت عن 
رسول الله یو . وقال ابن الصلاح: : يبي أن يكره ذلكٌ؛ لأنّه ابتداع عار 
ورجّحّه في اشرح المُهذّب»" “» وقال الأَدْرَعِنٌ: ل قال: : وقال الرَافِعِيٌ : 
ليس في السّعي صلاة”". 
)١(‏ في (ن): «وحده صدق». وفي (ه): «وحده أنجز». 
(۲) سورة غافر : .٠١‏ 
(۳) «الأنوار» .)761١/1١(‏ 
(5)ها لمجموع شرح المهذب» (076/8). 


.(۷٦ /۸) «المجموع شرح المهذب»‎ (٥) 
.)٤٠١ -٤۰۹/۳( انظر: «الشرح الكبير؟‎ )( 


ا اك ا ا N‏ 
- 4 الجا ا 

. ت الصَّلاةٌ قطَحَ السعی» ثم صلّى وبنى‎ e. 

ونقَل العز ابن جماعةَ عن السافعية نهم كرهُوا الجُلوسَ على الصَّفا 
والمَروةء والدّعاءً كذلكٌ مِن غير عذر. 

قال ابن عبد السّلام: المروةٌ أفضَلْ من الصّفاء ونارّعَه لزَّرْكَشِي في ذلك 
وما إلى خلافه”» واستدلٌ کل منهما لما ذگره» ولا برد على ابن عبد السّلام 

تقديمٌ الصا في القرآنٍ؛ لجواز أن يكون للإشارة إلى وجوب الابتداءٍ بهاء لا 
2 ضلها على المّروة 000 

وقال أيضًا أعني ابنَ عبدٍ السّلام: إن الطواف فصل أركان الحجحتَى 
الؤقوني؛ لاله مشيّه بالصّلاة ومشتمِلٌ عليهاء والصَّلاةٌ أفضَل م من الحج. 
والمُشْتملٌ على الأفضّل أفضَلء ولا حْجَة في حبر «ا حب عَرَفَةا على أفضابَة 


و ا سسا 


(قواق 211 رامن نجوه عليه هو O‏ انتهی. 
قال الرَّرْكَشِيُ: وفيه نظرٌء بل أفضَّلَّها الوقوفٌ؛ لخبر «ا حك عر فة وللا 
قوت الح إا بقَواته» ولم يرذ ران الوب في شيء ما ورد فيه فالضّواتُ 
القَطْع بأتّه أفضَل الأركان". انتهى. 
وقال شيخ الإسلام: الأَوْجَهُ ما قاله ابن عبد السّلام؛ لتصريح الأصحاب 
بأنْ الطّوافَ قربة في نفْسِه بخلافي الوقوفي. انتھی. 


.)٤۸٤ /١( ينظر: «أسنى المطالب»‎ )١( 

(۲) بعده بياض في النسخ. وكتب بهامش (ه): «بعده بياض قديم نصف صفحة فليراجع نسخة المؤلف .. . 

(۳) رواه أبو داود »)۱۹٤۹(‏ والترمذي (889). والنسائي (7١1١7)؛‏ وابن ماجه (۳۰۱۵) من حديث 
عبد الرحمن بن يعمر الديلي يعن )٤(‏ ينظر: «أسنى المطالب» .)٤۸٤ /١(‏ 

(05) ينظر: «أسنی المطالب» .)٤۸٤ /١(‏ () «أسنى المطالب» .)٤۸٤ /١(‏ 


قلْتُ: للزّركشي أن يقولٌّ : كون | لمشتمل على الأفضل أفصَل ممنوعٌ كلياء 
اا ؛ لکن إِنّما یکود فصل إذا كان اشتماله عليه بكونه داخلا فيه جز 


منه لا خارجًا عنه تابعًا كما هناء ونمل الصَّلاةٍ لا یون أفضّلٌ مِن فَرض غيرها 
ولو على الكفاية» وإن كان المَفروض إتمامّه. وكونه مشبِّهًا بالصَّلاةٍ لا يقاوم 
حبر «الحَيْ عَرَقَة». فإن الظَاهرَ منه أله أعظّمُ الأركانٍ وأفضَلّهاء وتقديرٌ إدراك 
الحجٌ وقوفٌ عرقّة حلاف الظّاهرء وما ورد فيه مِن العُفرانِ فإنَّهِ وإن سُلَمَ 
ليس لخُصوص الوقوف» بل للحجٌء إلا أن مَدخليّة الؤّقوفٍ فيه أتمٌ وأعْلّى 
من مَدخلية غيره. ولهذا على العفرانَ عليه دون غير وحکم بخصوله به قبل 
حُصول غيره» وإلّا فلا وجه للتّعليق به دون غيره» والحكمٌ بحُصوله به قبل 
يو O E AGE‏ 

ا تحقتي الجميعء فما بقي شيءمنها لا يحصل اران فإذا لم يكن فيها 
a SE‏ 
دون غيره. 


ب 5. > 


ولاير د أن الصَّلاةً 5 أفضل ولم يرذ فيه ا ذلك اعفان لخُروجها بالدَليلٍ؛ 
فورود ذلك العْفرانِ يقْتَضِي التّفضيلء ما لم يدل دليلٌ آحَرُ على خلافه. 

نحَمْ قوّله: «ولهذا لا يفوت إِلَا بقواه» لا شاهد فيه؛ لأنَّ القَواتٌ بِقّواتِه دُونَ 
غيره لتأقيته دون غيره» يمك رٌ أنْ يُوجّه بأ تأقيتَ العبادة يذل على الاهتمام 
بها ومزيتها لير المُوقتة. ا 

(وَأَرْكَانٌّ العُمْرَة أرْيَعَةٌ): 

40> خْرَامٌ) بها مع اليد كما تدم في الحجٌ» أو أرادَ بالإحرام هنا نفس 
ليه تنبيهًا بما هنا مع ما هناك على إطلاقه. 


ووقنّه جَمِيعٌ السنةء وقد يمتيمُ لعارض؛ كالمُحرم بالحَجٌ لا يصح ارا 
بالعُمرة ولو بين التَحلَلينِء عَجْرْه معن التشاغل بعملهاء ؛ لمُخاطبتِه بأعمال الحَجّ 
كالرّمي والمّبيتٍ بمئّى» فإن نر لتر الأول أو الثاني انعقدَ إحرامه بهاء وإن رجحم 
إلى منى فيما يظهَرٌ؛ لسُقوط الرّمي والمَبيتِ عنه. 

وقضيّةُ ما تقرّرَ عدم انعقادٍ الإحرام بها قبل التفر وإن لم يكن عاكقًا بى 
وإن قصَّد تز الرَّمي والمَبيتِ بها وهو الظَاهرٌ وإن عبَّرُوا بالعُكوف أو الإقامة؛ 
لأنّه جرّى على الغالب بِقَّرينةِ ما علُّوا به خلافًا لما نله الرَرْكَشْي عن الجُوينيٌ 
واعتقده ين تقييد ذلك بلعاك بوتّی؛ وكلامهم كالصّريح في انمتا الإحرام به 
قبل طّوافٍ الوداع» وإن قلنا: إن ين المناسكِ» حيث أطلقوا جوارٌ الإحرام بها بعد 
التفر من عير اشتراط شي ءٍ ار ولا ناء" للجُوازٌ على أنه ليس مِن المَناسكِ» وهو 
كذلكٌ كما أفادّه السّبْكِيٌ فارقًا بیته وبين المي ونخوه بأنّه لما كان خر الأفعالٍ 
ولا يُمِكِنُ تقديمٌه على العُمرة» احتمَلٌ تقديمُها عليه بخلافِ الرّمي ونخوه. 


(۲) (وَالطْوَافٌ) 
(۳) (وَالسَّعُْ) وتقدَّمَ بيان الثلائق 


(5) (وَالحَلّقَ) والمُرادُ به: إزالةً ثلاثِ سّعراتٍ فصاعدًاء ولو في أوقات 
متفرّقة» لا سّعرة واحدة أزالها ني ثلاثِ دَفعاتٍ في وقتٍ أو أوقاتٍ كما أفتى 
به جماعة من المُتأحرينء ودل له ما في شرح المُهِدّبٍ»”" عن الشافعيَ 
والأصحاب أله لا بُجزئ أقلّ مِن ثلاث شَعراتٍ؛ إذ جر الشّعَرةٍ الواحدة ليس 
ثلاث شَعراتِ فلمل من شعر”” رأسه» ولو مما نرّلَ عنه بالمَدٌ عن حَدّها. 


(۱) بين الأسطر في (ھ): «أي: ومن غير بناء». (۲( «المجموع شرح المهذب» (۸/ .)۲١۲‏ 
(۳) ليست في (ه). وفي (ص): (شعرات». 


كاب mm‏ 
وينه الصَّدْعْ وموضمٌ التّحذيفيء بحَلق أو تقصير أو تتفي أو أخذه بثورة 
أو طم بأسنانٍ أو إحراقٍ أو غيرهاء لكنٍ الأفضل للرّجلٍ حل جميع ريه 
إِلَا إِنِا عتمّرٌ مُرِيدُ الحج في وقتٍ لو حلَّقَه فيه جاءً يوم التحر ولم يسود رس 
فالأفصّل له التّقصيرُ كما نص عليه في «الإملاء». 
ماتحي عر مس لاا 
ا مُسلم)” أنه ب سن للمُتمتّع أن يُقصْرٌ سر في العمرة ويَحلق في الحَج ليقع 
الحَلّقٌ في أكمل العبادتيٍء إلا أن يجاب بان نما يُطلَبُ وقوع الحَلتٍ في أكمل 


ور ° 


العبادتين ! إذا قابكه التقصي في الأخرى. لا إذا انتَمَى التقصيرٌ أيضًا فيهاء فليتامل. 

وللمَرأة التقصيرٌ ولو صَغيرةً على ما هو ظاهرٌ إطلاقهم» لكِن بحت 
الإِسَْويٌ”" في الصّغيرةٍ التي لم تبلغ حدًا ترك فيه شَعْرَها أنه يسن لها الحَلْقٌ 
لکن رده الأذْرَعِنُ» وكالمَرأة الخنثى» ولو منَعَها الوالدٌ مِنَ الحَلْقٍ لم يمتنع فيما 
يظهَرٌ خلافا يما بحن الإسْتَوي. 

ویکره لها الحَلّْقٌ كما في شرح المُهذّبٍ) "» بل يحرم على متزوّجة 
ومَملوكة بير إِذْنِ الرّوج أو السَّيِّد كما جرّءَ به الأَذْرَعِيْ؛ لأنّه ينص استمتاعه 
وإ كان ااا والرّوج؛ لأن الإذْنَّ في الإحرام إِنَّما يتناو ل ما 
كان مَشروعًا لهما دون غيره کالحَلق» وديس 
فيحتول الَا عن كوت الد أو لوج عن كل ين الإؤن والمَنع؛ لكين 
أطلَقٌ الإستوي في هذه الحالة بِحَثًا عدم الجّواز. 


.)۳٠١ /٤( «المهمات؛‎ )۲( SEE EE 
.)7384 /۷( «المجموع شرح المهذب»‎ )۳( 


مهلعل سويز ة اتلك ةجولا - 
ASE ESL‏ قيار أنملة ين جَمِيع 
اا ای وان ا الا اا ل وی . قال: إِلّا إن كانثْ 
أمَةَ فتمتنِعٌ الزيادة على ثلاث شعرات بغير إِذنِ الك 
وردّه ابن العماد بأنَإِذْنَ السَّيّدِ لها في الإحرام يُصِيّدّها كالحُرَّة؛ أي: لا 
التّقصيرٌ مشروعٌ لهاء فيتناولّه الإذْن. 
م ٠‏ ع ت 2 0 
قال الإِسْنَوِيٌ”" في المَرأة: وتقصيرٌ الزَّائِدٍ على أنملة كالحَلْقٍ في تفصيله 
السّابق. انتهى. 
بيب سا ولا تقطّمٌ مِن دوائبها؛ لاله يُشِيئهاء »لکن 
ومنه يو خد حَذَ أن التّقصيرٌ المُنقِصٌ للاستمتاع لا تَْمَرٌ به» وظاهرٌه وإن كانت 
اة ال ر فاحل واا ا ر ر 
امتح عليها؛ لأنّه غير مَشروع لها. 
وقد یود ین كراهة لق أن تة تقصيرٌ الرّجل جَميعَ رَه أفضَل من حَلْقٍ 
بعضهاء ولهذا لم يؤ اش وا و دا 
وهل حَلّقٌ البعض أفضّل أم تقصيره؟ فيه نظرٌ. 
ولو كان برأيسه عله لا مه بسبيهاالتّعرْضُ لشغرها لم يسقُط عنه الحَلوٌ 
ولا تجزئه الفدية عنه. بل يجب عليه الصّبْرُ إلى الإمكانء بخلافي مَّن لا 
شغْرٌ برأسه لحَلْقّه أو غيره» فلا شي ءَ عليه مِن حلت أو فدية» لكن بستحت 


.)"56/5( «المهمات»‎ )۲( .)3”56 /٤( «المهمات»‎ )١( 
.)١515 /5( «الحاوي الكبير»‎ )۳( 


- كاب الج E‏ 
وار الخو ضى على ,زا سه ومعله'ق ل كماقاله الاذرعة يخلات اا 
رای فال أن الكل انس رر ا ای کی ودنا 
فیختَص بالرّجل كالمُبدلء فلتأكل. ‏ ˆ 

قال الشَافعيٌ يڪن ولو أذ ِن شاربه أو عر لِحيته شيئًا كان أحبٌّ 
إليّ؛ ليكون قد وصح من شعره لله تعالى. 

ولح المُتولي كما في اشرح المُهذّبِ)”" بالشارب واللّحية كل ما يُومَرُ م 
بإزالته للفطرة ة كتقليم الأظفار» ولا يختّصٌ نذْبٌ ذلك بِمَنْ لاشغرٌ برأسه بل 
سب للحالق أيضًا كما صرح ببعضه القاضي» حت مَل بين آداب للق 
أن يأخدّ مِن شاريه. وصاحبتٰ «الخصالٍ» حيث جعلّ منها أن يأخدّ ِن ظُفرِ ©" 
عند فراغه» ويُندَبُ للمُقصّرٍ أيضًا كما صرح به القاضيء وإِنّما حص الشافع 
نة ذلك بِمَنْ لاشغرٌ برأسه؛ لاله كذ في حقه مِن غيره كما شار إليه بقوله: 
ليكون قد وضع .. إلى آخره. 

ولو کان داه أو ا n‏ ولو 
كان ببعض رأسه شعرٌ دُونَ باقيها استّحِبٌ -كما قاله الاش توي- مع حلقٍ 
بِعْضِها إمرارٌ المُوسَى على باقيها. قال: للمَعتى الذي ار اسيل" 
بالحالقين. انتَهَى. وهو صحيح. 

نم رأيْتٌ بعص مشايخنا يعتَرض عليه بوم الجَمْع بين الأضْل والبَدلٍ 
كالتيْمُم بعد الوضوءء وإنّما جمَعَ بيتهما مَن وجَدَ ِن الماءِ ما لا كيه حيثُ 


(۱) ينظر: «أسنى المطالب» .)591/١(‏ () «المجموع شرح المهذب» .)۲١٠/۸(‏ 
(۳) في (ج). (ص). (لك): «ظفره». )€3 «البيان في مذهب الإمام الشافعى» 0/ ٤ ٠‏ (. 
)٥(‏ «المهمات» .)۳٣۸ /٤(‏ () في (ج). (ش): «التشبه». 


| | ل ا يا لي 
الس وق اکا لودل - 
2 ب ے وا ا و ce‏ 
غسَل بعص الأعضاء وتيمّمَ عن الباقي؛ لأن المَرْض لا يُقاس به النفل» وبأنه 
ليس في ذلكٌ تشبية بالحالقين؛ لألّه منهم, وبأنّه يلرم على ذلك أنه سن لمَنِ 
اقتصرٌ على التقصير إمرارٌ الموسّى على رأسه. 
وعندي أنَّ الاعتراضٌ عليه بهذه الأمور ليس في محلّه: 


أا الأوّل؛ فلأنّه ليس في حَلْقٍ البَعض وإمرارٍ المُوسَى على البَعض الآخر 
جَمعٌ بِينَ الأصْل والبّدل؛ أن الأَصْلٌ الذي هو الحَلْقٌ لم يوجَدْ في محل الإمرار 
حمّى يلرم ذلك الجَمْمُ بل الذي فيه هو الاقتصارٌ على الل في موضع 
لاتا عل ادل ا ونظيرٌ ذلك غشل بعض الأعضاء ول 
الباقي» وليس في هذا الجَمْع بِينَ الأصْل والبَدل كما زْعَمّه المُعتَرضُ بخلافٍ 
اليم بعد الوضوء ولو لم فلا تله أن مث هذا الججمع يمت والاحتمالٌ 
يكفينا في مقام الجَّواب. ۰ 

وقوله: «لأن افص لا يقاس به التَفل» مجرَّدُ دَعْوى لا تفي المُعدَرص في 
مقام الاستدلال. 

وأمًا الشاني؛ فلأنّه قطعًا ليس مِن الحالقين بالتسبة لذلك البَعض الذي لا 
شَعْرَ عليه» والقَرض التشبية بهم فيه لا مُطلقا. ۰ 


وأا الثالث؛ فإن أرادَ بإمرارٍ المُوسَى على رأس المُقصّرِ إمرارّه على وجه 
الحَلْقِء فلا شك في نذبه؛ لأن طلَّبَ الحَلْقٍ لا يسمًط بالتّقصير كما هو ظاهِرٌ 
وإن أرادَ مجرَّدَ إمراره بحت لا يزول معه شعرٌ اروم الذي ادّعاه مَمنوعٌ؛ 
لأنّهِ ّما اكبَمّى بذلكٌ في حقٌ مَن لا شَعْرَ برأسه؛ لضّرورة أنه لا يُمَكِرْ غيده ولا 
كذلك ما نحن فيه. 


یھ 
س وكاب الج 
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ولو ملق له رأسانٍ. قال الزَّْكَِيٌ: سن له حلي أحيهما في الحَجٌّ والآحرٍ 
في العمرة. 

هذا كله إذا لم ين لحل فإن رَه ني وَقيِه ويب حلْقُ جميع أيه ولا 
يُجز نه ال ولغ ماد كما قاله في «أصل الوضة“. 

قال في «المُهمََاتٍ)”": والمُنّجهُ عدم الجواز فقَطْ”؛ لأنّه إذا ندر صفة في 
واجب لم يقد في الاعتداد بالواجب كما لو ندَرَ الحجّ ماشيًا وقلنا بوجوب 
اللو داي 

ويُمكِنٌ أن يقال: المُلتَرَمٌ هناك المَوصُوفٌ وهنا الصّفة؛ فتأمّل» وعلى الأول 
راا ا حصن التحلل هبون أنه ا 
عليه حلقه على المُبَّجِه. 


م 2 4 


وقيِّدَ الإتويّ وُجوب حل الجَّميع بما إذا عكري نذره بقوله: الله عليٌ 
خلال کا راسیا أجلن ىر يتاه فإن قال: «لله عل الحَلقٌ) أو «أن أحلق» 


و 
كماه ثلاث شعرات. 


قال الأَذْرَعِيٌ: وفيه نظرٌ. قال: بل لو صرح التاذرٌ بثلاثِ شّعراتٍ ففي انعقاد 
نذره نظدٌ؛ لأنَّ الاقتصارَ عليها ليس بمَطلوب فكيف يُحمَلٌ الإطلاقٌ عليها©». 


انتهی. 

.)٤١١ /۳( «الشرح الكبير»‎ )١( 

.)۳۹۸ /٤( «المهمات»‎ )۲( 

(۳) في هامش (ه): «قوله: فقط أي: يجزئ ولا يجوز» والمعتمد من هذا كله أنه لا يخرج من الإحرام 
حتى يحلق. (تقرير م ج)». 

.)597/١( ينظر: «أسنى المطالب»‎ )٤( 


مم ت ا NTA‏ 
ا a‏ 1 ءا 3 ا 
Aut?‏ و ا حسم ع a‏ عا ك کک 


م 
op‏ 


ويُمكِنْ أن يقال: المُلتَرّمُ بهذا التذر ليس هو الاقتصارٌ عليها حتى يُقَالّ: 
إِنَّه ليس بمّطلوب ولا محبوب» بدليل جَوازِ الزيادة عليهاء ولو كان المُلتَرّمُ 
الاقتصارَ لامتنعت الرّيادة عليهاء بل المُلترم 5 
محبوبةٌ وحَمْلُ الإطلاتي عليها لا يستلزِم الحَمْلَ على الاقتصار عليها بدليل 


جواز الزيادة مع الحَمْل عليهاء فلأل . 
نَعَمْ في التُّرقةٍ بِينَ «حَلّتق رأيسي» و«الحَلّْقٍ) نظرٌ؛ فن كلا منهما صيغة 
عُموم» والمُحلّى ب «ال» يجبُ حمْلّه على العُموم حيتٌ لاعَهْدَ ولا عَهد هُنا. 
فإن قيلَ: اللّامُ قد تكونٌُ للجنس فَحُمِلَّتْ عليه هنا؛ لأنّه المُتيقَنُ بخلافٍ 
الإضافة. 
قلت: الإضافة أيضًا قد تكون للجنس» فإن السيّدَ الجرْجَانِيَ صرح بانقسام 
الإضافة ة انقسام للا ويمكن أن ا : مجيء الام للجنس أكتر ِن مَجيء 
الأفياقة لذن E O‏ تالش LR‏ : 
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ولا يجب الإمعان في الاستئصال» ويقرّبُ كما قاله الإمامُ أن يُعتبرَ عدم 
رؤية السّعَرِ وما ذُكِرَمِن أن الحلْقَ رُكنٌ إنّما هو (فِي أَحَدِ القَولَيْنِ) وهو أنه مِن 
المناسك والقؤل الأحر: آنه 4 اشبَاحَة مَحظور بِمَعتى أنه ليس بتسك» بل هو 
شي ءایح له بعد تحریوه علي کالابس وغیره فلا کواب فيه كما قاله اَي 
ف «شرح المُهّب»“ كالرافِعت”", وقال الغرًالع": ان E‏ بلا خلاف» 
وعدا الخلافٌ جار في الح أيضًا على ما سياتي خلاف مايدل عليه صنيع 


المضفت وغيره. 
)١(‏ «المجموع شرح المهذب» (۸/ .)۲٠٠‏ (۲) «الشرح الكبير» (۳/ 5 57). 


(۳) «الوسيط في المذهب» (۲/ .)١٦٦۳‏ 


س كاب الج لل لل ل6 


ورجح الشيخانِ"“ وغيرُهما القولّ الأَوَّلَ فيهماء وهو أنه رُكنْء على خلافٍ 
ما جر به لصتف فيما سيأتي من آله ين واجبات الح دود أركانه: فتكون 


أركان الحَجّ حمسة خو والعيرة ا 


وسكت المُصنف كغيره عن عد ا ركنا وهو معتبر بتقديم الإحرام على 
الكل وال رات على ا ی ال والشمزة إلا إذ مین الحم بعد راف 
القدوم على ما تقدَّمَ» وبتقديم الؤقوفٍ على طواف الرّكنٍ والحَلْقٍ في الحَجّ؛ 
وبتقديم السعي على الحَلَقِ في العُمرةٍء فينبَخي كما قال الرَافِيِيُ عه رُكنًا كما في 
اللا والوؤضوءء ولا يقدَح عدم الترتيب بينَ القراءة والقيام» لكنه عدّه في اشر 
المُهذّبٍ)”" شرطاء وهو ظاهرٌ كلام الأصحاب”" المُوالاةٌ بين هذه الأركان. 


واعلّمْ أن كل ما یکی کنا يُسمَى واجباء وما يُسمّى واجبا قد يُسمّى رُكتاء 
وأنَّ كلا منهما يتوقّفُ عليه الصحة إلا في الج فلا يَصَدُقٌ واحدٌّ منهما على 
ما يَصدُقٌ عليه الآحَرُ وتتوقفٌ الصَّحَّةُ على الرّكنٍ دود الواجب فلا تتوقّفٌ 
عليه لکن يُجْبَرٌ تزکه يدم كما سيأتي» فالنّسبةٌ هما في غير الحَجٌ العُموءُ 
المُطلقٌء وفيه التَّبَاينُ الكلّيُء فلهذا قال المُصتف: 

(وَوَاجبَاتٌ الحَبح ء بر الأرگان) تدم بياها لاه ةأَشيَاءَ) ولا يناي ذلك 
قوله: «غيرٌ الأركان»؛ هة وة أو حال لل 

قال في «الخادم»: وليس هذا مِن الأصحاب تفرقة بين المَرضٍ والواجب كما 
ظنٌ بعضهم؛ بل هو تقسيمٌ للواجب إلى ما قوي اعتباڙ» حيثٌ توقفٌ اله 
أو التّحلّلٌ عليه كاليّكن» وإلى ما ليس كذلكٌ فهو الواجبُ. انتهّى. 


(١)«الشرح‏ الكبير» (۳/ € - «(Yo‏ و«المجموع شرح المهذب» )۸/ ٠0‏ 6 
(۲) «المجموع شرح المهذب» (8/ .)٠٠٠‏ (۳) زاد في (ه)ء بين الأسطر في (ع): «وتسن». 


SEES <O AE 
- للك و ناجول‎ 


وحاصلّه: أن اركنم تتوقتُ عليه الصّمّة أ التُحلُلُ» والواجبٌ: ما لا 
يتوقّفٌُ عليه شيءٌ منهاء ويوافقه قولّه قبل(" ذلكٌ: وأما الواجب فيجبر تركه 
بالدَّم ولا تتوقّفث عليه صحَّةُ الحجٌّ ولا تحللّه. 


ولايخقَى آله منقوضٌ في الجانيٍ بالّمي» فإنه واج ويتوقفٌ عليه 
لارو دا التحلل الأول انه لاهو قف على الرّكن لخصوله 
بالرّميء ولو توقّف على الرّكنٍ لم بحص ل بالرّمي» على أن ما اختاره لا يمع 
كونّه تفرقة , بِينَ الركن والواجب. 

وفك أن تقال : أراة الح الأول وبوقفه على الركن آله لا لدع ل 
الکن فيه بأن لا يُمكِنَّ تحققُه بدونه» فتأمّله. 

الشّيِءٌ الأوّل: (الا ‏ خْرَامٌ) أي : كونه (مِنَ| ات وعو ف سن اول 
غريبًا وقارتًا نفسٌ مك لا كَل الحَرم. 

وني حقٌ المُتوجّ ولو غريبًا ومارًا ين المدينة ذو الحُليفة إن مرّ عليهاء فإن 
سلّكٌ طريقٌ الجُحْفة فهي ميقاته. 

يي ا با ووو 


بحيب واس ¿ المشرق 


ذاث عرق. 
. ا ا و قم ر 2 e‏ 1 ء 
وفي حق مَّن مسكنه بينَ مكة وأقرّبٍ المّواقيتٍ إليها نفس مُسكيه في حِلَةٍ أو 
قرية أو غيرهما. 


(۱) في (ص) (ه): «بعد». 


كاب او لطلط ل اس | 


ومن مَسكنه بِينَ ميقاتيْنٍ أحدّهما تلق والآخرٌ أمامّه كأهل بدرٍ والصَفراءِ بِينَ 
ذي الحليفة والجخفة ما أمامّه I‏ ابي ااا اديت إليهاء 
فإن كان أقرب إلى جادَّة”' ما خلمه فويقاته مَسكثهء أو استَوى قربه ِن جادّتيْهماء 
فقيل: يتخي بين الإحرام ِن مسكنه والإحرام مما أماقه» وقيل: يُحْرمُ ين مَسكيه. 

هذا خاضا ما في «الخادم» وغيره عن المَاوَرْدِيٌ2 وَالرُويَانِع 29 م فده 
بعضُهم بحن في حی من بطريتٍ المَدينة أو أقرب إليها بأن سأك طريقًا لاتق 
بالجُحفةء وإِلّا فهي ميقاته؛ لأنّ قضدّه المُرورٌ عليها يُصِيّرٌه من أهلها. 

وظاهرٌ أن ما يُحاذِيهما الواحدةٌ كمَنْ قرب مِن مُحاذتَيهما على السَّواءِء ففيه 
الود تناكو ذه لك لو ا ا 
حتّى لو كان الغالِبُ سلوكه هو الحادثة فهي المُعتبَرة فإنٍ استويًا في ذلك ففيه 
نظرٌ وعلى هذا فويقاتٌ أهل بَدرِ والصّفْراء على الوّجه الثاني مسكتهم» وعلى 
الأول يتخيّرون بيته وبين ال لأن كلا منهما يُحاذِي ذي الحليفة والجحفة 
معًا؛ لأن الجادّةٌ اليومَ مِن المّدينة إلى ذي الحُليفةِ ثم إلى الجُحْفة يمُرٌ من ذلك 
کل من ّدر والصَّفْراءِ فيهما على جادَتهما. 

لكن قال المَاوَرْدِيٌ والرُويانِيُ: إن أهلّ بَدر والصّفراءِ على جادَةٍ المغرب» 
فويقائّه م الجُحْفة أمامهم» وأهل الأبواء والعَرّج* على جادَة المّدينة وذي 
الجُحْفة فويقاتهم عليهاء وبنو حرب بين الجادة فيعتب به ين أحدهما. انتهی. 


^ ان 


5 


ع _م- 


(۱) ي (ج)»› (ك)» (ش): «يحاديه». 

(۲) في (ص): «محاذاة». وكتب بين الأسطر في (ه): «أي: طريق». 
(۳) «الحاوي الكبير» .)۷٦/٤(‏ 

.)5 ١5 /( «بحر المذهب»‎ )٤( 

)٥(‏ في (ه)» (ص)» (ن): «الوج». 


1 ا بودرعاب؟ 
SEED E‏ 
و ا( 1 سے 
٠۰‏ سس را کے ما 7 کے 


111ذظ التي كان التب اة يسلكهاء 
وهي لا د Sh‏ عار ايها أرقا اااي باريد 
البرك لاه بسع م نجعة7١)‏ 
e‏ کما ف ا 

قال: ولو أقامُوا بمَوضع ولو يومًا اعتبرٌ ولو أرادّه حالة السّير فإن كان السَيرٌ 

م کے د ê E‏ 2 4 هاه - 

إلى جهة مكة أحرّمٌَ من حيث أرادّه» فإن تقدمَ بخطوة ولم يحرم كان مُسيئا. 
انتهَى. 

ونی حقٌّ مَن سلَكٌ طريقًا ليس فيها ميقاتٌ إن حاذى يَمْنَهَ أو يَسْرَةٌ ميقات“ 
موضعٌ محاذاته» فان اشتبه عليه الحالٌ فإن وجدَ مُخبرًا عن عِلم لزمه قول 
وإلا وجب الاجتهاد. 

وسنت ُ أن يمستظهرٌ ليتيقنَ المُحاذاةٌ على المَذهبٍ كما الوا اتسرح 
المُهزّب)7, خلافا لقول القاضي أب الطَيّبِ بالوجوب. 

قال في «القَوتِ)©): والظَاهِرٌ نه لولم يتَرجَح له شيءٌ تعيّنَ الاستظهارٌ جَرِمًا 
عند حوفي القّواتٍ. انتَّهَى. 


و / و ا 0 ى 
وسن الاحتياط» لكِنْ بحَث الأذْرَعِيُ وجوبه إذا تحير في اجتهاده إن حاف 
فوت الحج» أو كان 7د تضيقٌ”* عليه وينبَغِي أن يجيءَ هنا ما تقدَمَ في الاجتهاد 
في القبلة مِن آله حيثٌ قَدَرَ على الاجتهادٍ امتدمَ التَقَلِيدُ وإِلا وجب وغيرٌ ذلكَ. 
(1) في (ه): «جهة). والشجعة: الإبعاد في الذهاب لطلب الرعي أو غيره. «تحفة المحتاج» (3/ 647). 


(۲) في (ج)ء (ك) (م): «ميقاته». (9) «المجموع شرح المهذب» (۷/ .)١99‏ 
)٤(‏ «قوت المحتاج» )٥( .(1€0 / ١(‏ في (ص)» (ش): ايضيق». 


س ۶ ع t2‏ 
ويؤيده ما ياتى عن «القوت»» فليتامّل. 


أو ميقاتيْن بأنْ كان طريقه بيتهما وتفاوّنًا في المَسافة إلى مكة وإلى طريقه 
أقربهما إليه في الأصحٌ؛ لأنّه إذا كان أمامّه مقات فهو قا وإن حاذى قبله 
ميقاتا أبِعَدَ فكذا ما هو بقربه» وهذا صريحٌ في أن ميقاتّه الأقربُ إليه وإن حادّى 
الأبعدَ منه أولا. 

قال في القوتِ»: ورأَيْتُ في «المُستخرج" من تعليق الشيخ أبي حامد: وإذا 
حصّل بين میقاتيْن اع أقرَبُهما ِن مَوضهه يحرم منه» فان ثبت لم يكن 
يعرفه"' بالاجتهادٍ وكان مه غيرٌه فأخبره» نُظِرَ إن أخبره عن يقين وقطّعَ وَسِعَه 
أن يبه أو عن اجتهادٍ لم يَسَعْه اتباعه. 
قأَْتُ: وهذا فيما إذا كان له أهليّةُ الاجتهاد» أمّا لو لم يكنْ أهلًا كالأَعْمَى 
ونخوه» فالظَّاهرٌ أن الحكم في ذلك كما سب في القبلة. 

وقولّه أوََّا: «ويسعه' الظَاهِرٌ أن المُراد أنه يلرَّمُه قبولُ خبّره» كالمُخير عن 
القبلةٍ عن علّم وال ا 

فإنِ اسمَويًا في القَرْبٍ إليه واختلمًا في القَرْبٍ إلى مكة فوِيقاته 
08 قال شيخ الإسلام: وإن حادّى الأقرب E el‏ خد رة أو 


أ 


ا 
وَعرًا. ا 

قال شيخنا: لا نعلّمُ أحدًا قال مبذاء ولا وجه له من حيث المَعنّى فليحدَر. 
قال: وإنَّما المُرادُ بالأبعد هو الذي يَلْقَاه أولا. انتَّهَى. 


.)515-51460 / ١( في «قوت المحتاج»: «له معرفة». (۲) «قوت المحتاج»‎ )١( 
.)555 /١( «أسنى المطالب»‎ )۳( 


یف کا( ر کک ات NIE‏ 
لم #_0تب)ب7إآات-)ح ---)ح + ِل َل ت لل ا 
al‏ الي“ ا کک کک سك x‏ 7 


ويوافقه قول الدَّمِيرِيٌ بعد قول «المنهاج »: أو ميقا ي الام أ شخ 

مادا اعدا ما ته وال جديا اوهو الاو 
من من وهر فر 
بأن يُحاذِيّه أولا كَمَنْ يُحَاذِي ذا الحليفة لابو ده لمحاذاة الجخفة. 5 

ل>_. ا كول «الرََّوضة) و«أصّلها)©): وقد يُتصوّرٌ في هذا | لقسم 
EE.‏ ميقاتين دفعة واحدة وذلك بانحراف أحد ان والتوائه. أو 
لوعورة وغيرهاء فيَحْرِمٌ من المُحاذاةء وهل هو منسوبٌ إلى أبعدٍ الويقاتيْنٍ 
أم إلى أقربهما؟ وجهانٍ حَكامّما الإمامٌ» قال: وفائدتهما أنه لو جاوّرٌ موضع 
المُحاذاة بغير إحرام وانتَهّى إلى موضع يفضي إليه طَريقٌ الويقاتيْنِ فأراد العَودَ 
لدفع الإساءة ولم يعرف مَوضعٌ المُحاذاةء» هل يَرجِمٌ إلى هذا الميقاتٍ أم إلى 
ذلك؟ انتهی. 

لايّْقالٌ: إذا رجَعَّ إلى أيّهما فقد حَاذَاهُما؛ لان امرض مُحاذاتهما دفعةً فمعَ 
الأجوع إلى أحيهما هما كيف کن 5 المُحاذاةٍ حت يُمِنَمَ ال جو 
ES So en‏ خلا مالو رکم الب ٤3‏ شلك 
طريق الأبعدٍ أو طريقا بيتهما على مثل مَسافة التي سَكها عند المُجاوزة. فإِلّه 
يجوز كما هو ظاهرٌء كما يجوز ابتداءً. 

ون اسمَوَيا في القَرْبٍ إلى مكة أيضًا فهما ميقاته إن لم يُحاذٍ أحدّهما قبل 
الآخرء وال e‏ ما حاذاه أو لا ولا ينتظرٌ الآخرٌ ويتصورٌ استواؤهما فيما 
و ع ہے ۶ 
ذكِرٌ مع مُحاذاةٍ أحدهما قبل الآخر بانحرافٍ طريق الثاني أو وعورته» ونی حقٌّ 


.) 5777 /۳( «منهاج الطالبين» (ص84). (۲) «النجم الوهاج في شرح المنهاج»‎ )١( 
.)١۳١ /۳( «الشرح الكبير)‎ )٤( .)٠١ /7( «روضة الطالبين»‎ )۳( 


کے 
55 وكاب الج 


] 
6Y)‏ — 
مَن لم يُحَاؤذْ شيئًا مِن المَواقيتِ مقدار مَرحلتيْن يِن مكة» والمُرادُ على ما قاله 
ابن يونس واا عدم ااا يعسي علية لاني ف لامر فإن 

المَواقيت تعُم جهات مكة» فلا بد أن يُحاذِيَ أحدّهما. 
واعترض بأن التي مِن عرب جد في البَحرٍ قد لا يُحاذِي شيئًا منهاء يعني : 
فعدّمٌ المُحاذاةٍ قد يكون بحسب نفس الأمر أيضًا. 
e‏ إن أريد أن التي من غَربِيَ جد قد لايُحاذِي شيت 
مطل ا وار غ رفو ر جا اال جا و غ 
ا HOA‏ 
أ 7 ¢ de”‏ 
اعتبّرٌ المُحاذاةً ولو بعد مُجاوزة جدة» وإن أريد أنه لا يحاذي قبل وصول 
جَدَةَ فلم لكن هذا لا يقتضي عدم اعتبار المُحَاذاةٍ» ولو عند جد أو بعد 


ور عر ° 


مُجاوزتها كما تقرّرَ» فليتَأمّل. 

وذكَرٌ بعضُهم أنّه إذا عَلِمَ أن ميته أويَسارّه ميقاناء وجب أن يجتهدّ في 
محاذاته إن أمكن. انتَهَى. 

وهو مأخودٌ مما سبق فيمَنْ سلّكٌ طريقًا ليس فيه ميقاتٌ وحاذى میقاتا مه 
أو يَسرَة بل هو هوء فيأتي جميع ما سبَقٌ. 

لم قضيّة ما قاله ابن ونس عدم وجوب الدم على مَن لم يعلّم أن ب ميك أو 
يساره ميقاتا وأحرّمَ على مَرحلتيْن» وإن علِمَ بعد ذلك؛ إذ لو وجب عند العلم 
لوب بدونه أيضًاء فيخرحج من تركته إن مات قبل العلم؛ ؛لأنَ الدَّه”" يجبُ يجب و 
بشجاوزة اويقات مع اهل بهء وعلى هذا فقوم يجوب الم في الاوز 


)١(‏ بين الأسطر في (ه): (بضم الجيم (م ج)2. 
(۲) في (ھ)» (ص): «الميقات). 


مع الجَهل بالميقاتٍ محمولٌ على من علِم أن يمه أو يسار ميقاتاء بخلافي 
من لم يعلَمْ ذلكَ لعدم عله بعُموم المَواقيتِ جهات مك ويحتمل خلافه. 


و ° 


ليام . 


والأفضل في كل ميقاتٍ أن يُحْرمَ بين طَرفه الأبعدٍ ين مك e‏ 
إلاذا الحليفة» فالأفضَلٌ فيها الإحرامٌ من المّسجدٍ الذي صلَّى فيه الس يلل 


لل : 


وأحرّم منه 

o a NENE مشانكنا بان‎ E, 
إحرامّه یه کان انبعاث راحلته؛ أي: 5 توجھها للسّين لا مجر د استوائها قائمة‎ 
خلانًا للإمام؛ ولهذا اعتَرض التَوَوِيُ”" القول بأن الأفضل أن يُحْرمَ عقب‎ 
الصلاة وهو جالسش: ار خا شف انتھی. وقد ضعفه البيهقيُ”" أيضاء‎ 
لکن حسته الترمذي» وصح الحاكة” على شرط مُسلم.‎ 

ويُمكٌِ أن يُقالّ: إِنَّ انبعاتٌ راحلته اة كان عند ذلكَ المسجب فالأفضل 
الإحرامٌ من ذلك المَوضع لا مِن الطَّرفٍ الأبعدء وأنَّ هذا مرادٌالسّبْكِيَ. 

والأفضّل للمَكيَ أن يُحْرِمَ من باب داره لا من المّسجدٍ في الأصمٌ. 

قال النْوَوِيٌ في «الإيضاح»: فإن قلْنا : الأفضَّل أن يحرم مِن باب داره 
صلی ركعتيْنٍ في بيته» ثم يُحْرِمُ قريبًا منّ البيت. انتهی. 


.)57١ /۷( «المجموع شرح المهذب»‎ )۲( .)55١ /١( ينظر: «أسنى المطالب»‎ )١( 

(۳) «السنن الكبير» /٥(‏ ۳۷). 

)٤(‏ «جامع الترمذي» )۸٠۹(‏ عن ابن عباس «أن النبي َة أهل في دبر الصلاة». وقال: هذا حديث حسن 
غريب لا نعرف أحدا رواه غير عبد السلام بن حرب» وهو الذي يستحبه أهل العلم: أن يحرم الرجل 
في دبر الصلاة. 

.)١١١ص( «الويضاح في مناسك الحج والعمرة»‎ )1( .)١569( «المستدرك»‎ )٥( 


ا 


كان ال 5 — 

وماذكّرٌ على الأول أنه يُصلَّي الرّكعتين في بيه يُشْكِل بقولهم: إِنّهِ إذا كان 
في الميقاتِ مسجد سن فعْل الرّكعتيْن فيه ولذلك مَشَّى عليه غيرٌه» وجرّمَ به 
شيخ السلا" على سن فخيها فيه فيُصليهما فيه ثم يأني باب داره فيحِْم 
منهء ثمٌ يرع إلى المَسجدٍ لعاف الوّداعء جرّم بذلكٌ شبح الإسلام”" وغيزه؛ 
ومن تأخير طَّوافٍ ارسي الما نارجه أعني: النْوَوِيّ كالرٌَافِعِ» 
واقتضاه ما نقَلّه الشَّيحْ أبو حامدٍ عن نص البويطئ. 

قال العزٌ ابن جماعة في «مناسكه): والذي رأينه في نص البويطي يفضي 
تأخيرٌ الإحرام عن الطّوافِء ولفُظَّه: : فإن كان مُتمتعًا َل ين شغره وأقامَ 
الي وا ويس 
سبعا لودع نم أهلّ بالحَج مُتَوجهًا مِن 

ا 7 
يكن أحرّمَ قبل الخُطبة أن يُحْرِمٌ قبل أن يحرج ويرم معّه مَن بق من الاس 
کر 

قال: ويختارٌ أن يکو إحرامّه بعدَ أن يطوف بالبّيتٍِ سَبِعًا توديعًا له ويُصلّي 
ركعتين. انتَّهَى . 

وظاهرٌ أن ن لا دار له يحرم من المَسجدٍ جما قبلّ: وقياس ما ياي بين أن 
المُستحبٌ لمن ميقاه قريثه أو جاه أن يحْومَ ن الطَّرفٍ الأبعد بين مك ليقطم 
الباقي مُحرمًا أن المَكيَ يُحْرِمٌ من طَرفِها الأبعدٍ عن مقصده. واخ أن ذال 
قاصدٌ لمكان أ* شرّف مما هو فيه» وهذا بعكسه. 


(۱) «أسنى المطالب» (۱/ .)٤٥۹‏ (۲) (أسنى المطالب» (۱/ .)٤٥۹‏ 
(۳) «الحاوي الكبير» .)١١۷ /٤(‏ 


لوعجلل کن اجويلا - 


والأفضلٌ لکل أحدٍ أن يکود إحرامّه إذا توج لطريقه راكبًا أو ماشيّاء لکن 
يُستنتى من ذلك الإمامٌ فإ سن له أن يَخطْبَ يوم التَابع بمكة» وأن بحرم 
قبل الخطبة فيكونٌ إحرامّه قبل سيْره؛ لان سيرّه في اليوم التامنٍ. 


ذْكَره الماوردئ”) قال ف ا المُهدَّبِ)2©: وهو عرقت محتمل» 
والأَذْرَعِيُ أن إطلاقٌ غيره ينازعه. 

والمُعتيرٌ في حى مَن يُرِيدٌ قضاءً سك أفسَّدَه ميقاتٌ الأداء أو مثل مسافته 
3 ع2 > ع اس 2 5 م ٠‏ ت 4 , 2 
إلا أن يكون أقربَ إلى مكة مِن ميقاتِ طريقٍ القضاء فيتعين ميقاتهاء وني حق 
الأجير عند الإطلاق ميقات بلدِ الممحجوج عنه مِن ميت أو غيره كما قاله جماعة 
منهم اغوي والعَرَالِيُ» واعتمّدّه المُحِبَّ الطَبَريٌ والإشتوي وغيرٌهما خلاف 
ت 1 م ت م ا ص ج 
لآخرين في اعتبار ميقاتٍ بل الأجير» وصحّحَه الشيخ جمال الدين الطبري. 

فإن عن" له شيء اتبَعَ نعَمْ لو شرّط عليه الإحرامً بعدَ مُجاوزة الويقاتِ 
تت 1 ب 0 . 0 ره 2 , © 
فْسَدَتٍ الإجارة» فإن مَضَى الأجيرٌ في الحَجّ استحَق أجرةً المثل» وينبغي أن 
يجب الدّمٌ على المُستأجر دُونّه. 

ولو عدَلَ الأجيرٌ عن الويقاتِ الواجب» فإن كان إلى أبِعَدَ منه أو ماويه 
جار ولا يلرّمه دم ولا حط شي ين أجرته؛ وكذا إن كان إلى أقربّ منه كما 
في اشر المُهذّبٍ 0 خلا يما أن فَهَمّه كلام الرَاذِ فت" وصرّح به لبوی 
ين لوم الدّم والحَطّء ولا يناي ما تقدَّمَ ن اعتبار ميقاتٍ بل الحجوج عنه؛ 
لان ل إذا لفط نه 


.)۸۲ /۸( «المجموع شرح المهذب»‎ )۲( .)٠١۷ /٤( «الحاوي الكبير»‎ )١( 
.)17١ /۷( «المجموع شرح المهذب»‎ )٤( في (د)» (ص)» (ع): العين».‎ )۳( 


(5) «الشرح الكبير» (۳/ 318). (1) «التهذيب في فقه الإمام الشافعي» (۳/ 59 ؟). 


- كاب ج 9 


قال الشَّافعِنٌ َدَكَدُعَنه: لو جاءَ مِن غير طريقٍ المُستأجر وميقا 
مكَة سن له أن يُحْمَ بين مغل مسافة ميقاتٍ المُستأجر» فإن لم : اد 
الميقاتِ فلا شيءَ عليه؛ لأنَّ السَرعَ سَوَّى بين المَواقيتٍ فلم يجِعَل لبعضها 
على بعض مَرَيّة"". انتهَى. 

ولهذا لو لَك غير طريقٍ ميقاتٍ المُحجوج عنه وبه ميقاتٌ تلقاه قبل 
0 إلى ادمات ل 
إلى ذلك الطريق يلرّمه 

7 1ش5ذظ' 
آفاقيق جار له الإحرامٌ مِن مكَة ولا شَيِءَ عليه» وهو ما اعتمّدّه الجّمال الطَبريٌ» 
لكن الذي اعتمّدّه المُحِبٌ زوم الخروج إلى ميقاتِ يعْنِي: ولو أقربٌ مِن 
E EE‏ ا 


u 
ر‎ 
م‎ 


ا رفوم نارای راا شارود ان ت 
وا تى إليها بلا إحرام مع إرادة النسك ثم أحرَم منها لزه الد فأجيره كذلك 
او شرَط المُستأجِرٌ الإحرام من مك فَدَتٍ الإجارةٌ كما 
تقدَّمَ نظيرُه؛ وجرّمَ به في «الرّوض)”" فقال: وإنٍ استأجَرَ الآفاقِي يحرم من 
مكة لم يصح العَقَدُ؛ِ لحُرمةٍ مُجاوزة الميقاتٍ. انتَهّى. 

قال ٤‏ شر حه»: وتخصيصه الأجيرٌ بالآفاقيّ من تصرَّفه وقضته أنه له 
بُجزئ في المَكّيَ» وليس كذلكَ بناءً على ما مر أنَّالعِبْرَةَ بويقاتِ المُستأجرء 


.)757 «روض الطالب» (ص‎ )۲( .)۲١/۳( ينظر: «روضة الطالبين»‎ )١( 
.)56 5 /١( «أسنى المطالب»‎ )۳( 


لك 
ب الجن يجناس راجو س 


ولهذا لو استأجَرٌآفاقيٌ ا ا ا 
قله ٤‏ «المُهّات»)“ عن الممحبٰ الطبَريٌ. 

فإن حجٌ المُستأجرًا PE‏ للمُستأجرٍ عن 
مَعضوب أو وَل ميتٍ أخدًا مما صرَّحَ به البَعَوئٌّ في نظير ذلكٌ. 

فلو تبَرّعَ لمكي بالج عن الميّتِ الآفاقي وأحرَم به من مك فهل يلر 
دارا ب احير سو ررحي روي اص ركم 
الممحجوج عنه إن كان له تركة» ولزِمّه احج وإلّا فلا يلرّمُ واحدًا منهما. 
وابين الخراه وجوت حرام ين المرقات عدم a E‏ عيره 
ملق بل آلا يجاوز بلا إحرام» سوا أحرَم منه أو ِن قبْله کون دُويرة هله 
إن كان الأصحٌ أن الإحرام منه أفصَلُ اقتداء برسول الك لکن يُستثتى ما 
تقدَّمَ عن الشَافعِيَ في الأجير. 

قال الرَّرْكَشِيٌ: الإحرام من بي بيت المَقدس لورود التص فيه» وبعضهم مَن 
علِمَتْ بعادتها طروءَ حَيض أو نفاس عند الويقاتِ ولايُمِكِنْها الجلوسٌ فيه 
حتى تطهرٌ. قال: يسن لها تقديمٌ الإحرام قبْلّه ما دامَتْ طاهرة. انَتَّهَى. 
ويردّه قول الشّافعِيَ: ولا اجب للحائض والتفساء أن يُقَدَمَا إحرامّهما قبل 
وقتهماء يعني قبل ميقاتهما". انتَهّى. إلا أن يُحمَلَ على غير هذه الصّورة. 
ولو نذّرَ الإحرام ين دويرة أهله وجَبَ عليه ذلك وإن كان خلاف الأفضل؛ 
كما لو ند الحجَ ماشيّاء صرّح بذلكَ النووِيٌ”" وغيرٌهء فلو جاورٌهما بلا إحرام 
فكمجاورة الميقاتٍ بدونه كما في «شرح المّهدّب»٠.‏ 


م 


.)۳٣۰ /۳( «الأم»‎ )0( .)۲٤۲ /٤( «المهمات»‎ )١( 


كات ال 


وقضية ما تقر ر أن المَكّيَ لو أحرّمَ حارج مكة مِن مُحاذاتها أو من أبعدَ منها 
بحيتٌ يمر ها في طريقه جار وإن لم يدخُلّهاء وهو ما بحَنّه المُحِبُ الطبَرِي 
وازتضاه شيخ الإسلام؛ وهو ظاهرٌ كما في سائر المَواقيتِ. 

لکن الذي في شرح مُسلي»”" خلافه؛ حيث قال ول مم I‏ 
والإحرامٌ ين خارجهاء سواء في ذلك الحرم والل. ثم قال: قال أصحاينا: 
ويجورٌ أن يُحْرِمَ من جميع نواحي مكَّةَ بحيتُ لا يخرّحٌ عن تفس المَدينة 
وسورها”". انتهى. ۰ 

إلا أن يُحمَلٌ على غير م ذو وهو الأقربُ» وعلى الجُملة فينبَِي تقييدٌه 
بما إذا خرّجٌ لغير دا ماق سرج المُهذَّبِ)©: لو حرج من مسكيه بين 
مَكّةَ والهيقاتء أو المَكّنُ لويقاتٍ فأحرّمَ منه جار ولا دم عليه. انتَهَى. 


فإن جاور الهيقاتٌ المُعتبرَ ني حقه بلا إحرام مع إرادته الإحرام حالا إلى 
جهة الحرم لايمنَ أويّسرةً فقَط بأن فارَقٌ العُمرالَ أو الخيام أو الواديّ كما 
وه المُهزّبِ)9, وفيه إشارة إلى ضبْط المُجاوزةٍ هنا ببلوغ ما 
تقصّرٌ الصَّلاة ببلوغه. 


وفي الوا فين مكل بي مك والويقاتٍ هل يحي في حف مجاوز؛ 
وسيب م ا ا 

ينتهي إلى موضع) “ يجوز له قضْرٌ الصّلاةٍ فيه لو أراده؛ ولا عبر بمُجاوزةٍ ما 
وله ين القّرية أو الله أو لا يعمد ذلك ويلرّمه دم الإساءة بجر الُفارةة 


(۱) «شرح النووي على مسلم» (۸/ .)۸٤‏ (۲) «شرح النووي على مسلم» (۸/ .)۸٤‏ 
)٥(‏ «قوت المحتاج» .)1549/١(‏ (0) لیس في (ص)» (ه)., (ن). 


وإن لم يِجُرْ له القَضْرٌ في تلك البقعة التي وصَّلّ إليهاء هذا موضعٌ تأمّل. انتهَى. 
عَصَى”" ولزمه الود إليه بحرم منه ولو ماشيًا وإن طَالّتٍ المسافةٌ مالم يتضرّر 
المَشّيء على ما اعتمّدّه ابن العماد خلافا للإسنويّ في إلحاقه بالمَشي في 
الحَجّ فلا يلرم إل مع قِصّر المَسافة وطاقته. ۰ 

وفرّقٌ ابن الماد بأن ما هنا قاءٌ لما تعدّىء فأشبه وُجوب قضاء الحَجّ 
الفاسدء نعَمْ إن كان له عذّرٌ كالخَوفٍ على تفس أو بضع أو مال والانقطاع عنٍ 
الرُفقةٍ وضيق الوّقتِ؛ لم يلرَّمْه العَودُ بل يلرّمُهِ المْضِيٌ في صورة الضّيقٍ إن 
عَلِم قَوتَ الح بِعَوْدِه كما بِحَنّه الأذْرَعِيٌ. 

فإن”" عاد ولو بعد الإحرام ودُخولٍ مكة مالم يشرّغ في شيءٍ مِن المَناسك 
ولو طَوافَ القدوم وإن قبل 3 بيِّةٍ الطَّوافِ إلى ذلك الميقاتٍ أو ميقاتٍ 
آخرَ على قدْرٍ مسافته» وكذا إلى يثل مسافه وإن لم يكن يقانا فيما يَظهٌَ. 


م أت بعص ارين جرم به» وبعضهم نمه عن الإمام حت قال: إلى 
حيثُ لزِمّه أو إلى مل مَسافتِه كما صرح به الإمامٌ. انتَهَى. 


وني «القوت»": قول المُصنْفي: «لزمه الود ليُحْرمَ منه) يقتضي تعينه 
حتّى لايقوم غيرٌه مقامه» وهو وج؟ فإن الدّارميَ قال: وإذا رجَعَّ إلى ميقاتِ 
غيره فوجهان. وقال ابنُ المَرْرْبَانِ: إن رجّعَ إلى مثله أو أبِعَدَ سقط الدَّمُ ولا 
لم يسقط. 
)١(‏ في هامش (ع): «قوله «انتهى» أي: كلام القوت» وقوله: «عصى» جواب قوله: فإن جاوز الميقات 
المعتبر إلخ؛ ومما بينهما معترض. اه لكاتبه». 
(۲) في هامش (ع): «قوله: فإن عاد إلخ جواب: «فلا دم عليه» قبل قوله: «نعم لو بلغ إلخ» في اله دة 


التي تلي هذه؛ فليتأمل». 
(۳) «قوت المحتاج» .)16١ /1١(‏ 


وقال المَاوَرْدِيٌ”' وغيرٌه: إذا مر بويقاتٍ بِلَّدِه فلم يُحْرِمْ منه وأحرّمَ من 
ميقاتٍ مثْلِه أو أبِعَدَ أجرّأه ولا دم عليه» وصرَّحَ الإمامٌ أيضًا أنه يكفِيّه العَودُ إلى 


مثله. انتَهّى. 

الل يشَمَلٌ ما ليس ميقاتاء وذلك لأنَّعيْنَ الميقاتِ غيرٌ متعيّنِه ولهذا 
يجوز تزكه أبدًا والاكتفاءٌ بما يُحاذِيه» ولو تعيّنَ لم یكَنْ ميقاتٌ آخرٌ كمّسافته 
ومن ثم لم يجب على من أَفسَدَ تُسکه بالجماع أن يَسِلّكَ في القَضاءِ طريقٌ الأداء 
وإن كان مُسيئًا بالإفسادء بل اكتَقّى به شلوك غيره وإحرامه من المحاذاة مما 
أحرّمَ منه في الأداء. ْ 

فما قاله بعضُ مشايخنا من أنه لا يكفي العَودُ إلى مثل مسافته فيه نظ لا 
إلى ميقاتٍ أقرَبَ منه كما قاله جماعةٌواعتمد سبك وغه فلادم عليه نَم 
لو بلع المكيٌ الذي أحرَ رم بعد مُجاوزة مكة مسافة القَضْرِ لم يفط عنه الد 
بالود إليهاء بل بيّلوغِهِ الميقات الذي للآفاقيٌ كما صرّح به البَعَوِيٌ» ولا فعليه 
الدّمُ إن أحرَمّ بعد المُجاوزة بالحج في تلك السَنة أو بالعمرة مُطلقا. 

عَم قال الشريف الثاني في المَدَنيَ إذا جاور ذا اليف غير مُحرم مع إرادته 
لسك فب مه ين غبر إحراو؛ ثم حرج منها إلى ميقت بلو حر مل ذا رقي 
أو ر َم أو الجُخفة وأحرَم منه آله لا دم عليه لمُجاوزيِه ذا الحليفة؛ لاه لاحك 
لإراديه لس لکا بلع مک بر ُحرم» فصا كما لو دم مک غير مربي للك 
انتھی . ونه عنه في شرح المُهذّبٍ»”"ثمّ قال : وماذكرّه محتمل» وفيه نظر. انتهی. 
(۱) «الحاوي الكبير» .)۷١ /٤(‏ 
(۲) في هامش (ع): «قوله: لا إلى ميقات إلخ عطف على قوله: وكذا إلى مثل مسافته إلخ» وقوله: فلا دم 


عليه جواب قوله في الصفحة المارّة: فإن عاد إلخ؛ فليتأمل». 
(۳( «المجموع شرح المهذب» )۰۸/۷ 7 ). 


- کن جن - 


وقال ابن عجيل: الذي ذگرّه اريف العُْمَايُ طريقٌ الاين وبه صرّحَ 
المَاوَرْدِيُ في «الحاوي»! '" وَالرُويَانِنٌ نِنُ”" وغيرٌهماء وهو المَذهبٌ الذي قطْعَ به 
الجُمهورٌ» والَان وبه قم العالِيُ وأهلّ طريقيه له يکود مُسيئاء ويلرّمُه ادم 
انتَّى. وقضيّة ماعلل به الُْمَاُِ عدم لزوم الد وإن أحرّمَ بالحجٌ ون نفس 


و 8 


مك فليَاَمًل. 


وحيث سقط الدّمُ بالعَودِ لا تكون المُجاوزةٌ حرامًا على الأصمٌ في «البيانِ»» 
وححكاهعنه في «شرح المُهذّبِ70, وأقرّه وجرَم به الرُويَانِتُ لکن قيِّدَهُ 
المَحَامِِنُ في «التّجِريدِ» بأن تكونٌ المجاوزة بنيّة العَود. 

قال في «المُهمّات»: ولا بد منه. وقال الأَذْرَعِيُ: ما صحّحّه صاحبُ 
«البيان» وغيزءبعية. وكيف يقال أن المَذهبَ أن له المُجَاوزةَ ثم يعو وقد 
نَل المّصتف -ر ِعْنِي التوويّ- الإجماعَ على تحريم المُجاوزة؟! فالصحيح 
او الطاب اله سي ویک أن ثحل ما ذكُوه على أن كم الإساءة اق 
برجوعه وتوبته» وحینئٍ لا یکون خلافا". انی 

ولا يخقّى ما فيه» ولا شاهد له في الإجماع المذكورٍ ؛ لإمكانٍ حمّله على ما 
إذا جاور لا ب العَودِء وبما تقر يعم أن دار الوصيان بالمُجاوزة بلا إحرام 
على إرادة الإحرام حي المجاوزة حالاء وين لازم ذلكَ دخول وقتٍ ذلك 
الشسكِ المُرادِ حتى لولم يقصِدْ حينّ مُروره بالهيقاتٍ الإحرام حال بل فد 
أن يدل مكَة يقي به إلى الكنة الأخرى أو إلى أقلّ أو أكثر ثم يأني , بالشّسك فلا 
عِصيانَ وإن كان مِن أهل الؤجوب عند المُجاوزة. 


.)۳۸۹ /۳( «بحر المذهب»‎ )۲( .)۷١ /٤( «الحاوي الكبير»‎ )١( 
.)766 /5( «المهمات»‎ )٤( .)۲٠۸/۷( «المجموع شرح المهذب»‎ )۳( 


.)٤١١ /١( «أسنى المطالب»‎ )6( 


كان الج (- 

واف اله تكي رظ فيه أرعنا أن كون التجارا داعال غاا وار دا 
وجوب دم المُجاوزة على مَجموع أمرين: بنيّتّه حينَ المُجاوزة إيقاعَ النسكِ 
حالا مع الإحرام به في تلك السَنة إن كان حجًاء ومُطلقا إن كان عمرةٌ فلو نَوَى 

a -‏ د . 7 I‏ اس وت Gl‏ 7 4 0 0 
حينَ المُجاوزة فِعْلَ الححٌ في تلك السّنة ثم عَنَّ له فرك إلى السََنَةِ الأأخرى أو 
نَوَى فعْلّه في السنة الثانية ثم عن له فمَعَلّهِ في هذه السَّنةِ؛ِ فلا دم. 

i“ GI, 7% :‏ و ار اث 3 و و 
إن أحرّمَ بالححٌ في ستيه فعليه الدّمٌ؛ لأنّه بان أن الحجٌّ في هذه السَنة كان إحرامه 
واجبّا ين الميقاتٍء وإن حج في السَّنةٍ الثانيةٍ لم يلرّمْه الدَّمُ؛ لأن إحرامَ هذه 
السَنة لا يصلّحٌ لح سَنة قابلةء ولو اعتمّرَ زمه الدّمُ سواءٌ اعتمّرٌ في هذه السنة 
أو في غيرها؛ لأن العمرةً لا يتأقَتَ إحرامُها”". 


ع 


2 - e e 

قال بعضهم: كذا أطلقوه» ومُقتضاه أنه لو أتى بها بعد سنينَ في سَفرةٍ أخرى 
كان ال لحُكمٌ كذلك» ولم أرَ مَن تعرّصَ له فَلتَأمّل. انتهى. 

وكذا صرح به في شرح المُّهذْبٍ""" نقلا عن غيره؛ فقال: ولو مر كافرٌ 
بالميقاتٍ مُريدًا للنسك وأقامَ بمكة ليحُج قابا منها وسم قال الدَّارمِيُ: فإن 
كان حِينَ مرّ بالميقاتٍ أراد” حح تلك السَّنة ثم حجٌ بعدّها فلا دم بالاتفاق؛ لأنّ 
اذم إنَمايجِبٌ على تارك الميقاتٍ إذا حج مِن سه وهذا لم يحُجّ مِن سَنتِهء وإن 
كان نَوَّى حال مُروره حَجّ السَّنَةِ الثانية التي حح فيها ففي وجوب الدَّم وجهان. 

قال: ولو كان حينَ مروره لا يُرِيد إحرامًا بشيء. ثم أسلَمَ وأحرّمَ في السَّنةٍ 
الثّانية مِن مكة فلا دمَ. 


.)5١ /۷( «المجموع شرح المهذب»‎ (۲( .)١١٤١ /۷( ينظر: «كفاية التبيه في شرح التنييه»‎ )١( 
في (ه): «نوى».‎ )۴( 
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لووع لل کن ھن - 

قال: ولومرٌ مسلمٌ بالميقاتٍ يُرِيدٌ الح في السنة الثانية ففعَلّه ِن مكة مِن 
السَّنةِ الثانية» ففي جوب الدَّم الوّجهانٍ. انتهى. 

قال شيحْنا الرّملىٌ: ويوْحَدّ من قوله: لأنَ الدَّم إلَّما يجب على تارك الميقاتٍ إذا 
حجّ من سَتَيه» وهذا لم يج ِن سَئِ أن أصحٌ ال جهيْن في المَسألتين عدم وجوب 
الدّم» وما قرّزناه من أن مدارٌ العصيانِ بالمُجاوزة بلا إحرام» ومدار وُجوب ديها 
على ما ذْكِرَ هو الذي يظهّرٌ وفاقًا لمَنْوى شيخنا البكريٌ على ما بِلَعَنِي. 

ولمًا أفتاني شيخنا الرملِيُ وقال: إن اعتبارٌ الإرادة حالا في العصيانِ مأخود 
بن قولهم: إن مرد السك لا يجوز له مُجاوزةٌ الويقاتِ بغير إحرام. ا 
أ : O SE‏ 00 
النسكَ بلفظ المُضارعء وهو مشر والح a‏ والمُشْتَرك يحمل 
لی ما ادن اد د الاسر ر تا ا 
مَحمولٌ هنا على أَحَدٍ معنيَيُه وهو الحال؛ لما يلرّمُ ِن حمْلِه عليهما مِن المَجاز 
في الوضفي في العبارة الأخرى لمنع هذه المُلازمة بأنّهِ يجورٌ مع حمْلِه عليهما 


حمْل الوّصفي على الحال فقَط. 
غاية الأمر أن حكم الاستقبال يبْقّى مسكوتا عنه» ولا مَحذورٌ في ذلك لكن 
خالفه بعض مشايخنا”". 


لم لا فزق في الوجوب بينَ أن يعصي بالمُجاوزة بلا إحرام أو لاء كأن جاور 
اسا لاله مأموٌ بالإحرام ين الجيقات» والُسبانً ونشو لیس عُدرًافي تز 


)١(‏ في هامش (ه)» (ص): «بعد هذا بياض صفحة كاملة من هامش الأصل المكتوب منه ..». وفي 
هامش (ص): «هنا بياض كبير في الأصل». 


- كاب الج E‏ 

وفرّقٌ القاضي بأنَّه إذا تر المَأمورَ يُمكنه تلافي ما فاته بإيجادٍ الفعل 
فلزته الفعلُ ولم عذز فيه بالمّانِ بخلاف المَنهِيّ إذا ارتكبه فال لا يُمكنه أن 
ينلافى ما فاته وهو رذ ما فعله؛ إذ ليس في قدرته ني فغل حصّل في الجود. 
على أنّه قيل: لا ب يصو الهو ها هنا؛ لأنَّالسَاهِيَ عنٍ الإحرام يستجيل أن 
يكرد ق تلك التحالة كريد لسك لکن صوّرَه ابن التقيب بِمَنْ أنضّاً سفرًا من 
بلده قاصدًا له وقصده مستمرٌ فسّهًا عنه حال المُجاوزة. 

وأا لزومٌ الود فلا فرق فيه بين كونه معذورًا في المُجاوزة بنسيانٍ أ 
نوه وغير معذور والظَاهرٌ اختصاصٌ امتناع المُجاوزة بلا إحرام» كن أراة 
السك ولزومٌ الدّم بالمُستقبل» وبه أفتاني شي نا فقال «القتعة الجارص على 
القواعد اختصاصٌُ امتناع المُجاوزة بلا إحرام لري السك ولزومٌ الفدية بها 


بالمستقبل. 


ت 


ها 


قال: وذلكٌ لأن تحريمٌ المُجاوزة مشروط بإرادة النسكِء وهي متوقفة 
ا ا بي 
الروجة» فإذ فْقِدَا فلا تحريمَ ولا فديةً فيما يظهَرٌ. انتھی 

ثم رأيْت في «القوتِ"”" بعد قول «المنهاج): «فإن لم يعد لزمه دمٌ) لو مر 
الصَّبِيٌ أو العَبدٌ بالميقاتٍِ غير محرم ثم بلَعَ أو عق قبل الؤقوفيه فالصحيح أنه 
لادم عليه. وصورة العَبِدِ ترد على لفظٍِ الكتاب. انتَهَى. 

ويوحَدُ من ذكر الصّبِيّ أل أن وَل اليد ني إحراوهماء ولا فالصّبِيُ لا 
يصح إحرامّه بدونٍ إذنٍ وَلِيِّ على الصّحيح» فلا يُتصرٌ رر ادم يجري في وجوبه 
لاون ر فاا شيا رل و 


.)٠١۳ / ١( «قوت المحتاج»‎ )١( 


a‏ بلا زد روغويها به 
الْجَوْجَرِيٌ» ويُحتمَل أن يكو مله ما لو دل الممسجد بلا إذْنِء فقضيّهُ ذلك ألا 
يدت لها آل كحي إلا أن يرق بكثرة أعمالٍ النسكِ وتحطر أمْره» فهو أشدٌ ضررًا 
على السَيّد. 

ولو قصَدَ عند المُجاوزة بلا إحرام أن يعود إليه أو إلى مثل مسافيه قبل 
إحرامِه أو بعدّه فلا عصيانَ» على ما يوْحََدُ مما سبق عن المَحامِليٌ» ولو قصَدَ 
الول إحجاجَ الصَّبِيَ فجاوّرٌ به الويقات بلا إحرام» فقيل: عليه الدَّمُ وقيلٌ: لال 
وجهانِ نقلهما القَمُولِيُ بلا ترجيح. ۰ 

ولو كان المُجاورٌ بلا إحرام غير مُرِيدٍ نُسكا فلا شيءَ علیه» ثمّ إذا أراده 
قات نه موضعٌ إرادته» وعلى هذا فيضي عدم لزوم الدّمٍ فيما لو أحرَ رم بالعمرة 
من الويقاتِ ثم بعد مجاوزيّه أدعَلّ عليها الحجٌ إذا لم يكن قاصدًا لذلكَ 
عند المُجاوزةٍ بل يُحتمَلُ عدم اللُزوم وإن كان قاصدًاء بناءً على أن المحذورٌ 
مُجاوزة الميقاتٍ بلا إحرام ولم يُوجَدْ. 

ثم رأَيْتُ في المسألةٍ وجهيّنء وأنّ السُبِكِيَ قال: ينبَغِي أن يُقال: إن كان مُرِيدًا 
لهما على وجو القرانِ ابتداءً ترجّحَ الوؤجوبٌ, وإن لم يكن مريدًا وإنّماعَنَ له 
بعد المُجاوزةٍ الإدخال» فالوجة القطع يعدم الوجوب”'. انتهی. 

لوت ca‏ َم بالآخر فهل يلرم الدّم؟ 
فيه نظرء ویتجه ألا يلزم» ولو لم د بحر بعد المُجاوزة 0 أحرّمَ ي سنه ة أخرى من 
الميقاتء فلا دم عليه كما تقدّم؛ لأ لزومه لنقص النسك لا للبَدلٍ عنه» ولال 
إحرام هذه السَّنةٍ لاايصلُحُ لغيرهاء وقضيّةالعلةِ اَن لزومٌ الم للمُعتمر التار 
للإحرام من الويقاتِ وإن أحرَّم في سَنةٍ أخرى» وبه قال جماعة كما تقدّمَ. 


.)577/١( ينظر: «أسنى المطالب»‎ )١( 


اه 
ال 


اي د ود عابر 
0 
ب ا 

ولو كان أجيرًا عن الغير في العُمرة فاعتمّرٌ عنه وأحرّمَ بها ثم أحرّمٌ بالحج 
عن نيه من مكةء لزه الم لِلَةٍ المَذكورقء لكن حَكَّى ذلك البَكَوِيُ ثم 4 
ارسي باس E E‏ 
لم جاوز الويقات غير مُحرمٍ؛ وفي معنى مُجاو: زة الميقاتِ ما لو أحرّمَ بالعمرة 
ين الحرم فإن لم يخر إلى الل قبلّ الشروع في أفعاليها كان مُسيئًا كما قال 
بعض المتأخرين وعليه دم وإن خر إلى أَذنى الجل جار ولا دم. 

قال الإإشتو 00 : والفرق بين وبينَ ما تقدّم فين جاورٌ الميقات فأحرَم ثم 
OL‏ وو سي 
حقيقة» وهذا المَعتى لم يُوجَدَ ها هناء بل هو شبية بِمَنْ أحرّمَ قبل الميقات. 

و e‏ ای ا 

إلى فرق المَذكور؛ لاتحادِ حُكمهما ووزانهماء فتديّره. 
)١(‏ ينظر: «النجم الوهاج في شرح المنهاج» .)٤١١/۳(‏ 


(۲) ينظر: «النجم الوهاج في شرح المنهاج» (57”7/7). 
(۳) « المهمات» (505/5). 


ا د 
الل لك اي لاجمل 
(وَ) الشّاني من الواجبات: (رَمْيْ الجمّار الثلاثِ) التى تلى مسجد اليف 
سس خم لشي ريات 

ينبي تحريمٌ الزيادة بقضد العبادة وإنٍ انَحَدَ المَرميْ به فيهاء وحيئظٍ 
يجوز أن يتأدّى الرَّمِئْ جميعه بحَصاة واحدةٍ لكل واحدة مع قصّدها بالرّمي 
وإصابته لها يقيئ بفغلِه» وإن تدحرّج عنها أو ومح بدأ بغيرها ثم جم إليها 
في کل يوم من أبَمٍ لسري اثلاث إن لم ينز في الثاني متها ولا ففي كل ون 
ف ا 

قال: ثم رأئِتٌ القاضي ابنَ كج جرَّمَ به كالياقوت والعقيق والبلور والزمُرد 
والزْبَرْجَدِ وَالمَيرُورّج وإن حرم الرَّمِيْ بها إذا نقصَت ماليّتها بكر أو غيره» كما 
قله لكشي وغيره عن ابن كج» وعجر النؤرة قبل طبه وحجر الحديد؛ 
او اا ا ا د 


وَالجَضُ والذّهب واف اض ا وار الجواهر المنطبعة"". 


نعم لورَمَى بخاتم فض قصه حجر ف ففي «المُغني»" من كتب الحنابلة لم 
يُجزئه؛ لأنّه تبعٌ والرّميُ بالمَتبوع لا بالتابع في أحدٍ الوجهين. انتَهَى©). 


و 2 
وهو مُحتمّل على أصولناء فعْلم أنه يُشتّر ترط الرَّمِيُ فلا يُجزئ وضع الحَجرٍ 
في المَرْمَى؛ لأنّه لا يُسمّى رَميًا. 
)١(‏ «قوت المحتاج» .)۷۸١ /١(‏ 
(۲) في هامش (ه): «أي: من شأنها الانطباع؛ لثلا يتوهم أنها لو كانت خالصة يكفي الرمي بها من غير 
(۳) «المغني» (۳/ ۲۱۷). )٤(‏ ينظر: «هداية السالك» لابن جماعة (۳/ .)١١١1/‏ 


س كان الي 


وترتيبُ الجَمراتِ بأن يدأ بالأولى وهي التي تلي مسجد الخَيفٍء ثم 
الوشطى» 3 ر كما و ار ا 

u‏ ترك حصاةً عَمدًا أو سيانا أو ججهلا ولم يَذْرِ من أيه ترگھا جلها ِن 
الأول ا تيز يذ رمي ما بعدها. 

وكون المي سبعًاء فلو رَمَى حَصاتين مثا دفعة واحدة ولو بيدَيْه معا فهي 
رميةٌ واحدةٌ سواءٌ وقعنًا في المَرْمَى معًا أو مرتبّاء بخلاف ما لو رَماهُما مرتبًاء 
فهما رَميتانٍ. 

وإن وقعَمًا في المَرْمَى معا أو وقعَتٍ الثَانيةٌ قبل الأولى وقصّدَ الجمرة بالرّمي 
وهي مجتممٌ الكصى لا الشاخصٌ ولاما سال ِن الحّصاء وحدّها الي 
جَمالٌ الدّينِ الطَبَرِيٌ بما كان بيه وبينَ َ أضْلٍ المجمرة ثلاثة أذرع فقَطْء وظاهرٌه 
أنَّ لاد ين كلّ جانب» لكن قال بعص مشايخنا: ينبي استثناءً بجمرة العَقبة؛ 
لقول الأَزْرَقك0): كانت جَمرةٌ العَقبةِ زائلةً عن محلّها شيئًا يسيرًا بفغل جهالٍ 
الاس فرْدّث إليه وبي ِن ورائهًا جدارٌ علي عليها ويخ صل بذاك 
الجدار؛ لئلا يصل إليها مَن يريد الرّمي مِن أعلاها. انتهى. 

فإنه يدل على عدم امتدادها ثلاثة نه أذرع مِن جهة الجدار المَذكورِ» فلو قصَدَ 
لمي في الهواء لم يعمد به وإن قم في الجمر» وكذا لو قد الع م الممنصوبٌ 
ہا كما اعتمّدّه المُحِبٌ الطَبَرِيُ حيثٌ قال: لو قصَدّ غير المَرْمَى فوقَمَ فيه ثم 
ي المَزْمَى كما يفعَلُه كثيرٌ من جهِلَةٍ الناس يرْمُون العَلّمَ المَنصوب في الجَمرة 
والحائط في جَمرة العقبة قضدًاء ثم يرد إلى المَرْمَىء فالأظهر عندي أنه لا 
)١(‏ «أخبار مكة» .)51٠ /١(‏ 
(۲) «علي» من (ج)» (ش)ء (ع). 


TM v €‏ 00 
0 ا ل E:‏ ا 
آي سد کے برا ا ص اک 


ُجزئ؛ لاله قصّدَ برميه غيرٌ المَرْمَىء ويحتول أنه يُجزَئٌ؛ لأنَّه حصّل فيه بفغْله 
مع قصل الرّمي الواجب عليه . وهذا في حنٌّ مَنِ اعتَقَدَ أن العَلَمَ هو المَرْمَىء ام 
من علِمٌ المَرْمَى وقصده بالرّمِي لترتد الحصاةٌ؛ ی 
بِالصَّحَة كمّنَ رَمَى في الهواء قاصذا الوقوعً في المَرْمَى بقوَّةٍ رمْيه» فلا ريب في 
إجزائه. انتهیى. 

واستحسّنّ الإ توي احتماله الأول ورجح الرَّرْكشِييٌ الثاني وظاهِرٌ 
كلامِه أله لا فرق على الاحتمال الثاني بين أن يقَعَ في المَرْمَى حالًا أو لاء كما 
0 م سقط في المَرْمَى بعد ساعقٍ» وفيه نظ وأنّه لا فزق بينَ أن 
يكونّ ماقصّدَ قصّدّه بالرّمي خارج الجَمرة أو فيهاء مع أنه يُمكِنْ المَرْقُ بأن الأول 
منسوب إليه» فجارٌ أن يقصد برميه رَمْيَ المَرْمَى بخلاف الثاني. 

َعَم يُشْكِلٌ على الثاني أنه قد يُنافي اشتراطً قضْدٍ المَرْمَى إلا أن يُكتَمّى بقضدٍ 
ماهو ين توابیه» كما لو اجتمّعَ على المَرْتى ترابٌ ونه فإله لاشك في 
جَوازٍ المي عليه إلا أن قضيّة ذلك الإجزاءٌ وإن نشب في البناءء وقد يرق بين 
التراب والبناءِ بأنَ الترابَ معدودٌ من الأرضء ولهذا يقال للجالس عليه: إِنَّه 
جالس على 2 بخلاف البناء. 

تفا عا آنه يش ترط في صحَة المي عدمٌ الصَّارفِء ولو ازيل العَلَم 

الوا و اي 
لما وفع فيه بعضهم؛ لأنّه قَطمًا مِن التججمرة التي يصح الرّمِئ إلى أي جر منها. 

وتِيفَنُ إصابيُه لهاء فلو شك في وقوع الحَجر في المَرْمَى لم يعمد به. 


(۱) المهمات»(770/5). 
(۲) بين الأسطر في (ه): «معتمد). 


كاك اي - ل  -‏ درو - 

وكونّها بفعْلِهء فلو أصابَ الحَجرٌ عن بَعير أو مَحملَا أو ثوب إنسانٍء فحرَّكَ 
البَعيرُ عنقه أو حرَّكَ المَحملٌ أو اتوب صاحبّه فوقَمَ بواسطة ذلك في المَرْمّى 
لم يعمد به؛ لأنّ خحصولّه فيه ليس بفعْله» وكذا لو وقّمَ على عُنقٍ بَعير أو محمل 
ثم تدحرَّجَ إلى المَرْمَى كما رجّحَه في «الرّوضة»“ و«أصلها»؛ لاحتمال 3 
بذلك» بخلافي ما لو أصابٌ أرضًا حارج الجَمرة أو محملا أو عن بَعير أو 
ثوب إنسانٍ» ثم ارت إلى الجَمرة مِن غير تحريكِ؛ لأن خُصولّه فيها حينئزٍ 
بفعله مِن غير معاونة. 

وينبغِي أن يُحمَلٌ على هذا مافي "شرح المُهذّبٍ)”" ين أنه لووقَعَ على 
اس و ا 
يُنَاففِي ذلك ما سبق عن «الروضة» و«أصلها»“؛ لجّواز حمُّله على ما إذا 
احتمل التَأئر بالحملء وهذا على ما إذا غلم عدم التأئر به» أو بحمل الأوّلٍ 
a N A A E E‏ 
يستقرٌ عليه ثم سقط فورًا في المَرْمَى 

وألجقّ بالأرض فيما در ارح خلاقًا لبعضهم» وظا هر أن مَحلّه إذا لم 
يكنْ وقوعه في الجَمرةٍ بمّحض حَمْل الرّيح له. وإلا فينبِي أ آلا يُجزِنّه. 

وف «مناسكِ»”" العز ابن جماعة عن سندٍ المالكي أ ته قال: ولو تدحرّججت 
-يعني الحّصاةً- من مكانٍ عال فرجّعَت إليهاء فالظاهرٌ أنه لا يُجرئه؛ لذن 


رجوعه ليس من فعله. انتھی. 


.)174 /۸( «المجموع شرح المهذب»‎ )۲( .)١١5 /۳( «روضة الطالبين»‎ )١( 
.)٤١۸ /۳( «الشرح الكبير»‎ )٤( .)١١5 /۳( «روضة الطالبين»‎ )۳( 


(6) «هداية السالك» (۳/ .)١١١7‏ 


ك 


قلْتُ: والجاري على أصولنا هو الإجزاءٌ أخدًا مما سء ألا تَرَى أن ما وقَمَ 

a Cg‏ مكار عال اوه 

سبق الإجماع على إجزائهء بل هذا أؤلى لإمكان الث رِ بالمحمل هناك وعدم 
إمكانه هنا. 


وكون الرّمي باليّد فلا يكفِي الرّمِئْ بغيرها كالرّجل والقّوس كمافي «أضل 
الروضة» “عن صاحب «العدَّة»» وني شرح المدّب»“ عن الأصحاب» 
وكذا بالمقلاع أو بالفم كماقاله الأَدْرَعِييُء لاما اوا ف الأول لکن 
صرح القاضي والبعَوِي والمُتولي بِأنَّهِ لا يشرط المي باليِدٍ حبّى لو نمض 


بعْصَ ذيْلِه وهو فيه أو رَمَى برجْله أجراً". 


ويوْحَذٌ ن كلام الزَّرْكَشِيَ الجَمْع هما بحَمْل الأوّلٍ على ما إذا تدَحرّجَتْ 
برِجْلِه حتی وصّلّ إلى المَرْمَى» والثاني على ما إذا وضَعَه بيينَ أصابع رجلِه 
ورَمَى به» وفيه نظرٌ؛ أن مَن يمنّعُ إجزاءً المي بالمقلاع كيف لا يمتعُه بالوضع 

بِينَ أصابع رجله” “ والرّمى به! 

ولو عَجَرَ عن الرّمِي بنفيسه بحيث لا يزولٌ عجره إلا بعد انقضاء وقْتٍ 
الرّمي؛ أي: وقت أدائه كما هو ظاهرٌء بأن ينقضي أيَّامُ التشريق ولو بقول عَدْلٍ 
رواية فيما يظهرٌ لمَرضٍ أو إغماءٍ بأن أذِنَ قبل حصوله حال عجْزِه عن الرّمي. 
بخلافٍ القادرٍ فلا يصح إِذَنه أو خیس ولوبحقٌ بالاتفاق كما في «شرح 
امهب كأن حبس لِقَودٍ وجب لصَبِيٌ إلى بُلوغهء نعم لا ر لحه بدي 


(۱) « الشرح الکبیر» (۳/ 579). (۲) « المجموع شرح المهذب» (۸/ .)١١١‏ 
(۳) ينظر: « أسنى المطالب» (۱/ )٤( .)٤۹۸‏ في (ج)ء (ش): «رجليه». 


(5) « المجموع شرح المهذب» (۸/ .)۲٤۳‏ 


م TT‏ 
حككاب الج ت — 


مقدور عليه كما قاله الإ توي وقول ابن الرفعة :إن الحبْس يمع حى 
الاستنابة. قال الإشتوي: باطِلٌ تفلا ومعتى. انتھی. 

لكِنْ يُويّده أنَّ المُحصَّرٌ لا تحال إذا حبس بحق» وقد يُفِرٌَّ بأن ما هنا 
ا المي و لنسكِ لا مِن أصله» فسُومَِ فيه لا لتخو 
اواو ارف ادا ا ]عن اا رک اب 
إن کان جرا جار مین على ما صرح به لضي وهو الوب وإن قال 
وبا E‏ 
المُرادَ وقتَ الأداء على ما تقدّمَ. 


وي ا ©: أنه 6 7 الأصحاتٌ gs‏ الأ 


ا 


يني وُجوبها إن ق عليها وكات فاضلة عا عند فى الفطرق وإنّما 
رمي التائب بعد رمْيه عن نفسه» فلو خالّف وقَّعَ عن نفسه. 

وهل المُّرادُ مي جَميع الوم حبَّى لو رَمَى الجَمرة الأولى عن نفِْه لم صم 
يها عن المستيب قبل رشي الجمرتين الاين أ لا؟ فيه احتمالان لإشتوي. 
قال: وقول ال اقمع فلو قعل وئم عن تفي يذل على الالجتسمال الثا + ا 

ورجّحه الزَّرْكَشِيُ قال: لأن المُوالاة بين الجَّمرتيْن لا تشرط وكما له أن 
طوف عن غَيْره إذا كان قد طافَ عن نفسِه وبقِي عليه أعمال الحجٌ. انتَهَى 
وهو ظاهر. 


(١)١المهمات» /٤(‏ ۳۸۷). (۲) كفاية النبيه في شرح التنبيه» (۷/ .)59٠‏ 
(۳) « المهمات» /٤(‏ ۳۸۷). 


دچ ل بج 


NY 
اال دل و رى ي الوم الذي لبه أله بُ الَرتيبٌ فيزمي عن‎ 
اليوم الفائتِ ته ثم عنٍ الحاضر» حى لو رَمَى في اليوم الحاضر لكل جَمرة أربعة‎ 
عشَّرَ حجرًا لم يقَعْ شيءٌ منها عن اليوم الفائتِ‎ 

وأقولُ: لا يرد عليه ذلكَ؛ لأنّ عدَّمَ الوقوع عن الفائتٍ في ذلك ليس إلا 
لوجوب !ل ی را علدو رك ااا تاللا ن 
أرق اخلامان ومعبباو رق الال عن سحيو انل تمادوتي ديه 
إذ المُمتنعٌ هنا إِنّما هو الوقوعٌ عن الغير قبل الوقوع عن نفْسِه» وهو مفقودٌ في 
ا الل ا یا و 5 
الأشخاص فليجُز الرّمِيُ عن نفسه مع الرّمي عن غيره بأن يري حَصاتيْنٍ عنه 
وعن غيره» وذلك للّزوم الرّمي عن غيره قبل الرّمِي عن نفسِه؛ فتدبّزه. 

َم قد ير على تنظيره المَذكور أله غير مطابق؛ لأ رمي الججمراتٍ ثلاث 
LS SRL‏ الات 
بعد رمي التائب لم يلرم يسَنْء بخلاف ما لو برئ المَعضوب بعد حح 
e E‏ 

ويدخل وقْتٌ رمي کل يوم برّوالٍ ميه لكنٍ الأفضل تعجيلّه بعد الزَّوالٍ 
دي و ا 
اهدب واعتمّده الک َالْأَذْرَعِنُ» خلافا لمانقله الإمام عن الأئمّة 

مِن جواز التقديم عليه» واعتمّدّه الإستوي". 


سے 


(١1)«روضة‏ الطالبين» (۳/ .)٠١١‏ (۲) « المجموع شرح المهذب» (۸/ ۲۳۹). 
(۳) « المهمات» (5/ ۳۹۰). 


ركه نهارًا عَمِدًا أو سَهوًا - قال الأَذْرَعِيٌ: أو جَهلا- فله أن يتدارَك إذا بعد ذلك 
ولو ليلا كما اعتمّدَه النَّوَوِيُ تبعًا لابن الصَّبَّاغْ وابن الصَّلاح وغيرهماء وقبل 
الزّوالٍ كما جرم به في «الرّوضةَ)() و«أصلها» وااشرح المُهذب»"» ومَشَى عليه 
السَبْكِييٌ وغيرٌه خلافا لما في «الشرح الصَّغير» عن الإمام» واعتمَدَه الإمام مِن أنه 
يُمتَنَّعٌ تداركه ليلا وقبل الزَّوالِء فله ثلاثة أوقات: وقتٌ فضيلةء وهو عقب الزُوالٍ 
قبل الصَّلاةِ ثم وقْتٌ اختيار إلى الغروب» ثم وقتُ جواز إلى آخر أَيّام التشريق. 

فإن مضت أيَّامُ التتشريق مِن عير رمي لم يُفَعَل بعدّها لا أداءً ولا قضاءًء 
ووجَب الدَّمُ سواءٌ ترَكّه عامدًا أو ناسيا عالمًا أو جاهلاء وسيأتِي أنه يجوز التفرُ 
من اليوم الثاني من أيّام التّشْرِيقء فيسقطٌ رمي اليوم الذي بعدّه. 

وسكت المُصنَّففٌ عن رمي جَّمرة العَقبة يوم البّحره وهو واجبٌ أيضًاء 
ويدخل وقنّه بنصفي ليلة التحر بعد الوقوفٍء ويخرٌّحٌ بغروب شميسه» قاله في 
«الرّوضة»“ و«أصلها»2" هنا. 


NA ¢ 


ور بل مر و ع2 ت ي ٍ 
واعترض بأنه ذكرٌ بعد لو أخرّ رمي يوم النحر أو غيرّه إلى ما بعده مِن أيّام 


2 ° 2 0 
وقد صرح الرَّافِعِيُ كغيره بأن وقتّ الد لفضيلة لرمي يوم النحر ينتّهي بالزَّوالٍ 
وانوي في (إيضاحه»”' باستحباب كوب الرّمى بعد طلوع اى وارتفاعها 


.)55١-5 14٠١ /۳( «الشرح الكبير»‎ )۲( .)٠٠۸/۳( «روضة الطالبين»‎ )١( 
.)٠١١/۳( «روضة الطالبين»‎ )٤( .)31١ /۸( المجموع شرح المهذب»‎ « )۳( 
الشرح الكبير» 777/9 8). () «الإيضاح في مناسك الحج والعمرة» (ص۳۱۲).‎ ) (ه٥)‎ 


الا 3 2 اج غاا ات 

mia [7‏ 
کرمح؛ آي :قب حط رخله كما ذکرّه غيرٌه» فیکون لرميه ثلا ثلاثة أوقات: و 
فضيلةٍ ين ارتفاع الشّمسٍ | إلى الزَّوالِ ووقثٌ اختيار إلى الغروب» ووقتٌ جوازٍ 
إلى آخر ايام التشريق. 

لکن لا بد مِن تقديمه على رمي آي ام التشريتی كما صرّحَ به ابن الصّلاح”" 
والنوّوي”" لوجوب الريب وديا ؛ كو جويه بين رمي کل يوم من أيّام 
التشريق مع ما بعدّه. 

وفي «القوت»”: فإن قَلْتَ: هل ب 0 يختّص ذلك يعني وجوب الترتيب برمي 

ايا ا حنَى يحب لتيب عند تزكها 
لاملاو مع نه عل الّرتیب في رفي ليم می إذانيسيه قال و 
العقبة فلم يذكُرها إلا بعد رمه يوميْنٍ أو اليوم الثالثِ قبل مغيب السَّمسِ أجرّاً 
عنه رمّيهاء ولا إعادة عليه لما مَضَى. انتهی. 


وبما تقرَرَ يُعلَمْ أن و و 
اوضق" في موضع اعتبارٌ الطّلوع؛ وفي ا ولا تَخَائفَ؛ 
لأن الأوّلَ بيان لأوَّلٍ وَقتِ المَضيلةء والثاني بيان لآخرٍ ا ل 
ET‏ اللكتقول أن يحل اعتبارٌالطلوع على أن ذلك من وَقتٍ 
اواز أو على الطّلوع مع الارتفاع» واعتبار الارتفاع على أوَّلٍ وقتٍ القَضيلق 
عَم مال السُبِكِيُ وغیرٌه إلى آنه لا يجوز تأخيرٌ رمي يوم النحر عنه وإن كان دا 
ونقله في اشرح المُهَّب»" “عن الرُويَانِيَ وغيره» وكلام الرَافِعِيَ يشعر به. 


1 


0 


.)۹/۸( المجموع شرح المهذب»‎ « )۲( .)4 ١9 /5( «شرح مشكل الوسيط»‎ )١( 
.)86 منهاج.الطالبين» (ص‎ « )٤( .)726٠١ / ١( «قوت المحتاج»‎ )۴( 


() «روضة الطالبين» (۳/ 5 .)١٠١‏ ( المجموع شرح المهذب» (۸/ ۲۲۱). 


اهاج بإ ييح | 


وظاهر كلامهم عدمٌ وجوب الرنيي بين اتی والمّبيتِ بِمُرْدِلقَة حتى لو 
فارّقَها قبل النصفي توتو يعة ن عاد إلها هل الجر كان جائرٌ اء وكذا 
يقال في الطّوافٍ والحَلق. 

ثم في كيفيّة الرّمي وجهان: 

أحدّهما وبه قطم البَمَوِيٌّ والرَّافِمِيُ: أن يكو كصفة رمي الحاذفي"» فيضَع 
الصا على بطن بای ومرميهابرأس الجا لخبر أ لکا دعل حشر 
قال: عَلَيْكُمْ بحَصَى الحَذْفٍ الَّذِي يُرْمَى بو الجَمْرَةُ)» وني رواية: «أشارٌَ بيده 
كما يِف الإنسان» رواهما مسل وخبر حَرملة بن عَمرِو قال: حجَجْتٌ 
حجة الوداع» ة ارات سول انق اف إسدى ا عل الاخ 


فقت لعمّي: ماذا يقول رسولٌ الله لار؟ ال يكو ل ةارمو لكر بول خم 


- ۴ ا 06 ير 
الخذفي». اخرجه أحمّد”" . 


والثاني: أن يري على غير صِفَةٍ الحَذْفِ؛ لهي عنه في «الصَّحيِحيْنِ) 29 
وصحّحَه النَوَوِيٌ” ميحدس اح SS aa‏ 
الاكسان )بان الكيراة ينان خضي الخدت وين ال ر ادان ال ف کون غل 

قال العز ابن جماعة- و هذا التأويل ووا ا الاقة انتهی. 


(1) في (د)» (ص): «الحاذق». وفي (ع): «الخاذف». 

(؟)0 صحيح مسلم» (۱۲۸۲) من حديث ابن عباس رَعَإِيَدُعَنْهَا. 

)٤(‏ «صحيح البخاري» )٤ ١(‏ و«صحیح مسلم» )۱۹١ ٤(‏ من حديث عبد الله بن مغفل وعَيِدُعَنهُ. 
)٥(‏ « الم جموع شرح المهذب» (۸/ ۱۸۳). 


صم ي. 
E 1 50‏ ا e‏ 
١ =‏ سين يجن رس ااا جح سر 
WT‏ 


E O NG o 

وله فيها: «واضعًا إِحْدَى أَضْبْعَيْهِ على الأخرى' ليس فيه أنه رَمَى بهذه الهئ 
بل يجورٌ أن يكونَ إشارة إلى الحَذْفٍ ليتعيّنَ الحَصّى المُضاف إليه بتعينه» 
وقولّه: «عَلَيَكُمْ بول حَصَّى الحُذْفٍ» ليس فيه إلا الأمرٌ بأخذٍ حصى الحَذْفٍ 
لا بنفس الحَذْفِه ونقَلَ العز ابن جماعة عن سد المالكي أن المُستحَبٌ أن 


برهي الحصى بأصابعه لا بقبضته”". انتَهَى. وهو متّجةٌ على أصولنا مفهومٌ من 
0 
نكمت ود یکیال وم یی ل رن الواجمات موا لد 
نقَلّه الرَاذ فی" في الكلام على ما يحصّلٌ به التّحللُ عن الدّاركي” أله ليس 
ركن إذا جِعَلناء EEA PY‏ 
منلدوءو ا يجبر يُجِبَرٌ بالدّم» فكيف لا يُسمُّيه 
ركنا وكيف يكون واجبًا ولا يُجبْرُ بر بالدّم؟ 

وأجيبّ: بأنّه يخالِفٌ الواجباتٍ في أنه لا يُتصوّرُ تزكّه؛ إذ لا يفوت ولا آخر 
لوقته بخلافٍ باقي الواجباتِ. 

وقيل: إِنّه لم يجعله رُكتا؛ لأنّه يسقط في حق كل أحي. وصعّفَ بأنَّ القياَ 
ركن في الصلاة مع سقوطه حالة العجز. 

وعسن «تعليقة» ليخ أبي حامر أنه رُكنٌ في الحُمرة وليس بركن في الح 
بل واجبٌ يُجِبَّرٌ بالدّ» وهو قضيّهُ كلام ابنٍ القاص في «التّلخيص»» وقال 


(۳) في (د)ء (ج)» (ش): «الدارمي». 90 كنا اليه ل ضرع ا 


ا 


ابن أبي الدَّم: لم أرَ في كُتب العرَاقِيين النَصريصٌ بكونه ركنا إذا جِعَلْناه نسكاء إلا 
أن عبارة الشّامل» تَشعرٌ بكونه ركناء انتهي: 

والأصحٌ كما قاله اشخان" وغيرّهما أنه مِن الأركان فلا يُجبَرٌ بالدّم 
زالقول ا 2 آنه لين فين ال اكه نهو اسا رر اللي قاد 
ثوابَ فيه على ما تقدَمَ. 

ومن فوائدٍ الخلاف ف أنه سك أو استباحة مَحظور جوازٌ تقديمه 
الرّمى إن جعلناه نُسكا دون ما إذا جعَلناه استباحةً مَحظور, قاله فى «البيان»". 

ومنها: إذا جامعَ المُعتورٌ بعد السّعي وقبل الحَلْقٍ فَسَدَتٌ إن جعَلْناه نُسكاء 
وإلافلاء وذكَرَ الأصْبَحِنٌ اليَمانِكٌ أن بعص أصحابنا المُتأخرين ذكَرٌ تردُدًا فيما 
إذا حل شعرٌ المُحرم وهو نائمٌ هل يُجزئه إذا قلنا: إِنَّه نسكٌ؟ 

وذكَرَ بعضهم أن مِن فوائده أنه هل يجوز حلّق عر البَّدنٍ قبل الرّأس؟ إن 
قلنا: إِنَّه سك امتتّع» وإلا جار. 

قال في «الخادم)»: وفيه نظرٌ؛ لما سنذكرٌ في التحلل الأول: اتهى. ومسيات 
إيضاحه هناك. 


ا 


0 2 سبع ): 


(وسنن 
أحدها: (الإقْرَادُ: وَهُوَ تقديمُ الحَج عَلَى العَمْرَةٍ) بأن يحرم بالحَحّ في أشهره 
ين الميقاتٍ المُعتبر في حقه» ثم إذا فرغ منه حرج إلى أذنى الجل فأحرَم بالعمرة 


(۱)« الشرح الكبير (۳/ »)٤۲٠١‏ و«روضة الطالبين» (7/ .)٠١ ١‏ 
(۲) « البيان في مذهب الإمام الشافعي» )€۲/6"- (TET‏ 
(۳) في (د)» (ن)» (ج)» (ع): (اتسع». 


55 EE دی ال کک کا‎ Rj 


م 


3 
© 


منه ثم دحل مكة وأتمّها فهو أفضَلٌ مِن | 
الكذاكووةوراز) تتهاقة للقن خا ردك . 

روات وووي امحر بلح SS‏ 
وإن لم ينو القران كما قاله العَرَالِتُ”" قبل الشروع قطعًاء ولو بحطوة في طوافِهاء 
ولو بعد استلام الحَجِرٍ ننه اللو اف كما في اشرح الدب خلافا لمن 
نقل عنه خلافٌ ذلك وإن كان أحرٌ رم بالعمرة ا 
الرّوضة) واشرح المُهزّبِ)7؛ لأنّه إنّما يصِيرٌ محرمًا بالحح وق إدخاله لهه 
وإن قال ابن المُلمَنِ : المَحكِييٌ عن عامّة َة الأصحاب عدم الصَّحَِ؛ لأنّهِ يودي إلى 
صحَّةٍ الإحرام بالحج قبل أشهره؛ أي : لأن القارنَ في كم المُلابس لإحرام 
واو يع وعد يجا ول روا E‏ 1 

نم قال الصّهمِرِيّ والهمرانيإنهيُسنَ له أن أي بطوافين وسين ولو شك 
هل أحرَمبه قبل روع أو بعدّه لم يضرٌ؛ إذ الأضلُ جوا الإدخالي وقضية 
إظلؤقة انالا ف بن O‏ بن الاعتمارفي تة الج أو في سن أخرى. 
رمسا ری رصاق و ا يشرط فيها الاعتمارٌ في 
نة الحجٌ» ولا فكل ين ن التمة ي والقران أفضل؛ إذ يكرَهُ تأ خير العمرة عن سَنةٍ 
الحج» وما قاله الأول قال في شرح المُهدّب»: E‏ 

وكأ المُراد هنا بالاعتمارٍ الإحرامٌ بالعُمرة فلا يضر تأخيرٌ ما عدا الإحرام مِن 
أفعالها عن سَنة الحجٌ» والمُرادُ بِسَنتِهِ على ما يفيه كلام السّبْكِيٌ ما بقى من الحجَّةٍ 
ولا بِينَ أن يتور المُتمنّعُ في أشهر الحجٌ بعد حجّهء أو القارن بعد قرانه أو قبْلّه. 


م» وهو أن يحرم بالعمرة من ميقاته 


.)١ا/'؟‎ /۷( «المجموع شرح المهذب»‎ )۲( .)1١5 /۲( «الوسيط في المذهب»‎ )١( 
.)٠١١ /۷( «المجموع شرح المهذب»‎ )٤( .)17/7 /۷( «المجموع شرح المهذب»‎ )۳( 


لکن بث الاشتو وي" في الصّورتيْنٍ كالبَارِزِي في الثانبة أفضليّة كل منهما 
على الإفرادٍ أخدًا من قول الأصحاب في راجى الماءِ آخرٌ الوق أنه لو صلّى 
تيمم أولّه وبالماء آخرّه فهو التهاية في إحراز المُضيلةٍ. 

وأجات العرّاة َي بأن الأصحاب إنَّما ذكَرُوا التفضيل عند تأدية تُسكيْن فقَطء 
وفي هاتيْن الصُورتيْن قد أدّى ثلاث فلِيسَتْ هي الصّورةً المُتكلّمَ عليها”©. 
قلْتٌ: ويمكِنٌ أن يلرّمَ كونٌ ذلك مِن المُتكلّم عليه للاتباع؛ ويُجابٌ عن 
أخزة المد لى نەق | لمَقیس عليه قد أذّى الفاضِل”" بصفته مع زيادة 
فكان ا من الاقتصار على الفاضل» بخلافه في المَقيس» فاته إنما ادى 
المفضول مع زيادة» فلا يجبٌ أن يكون المَجموعٌ اولي من الال وت 
فلأل 

وأنّ الاعتمار قبل أشهر الح" نم الح في عامه ولو مِن ميقات بِلَّدِه ولا 
يكون إفرادًا بل هو م صر لانطان ضايطه عليه لكين لوم نيه كه بعلم فين 
شروطه الآنية» وهو مُقتضى كلام الشَّبِحْيْنِء بل صرّح الرَافِعِيُ بتسميته تمتًا 
خلافا لما صرح به ابن الرّفعةٍ والسّبِكِيٌ من أنه إفرادٌ. 

E‏ في تل ون لفقا م والقارن دمٌ لكن شزطه في المُتمتّع ايه 
إلى میقات بليه أو مغل مسافي أو میقات انر ولو أقرَبَ منه بخلاف دم 
الإساءةٍ بمُجاوزة الهيقاتِ» حيث لا يسقط بِالعَودٍ إلى أقرَبَ منه كما تقدَّمَ. 


.)۲۷۳ /5( «المهمات»‎ )١( 
.)577 /١( ينظر: «أسنى المطالب»‎ )۲( 
في هامش (ه): «وهو تأخير الصلاة إلى أن يحضر الماء والزيادة وهي التيمم والصلاة به في أول‎ )۳( 


وظاهرٌ أن العَودَ إلى مسافةٍ الأقرب كالعَوْدٍ إليه» فإن عاد إلى ما ذُكِرَ مُحرمَا 
بالحجٌ أو حلالا وأحرّمَ به منه فلا دم عليه؛ أي: إن كان قبل تلبّيه بسك ولو 
بعد طواف القدوم وقبل الوقوفي كما صرح به بع المُتاأشحرين» وكذا لوغاة 
إلى مرحلتيِن من مكة أو م مِن الحرم وإن لم يكنا كمّسافةٍ ميقاته» كما قاله في 
الأول ا ولقاة في «الكفاية» عن «العدَّة) و«الإبانة». 


وفي شرح المُهذّبٍ)”" عن قطع الفُورَانِيٌ فيما لو سار المُتمتَع بعد عُمرته 
سفرٌ قضر ثم حجّ مِن سنه أنه لا دم عليه» فإنّه شامل للسّفر من مكة أو ظاهرٌ 
فيه» واقتضاه فيهما قول «الرّوضة»”" كأضلِها"»: لو عاد لويقاتٍ أقرّبٌ لا دم 
عليه؛ لأنّه أحرّم ِن موضع ليس ساكنوه مِن حاضري المُسجدٍ الحرام. انتهّى. 


لكن يُنافي الأولى على ما رجه في «المُحرَّرٍ في حاضري المَسجدٍ الحرام 
اله من ممسكنّه دون مرحلتيْنٍ من مك لا ِن الحّرم» وأن يکود إحرامه بالعُمرة 
في شه الحيجٌ؛ وأن يح من عايه» فلو أحرَم بها قبل أشهره ولو خر لحظة 
مِن رمضان وإن وقّعَ إعمالّها في شوّالِء كما نقَلّه العز ابن جماعة عن السَافعية 
وجرّمَ به غيره» أو حجٌ في عام آخَرٌ فلا دم عليه. 


وأا يكون حينَ إحرايه بالعُمرةين حاضري المَسجدٍ الحَرام» وهم آهل 
الحرم وما كان منه على اقل يسن مرحلتي» كما رجه انوي في ن 
وَالرَافِِيٌ في «الشرح الصَّغيرٍ»» وهو قضيّةُ كلامه في ل والمراد 
المُستوطنونَ ذلكَ» فلا ئر لمُجرّدِ الحُصول فيه ِن غير وطن ولو مع قَضْدٍ 


(1) «كفاية النبيه في شرح التنبيه» (۷/ 940). ٠‏ (۲) «المجموع شرح المهذب» (۷/ .)١۷۷‏ 
(۳) «روضة الطالیین» (۳/ 59). )٤(‏ «الشرح الكبير» (/ .)١١١‏ 
)٥(‏ «منهاج الطالبين» (ص ۱). 00 «الشرح الكبير» (۳/ ۳€4(. 


كك الچ ل 


التنوطْنِ على المختار ف «الروضة)( واشرح المُهذّبٍ)". 

وقول العالِي”" فيما لو: : نمم الآفاقي ناويا الاستيطانَ بمكة: :لا يلرّمُه 
الد استغرّبّه الشيخان» وإن قال جماعة إِنَّه المنقول عن الأصحاب» لكن 
ال وض وألا فيا لو جاور الويقات مُريدًا للسك: م حرم 
بالمرة متمتعًا: EN‏ ويام O KE‏ 
للإساءة» أو أقلٌ فدم للوساءة فقَطُ؛ لعدم اّمع الموجب للدم لكونه حينئذ 
حاضري المُسجدٍ الحرام. 


١ 


PNA ل‎ 


ت 


وأجيبَ بحمّله على المُستوطن» و ردا أن المُستوطن لا فزق في عدم لزوم 


ى 


الم له بِينَ أن يُحْرِمَ على مرحلتيْن مِن مكة أ و أقل» وقد فرَقّوا في ذلك بيهما. 
قلتٌ: ويُمكِنُ بل يقرّبُ بناؤه على أَحَدٍ قوي الشّافعيٌ أن الحاضِرٌ من حصّل 
هنا وإن كان مسسافرًاء كمايا عليه عدم لزوم الم فمَنَ جاور اليقاتٌ غير 
مريدٍ للش ثم عَنَّ له فاعتعرٌ بمكة أو برها؛ لاله حاضرٌ» أو بمعناه كما نقَله 
الرركشی و عن جماعةٍ منهم العْزْالِيٌ في الأولى وابنٰ كح في الثانية» فيكون 
الأصح اللو فيهماء وهو ما اختارّه في N‏ واشرح المُهزّبٍ)”" في 
الأولىء وصحّحه فيهما كالرَافِعِيَ في الأولى؛ لكونه ليس مِن الحاضرين لفقدٍ 


الاستيطان. 

وقول البَِْييَ فيمن دل مكة في غير أشهُرٍ الحجٌ : ثم اعتمّرٌ في أشهر ه: أنه 
لا يلرّمُه الدّمُ ينبَغِي بناؤهُ عليه أيضًاء إلا أن يُرِيدَ أنه استوطنّ قبل اعتماره: 
)١(‏ «روضة الطالبين» (۳/ .)٤١‏ (۲) «المجموع شرح المهذب» (۷/ .)٠١١‏ 
(۳) «الوسيط في المذهب» (۲/ )٤( .)١١۷‏ «روضة الطالبين» (”/ .)١١‏ 
)٥(‏ «الشرح الكبير» (۳/ .)٠٠۳‏ (1) «روضة الطالبين» .)٤١/۳(‏ 


(۷) «المجموع شرح المهذب» (۷/ 11/6). 


| ب کان ھان - 
وظاهرٌ أن النَصويرٌ بمكة فيما تقدّمَ عن «الرّوضة)“ و«أضلها»”" مبنيٌ على 
أحدٍ الوّجِهِيّنِ الذي رجّحَه في «المحرّر» في حاضري المَسجدٍ الحرام كما تقذَم. 

وبما تقرَّرَ يُعلّمُ أن المَكّىَ لوخرٌ ج إلى بعض الآفاتي لحاجة ثم رججعَ وأحرّم 
بالعمرة ني أشهر الحجٌ ثم حسج ون عامه لم يجب عليه دم المت تع» بخالاف 


وت 7 


الريب إذا دحل م متمتمًا ثم وى الإقامة بعدما اعتمر وألّه لو توطّنَ غريبٌ 
مكّدَ كان حاضرًاء أو مکی غيرّها لم يكن حاضرًاء ولو كان له مسکتانِ أحدّهما 
حاضرٌ دون الآخر فالعِبرة بما إقامته به أكثرٌ ؛ لم بما به أهلّه ومالّه دائمًا أو 
غالبّاء ثم بماعرّمَ على الرّجوع إليه للإقامة فيه ثم بما خرَّج منه» ثم بمكَل 
إحرامه فلو كان هله بحل وماله بحل خر ابره بالأهل كما قال المُحِتُ 
الطّبَرِيٌ أن الذي يتين وقال: ا بهم الرَّوجة والأولادُ المَحاجيرٌ دون 
الآباء والإخوة". قال الو ' وغيره: وهو صحيح. 

أو كان لمَسکنه طريقانٍ أحدهما على دونٍ مرحلتينٍ بخلافٍ الأخرى فهل 
هو حاضرٌ أو لا؟ أو المُعتبَرٌ منهما إيجاده أو ما يكونٌ سلوكّه أكمّر إن اسنّويًا 
e‏ 

وأن يتمتع بن لُكب على ماني روني و«اللباب»» قال الذي و 
ا تمتع فيه بنخو التطيب والجماع. انتهی. 

أي: لا المع بذلك الفغل» ولو كان المُتمّمُ صَبِّا كان الدّمُ بسبب تمه في 
مال الوَلي؛ لاه الذي دن الإحرام. وكذا يقال 2 دم القران. 


.)٠١۴ /۳( «الشرح الكبير»‎ )۲( .)6١ /”( «روضة الطالبين»‎ )١( 
.)555 /٤( «المهمات»‎ )5( .)5754 /١( ينظر: «أسنى المطالب»‎ )۳( 


ا ْ 

E ا‎ 

فرعٌ: لم اعتمرمن ل رعو E‏ 
اد الموبجب للدم كوثه ريع 70005 

وشرْطه في القارن ألا يكونَ مِن حاضري المّسجدٍ الحرام» وألا يَعودَ إلى 
ميقات بلده. ومثلّه فيما يظهَرٌ غير مِن ميقاتٍ آحَرَ وإن لم يُساوٍ ميقات بلدِه 
أومثلة مسيافة اوقد حلت على قياس ما سبق في | لمتمتہ بعد دخول مكة 
وقبل الوقوفٍ بعرقة أي: وقبل السَّعي عقب طُوافٍ القدوم أيضًا فيما يظهر. 

فإن كان مِن الحاضرينَ فلا دم» وكذا لو عاد بعد دُخولٍ مكة وقبل الؤقوفٍ. 
وإن طافَ للقدوم كما قال بعضّهم إِنَّه المََهَبُ وإن تُوِعٌ فيه» لکن برد عليه ما 

تدم في الت عن بعض المُتأرين مين اشتراط الود قبل الَبْس بسك ولو 
بعض طوافٍ القدوم؛ ااافا يما 

e REO Nina 
وهو صریځ في الفزق؛ فليُحرٌز.‎ 

ومنه مالو أحرَّم بالعُمرةٍ فقط من الميقاتٍ ثُمَّ رَجَمٌَ إليه بعد دخولٍ مكَةَ 
وقبلّ الطَّوافٍ فأحرّمٌَ بالحجٌ منه فلا دم عليه» كما نقَلّه السّبْكِينٌ عن مُقتضى 
كلام الدَارمِت» وأقرّه. 

ولو عاد قب دخول مكة لم يسقط الدّمُ على الأوججه؛ لوّجوب قطع المسافة 
بين مكّة والميقاتٍ لكل من المُسكين. 


)١(‏ بين الأسطر في (ه): «أي: استفاد». 


لولس 1 كا ناجول 


فروعٌ: لو أحرّمَ الآفاقيٌ بالعُمرةِ في أشهر الحَجٌ وأتمّهًا ثم قرَّنَ من عامه 
لزمه دَمانٍ كما قاله لبوي ومَشَى عليه البُلْقِينِنٌُ» لكن صرَّبَ السّبْكِيٌ وتبعه 
الإِنْستَويّ وغی ره أنه رمه دم واحددٌ للنّمتم» عله اله من وَل مكة قد 
أو تمنّعٌ فهو حاضرٌء وعلى تقدير ألا يلق بالحاضرينَ فد دم المع والقران 
متجانس فيتداخلان .قال:نعمء إن قيل: إن الحاضر هو المُتوطُنٌ استقاء 
وجوبٌ دميْنٍ مع احتمالٍ دم فيه مِن جهة التداخل. انتهى. 

اال a O‏ 
عليه أنه إن أريد بالنّجانس التجانش في الصّفَةٍ لزم التداخل فيما لو تم وتر 
واجبَا كطّواف الوّداع والمَبيتٍ والرّمي والإحرام من الميقات» وإن أرية 
التجانس في سببه لكونه استمتاعًا وترفهاء فيلرّمُ التداخل فيما لو تطيّبٌ ولبس 


ورع ° 


الثيات؛ لأنّ سبيّها ِن جنس واحدٍ وهو الاستمتاع فليتامل. 

ولو كرَرَ العُمرة قبل الحجٌ لم يتكرّر الدَّمُ كما قاله جماعة مِن المُتأخرين» 
E RSE E‏ 
بو حب و0 
بما فيه. 

ال لمر ثم أفسدّها قبل الشروع في الطَّوافِ : نم أدخل عليها الحَحّ 
ات اتعقادة فاسداء فعليه المضيٌ 2 اکن والقضاء ع 0 واحد. سواء 
أَنَى فيه بكل منهما وحده أو قرّنَ أو تمنّع. 

ووجَهُهُ في الأول أله توجّة عليه القَضاءٌ للقرانٍ ودمه فإذا تبَرّعَ بالإتيان بكر 
منهما وحدّه لم يفط الم وفي الثّالث أنه يدل في التّمتّع دم القِرانٍ لكونه 


ياغ لل 
بمعناه» لکن قال لملقِينِيٌ: يلزمه دم للقرانٍ الذي التزمه بالإفساد وآخر ا 

ولو أمرَ المُستأجِرٌ أجيره بتع أو قران فالدّمٌ على المُستأجرء وبه عَم أن 
دمھا قد یچب على من لم يُحْرِمْ مهما إلا له كالمُحرم بنائبه. 

(5) ثانيها: (التَلْبيَهُ) في حى كل أحدٍ كيف كان ولو نحو حائض ومُضطجع. 
في أي زمانٍ من ليل أو نهار ومكانٍ مِن مسجل ولو غير المَسجدٍ الحَرام ومَسجد 
الخیفِ بمنى ومَسجل إبراهيم يك بعَرفاتَ» أو غيرٌ مَسجدٍ. 

نَحَمْء تكرّهُ في الأخلية ومواضع النّجَاساتٍء بل قال الزَّرْكَشِِنٌ كالْأدْرَعِنَ: 
اي لالد لوه الأدب» من حينٍ الإحرام» إلا في 
طوافي القدوم والعي بعدّه؛ لأنَ لهما أذكارًا مخصوصةء وقضيَّةٌ التعليل 
تركُها في طَوافٍ الرُكن؛ لأنَّ له أذكارًا مخصوصة. 

ثم رأيْتٌ في "القوتِ)0©: إنّما حص أي : «المنهاج» طوافٌ القدوم؛ لأنها لا 
تستحَبٌ في غيره بلا خلافي كما قاله الرَّافعِيتُ”. 

وقال المُحِبٌ الطْبَرِيٌ: الظاهرٌ طرْدُ الخلاف في كل طوافٍ يشتَخِلٌ به 
المُحر ا 
ا ا 

إلى أن يد في أسباب لحلل كالرّمي غداةً التحر وطّوافٍ الإفاضة, وتتأكَدٌ 
عند تغاير الأحوال والْأَزْمانٍ والأماكن؛ كصّعود د وهبوطٍ واجتماع رفاقٍ وقيام 
وقُعودٍ وإقبالٍ ليل أو نهار وفراغ من صلاة. 


(۱) ينظر: «أسنى المطالب» .)١١١ /١(‏ (۲) «قوت المحتاج» (۱ / 77/8). 
(۴) «الشرح الكبير» (۳/ .)١۸۲‏ 


RNS 3‏ 
ت ؟. 2 و 7 
وهل تقدَّمُ على أذكارها وتسبيحها؟ فيه نظن وقوَّةٌ الكلام قد تعطي التقديم. 


رمعب إكلازها وك رماي كل مر زقلا مرا كبورق الزجل سوه ب 
بحيثٌ لا شر بفْسِه ولا يتأذّى به نو صل ونائم» فإن تأذّی به كر كما فاده 
سی ي 0 وبه أفتاني بعص الشيوخ. قال : نعم إن قصَدّ أذاه 


س و 2 2 


حرم. انتهى 

ترت فی شوتف فول ليع آبي سوا لا E‏ 
الُقترنة بالإحرام» بخلافي الكرأو ومثلّها الحنتى, فتقتصِرٌ على إسماع نفيها 
نإ اث عليه وم محل ذا كان بحضرة أجنيي» فإ كانت وحته 
أو بحضرة محارم فينبغي استحبابٌ الرفع لهاء كما یڈ ِن النظائر. 

وموالائهاء فلا يقطَعّها بکلام ولا غیره نعَمْ تسن سكتةٌ لطيفةٌ على قوله: 
املك ولو سام أحدٌ سي أن ير رد عليه بِاللّفظٍِ كما نقَلّه التَوويُ”" وغيرُه 
عن نص الشافعي والأصحاب. وإن كر السَلام في هذه الحالةء لكنّ الأحبّ 
تأخيرٌ الرَّدّ إلى الفراغ كما في الأذان. 

وال اذلهه كما قاله اورم تان ووه ا عل كله 


< oo 


رسول الله واو وهي : ليك اللَّهُءَ بيك لَبَيْكَ لا ريك لَك ليك إِنّ الحَمْدَ 


وَالنعْمَة لَكَ وَالمُلْكَ لَا ريك لَكَ.. 
فإن زاد فد ترك المُمستحبّ ولم يكره ا smal‏ 
أن اتر غ کان وريد فى تلبية رس لالا لله ل : لبيك ليك و مك نك وَالْحَيرٌ 


.)7 50 /۷( «المجموع شرح المهذب»‎ )١( 

(۲) «قوت المحتاج» ١(‏ /517/5). 

(۳) «شرح النووي على مسلم» .)٩۱/۸(‏ 

62 ااصحيح البخاري» (6١91ه).‏ الاصحيح مسلم) .)١ ١85(‏ 


i ب م يي م سس‎ E 
ro ا .2 - جم‎ TE of Sil Sor 7 o 
بيديك وَالرَّغبَاء اليك وَالْعَمّل. زاد الترمذي"'' بعد «بيّديك»: «لبيك». وهو ما‎ 
"02 أورده الرَّافِعِنٌ‎ 

وأن يُصلى على ال و بعتهاء ثم يَسألَ الله رضوائّه والجنّة» ويستعِيدٌ به 
ين التار» ثم يدْعو بما أحَبَّ لنفسه ولغيره. 

ويُستحبٌ رفع صوته بذلكَ وأن يكون رَفعُه بالصَّلاةٍ دون رَفْعِه بالتلبية 
وبالدعاءِ دوته بالتلبية والصَّلاةٍ كما بِحَنّه الرْرْكَشِيٌ. 

زنع ل ب ا باک ی بلسايد تادان تن ا کا 
شاور DA E E‏ 


a‏ الأقوى الجواز م مُطلقًا فارقًا بأن الكلام في الصَّلاةٍ 


(وَ) النّها: (طَوَافٌ القَدُوم) في حقٌّ کل مُفردٍ أو قارنٍ أحرّمَ مِن غير مكَه 
ودحَلّها قبل الوؤقوفٍ وكذا بعدّه قبل انتصافي ليلة النّحرٍ كما بحَنّه الأَدْرَعِن ؛ 
عَم دخول وقتٍ طواف القًرضٍ» ولا يُشكِلٌ عليه قول «الرُوضةَ»” كأضلها9»: 
وليس في حٌّ من دحل مكَة بعد الوقَوفٍ طواف؛ إِنَّما هو لمَنْ دحَلّها أولا. 
انتَهَى. لإمكانٍ حمْلِه على مَن دحَلّها بعد الوْقوفِ وانتصاف اللَّيل كما هو 
الغالبُ؛ لاندراجه حينئذٍ في طّوافٍ الإفاضة كما صرَّحَ به في الإيضاح». 

ولو سقط بمُجِرَّدٍ الوؤقوفٍ لم يُتصوّر الاندراج؛ لأنّه فرع طلّبه» ومن هنا 
يتأيّدٌ كلامُ الأَذْرَّعِيَ فتدبّزهء بخلافٍ مَن أحرّمَ منها آفاقيًا كان أو مكيّاء وإن 


.)۳۸۳ /۳( «جامع الترمذي» (875). (۲) «الشرح الكبير»‎ )١( 
.)۳۸۷ /۳( «الشرح الكبير»‎ )5( .)۷١ /۳( «روضة الطالبين»‎ )۳( 


)0( «الإيضاح ٤‏ فتافَاكف الحج والعمرة» (ص٣أ۲۳).‏ 


ف الیکا جا 
سن له طَوافٌ القدوم إن وُجِدَ منه قدومٌ» فإنَّهِ سنه لكل داخل ولو حلالا؛ لأنّه 
اهل هال ودود اوري راان اة ارفا 
فليس في حقّه طوافُ قدوم لدُخولٍ وقت الطَّوافٍ القَرض عليه» بل لونّوَى 
بالطوافِ القدوءَ وقح عن القرض. 


وسن كما فرّعَّ ِن الدّعاءِ عند رؤية البيتٍ أن يقصدَ المَسجد فيشتَغلَ به 


ويور عنه اکتراءَ منزله وتغبيرٌ ثيابه» نَحَمْ إن كان له عُذّرٌ بدَأً بإزالتِه كما في 
«الكفاية» عن المَاوَرْدِيٌ أو دخل فوجَد الاس في مكتوبة أو قد قرّيَتَ إقامتها 
كما في «الامٌ صلاها معهم ا به. 

وينبَغِي أن يُلحَقٌ بالمكتوبة في ذلكٌ ما تشرّعٌ له الجماعةٌ كالعيد. 

ويد من قول المَاوَرْدِيٌ" «لو دحل وقد أَذَّنَ المُؤذّنُ للصَّلاةِ فإن كان 
بين الأذانٍ والإقامة زمنٌ يسيرٌ لا يسع الطَّوافَ كأذانٍ المَغرب لم يَطُّفْ لكن 
Ea‏ أن يُصلَى الحا و القرب ف المسألة الثانية با 2 ما يسع 
الطواف وأنّه يُستَحَبٌ له فيها التَحيه لكن خالف القاضي أبو الطب وغيده 
فقالُوا: نأمُرُه أن يَطوفٌ وإن قل الزَّمِنُ حى نمام الصَّلاةٌ. 

ولو أُقيِمَتٍ الجماعةٌ وهو في أثناء الَّوافِ قدَّمَ الصَّلاء وكذا لوخافٌ 
فوت قريضة أو َة مُوكّدة أوقدِمَتِ امرأةٌ ارا وهي جَميلةٌ أو شَريفةٌ لا 
تبر للرّجالٍ أحَرَتِ الطّواف إلى اللّيل. وقيّدَه ابن جماعة بِمَنْ أمِنّتِ الحِيضَ 
المُضِرٌ يعني : الذي نظول 0 
(۱) «الأم» (t٤ r‏ (۲) «الحاوي الكبير؟ (5/ 194). 
(۳) في هامش (ه): «فاعل ويؤخذ). 


كا +-+ل |5 

وكالمرأة فيما ذُكِرّ: الحشى» ومقتضى تقييد َرأ فيما كر بالجَميلةٍ أو 
الشّريفة أنه لايم يسن لغبرهماالتأحير إلى الليل. لکن في باب الأحداثِ مِن 
اشرح المُهذّب00©: لار ابعل IS ENE‏ لاه 
أسيرٌء فإن طافَ نهارًا طافَ متباعدًا عن الرّجال والنساء» . إلا أن يحمل على 
التفصيل في المرأق» فيتقيدٌ بالجّميل أو الشريفِ. 

وني فواتّه بالتًأخير بلا عذْرٍ وجهانٍء وعلى القَواتِ فهل المُراد أله ل 
أصلا أو أنه يُفْعَل قضاءً؟ احتمالانٍ للمُحِبٌ الطَبَرِيٌ والسابق منهما إلى القّهم 
الأول لكِن ما ضابطٌ الاير المَذكور؟ فيه نظرٌ وأطلَقٌ شيخ الإسلاء“ 
الجَرْمَ بأنَّهِ لا يفوت بالتأخير. 

وهو تحية البقعة؛ أي: المَسجد د الحَرام كما ٤‏ اشبرج المُهذَّب)” "“» ولهذا 
سحب لکل داخل ولو حلالا كما تقد بل نکر له التَّحّةُ كما نله في 
شرح اهدب عن الأصحاب» وهو شامل لمُقيم دل المَسجد لا بِقَصْدٍ 
الات رتح جه تخصصٌه بره فدَبُ له نحي كما جرم به به بعضهم» 
وعلى هذا فالنّحيةُ مكروهةٌ لكل داخل طُلِبَ منه الطوافٌ أو قصَدّهء تح 
ليره نعم لو دعل وقد مُيعَ الَا مين اللّوافٍ صاها كما نص عليه في 
الام وجَزمَ به لوي في «مناسکه». 

ثم يُحتمل أن يكونٌ المُراد بالمَسجِدٍ الحَرام هنا الكعبة فط أم بقيه فنتحيّثه 

مندرجةٌ في ركعتي الطّوافِء حتَّى لو : ترگھما لم سقط عنه طلَبُ لتحي نح 
لو رهما مدَّةَ طويلةً على قضْدٍ الإتيانٍ بهما فهل يسقٌّطُ عنه الطَّلبُ بفعلهما 


1 


م 


.)٤۷٦/١( «المجموع شرح المهذب» (۲/ 01). (۲) «أسنى المطالب»‎ )١( 
.)07 /5( «المجموع شرح المهذب»‎ )٤( .)17 /7( «المجموع شرح المهذب»‎ )۳( 


(5) «الأم» (۳/ 56 5). (1) الإيضاح في مناسك الحج والعمرة» (ص 4 .)7١‏ 


ك 


کے ص 


بعد مُظلفا أ و أن خض علوي أ قتروقهًا فرت الله وبين ألا 
ا 


وخرَّجٌ بالحجٌ العُمرِ فلا يسن لها طوافٌ قدوم؛ لإجزاء طوافِها عنه 
كالطرات N‏ بيد E‏ 


ا د و 
قوط الطَلب فقَّط كالح نعمْ في جل المُصتٍّ له مين ب" سنن الحجٌ نظرٌ؛ 
لاهين لكل قادم ولو حلالا كما تقد ولو كان لخُصوصي الحَجّ مدخل 
اك تمي N‏ انكر القراة كمون : ند ل تر نه 
كمايّسَنٌ في غيره» ويكون المَقصودٌ بذلك التي على أن لبس بِالحَجٌ لا 
يُسقِطُّه كما أسقطه التَلبِّسٌ بالعُمرق إلا أنه يشكل على هذا عدم افتقاره إلى 
اليه لشُمولِه نيّةَ الحَجٌ له كما سبق عن الشيخ أبي حامدٍ خلافا لابن يُونسّ» 
للحي ان لقال i SOS‏ 
بخُصوص الحَجٌ» ألا تَرَى أن الذّكرٌ والدّعاءَ مطلوبانٍ بخُصوص الصَّلاةٍ مع 
استحبايهما على الإطلاق» والاعتكاف مطلوبٌ بخصوص رمضانء والصّومَ 


مطلوتث 00 الاعتكاف مع استحبابهما على الإطلاق» فليَأمّل. 

(و) رابعها: (المَبيت) يعني الحُصول (بمُرْدَلَِةَ) في أي بقعة منها في التصف 
اني مين الليلء وألحَقّ به الرّركشييٌ وفْتَ الإنصافي. فلتأكل. 

رو اطق بعلا اتيت الى نيت اا يمسا الب اا 
قال بعضهم: وكأنَ القَرْقَ أن فيها أعمال الطّوافٍ والرّمي وغيرهماء فحُقّفَ 7 
فيهاء بخلافِ ليالي منى. 


< ك KAR‏ 
كان الج 01 
ولو مارًا كالوقوني بِعَرقَةَ كما قاله"“ السَّبْكِنُ» وهى ما بين المَأزمين ووادي 
مُحسّر كما صرح به اتوي" سوا في ذلك اليّمِينُ والسَّمالُ مِن تلك المَواطن 

القوابل والظواهرٍ والشعاب والجبال. 

(و) خامسّها: (7؟ عتا الطَّوَافٍ) بعد القَراعْ منه» وهما سه في كلّ طوافي 
واجب أو تطوع من مُحرم أو حلال. 

وسن أن يقرأ بعد الفاتحة في الأولى منهما لمُلْيكاما ألڪيروت 4 
وف الثاني الإخلاصٌ» وأن جر فبهما حيست َه في ريض ومن بعة 

ا 

قال في يه المُهذّبِ:0): : تحت الويزاب» : ثم في بقيَة المسجيء ثم في 
الحرمء ثمّ حيثُ اء متى شاءً» فلا يفوتانٍ ما دام حًا لکن لو صلّى فريضة 
بعدَ الطوافِ أجزأته عنهما كتحيّة الممسجدٍه نص عليه الشّافعيُ في القديم. 

ويو خد من التشبيه سُقوطهما بكل صلاة راتبةً كانت أو غيرّها كالتّحيّة 
وأنّه لا يُطلَبُ فعلّهما بعد فعل الَريضة أو الرّاتبةِالشقوطهما بهاء لكن قال في 
م إن السام فذهما بعده)» وعليه فالساقط بفعل الفريضة أو 

شا عزو انسل شی د وار اتد مرش 


.)١١١ /۸( في (ه): «أفاده». (5) «المجموع شرح المهذب»‎ )١( 
A الس تر‎ 80 .١ سورة الكافرون:‎ )۳( 


ضحم 2 ا ENDE‏ 
f -‏ اکن اك 

ثم لا يخم أن أفضليّة فغلهما حل المَقام على فمْلهما في غيره إنّما هو 
شو ايت لاسا ما سرامو اش طايه 
داخل الكعبة؛ لأنّها أفصل ين غيْرهاء ولهذا صر حُوا في البقاع بأن أفضل بقاع 
المسجدٍ الحرام ما بينَ الرّكنٍ والحَطيم» وأن التَتِيبَ في غيره من المَذكوراتِ 
نما هو بكسب الأفضليه وحينئلٍ فيتيَقّي أن يکود الأفقل بعدّه جوف الم 
كما صرّحَ به بعضهم. ثم تحت الميزاب؛ لأنّه من البَيتِ ظناء ثم بقية بقيهُ السّبَةَ 
أذرُّع لذلك» ثم بقيّه الحجر؛ ا ا ف 
ره 
أفصل جهاتها كما قاله ابن عبد السلام» ومنها جهة الججر» وهي ما خرّجّ عن 
جميعه بخلافي نفس الحجره فإنّه ين البيتٍ ظنا أو احتمالا كما تقدّمَ دون وه 
الكعبة» ثم ما قرّبَ منها مِن بقيّة جهاتهاء ثم بقيّة المسجد. ثم بقية مك 

وجني أن يقد منها يت خديجة اجان رلم «إِنه يُسَنْ زيار بقاع 
اديه حو 

1111111110 
ركعتين؛ فلو صلی عيب 2 SS‏ ا ا 
ترج الُهدّب: .90‏ 

ولو كان أجيرًا صلاهما عن المُستأجرء ويّقعانٍ له دون الأجير» وإن كان 
مَعضوبًا على ما قاله الأَدْرَعِيُ؛ لأنّهما يُفعلانٍ عن المَحجوج عنه تبعًا للطَّوافٍِء 
جا كان اوا 


.)6 5 /۸( «المجموع شرح المهذب»‎ )١( 


21 
ككاب الل 


- 


وقال الإستوي كالمُحِبٌ الطَبَرِيٌ: إن المَعضوب يفعَلُهِما ببلَدِه» وصلاتهما 


ت 


واجبة على الأجير بناء على ما قاله ابن عبد السّلام أن المعو عليه في الإجارة 
الواجبات والسنن» ويُويدُه قول الماوَردِيٌ”' والرُويَايَ" فيما لو : رَكَ الأجيرٌ 
طواف القدوم أو نحْوّه مما لا يوب الم أن عليه أن يرد قط ين الأجرة 
قولًا واحدًا؛ لألّه عمل في مقابلة عوض لم يأتِ به ولا ببدَلِه» لكن ينبغِي ألا 
يجب رد اللقسط في مسألتنا إلا بالمَوتِ» فيجبُ من التَّركة» إِذْ لا يفوتان إلا به 
على ما تقدّمٌ. 

وهل سقط وجوبٌ رد القسطٍ بإيقاع فريضة بعد الطَّوافٍِ لحُصولهما بها 
كما تقدّم؟ فيه نظ والظاهِرٌُ عدم اقوط نعَمْ إن ّى بها تة الطّوافِ فقَذ 
نَجِهُ السّقوطٌ» ثم رأَيْتُ في «القُوتِ»: واعلّمْ أن المُتبادِرٌ مِن كلايهم أن الأجيرٌ 
لا يلزمه الإتيان بال لس ن کالحاج د 

وفي "قواعدٍ ابن عبدٍ السّلام) :أن الكستر عليه التهار: الواتسات و لشي 

وقضيّةٌ كلامه أنه يلرّمُ الآجيرٌ الإتيان بالسّنن السَابقَة وغيّرهاء وأنه يلرَمُه 
أن يُصلَي عم يج عنه ركعمّي الطّوافٍ على قولنا: إنّهما تة ولا أحسَبُ 
الأئكَهَ تُساعدٌوئّه على ما اقتَضَاه كلا مه . انتهی. وقد رأيْتَ کلام المَاوَرْدِيٌ©) 
والرُويَانِع©) مساعدًا له. 


(3) سادسها: : (المَِيتٌ) يعني : الصو ل (بوتی) في ني أي بقعة منها م َم اليل 
ي كل ليلة مِن ليالي التشريق الثلائق وهي كما قال التووي في «إيضاحه»“: ما 


.)٠١ /5( «الحاوي الكبير» (177/5). (۲) «بحر المذهب»‎ )١( 
.)777/5( ينظر: «النجم الوهاج في شرح المنهاج» (5/ 54 0). 2 (5) «الحاوي الكبير»‎ )۳( 
.)٠١ /٤( «بحر المذهب»‎ )٥( 

(1) «الويضاح في مناسك الحج والعمرة» ( ص .)7١9‏ 


لوبلل 1 دا اودلا - 


4 ٍِ اسف م 15 r‏ ؟ .© . e‏ 
بِينَ وادي مُحسّر وجمرَةٍ العَقبة. قال: ومنى شعبٌ طوله نخو مِيلينٍ وعرضه 
يَسيرٌ والجبال المُحيطةٌ به ما أقبَل منها عليه فهو مِن مِنّىء وما أدبّرَ منها فليس 

2 وسنت . ےم ر ود 1 الذي 7 و يه E‏ 
من منى. ثم قال: وجَّمرَة العقبة في اخر منى مما يلي مكةء وليست العقبة التي 
تنسب إليها الجَمرةٍ ِن مِئى. انتهى. 


وهو صریح في أ أن الجَمرةً ويف كيزن الشف او 


هو 


و 


لمحب الطَّبَرِيٌ في الأول دون الغَاني» بل صرّح بخلافه» لن قال النَوَوِيٌ 


كالرَافِعِيٌ نقلا عنٍ الأصحاب: انال مهاو رشي كيين 


قلت: وني تحديدٍ منّى بما تقدَّمَ عن «الإيضاح»”" إشكال؛ ماي 
ال وض أن المسافة ن مک إلى مِنَى فرح خلافا لما قاله الرَافِعِكُ © 
e Ie Ca‏ 
فرسَحٌ» وما سب أن مزدلقَة ّي بو ادي مُحسّر» فن مُقتضى ذلك أن تکونٌ 
المَسافة مِن أوَّلِ وادي مُحسّر إلى آخر می فرسخاء ومُقتضى التَحديدِ خلافه؛ 
لأن ّى نحو مِيليْنِ ووادي محر لا يبل م E a‏ 
أن كما في اشرح المُهذّبٍ)" "عن الأَزْرَقِيَ خمس مث ذراع وخمسه وأربعون 
ذراعَاء إلا أن يجاب بأن الَحْوَيصْدُقٌ بالأكثر أيضًاء » فمراذه بنځو المِيلِيْنِ ما 
يزيد عليهما ممّا يكون مجموعه مع وادي مُحسر فرسحًا. 


.)۳۰۹ «الإيضاح في مناسك الحج والعمرة» (ص‎ )١( 
.)96 /۳( «روضة الطالبين»‎ )۲( 

(۳) «الشرح الكبير» (۳/ ١6‏ 5). 

.)١19/48( «المجموع شرح المهذب»‎ )٤( 


ولا تخْقَى المُسامحة في كلام «الرٌُوضوَ) السّابقِ» فإلّه لا بوسح أن يكون من 


مُزدلفة إلى مى فرسَح؛ إذ ليس بيتهما إلا وادي مُحسّرِء وأن المُراة اد أن من آخر 
مزدلفة إلى آخر مِنى فرسخ. 

ئمّ ما جرم به الصف هنا وفيما سبق من أن المَبيت بمزدلفة ومنى شه 
أَحَد القوليْن فيه» ورجحَه الرّاو ِي" لكنٍ الأصح في «الرّوضةِ)”" وغيرها 
وجوبُه فيهما على عير المَعذور ومحله ني اللا ين ليالي اريت إذا 
لم ينفِز قبل عُروبٍ اليوم الثاني» فإن نفَرَ قبل عُروبه ِن كان لم يبت اللَيلتيْن 
الأولتيِن حيث لم يسقط عنه مبيتهما لعُذْرِ كما سيأتي لم يسقط عنه مبيثٌ 
الليلة اَائةِ ولا رمي يومها كما نقَلّهِ في «شرح المُه دب“ عن الرُوَانِنَ عن 
الأصحاب. وأقرّه. ْ 

وكمّبيتهما مَبِيتٌ إحداهما كما ذكَرٌه الضاو وى" وغ قال ورك 
المت في الليلة الأولى وبات في الَانية لم يَجُز أن يفيض م من التفر الأول 
ولزه أن يبيت في الليلة الثالثة؛ لأن الإفاصة جُورَتْ لمن بات ليلتيْنٍ ِن حيثُ 
له تى بأكر المَناسكِ ومعظَّوهاء فرّحصٌ له» ومن لم يَبتْ إلا في الليلة الثانية 
فق آتی بأل المناسكء فلا جور أن رخص في تزلٍ الأكشر. انتهَى. وكذا 
رميهما كما بحثه الإسئو د ئ 

وقباشه أن ري أحيهما كذلك وإ باهم أو سقط مهما لذ سق 
عنه مبيثُ اليل اثالث ورَمْئٍ يومهاء وإن نَرَ قبل رمي اليوم الثاني كما اقتَضَاه 
إطلاق «الرّوضة”» وصرّح به الإمامٌ مع تقييده التّمْرٌ بما قبل الرّوال» ونقَله 


.)٠٠٠١ /۳( «روضة الطالبين»‎ )۲( .)٤١۳ /۳( «الشرح الکبیر»‎ )١( 
.)٠٠٠ /5( «الحاوي الكبير»‎ )٤( .)۲٤۸ /۸( «المجموع شرح المهذب»‎ )۳( 


.)٠١١ /۳( «روضة الطالبين»‎ )5( .)۳۸۱١ /٤( «المهمات»‎ )٥( 


س ل جل 
عنه في ااشرح المُهذَّبٍ)”" واستحسّته فقال ما حاصِلّه: إِلّه لو نمر التََّرَ الأوّلَ 
فإن كان sS‏ ولم يرم فإن غرَبَتِ ا فات الرَّمِيْ ولا استدراك 
ولزمه الدّمُ ولا حُکم لمَبيتِه لو عاد بعد غروبها وباتَ» حنَّى لو رَمَى في النفر 
الثاني لم يُعمَدٌ بومه؛ لاله بنفره أعرّض عن مِنّى والمَناسك. 

وإن لم تغرّبْ فأقوالٌ: أحدّها: أن الرّمي انقطَحَ ولا ينفّعْه العَوْدُ. وثانيها: 
يتعيّنُ عليه العَودُ ويرْمِي ما لم تغْرُب السَّمسٌء فإن غرَبَّث تعيّنَ الدَّمُ. وثالثها: 
يتخير بين الأمرين. 

وإن قر قبل الزَّوالٍ وعاد وزالّتْ وهو بوت فالوَجْةٌ القطغ بان موجه لا 
يتر أو بعد الغروب» َقَدِ انقَطَعَتٍ العلائق» أو بيتهما فظاهرٌ المَذهب نه برْمِي» 
أي: وله التَّْرُ بعد ذلك قبل العُروب» فيس قط عنه مبيتُ الثالثة رَه يؤيهاء 

1 لع تقد «المنهاج)”" و«أصله) وال ر ال فد الرّمي أنه 
TEE‏ شن لسرن الو 
قال: لأن هذا التمَرَغيرٌ جائز. MN‏ اوضر مس وليه قال 
الزّرْكَشِيٌ: وهو ظاهرٌء فالشرط أن ينفِرٌ بعدَ الرّوال والرّمي9). 

وحاصل ذلك أنه إذا نفَرَ قبل الرّمي ولم يَعْذْ فإن كان التّفرٌ قبل الزَّوالٍ لم 
سقط عنه ميك القَيلةِ اَل ولا رمي يؤْيها على ما في «المنهاج”” وغيره 
وكذاعند الإمام على ما بوخد مِن تقييده التَفْرَ بما بعد الزَّوالِ 1 بِعدَ الزّوالٍ 
لم سقط عنه ماكر على ما في #المنهاج»” وغيره» ويسقّطُ عنه عند الإمام مع 
(1) «المجموع شرح المهذب؟ ٠  .091/8(‏ (۲) «منهاج الطالبين» (ص 40). 


(۳) «الشرح الكبير» (/575). )٤(‏ ينظر: «أسنى المطالب» (54577/1). 
)٥(‏ «منهاج الطالبين» (ص .)4١‏ (5) «منهاج الطالبين» (ص .)4١‏ 


كا الج سل 
زوم دم ترك یوم الثفر وإن عات فإن كان عو قبل الزوالٍ فكما لو لم يزه أو 
بعد الغروب فكما لو لم يعُدْء أو بيتهماء فإن كان نفْرّه قبل الزَّوالٍ اعد بعَوْدِه 
وَرَمُْيه على ظاهر المّذهبء. أو بعدّه ففيه الخلافٌ المَذكور» وَالمُبّجهُ الاعتداذ 
بذلك أيضًاء هذا عند الإمام وكذا على كلام «المنهاج» وغيره كما هو ظاهرٌء 


ولو نفرٌ قبل الغروب فغرّبَتٌ قبل خروجه مِن منى فله النفرٌء وكذا لو نفر 
قبل الغروب وعاد ولو قبل الغروب لشغلء أي: أو لا بقِصدٍ شيءٍ كما هو 
ت إإإ > ه 7 و ل 27 
ظاهلْ فلو تبَرّْعَ بالمَبيتِ لم يلرَمه رمئ الغدٍ. نعم يؤخذ من كلام الزركشي 
الآتي تقييدٌ ذلك بمَّن لم يَعَزْمْ حال نفره على العود. 
فلو عاد للمَبيتِ والرّمى فوجهان ذکرّهما | سيخ أبو محمد في «| لسلسلة): 
ع بير . Sr‏ ا ا 2° ا e‏ .وه 2 
أحدهما: يلزمه؛ لانا نجعل عوده لذلك بمنزلةِ من لم يخرج من منى. 
والثّاني: لا يلرَمُه؛ لأنا : ا لمستديم للفراقٍء ود لفل غنود عر ذه 
كعّديه؛ فلا يچب عليه المي ولا المَبيت» ولوغرَبَتْ وهو في شغل الارتحال 
زمه مه المَبِيتُ كما صحّحه النوَّوِيٌ في إيضاجه»” كالرَّافِعِيَ في ( * 0 
وماوقعَ في 2 e‏ ي ا اهدب إلى ات من 
ET‏ 
)١(‏ «الإيضاح في مناسك الحج والعمرة» (ص ۳۷۲). 
(۲) «الشرح الكبير» (۳/ .)٤١١‏ 


(۳) «الشرح الكبير» .)٤١١/۳(‏ 
)٤(‏ «المجموع شرح المهذب» (۸/ .)۲٠١‏ 


NYT ً (eet 2‏ 
سيول وي للك E‏ 
قال الزَّرْكَشِيُ: وطريقٌ من أراد مَبيتَ اللَيلة الَالئةٍ ِن غير أن يجب عليه 
0 ع. ليه 0 2 > o‏ ت م و کا که چ 
رمي يومها أن يفارق منى بعد رمي اليوم الثاني وقبل الغروب بنية النفر» ثم 
بعر | لبوا بعت ووافاذا أستت فلار لك E‏ 
وسبقّه إليه الأذْرَعِيٌ» لكنه لم يُقيّدِ المُفارقة بنية التفر. 


وهل المُرادُ بها العَرْمُ على عَم العَودٍ أصلا أو على عدم العَودٍ قبل الغروب؟ 
محل نظر. 

أمَا المَعذُورونَ كرعاءٍ الإبل مثلاء ولو إبل غير الحاجٌ خلافا لمُقتضى 
تعليل الرَّافِعِيَ» وإن كان الرّاعي 00 خلافا للزركشي» وأهل سقاية العبّاس 
أو 578 ولو ا كما قاله في «التهذيب» a‏ ف «الكّوضة)"©, حلاقًا 
لما قاله ابن كج وغيرُه”"» ور كه الإِسْنَوِيٌُ والْأَذْرَعِيُ فلهم ترك المَبيتِ؛ 
لعُذْرِ الرّعي والسّقي . 

ومنه يُْحَحَدٌ أن الكلامَ فيمّن لم يُمكِنْه مع الرّعي المَبيت بمُزدلفة أو ّى 
لاحتياجه إلى الرّعي ليلاء أو عدم تمكنه مع لرّعي نهارًا من الإتيانٍ للمَبيتِ؛ 
ع ا ا 

ولوغر ك الشسن والرّعاءٌ بمُزدلفة أو بونى لزمَهم المَّبيت» بخلافٍ أهل 
العاف عاي بالل ا افا عا رك فال يضاف ا 
لو اشستغل بالمَبيتِ» أو مَريضٌ یحتاج إلى تعهّده: أو يّخافٌ على نفيه أو مال 
معه أو يطلب آبقاء أو اشتعَلَ أمْر آحَرَ يخافٌ فؤته؛ فله انر ولو بعد الغروب. 


.)٤١١ /۳( ينظر: «الشرح الكبير»‎ )۲( .)٠٠١ /”( «روضة الطالبين»‎ )١( 
.)۳۷۸ /٤( «المهمات»‎ )۳( 


وكات ال 


وينبَغِي أن يجيءَ هنا ما يمكِنٌ مِن أعذارٍ الججماعة كمّلازمة غريم مُعسرء 
وعُقوبة ير جى تركُها إن تيب وأن يكون من الأعذار ما لو خاقث خخصولٌ 
حيض يمد لرّحيل الرّفقةٍ فيتعدّرُ الطوافُ وتتضرٌرٌ ببقاء الإحرام. 

ولمّا ساق بعضُهم ما سيأتي عن القَقَالٍ ومنازعَةٍ الإمام فيه قال: نِحَمْ نّجِهُ ما 
ا لی سق لمر اق الى تحاف ان تيك ای 

ولو انتَهَى إلى عرقّة ليله النْحرِ واشتعَلٌ بالؤّقوفٍ عن مَبِيتٍ مُزدلفة فلا شيِءَ 
عليه» وقيّدَه الرَرْكَشِيُ بما إذا لم يُمكِنْه اعود لمُزدلفَة ليلا» وإلّا وجب جمعًا 
بين الواجبين"'" 

ولو أف اق وق عة إلى فكة وظاف لللافاضة بعد تف الليل فقاته العزبيت» 
قال القَمَالُ وصاحب «التقريب): لا شيءَ عليه؛ لاشتغاله ارات قال الإمام: 
وفيه احتمال؛ لاه غيرٌ مُضطدٌ إلى تزْكِ المَبِيتِ بخلاف الأول انتَهَى. 

قلت: : وقد يرد أن إيقاع الطّوافٍ ليا غيرٌ مطلوب. بل المَطلوبُ خلاقه؛ إذ 
او شوشي ثم يأي بباقي الأعمالٍ فيفع الطواف ضَحْوةٌ. 
وعلى الأول فيب تقييذه أيضًا بما تَقدّمَ 0 الرزكشي. 

ولو ترك طوافٌ الإفاضةٍ يوم النحرٍ واشتكل به ليلا بحي فاته معظمٌ اليل 
وى فلا يءَ عليه كما نله العز ابن جماعة في «مناسكه» عن النّصّ» فقال: 
وعلى هذا القولٍ -يعْني: الول بوجوب المَبِيتِ- لو لم يَطّْْ طوافَ الإفاضة 
یوم النّحرِ واشتعًلّ به حتّی كان أكترٌ ليله بمكة) لم يكُنْ عليه شي نص على 
ذلك الشافعق في «الأم)”". انتهى. 


.)٤۹٥١ /١( ينظر: «أسنى المطالب»‎ )١( 
.)017 /۳( «الأم»‎ )۲( 


کم es‏ کک ل ١ EEE a‏ 
اا لبلل اس ا ا اد يرا کو کے 


وللرعاء وأهل السّقاية ية قال في «الرََّوضة)”" كأصّلها”: أن يدَعوا رمي 
يوميْنِ ویقضوه في اليوم الذي يليه قبل رمي ذلك اليومء ولیس لهم أن يَدَعوا 
رمي يومِيْنٍ متوالييْنِ فإن ترَكُوا رمي اليوم الثاني بأن نقرُوا الي وم الأول بعد 
المي عادوافي اليوم اثالث وإن ترَكُوا رمي ي اليوم الأول بأ نَرُوا يوم التحر 
بعد المي عادُوا في الّانيء ثم لهم أن ينِرٌوا مع الّاس. التو 

لح ا ا 

يام التْريقٍء فان قضيّته جوارٌ أن يَدَعُوا رمي يوميْنِ متوالييْنِء فكأن هذا مبنيٌ 
ا 

وأجيسب بأن الكلام هنا في ترك المَبيتِ مع المي وهناك في ترك الرّمي 
وحده؛ أي: فلا يلرّمُ يِن التوسعة في وقتٍ الرّمي 135 التوسعة فيه مع تك 
المَبيتِ» وفيه نظر. 1 


وعلى الجُملة فال اقط عن الرّعاءِ وأهل السّقاية هو المَبيتُ دون المي 
يكلم لقي شري كبا ناخ ليسي سي لمرو علد 
قوط المَبيتِ في حقه» ويُؤيّدُه أن مَن عَجَرَ عن الرّمي لمَرض أو غيره يلرَمُه 
الااستنابة كما تقد ولا بت فزق بين الجز عده وحدّه والعَجزٍ عنه مع 
المَبيتِ» وعلى هذا فلو لم يتمَكَنُوا من الإتيان للرّمي لزمهم الاستنابة فيه. 
ثم رأيْتُ بعضّهم صرّحَ بأن وُجوب الدَّمِ ترك الرّمي لا يفترقُ الحالٌ فيه بينَ 
اوري وغیرهم» وإِنّما يفتَرقٌ الحا بيهم في أنَّه يَجورٌ للمَعدورينَ تأخيرٌ 
رمي بعض يام التشريق إلى بعض مع انضمام ترك المَبيتٍ دود غبرٍهم» فلتَامل. 
(۲) «الشرح الكبير» (۳/ .)٤١٤‏ 


58 كان الب 


() سابعها : (طَوَافٌ الوَّاِ) في حقٌ كل طاهر”' أراد مفارة سي 
E i ENG N N RT‏ 
لحرو فان مكث بعدّه 5 ناس أو جاهلا لغير عذر أو لير د الك 
كشراءِ متاع أو قَضاءِ دين أو زيارةٍ ص ديت أو عِيادةٍ مَريض» أعاده لخروجه 
بذلك عن كونه وداعاء بخلاف ما لو مكثٌ لأسباب السير كشراء الرّاد. 


قال في «الإيضاح»"": «بلا مكثْ) أي: طويل. ولعلّه في غير المُحتاج إلى 
رادأو لمكت لشرائه» ويحتيل الإطلاق» وهو الَفهوم ين قول المُحِبٌ 
الطَبرِيٌ في الشريق: أو يشتري ما خف مِن زادٍ ونځوه إن حُمِلّثْ «من» على 


1 


و 


a رس إلى رمح لما نام عيرق‎ EAE 
فصلَاها كما قاله في «الرّوضة» ")أو أكرة على المُكث وإن طال كما رجّحَه‎ 
الرركشي.‎ 

ومفْلُه مالو أغِْي عليه أو جُنّ عقب الطّوافِ كما قاله الأَذْرَعِنُ قال في 
«المُهمَاتٍ»: وتقدَّمَ في الاعتكافي أن عيادةً المَريض إذا لم يعر يها لا 
تقطع الولاء. فيجزئ ذلك هنا بالأؤلى. وقد نص عليه الشافعيٌ في «الإملاء». 
انتَهَى. 


)١(‏ في هامش (ه): «أي: غير حائض ونحوها». 

(۲) «الإيضاح في مناسك الحج والعمرة» (ص 07 5). 
(۳) «روضة الطالبين» (۳/ .)١١١‏ 

.)5١7 /5( «المهمات»‎ ):( 

)٥(‏ في (ه)ء (ق): ايصرح». وي «المهمات»: اايخرج». 


SUES AEE 
٠ ° ۹ e 
با دان اج‎ 


قال الأَذْرَعِيٌ: : ولو کان له آثقال كثيرةٌ واحتاج في شدها لنضف يوم َر 
و . انتهَى . وعليه فيتقيّدٌ المُحْتْ الذي لعُذر بالقليل» وهو ما 
حمل عليه الزَّرْكَشِيٌ كالأَذْرَعِيَ إطلاقّهم. 

ويحتمل أنه فِيمَنْ أمكتّه الوّداعٌ بعد شدّها بخلافٍ مَن لم يمكنه؛ لوف 
غل فة أو مال فالمتجة عدمٌ احتياجه» وکذامَن مكث بعده لانتظار سير 
الرفقة ولو لوف مُجِرَّدِ الوحشة فيما يَظهَرٌ. 

نَعَمْ لو علِم أنهم يَسيرون في وقتٍ لا يتمكن فيه مِن الطوافِ لخَوفٍ أو غيره 
فهل يقدمه ویختفر اله ا يسقط عنه؟ فيه نظرٌء وظاهرٌ إطلاقِهم أَنَّه لا 
فرق في ال لمُكث المُضرٌ بِينَ قليله وكثيره» لكن يِتَّجِهُ اغتفارٌ اليَسي ر الذي لا يمت 

سبحي الوداع رمدي غي أن يکو المُكث المْضِرٌ ما كان فيما يشرط مُجاوزته 3 

في المَصْرء حريهةا رطاة امون سرع نونز إلى لحك فكت ردان 
سارّء لم يضر ويؤيّدُه ما سيأتتي عن السُّبْكِيَ في جواب استدلال النْوّوِيٌّ بالخبرٍ 
على أن طواف الوّداع ليس من المّناسكِ. 

اياي ذلك ما ني شرج المُهذّبٍ»”" آله لو طاف يو التحر للركن ثم م للوداع 
د فى ثم أراد لتر منها في وفته لم يَجْزِه ذلك الطواف على الصَّحيح انتَهَى؛ 
لجواز أن يكون عدم الإجزاء هناك لكونه قبل فراغ المَناسكِ كالمَبيتٍ والرّمي. 

نم ما جرم به لصنت من أن طواف الوّداعٍ تة أحد القولينِ فيه والآتَحر 
وُجوب» وصحَّحَه الشيخانِ وغيرهما بشروط الاستحباب السَابقة بقَة من الطّهارة©) 
وفراغ المّناسكِ وإرادة مفارقة مكَة ولو إلى دونٍ مسافة القَضْرِ على الصحيح 
(۱) في هامش (ه): «أي: مفارقته البنيان ويمكث خارجها». 


(۲) «المجموع شرح المهذب» (550577/8). 
(۳) في هامش (ه): «أي: من الحيض ونحوه أي: فالشروط المشروطة في الاستحباب شرط في الوجوب». 


r 


ف ار المُهدَّبِ)”2, فلا وداعَ على الحائض ولا دم م عليها بت ره» ومثْلّها 
التفساءٌ كما في «شرج اهدب وغيره» والمُتحيرةٌ كما قاله البلْقنيُ؛ ويُوانِقه 
قول الرُويَانِع ©©: تطوفٌ للوّداع» فإن لم تفعل فلا دم للأضْلء ويُحتمَلٌ أن يجب 
للاحتياط . انتَهَى. 

لكن خالفّه الأذْرَعِيُ قال: لأنّه قضيّهُ الأخذٍ في مرها بالاحتياط» وإيجاب إعادة 
الصّلاق والخائف مِن ظالم أو فوتٍ لرفقته أو غَريم وهو مُعسرٌ ونحو ذلك» كما 
قاله المُحِبٌ الطَبَرِيٌ» لكن قال الأَدْرَعِيُ والزّرْكَشِيٌ: ينبي أن يلرَمَه دمٌ؛ لأن مم 
الحائض المَسجد عزيمة» وهذا ليس كذلكَ» ويتبّغِي أن يلح بالحائض مَن به 
جراحة لا يمه دخولٌ الممسجدٍ معهاء والأشبَةُ أن يلرّمَه الدَّه9. انتهّى. 

ولو طهرَتٍ الحائضٌ ونخوها قبل مفارقة خطة مكة لزمها العَودُ والطّوافٌ» 
أو بعدَ مفارقتها فلا شيءَ وإن لم تبلّعْ مسافة القصر؛ للإذنٍ لها في الانصران. 

ولو رأتٍ الم فنفرَتْ بلا وداع فجاوَرٌ خمسّةٌ عشَرَ يوم نر إلى مردهاء فإن 
وق ات في حَيْضِها فلا يءَ» أو في طُهِرِها فعليها دم ولا على قاصدٍ الإفاضة 
بمكةء سوا الغَريبُ وغيره» فلو أرا5 السّفرٌ ونقضَ عَزيمةٍ الإقامق قال الإمام: 
SS‏ و 
يقولُ به فيقولٌ وَدَعَ٬‏ لکن هل يلرّمُ ؟ فيه الخلاف الآتي. 


ع اي E POE‏ 
الطَّوافٍ عن التي ولا داع على قاصدٍ عَرفاتَ» لكن ين له ذلكَ» قله ني 
اشرح المُهذّب» عن السَّافعيَ والأضات. 


.)٠٠٠١ /8( «المجموع شرح المهذب»‎ )( .)١505 /۸( «المجموع شرح المهذب»‎ )١( 
)٠٠١ /١( «أسنى المطالب»‎ )٤( .)١٤ /٤( «بحر المذهب»‎ )۳( 


.)١١/۸( «المجموع شرح المهذب»‎ )٥( 


قال المَّيِحُ أبو حامدٍ: وهو يُتصوَّرُ في صُورتيْنَء وهما المُتمثّمُ والمَكيٌ إذا 
أحرّمَ بالحَح من مكة”". 

قال في "الخادم»: وإِلّما صوَّرّه بذلكَ؛ لأن المُفرِدَ والقارِنَ لا يُستحَبٌ لهما 
ذلك؛ لأنّهما لم يتحذّلا ِن مناسكهما بخلاف المُتمتع. 

قال: ولو شك أنه لا يطرّقه حلاف الوجوب الآتي» ولا يجب بِتَرْكه دم قطعًاء 
وإِنّما تلك الأحكامٌُ لطّوان الوّداع آخرٌ النسك. 

وقد قال المَحاملِيٌ في «التَّجِرِيد» بعد نقله القَوليْن في وُجوب الوّداع: فن 
طافٌ للوّداع وخرّجَ وعاد إلى مكّة لحاجة: فيُسِتَحَبٌ أن يَطوف ثانياء فإن ترَكّه 
فلا گيءَ عليه؛ لاه قد أتَى بطّوافٍ الوّداع دفعة. انتّهَى. 

ولايخفى مافي توجيهه للتصوير المَذكور؛ لالع فلم جار 
E PN‏ 
ا ا لها لم يتحللا ین 
كارا ف ت اا انتھی وعلى الجُملة ففي كل مِن 
التقَييدِ والتّوجيه نظرٌ. 


او العرّ اين جماعةً في «مناسكه» قال: تخصيصٌ شيخ أبي حا حامد 
والمَكّيَ لم يظهرْ معناه» وقد نقَل ابن المُنذرِ عن الشَّافعيٍ أنه يُستحَبُ 
لضا من مه إلى بل لاو ليمالا رمعا مو اشام 
تخصيص ب ذلك بالمتمتع والمكي. انتهی. 
(۲) «أسنى المطالب» /١(‏ 586). 


هه 


چم 
3 

وني «القَّوتِ»”" بعدما ذَكّرَ أَمْرَ الإمام في خطبته يوم السابع للمُتمبّعِينَ 
بطوافي الوداع: قلت: وما ذْكرْناه من أمر المُتمتَعِينَ خاصّةً قالاه في «الرّوضة»“ 
و«أصلها»2". 

ونقل ٤‏ م ا ل ج ا بحو ق قائمة أن م له 

فر في ذلك بين المُتمِّين وغيرهم ا 

ويار المُهذَّب)) عن صاحب «البياقٍ» عن ن الشيخ أبي نضر أنه لا 
رَداعَ على المُقيم بمكة الخارج إلى العيم. وألحَقَ القَمُولِيُ بالتنعيم نحْوه. 

قال شيخ الإسلام"'كا لس وغيره: وهذا فين خرج لحاجة ةِ ثم يعود. 

وما تقد عن شرج المُهذبٍ»”” في القاصد دُونَ مسافة القَضرٍ فيمن خرجٌ إلى 
من أو محل يقي فيه فلا ناف هما ولو أراة الحا الانصراف ين وت إن 
كان غريبًا لم يكُنْ له ذلك بل يلرَمُه الرجوځ إلى مكة للوّداعء ذگره المَاوَرْدِيُ*» 


والجويننٌ وجزم به ٤‏ ا 2 المُهذّب»*» لکن ي ١الذّخائر)‏ المنع» وي كلام 
لإمام والمَاوَرْدِيٌ في «الإقناع»”" إشارةٌ إليه كما بيه في «الخادم». 


أو مَكَيّا ففي «الخادم»: قضيّةُ كلام الإمام أن المَكيّ إذا خرّج مِن غير تدم 
سك لا ودل عليه يلا لاف وأشار إلى خلا فيما إذا حجٌ ونقر مع الاس 


وأن المُرجَحَ أنه لا وَداعَ أيصًاء فإِلّه قال: ولو عن للمكيٌ أن يُسافِرٌ مع الغرباء 


(۱) «قوت المحتاج» .(V"4 / ١(‏ (۲) «(روضة الطالبين» (۳/ 47). 
(۳) «الشرح الكبير» (۳/ )٤( .)5١١‏ «المجموع شرح المهذب» (۸/ ۸۲). 
)٥(‏ «المجموع شرح المهذب» (۸/ /ا76). (7) «أسنى المطالب» (۱/ .)٤۹۹‏ 
(۷) «المجموع شرح المهذب» (۷/ .)۱۷٥‏ (۸) «الحاوي الکبیر» /٤(‏ ۲۱۲). 


(9) «المجموع شرح المهذب» (۸/ 7505). )٠١(‏ «الإقناع» (ص ۸۸). 


لتكت 41 د اك 
فلا وداع. وفي بعض الطَّرقٍ رمز إلى أنهم يُودّعونَ إذا نمُرٌوا وخرّجوا مع 
الغرباءء ولا خلاف أنّهم إذا عَنَّ لهم هذا بعد الود إلى مكة فلا وداعَ. انتَهَى. 

وفراذه أنه لايجب. وتابعه في «البسيط) و«الذخائر». لكن قال ابن الرّفعة(3©: 
ار كبر افير لد إذا نمرٌوا؛ أي : :ن مِنَى» ويحتول أن يكونَ مرادٌه ما إذا لم 
يكَنٍِ المكيٌ حجٌ ذلك العام بل أراد اتر مع الحَجيج لا غيرٌء ولهذا قال في 
«الوسيط)9: «ولا خلاف أن ن خرّجَ من مكّة لا يلرّمه طوافٌ الوّداع» إلا إذا 
كان حاجًا». ولم يُفرّقُ بين المَكيّ وغيره. انتهَى. 

وفيما زعَمَ أن قضيّةَ كلام الإمام نظرّء ولا يخْمَّى أن ما ذكرّه لا يجيءٌ على 
القَولٍ أنه ليس من المَناسك الذي هو الصَحيځ كما سيأتي. فَليتَآمَلُ. 

ولوطاف يوم النحر للإفاضة, ثم ودّعَ» ثم رجَعَ إلى مِنى وأراد النفرّ منها 
إلى وَطنِه لم بُجزئه ذلك الوداعٌ» كما قال النووي” أنه الصَّحِيحٌ» ومُقتضى 
كلام الأصحاب: أو أخرّ طواف الإفاضة إلى ما بعد رُجوعه مِن أيَّام مِنى 
وطافء ثم أرادَ السّفرَ عقِبّه لم يكفيء بل لا بد أن يَطوفٌ للوّداع» وهذا مُستفادٌ 
من قَولٍ الرّافِِتَ© أن طواف الوّداع مقصوةٌ ني نفْسِهه ولذلكٌ لا يدل تحت 
طواف آخر. 

¢ ت و 2 ي ه‎ 2 5 ٠. 

وإذالم يطف الوليّ بالصبيَ طواف الوداع وفرعنا على أنه واجبٌ فهل 
يجب الدّمُ في مال الوّلِىَ كما يجب في نظائره أم لا؟ 

قال العز ابن جماعة: لم ار في ذلك نقلاء وعندي أنه يجب إن قلنا: إن طوافٌ 
الوّداع مِن جُملة المَناسك» وإلا فلا. انتَهَى 
)١(‏ «كفاية النبيه في شرح التنبيه» (۷/ ١1/‏ 0). (۲) «الوسيط في المذهب» (۲/ 1۷۲). 


کے 
س 
5 - ال YY‏ 


وحيسثٌ وبحب طوافٌ الوّداع فخرّجَ بلا داع ولو ناسا أو جاهلا» فإن بلع 
مسافة القضْر لزه» ولا يلرّمُه الود فإن عاد لم سقط الم وإن لم ينغا لزه 
الحو فإن لم يَعُدْ لزِمّه دم بخلافِ ما إذا عاد وإن بلع محل إقامتّه كما هو 
ظاهر إطلاقهم؛ لأنّه في كم | مقي 

قال شيخ الإسلام: : وما يقال ِن أن في تعليل سُقوطِه عنه بأنّه في كم | م 
نظرًاإذا سوينا, ناير الول والصير في جوب الداع قد يدق بأد 
استقراره اشتغالا للدم والأضل براءّهاء فل يلم ِن جغلِه كالمُقيم في دف 
إشغاها ْله كذلك في دف جوب طواف الداع المُناسب لمُفارقة مك 
وعلى هذا لو أقام نله وكان دُونَ سافة القَضْرِ لا يستِرٌ عليه الدَُّ للا إذا 
ایس مِن عٌَدِه”". انتهّی. وفيه نظرٌء بل يجه استقرارٌه ببُلوغِه مقصوده» وهو ما 

بحن السَّّدٌ السَّمْهُودِيّ. 

ولو ترك منه طوفة أو خطوةٌ منها فليه دم كامل؛ وأما قول الذَّاِي إن يار 
في الطوفة أو الخطوة ورهمٌ أو ثلث مد وني الوقن ضع ف ذلكَ» وفي 
الثلاثِ دم م كاملٌ» فقال و نه غلط. 

وقضبّةُ كلام المُصنّفِ أن طواف الوّداع مِن المَنااسكِ» وبه قال الإمام 
والعَرَالِتِ 9 قالا : وليس على غير الحاجٌ والمُقِيم بمكة إذا خحرّجٌ منها طوافٌ 
وداع لخروجه. لکن قال لبوي 2 السرم السّنْةِ)0*» وغيرها أنه ليس مِن 


المَناسكء بل هو عبادةٌ u‏ أرادَ مفارقةً مكة | إلى مسافة 
القص مكيًا كان أو آفاقيًاء حجّ أو لم يحُجّ 

)١(‏ «الغرر البهية في شرح البهجة الوردية» (۲/ .)۳٤‏ (۲) «أو الخطوة». من (ه)ء (ع). 

(۳) «المجموع شرح المهذب» (۸/ )٤( .)٠٠۷‏ «الوسيط في المذهب» (۲/ 5177). 


(6) «شرح السنة» للبغوي (۷/ .)١١١‏ 


قال الشّيخان': وهذا أصح تعظيمًا للحرّم وتشبيهًا لاقتضا قتضاءِ خروجه 
الداع باقتضاء دخوله اللإحرام» ولاتفاقهم على 94 قاصد الإقامة E‏ لا يۇمر 
به» ولو كان منها لاَمِرَ به. 

قال النَّوَويُ":و لخر رمُسلم: «يْقِيمٌ المُهاجِرٌ بعد قضاءِ تسه ثلاثا» 
سا قبل الداع قاضيًا ِء وحقيقيُه أن يكو قضاها كلها لكت في شر 
المُهزّبٍ)9) مَسََّى على الأول في كلامه على أعمال الحج. 

وقال السَّبْكِنٌ: إِنَه الذي تضافرَث عليه صوص الشافعي والأأصحابء ولم 
أرَمَن قال: إِنَّه ليس منها إلا المُتولّي» فجعلّه تحية البقعةء مع أله يُمكِن تأويل 
کلام أنه ليس متها رکا كينا قال غيوةة إنه لسن .ده كن ولا قرط 

وأمًا استدلال الشيخين بِأنّه لوكان منها لامر به قاصِدٌ الإقامة بمكة فممنوعٌ؛ 
Na‏ تحصّلُ» كما أن طواف القدوم لا يشر للمُحرم 
من مک ویلرَمُهما القَولُ أنه لايُجبَرُ بدَم ولا قائل به. 

وأا استدلال التَوَويٌّ بالخيّر فالظاهرٌ أن الكيرادية O O‏ 
الإقامة معه» أو الذي ليس بتابع» على آن المهاجرٌ إذا طافٌ لودل فم سرح 
من مک يجوز أن يرجع ثمَيُقِيم بها ثلانًا لاغير؛ للخبّرء فلا يلرم حمْلّه على 
الإقامة قبل الطوافي“ 

فإن قلست: الول بأئه منها مع القول بّجويه يقتضِي منع العُمرة قله كما 
يّمنَعُها الرّمي» وليس كذلك» فقد اعتمَرَتُ عائشة قبلّه. 
)١(‏ «الشرح الكبير» (۳/ »)٤٤١‏ و«روضة الطالبين» (۳/ .)١١١‏ 


(۲) «المجموع شرح المهذب» (9/۸). (۳) «صحیح مسلم» (17617). 
(:) «المجموع شرح المهذب» (۸/). )٥(‏ ينظر: «أسنى المطالب» .)٠٠١ /١(‏ 


SEE‏ لل ل اہ" 
كاب الي + ل لس !ا 


قلنا: يندفِعٌ بألّه لكا كان الوّداعٌ آخرٌ ما يفعَله قاصِدُ الخروج. تعذّرٌ تقديمٌه 
عليهاء فاحتمَلَ تقديمها عليه بخلافِ الرّمِيء وذكَرَ نوه الإسْتَوِيٌ. قال شيخ 
0 
ل: وتظهّرٌ فائدة الخلا : ١‏ ف في أنه يه يفتقرٌ إلى نة أو لاء وفي أنه يلرم الأجيرٌ 
E‏ مِن أجرة الأجير عند تزه أو لا . ا 
قلثُ: ولا يَخْمَى ما في اعتراض السب على استدلال النوَوِيٌ بالحَبّر؛ لأن 
قولّه «الظَّاهرٌ أن المُرادَ به السك الذي يُمكرُ الإقامة معه ممنوعٌ ومكابرةٌ 
فاته إذا کان حقيقثّه قضاءً جَمیع ُسکه» كان الظَا هر أن المُراد جميعٌ تسكه؛ 
أن الظاهرَ هوا اة 
وو جا أن الاجر إلى ار 
قأنا: هذا احتمالّء لن ظاهرٌ لخب خلاقه؛ وهو أن المُراد أعمٌ يِن ذلكَ. 
لا يقال: الها يفي تحققه في فروه وهو من رج ثم رجح أو مرف بلام 
ال ولو دد الل E‏ لأنَ العف ب «أل» 
مخمول غلى الحموم حيث لا عمد كما تقزر ى الأصول: ولا غد هنا: 
وقولّه: فلا يلرّمُ حمُلّه على الإقامة .. إلى آخره. 
ا ا 
نسكه وإن لم يخرّج ثم يرج وهو كاف في الممطلوب؛ لأنّه يفي الظّن بالحكم 
كما هو شأنْ الأحكام الفروعيّ والصَّرفٌ إلى خلافٌ الظَاهرِ لا يجوز ِن غير 
دليل فليتَمّل. 
)١(‏ «الغرر البهية في شرح البهجة الوردية» (۲/ .)۳۳١‏ 


کک 


قال يي الا : واعلّم أن الخلاف في كونه مِن المَناسكڭ متاه أنه من آثار 


احج الباقية بعد لحن كالمبيت بوئى والرّميء وقد ينقضِي ايء وتبقى 
آثارّهء كما أن الصَّلاةٌ نقذ تنقَضِي بالتسليمةٍ الأولى» والثائية معدودة من الصلاة. 


وقول الرّافعِيَ”: «مِن الحجٌ) أي: من توابعه لا من ماهيّتهء ولهذا لا يتوقفُ 
صحَّة الحجٌ على الإتيانٍ به وت فال بلاق ل ما قاله ابن الرّفعة0". 


ص 


547 2 تحَرَّدُ الرَّجُلْ) ومثْلّه الخشى أي اوجرا تمان ا و 
و “» واقتضاه ه كلام e‏ “» ورجّححه ارك وغيره أو 
استحبايًا كما في «الإيضاح)»"" واقضاة عبارة الك وضة)( و«المحرّر» و«الشرح 
الصغير»» ورجّحه السبْكِنُ والإشتي وغيرهما. 


(عنة) إرادة(الإخراع) بحج أو عمرة أو بهماء أو مطلقًا (عنْ لس المَخِيط) 
یکی للدي را الذي ع قل عليه ا أن یکون تجرٌدُه قبل 
فعل ركعتي E‏ فة قول ا لامد أي : : من لن ثم 
بعد ما ذگزناه يصلي ركعتينِ يوي بهما نة الإحرام. انتھی. وذکرَ قبله سنن 
التَّجِرّدِ وبس الإزار والرّداء. 


.)5 5” /7( «الشرح الكبير»‎ )١( 

(۲) «كفاية النبيه في شرح التنبيه» (۷/ 5 ٠‏ 4). 

(۳) «الشرح الكبير» (۳/ .)78٠‏ 

.)515 /۷( «المجموع شرح المهذب»‎ )٤( 

(6) «منهاج الطالبين» (ص 860). 

(0) «الإيضاح في مناسك الحج والعمرة» (ص .)١58-١155‏ 
(۷) «روضة الطالبين» (۳/ .)١77/-1١176‏ 

.)۲۸۸ /٤( «المهمات»‎ )۸( 

(۹) «الإيضاح في مناسك الحج والعمرة» (ص .)٠١١‏ 


2 ر 
س کاب الج TY)‏ — 


(وَيَلبَسَ) آي : تدبا (إزَارًا ورداء َم يَضَيْنِ) قال في «أضل الرّوضة»”": جديديْن 
واا ف فيا او مالاا غل ار ا حال 
القَضْرٍ على الأرض» وكما في حصّى الجمارء وفيه نظرٌ؛ ماني "شرح المهذّب» 
عن الجُويني وازتضاه من أن غل الجديد يدعة وين المُبالغةٍ في إنكار فذله 
بسبب نش غزلِه على الأرضء أو نحُو ذلكَ» فإن رص كك معتيدٌ في نجاسته 
فهذا لا يختَص بالمّقصورٍ ولا بالإحرام "مو اطق الكمغان"" وغ هما كرا 
أبس المَصبوغ» وقيّدَها المَاوَرْدِيُ"» والدّوياز ني بما صّبِعٌ بعد الج دون ما 

يسن أن يْبَسَ تَعليْنِء قال الَّركَشِيُ: وعلى وُجوب النّجرّدِ فلا َد يعني 
بس التعليْن- من الثياب”» إلا أن يقال: التجرّدُ عن المخيطِ إلى لبس إزارٍ أو 
رداء أبيضيّنِ وتَعليْنء انه بالنظر إلى هذا التقييد ربّما يصلح أن يُعَدَّ منها 


ا ل للوحرام يديُها إلى الكوع بالحناء؛ لأنّهما قد 
CT‏ فان وأن تمس ا وجهها بشو ءِ مِن الحناء؛ لأنّها تَوْمَرٌ بكشفه» فيسترٌ لون 


البَسرة بلونٍ الجتاءِء ويُكرّهُ لها الخِضابٌ بعد الإحرام؛ لما فيه مِن إزالة الشعثِ. 


والخنثى هنا كالرّجل. فِيحرم عليه الاختضاب. قاله في اشرح المُهذّبِ)00. 


© چ چ 
)١(‏ «روضة الطالبين» (۳/ .)۷١‏ (۲) ينظر: «أسنى المطالب» .)٤۷۳١ /١(‏ 
(۳) «الشرح الكبير» (۳/ ١۳۸)ء‏ و«روضة الطالبين» (۳/ ۷۲). 
)٤(‏ «الحاوي الكبير» /٤(‏ ۷۸). (6) «بحر المذهب» (۳/ .)57١‏ 


() المثبت من (ه)ء (ع). وفي (ج)ء (ص). (ك): «الآثار». وفي (د)» (ن): «الإبان». وفي (ق): «الإباء». 
(۷) في (ه): «تختضب». )۸( «المجموع شرح المهذب» (۷/ .)7١9‏ 


(N ¥ NM 
- ك‎ 
اک اس 2 جن ار اا دور‎ 
4 9 5 


(وَيَحْرّمُ عَلَيْه) أي: المُحرم بِحَحٌّ أوغمرة أو بهماء أو مُطلقا قبل الصَّرفٍ 
وبعدّه» رجلا كان أو امرأةً» إلا ما يبه عليه مع التّمييز والاختيار والعَمدٍ والعلْم 


أحدّها: (لَبْسٌ المَخِيطِ) وما في معناه من بَدنٍ أو عضو مِن الرّجل على 
الاه اا يفن والح راورن والمُماووالذريع وشت ادو ا 
ال ق E‏ 
به العَرالِيتَ”" وَمُجَلَي. 

قال الإشتوي": ولا يتقيّدُ الرّداءٌ بذلك؛ لأن الَّرَجٍ9) المُتباعدة تشبة 
العَقَدَ» وهو فيه ممتنع؛ لعدم احتياجه إليه» بخلاف الإزار. انتهّى. 

أو اهن ولف كل تاغل ساف ران ورا عا عار دنه ا 
أو نخوه» أو حََلّهَما بمِسَلَّةِ أو نخُوها. 


ورك لين الط وماق ماه غه کردا ترح به ولمع قر ر 
برف ردائه وإن كُرمًا كما قاله المُتولّى”» أو جحل مثْلَ الحُجزة له» وإدخال 
التكة فيهاء أو شد بحَيطِ» أو لف عِمامتِه عليه بدونِ عقدهاء بخلافه مع عقدها 


سے 


لا يجوز إلا لاستمساك الإزار كما هو ظاهرٌ. 


(۱) في (ج)» (د)» (ش)»ء (ك): «الزربون». قال في «تاج العروس» (۲۹۸/۱۸): «الزبرون والزربول وهو 
ما يُلبس في الرّجلء مُولّدة». وني «المعجم العربي لأسماء الملابس» (ص٠٠۲):‏ ضرب من الأحذية 
يبس في الرّجْلء قال عنها الشَّهابٍ الحّفاجى: عامية مبتذلة؛ والعامة تزيد في تحريفهء فتبدل لامه نوئًا. 

(۲) «الوسيط في المذهب» (۲/ 2)04). (۳) «المهمات» .)5١7/5(‏ 

.)6057/١( #أسنى المطالب»‎ )6( .)6057/١( أي: الأزرار. «أسنى المطالب»‎ )٤( 


س كان ال 


5 1 7 7 و ؟ » ۽ ت .0 
وهل المُرادٌ شد طرف إزاره بطرفٍ ردائه شد لا يكون عقدًا لأحدٍ الطرفين 
بالآحَرٍ بأن يربطً أحدّهما إلى الآخر بِحَيطٍ أو نوه أو ما يعم العقدَ أيضًا؟ فيه 
نظرٌ. وعلى کل منهماء فیفارق امتناحٌ شد طرف ردائه أو عَفْدِه بطرَفِه الآ خر أن 
جيه تويك راقو فأ ا بخلافه هناك فان لجنا كه بواسطة الإزار. 


اع رابک سن المسايع 15:37 رطع اد يمس الكراذيه الغرق لاله 
لايُسمّى شدَاء مع أنّهم ذكَرُوه أيضًاء وقد يقال الرّبطُ والعَقْدٌ أخوانٍ في الك 
وله ذا رما ني طرف الرّدائِ فيجبٌ أن يکود المُراد بالش د مايعُم اعفد | إذ لا 
يُمكِنْ حمُله على الرّبطِ فقَطْ؛ لأنَ العَقْدَ مله في الحكمء فإذا يح أحدهما أي 
الآَحَرٌء فليتامل. 

وسَيفيٍ”" تقلّده ولو بلا حاجة» وهميانٍ أو مِنطّقةٍ ده على وسطهء وخاتم 
سه كما ٤‏ شرح المُهزّبٍ)”" و«مناسك» ابن الصلاح» أو تَعلء قال ركشي : 
SEN E N‏ أنه ليس عفر انتَهَى 

قيّدَ بعضُهم القَبْقابَ بما لا يكون عَريص السَّير بحيث د بست جميع الأصابع؛ 

37 حرم. 

وال جل السرا فال ها هذا ا و الققط وما ن معنادة :ولو 
بو ةن ای اا ا عنم رجرب لفقي عليها بالك كنا هر 
المَذهبٌ في «الرّوضة»“ كأصلها“؛ إذ انتقت الفدية ثبت الجَوَازٌ إل فيما 
استديي إلا القفَارٌ. 


)١(‏ بين الأسطر في (ه): «أي: لا يضر». (۲) «المجموع شرح المهذب» (66/0؟). 
(") ينظر: «أسنى المطالب» )٤( .)60٠1//١(‏ «روضة الطالبين» (۳/ .)551١‏ 


(6) «الشرح الكبير» (۳/ 11 5). 


ر ر 
AN ASAE RRS SAE‏ 
ا ,ارا ٠‏ خسم سرا سے 324 ا ك ڪڪ 


وقضيِّةٌ ذلك أنَّهِيَحْرمُ على الرّجل شد خرقةٍ على يدِه» وبه صرّحَ ابن 
الوَّرديٌ”' فقال فيما ر يذ على ال جل فككي لمعته وه يذو وسكت عله 
شيخ الإسلام فارقًابينّه وبينَالمرأة بأنَ لمن عن بيه في حه أكترٌ منه في 
ا لکن فيما عله به ين أله بية لفقا نظرٌ؛ إذلو كان كذلك حرٌ رم عليها 
أيصاء إلا أن بق ال: لما كان الس في حقّها أكثرَ لم يَحْرّمْ عليه ا إلا القُمَازَانِ 
حقيقة لا ما شابّههما أيضًاء بخلافٍ الرّجل. 


والأو جه أن بعلل ذلك باه فى مقت عفد ال ذاو وبالحادة مالو القى على تفه 
اء أو قَرْجِيَةَ وهو مُضطجمٌ إذا كانّتْ بحيب لو قامَ أو قعَدَ لم يَستَمسِكُ عليه 


ات 


امريد أمرء او ارتدی أو انررَبَميصٍ أو اویل أو أدحَل يده في كم مص 
مُنفصلء أو رِجُلّه في ساق الخْف» لا في قوارة 6 

(5) الثاني: (تَْطِية الرس مي الرّجُلٍ) يعني سيْرها كلها أو بها حى البتياضص 
وراء الأَذنِ كما قال الرُويَانِنُ 00 إن يب عليه الزدية بتغطيته» وقال النووي”'. 
نه ظاهرٌ. وإن قال الأَذْرَعِيٌ: فيه وق من جهة العْرْفِ؛ لأنّهِ بعد حاسراء بخلافٍ 
تفس الأذن؛ إِذٍ لذن ليت منها كما صرَّحُوا به في الؤّضوءٍ بما يعد ساترًا عرفا 
ولو شاا وإن لم يكن ساتر في الصّلاة لأ المَدارَفيها على ما يسمْرٌ حقيقة. 
وها هنا على ما ر سانا لأ سوسم ارد المُجتنبٌ ها هناء وإن لم يُحط 
بها كعصابةٍ أي: عريضةء كما في "شرح المُهزّبٍ)* احترارًا عما في معنى الحَيط. 
(؟) القوراة: ما قُوّرَ من الوب وغيره. «القاموس المحيط» (ص417). 

(۳) «بحر المذهب» للروياني (۳/ 5٠‏ 5). 


.)٠١١ /۳( «روضة الطالبين»‎ )٤( 
.)705 /۷( «المجموع شرح المهذب»‎ )5( 


ومّرهم وطِينٍ وجنا لانخو ماع ولو كَدرًا كما هو ظاهرٌ إطلاقهم؛ ؛ لاه لا 

تعد فا او کان سا اح ولي ی ا ةونع إنصار نضا ل 
تصِحٌ الطّهارةٌ به بأنْ صارَ بُسكّى طِيتاء فظاهرٌ أنه يمتيخ. 

وعسل ولَبنٍ كما ف «البيانِ»”'' عن الشافع» قال شيخ الإ سلام": ويجب 
حمْلُهما على غير النَّخْينيْن. 

وح وكرت وإواست وز E‏ ماهر عامر ديهم 
وهو محتمل. 

ووساذة وعمافة توسدهاةويق ولو لغيره» وسحمول کزنیل؛ لان ذلك لا بعد 
ساترًاء وظاهرٌ إطلاقهم عدمٌ حرمة ذلكٌ وإن قصّدَ به السَّمر لكن جرَمَ المُورَانِيٌ 
بوجوب الفدية إذا قصَدّ بحمل الزنبيل السّثْره وقضيّته حرمة ذلك حيئئظٍ. 

وكالرْييلٍ في ذلك غيره مما در ولو استرسحى الريلُ بحيث صا كالَآسوَة 
نك يَقصِدٍ السّثْرٌ كما ذكَرٌه الأَذْرَعِنُ حيث قال: وماد و اقيم !ةا 
لجح و سيوس يم 
فهو ساتر كالقلنسوة الواسعة سعة”". انتھی 

ak 

ولو ربط جزمة حَشيش بحَبل وجعّل في وسطها حفرة لاتتراد“ بقدر 
رأسه بفغله أو بغير فذله بان حمَلّها فحص فيها ذلك بلا منع منه» فالظَاهرٌ في 
الصورتين أنه يَحْرُمُ عليه إدخالٌ رأسه فيها عند حمْلهاء وتلرّمُه الفديةٌ بذلك. 
)١(‏ «البيان في مذهب الإمام الشافعي» .)١5/ /٤(‏ 
(۲) «الغرر البهية في شرح البهجة الوردية» (۲/ 779). 


(۳) «أسنى المطالب» /١(‏ 606). 
)٤(‏ في (د): «تزاد». 


VII 1‏ 
م لك NEE‏ 
1 ب © ول سن حر حت 
لہا اليا ا کے د کک کے airs‏ 


81 2 6س و و ر و ° ت ًَ 4 م ٠‏ 

نم أفتَانِي بعض الشيوخ بلزوم الفدية في الصورتيْن» قال: لأن ما ذكرٌ فيهما 
بعد سَاترا عرفا الدهئ. 

و > و 5 3 ع اس 1 2 7 7 1 

ويؤخذ من تعليله التحريم أيضاء وهو ظاهز مع لزوم الفدية» ويي (اشرح 
المُهذّب»: قال أصحابنا: لو كان على المُحرم جراحة فش عليها خرقة» فإن 
كان في غير الرَّأسِ فلا فِديةَ» وإن كان في الرس لرِمَنْه الفدية؛ لأنّه يمَنِعٌ في الرَأس 
المّخيطٌ وغيره. انتَّهَّى. 

وهو مُشكلٌ إن أراد بالسَّدٌ ما يشمَل العَقدَ أو الرّبطَ بَيط؛ لامتناع ذلك في 
غير الرَّأسِ أيضًا كما يُعلّمُ مما سبق ألا تَرَى أنه يَحْرُمُ شد الخرقة على يده وشد 
الإزار نصفيْنِء ولف كل نصفي على ساق مع عقده. فليَأمّل. 

وقَضيِّةٌ تعبيرٍ المُصنَِّ بالرّأسِ جوازٌ تغطية شغْرها إذا جاوَرٌ حدما وهو 

و .م ع ° 58 ° ت 

مُحتمل» وأفْهَمَ كلامه أنه يَحْرّمُ سئْرٌ وجه الرّجل بالمَخيط وهو محتمل» لكن 
ظاهرٌ إطلاقهم كما قاله بعص المُتأخرين خلافه. 

وقد يويد الأول قول «الروضة“" كأضلها”": ولو اتخدّ الرجل لساعده أو لعضو 
آحرٌ شیئًا مَخيطًا أو للحيته حريطة يُعلَقَها بها إذا خصَبَهاء فهل يلحقٌ بِالقَفَازيْن؟ فيه 
ترددٌ عن الشيخ أبي حامدء والأصحٌ الإلحاق» وبه قطّع الأكثرون. انتَهَّى. 

فتناوَلٌ قولّه: «أو لعضو آخرً) الوَجْة فإنّهم سموة عضوًافي مواضع؛ 
كقولهم: أعضاء الوضوء الأربعة وأعضاءٌ السجود وغيرٌ ذلكَ» فدلّ على تناول 

3 2 اي ص 0 

اسم العْضْوٍ عندّهمء والتناول له والتغليبٌ» والمَجارٌ خلاف الظَّاهرٍ لا يُصارٌ إليه 
بلا دليلء فليتَمّل. 


(۱) «المجموع شرح المهذب» (۷/ .)٠٠۹‏ (۲) «روضة الطالبين» .)١717/7(‏ 
(۳) «الشرح الكبير» (۳/ .)٤١٤‏ 


SE‏ بت 
E‏ 
(5) تغطية (الوَجْهِ) كله أو بعضه ما عدا القَدْرَ الذي يتوقّفٌ على سثره سر 
الرّأس فيُستَرٌ؛ٍ إذ لا يمك استيعابٌ الأ أس إلا به» والمُحافظة على ستر الرس 
کال لک ت عر زل الان عر ادرت رد کہ 


(مِنَ المَرأة) ولو أَمةَ كما في اشرح المْهذّب» وإِنٍ اقتضصى التعليل السَّابِقٌ 
خلاقه في القَدْرِ الذي يتوقّفٌ على سيره سر الرس 
امج E‏ 
لو خلِقٌ له وجهان أو نبَتَ له لِحيةٌ حرم سيْرُهما وستَرٌ اللحية» وإن تردَّد في فيه 
الزرْكَشِيُ. 

وكذا يقال فيما لو حل للرّجل رأسان فيخرٌ رُم سر کل منهما”" بساتر عرفا 
ملاصقًاء بخلافِ المُتجافي فلها أن ترخي على وجُهها ثو با متجافيًا عنه بخشبة 
أو نخوها ولو عير حاجةٍ كما يجوز للرّجلٍ سثْرٌ رأسه بوِظلَّةٍ ونخوهاء فإن 
رتفت الت رامات ال وت ويها راعسا رهاو فته فق الخال فة 
فدية» وإلا وجِبّت. 

وظاهرٌ إطلاقهم حُرمة تغطية ة المَرأة وجُهها ولو بحَضرَة الرٌجال الأجانب» 
لکن لا بعد جوارها حينهذ إن خحاقت افتانا بها وعليه فهل تج الفذية؟ فيه 
ROR‏ 

فإن قا قلت: الهاء في قوله: (ويحرم عليه» إا للممحرم سواءٌ كان رجلا أو امرأة 
فيلرّم تحريمٌ امَخيطٍ على المرأق أو له برط گونه رجلا لزم کون ادير 
ويرم على الرّجل المُحرم َس المَخيطء وتغطية الرَأس من الرّجلء والوَجْه 


.)7715 /۷( «المجموع شرح المهذب»‎ )١( 
ي حاشية (ه): «متعلق بالمتن وهي التغطية».‎ )۲( 


ليه ل سوق للك n‏ 

ِن المَرأوِء أو برط گونه امرأة لزم كون التَّقدِير ويَهْرُمٌ على المَرأة المُحرمة 
س المَخيطء وتغطية الوأ بين الرّجلء والوجو من المرأوه واللّوازمُ كلها باطلة 
كما هو ظاهرٌء ولا يُمِكِنْ عوذها لخي المُحرم» ولم يبق قسمٌ آخرء وهو ظاهرٌ. 

قلْتُ: هي عائدة إلى المُحرم مع قطع النْظر عن كونه رجلا أو امرأةٌ. 

وقوله: ين الرّجلٍ» متعلّقٌ بك ين أبس المَخبطٍ وتغطية الرَّأسٍ لبيانٍ 
اختصاص حُكوهما ببعض أفراد المحرم» وهو الرّجل. 

وقولّه: «من المرأة متعلّقٌ بتغطية الوجْه لبيانِ اختصاص حكوهما ببعض 
أفراده» وهو المَرأةٌ فكأنّه قيل: 1 يَحْرُمُ على المُحرم كذا إن كان رجلاء وكذا إن 
كان امرأةٌء وكذا مُطلقا. 

(5َ) الثالتُ: (تَرْجِيلٌ”" الشعَر) يعني: دَهْنَ شعر الرَأس أو اللّحِيةِ ِن رَجل 
أو العا مامت N‏ بأيّ دهن كان مِن سَمن ورُب 
وریت وذائب شحم وشمع وغيرهاء وإن لم يكن فيه طيبٌ» بخلافٍ اللَبِن وإد 


استما ظ على السّمن. 
وخرّج بترجيل الشَّعَرِ: حضْبُه بالحِنَاء ونخؤه» وأكُلٌ الهن وجغْلّه في َة 
برأسه أو غيره. 


وبشعر الرّأ س أو اللّحية: غيرٌالشعرِ؛ كرأس ي صلم في موضع م الصلع» وذقنِ 
نرازوا إذالم يكن ول بات لحت" وال فهر کارا 
)١(‏ في هامش (ه): «ليس المراد به الترجيل الذي هو التسريح» بل المراد به الدهن؛ لأنه يلزم غالبا 


(۲) ينظر: «أسنى المطالب» (۱/ .)٥٠۹‏ 


1ه 
E E‏ 


نَعَمْ يَحْرْمٌ دَهنْ المحلوقٍ مِن رأس أو لِحية كما بِحَمّه الأذْرَعِيُ في اللّحية 
قال: وإنّماخصّواالرَأْسَ بالذّكر؛ أنه الذي يُحلَقُ عادةء وتقييدٌهم بالرّأسِ 
واللّحية يسور بالجَواز في باقي شعو الوّجْهِ كالحاجب والَّاربٍ والعَتْمَفَة 
والعذار» وبه جرّمٌ ابن النقيب في الحاجب والهُدْبٍ وما على الجَّبهة دون نحو 
الشَّاربٍ والعَتْمَقَةِ والعذار مما اتصل باللّحية فألحَقّه بهاء لكن قال المُحِبٌ 
الطْبَرِيٌ في باقي عور الوججه: الظّاهرٌ أنه كاللّحية. وتبعه الزَرْكَشِيُ. قال في 
«المَهمّات»': وهو القياس. انتهى. 

وكلامٌ المُصّفِ یشكمَلّه» وإن شل يره أيضًا مما لیس مُراداء ويُحتمَلُ أن 
يُستْتى على هذا ما على الجَبهة؛ لأنّه لا يُقصَّدُ تنميته» بخلاف ما على الخد 
فإنّه يقصد تنميته" على ما قاله بعضهم. 

(وَ) الوّابعٌ: (حَلْقَُ) يعني إزالة الشعر مُطلقًا بَحَلْق أو غيره؛ كتفي أو إحراق» 
ونوّرة» سواءٌ فيه شعر الرس واللّحية وسائر البَدنٍ كشعر الإبط والعانة وإن قل 
كبعض شعر» فليس له احتجامٌ أو قَصَدٌيُرِيلُ شيثًا منه ما لم يكُنْ ضرورة اليه 
وإلّا فله ذلك مع الفدية» ولا مَشطٌ رأيه أو لِحبته إن أدّى إلى لف شيءٍ يِن 
السّعَرِ فإن لم يود إليه لم يحرم لکن يُكرَُ ولا حك رجله إذا كان راكبًا بنحو 
َنب إن أدَّى إلى إزالته. 

وقياسٌ هذه المّسائل تحريمٌ أكُل الذهن على وجو تلوت منه شارب مثا إن 
أمكَنَ الاحترازٌ عن فال . ۰ 


.)577/54( «المهمات»‎ )١( 
(د)» (ج) (ه)» (ش): «تنحيته».‎ ٤ (۲( 


ا it.‏ 7 يا ANI‏ 
يلل و الاک ی جرا 

(5) الخامس: (تَقَلِيمُ) كَيءِ مِن (الأظَافِرٍ:") جِمْمٌ ظُفر كالأظفار والأظفورء 
E ES‏ 
ع انوع د ر ذلا ی يرحت جرا ولاف 
لأنّهما تابعانٍ غيرٌ مقصودين. 

(و) السادس: (الطَّيبُ) يعني E‏ بقصد منه رائحته غالبًا؛ كمسك» 
وعود. ووّردء ووَرْس» وترچس» وريحانٍ فارسیّ» بخِلافِ العَربيٌ كما قاله 
في «الإقليد)». ل ل ل : لايصِحٌ ذلك 
ات الفارسق ليشار ر ا3ا ل #اللميق أنّهِيَحْوُمُ التَطيّبُ 


بالرّيحَانٍ وهو معروف ومثله سائر الرياحين. نتھّی. وشرْطّه أن يكونّ رطبًا. 


وبتَفسَحجء وقول الشافعي: إن الَتفْسَجٌ ليس بطيب حَملُوه كما في (شرح 
الأو ب۲ على المُربَى اسر الذي ذهب ریځ وَطَعْمّه كما يعم مما يأتي» 
ودهن ورد وبِنَفْسَحَ ج بن طُرِحَا فيه» بخلاف ما روح سِمْسِمه بهماء وفي 
دُهن الأَنْرُجٌ وجهانٍ حَكَاهما المَاوَرْدِيُ”" والرُويَانِيُ*» وقطع الدَّارمِيُ بأل 
طيتب ذكرٌَ ذلك في «الروضة» مع ذكره قبل ذلك فيها صله“ أن ا 
ليس بطيب» وبه يُعلّمُ آنه لا يلرّمُ مِن کون الشَّيءِ ليس طِيبًا ألا يون ذُهنه وهو 

ما روح به طِيً. 

وني اشرح المُهرَّبٍ)”" عن النّصّ: أن الكاذي طِيبٌّ وإن كان يابسّاء وأطلَقّ 


يا ا . قال في اتاج العروس» )579/١17(‏ : الأظفار جمع ظفرء كعئق وأَغْئّاق» 


(۲( االمجمرح : شرح ا (۷/۷). (۳) «الحاوي الكبير» .)١٠١9/5(‏ 
)٤(‏ «بحر المذهب» (۳/ )٥( .)56٠‏ «روضة الطالبين» (۳/ .)٠١١‏ 


() «الشرح الكبير» (۳/ 514). (۷) «المجموع شرح المهذب» (۷/ 7175). 


مكنال 355 
سكاب اللي طلب يي ييح | 
الْجُمهورٌ ني البَانِ ودُّهنْه أن كلا منهما طِيبٌ ونل الإمامُ عن نص الشافعين 
أنّهما ليسا بطيبء وتابَعه العَزاليُ. 

قال السيخان: وم بشبة ألا يكونَ خلاقًا مُحمَقَاء بل هُما محمولانٍ على توسط 
حكاه صاحبا المهدّب» و«التّهذيب»» وهو أن دُهنَ البَانِ المنشوش وهو 
المَعْلِيُ في الطب طِيبٌ» وغيرٌ المنشوش ليس بطيب”". انى 

قال أبو رُزْعة العِرَّاقِيٌ: وهذا الحَمْل إِنَّما يأَتَى في دُهن البانٍ لا في البانٍ نفيه. 
تلات E‏ 

وك لكر خرن يان الذهن كما کرد أعلو فيه الط طن كذلك الان 
إذا أَغلي في الطب الذي هو دُهنٌ كماءِ الوَردٍ يكون طِيًا. 

ثم اعتّرص ما ذكرّه لحان بن حينئٍ لا یکون لبان ودنه تعلق بالطذّيبٍ 
وحن أن لمر إذا علي فيه الود صاز مل طِيبًا بواسطة الوَرْدِ والسَّمْسِمٌ 
إذا ألقِي في ماء الورد وأَغْلِي فيه صارٌ طِيبّاء فكيف يرتفع م بذلك القول بأنّهما 
طيبان» وبأ ايب في البانٍ مَحسوسٌء وبه جرم المي في «رؤضه» , ا 
وحمل شيخ الإسلام في «شزجه» قول شافع آله يس بعليب على يابس لا 
يظهَرٌ ريه برش الماء عليه 

رك «والطّيبُ) فيه تَسَمُّحٌ سهّلّه ظهورٌ المَقصود و۳ إذ متعلقٌ الأحكام 
هو الأفعال دون الأعيان» والمُراد استعماله ولو بأكل ماهو فيه | إن ظهر ريحه أو 
طعْجّه لا لوه فق أو باکتحال بما فیه» بخلافٍ ما ليس فيه لا يَحْرْمُ الاكتحال 
)١(‏ «الشرح الكبير» (۳/ 5517)» واروضة الطالبين» (۳/ .)٠١١‏ 


(۲) «أسنى المطالب» .)608/١(‏ 
(۳) كذا في (ه). (ع): «المقصود». وفي بقية النسخ: «المتعة». 


ص 6 ال کک E‏ ا راحب 
به لكنّه يُكرّهُ إن كان فيه زینة كَالإنْمدِ كما صحّحّه في «شرح المُهذّب»» وني 
«شرح مُسلم)” أنه مذهبٌ الشّافعِيَ وإن لم يُدرِكُه الطّرفٌ حيث ظهَرَ له ريح 
اا اا 
الب وكثيره كما ضوافي الجاسات ولتغري إن لاتفصيل في فإةٌ المت 
في التجاسات تعدو الاحترازء ولا جریان ذلك في ايء ولیک شغري ماذ 

وبي سوسوي 
التجاسة التي لا يُدْرِكُها الطَرفٌء وأَوْلَّى بألا يلرّمه غسْل المَوضع. 

أو خفي ریځه بنځو عبار إن كان بحيث لو أصابه الماءٌ فاح ولو مِن امرأة 
وفاقدٍ السَّمٌ خلقة أو لعارض قَصدًا على الوَّجْهِ المُعتادِ في ذلك الطّيبء وإِنٍ 

اي الا ا N‏ ا 
استعمّله في محل لا يعتاذ الطب فيه في بِدَنْه أو ملبوسه أو فراشه بأن يُلصقه 
بده ولو باطتاء أو مَلبويه ولو فِعَلا على العادة فيه كأن يتجمّرٌ بالود إن لم 
يحو على المَجمرة بأن طرّحَه في نار أمامّه ولم يَجِعَلْه تحبّه؛ على ما به 
الزَرْكَشِيّ» خلافا لما جرم به الطْبرِي. 

لكن ينغي أخذًا مِن قول العَزالِي: : الا خلاف في أنه لو وْضِعَ بينَ يديه أنواع 
الط استرواححا إلى ترويحها فلا فديةً» ولیس كالتخْرفإنّه إلصاقٌ لين 
آي اذاه ودخاته عير أجزائه) تقييده بما إذا أصابته منه عير ولو دُخانًا 
أو بُخارًاء أو يحمل المِسَْكٌ أو نحْوّه ولو مَسدودًا غيرٌ مفتوح في مَلبوسه» أو 


.)٠١۴ /۷( «المجموع شرح المهذب»‎ )١( 
.)٠١١ /۸( «شرح النووي على مسلم»‎ )۲( 


تحمِلّه المَرأةٌ في جَيُْها أو حَمُو حُليّهاء لكن يحتمل تقيبدٌ الحليّ بالمفتوح. 
يعلد منحوي) لوتشرابة ها رساو ال ورين E‏ 


مفتوح؛ فليتَأمّل. 
أو يشم نحو الوَردٍ لکن مع أخذه بيده أو وضع أنه عليه للشمٌ كما قال ابن 
ت 1 ا - 0 سا2 وه م 
كج إنما تب الفدية في الرياحين إذا أخذها بيده وشّمَها أو وصح أنفه عليها 
للش ولا لم تَخْرُمْ وإن وضَعَه بين يديه على هيئة مُعتادة وشكّةَ على ما 
اعتمَدَه ابن الثقيب. 
وقال السَّبْكِيُ في الرَّيحانِ ونخوه إذا وضع بينَ يديه على هيئةٍ مُعتادة وشمّة 
إن إِطلاقهم لا سيّما صاحبٌ «التَنبيه' يقتضي الفديةء ثم قال: ولكِن الذي يظهَرٌ 
00 0 
ا 6اا ودن وریتد -كما صرح به الرّافِعِيٌ 002 
که وان كان قە سك ؛ لأن + E NE‏ 
هذا إذا لم يكَنْ فيه مِسكء فإن كان فقَذ تَطيِّبَ؛ لأنّه المُعتادُ في الطب به“ 
انتهّى. 
هه اس 1 ۰ رم 01 ۾ ث5 2 41 4 
وله أن يقول: ليس هنا مجرد شم السك مع شمّه» مع اتصاله ببدَنِه أو 
ملبوسه. 


.)٤۳ /۲( «الغرر البهية في شرح البهجة الوردية»‎ )١( 

(۲) «الشرح الكبير (۳/ €74). 

(۳) ينظر: «أسنى المطالب» .)٥١۸/١(‏ 

)٤(‏ بين الأسطر في (ه): «متعلق بقوله: أو يصب ماء الورد». 


3 مت | اس ا NILE‏ 

أو يحمل سكا في فأرةِ مَشقوقة أو قارُورةٍ مَفتوحة أو خرقةٍ غير مَشدودة» 
لا بمُجِرَدِ نقْلِهه وإلّا فيجورٌ كما بِحَنّه الأذْرَعِىُ ولعلّه إذا لم يشّدَّه بثيابه أخدًا 
مما يأتِي عن بعضهم» بخلافٍ الكيس أي: المَشدودة كما هو ظاهرٌء والخرقة 
ال دود جر حلا اى يده لا شدهما بثيابه على ما قاله بعضهم. 

و 

وظاهر إطلاقهم خلافه. 

أو يجس أو ينامَ على فراش مُطيّب أو أرض مُطيَّةِ مع الإفضاء إليه ببِدَنِه 
أو مَلبوسهء بخلافي ما إذا لم يض إليه بذلكٌ بأنْ حال بيتهما حائل ولو رقيمًا 
إن متَعَ الطَّيبَ مِن أن يعلق به منه شيةٌ» ولا فهو كالعّدم كما في «البيانِ». 

رر و و - 

عَم يُكرّهُ إن كان الحائل رقيقًا كما ذكَرَ وقياسه كراهة الجُلوس على ثوب 
الحَريرٍ إذا فرش عليه ثويًا رقيقاء وبخلافي ما إذا أفضَى إليه بذلك, لكن لم 
5 ج ۵ ٠‏ 7س م 5 ع ٠‏ 9 ت 2 

أو يدوس طِيبًا بتعلِه إن علق به شي مِن عيْنِهه كما نقلهُ المَاوَرْدِيٌ عن 
النْصّء أو يأكُلّه. 

E es رس م‎ f or f 

أو يستعِط أو يَحتقن به» وإن نظرٌ القونوي في كون الاحتقانٍ ونحوه معتادّاء 
1 4 ع 9 ¢ 5 
وقد يدفع بما أَشِيرٌ إليه فيما مرّ مِن أن المُعتبَرَ اعتياذه ليس نفس الطيب» بل 
الوه الذي يقع عليه بأن يُستعمَلٌ على وجو مُعتادٍ في التطيبٍ بذلك النوع وإن 

8 2 ص 
لم يُستَعمَل في محل بعتا تطييبه. 
¢ صر لي ٠.‏ اي ا ٠‏ د 
وحاصله أن المُعتبرَ العادةٌ في كيفيّة التطيب لاني المَحل المُطيّب» نعم محل 


(1) «البيان في مذهب الإمام الشافعي» .)٠١۸ /٤(‏ 
(۲) «الغرر البهية» (۲/ 56 7). 


م 
6 
e‏ 
3 
5 


ذلك في غير العُوو؛ ليا في شرح المهدٌبٍ؛” عن المَوزِيّ وال 
كَل العُودَ لا فدية عليه بأنَّهِ لا بُعدٌ : تطييا إلا بالتبْحْرِ به. 

وكأكله في ذلكٌ: غيرٌه مما ذْكْرٌء قال الزَرْكَشِيٌ: ولو كان راکبا فداست دابته 
طِيبًا يأتي فيه ما سبق في الصّلاةٍ. انتهى. يعني فيما إذا وَطِنَّتْ نجاسة. 

وينبخِي على تقدير تسليوه حمْلّه على ما إذا علق بها شّيِءٌ من عيِْه بخلافِ 
مُجرَّدٍ ریجه» فخرّجَ: ما ليس استعمالا کِشرائه» فلا يَحْرُمُ بل ولا يكره ومثله 
شراءٌ الأمَة'"' والمَلبوس” كما في «الجواهر'»» وبه أفتى البَارِزِيٌ في الأمَةِ لكن 
قال الجُرْجَانِيٌ: يُكرّهُ شراؤُّها وما لا يعد طِيبًا أي: على العُموم؛ وإن كان له 
رائحة طيبة» أو عد في بعض التواحي. ۰ 

E‏ لب عا كل ا اد كا فال ن ل ر 
كأصلها“: غاط ق والقَيصوم والشقائق والإذخر 


ر 


7 


وَالْخْرّامَى ونحو ذلك ممَّايبِت بنفيه. وڙهر نحو ا رالرى 
وَالسَمَرْجَل وَالعْصْفْرٍ والجتاءء وهو الفاغية فإنَّه طِيبٌ» وما لا يُقِصَدُ رائحته 
اون كان له عطي بل يتمد معد منه الأكل الفاح وان أو التّداوي 
كَالقرْفْل وَالدَاوَصِينِيَ وَالسنبلِ وخالف فيه الُحِبٌ الطَبرِيٌ فر جح أله طِيبٌ. 

وسائر الأًبازير الطيبة كلفلل وَالمَصطكىء أو يُقَصَدٌ لوثه وإن كان له رائحة 
طَيَبةٌكالحُضْفْرِ والحنَاءه وما لا قضد في استعماله كأن لقي عليه طِيبٌ» أو جَهِلَ 
كون المَمسُوسِ طِيبًا أو انتقل إليه طيبٌ الإحرام بعرقٍ أو نحوه. 


)١(‏ «المجموع شرح المهذب» (۷/ ۲۷۳). (۲) في هامش (ه): «أي: المطيبة». 
(۳) زاد في (د)» (ص)» (ه): «والأمة». )٤(‏ «روضة الطاليين» (۳/ .)١79‏ 


.)556 /۳( «الشرح الكبير»‎ )٥( 


سو ةلك اج - 


وإن شم ريحه كما نقَلّه المَاوَرْدِيٌ “عن النّضّه لكن بحت الأذْرَعِيٌ التحريم 
إن قصَدّ التَطيّبَء وبِحَتٌ في غير الصّورةٍ الأخيرة المُبادرةً إلى إزاله ولو بنفسه. 
وإن تیر إزالته بغيره فورًا بلا ضَررٍ أو مش خلا ما بحَنّه بعضهم ولو بغي 
الماء مجه بق أو حت بحيث پول أنه فان لم سکن إلا بما احتاج إل 
للطهر قم ل جمّع ماءه لإزالته إن كَفى» ول قدّمه؛ لأنّه لا بدَلّ له. 


ا أحَدَهما فقط غسَل به النجاسة 
وظاهرٌ أنّها لو كانّث حُكميّة يُطهرُها مرورٌ الماء بلا تغير؛ وجب إزالتها وجمع 
الماءلإزالته إن أمكن. 


ولوعسٌّرَ زوال ريجه فهل يُختمَرٌ كما في إزالة التجاسة؟ فيه نظرٌء والوجة 
الاغتفاره بل مُجرد الرّيح لايضْرٌ مُطلقًاء وحيث وجبّتٍ الإزالة فأخرَ مع 
إمكانها وجبّتٍ الفديةٌ بخلافٍ ما إذا لم يُوْرْ. 

وإن طال زمَن الإزالة بلا تقصير أو تمكن فلا دي أو لم بُستعمَل على 
الوه المُعتادٍ فيه كأن حمل العُود أو أكلّه أو فد ين أي باينا كمااق 
اشرح المُهذب» “ فعبَقٌ ریځه لا عينه» ولعلّه إذا ظنّ أنه لا يَعلَقُ منه شي ٤‏ 
واا فيتبي تحريمٌ مسو لكين تعليلُ المَسألة بأنَ الريحَ قد يحصّلٌ بالمُجاورة 


وعم ° 


بلا مَس فلا اعتبار قد يدل على عدم الحُرمة مُطلقَا؛ فليتامل. 


وإن لم تجب الفِدية إذا لم يعلق به شيءٌ منه كما هو ظاهرٌ يدل على ما سبق 
فيما لو داسّه بنخله» أو جلّس عند عطار» أو متجرء أو في بُستانٍ فعبَقٌ به ريخه 


3o 


لا عينه 


.)٠٠۸/٤( «الحاوي الكبير»‎ )١( 
.)۲۷۲ /۷( «المجموع شرح المهذب»‎ )۲( 


ت 

ويُستشتى ين تحريم الطّيب ما بِحَنّه الِسْئَويُ”" من أنَّ للمُحرمة إذا طهرَثْ 
ين حيض ونځوه أن تمستعول قلي نط أو أظفار لإزالة الرائحة الريهة لا 
لتيب كما في المُعتدة بل أَؤْلى؛ لأنَ بابَ الطب هنا أوسع» بدليل وُجوبٍ 
إزالته للشروع في العدّةٍ دون الإحرام. 

(و) السَابع: (قفل الصَّيْدِ) يعني البَريٌّ الوَحشِيّ المأكول ولو مَملوكًا 
ومُستأنسًا؛ كبقَرٍ وَحشء وحَمامةٍ» ودّجاجةٍ وإن أل البيوت كدّجاج الحَبِشَةٍ. 

قال ابر“ جماعة: لأن أضله وَحشي» والسُبْكِيُ: لامتناعه بطيرانه» ويُوافقه 
قول المَاوَرْدِيٌ" في الإِوّرٌ ونحوه: إن كان ينهَض بجَناحَيّه حرم التَعرّضء 
إلا فلاء لكن قال الأَذْرَعِيُ O AEE‏ أن غايته حينئذ أن يكونٌ 
كالإنسِيّ المُتوحُش وهو لا يحرم التَعرضُ له كما سيأني. إلا أن يُقرّقَ بعُروض 
الت حش هناك لا هناء فان هه بجناحَيّه يُلحقّه بالمُتوحُشٍء وهو أمرٌ ثابثٌ له 
مِن أوّلِ الأمر فليَأمًل. 

أو ما ذلك البَريٌ الوَّحشيٌ المأكول أحدٌ أصلَبْه متو بِينَ جمار حي 
وجمار آمل ر يی ساو ويء أويينَ ضيب وده بخلاني ما تولب 
حش غير مأكول وني ماکول؛ وبين ال رالشاق وما تولب 


ا با ع منها. 


03 


وهل المُّرادُ بالأضل الأب أوالأمٌ فقَط أو ما يعُم أصْلَّهِما حتّى يَحْرُمَ 
عرص للمُتولدِ بينَ الاق والسَبُع المُتولّدِ بينَالصّبّعْ والذّهبٍ؟ فيه نظن 


.)۲۳ /۸( »تامهملا«)١(‎ 
.)77 ١ /٤( «الحاوي الكبير»‎ )۲( 


كا اكتكتت ف ا کا ددا كك 


والظَّاهِرٌ الثاني» وقد يُوْحَذ مما في «الروضة)“ عن الشافعي من ا 
الصَّيدِ فلم يَدْرِ أخالّطه وَحشِِيٌ أم لا لم يلرّمْه فداؤٌه» لکنه یندب أنه د 
تحريم الصَّيدٍ العلمُ بأنَّه بالصّفَةٍ السَّابقةٍ 


وخرّجٌ الصَّيِدٌ البتحريٌّ وهو ما لا يعيش إلا في البَحرء فلا يّحْرُمُ وإن كان 
رار باع دد يسا لي ا من ار ن 
الجزم بتحريم صيدٍ البّحرٍ في الحرم» بخلافِ ما يعيش فيه وني ابر فيخْرٌ رم تغليبًا 
اع وي اي 


ص 
س 


زالحكمة فى الفر ى ييح الى والتحنوى أن الرى إنما تاد غالا لاه 
والتفرج» والوحرام ينافي ذلك بخلاف الببحري» فَإنَّه يصاد غالبًا للاضطرار 
ss‏ نا 


م 


3 


والبَرِيٌ الأهْليٌ كالعَّنم والدّجاج الإنسيّ والوّحشيّ غير المأكول» فونه ما 
ET‏ 06 ور 8 
ينع ویضر؛ كمَهدٍ وصقر وباز» فلا يُسَنْ قتله ولا یکره ومنه ما لا يظهر فيه نفع 
ولاضَررٌ؛ كحَنافس وجِعْلانِ وَسَرَطانٍ وَرَحَمَة و كلب ليس بعقورء فيكرَه قثُلّه. 
قال في «الرّوضة»": والمُرادُ الكلبٌ الذي لا منفعة فيه مباحةٌ» فأمًا ما فيه 
ا ° ۴ - ء 
منفعة مباحة فلا يجورٌ قله بلا شك وسواٌ في هذا الكلْبُ الأسود وغيره 
والأمرٌ بقتل الكلاب منسوخ. انتهی. 
aT 2 0‏ 2 . أ ٠.‏ - 
ويخْرم َل الحل والتمل اماي والخطَاف وَالضُفْدَعٍ والهدمد 
والصرّد. بخلافٍ الثمل غير السَّلَيْمَنِيَ وهو الصّغيرٌ الذي شال : الذی 


.)5١ /5( «بحر المذهب»‎ )۲( .)٠٤١ /۳( «روضة الطالبين»‎ )١( 
.)٠٤١ /۳( «روضة الطالبين»‎ )( 


كاب س 
1-2 


فيجورٌ قله بغير الإحراق؛ لأنّهِ مُوْذِيء نقلّه في «المُهمّاتِ)”" عن البَعَوِ 
وح واي با لو ع عه 
بالأهونٍ فالأهون» فإن لم يمك الَف ا ريق ق جارٌ. انتهَى. 
ومثْلّهِما القَلُ ونخوٌهء لكن لو أمكنّ الدَّفمُ بغير الإحراقٍ لكنّه احتاجَ إلى 
زمن طويل بحيث تتعطّل مصالِځه فيه» فهل يجورٌ الإحراقٌ؟ فيه نظرٌ. 


35 0 


وس و مير رت سا نام 8 : جه ا و. + 2 ور . 
0 
کال غوت ات دک لم على تصريع" لوي في ایام 
ا : وله قله يعني القَملّ ولا شيءَ عليه» بل يُستَحَبٌ للمُخرم 


ْله كما يُستحبٌ لغيره. انتهَى 
فلا یکره تنحیته» ولا شىء ف قتله» كما ذكرّه فى «الرَّوضةَ)©) و«أصلها»“ 
وغيرهما. 


قال * 35 الإسلام: وقوله: «فلا يكره ت: حيته) قد يقتتضي جواز رميه حي 
وفة ل ود تما جوازه نظرًا لحرمة الإحرام في الجملة“. انتھی. 


وقد مَشَّى ابن العماد في «أحكام المساجدا على تحريم إلقائِهِ حيًا في نُوبه أو 


بدنه» ولم یقیده بالمُحرم أو غيره؛ نعم یکره التعرّض لقمل رأسه ولحيته خشية 
)١(‏ «المهمات» .)٤٥۳ /٤(‏ (۲) «أسنى المطالب» .)6١5/١(‏ 

(۳) في (ج).؛ (ه)» (ش): اتصريحهم». )٤(‏ «الإيضاح في مناسك الحج والعمرة» (ص .)١9١‏ 
(5) «روضة الطالبين» (۳/ .)٠٤١١‏ (1) «الشرح الکبیر» (۳/ .)٤۹٤‏ 


(۷) «أسنى المطالب» /١(‏ 515). 


لوو لب کک ھن - 


أن يكون قبَلَهُ 
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اف الح فق قل اقل تصن ناتا ولو بلقسة» | 
بزئبتق وضَعَه قبل الإحرام في رأيه» كما قاله القاضي أبو الطَيّبٍ. 

وِلصَّثبَانِ وهو بيص القَملٍ حُكْمُه كما نله في الرّوضة»”' عن الشَافعيّ؛ 
كن دن أن لاله ام يِن القمل. 

ولو توحّشٌ إِنسِيٌ أو استأنس وَحشٌِ فالعبرة بأصله. 

و «قَبْل الصَّيد) وكذا التَعرّض له بما یضره؛ كجرح. وأخذٍ شعر أو 
بيض متقوّم» بخلافِ المَذِرٍ" من غير التعام أو لبن. 

أو تنفيره» قال المُحِبُ الطَبَرِي : بأن يصاح عليه في زه فيفر أو الإعانة أو الدّلالة 
عليه بإشارة أو غيرها ولو لحَلالٍ في غير الحَرم» أو وضع يده عليه بِشِراءٍ أو هبةٍ 
أو وصية أو إجار ۳ و إعارةٍ أ استيداع» أو غير ذلك. 

hS a CE 
ولزمه إرساله» وإن تحلل قبل إرساله فلا يَعودُ ملْكه» بخلانٍ المُرتدٌ إذا عاد‎ 
للإسلام يَعودُ مُلْكه ترغيبًا في الإسلام» وبخلاف الخَمرة ة الغير المُحتّرمة إذا‎ 
تخلَّلَتْ قبل الإراقة ة لاتجبٌ الإراقة لانتقالها مِن حال إلى آخَرٌء بخلافٍ الصيد.‎ 

فإذا أخذهغيرٌه ولو قبل الإرسال ملكه. ولا يلرّمُهِ تقديمٌُ الإرسال على 
الإحرام» لكن لو تلف في يده بعد الإحرام ولو قبل إمكانٍ الإرسالٍ لزمّه الجَاءٌ 
على الأصح في «أصل الرّوضة»”" وغيره لتقصيره بتَركِ الإرسال قبل الإحرا» 
)١(‏ «روضة الطالبين» .)٠٤١١/۳(‏ 


(؟) أي: الفاسد الذي لا فرخ فيه. «حاشية البُجيرمي على شرح المنهج» (۲/ .)٠١١‏ 
(۳) «الشرح الكبير» (۷/ 596). 


ص 
سے حككاب الج 


فلو كان يَمِلِكُ بعْضّه فقَط تعذّرَ الإرسال» لكن يلرَمُه رفع بده عنه. فلو تلف 
قبله فهل يضْمَنُ نصيبَ شریکه؟ فيه ترذةٌ. 

ولو كان صَبِّا وني مله صيدٌ فهل يلرّمُ الول إرسالّه» ويغرّمٌ قيمته كما يعرم 
الثفقةَ الرّائدة بِالسَفر. قال الزَّرْكَشِيُ: فيه احتمال". انتهى. ورجّحَ الأَصْبَحِنُ 
في «فتاويه» روم الإرسالء وتردَّدَ في الضَّمانِء وظاهرٌ على هذا أنه يزولٌ ملكه 
عنه يمس چ وبه صرّحَ بعضهم. 

ولو أحرّمٌَ والصَّيدٌ مَرهون فهل هو كإعتاقه فيزول ملكه عنه ويغْرَمٌ قيمته 
رهنًا إن كان مُوسرّاء وإلّا فلا أم لا؟ ترد فيه الأَصْبَحِيٌ. 

ولو مات قريبّه عن صَّيدٍ ورِئّهِ على الأصحٌ» قال الإمامٌ والعََالِيتُ: وزالَ 
ملّكه عنه عقب ثبوته بناءٌ على زوال الملّكِ عنه بالإحرام. 


قال في «الوّوضةَ)9) و«أصلها»": وني «التهذيب» وغيره خلافه؛ لاهم 
قالُوا: إذا ورلّه لزمه إرسالّه» فإن باعه صح بيْعُه ولا يسقطٌ عنه صَمانٌ الجزاءء 
حتّى لو مات في يد المُشتّري وجب الجَزاءٌ على البائم» وإنَّما يسقَطٌ عنه إذا 
أرضله الشتري» التق فلا زول ملک إلا پار سال وسو ما ميككه فق اشر 
المُهزْب)2©2). 

وفرّقٌَ ابن المُقرئ بينَ زوال ملكِ المحرم عمًّا كان في ملكه قبل إحرامه دُونَ 
ما ملّكّه حينّ الإحرام بنخو الإرثِ» بل يتوقّفٌ على الإرسال بأنَّ هذا يدحلٌ 
في مله فَهرّاء فلا زول مله عنه قَهرّاء ودخولّه في الإحرام رضًا بزوال ملكه. 


.)٠١١ /۳( «روضة الطالبين»‎ )۲( .)61١77/١( «أسنى المطالب»‎ )١( 


AEIEES 5‏ للا - 
= دب الجا يجناس يررااكا دل سه 


وأقولٌ: فيه نظرٌ؛ لاستلزامه الدّورَ فإنَ رضاه بزوال الملّكِ ليس عله إلا 
و 4 ا وس .9 
كون الحكم هو الزوال» فلو علل ذلك الحكم برضاه كان دورًا قطعاء فليتامل. 
5 ع ت اه عو أ و و 
وق اعترض عليه الجَوجَرِي بالمّملوكٌ قبل الإحرام بالؤرزثِ» حيث يزول 
ملكه عنه بالإحرام قَهرّاء مع أنه دحل في ملّكِه راء وبأنَ دخوله رضًا بِرّوالٍ 
ملكه عمًا في مله وما سيملكه» وكمايَحْرّمُ على المُحرم قل الصَيدِ والتَعوّضِ 
له» يحْرُمُ عليه أكُلّه إذا ذبّحَه هو» بل هو ميتةٌ» فيخرّمُ على غيره أيضًا. 
ripe ٠‏ م o‏ 8 ت ر ° 
وكالمُحرم في ذلك الحلال في الحَرم» نِحَمْ إن كان الصيد مَملوكا لم يَحْرْمُ 
3 ص و 1 5 2 2ھ ي م أ- 1 ے 
على الحلال التعرّض له في الحرم إلا مِن حيث إنه حق الخير» ولهذا صرح 
المَاوَرْدِيٌ”2 وغيرٌه بأنّهِ لو أتلّف الحلال في الحرم صيدًا مملوكًا له أو لغيره لا 
جزاء عليه. 


وقال ابن المَرْرْبَانِ: لو رَمَى صيدًا قبل وقوع السّابعة مِن جَمرة العَقَبة لزْمّه 
الجَرَاءٌء يعنى: أو بعد وُقوعه فلا إن كان بعد الحلق أو الطُوافٍ أيضًاء وكان 


2 


ر ر ار کت 
الصيد مَملوكا. وصوبه النوّوي”". 


وكذبح الصيد: كسْر البّيض» وقبْل الجراد» كما نقله صاحثٌ «البحر»”" عن 
أصحابنا. 


A 


e‏ و 


قال: وقيلٌ: يحل البيضُ لغيره» بخلافِ الصَّيدٍ المَذبوح؛ لأنَّ إباحتّه تتوقّفٌ 
على الذّكاةٍ بخلافي البّيض» ولهذا لو بلّعَه إنسان قبل كسره لم يحْرّمْ وهذا 
اختيارٌ الشيخ أبي حامدٍ والقاضي الطْبَرِيٌ. 


.)77١ /۷( «المجموع شرح المهذب»‎ )0( .)۲۸۷ /٤( «الحاوي الكبير»‎ )١( 
.)۷۲ /٤( «بحر المذهب»‎ )۳( 


م 
ت وككاب الج 


قال: ا و ا ig‏ ا 

وظاهرٌ أنَّ الجَّراد كالبتيض فيما ذَُكِرَ كما يُوْحَذُ ِن الفرْقٍ المَذكور, وأنْ 
الحلا في الحرم كالمُحرم في ذلك كما صرح به في الرّوضةِ»”" مع ما سبق 
عنٍ الرويَانِيَ 

وككشر البّيض: حَلبٌ اللبن كما ذكَرّه القَمُولِيُ» فقال: إذا حلب المَحرمُ لبنَ 

سيوع علي غير Gg‏ 

أو كان له فيه دخل بإعانة أو لال کإشارة أو غير ذلك لکن لا حم على الحلدق 
الأكل منه حینئذ إن كان الصّائدٌ حلالا كما ن به عليه بعضهم» وظاهرٌه أن الحم 
كذلك» وإن قصَّدٌ بذْبّحه المحرمّ» بخلافي ما إذا لم ي صد له» ولا كان له دَخلٌ فيه 
واس يس سي سس 

(وَ) الثاميٌ: (عقد لاع جنار جرلا لعي أر عيره بولا إررو كاز نواد 
كان الإحرامٌ فاسدًاء فلا ينعفد كما سيأتّيء وكذا الإِذْنْ فيه كما قاله جماعةٌ على 
ما فى «القوت»'. 

نَعَمْ يجوز لكل من نُوّابٍ الإمام والقاضي إذا كان حلالًا أن يعد مع إحرام 
الإمام أو القاضي. 

وخرَح بعقَدٍ النكاح: الرّجعة والخطبة وزفافٌ المُحرمة إلى الحلال وعكْسّه 
والشهادة على العقَلِ؛ فلا تحريمٌ في شيءٍ يِن ذلك لكن مع الكراهة في الأوّلِين» 
ويُحتمَلٌ إلحاق البقيّة بهما. 


.)3١6 /0( «المجموع شرح المهذب»‎ )۲( .)١66 /”( «روضة الطالبين»‎ )١( 
.)8517//1١( «قوت المحتاج»‎ )٤( .)١66 /۳( «روضة الطالبين»‎ )۳( 


لو كلل ةفلك ةنجو - 


فرعٌ: لو اختلفَ الزوجانِفي كونٍ العقَدٍ حال الإحرام ولا َة فن اذَّعنْ 
اوا مدن كو او قي يها بال لزه جوب المسمّى 
وسائر مون النكاح» ويحكم بانفساخه. ولو ادّعاه الرُوجٌ فقالت: «لا أدري» 
حُكِمَ ببُطلانه» ولا مهرٌ إذا لم تدّعه. 

(و) التاسع: (الوَطْءٌ) ولو بحائل أو في در در وخنشی أو فرج ببيمة» وإن 
کان الواطِيئٌ رقيقًا ا أو كان الذّكث مُبانًا. 

(2) العاشر: (المباث کر یا ا ادو را ركياة لسن 

ب ولو لغلام كما في «الأنوار»”2» (بشَهوة) وإن لم بُثزل» بخلافها بغير شَهوقٍ 
فلا ترم ين حيثٌ الإحرام وظاهرٌ أن مباشرة نخو العام حرام ملق 


وأمّا قول العَرالِيَ كإمامه وتبتهما في «الحاوي الصّغيرٍ»: إن كل مُباشرة تنقض 
الوضوءَ حرامٌ» فقال في «الرّوضْةِ)'" وااشرح المُهذّبٍ)9: نه شاد بل غلطً. 

وكالمُباشرة بشهوة: الاستمتاع بها؛ كنظر لکن لا دم» وضم بحائل لکن لا 
وان جر ار هسل هھ رک روان نطيره ون 
الصور؟ فيه نظرٌ. 

(وَفِي جَجِيع ذَّلِكَ) المَذكور وهو العَشرةٌ أشياء المَذكورةٌ وما أَلْحِنٌ بها يستوةُ 
لحري مني الُمرةٍ إلى فراغهاء وني الحجٌ بالسبة يما عدا الوطء والممباشرة 
وعقد التكاح إلى فعل اثنيْن ين ثلائق: : رمي يوم النّحِرِء والحأتي» والطوافِ مع 
الال لي ل ردم 

لثلاثة المّذكورة أيضًا وإن بق عليه رمي الجمار والمَبيت بمئى. 


.)١55 /”( «الأنوار» (۷۱/ ۳۷۱). (۲) «روضة الطالبين»‎ )١( 
.)۲۹۲ /۷( «المجموع شرح المهذب»‎ )۳( 


کے 


نَعَمْ يُستحَبٌ ألا يطًاً حّى يرمي أيّامَ النَشريق كما قاله الشيخانِ“ ونقلّه ابن 
الرّفعة© عن الجُمهور, لکن استشكلّه المُحِبّ الطَبَرِيٌ بحديث «آَام مِئى أيّامُ 


اكل وَشُرْبِ وَيعَالِ» » وحديث: لح وني 
وكان يوْمّهاء فأحبٌ ب أن توافِيّه لِيَواقِعَها فيه 


ويد د باستحباب الطب , بين التحلَايد ¿؛ لفعله له ص01 . 
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ويجاب به ليس في الحَديئيْنٍ ما يُنافي استحبابَ الترلإٍ؛ إذ غاية ما يد يدلان 
عله ا طول ف َيوالضلةواسَآم لبيانٍ الجواز. 


ويفرّقٌ بيته وبين التَطيّبِ" بأنّه أغلّظ المُحرّماتٍ؛ لاله مفسد فطلَبُ 
تزه حتی لا يبْقَى شَيء م يِن احج وتوابعه اجتنابا للمُفسدٍ على الوَجو الآثم 
فعْلِمَ, با تقد أن للُمرة تحلًلا واحدًا وللحجٌ تحلَايِنِ؛ لكن قال البلقينِي في 
«التّد ریب»*“: لايڃل تيء بن المحرّمات برع قل شح الأول إل 
حلي عر بق بدن فاه جل بعد حلت الرُكنٍ و سقو طه لمَنْ لا شعرَ برأسه. 
وعلى هذا صار للح ثلاة تحلّلاتِ» ولم يتعرّضُوا لهء وقیاشه جوارٌ اقاي 
حينئلٍ كالحَلّقٍ؛ لشّبهه به» وفيه نظرٌ. انتهَى. | 
(1) #الشرح الكبير» (۳/ ۹١٤)ء‏ و«روضة الطالبين» (6/ 4 .)1١‏ 


(۲) «كفاية النبيه في شرح التنبيه» (۷/ .)٤۸٥‏ 

(۳) رواه الدارقطني (47/05) من حديث أبي هريرة. والحديث ضعفه الألباني في «إرواء الغليل» 
.)565١(‏ 

.)١77 /0( والدارقطني (۲۹۸۹)» والحاكم (17751)) والبيهقي‎ .)١957( رواه أبو داود‎ )٤( 

(5) في (ه): «التطييب». 

(7) رواه البخاري (11/655)» ومسلم (۱۱۸۹) من حديث عائشة رتا 

(۷) في (ه): «التطييب». 

(۸) «التدريب في الفقه الشافعي» (۱/ 91 7). 


اجا جوت - 


TRE 
قبل أوان لحل تحظويٌ وآله لا فزق في ذلك بی د شعر الَأ والبدن وقضيك‎ 
اله يدل وقتهما جُملة واحدة كما يدل تحريمٌه بالإحرام جُملة واحدة سواء‎ 
قلنا :إل سك أم لاء ويدُلٌ على آنّهماني حُكم الشَّيء ءالو اچد أنه لو ححلق را‎ 
وضع بدن ل فة واجدة ختلافا للانقاطة + انين‎ 


قلْتٌ: وفيه نظرٌ ظاهرٌ؛ لأنَّ حاصِله أنه يَجورُ حَلْقُ ما عدا شعر الرس قبل 
حلقِه فلا یکن متوتّمًا على حلقِه حتّى يتحمَّقَ تحال الت وهو ممنوعٌ لا 
يجوز الذّهابُ إليه إا بعد نقل صَريح صحيح» بل كالصّريح في خلافه» والقضيّة 
الور وة 

اروذركت SC O‏ 
NE NSE‏ 
e‏ وشعر بِدَنِه كونهما كالشيء الواحدٍ في دخولٍ وقتهما جملة واحدةً. 

عَمْ يرد على البْلْقِييَ أن ما قاسّه مِن جواز القليم بُخالمه قولهم: اا 
بلتّحلّل الأوّلِء إن صريحٌ أو كالصّريح في عدم ححصوله قبله» فلأل 

لم سألتٌ شيحََا عن ذلك فأجابَ بصكة ما ذكزته» وبأن قضيّة عبارة 
الأصحاب أن إزالة ما عدا : شعرٌ الرأسٍ لا يِل إلا بعد انين مِن الَلاثِ وأ ابن 
عمر عنتما كان بأد مع اللي من عر إبحيته وشاريه بعد تقد المي 
كما هو اسن وأنَ جوارٌ القلم بمجرّدٍ حَلَقٍ الرّأْسِ أو سقَوطِه وجوارٌ إزالة شعر 
ممه ا ا قر را ات م ا 
يبت بالتّقل الصّريح الصّحبح استغناوٌةُ مِنَ الذي يمتيمٌ قبل التَّحلّل الأوّلٍ. 


كان ال 


ولو فاته الرّمِئ توقّف التّحلَلٌ على بدلِه ولو صومًاء كما صحّحَه الشّيخانِ”. 
وإن اعترضهما في «المُهّات»"' بأن المشهورَ عدم التو قف» وأنه الذي نص 
عليه الشافعق» وفارَق المُحصّرٌ إذا عَدِمَ الهذيَ» حيث لا يتوقف تحلله على 
َل ین الوم بال لیس له إلا تحال واحد فلو توق تله على الد لت 
عليه المَقَامٌ على سائر مُحرّماتِ الحَحٌ إلى الإتيانٍ بالبّدل» بخلاف الذي يفوته 
الرَّمِئْء إن يُمكِنْهِ الشروعٌ في التّحللٍ الأول فإذا أتَى به حل له ما عدا التكاح 
وعقده ومُعدّماهه فلا مشقة عليه في الإقامةٍ على الإحراع حشّى يأتِي بالبَدلٍ. 
وظاهرٌأنَّمّن لا شعر برأيسه يَحصّلُ تحذله الأول بواحدٍ ين المي والطّوافِء 
والثّاني بهما جميعًا. 


وني جَميع ذلك أيضًا (الفدة هُ) الآتي بيانُها في المَصل الاي مُعبرًا عنها بالدم 
وبالهذي فهُم عباراتٌ ثلاث فيتعدّدُ بتعدةٍ ما يفعلّه ِن ذلكَ إن كان قل صيدٍ 
روطخاشي كر الح ونع ا 
بدنة للمرّةٍ الأولّى: وشا لكل مرو بعدتهاء وإن كان الوَطْءٌ بين السَحلليْن على 
م في فتاوي البَلقِنيٍ عن الشيخ أبي حامي» خلائًا يما به الجَلال لبقي ِن 
ار بينَ التّحلّليْنِ لا تعد فيه. 


قالالإمام: : ومحَلٌ الخلافي إذا قََى بكلّ جماع وَطْرَاء فإن کان ینزغ 
ويعودٌ والأفعالٌ متواصلةٌ وحصّل قضاء الوَطَرِآخسرًاء فالجَمِيمُ جماعٌ واحد 
بلا خلافي””". انتھی. 
)١(‏ «الشرح الكبير» (۳/ ۲۹٤)ء‏ و«روضة الطالبين» (۳/ 5 .)٠١‏ 


(۲) «المهمات» (7777/5). 
(۳) ينظر: «المجموع شرح المهذب (۷/ .)٤١۷‏ 


سف ال ا 
/ 5 | ¢ ور 2-5 ر 


ولو باشَّرَ دون المُزْج ثم وطِىّ دحل فدية المُباشرة في فدية الوَطْءِء كذا عبر 
الشيخانِ» وقضيّته عدمٌ الدخولٍ إذا تأخرتِ المُباشرةٌ والظَّاهِرٌ من كلامِهم كما 


قاله بعضّهم أله لا فزق في الدُخولٍ في الأول بین أن كود واجبُ الجماع بدن 
أو شاة كالجماع , بین التّحلَلينِ وإن صوَرَه في شرح المُهزَّبٍ)”' بالبدنة. 

وشرط التّعدِّ بابس المَخيط وتغطية الرَّأس تخل الرّمانِ أو التُكفيرُ أو 
اختلافٌ المكانء ففي لبس العمامةٍ والقميص والسّراويل والحُفٌ مع ذلكَ 
أربعٌ فديات وبدونه بأن لبس ما ذْكِرٌ على التوالي في مكانٍ واحدٍ مِن غير تكفير 
قدي وائحدة وان كاذ ظال ال مان ق تف الفعض و كر الا 

وتخا التكفيرٌ لكن نَوَى بما أخرّجّه الماضي واله لمُستقبل جميعًا. قال في 
«الرّوضة» كأصلها: بى على جواز تقديم الكمّارةٍ على الحِدْثِ المَحظور إن 
قلنا: لا يجورٌ فلا أَثَرَ لهذه الي إلا فوجهان: أحدّهما: أن الفدية كالكمّارة في 
فاو ی الان ف ؟: والتازي: اله ان 

وفي التَطيّبٍ أو لبس الومامة أو الح مرَتيْنِ مثلا فديتانِ إن اختلف الرَمان 
أو المكان» أو تخا التكفيرٌ وإِلّا واحدة. 

اخ كردي ناكار شير رال نوو ]دراي اا اق 
بخلاف ف بق لمُّدّماتٍ تَحِبُ فيها الفدية وإن لم ينل فقول المَاوَردِيّ فيما 
لو اوج ذگره في قبل خنثى مُشكل أنه رمه شاةٌ إن أنرَلَه وإلا فلاء كمُباشرة 
المَرأة فيما دون المُرْج فيه نظرٌ. 


() «المجموع شرح المهذب (/7/ .)60١5‏ 
(۲) «روضة الطالبين» .)١77/95(‏ 


ڪان الج نط 


سه 


ولو لبس ثوبًا مُطَيبّاء أو طَلَى رأسَه بطيب ستره» أو حلقٌ جميعَ رأسه وقلمَ 
جَمِيمَ أظفاره دفعةً واحدة في مكانٍ واحد. لزمه فدية واحدة. 


ولو تحر يض على ترح الا روس قلزني لي القن ود كادييعي تعام. 
على ما هو ظاهرٌ كلايهم, ولعلّ هه أنّالانكسار لاد منه لخُروج الخ 
بخلافي ما لو مات الفرخ» فإنّه يلرّمُه مله مِن النَحَم. 

قال الزَّرْكشِيُ: ولايجبٌ بكشر البيضة شي بل تدخل ضِمنًا في فدية 
الفزخ"'". انتهی. وفيه نظر. 

تة دما تقر بعلم َه لا منافاة بينَ تحأل التكفير ممع انّحادٍ الع ورم إذ 
n‏ أن تقَعَ الأفعال على التّوالي» لا اتحاده حقيقة» فقول القُوتّويٌ: 
«تخلَّلٌ التكفيرٌ مع اتحاد النّوع والرّمن مُستبعدٌ أو ممتنع» فلا يُحتاجُ إلى 
الاحتراز عنه) ممنوع. ولا يتوقّفُ كمال الفدية في ترجيل الشعر على الجَّميع» 
بل يحي تَرجِيلٌ بْضه ولو شّعرة أو بعْضّها كما اعتمدّه جَماعةٌ من المُتأرينء 
بخلاف الحَلْق؛ لاله منوط باسم الجَمْع بخلافٍ هذا. 

ولاق ای یا على اوا جنيع شمر وريه ونه وجي الغا ا 
لا تعدة بإزالة جميع الشعر أو جَمِيع الأظفارٍ حيتٌ انّحَدَ د الرّمانْ والمَكان ولم 
يتخلّل التَكفيرُ بل يكفي إزالة ثلاثِ شَّعراتٍ أو أظفار أو بِعْضِها دفعة في مكانٍ 
واحدٍ قبل التكفير » بخلافِ ما دون الثلاثِ مُطلقًا والثَلاثِ مع اختلافِ الرّمانِ 
أو المَكانء أو تخَلّلَ افير بل في الشعَرة أو الظفرٍ أو بعض كل وإن قل مُه 
طعام. وفي ا مدان» وي الثلاثِ ثلاثة أمداد وهكذا. 


ETE 


ا DG SO‏ ا 
الا کک ارک بے اجر 

ولو ازال شعرة واحدة ٤‏ ثلاث دفعات فان اختلّفَ الرّمان أو المَكان أو 

ر سے وو 2 5 2 
تخل التكفيك فثلائة أمداده ولا فمُنٌ واحد وقي جماعة منهم ابن جيل 
e‏ ة بما إذا ع فإِن 0 7 م أو الإطعاءَ 

للا اب واعتقه الإشويٌ وغيله. 

واستّشكل بأنّ المُدّ بعص الضّاعء ولا يُخْيّرُ بين السّيءِ وبعضه. 

وأجيب بالمَئْ مُسندًاء فإنَ المُسافرَ يخير بين القصر والإتمام والجُمعٍ 
اهر ذلك تخیر بين الي وبغضه» وكذا يقال في ارين وني الف 

ی 
الشعَرة مدا مُطلقًا وإن اختارٌ الصّومَ أو الإطعام» وعلى هذا لو عَجَرَ عن المُدٌ 
فهل يُجِرْئه الصّومُ؟ فيه نظرٌ. 

قال ٤‏ ۴ ج 6 والاظية أن ف الشعرة مد وي الشعرتين مدَيْن. 

قال في «القوت)2©: والثان ف الشعرة لث مد وفي الشعرتين ن ثلشانِ؛ عملا 
ِالتمَسِيطِء والثّالتُ في السَعَرة درهمٌ وفي الشتتيْن درهمان. 

ثي قال: الظفْرٌ كالسّعَرَةَ والظفرانِ كالسّعرتيْن. 

ثم قال: قال العِمْرانِنُ في «مُشكلاتٍ المّذهب)” مُستدركا أو ينا لما 


)١(‏ بين الأسطر في (ه): «أي اليمني». (۲) «منهاج الطالبين» (ص؟97). 

(©) «قوت المحتاج» /١(‏ 877). 

)٤(‏ هو كتاب: «السؤال عما في المهذب من الإشكال» له نسخة خطية بمكتبة ليدن مهولنداء وقيل: يحقق 
في جامعة الشارقة على ثلاث نسخ خطية كرسالة ماجستير. 


وو الغ بسي ا .0 
- حككاب المج لفقم 


أهمَلوه : هذه الأقوال الاش يني ُلك لدم والمّدٌ والدّرهم إلّما ت تتصورٌ 
احتارَ الد فأمًَا إذا اختار الإطعام أو و الصياءَ فَإنَّه لوم عن الشَعرة 9 


01 


صاعا وعن الشّعَرتيْنِ صاعيّنٍء أو يصوم عن كل شَّعرةٍ يومّاء وما قاله ظاهرٌ 


گے 
أن 


نتهى . 

ولوك قل كنع ريطت يكت فته ران هل ر نص من 
غير إزالةء فقضيّةٌ تعبيرهم بالإزالةٍ -كما قال بعضهم- عدم وُجوب الفدية 
نعَمْ هل يَحْرُمُ ذلك الفِعْل؟ فيه نظرٌ. 

لاي يشرط الحَلْقٌ بنفسه بل مثلّه ما لو أَذِنَ لغيره في حَلْق رأسه فان الفدية 

الم 

وفارَقٌ مالو أمَرَغيره بقثل صي قله فإنّه لا ضَمانَ عليه بل على القاتِل 
أن المَعَرَفيِيدِه بخلافٍ الصَّده حبّى لو كان الصّيدُ فده ضَمِته وكذا لو 
لی غيره راه وهو ساكتٌ مع تمكيه ين فيه عليه الفديةٌ دون الحالق» كما 
لو طارَتْ نار في شّعره فأحرَقَنه مع تمكّنه مين إطفائهاء والمُنَّجهُ في نظيره مين قل 
الصَيدِ بن كان بيده فقتَلّه غيرُه وهو ساكتٌ وجوبٌ الصَمانِ لوجوب الدفع عنه. 


ولو أمرَ حَلالُ حَلالا بحل رأس مُحرم كانّتِ النِديةٌ على الآمر كما حَكَاه 
المَاوَرْدِ 2 


قال في «البحر»”": وعندي أن هذا إذا كان المَحلوقٌ نائمًا والحالنٌ لا يعرف 
الحال: امن 


.)087 /۳( ينظر: «النجم الوهاج في شرح المنهاج»‎ )١( 
.)١5١ /5( «الحاوي الكبير»‎ )۲( 
.)509 /۳( «بحر المذهب»‎ )۳( 


58 يشرط ألا يکود الحَلقُ تابعًاء فلو قطمَ عضرا أو كط جلدًا 
عليه تيه :قاذ في لآ و E‏ قال الشافعتٌ : ولو افتدى 
كان افص . 

ولو لبس قميصًا فوقٌ حر أو تحته أو عمامة فوقٌ قَلَنْسُوَةٍ أو سروالا فوقٌ 
قميص لم تتعدَّدٍ الفدية وإِنِ اختلّف الزَّمانُ والمكان» ولم يُكمَّرْ كما بِحَنّه 
المُْحبُ الطَبَرِيٌ نافيًا الخلاف فيه. 

قال: لاله في المَسألة الأخيرة سترَ محل السروال بالمَخيط ووجَبَّتٍ الفدية: 
فلا تتكرَّرٌ بساتر آخَرٌ مع بقاءِ الأول كما لو لبس قَمِيصًا فوقٌ قُميص. فإِلّه لا 
يجب بالثاني شي ولا تر للمُباشرةء يعني كما في لبس القميص الثاني تحتَ 
الأوَّلِء بدليل ما لو الَف بإحرامه ثمَّ لبس ثوبًاء فإنَّ تجبُ الفدية قطعًا. انتھی» 
وارتضاه الإشتویٌ“ وغيره. 

يود ين عليه اد الاي لو ستر ما لم يسمه الأول بأن كان أسبَع منه تعدّتٍ 
الفدية كما قاله الْأَذْرَ عِنٌ ؛ أي : إن اختلّف الرّمان والمكان» ا 
لكين اعترظه الي في الأخبرة باختلافي القميص والسّسراويل في الاسم 
والحُكم فيتع دد الاستمتاع؛ أن الصّلاءٌنُستحَبٌ في فيص وسراويل» ولا 
يكي عنه قَميص حر قال :ويرم على ما قاله عدم اعدد فيما لو لس في يده 
مارا وقد لبس قَمیصًا واستَيَرَتْ يده بكم القمیص ولا قال به. انتَهَى. 

وفي «فتاوى السّبكئ» وغيره» واعتمَده الدميري: التفرقة بين الرَأس وبقيّة 
البَدنِ فيما ذُكِرٌَ حيت الوا فيما لو نرَعَ العمامة ثم لبسَها مع بقاء القَلَنْسُوَةٍ 
على رأسه لا تتعدّدُ الفدية ما دام الرّأس مستورًا”". إذ المُحرَّمُ فيه هو السَّيْرُ 


(۱) ينظر: «المجموع شرح المهذب (۷/ .)۲٤۸‏ (۲) «المهمات» .)٤٤۸ /٤(‏ 
(۳) من (ه). 


اناج الا 


المت لا تس وتلاف ادن إذ الا به متوط باللسن الصادق مع 
التكرن. os‏ رر الفدية في الرس والبّدنِ جميعًا”"”. 

قلَتُ: ويُشكل على التّفرقة بيئهما بما ذكرَ: قول يك حينَ سل عم يلبش 
المحرمُ يو ...إلى آخره". فعلّقٌ اله باللبس في 
الرس والبَدنٍ جميعا. 

واعلّمْ أن فدية الوّطء على الزّوج فقّط إذا كانا مُحرميْنٍ كما مى عليه 
المَيخَانِ”» خلافًا لما نقَلّهِ السَّبْكِيُ عن الجُمهور يِن أن على كل منهما 
الي حت عي ل ورور لي وام وان الع 
المُهرّب)29. واعتمّدّه شيخ خ الإسلام كغيره» فقال: أمّا لو أَفْسَدَ نُسكها فقَط كأن 
كانت متدرمة ذوتدء أ ركان ا او امتا فقن العفو على أن لدي ا لياه 
قاله في «المجموع» في باب الإحصار والقّواتِ وجَرّى عليه السّبْكِينُ وغيده: 
وجرَّمَ به المَاوَرْدِيٌ» لکن قيّدَّه بما إذا كان الواطِئٌ لا يتحمّلُ عنهاء وإِلّا بأن كان 
زوجُها أو يدها فهي لازمة له؛ لأنها ِن مُوجباتٍ الوَّطْءِ على ما مرّ في نظيره 
في الصوم. انتهّى 

وقضيّه ترجبح عدم الوم مُطلَاء لکن فرق بن الحَحّ إِنّما يجب في العمر 
مر فكان الى من الصّوم بالاحتياطٍ وأشد منه في إلزام الكمّارة ولهذا كبرت 
فيه الفدية ُ بأسباب”. انتهَى. 
)١(‏ ينظر: «الغرر البهية في شرح البهجة الوردية» (۲/ 779). 
(۲) رواه البخاري (1657١)؛‏ ومسلم (۱۱۷۷) من حديث ابن عمر رََِيدعَنْهًا. 
(۳) «الشرح الكبير» (۳/ ٤۸٤)ء‏ و«روضة الطالبين» (۳/ .)١5٠‏ 
)٤(‏ «المجموع شرح المهذب (۷/ .)۳٤١‏ 


.)١١١/١( «أسنى المطالب»‎ )٥( 
.)٥١١ /۱( «أسنى المطالب»‎ )( 


ولا يحْمَى أنَّ المَنقولٌ يه المُهذَّبِ)" ١‏ صريح أو کالصریح ف زوم 
الفدية ة لها مُطلعَا »خلاقا لما قد به المَاوَزوِيُ» على أن بعضهم خالف فتقَى 


الؤّجوبَ عنها مُطلقَاء وفرّعَ ما في «شرح المُهدّب» على القَول بوجوبها إذا 


E 
قال الأَذْرَعِنٌ : والظّاهرٌ أنَّها لو رَّنَتْ أو مكَّتْ مَجنونًا أو يمة لزمَتها قطعًا.‎ 
انتهَى.‎ 


وما ذكرَّه في البَهيمةٍ قد يوذ ِن قولِه في اشرح المُهزَّبٍ)20©: فلو استدّخلت 

المَرأة ذَكَرَ هيمة له حكم وطء الرّجل لها. انتهى. فتدبّره. 
ا ر د 50 . في بير e‏ ا و 

لكن E la E‏ ها بو 
من لزومها للمَوطوء ۶ إذا كان ذَكرًا كما في شرح الم دٌب» حيثٌ قال : فان 
ولج غيرٌ المُشكل في بره لزمَه المْضِيٌ في فاسده والقضاءٌ والكمّارة. 

ثم قال: وإن ولج غي ره في بله أو ولج هو في غيره فلا تّسيِءِ؛ لاحتمالٍ 
لاد فإن أولج في بر رَجل وأولَج ذلك الرّجلٌ في قله فسَدَ حجهُما ولزمَهما 
القَضاءٌ والكقارة. انتهَى. 

3 4 ب 1 والأنتى» قال اا وهذا مع بقاءِ إشكاله أمّا لو 


اا 


وكالر وجة الأمةٌ كما أشارَ إليه 555 وكالجماع فيما يظهر مُقدٌماته 
و | بالزٌوج إن كان مُحرمّاء وإلا فيهاء وأنّه لو كان 


(۲( «المجموع شرح المهذب» (۲/ سنتف" 
(۳) «المجموع شرح المهذب» (۷/ ۲۹۱). 


المُحِرِمٌ صَبيّا وفعَلَ مُحرَّمًا كحلقٍ أو فلم فإن كان غيرٌ مُميّز فلا فديةً عليه ولا 
على وَليّه؛ِ لان عل غير الجُمير لا يتعلّقُ به شيءٌ هنا؛ لل الَّميي شرط في تعلق 
الفديةء حنَّى في نحْو قتل الصَّيدِ كما هو مُصرَّحٌ به» والوَليٌ نّم يتعلّقُ به ما نشّاً 
بن نع ا واا لأنَّ غاية الأمر أله ورّطه في الإحرام؛ ومّن أحرَمَ 
افدر ان اراح ادلابا عاد عد اسر 
جُنونٍ أو توم» لکن في «الإيضاح»: فإن تطيّب -يعني الصّبِيَ- أو لبس ناسيا 
کا ا وإن کان ا الفدية على الأصحٌ. سوا كان بحت 
یلت بالطب أو اللباس أم لا. انتهى. 

وقد يُجَابُ بأنًا لانَْدّمُ أن عدم الالتذاذ إنّما يكون لغَير المُميّره بل قد يكون 
مُميرًا ولا يكونٌ بحيثُ يلتذَّء ويؤيّدُ ذلكَ ذكٌْ العَمدء إذْ لا عَمْدَ لير المُمير. 

ولو طيّبه الوَلِيٌ أو ألبَسَه أو أزال سعرَّه أو أظفاره؛ فالفدية في مال الوّلِيَء وإن 
فعَلّ ذلك لحاجة الصّبي» ولو فعَل ذلكٌ أجنبيٌ فالفدية في ماله. 

ولو كان المُحرمٌ رقيقًا فالفدية عليه دون السَّيّدِه وإن أحرّم بده لكنّه لا 
ملك له ففْرْصُه الصّومُ وللمّيّدٍ منْعُهِ منه» وإن أحرّمَ بإِذْيِه أو كان مُبِعَضًا إل 
في المُهايأة حيث أحرّمَ في نّوبتِهِ ووَسسعَتٌ نُسكه إن كان أمة أو يصُرٌّه الصّومُ أو 

وكذايقالُ في الفدية حت لزِمَتٍ الرَّقينّ» لکن ليس له منْعُه ِن صوم تمتع 
أو قِرانٍ أَذِنَ فيهاء ولو عتقٌ قبل صومه ووجَدَ هذيّاء فعليه الْهَدي إِنِ اعتبَرّنا في 
الكمّارةٍ حال الأداءِ أ الأغلظ» وإنِ اعتبرنا حال الوُجوب فله الصّومٌ. 


.)6 ٠ «الإيضاح في مناسك الحج والعمرة» (ص‎ )١( 


SD KO ANE 3#‏ اا 
يت کن ھج - 
وهل له الهذى؟ قولانِ أصحّهما له ذلك كالحُرٌ المُعسر يجدٌ الهذي» والثاني: 

الشروع في الصوم. 
قال بعض الأفاضل: : فقياسٌ ما تقد في عادم الهذي عدم اللُزوم ولم َه 
منقولا. انتهَى. قلتٌ: دو طهر ةفق كلا يهو نولا فة 


ولو مله سّدّه مَدْيّا وقلنا بالقديم إِلَّه يملِكُ بتمليكه إراقةً» وإن قلّنا بالجَديدٍ 
لم تجز إراقته» ولو أراقه عنه السيد فعَلى هذيْن القوليّنِ» ولو أراقه عنه بعد موه 
أو أطعَمَ عنه جار قطعًا؛ لحُصول اليأس مِن تكفيره» والتّمليك بعد المَوتِ ليس 
بشرط وا ب 

إلا عَقَدَ عَقَدَ التگاح) من إضافة المُسمّى إلى الاسم كُسَعِيدٍ كُرَزِ أو بيانيّة» أو 


مِن إضافة الأعمٌ بناء على أنَّ التكاح بمَعتى العَقْدِ أو حقيقية بناءً على أنه بمَعتى 
الوّطءء والإضافة بأذْتّى ملابسة؛ أي: العَقد الذي معظم القَصْدٍ به جل الوّطء. 


إل لااؤدية فبه؛ لان التكيح لم يحصّل على عرض من المُحرٌم الذي 
ارتکبّه» بخلافٍ سائر الحظر راتكه فان الخرص الذي" لأجله حرمت حاصلٌ 
بارتكابهاء ومثله في ذلك الاصطياد إذا أرسَّل الصَيدَء وتكريرٌ النظر لامرأة بشهوة 
و المُهدّب»» ويلح به الضّمٌ أو القبلة بسَّهوةٍ مع حائل. 

و(لايَنْعَقَّد) أي : عق الكاح» (ولا بُفيسة) أي: الحَجّ ومثله العُمرةٌ ين 
جميع ذلك ت ر الوَطءٌ في القَرَج) مِن عاقل عامدٍ 2 بالتحريم مُختار ولو 
ماو فا فيب القَضاءٌ ويُجِئه حال الصَّبَى والرّقٌ قبل التّحنّل الأول ني 


(۱) «الذي» من (ه)ء (ع). 
(۲) «المجموع شرح المهذب» (// 17 5). / 


LEE‏ كله ظ 
كك ا |ل--ا ااا | 
الح إفرادًا أو قِراناء والقراغ مَنَّ العُمرةٍ المُنفردة» بخلاف التي في ضمْن الحَجّ 
r‏ 
ي الإحرام عن القاضي؛ وظاهر ال السا هن بتغيب جم الحشفة إن جد 
ولا فقذْرُها ِن مقطوعهاء نعَمْ قال القن : لو تتّى ذكرّه وأولّجَ قر الحَشفة 
ففي ترتب الأحكام توقفُ؛ والأرجحٌ ارتب" إن أمكنَ. انتھی. 
(و) لکن (لا يحرج حي الع ا العو و اواسر الحموم تور 
تعالى: ینوا لع ام فال یکل الفاید أبضاء وبه أفتّى جنع ين 
ومَعنّى المُضِي فيه أن يأتِى بما كان يأتِي به قبل الجماع» ويجتنِبٌ ما كان 
يجتطبه قبْلّه» فإِنِ كان ارتكبَ مَحظورًا لزمته الفدية على اأص ويلرَمّه القَضاءً 
قرا ون كان تسكةتطوعا: 
وصور ني عام الإفساد بن يُحصَرٌَ بعد الإفسا ويتع لر عليه العْضِي ني 
َو 7 و عع 
الفاسي فيتحلل ثم يرول الحَصْرٌ والوّقتٌ باق فيشتغل بالقضاءء ويتعيّنُ ذلكَ 
ي o7 e‏ و 
عليه بناء على الاصح ان القضاء على الفور. بل قال 2 «القوت»": بل يحتمل 
أن يجب على الوّجهين ويلرَّمُه فيه الإحرامٌ مما أحرّمَ منه في الأداء من الميقاتِ. 
فإن كان أحرّمَ بعد مُجاوزة الويقاتِ وجب الإحرامٌ ين الويقاتِ» وإن كان 
چا رانك رو الك ف بد ا له فأخرَمَ» ولا يلرّمُه أن يُحْرمَ في 


.١95 في (ه). (ص): «الترتيب». (۲) البقرة:‎ )١( 
.)8557/١( «قوت المحتاج»‎ )©( 


ENED SO ا‎ 

لو لل اک اجويلا - 
الزمن الذي أحرّمَ فيه بالأداءء بل له التأخيرٌ عنه» وفارَق المَكانَ بأن اعتبارَ 
الشّرع بالميقاتٍ المَكانِي أكمَلُ منه. فإنّه يتعيّنُ بالنَّدْرِ بخلافي الزَّمانِيَ» حى لو 
ندر الإحرامَ في شوال جارٌ له تأخيرٌه. هكذا فرق في «الرَّوضة»”' و«أضلها»2". 

قال الإِسْنَوِيٌ”": وهو عَجِيبٌء فإِنَّه سوّى في كتاب التَذرٍ بِينَ ندر المَكانِ 
ونذر الزمان» فصحّحَ جوب التعيين فيهماء قال: ولعل الفرٌقٌ أن المَكانَ 

و 

ينضبط بخلاف الزمان. انتهى. 

ولا أن يلك الطَريقٌ الذي سلگه في الأداء» وعلى اروج ذا وطن زو جت 
مويو سسا ع عي روي 
يسافِز مَعها. 

ولو عَضبّت أو مانت قبل القَضاء فعليه أن يستأجرٌ مِن ماله مَن يحُحٌ عنها 
قَورّاء بخلاف الأجنبي إذا وطِىّ بشبهة أو زنًا فلا سَيءَ عليه» بل مُون القَضاءِ 
على الموطوءة. 

ولو كان الواطئ أجيرًا انصرّف إليه النسك. فيفسٌ د مِن جهته» فعليه الفدية 
والإتمام والقضاء N‏ 
بخلافي التَحلّلٍ بالإحصار» وكذا صرْفُه إلى نفيبه» بل له الحُسمّى في الصّحِيحٍ 
وأجرةٌ الول في الفاسدةء وإن ظن انصراقَه إلى نفيسه كصَبَاعْ جحد ثوبا وصبَه 
ثم ره فله الأجرةٌ وإن صبَكّه بعد اَي ولو أحرٌ ايا نع عد ان 
حال التزع فأوجهٌ في «الكفاية» بلا ترجيح. 


(1) «روضة الطالبين» (۳/ .)١5٠‏ (۲) «الشرح الكبير» (۳/ .)٤۸٤‏ 
(۳) «المهمات» .)٤۳۷ /٤(‏ 


بي 


قال ابن العماد: والمُوافق للقواعد انعقاده صحیځا؛ لأن الترع لیس 
بجماع”". 


ولو ارت الحرم قب تمام که بعل من أضْلِه ولا رمه المُضِي فيه» ولا 
قضَاؤهُ وإن آَم فورا؛ لان ال أحبطنه بالكل ولا يُنافيه ما سبق أَوَّلَ الباب مِن 
الرّدَةَ | إنما”” تبطِلٌ العمَلَ إذا اتصلّتُ بالمَوتِ؛ لأنَ ذاك في رِدَةٍ بعد فر قراغ المل. 

قال في «القَوتِ»*: قال صاحبٌ «الخصال»: يُفِيِدٌ الإحرامٌ بعد صحَته 
ثلاث خصال: الوّطءٌفي القَرْج ما بين أن يُحْرمٌ إلى أن يرمي جَمرة العَقبة 
وكذلكَ الجُنون» والارتداد. انتهقى. 

أا الجماع المُسِدُ فقد بين وأمًا انون فَعله أراد ما إذا أطبقٌ بعد الإحرام 
وقبل الؤقوفٍ إلى أن فاته لووف مالو أفاقٌ حال القوي برها بين الأركان 
فقد سبق حكمّه» وأمًا الرّدهُ فاصحٌ الوَجهِيْن إفسادُها السك كالصّوم والصَّلاةِ 
على هقط ك ين اط عل ا وق ركعي فاده ا 


ع 
ص 


انتَهَى. 
وا بو اب و PE‏ 
مما سبق في مَبحثِ الوقوفٍ» وخرّج بتة بتقييد التحريم أوَلّ المَضْل بعَير عذر: 
المعذورٌ» وإن لزمنه الفديةٌ أيضًاء إلا فيما ينب ينبّهُ عليه وفيه صورٌ: 
منها: أن يحتاجَ إلى قار او الاير االسفوة رار كرد ان تدارا فيجورٌ 
مع الفديةء وي «شرح المُهزب»206: قال أصحائنا: لو كان على المحرم جراحة 


(۱) في (ص)» (ه): «ضمني). وني (ن): «ضمتا). (۲) «أسنى المطالب» .)٥١١ /١(‏ 
(9) في (ج)ء (ك): «لما». )٤(‏ «قوت المحتاج» )۱ / .(A\Y‏ 
(6) في (ه): «اللياس». (1) «المجموع شرح المهذب» (۷/ 7509). 


وول ةلق كنا اجنلا - 
جتحطو ا ور بلاطو حر ا 
الفدية؛ لأنّه يمتنِع في الرَأس ي المَخيطٌ وغيرٌه. انتهَى. 

ونب بعضهم على أن مُرادّه بالسّد م محر الل لا العقدُ وإن كان هو المُراد ين 
الد الواقع في نخو شد الهميان والحَيطٍ على الإزارء والمُرادُكما قاله الوز ابن 
جَماعَةَ بالحاجة هنا وفي سائر المُحرّماتِ ححصولٌ مه تة لا يُحتملُ مها وإن لم 
تبح ال يسم بدليل اعتبار التأذي ببوا م الرس مع أنّها لا تؤدّي إلى ما يبيحُه. وال 
لأذْرَعِينٌ: لايد الضَّبعطُ هنا بمافي ال ولم حزن في ذلك تقل» والظابرٌ 
أن ما هنا أف مما هناكً. انتهَى. يعني فعَلَى هذا لا يُشئّر ط ما يبي التَيحُم. 

ومنها: ألا يجد إزارًا أو عليْن لفَقَدٍ الإزار أو التعليْن فله بلا فدية لبس 
الشراويل إذا يتأت الاترائيه على هيغيه وإن امن فته والاتزاژبه غلى الاح 
عند الأكثرين؛ لإطلاقٍ الخبّر”", ل المكعّب أو الحْميْنِ | إذا قطعَهما أسفل 
يِن الكعبيْنِ وإن استترٌ ظهرٌ القدميْنِ كما جرّمَ به في «الرّوضة)”" كأصّلها", 
ونقاة ف شرح المُهذّب» وغيره عن الأصحاب. نرا 00 «الرّوضةَ)9©) 
كاضلها": لو لبس الممقطوع لمقدِ اللعليْنِ ثم وجدّهما وجب نزْعُه فإن أت 
وجبّتٍ الفدية. انتهّى. 

فقول الزَْكَشِيّ: «المُرادُ بقطع الح أسفل يِن الكَعبيْنٍ أن يُصيرَه بالقَطْع 
کالنعل» ولا يكْفِي تقويره حتی يصِيرٌ کالزربول»" '"ممنوع بصريح المنقول. 


(۱) رواه البخاري (۱٤۱۸)»ء‏ ومسلم (۱۱۷۸) من حديث ابن عباس انها 


(۲) «روضة الطالبين» (۳/ .)٠١۸‏ (۳) «الشرح الكبير» (۳/ .)٤١١‏ 
)٤(‏ «روضة الطالبين» (۳/ )٥( .)٠١۸‏ «الشرح الکبير» (۳/ .)٤١۳‏ 


() في (ج)ء (ش): «كالزربون». قال في «تاج العروس» (1۸/ ۲°۸): «الزبرون والزربول وهو ما يُلبس 
2 الرّجل. مُولّدة». 


12ج ٠‏ لل 

ولا جور قطعٌ الحْفَينِ مع وُجود المُكمّبٍ كما بحَنّه شيخ الإسلام؛ 
لوضاعة المالِ من غير ضرورةء وظاهر كلامهم جوارٌ القع مع إمكانٍ نِ ثنيهما 
اسل من الكَعبيْنِه وجو ار هما بمُجرّد فقدِ نعل وإن لم يُحتَخ إلى هما 


و2 


لتأذ بتجاسة أو غيرهاء ولا يَخْلُو عن إشكال. فلأل فيه. 


واد و ك 
ف ارم المُهزّب»”» وحينئذ يُشكِلٌ بجواز قطع ل ن مع أن فيه إضاعة 
الال إلا أن شان الأضل تحريمٌ إضاعة المالٍ إلا منص عليه سرع ولم 
ينّصّ على غير الحُمَيْنٍء والقياسٌ هنا ممتنعٌ لخُروج ذلك من تحريم إضاعة 
المال الذي هو القياس. 

ولو قَدَرَ أن يستبدِلٌ بالسَّراويلٍ إزارًا واستوّث قيمتهما ولم يَمْضٍ زمن بدو 
فيه عَوْتُه وجَبَ» ولا فلاء كما صوَّبه في «شرح المُهذّبٍ90. 

والمُراد بِفقَدٍ الإزار أو التعليّن لعَجْرُ عن تحصيله لفقده أو فق ثمنه أو 
أجرته» أو عدم بذْلِ ماله له» ولو عير وجب قبوله» بخلافي ما لوبيع بعبنِ أو 
نسيئةٍ أو وهب له فلا يلرَمُه قبولّه» وبحت الأَذْرَعِيٌ أنه يجيءٌ في الشَّراءِ تسيئة 
وفي قزض الثمنِ ما في التيمّم. 

ومنها: أن يحتاج إلى حل رأه؛ لكثرة القمل أو الجراحؤٍ» أو > حر أحوجّه 
أذاها إلى اللي فله الحَلَقُ مع الفديةء بخلاف ما لو تی بعر نبت داخل 
جِفْنِه أو بالمُنكسر مِن ظفرهِ» أو طالّ ؛ جع اچ اور اسه چب قط قف 
فله بلا فدية إزالة ما تأذى به دون ما زا عليها. 


(1) «أسنى المطالب» ..)0٠۷/١(‏ (۲) في (ه): ايجوز». 
() «المجموع شرح المهذب» (۷/ )٤( .)۲٠١‏ «المجموع شرح المهذب» (۷/ .)7571١‏ 


55 ل - 
1111111111 
مُداويًا له ویدفځه ولو بقتله إن لم يندفِعٌ بدونه لصیاله أوصِيالٍ راكبه على نفسِه. 


أو عضوه أو ماله» وكذا على اختصاصه على ما قاله بعضهم» وبتنحية بِيْضِه 
بفراشه وإن فس إذا لم يُمِكِنْ دفْعُه إلا بسحيتِه» وبأكله بعد ذبْجه إذا اضطرٌ 


إليه» وبِوَطْءِ جراد عمِّتِ المَسالِكَ ولم يجد بدا ِن وَطَْيْهه وإن ضمئّه في صورة 
فع لصيال راكبه؛ لأنّ الأذى ليس منهء كما في إيجاب الفدية بِحَلْقٍ شعر رأيه 
لإيذاء القمل. 

وينبّغخي جوازٌ تنفيره لضرورة كتنفيره عن سقفه لسشقوط ذَرْقِهِ عليه أو على 
فراشه» أخدًا مِن مسألةٍ تنحيّة بيْضِه عن فِراشِه كما تقدَّم» وظاهرٌ أن ما جارٌ 
للحاجة مع الفدية تعدّدٌُ فيه حيتٌ تعدّدَ مع انتفاء الحاجة كما تقدّم. 


فلو تكرّرٌ لبس العمامةٍ لضَرورةٍ تعدَّدَتِ الفدية بقَدْرِه إنِ اختلف الرّمان أو 
المكان أو تخل التَكفيء نعم لو كان تکوژه بسبب مسح الرس في الوُضوء أو 
يسبب السجود فهل تتكرّرُ الفديةٌ؟ قال السَّيّدُ السّمْهُودِي: ما اظن اسلف مع 
عدم خلو”"' زمانهم عن مثل هذه الصرورة يُوجبون ذلك ولم أرَ من نبّه عليه. 
انتھی. وا ا ء يُوجِبونَ عدم التَّعدَدٍ بالشُسبةٍ لأقلّ ما يُجرحٌ 
مِن المّسح لاضطراره إليه دون غيّره لجواز تزكه. 

وسألتُ عن ذلك بعص الشيوخ مِن مشايخهم عن المُحرم الذي لبس 
عمامتّه لضرورة إذا نرّعٌ جميع عمامته ليمسسح جَميع رأيسه في الوُضوء دا 
للست هل يياځ له ذلك؟ وهل تلرمه الفدية بتع جميوها لذلكَ OR‏ 
بتك الع لسح جميعها ثلاث مرّاتِء أو عند تعدّدِ الوضوء؟ 


(۱) في (ه)» (ص)»› (د): «(خلف». (۲) في (ه): اللسنية». 


كك ل لل 


فقال يبا للمُحرم الع المَذكور» وتلرّمُه الفدية بإعادتها بعد تزع جميعهاء 
ولا تتكرر الفدية بتكدّر رالترع ثم م إعادتها ثلانًا لأجل التثليثِ في الوّضوء الواحد. 
انتَهَى. وهو المتجة. 

ومنها: أن يحتاج إلى التّداوي بالطَّيبء فله ذلك مع الفدية كما نقلّه البُلْقِنِيُ 
عن نص «الامُ». 

وبالتمييز: عن غير المُميّز كالمَجنونِ فلا إثم E O E‏ 


ب 


2 «الرّوضة)“ واشر ح المهذب»*)» له المغمى عليه وإن َنم والصَبئٌ غير 
المُميز كما ا 2 اشرح الهدفة عن الأصحاب 2 المغمى عليه والصَبيٌ 


الذي لا يُميْرٌ إذا أزانُوا شَعرًا أو ظَفرّاء ثم م قال في شرح المْهدّب»*: والأقيسش 
خلافه؛ لته من باب الغرامات. 


قال ابن المُقرئ: ولع الَْقَ أله وإن كان إتلامًا فهو حقّ الله تعالى, ففرٌقٌ 
فيه بينَ من هو من أهل التمييز وغْيره. 

وبالاختيار وما بعدّه: : المُكرَهُ والسَاهي والتاسي والجاهل بالتّحريمٍ فلا 
شم عليه طلقا ولا فدية في نحو الس والطَّْبٍ من الاستمتاعات» بخلافيٍ 
الإتلافات» كالحَلقٍ وَالقَلْمٍ وقتل الصَّدء ففيها الفديةٌ على الفاعل ولو مُكْرهاء 
لكن قرارٌ الصَّمانٍ على المُكره وبالكا كما صز حوايه ق الصَّيلء وله 
مما ذْكِرَ معه» ولهذا قال الأَذْرَعِيُ : هل المكره على حلق نفيه كالمختار؟ فيه 
احتمالٌ» والأقرّبُ آنه كالإتلافات”. انتَهَى. 
(۲) عن غير» في (ص)ء (ش)» (د): #عن». وني (ه)ء (ج): الغير». 


(۳) «روضة الطالبين» (۳/ )٤( .)۱١۷‏ «المجموع شرح المهذب» (۷/ .)711١‏ 
)٥(‏ «المجموع شرح المهذب» (۷/ .)٠١‏ (1) ينظر: «أسنى المطالب» (۱/ .)٥١۹‏ 


AN 4 22 ١ 7 e e ag 
س ا ال یک از لاوطلا‎ 
وقول بعضهم قد يُجابُ بان تُسکه ناقصٌ» ولهذا لو جامح المُراهِقٌ في رَمضانَ‎ 
وكلقا عد عير لا كسار علية متظرة فا رال لف عك‎ 
وليس كذلكَ» وبأن الرَّقِيقَ مثا كه ناقصٌ مع وجوب الفدية عليه ولا يَفسد‎ 
نشکه بالو طءِ 2 الفرج. قال الأَدْرَعِتٌ : والتسكران العاصى کالصاجي» ومثله‎ 

الاثم به بمُزیل عقله”". 

ولو ادّعَی الجّهل بتحريم الطب واللبس قال القاضي أبو الطَيّب: ففي قبوله 
وجهان. انتهی. 

ولو علِمَ تحريم الطيب وجهل جوب الفدية أو ظن نوعًا منه ليس بطيب 
اا کن اا افو کال كون لهو دا كنا ل قله 
يابسًا لا يعلق منه شَّيِءٌ فمسّه فكان رط" . 

(وَمَنْ َانَه) الحَج بان فاته (الوُوفُ بعر بطّلوع فَجرٍ يوم التحر ولو بعُرٍ 
7 (تَحَلَلَ) وُجوبًا كما في شرج المهذب»“ وغيره (بِعمَلٍ عُمْرةٍ) ون طَوافٍ 
سَعى إن لم e‏ سَعى بعد القدوم كما 2 «الرّوضةَ)9©) و«أصلها» 2 وي ا 
لهب" مر الأصحاب خلافا لابن الرفعة وَالبلْقينيَ في قولهما بإعادته ته وحَلْقَء 
فِيْرُمٌ عليه استدامة إحرامه إلى قابل فلو استدامّه حتی حح من قابل لم يُجْرِه 

كما نقَلّه ابن المُنذر عن التَّافعيَ» ولا يلرّمُه مبيتٌ ولا رَمْيٌ وإن بقي وقنُّهما. 
وف «القوت)”": فرع : لا يجب عليه -أي: مَنْ فاته الؤقوفٌ- المَبيتٌ ولا 
الرّمِيْء خلافا للمُرَنِيَ والإصطخريء وقال ابن المَرْزْمَانِ: صاحبٌ المَّواتِ له 


(۱) ينظر: «أسنی المطالب» (۱/ .)٥٠۹‏ (۲) ينظر: «المجموع شرح المهذب» (۷/ .)١٤١‏ 
(۴) «المجموع شرح المهذب» (۸/ )٤( .)۲۸١‏ «روضة الطالبين» (۳/ .)١187‏ 
(6) «الشرح الكبير» (۳/ .)٥١٤‏ (1) «المجموع شرح المهذب» (۸/ ۲۹۰). 


(۷) «قوت المحتاج» (۹۰۹/۱). 


ا الل 2 5 - 


Cok 


حكمم من تحال التّحلّلَ الأرَلّ؛ لاله لكا فاته الرُقوفٌ سقط ارم عنه» فصار 
ا 0 
قلنا: سا ب لا 


فالي الشرج لمُهرّب»۰: وبهذا صرح الدَارمِيٌ. انتَهَى. 


وني الدَمِيِرِيٌ بعد قول «المنهاح»": اومن فاته الؤقوف تحذلٌ بطوافٍ 
وسعي وحلق» ما نصه ا التَحلُلٌ الثَانيء أا الأول ففي «شرح 
المهذب ب" أنه يحصّلٌ بواحدٍ من الحَلْقٍ أو الطواف يعْنِي مع السّعي؛ لاله 
لمانائه لوقف سقط عنه کے الرّمي وصار كم رَمَى» فان جام لم يفش 
إحرامُه» وإن لبس أو تطيِّبٌ لم يفش وقال المُرَّنِىٌ: يلرّمُه الرّمَيُ والمَبيت» 
وقال: إِنَه قياس مذهب الشافعي» وإليه مال الإصطَخري. انتهّى. 

وقوله: «بعمل عمرة فيه إشارةٌ إلى أنه ليس عُمرةٌ حقيقةً وهو كذلكٌَ» ولهذا 
اجره عن عُمرة الإسلام» وأنه يتاج إلى نيو الشمرة لالا عمل قلي 
ال سي ادي جوب تة لحلل وسبقه إليه 
شيخ الإسلام, فان لم يُمكِنْه عمل ع تمر تجا يما با ف الى 

قال في اشرح ا وبمافعل مِن العُمرةِ يحل التَحلّلٌ 
الان واا رن قحل رو اح ات ناراف أي: المتبوع بالسّعي 
EA‏ اانه اررن مقا مسب لز ا 


.)۹۳ «المجموع شرح المهذب» (۸/°). , (۲) «منهاج الطالبين» (ص‎ )١( 


جحلب کن اجويلا - 

العف الفا ء: وتعبيرٌههم بحمل عُمرةٍء واستدلالّهم بقولٍ 
e‏ انع این يباه انتهی E e‏ 
الجّواز لا الوجوب. 

وبي يعي سيد حا ميدي وروي 
باللَّوافٍ فتدبَّرُه 7 يوت الكل غير فواتِ الَو ب بعرفة» ولا تفوت 
العُمرة بعر المَوتِ؛ لأن جَمِيمَ العام وقتٌ لها كما تقدّم. 

م سه كه 2 WT‏ 31 و ماع م ع دس 2 

(وَعَليَهِ القضاء) للحَجّ الذي فاته» وإن أحصِرٌ بعذه أو قبله أيضاء وقِيَده 
في «الروضة» كأصلها با لتا »اما القرض فباق في ذمّتِه كما كان. قال 
السَّبْكِنٌ: وهو يُوهم بقاءَه على التراخي» وقد قالا في الح الفايد بالتّسوية 
بيتهما في القَضاءء والمَقصود في البابَيّن واحدٌّء بل القَرض أؤلى بالقضاء 
ا 

E E. اوه م‎ .- 4 ٠ 

قال شيخ الإسلام: أي ي: فيجب القضاءً فيهما على الفور أي: وإن فاتا 
هر“ وكام «المجموع؛ يقي الح به فإله بعد نه عبارةالمُطِقي 
قال : وعند بعض الخ اسانيينَ عبارةٌ أخرى واف هذه في الحكمء وذگر ما في 
«الرّوضة»)”' كأصلها“) فاقتصَى د الخلاف ٤‏ العبارة. لذن ٤‏ الثانية ت 


کے 


انتَهّى . 
(1) رواه مالك .)١65(‏ (۲) «المجموع شرح المهذب» (۸/ ۲۹۰). 
(۳) «روضة الطالبين» (۳/ 187). )٤(‏ «الشرح الكبير» (۳/ .)٥۳۷‏ 


(6) «الغرر البهية في شرح البهجة الوردية» (۲/ ۳۷۷). (5)«روضة الطالبين» (۳/ .)١187‏ 
(۷) «الشرح الكبير» (۳/ .)٥۳۷‏ 


وني «القَوتٍ0”: فإن قيل: كيف تُوصَفُ حَحَجّةُ الإسلام بالقّضاء ولا وقْتَ 
بالل بالإحرام بها يضيقٌ وقنّها كما قال جماعة في الصَّلاةٍ يفي دها ثم 
يُفعلها في الوّقتِ» والحجٌ الى بذلك ولا يأتي فيه ما سبق مين الّزاع فيها؛ لأ 
1 خر وقيها لم , نير "ني حفّه بالشروع» فلم يكن بفشله لها ثانا موقا له في غير 
وفتِهاء والحجٌ بالشروع ته َضيّقٌ وقته ابتداءً وانتهاء فإنّه ينوي بوّقتٍ القَواتِ» 
ففعلّه في السنةٍ الثانية حارج وفيه فصح وضفٌه بالقضاءء ويمِكِنْ أن يقال: 1 
إطلاق القضاء ء ها هنا بالاصطلاح اللوي والراڈوجوب الإتيان بالفائت 
على القورء ولا بست وجرت ا صَف بالقضاء ء الاصطلاحي 
والمّقصودٌ إِنّما هو المَعّى لا التسمية. انتَهَى 

(والهذي) وهو ذبح شاقٍء ووقتٌ وجوه الإحرامٌ بالقضاءء كما يجب دم 
التمتع بالاحرا TS‏ ا 
سَنةَ ة القضاء كما صحّحه في «الرّوضة»” كأصلها» وقو 1 الإِسَنو م نه 
غلط» غلط منه كما بیته الرَرْكَشِيٌ. 

َعَم يَجوزٌ تقديمُه على الإحرام بالقَضاء بعد دُخولٍ ويه كمانبّه عليه 
الأَْرَعِيْ وير لکن خالف بجماعةٌ منهم اَي فقاُوا: لا جز إلا بعد 
الإحرام بالقضاءِ» ولو كان واجبه الضصّومَ صاءَ الثلاثة الايام في حجّةٍ القضاء 
فلا يجوز تقديمّها على الإحرام بالقضاء ء كما علِم مما تقدم» وبما تقرّرَيُعاً أن 
قولّ بعضهم: «لا ب يصو صومٌ الَلاثة الواجبة بسب القّواتٍ قبل يوم النّحِ» 
غلط مَنشُوٌهُ توهُمُ أن المُراد صوْمُها في سَنةٍ القّواتِء ويستفتى من جوب 


(۱) «قوت المحتاج» (۱/ .)11١‏ (۲) في (ص)ء (ن): «یتعین». 
(۳) «روضة الطالبين» (۳/ 145-/1817). )٤(‏ «الشرح الكبير» (6/ لاع 6). 


.)0١77/5( المهمات»‎ « )٥( 


۷ رد 
هت E a ES‏ 
A=‏ با ار ١‏ 0 سا را کے x‏ ا ر 


کی کین ی ر يي آحرٌ 
تمكَنَ مِن سلوكه لزمه» فلو فاته الحَجٌ لطُولِهِ أو حشونته أو غير هما مما يحصّلٌ 
المَواتُ بسببه لم يلرَمْه القَضاءٌ على الأظهر؛ لأنّه مُحصّرٌ ولعَدم تقصير 
والثاني: يلرّمُه كما لو سلّکه ابتداءً ففاته بصَلالٍ الطَّريقٍ ونځوه. ۰ 

وأنه لو أحصِر فصابَرٌ الإحراءً متوُمًا زواله ففاته الح والإحصارٌ دائمٌ تحلّلٌ 
يعمل عُمرة وفي القَضاء طريقان أصحُهُما: طرةُ القَولِينٍ فيما فاتّه؛ لطُولٍ الطَريق 

E E 
فإن لم يتوق زواله حنّى فاته الح فعليه القضاء؛ لشدً تفريطه» وكذا لو زالٌ‎ 
ا‎ Ka 
قارنًا فالعُمرةٌ فائتة أيضًا تبعاء ويلرّمُه ثلاثة دماءٍ: دمٌ للمّواتِ ودمٌ للقرانٍ ودمٌ في‎ 
القضاءء وإن أَفرَدَ فيه؛ لأنّه الترّمَ القِرانَ بالتفويتِ» وهو متبرّعٌ بالإفراد.‎ 


او جرت رركا زر أركاط ر المُتقدّم انها لم َل يِن 
إخرَاِ) بحيثُ يل له كل ما حرم عليه بالإحرام (حَنَى أي پو) ولا بر تزه 
بالدې والمتباوز من ترك الركنٍ لمكن ین فعْلِه فيخرّحٌ عنه من فاته الوقوفٌ 
كما تقد ومن أحصِر فإ يجل ن إحرايه بالذبح والحَلقٍ مع الب كما سياني 
بيائه. على أن ذكْرَهُما فيما سبق وفيما يأتي قرينةٌ استثنائهما عن ذلكٌ. 


(وَمَنْ ترك وَاجبا) كالإحرام ين الوبقاتٍ والمَبيتٍ بِمُرْدلقَة والمَبيتِ بهن 
ا 550 إحرايه: نعم يتوف التَحلّلُ على الإتيانٍ دل 


.)١18٠ /"( «روضة الطالبين»‎ )١( 
.)٥۳١۷ /7( «الشرح الكبير»‎ )۲( 


و(لَرْمَهُ ُالدّم) بتر وسيأنِي بيانه لکن شرْطٌ لزويه في المَبيتٍ بوّی تز 
ليالي التشريق الثلاثء فإن تر ليل لزمه مذ أو ليلتينٍ فمدَانِء أو الات مع 
ليل مُردلقَة فدَمانِ لاختلاف المَيتينٍ مكاناء ويفاق ما سيأتي في تز الرَمبيْنٍ؛ 
قال ثسيخ الإسلام”": أن ترك المبييْنَ يستلزِمٌ ترك مكانيْن ورَّمانيْنِء وتزك 
ارم لا يسارم إلا ترك رمان 

قال في اشرح المُهزّبٍ)”": وتزكه ناسيًا ركه عامدّاء صرح به الدَّارِمِيُ 


وغيره. انتهی. 


وكالتاسي الجا ِء ويُقاسٌ بالمَبيتٍ في هذا غيرٌه وفي الرّمي ترك ثلاثِ 

حصياتٍ فصاعدًاء حتّى لو ترك جميح رمي أيّام التحر وأيام الََرِيقٍ الثلاثة 
- 

اد راج لزن زد a‏ 
يك ود اترك ين الجَمرة الأخيرة في الوم الأخيرء وإلا فالمتروك أك مين رمب 
ومين لمُراعاة التّرتِيٍ» فالواجبُ دم ومح جوب المد في تك اليل كما 
قاله جماعة منهم ابن عجيل أخدًا مما تقدّمَ في وجوبه في الشّعَرةٍ إذا اختارَ الم 
فإِنٍ اختارَ الصّومَ فيومٌ» أو و الإطعام فصاعٌ. 

قالُوا : ولا یضر کون الم هنا إذا كمل يكون مُرتبَاء لأن عله يجاب المد 
في السَّعَرةٍ وتز اللَيلةٍ واحدةٌ وهي عسرٌ تبعيض الدَّمه وكذا يقال في اللَيلتينِ 
والحصاة والحصاتين» فإن عَجَرَ عن المد فسيأتِي في الفضل الآني. 

(ومَنْ رك شتة) كالتلبي وطوافٍ القدوم» وركعتي الطذوافي» وكالمَبيتٍ 
بمُزدلقَة وبِنَى وطّوافٍ الوّداعء بناء على أن الثلائة تة كما مَك مَشْى عليه 


(۱) «أسنى المطالب» .)٤۹٤ /١(‏ 
(۲) «المجموع شرح المهذب» (۸/ .)۲٤۸‏ 


ENES 52‏ ب د 
سے goga grag‏ 5 ® ( دل بحر وسح 
| حر ا #0 و ا ١‏ سس رخ سا کے ر ا کے 


المُصتَفٌ (لَمْ رمه برها أي: بسبب تركِها من حيث هو تركها (شَيْ عع فلا 
يرِدُ عليه أنَّمَن : نَل الإفراة بان تمع أو لَه دم كما تقدّم مع له شل 


3 
يب 


لأنَّ سبب اللزوم ليس هو ترك الإفرادٍ من حت هو ترگه» بل هو نفس | : 
أو القرانٍ. 

نعم سن برل المبيتٍ بمُزدلفة أو مت أو طَوافٍ الوّداع دم مرب مقدَنُ 
با ارق را ا لكل ارا س الاد 01 
يُسَنْ دم بتأخيرهماء لکن لم ب ينوا فيما علِمْتٌ أنه مِن أي الدماءِء وينبغي أن 
افد سا 


© © © 


س كان ا لل 
رفصّل) 

(وَالدَّماٌ) الواجبة(في الإخرام) بالحجٌ والحُمرة ة أو بسببه» قال في «الرّوضة)7") 
الها سا ك واجب أو ارتكاب مَنْهِيَ إذا أطلّقناها أرَدْنا شام 
فإن كان الوب غبرها كالبدنة في الجماع نصّصْنا عليهاء ولايجزئ منهما 
جميمًا إلا مايجزئفي الأضية لاني جزاء الطب فيب الث في الصّغير 
صَغيرء وفي الكبير كبر كبير 

وكل ابن أرق هد عا له أذ زلائع يقر وريدن مكاتها ی را 
وإذا ذبَحَ دة أو بقرَةٌ مكانَ السا فهل الجَمِيعُ فرص حى لا يجوز له أكل شيء 
منها أم المَرضُ سبعُها حى يجوز أكُلٌ الباقي؟ وجهانء زادَ في «الرَّوضة)©: 
الأصح أنه سبعها. 

ولو ذبَح بده وتوى التصدقّ بسَبعِها عن الشَّاةٍ الواجبة عليه وأكُلّ الباقي 
جار فلا بد أن يقصدَ عند الذّبح إخراجه مِن المَذبوح؛ لأن إراقة الذّم منظورٌ 
إليها. ۰ ۰ 


الحو و دي قال اتوي ا 


لود بز الواجب إلى شيء دوله في الَضيلةٍ؟ 


ولو اشتركٌ جماعة في ذب بَقرةأوبدَنٍ وأراة بع بعضهم الهَدْيَ وبعضُهُم الأضحيّة 2 
وبعضُهم اللّحمَ جار ولا يَجورٌ أن ر يشترك اثنانٍ في شاتيّن لإمكانٍ الانفراد. 
)١(‏ «روضة الطالبين» (۳/ ۱۸۳). () «الشرح الکبیر» (۳/ 079). 


(۳) «روضة الطالبين» (۳/ .)٠۸۳‏ 


لل سو ال کیا اجا 
وهي ( خنقة E‏ 
(أَحَدُهَا: الدَّمُ الوَاجبٌ بِتَرْكِ نْسَكِ) أي: واجب؛ كالإحرام مِن الويقاتٍِ 
ونځوه مما يحِبٌ الإحرامٌ منه» والمَبيتٍ بِمُْدلقَة والمَبيتٍ بمنى؛ بناءً على 
ا عليه المُصنّفٌ كما تقد والرّمي؛ 
وطوافي الوّداع أو التّمتع أو القِرانٍ أو المَّواتِء أو بمُفارقة عَرَة قبل الغروب» 
أو تأخير ركعي العاف وإن فعلّهما بعد ذلك بناء على وُجوب الجَمع في 


قوفي بين اليل والتّهارِ ووُجوب ركعتي الطُوافيء ويُوْحَذُ مين ذلك أله على 
استحباب ذلك يكونٌ الدّمُالمُستحبٌ كدم انمع مع . 


(وهُو) واجب (عَلَى) سبل (التر تيب) والتّقدير أي: قَدَّرَ الشّرعٌ ما يُعدَلُ 
عن لای وما لازي ولا نق وين م سی 5م ترتيب وتقدیں فقو 
اقل ال د كله هوم تله : (شَاة) خب ثانء (فَإِنْ لم يَجذ)كها 
من يثلها في قوع بجهابان جر عنهافیه وإن كان له مال خائبٌ عن 
وفارقٌ الكقارةً حيث يعبر في الانتقال إلى الوم فيها العَدَم مطلقا نل 
لدم مُؤقت؛ يكونه في احج ولا توقيت في الكمّارة» أو وَجدها بأكثر ِن لَمنِ 
مثلهاء أو احتاج إليه لنفقتِه أو مُوْنَةِ سَفَرِه أو امتنع مالكها مِن بيعهاء أو نحو 
ذلك (فصِيام عه حشر أيَّامِ) واجبةٍء وإن كان واج دا لها عند الإحرا م بالحج» أو 
عَلِمَ آنه يجدها قبل فر اشرق فلو رع في صوم الثّلاثة م وجدها؛ لم 
لرن لکن تحب بخلافٍ ما لو وَجدّها قبل الشروع فيها فترّمُه اعتبارًا 
بحال الأداء» كما صححه في سرج المُهرّب)”", وف ار المُهزَّبٍ)”" أنه 
ينوي بهذا الوم صوم المع أو القران وقضيّته وُجوبٌ التعيين» وبه صرح 


(۱) «المجموع شرح المهذب» (۷/ ۱۹۰). 
(۲) «المجموع شرح المهذب» (۷/ .)٠۹۰‏ 


7 
ڪا 


القَمُولِيٌ تبعًا للمُتولّي» ويُخالمُه ما سبق في الصّوم عن القَال آنه لو كان عليه 
صومٌ نڏر مِن جهاتٍ مختلفة» أو كماراتٍ لم يجب تعيينٌ وعه؛ لأنَّه كله جنس 
واخ 

وأَبِدَلَ مِن قوله «عشرة أَيّام» قو قوله: (لئة يام في الحج) تستحَب قبل يوم 
عَرفَة؛ إذيْسَنُ للحاحٌ فِطْرّه 24 ¿ أن يحرم قبل السادسِ؛ ليَصومه مع تالييه 
(وَسَبْعَة إِذارَجَعَّ إلى أَمْلِهِ) وهذا فيمَن طافَ للإفاضة, وإلا امتتَع صيامّه كما 
ف (اشرح ال 
التسبعة في توجهه إلى ل ولاصوم اشرت ولكن لو فقل مخ خُسبٌ له ثلا 


ص ص 
ف 


منهاء ولا تأخير الثلاثة ولا يءِ منها عن يوم عَرقة. 
قال في شرح المُهّب»": نص عليه الشافعن lk,‏ 
كان مُحرمًا بالحجٌ» ولا فهو لا يلرم الإحرامٌ ب بحيث يمن وقوعُها فيه» بل 


له تأخيرٌ الإحرا م إلى يوم عَرفة» وإن لزم تأخيرها عن الحجٌ كما تقد تقدّم؛ لان 
لصوم قبل الإحرام اعد كد رسا 


ولو انحر الح عن يام انرق وصامها صارَتْ قضاء وإن صد أنه 
في الححٌ؛ لذن تأخيره نادرفلا يكون مرادا من قوله تغال : #فصيام يفي 
ليج 4 ولا يجبٌ الفُوْرٌ في صوم السبعة إذا رجَع إلى أهله؛ بل وقتها مُوسَعْ تع 
إلى آخر العمرء فلا تصير قضاءً بالتأخير ولا ينم به خلافا بي فإن 


.)۱۸۸ /۷( «المجموع شرح المهذب»‎ )۲( .)5١7 /١( ينظر: «أسنى المطالب»‎ )١( 
.١95 البقرة:‎ )٤( .)۱۸١/۷( «المجموع شرح المهذب»‎ )۳( 


.)٥١ /٤( «الحاوي الكبير»‎ )٥( 


اکان ة جين - 
الو يريج إلى مهيار قوط ب وا الايا وة ل طنها الق 
الو ا ل ا 

وقضيثه اشتراطٌ التَوطْنْء وألّه لايكفى الإقامة التي عبر بها الإشتوي" 
وغيره. قال بعض العُلماء: وهذا هو المُراد مِن تعبير كثيرينَ في هذه المّسألة 
بلفظ الإقامة» وظاهر أن غيرَ مكَةَ كمكة فيما ذكرٌ. 

ويس تتاب كل من الَلاثة والسسبعةٍ ومَحلّه في الََّائةٍ إذا ابت الوم قبل 
ووم الا را فاا راسي با على آله لا رز تا شي ومنها من 
يوم عرق ولو فاته اللائ في الحجّ وجب قضاوٌها أي: : فورًا إن فاتث بغير عذرٍ 
ا فرذي اخذافةا ذكره الشيكان" أن 
ال غر اها اف هان 


ويب التَفريقٌ في القَضاءء وإن كان المَوات بعذر كما هو ظاهرٌ كلايهم 
بيتها وبين السّبِعةٍ بوقدارٍ تفريقه بيتهما في الأداء وهو أربعة أيّام؛ ومدَّةٌ إمكانٍ 
سيره إلى أهله على العادة الغالبة» قال في «البيان»“: هكذا كال أصحايناء 
ويُحتمّل أن يُقال: لا يجبُ عليه إلا ثلائةٌ هيام ومدّةٌ إمكانٍ السّير إلى وَطَيه؛ 
أنه کان مکش ني الأداء أن يجعل جر اثلاثو یوم عر ثم يقترٌ على يوم 
التحر واليوميْنٍ الأوَليْنٍ مِن أيّام التشريق» ثم ينفرَ النفر الأوّلَ ويروح إلى مكةء 
ويُودعَ ثم يبد بالسّيرِ إلى بلده آرٌ الثاني مين يام التَشْريقٍ قال تعفن العلا 
وما قاله ظاهرٌ فيما إذا نمَرَ من وجَبَ عليه الصّومٌ في التفر الأوّلٍ. انتَهَى. 
(١)«روضة‏ الطاليين» (04/5). () «الشرح الكبير» (۳/ /881). 
(۳) «المهمات» /٤(‏ ۲۷۲). 


€3 «الشرح الكبير» )”51١/6(‏ و«روضة الطالبين» (*”/ 5 ه). 
(0) «البيان في مذهب الإمام الشافعي» /٤(‏ 48). 


فارّقٌ قضاء الصَّلاةٍ حيتٌ لا يجبُ فيه التْريقٌ بيه وبِينَ ما بعده بأنّه تعلق 
بالوّقتٍِ وقد فات» وهذا بالفعل وهو الإحرامٌ والرّجوعٌ فهو كترتيب أفعالٍ 
الصَّلاق فلو توطّنَ مك بعدَ فراغه من الح فينبَِي أن يكون التَّْريقُ بوقدار 
أربعة آيّام. 

ثم لا يَخْقَى أن صوم الثّلاثة في الحجٌ نّما يُمكنُ في تك الإحرام من الويقاتِ 
ونحُوهء بخلافِ المَبِيتِ والرّمي وطوافٍ الوّداع ونخوها. 

قال البَارزِيٌ: فيب صومٌ الثلاثة بعد أيّام التَّشْريقٍ في الرّمي والمَبيت؛ لاله 
وقت الإمكانٍ بعد الوجوب", والبْلْقينِييُ في «فتاويه) أن 0 في طُوافٍ 
الداع يكون بعد وُصوله إلى حيث يتقرّرٌ عليه الدّم. 

فال فإن ضامها الك رصنت الأداء:وإلا فبالفضاء. 

قال: وكذا كَل ما لا يُمكِنٌ وقوعٌ الثَّلاثةٍ فيه في الحجٌ فتُوصَفُ بالأداي حيثٌ 
ُِلَتْ في الوفت المُعدَرِ ِن نظيره في الحجٌ» وبالقضاء حيث فَعِلَثْ خارجه» 
فلو أشني هذه المسائل الَلاثِ إلى وَطيه فالذي فی به الب آله إن كان 
مكيًا لزمه التفريق ا کن بورهو ا ا ف ت اننا فور 

وقضيّة هذا وما قله وجوبٌ الور هناي الثلاثة؛ أي: ولو في السّفرِ بناءً على 
لَه ليس عذرًا هنا كما سبق وإلا فلا توصّفُ بالقضاءِ مُطلقًاء ولا تعن التَمْريقٌ 
بِمُدَّةِ السَير» لكن بِحَتّ بعضُهم عدم وُجوب القَّورٍ كما لو ترك صوم الثلاثة في 
الحج لعذر. 


.)07٠ /١( ينظر: «أسنى المطالب»‎ )١( 


EE‏ کد اکا ا 
م ا ® ل بار ص SS‏ 


وبحت هذا البَعض أيضًا أنه ليجب التفريق بيتها وبينَ السبعة بقذر يوم 
انحر ويام التشريق» وتردة في في أنه يجب حب لين بوم أو مدّةالسَرء وقد يقال 


بناء على أن اعتبارَ مدّة وَالصّير يتخي |. استئناء مقدار ر الكلاثة ة منها؟ أن الظّاهرَ َه 


e‏ اليو ام ير اب 


TO 
منها أو عه ذگرَ لني في «فتاویه» فارقا بيتها وبينَ الحيجٌ» حيثُ جار‎ 
لتَأخيرٌ عن التّحلّلٍ فيما دوه بأنّ تله لا يَحصلْ إلا بعد نصف ليلة انر‎ 
فلا طول زم إحرايه بصوم اللائة فیه؛ له ايكون إلا بل ذلك بخلافها؛‎ 
إذلو وجب إيقاحٌ الصّوم قبل تحلّلها طال زم الإحرام بالأمرء ولايُوجَُ‎ 
نظيره في الحح.‎ 

واعلّمْ أنَالواجب في المي والمّبيتٍ كماتقدَم: E‏ 
را خسان ار ن کوان فلات ا وام | ا ام 
تبعيض الم فلو عجر عن المد مثا ره ثلث الصّرم الذ ي هو 

المد بدلٌ عنه» وذلك بدلُ ثلاثة أيّام وُلْثِ. 

ثم اختلف المُتأحرون فقيل: تكمّلٌ أربعة جيرا للكشرء ثم يرق بنسبة 
الثلاثة والس بعةء فيصومٌ ثلاث أعشارها ثم سبعة أعشارهاء وذلك مع الجَبْر 
مس وناو لع 9ه ونما جر الكشر بتكميله ارا قبل الج لالم 
ينهذ إيجابٌ يعض الصوم» فازمه أربعة ثم قسمثها أعشاراء وقيل: لا يجبرَ 
للت قبل التسمة ابل شط من جس کر ثم يرق بالتسبة المَذكورة مع 
جنر الكش فيصوم يوم ثم ثلاثة. 


ڪاچ 5 


١ش‏ واد رهما 2 «الروضة»' كأصلها" فيما ا رجلا 
واحذا ليعتّمرَ عن أحدهما ود 5-2 عن الآخر واا له في التمتع فلا دم فَالدّمُ 
عليهما نصفين» فلو عجرا عنه صام كل واحدٍ تمس يم بلك السب مع جبّر 
المنكسر» فيصوم م كلل واحدٍ يوميْنٍ ثم أربعة وذلكَ سه ستة. 

قلْتٌ: وفيه نظرٌ؛ إذ ليس في هذا جر قبل القسمة كما هو ظاهرٌ. 

ولو عَجَرٌ عن المُدَينِ لزِمَه تلا الصوم» وهو ستة مستة أَيّام وشا و قال بعض 
الفضيلةةة تل لاه ل سويت 
سبعة أعشارهاء وهي تحمسة أيام بتكميل المُنكسر. انتَهَى 

قلت: وهو صحيحٌ بناءً على القسمة قبل الجَبْرٍ لا على القسمة بَعدّه» بل 
الجاري عليه أن يُعجَلَ ثلاثة يام ويُؤخر حمسة إلى بلليه بتكميل المُنكسر 


و ° 


فيهاء فلمل . 


ولايسقط الدَّمُ عن المت تع الواحدٍ لذي بحوته ولو قبل قراغ الحَج؛ بل[ 
يُخرّج ون تركته؛ وكذاالصّوم إن مات بعد امن ملا به فيصو عن و 

أو يْطعِمْ على ما سبق في صَومِ مضا فان تمكنَ ِن بعضه فقس ويحصل 
التمَكَنُ في صوم الثلاثة بأن يُحْرِمَ بالج لرَمَنِ يسَعُهاء ولا يكون عارص مِن 
رض وغيره» لا ِن سَفْرِء خلافا للإمام؛ وني صوم السّبِعةٍ بعُضيّ قذرها بعد 
E‏ الواجب» هذا حاصل ما في «الروضة“ كأضلها*» وظاهر أنه 
يجري في غير المُتَمتع مما ذكِرَ معَه. 


.)۲۹۹ /7( «روضة الطالبين» (۳/ 76). (۲) «الشرح الكبير»‎ )١( 
افلا دم» لست ف (ج)» (ك)» (ش). وي (ھ)» (ص): (دم».‎ )۳( 
.)760/ /۳( «روضة الطالبين» (”/ 66). (6) «الشرح الکبیر»‎ )٤( 


+ فک اجر - 


فرعٌ: لو ندر الحجٌّ ماشيًا لزمه» وإن قلنا: الرُكوبُ أفضَلء على الأظهر 
في «الروضة)) خلافا للرَّافِعِت”؛ لأنّهِ مَقصود وإِنّما كان الرّكوبٌ أفضَلٌ 
اولان نه تل زياد مؤنفي سیل ل فلو ركب نراو خو لزت 
دمٌ. قال الزركشی: وهو شاة على الأصحٌ. وقيل: بده وحَكى المَاوَرْدِيٌ”؟' 
ثالعًا ألا فدية المت فإن قدرَ» وإلا صامَ عشرةً يام . 

قلْتُ: ويصلحٌ” أن يكون مُبينا للأوّلٍ. 


أو راكباء ذ: ففي «الروضة»“ كأصّلها©: إن قلنا #العنين أفضل اوس 
يهاه فان اة مَسََّىء وإن شاءَ ركب وإن قلنا: الرُكوبٌُ أفضّل لزمّه الوَفاءُ 
فإن می فعليه َم 

وقال صاحبٰ «التهذيب» : عندي أنه لادم؛ لأنّه عدَلٌ إلى أشق الأمرين دا 
نتهّى. وعلى الأول فِيُحتَمَلُ أن يَجيءَ في بدل الذّم الوّجِهانٍ في عكيه» أو حافيًا 
فليس تَعليْنِ فلا شَيءَ عليه. 

(والثاني: الم الِب اَل والتَفو) ن عط الأعمٌ كابس والتيْبٍ؛ 
ودهن الرس ي أو اللحيةء وإزالة الظفرء أو بالمُباشرة بِسَهوةٍ وإن لم يُنزِلء كما 
فاده كلام شرح الرّوض»* واشرح البهجة»“ وغيرهماء إلا الاسيّمناءَ فلا 
ت فيه اند ا ال٠‏ كاه عق اقرح الع ار 


.)۳۸١ /۱۲( «روضة الطالبين» (۳/ ۲۳). (۲) «الشرح الكبير»‎ )١( 
ي (ص)» (ه): «ويصح).‎ )٤( .)۲۲٠/٤( «الحاوي الكبير»‎ )۳( 

.)١۸١ /۱۲( «روضة الطالبين» (۳/ ۳۲۳). 0) «الشرح الكبير»‎ )٥( 
.)٥٠۹ /۱( «روضة الطالبين» (۳/ ۳۲۳). (۸) «أسنى المطالب»‎ )۷( 


(۹) «الغرر البهية في شرح البهجة الوردية» (۲/ .)۴۷١‏ 


ڪڪا يا ااا طق 
ولو نخو قبل لام كما شوه إطلاقُ المَّحْيْنٍ وغيرهماء لکن في القَوتٍ» 
وزات في كتاب «الأسرار» للقاضي الحسين عن شيخه القَمّال أن تقبيل الغلام 
في الإحرام لايُوجِبٌ الفديةء بخلافِ المَرأةء وقال: إنَّه لو قله الصّائمْ فأنرَلَ 
أفطرٌ. انتَهَى. 
أو الو طءَ بعد الإفساد أو , ين السَحلليْنء أ حدما دك 


يوي د ب و #اعسوي ‏ وأمًا 


اشم مک بج زین انرو هئ تتاكي)أر ورات أو أراة 
0 م على وا إذا افتركًا اجتمَعَاء كل سكين أو فقير نصفت 

عه جمع صاع وال أصوع أبدل ن واوه همزةٌ مضمو e‏ 
على الصَّادٍ ونْقَلَّتْ ضمَّتها إليهاء وقَلِيثْ هي ألمًا. 

(رالثايتٌ: الم لواحب بالإخصار) أي: منع المُحرم مسن جَميم الطَرق 
التي يجوز له سلوكها عن إتمام أركان تسه ولو فاسدّاء بخلاف غير الأركان 
كالرّمي والمَبِيتِ في فيمتيعٌ التّحللُ بسبيه ويجيرُها بالدّم» وإن اختَص المنغ به. 

آ ون عو ابيع اا ر25 باقع مو الزقري راراب بسر ر 
چ أو منم عدو كافر أو ملم بحيث احتاج في دفي ال قتال أو بدّل مال» 
بخلان ما إذا لم يحتّخء وبذلّه مكروةٌ للکافر دود المُسلمٍء ولا يُنافيه قولهم: 
يكره بذله للرّصديٌ ولو مُسلمًا؛ لأن هذا بعدَ الإحرام وذاك قله وكم بيتهما. 


8 و ر و ت 
والأؤلى قتال الكافر عند القدرة عليه ولا يجب وإن كان دون الضعف 


رد 
- 7 دنال کیا اجا 
وكان سبيّه الاشتغالٌ بالنسكء ولعلّ محَلّه إذا لم يقصذه وإلّا وجب دفْعُه أخدًا 
مانن الال :و تمر خلا د 

وهو على سبيل الترتيب والتعديلء أي: إن الشرع مر فيه بالتقويم والعُدولٍ 
إلى غيره بحسب القيمة كما سيعلَم» ولهذا س معدم برجي وجايل» 

ا الحص فو ار توفي واا خو ا ك 0 ر زلا ر 
نظام بحي أر اق E‏ ا 
الحَضْرٌ فأتمَ ُسكه» ولا فالأفضَلٌ تعجيلّه؛ للا يفوت الحجٌ نعَمْ إِنْ كان في 
الحجٌ وتيقنَ زوا الحَضْر في مدَّةٍيُمكِنُ إدرالك الحجٌ بعدّها أو في العُمرة وتيقنَ 
رب زواله وهو ثلاثة ام امتح تحدّله قاله المَاوَرِْيُ”. 


CG 


وينبَفِي أخدًا منه حَمْلُ قولهم فيما لو كان المانع مُسلمًا أ و عَجَرٌ عن قتاله أن 
الأؤلى له أن يتحلّلَ على الحَجٌّ إذا لم يسع الوقتُء أو علم آنه لا يندفِعٌ بدُونٍ قتال. 

(9) الثراة ا (يُهْدِي شَاةً) ولو هَذْيَ تطوع مه كما هو مصرَځ به. 

قالفي «القَوتِ)9») بعد قول «المنهاج»”": اذبح CEE‏ ا قال: 
وكذلك يذبَح هناك ما لزكه بين دماءِ المَحظوراتٍ قبل الإحصار وما مه ِن 
هدې التطوع» وله ذنځه عبن إحصارء انتهى. بأن يذبَحَها حيتُ أحصِرٌ من 
جل أو حَرَم» ثم حل رأسَه مع تة الَحلّل آي : الخُروج ين النسك عندّهماء 
كما صرَح به انوي ونقله ابن ال فع" عن الأصحاب» خلاقًا يما بحن في 
«المُهمّاتِ)”' ين الاكتفاء بمقارنتها للذبح. 
(1) «الحاوي الكبير؟ 645/80 ٠‏ (۲) «قوت المحتاج» (۱ /895). 


(۳) «منهاج الطالبين» (ص 97). )٤(‏ «روضة الطالبين» (۳/ .)١17/6‏ 
)٥(‏ «كفاية النبيه في شرح التنبيه») (۳۷/۸). (0) «المهمات» .)٥٠١ /٤(‏ 


وفي "القوتِ»”": ولِينظرٌ فيمّن أرادَ الحَلْقّ للآذى في دوام إحرامه حيث يجورٌ 
له هل يحتاح إلى نيّةِ لذلك أم لا؟ الأشبَهُ الاحتياح E‏ 

كما يكفي مُقارنة النّةِ لأوّلٍ الؤْضوءء وقد يُفَرَّقٌ بأنّ أفعالَ الوْضوءِ لما 
تجانسَت؛ إذ كل منها غسلٌ أو على صُورتِه كات كالشّيء الواح فاكفي بال 
في أوَّلِها ولا كذلك هناء وفيه نظرٌ لانتقاضه بالصّلاةٍ والحج وغيرهما حیث 
اكتفي فيها بالنيّة الها مع عدم تجائس أفعالها. 

ورأيْتٌ بعص المشابخ فرق بأنَ الؤُضوء تحصلة وعبادةٌ واحدةٌ بخلاف 
البح والحلق هناء فإن كلا منهما عِبادةٌ وتحصلةٌ قل وفيه نَظرٌ أيضًاء لله 
إن أراد استقلالٌ كل منهما ها هنا فهو ممنوعٌ؛ إذ لا معنى لكونِ لشي و 
تفل إل الاععداذ نه سواء ف غرره مغه أو لا 


لعسيو ساسع وب وميه 2 
قتصّرٌ على واحلٍ لم بُؤأز یئا مالم يفعَل الآحَركما أن عسل الوجو مثا لا 
ا بي الأعضاءء فالْأَوْلَى أن يرق بأن الوْضوء وضع تعب ب 
فكان حقبقة واحدة شرع فاك أله بخلاف ال ولحل اهما ل 
بُوضَعا لذلكٌ» ولهذا لم : يندا في أكثر أحوال التّحلّلٍ أو كثير منهاء وإنّما عر 
شرْعُهما لعارض فلم تعن اليه عند أحدهما عن اَيَو عند الآخر؛ إذ لا ارتباطً 


ورعر ه 


بیتهما شرعاء وفيه نظر أيضاء فليِتَأمّل. 

وفارق وجب الي هنا عدم وجويها في الَحأل بغبر الإحصار بإرادة الخروج 
هنا من العبادة قبل تمامهاء نقلَّه ابن الرفعة” عن الأصحاب والترة تيب بین ت الذّبح 
والحَلتق هو ما صرّحَ به في ااشرج امهب“ وغيره. 


.)۴۷١ /۸( «كفاية النبيه في شرح التنبيه»‎ )1( .(A4۸ / ١( «قوت المحتاج»‎ )١( 
.)۲٠۷ /۸( «المجموع شرح المهذب»‎ )۳( 


LONGING‏ ا 
U‏ اا n‏ 


الحَرمء وإن كان الأول بعثه إذ مكمه كما هو الاصح في أضل وض 
وخالَف البْلِيِيُ فوب البح بالحرم إذا تمكَنَ منه» وحكَاء عن نص 
الشافعيٍ» وهو فان قدَرٌعلى أن يكو ن الذّبحُ به جك لم ل 


گے 


N OT 


قال العرَاقيٌ يُ: وليس في هذا النص مطل الحرم وإِنّما فيه موضمٌ مخصوص 
منه» وهو مك ومتى قدَرَ على مكَّة زمه الدّخَولُ إليها والتّحللُ بعمل عُمرة 
كما تقد فليس في هذا النص ما يُنافي المُصحَّحَ في «الرّوضة» . انتهَى 0 

لْتٌ: وفیه تظرٌ؛ لان قوله: «فإن قدرَ على أن يکود البح بمكة لم بز إلا 
اء يدل على أله أراة بم مطل الكرم؛ إذمع القدرة على خصوص مكّة لا 
ذْح» لالحلل بعمل عُمرة. 

ثم ریت غيرّه قال : فيه نظر. قال بعضهم: ولعل وجه النظر أنّه قد يقير 
على أن يکود الذّحُبمَكة ولا يَقِرُ على الذّخول إليها . قال: اوح مضي 
م «الرّوضة» 6 له يجب الب َك ومقتضى النص خلافه فادعاء عم 
المُنافاة حرء ةحينئلٍ مَمنوعٌ. قال: نعَمْ ليس في الت ما يقتَضي أنه إذا قدّرَ على أن 
كرات حر بو لض E‏ 
الور بينَ الّص والمُصحّح في «الرُوضة) الحو 

وكذا يقال في جميع ما زمه مِن الدّماءِ أو ساقّه مِن الهّداياء فيذبَحُه حيث 
٠.‏ 3 َك 2 ~ لثر اه 2 عِ 0 
)١(‏ ينظر: «أسنى المطالب» /١(‏ 6706). (۲) ينظر: «أسنى المطالب» .)٥٠١ /١(‏ 
(۳) ينظر: «أسنى المطالب» /١(‏ 076). 


58 وكاب ال ااا 


فال نص المناحرية : وهو ظاهرٌ إن لم يمكِنْ إيصالّه إلى الحرب وإلا 
فالقياسٌ وُجوبٌ إيصالِه جزمًا؛ لله وجَبَ لمساكينه وأمكَنَ إيصالّه إليهم» 
بخلافٍ هدي التّحلَّلٍ في الل فتأمله. انتهَى. 


وء 


او 
الذي صرب فيه »كما ٤‏ اش اهدب“ عن دار وغيره؛ e‏ موضع 
كلقع الواحدة كما قل الي هالول وإذ قال as‏ 

لم يجد لذي الإمساره أ خبر» قر أو زيادة تَمَنِهِ عن تّمنٍ الوشلء 
فيتح لل بالل والطّعام المُساوِي لقيمة الذي مع الَو عندّهماء فإن عَجَرَ 
با ل ال ا ويا يه 

وال قي إذا أحرَم بعَيرِإِدْنٍ سیله ود 
ِالْحَلْقٍ مع انيه فقَط؛ إِذْ لا مِلْكَ له. فإن لم يكن برأيسه شَعرٌ فبالئيّة فقَطْ على 
قياس ما تقَدمَ. 

نعم لو كان حَلَقٌ رأيسه ټشینه ومتکه سه منه أي: أو عله لا ری بی 
بَحَتّ بعضّهم وُجوب التقصير» وقد يته وبه يندفعٌ قول صاحب «التعليقةا: 
ان تتحللة نال فط 


.)١78 /۳( «روضة الطالبين»‎ )۲( .)٠۳ /۸( «المجموع شرح المهذب»‎ )١( 


کا کان جر - 
ولا يحل لعَدم إِذنِ السّيّد فلا ينصرفٌ في حقّه بير | إذنه» لکن ين ينبَغِي الاقتصار 
بن التّقصير على ما لاي وظاهرٌ كلايهم أن لمُحصَرٌ المذكوة ليس له إل 

تجا وا الكو فال ينه :ينبي ألا بحص الّحلَلُ الأول بواحدٍ من الذّبح 

والحَلْقَء ويؤيِّدُه ما قاله النَرَّوِيٌ في نظيره ه ين التّحلّلٍ للقَوَاتِ كما تقد وما قال 
مج وإن رأيْتُ بعص الممشايخ يرق بيتهما بأن ما يتحلّلُ به هناك من أعمالٍ 
الف ينوبُ منابَ أعمالٍ الح بُعطَى حكْمُها ين ُحصول التّحلّلٍ الأول 
عض ها والثني بالباقي» بخلاني ما يتحلل به هنا لا نوب منابٌ أعمالٍ الح 
للحُروج منه مع بقاء وفته» فلا يكوثٌ له تحلَّلانِ؛ لأنّهما لا یدل وقتّهما إل 

NEE Na E مهن ند راح‎ 

أعمال احج في محل النمء ولا دلي عليه ولو سلفلا شُبهة في أن هذه الثيابة 

لايتوكّتُ عليها أضلُ لحلل بدليل حصوله فيما نحن فيه مع انتفاء الب على 
ما زعمَه» فكذا انقسامه إلى اثنين» وإلا فما الفزق» والخروجٌ منه مع بقاء وقته 

لا يُنافِي التُيابةه وعدم دخول وَقتِ التحليليْن إلا بنصفي ليلة البّحرٍ صحيحٌ» 

لكن لا أثر له هنا فإن التَّحلّل بالحصر قد يكونٌ بعد انتصافي لَيلةٍ النّحرِِ على 

آنه كما يتوق الّحللانٍ على انتصافهما”' يتوقَتُ عليه لحلل الواحدٌ أيضاء 
فالاستدلال على نفي التّحلَّلين بعَدم حول وفتهما مع الاعترافٍ بخصولٍ 

التَحلّل الواحدٍ مع توه على ذلكٌ الوّقتِ مما لا ينبَفِي. 
وإن مم عن الوقوفٍ وحدّه فيتحلل بعمل عُمرةٍ كما ذگره في «أضل الرّوضةٍ؛ 

ني آخر الباب» وبحت شيځنا وُجوب ني الحأ ل بذلا وإن مع عن الوا 

وحده فيقف ثم م يتحلّل» » نقله في اشرح المُهذَّبٍ)” “عن المَاوَرْدِيَء وأقرّه. 


.)١۷١ /۷( في (ه): «انتصافها». (۲) «المجموع شرح المهذب»‎ )١( 
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والتّحلّل هنا بِالمَدَي والحَلق والرّمي. وينبغي وجوبٌ م الهدي ي 
بقيّ صُورٍ الحَصرِء وعدم وجوب لتيب ين الحَلْقٍ والرّمي. وحصولٌ لحلل 
الأول بائنينٍ من الثلاثة كما في غير الحصر""' فيهماء ووجوبٌ بدل الرمي مِن 
مذي شاوثمٌ صيام ثلاث يام في الح وبع ذا جع عند واه فيجتوع مديان: 
هي الحَصر ويدلُ المي واه يتوقفُ التّحللُ على الذي دود الصا وإن كان 


مقدَرَاء وأنّه لو لم يكن برأسه عر تحلل بالهَذِي والرّميء ذكر جميح ذلك شيخنا. 


ولا يجوز التَحأل بعد زوا الإحصار وإن علمَ الوا بل عليه المُضِيُ؛ 
فإن فاتَ تحال بعَملٍ عُمرةٍء إلا لِمَْ أحصِرٌ عن طريقٍ وله أخرى يستطِيعُها وإن 
طالَتْ وعَلِمَالقَواتَ» بل يلرّمُه الذَهابٌ فيها حتّى يول البيستَ» فإن فا فإن 
كان”" لطُولِها أو صٌعوبتها أو نځو ذلك تحلّل بعمل عُمرة لا بتحزّل المُحصَرِ؛ 
Sy‏ 


ون استوّی الطَريقانٍ أوكان ما قصّدّه أقرَبَ : iy A‏ 
لفقد النفقة E‏ يتحلّل» نقَلّه في اشرح المُهذّبٍ0© عن 
صاحب «الفروع» والرُويَانيٌ ب والعمرانِی وغيرهم. 
ولا يتلل بغير مع العَدرٌ ونخوه من سائر الأعذار؛ كمّرض» وضَّلالٍ طريق» 
وتّفادٍ نفقةٍ» وخطأ في العَددٍ | ا إن * شرّط التّحلٌ بذلكَ» فيتحللٌ مع القَضاءء كما 
لوح ساس د . عن «الروضة»"“ و«أضلها"”' في الفائتٍ في تو جي القول الثاني. 
وقي يد الإمامُ جوارٌ التَحلٌل بالمَرض بالقیل» لکن ما ضابطّه هنا؟ فيه نظرٌ. 
)١(‏ في (ه): «المحصر». 
(۲) «فإن كان» مثبت من (ع). وفي (ص): «كأن وقف». وفي بقية النسخ: «كان». 
(۳) «المجموع شرح المهذب» (/595). )٤(‏ «روضة الطالبين» (۳/ .)١١١‏ 
)٥(‏ «الشرح الكبير» .)٥۲١۹/۳(‏ 


¥ 
مهم 7 “| 3 a‏ 1 ا 1 
الس سا مرت الجفلاء تناس ااا حصا 
N 2‏ 


وهو بِالحَلتقٍ مع الي لا بالهذي أيضًا | لاز شفط لحان بوكر لم عن 
شا الا كن هد 

فينبغي خكيا فال ف ايكون كما لنة شرّط المُعتكفتُ في نذره الخروج 
إن عرّض عارص فيصِحٌ» وکالمَرض وما ذْكِرَ مه الحَیصُ كما بِحَنّه شیخنا 
خلافا للبُلقين» حيثٌ استنبّط مِن مسألةٍ الإحصار عن الطّواف أن الحائضّ إذا 
لم تف للإفاضة ولا يُمكنها الإقامة حى طهر وجاءَث بِلَدّها وهي مُحرمة 
وعدت الق ولم يُمكنْها لوصول إلى البَيتء أنه كالشُحصّر» فتت حال بال 
والذّبح والحَلْقِء وأيّدّه بم سب عن صاحب «الفروع» وغيره. 

وف سينا بأنَالمُحصَرَيفِيدُه لحلل زوا الحصر ولو في الجُملقء 
بخلافِ الحائض لا يُفِيدُها التّحلّلُ زوالٌ الحيض» فهي كالمّريض لکونه لا 
يَستَفِيدٌ به زوالٌ المَرض» بخلاف المُحصَر. 

ويُوافِقُ ما فرق به شيخنا استشكال «الذّخائر» بمَسألةٍ ذكرّها الأصحابُ؛ 

ففي «القوت»: واستشكل في «الڏخائر» قول الأصحاب: إن المُْفلسّ 

المحبوس يتحألإنالم يذ ما يفي به لني نباي على الإحرام مهد E‏ 
كما في الحَصر بالعَدوٌ. وقال: لأنّه إذا حبّسَّه عدي لم يستفد بالتّحلّل احلاص 
مع هو فيه كالتريضيء ولحو لمش بلقا على الإحرام غر مره ذهو 
موجودٌ في المّريض» بل حال المريض اكد فلا وجه لتحلّله بالحينس. انتَهَى 

١‏ لل شم دادس اسیرپ ةسيام 
الحَضْرِ أو حجّة إسلام أو نر مستقرة بقِي في ذمّتَه كما كان» أو تطوعاء أو حجَّة 
إسلام» أو نذر غير مستقرَةٍ فلا شيءَ عليه. 


٠ 


(۱) «قوت المحتاج» (۱ / .)۸٩٩‏ 


س کات الب _ NM‏ 
الج (— 


وإذا بقي بعد الَحلل زمنٌ يُمكنٌ فيه الح استقرٌ وجويّه مضي والأؤلى 
أن يحرم به فيه نعم إن غلّبَ على ظنه بالتأخير الجر عن الحج بعد لزِمّه 0 
الإحرامٌ به فيه كما لو خشِي العضبء ذكَرّه الأذْرَعِيُ لكنْ فرق الجَوجَري 
بأن حدوت الغِنى بعد الفقر أقربٌ من حُصول البّرءِ بعد العضب وأكثر. 

(وَالرَابع : الدَّمُ الَاجبٌ بِقَثْلٍ الصَّيْدِ) المذكور ي الفصل السّابق» (وَهو) 
واجبٌ (عَلَى) سبيل (التَخِيِ) بينَ ما يأني والتّدِيلِء وذلك أنه (إنْ گان 
ایی ی ی ی الجا ی 
«الكفاية»": أو عن صَحابيٌ مع سكوت الباقين» ومثْله قول 4 مجتهد غير 
صَحابِيٌَ مع سكوت الباقينَ» أو بقول عدلين فقيهينِ فطنيّن وإن كانا قاتِلي 
الصيد ET‏ لاعدوانًا. قال في «الرّوضة»“ كأضلها: لاه 


يفسق. انتهی. 
وا ن و سقط الكدالة ا 
5 و ع و ت 2 
قال شيخ الإسلام: ويجاب بالمّنع» بل الظاهر أنه كبيرة؛ لانه إتلاف 
يوان مُحترم من غير حاجة ولا فائدة!”". 
والمُرادُ بالعَدْلِ هنا عدُلُ الشَّهادةٍ على ما صرح به الزَّرْكَشِينُ كالإيش سْنْوِيٌ 
فلا يكفي عبد وامرأة. 
)١(‏ في (د)» (ه)ء (ص): «لزومه». (۲) في (ه): اتبعهم». 
(۳) «كفاية النبيه في شرح التنبيه» (۷/ )٤( .)١۹‏ «روضة الطالبين» (۳/ .)٠١۸‏ 
(5) «الشرح الكبير؟ (۳/ 609). () «أسنى المطالب» .)١٠۱۸/١(‏ 


(۷) في هامش (ه): «خرج شق عضو الحيوان الصغير فإن فيه فائدة. (م ج)». 


7 ار AKG‏ ا ا VOA‏ اي 
می ال کک کاک ےاج 

اضر DE‏ اعتبارَ الفقه واعتمّذه * EE‏ خ الإسلامء وحمل ما صرح نه 
في شرح المُهزَّب)9) من استحبابه على زيادته. 


ىك ت 05 78 م 0 
وقال الزَّرْكشِيُ: يُحتمّل ألا يُعتبرَ فقة؟ لأن الول الصّوريّ يدركه كل أحد 
بالمشاهدة. 


ورأَيْتٌ بعص المشايخ يردَّهُ بوقوع الاختلافي بين أكابر العُلماءِ مِنَ الصحابةٍ 
فمن بعدّهم في المُماثلةء وما المَرادُ بها فكيف بغيرهم؟ 
قلث: وهو عَجِيبٌ؛ لأن وقوعَ الاختلافي لا يقتضي اعتبار الفقه» وأينَ 
الملازمة؟! 

وقوله: «وما المُرادُبها؟» قلنا: ليس التعويل على قولهما في ذلكء بل على 
فج ود اا اور رانك رغلا الى ا 
عوَّلْنا عليهماء وإن كانا لا يقولانٍ بها بأنِ اعتبرًا المُمائلةَ في القيمة. 

وذلك كالصبع مله الكش والتعامة مها البدنة وبقر الؤحش أو حماره 
مله البقسرة والظبي مثْلهالعدرُ كما قاله الشيخان"» وصرّح العرّاقيُون 
وَالمَاوَرْدِيٌ وَارْتَضَاه الإِسْنوِي 0 بأن فيها ا وتبعهم شيخ ee‏ فقال: 
e‏ ی ی از اس بابي ا انتھی 
7 5 و َع دم > 1 . يوي اء ع 
ولإ المَعزٍ من حينٍ ولادتها إلى حينٍ تفطم وترعى» وذلك مقدر بأربعة أشهر 


.)٤١١ /۷( «المجموع شرح المهذب»‎ )۲( .)٤۷٤ /٤( «المهمات»‎ )١( 
.)٠١١ /۳( «الشرح الكبير» (۳/ 017 0)) و«روضة الطالبين»‎ )۳( 
.)57/5 /5( «الحاوي الكبير» (5/ ۲۹۰). (6) «المهمات»‎ )٤( 


.)١١١ /١( «أسنى المطالب»‎ )١( 


ع 4 A‏ 
کاب المي ا ل ل | 
نقله في «الرّوضة)22 و«أصّلها»”" عن أهل اللّغةٍ. لكن في شرح المُهذب»" 

وغيره عنهم أن هذا الاسم يُطْلَقٌ عليها ما لم تستكمل سَنة. 

و 0 و 00 ِ ا ا و AR‏ ءٍ 
واليّربوع مثله الجَفرة» وهي الأنثى مِن ولد المَعز تفطم وتفصل عن امهاء 
فتأخدٌ في الرّعيء وذلك بعد أربعةٍ أشهر» لکن يجبٌ أن يکود المُرادُ بها ما دون 

العناق» إذالاأرنت خير م ا 

وقال ابن عججيل: اة ةَإنّما تجبٌ إذا كان اليَربوعٌ كبيراء وم ما إدا كان 
صغي | ففيه القيمة كالسّجرة. 

(أَخْرَجَ اليف مِنَ العَم) فیذبَځه ويُفرّقه على مساكين الحَرم» أو د یُملکھہ 
4 جماته مذبوحًاء ولا يُجزئه دفعه إليهم حيًا. 

EA‏ الوم عا لمر اويا 
لحايل» ولا ضونَ مانقصَتِ الام ولا يضم الجنين. 

ارق جني الأ حيثٌ يضمن بر يمتها بن لحل يزيد في قيمة لهاتم 
وينقص الآدميّاتِ فلا يُمكِن اعتبارٌ التفاوت 2 الآدميّات. 

أو حيّاثٌْ مات ضهن كلا منهما بانفراده» أو الوَلدٌ فقَط ضهن الولَدَ بانفراده. 


2 3 عر . ”7 ۰ , -ه 
وضه نقص الأمٌ وأنه يجب في الصغير صغيرٌء وفي المَريض مريضٌء وفي 


.)٥٠۸/۳( «الشرح الكبير»‎ )۲( ١ .)٠١١۷ /”( «روضة الطالبين»‎ )١( 
.)5791/17( «المجموع شرح المهذب»‎ )۳( 


ES ۰‏ اا 
اليل ا اس د جن ر بر ااا جد ےر 


ہو 


المَعيب مَعِيبٌء إن اتحد جنس العَيب كالعَوَرِء وإن كان عَوَرٌ أحدهما في اليّمين 
والآخر في اليشسرى. 

وني الذَّكَرِ ذَكَرٌ وفي الأنشى أنثى» وهو كذلكٌ أيضًاء ولهذا قال الأَدْرَعِنُ فيما 
تقد أن في الظَِّي عَنرَاء الذي عبر به الشَّافعيُ وجُمهور الأصحاب مُرادُ الشَّافعِيَ 
بالعنز الي“ الكُبيرةٌ أي: ورلا فالغ ال لضع بن الطباء لي أن يَطْلَمَ قَرْنَام 
ا 6 ظبيٌ والعنز هي الأنثى الف لها تنه 

لكن قديُفهمُ أيصا أله لا بُجزئ الذكرٌ عن الأنثى وعكسه. والصّحِيحٌ 
الإجزاءٌ فيهماء وإن كان الأصح تفضيل الذّكر للخُروج مِن الخلافِ» ولو قاب 
المَريضٌ بالصّحيح أو المَعيبَ بالسّليم فهو أفضل. ۰ 
(أَْقَوَّمَهُ) أي: اليل بقيمة مك عند العُدولٍ عن ذَّبح مثْلهء فالمُعبَدٌ فيها حالةٌ 
الإخراج لا حالة الإتلاف ويرجع فيها إلى عَدِلِيْنِ كما 2 «التنبيه)9) وغيره. 


ص 


(وَأخْرَجَ يميه طَعَامًا) يُجزئ في الفطرة مما يشتّرِيه أو مما هو عندّه بعر 
مكة. قال جمْع منهم الإشتوي": لآنها محل الذبح» فإذا عدّل عنه إلى القيمة 
اعتبَرّنا مكاته في ذلك الوّقتِء والمُرادُ بها جميع الحَرم. 

(وَتَصَدّقّ بو) على مَساکین الحرم ولا يُجزئه دفعٌ القيمة إليهم» (أو صَامَ) 
حيث شاءَ كما سيأتِي (عَنْ کل مُدَ يَوْمَا) ولو انكسَّرٌ بع مد صام عنه يومًا 
أيضًاء فلو أراد إخراجٌ المثل عن الثلثِ والإطعامَ عنٍ الثلثِ والصّومٌ عن الل 
فهل يُجزئّه ذلكَ؟ وَجِهانِ أصحهما لا يُجزئه. 


.)۷٤ في (ه): «والظبية». (1) «التنبيه في الفقه الشافعي» (ص‎ )١( 
.)559/5( «المهمات»‎ )۳( 


(وَإِنْ كانَ الصَّمْدُ مما لايل لَهُ) وإن كان أكبرَ ِن الحَمامةٍ أو مثلّها على 
الجّديدِ كما في ١الرّوضة)'"‏ كأضيها'". ورجّحه في شرح المُهدّب»”) خلافا 
لما وقعَ ٤‏ «المناسك)' من 3 فيه شاة» وذلك كالجرادٍ والعصافير. 

E E RS TE 
الحُطَّافٌ مبنيٌ على أنه مأكولٌ» لكن الصَّحيحٌ خلافه.‎ 

(أَخَرَج بقِيمَتِه بقِيِمَتِه) بمَحل قدلِه؛ أي: في يومه فيما يظهَرٌ ثم رأَيْتَ بعضّهم قال: 
إنّه الأصح قياسًا على كل متلفيٍ» وعبرٌ بحالة الإتلاف لا الإخراج. 

(طَعَامَا) بُج زئ في الفطرة بيسعر مكةً لإمكان الإتلافٍ على الظّاهر ِن 
ل ا فحن" قال الإِسَْتَوِيٌ” : ورأيته مَجزومًا به في 
«العمد» للفُورَانِيَ 

وتصدَّقٌ به على مساكين الحرم (أَوْ صَامَ) حيث شاءَ (عَنْ كل مد يَوْمَا) مع 
جبر الكسر كما تقدم. 

e ER PE‏ ان 
أن لامشل له. فهو مِثْلِيٌ» زادَ في «الرّوضة» سو 
بوشل آخر فو جهانٍ ي «الحاوي»“ و«البحر»"" امنيا يتعخير» وظاهده 


و 


اا ا حك الجدالجانش بكر ارآ ورم 'العضال. 


.)٥٠١ /۳( «الشرح الكبير»‎ )۲( .)٠١۸ /۳( «روضة الطالبين»‎ )١( 

(۳) «المجموع شرح المهذب» (۷/ .)٤١٤‏ (5) «الريضاح في مناسك الحج والعمرة» ( ص .)٤۷۹‏ 
(6) «روضة الطالبين» (۳/ 168). (1) «الشرح الكبير» (۳/ .)٥٠١‏ 

(۷) «الشرح الكبير؟ (؟/ /0017). (۸) «المهمات» (559/5). 

(9) «روضة الطالبين» (۳/ )1١( .)١648‏ «الشرح الكبير» (۳/ 009). 


(۱۱) «الحاوي الکبیر» /٤(‏ ۲۹۳). (۱۲) «بحر المذهب» للروياني (78/5). 


م ما ی i‏ دما ١‏ 
A=‏ ليث" ساسلا ا وتا يراك جد س 


ويُستثتى مما لا مثل له الحَمام» ففيه شاةً مِن ضأنٍ أو معز. قال في «الإملاء): 
وجب في الصّخيرة شاةٌ صغيرة وقضيه: أله لا يشرط كود الَّاوِمُجِزٌِ في 
الأضحيّة وتو فقسا اول الفضْل عن «الروضة»“ كأضلها”" أنه لا يُجزئ 
إا ما مُجزيحٌ في الأضحيَّة إلا في جَزاءِ الصَّيد. 

لكن مُقتضى ما في «الحاوي»”" وغيره من أنَّ فائدة الخلافٍ مِن أن حُكم 
الصحابة في الحَمامةٍ بشاةٍ هل مستنده: توقيفٌ بلّمَهمء أو الشَّبَّهُ بيتهماء وهو 
الف الموت أنه لر كان عق اقول اا 2ا لوت الآن 
المُرجِحَ عندهم هو المَعنى الأول. 

قال في «الرّوضْةَ)”؟ كأصّلها”: والمُراد بالحَمام کل ماعبٌ في الماء وهو 
أن يشرّبه جرعَاء وغيرٌ الحَمام يشرّبُ قَطرةً قَطرةٌ ولا حاجة في وضفه إلى ذِكْرٍ 
دير مع الت فاا دزمان 

ويد خلأ في اسم الحَمام اليّمامُ الذي يالف الوت والقَمْرِي والفاختة 
وَالدَبْسِيٌ وَالقَطَا. انتهّى. لكن مع قولهما أنّهما متلازمانء بل الِعَبٌّ أعمٌ مُطلقًا؛ 
إذْ بعص العصافير نَع ولاتَهدِرُ فبيتهما لزومٌ لاتلازمٌ. ‏ 

وکالقتل الإزمان حتَّى لو جرّحَ صيدًا فأزمّنه لزمَه جزاءٌ كاملء وإن اندَمَلٌ 
خفنو يله تعر الخد قل الأنومال ار و 
المُزْمِنُ فإن كان بعد الاندمال فجزاءٌآسحرٌ أو قبْلّه اتحدَ الجَزاءٌ ولو أبطَلَ امتناع 
الصَّيدِ كالعَدُو والجناح في التعامة فجزاءٌ واحدٌء أو أحذّهما ففي «الرَّوضِة)9: 


(١)«روضة‏ الطالبين» (”/ ۱۸۳). (۲) «الشرح الكبير» .)٠٥١٦/۳(‏ 
(۳) «الحاوي الکبیر» (5/ 585). )٤(‏ «روضة الطالبين» (۳/ .)٠١۸‏ 


(6) «الشرح الكبير» .)١١١/۳(‏ () «روضة الطالبين» (۳/ .)١١١‏ 


كان ال 
قال الإمام: الغالت سان لطر انه تسر ها E‏ امتناعً التُعامة في الحقيقة 


ت 


واحدّا إلا أنه يتعلقٌ بالرّجل والجناح» فالرًائل بعص الامتناع. انتَهّى. 


أا غيرٌ القتل والإزمانٍ ين وجوه التعرُض له السابقة فإن لم يحصّل به 
نقص كأنْ نفَرَ صيدًا فعاد إلى عادته في السّكون من غير أن يحدّتٌ بسبب التنفير 
حر اين ل ا رفجرو ]رجات بحر اد وار ل جا نار" قار 


َيءَ فيه وى الإثم؛ َعَم لو جر حه فبَرَاً من جُرحه بمُداواةٍ أو غيْرها بحيث لم 
بق به نقصٌ كان كالآدميٌ فيو جب القاضي فيه شيئًا باجتهاده. 

قال القَمَالُ: ويجتهدٌ فيه بوقدار الوَّجع الى أف اوقل بض م 
قبل الاندمال» وإن حصّلٌ به نقصٌ وجب الجَزاءً بنسبة ما نقصّ من قر قیمته» فلو 
وح م يوا لوي اج اوري ريا 
بقيمتِه طعامًاء أو صا عن کل مد يومّاء وإن كان غير ملي قال في «الرَّوضِة0 © 
5 فالواجبٌ ما نقص من قيمته طعامًا. انتَهَى. 

يعي يغِْي أو صام عن كل مذ يومّاء نعم ُكم لبن الوثليٌ وبيضه بيضه ونخوهما 
اها لال لار ھر ان ی ای فاد د ی 
فإن شاءَ اشْيَرَى بها طعامًا وتصدّقٌ به» وإن شاء صام عن كل مديومّاء ولو 
أل بيص دجاجةٍ فأحضّته صدا ففسَدَ بيص الصَّيدٍ أو لم يحضنه ضيئّه؛ لذن 
الظاهرَ أن فسا بيضه بسبب ضمٌ بض الدّجاجةٍ إليه» ولو خد بيص صي 
وأحضته جاج هوی ضما خی يرج الفح ويشكى» فلو حرج وما 
بل اامتاع لزته مثله ين العم ولو کسر بيض فيه َر له ژوځ فطار وسلم 


.)٥۱۹ /۱( في (ج)» (ش)» (ن): «إنفاره». (۲) «أسنى المطالب»‎ )١( 
.)6 ١5 /۳( «الشرح الكبير»‎ )٤( .)٠١١ /۳( «روضة الطالبين»‎ )۳( 


ت ته ا ا 7 اي ا 
الح لس کے سح ںات لا الا ر کے 


فلا شيءَ علیه» و إن مات فعليه مله من انعم وظاهرٌ كلامهم في الشَّقٌّ الأول 
أله لا يضمَنٌ قيمة البيضٍ ولو بيص نعام. 

ووجهُه اَن كْرّها بخُروج الوَلدِ لا بدٌ منه» لکن هل يضمن اللْبنَ بهُجرّد 
حلبه أو إذا تلف؟ وعلى الان فلو لم َذرٍ هل تلف أو لا فهل يضمنه؟ فيه نظرٌ. 
وظاهرٌ كلامهم الأول ويوج بن بمُجِرَّدِ حَلبه صارٌ في حُكم التَالفٍ بالنسبة 
للصَّيدٍ لعَدم إمكان انتفاعه عادة. 


وظاهرٌ آله مع ضمانٍ نحو لبه على ما ذَكر, :2 يضمن ما يحدّث فيه بسبّب نحو 
الحَلْب من التقصيء فلو كان بفزضي كونه لا لبنَ فيه يُساوِي قبل الحَلْبٍ عشرة 
فصارٌ يُساوِي بعده لتأثير فيه تسعة» ضهن عشرٌ قيمته» فيخرج عشرٌ شاةٍ لحمّاء 
1 و يمه ويتصدَّقٌ بتّمنه طعامًاء أويّصومٌ عن کل مُدّ يومًاء ولو جرّحَه فغابَ ثم 
وجَدَه ميا ولم يدر مات بجراحته أم بحادث. لزمه رش الجرح فقط 

ويُستئتى من وجوه التَعرْضٍ نحْوٌ الذّلالةٍ والأكل مما صِيدَ له أو ذبَحه هو أو 
محر م انر طلقا أو حلال في الحرم؛ فلا جزاء عليه بذلك, نعَمْ إن كان اليد 
بيده فعليه الَجَّراءٌ لوؤجوب حفظه عليه حيتئلٍ. 


وكقئْل الصَّدِ وما أل به مما رفي أله دم تخبير وتعديل: التعرْض لشجر 
الحرم بقلع أو قطع» ففي الشجرة ة الكبيرة -أي: عُرهَا وإن لم تأخُذ حدمَاني 
التْموٌ والكيّر وانتشار العُروق خلاقًا لما مال إليه بعص المُتأحرين مِن ضبْطها 
بذلك- والصغيرة بقرة تجزئ في الأضحيّة كما عُلِمَ ِن أوَّلٍ الفضل» خلافا 
لما في الاستقصاء ء أنه يكفي تبي وهوابن سَنةَ وإن مال إليه في «المُهِكَات»7) 
وقال: إل يوذ من كلام الرافِِيٌ في موضع آخَرٌ وإن كان إطلاقه في الدّماء 


ت 


(۱) «المهمات) (5894/5). 


س انالچ سل 
يقتَضي خلاقه. انتّهّى» ولهذا قال الْأَذْرَعِنُ وتبعّه غيرٌه: ولم أرَ لغيره فيه نصّاء 

,3 : 
والمتبادر مِن كلامهم خلافه واعتبارٌ الأنوثة. 

وو ا قال السُّبْكِيٌ: وفيه نظرٌ؛ لأنّهم في جزاء 
ا تابي راس RR‏ 
لاه 0 قوله: والبابٌ باب توقيف إلى آخره» وإن دقع ما قبله. 

وني الصغيرة وهي ما بلَعَّتْ سبع كبيرة كما ذكَرَّه الشيخانِ» لكن اعتبر 
اللووي في «نكته» العُرْفَ» واستحسّته الزّرْكَشِيٌ شاه أو طعامٌ بقيمة ذلك أو 
صومٌ بعدد أمدادٍ الطّعام واا 

ومالم يبلغ م سبع كبيرة ون الشجرة لكن لاذَبْحَ في ذلك بل فيه القيمة 
مت ست رصن عرو سان بره انار ارال را 
تحب في القع والقَطّع. وبه صرح القونّويٌ والبارزي» وهو متعين» وإِنٍ ادَعَى 
في «المُهمّاتٍ0”" أن تعبيرٌ الرَّافِعِيَ ِالتَامَة : ان ذلك إنّما يجِبٌ في القَلَم 
ثم قال: إلا أن يُقال: إن الْعَامعَة لاحترا عن المُضْن. قال الْعِراقِيٌ: لاشكفي 
0 صم 2 ت و 
انه احترز بالتامة عن الغعصن. 

(وَالخَامِسٌ: الدَّمُ الوَاجبٌ بِالوّطْء) المُفيِدٍ (وَهو) وا (عَلَى) سَبيل 
(الترّة تيب)و التعديل: (بَدَنَةٌ) أي: بعيرٌ ذَكرًّا كان أو أنثى, ع * ان (فَإِنْ لم 
يجذ) أي: البدنة الإعسار أو غيره (قبقَرَةً) واجبةٌ نلم تجذ) أي: البقرة 
(۱) «الشرح الكبير» (۳/ ۹٠١)ء‏ و«روضة الطالبين» (9/ .)۳۳١‏ 


.)589 /٤( «المهمات»‎ )۳( 


5 
- 


كذلك (فسبع PEs‏ مِنَ العتم) مِن الضَأَنٍ أ اال اراو اد وروا 
(فَإِنْ ِنَم جد أي: اب من الغنم كذلك (قَوَمَ البدَنََ) دراهم بالنقدِ الغالب 
ا ل اا عن النّصّ والقاضيينٍ 


2 
5 


الحسين وأبى | لطس لدجو ونال مات ون لقنا ترون متيو الكل وار 
عير حال الوجوب (وافسکرى يقيميها”' َعَاَ) زئ في النطرة كما قاله 
(وتضدى په) على مساکین ار (قَإن لم يَجِذْ) أي: الطَّعَاءَ لذلك 

(صَامَ عَنْ كل مُدَيَْمَا) ولو قدَرَ على بعض الطّعام وعَجَرَ عن الباقي أخرَجَ ما 
قدَرَ عليه وصامَ عا عَجَرّ عنه. ولو انكسّرٌ بعص مد صامَ عنه يومًا أيضًا. 


(وَكَايُجِْئُةُ) في جميع ماكر خلا الإحصارٌ (الهَدْي) بسكون الدَالٍ 
وتخفيفي الياء وبكسر الدَّالِ وتشديدٍ الياءء وهو الحَيوانَ الواجبُ مِن شاةٍ 
أوغيره ذبا أو تفريقاء (5لا الإطعام) للطعام بده عند الحَجْز عنه أو مع 
رة علي أرط ا على ا م؛ أي : لامُجزِئُه واحدٌّ منهما (إِلّا) حال کون کل 
منهما (بِالحرّم) أي: فيه في أي بقعة حرج اي a‏ 
حم وجل وغيرهماء والطْعام على ساكينهه سوا العُرباءُ والقاطنونٌ» لكن 
لي ي 


قضيّةٌ ما تقرّرَ اشتراط كون التفريق أيضًاء وهو محل نظر في القاطنينٌ؛ 
جر ثفارقةالحرم ا ی لبن 
إضافتهم إلى الحرم إلا بمُجِرَّدٍ كونِهم فيه» فإذا فارّقوه انقطَعَتْ إضافتُهم إليه 


.)76٠ /۷( «كفاية النبيه في شرح التنبيه»‎ )١( 
.)0١١/1١( ينظر: «أسنى المطالب»‎ )( 
. ف (ج)»› (ك» (ص)» (ش): لارقيمته)‎ (۳) 


\ ا 


کے 
سے وكاب الج 


— 0Y 
فهم كغيرهم ممّن لم يدخله قط فلا يُجزئ التفريق عليه م حيئئذ» والظاهر‎ 
أنّه لايُشتَرطٌ کون المُفرّقِ بالحرم حبَّى لو کان خارجّه فأدخلٌ يده إليه لذبُح‎ 
الذي وتفريقه فيه جره فعُلمَ أنه لايَجورٌ له أكل شيء.‎ 

لا الح ار لا نكر فق ]قله ا راغا الأخزف أ 
هي فعَلى مَن عليه الذبح. 

وي e‏ قال صاحتٌ e‏ أقل 3 اا 
نين وف فثر الشّمان وجهان: ادا ا اقل مايقُ عليه 
الاسم وتلرّمُه النية عند التفرقة. 

قال: فإن فرق الطعامٌ فهل يتعيِّنُ لكل مِسكين مد كالكفارة أم لا؟ وجهان: 
الأصحٌ: لا يتقدّرُء بل تجورٌ الزيادةٌ على مد والتقص عنه. انتهى. 

وناك كا رج ا 
ی ُ: لو لم يجذ في الحرم سکیتا لم جز نقل الدّم إلى موضع آخَرَه سواء 
جنا نفل لکا آم لا؛ لاله وجب لمساكين الحرمء كمن ند الصّدقة على 
مَساكين بل ولم يجذهم يصبرٌ إلى أن يجِدّهم, ولا يجوز نقلّها. انتهَى. 

° ٠ 95 م‎ ٠ ۰ ا 9 ر‎ a 

.وانظرٌ لو ذبح الهدي في هذه الحالة. أعني إذا لم يجد في الحرم مسكينا 
فهل بُجزئ ذښځه مُطلقًا؟ ثم لو خشي فسا لحوه فهل يبِيعٌه ويحمّظٌ ثمَنّه إلى 
أن يجدّهم فيشتري لهم به لحمّاء أ ويُشترَط سلامةٌ الحم | إلى وجودهم. أو لا 
يُجرَئٌ ذبّحُه مُطلقا فيجبٌ الصَّبْرٌ به حَيّا وإن علِمَ فقدّهم؟ فيه نظرٌ: 


.)٠۱۸۸ /۳( «روضة الطالبين»‎ )١( 


وڪ ۷ ت I‏ 11 سل ا_ ٠7‏ راط لا 
E E; < 0 0‏ کک 
وك سا کاس د کا ںا سک < 7 کک ا سے 


وفيها كأصّلها': لو ذ البديا"' في الخرء فشو يبه لم بجر عكار 
ذمتِهه وعليه إعادة البح وله شراء اللّحمٍ والتَصدّقُ به بدل اللّحم. . انتهَى. 


ا( ويج أْيِصُوم حت قا من جل أو حرم إذ لا خرش للتساكين فيه. 
7 5 0 
E‏ ا و 7 2 2 ويخ و 7 
وقضيِّةٌ كلامه جَوازٌ صَوم ثلاثة أيّام الحَح في التمتع وغيره في غير الحَرم» 
ولیس بِبَعِيدِء وإن لم ار فيه شيئًاء ولا يَختصٌ الهذْيٌّ بوقتٍء فيجورٌ ذبْځه يام 
التضحيّة وغيرهاء لكن يُندَبُ ذه أيّامَ التضحيّة. 


قال السّبْكِييٌ وتبعه الإسَوي د ياي 
لي ا ب هنا على الإجزاءء و 
الا غا ون الكنار :2 
(وََا جور َل صَيْدٍ الحَرم) أي: الصَّيدٍ المُتقدّم بيانّه الكائن في الحَرم» كله 
1 0 0 


أو بعضهء ولو بنخو حبس أمّ لوخ عنهاء وإن كانت في اء أو إرسال هم 
إليه وإن كان القاتل ٤‏ الخل: 


والمُعتبَّرٌ في بعضه قوائمُه ولو واحدة إن اعتمّدَّ عليها كما بِحَنّه شيخ 
الإسلام؛ أورامة أو رفه إن اصاتباكما 2 «الزَّركَشِيٌ وغيرٌه هذا في القائم 
أ ره المع فيه سره نلو كان مه في الححرم ونه في الل حرم 
على ما جرَم: به بعضهم تغليبًا للحرمة. 0 


4 ۸۸ /9( اروضة الطالبين»‎ )١( 


(۲) «الشرح الكبير» (۸۸/۸).. 
(۳) زاد في (ه)ء (ص): «أو حلالاً فحرءً» ٠‏ وزاد في (ع): اباق 
() ينظر: «أسنى المطالب» .)07١/١(‏ 


هه مككاب الب 


وكقتله: التعرّض له بّرج أو صرب أو أخط لبن أو يض أو شعر أو ريش؛ 
وكصيدٍ الحرم : صَيدٌ الحِلّ وإن كان القاتلٌ في الحلّء إن كان القت بدخو حبس 
أ الفرخ عنه إن كانت في الحَرمء أو إرسالٍ سهم أو گلب مرّ في الحرم إن 


۶ 


ان 


كان الكلبُ مُعلّمّا كما في «الكفاية» عن القاضي أبي الطب . قال: وعزاه 
القاضي حسين إلى «الإملاء»» وفي «شرح المُهزّبِ)" عن المَاوَرْدِيٌ ثم قال: 
وفيه نَظرٌ. 

وتعيّنُ ارم طريقا" لهء ولو أخرّج يده مين الحرم فنصّبّ شبك في الل 
فتعفَّلَ بها صد لم يضمّنْه بذلك كما في اشرح المُهذَّبٍ)7) عن البَكَويٌ؛ 
وابكيل أن الح دما لو ار رَجَ يده إلى الحرم فرمّى إليه فقتلّه» وقد يوخ 


و ۶ے 


من عدم الان وار ذلك فاا 


(ولا قَطعَ) أو قَلْمُ (شّجَرِ > و أي: شجر الحرم الطب غير المُؤذيء بآن نبت 
فيه اال ول مُثمرًا في ملكه. » خلافا لجَمع من العِرَاقِيِنء ولو ببعض أَصّلِه 
كما قاله صاحبٰ «البحر»*» سواءٌ ما ينبت بنفسِه وما يستنبته الناس كالتخيل؛ 


بخلافِ المَنقولٍ مِنَّ الل إليه وإن نبّتَ فيه» فلا يكون من شجره. 


قارف فال إذادخل الحرم افليس لهأ عر ناغ مان 
(۱) «کفاپة النبيه في شرح التنبیه» (۷/ ١5‏ 37).: 
(۲) «المجموع شرح المهذب» (۷/ ۲۹۹). 
(۳) في هامش (ه): «آي: بخلاف ما إذا كان طريقان فإن الكلب باختياره يتبع اليد فلا ضمان والخالة 
هذه أي: بأن كان يزجره عن الطريق التي في الحرم فلم ينزجر. (تقرير شيخنا)». 
)٤(‏ «المجموع شرح المهذب» (۷/ .)٤٤٠٥‏ 
(6) «بحر المذهب» (5/ 66). 


< + و ص سس[ ٠16‏ سل NNN‏ 
ا i‏ < م : 1 
كمف ) و ص .6 ست رخ كي ا سه برا ر ا کے 


وخرَّجَ بالرّطب: الجاف» فيجورٌ قطعٌه كما في «أصل الروضة»"» وقَلَعُه 
كما في «نكت التّنبيه؛ للنووئ. 

وبغير المُؤْذِي: العوسَج. قال في «الروضة»“ كأصّلها: وکل ا ذات 
شوك انتَهَى. 

وأمّا قوله ية في حديثٍ مسلم مِن رواية ابن عبّاس: «ولا يُعْضَدٌ سَوْكُهَا) 
فقال في "شرح المُهدّب» بعد استدلالِه به للتحريم الذي اختارّه في «شرح 
مُسلم' وغيره: وللقائلينَ بالمذهب أن يُجِيبوا عنه بأنّه مخصوصٌ بالقياس 
على الفواسق الخمس. 

ET NE ورك‎ 

ء 2 ¢ 3 تي ر 2 ء 

واجات شيخ الإسلام بان الشوك يتناول الموَذِي) وظاهرٌ كلامهم او 
صريحُه خلافه". 

وقال غيرٌه: قديقالٌ: المُباح قطمٌ نفس السَّوكِء والذي في الحديثِ قَطْمْ 
8 د EEE E‏ صا الاي ان : 
نفس الشجرةء وقد قالوا: جور قطع غعصن شجرة حَرمية انتشر إلى الطريق 
ومع المُرورَ وأضَرَّ بالمارّة. انتَهّى. 

: ه 2 وم‎ 1 > ° ٠ 

وفي «البحرا" عن الأصحاب فيما لو انتشرّت أغصان شجرة حرمية 
ومنَعتٍ الطريقٌ أو آدّتْ؛ٍ جار قطّمٌ المُؤذي منها ولا ضَمانَ. 

وسكت عليه في زيادة «الرّوضة)» ونقله في «الشرح» عن قطع الجمهور. 


.)١56 /۳( «روضة الطالبين»‎ )۲( .)١١۱۸ /7( «الشرح الكبير»‎ )١( 


(۲) «الشرح الكبير» (7/ 1 6). )٤(‏ «صحيح مسلم» .)۱۳٣۲۳(‏ 
0( «المجموع شرح المهذب» (58/1 5). 69 «الغرر البهية في شرح البهجة الوردية» (؟35757//7). 
)۷( (بحر المذهب» (:/65). 


1 


E 
TR SFI o 


حتت ر2 ١‏ ب ات 
س کاٹ الي E01‏ 


ولو كان الأَصْلُ في الحرم والأغصان في الحل حرم قطعُهاء لا رمي صيد 
عليهاء أو كان الأضل في الحِل والأغصانٌ في الحرم حل قطمُها لا رم صيد 
عليها. 

ولو نفل جرةًِ ِن الحرم إلى الل لزه رذّهاء أو إلى محل آخَرَ منه فلا 
فإن جفَث بالتّقل ضوتّهاء وإن نبّث في المَنقولٍ إليه فلا صمانَ فلو قلَعَها قالع 
لزمه الجَراءً إبقاء لحرمة الحرم. 


وق د الشبكي عد الضَّمانِ بما إذا كان المَنقو ل إليه مِن الكرم. قال: و إلا 


وان كان شت ما 1 يعدها إلى الحرم وذكرفي «الحُهّات»“ أ ال 
في قوله: «لزمه الجزاءً» يعودٌ للأوّلٍ كما قاله الجُرْجَانيُ والحُوارزمئ, أو لاني 
كما قال سُلِيحٌ والبَعَوِي. 

وصرّح في اشرح المُهذّبٍ»”" بالثني؛ فقال: زم القالع الجزاءٌ ! إبقَاء لحرمة 
الحرم» واقتصرً في «الكفاية» على قول البندنيجي بمطالبتهما كالمغصوب | إذا 
لف قال في «المَهمّات»": وهو واضح متعين. انتَهّى. قال الفورَاني: ولو 
غرّسٌ في الج نواةً شّجرةٍ حَرميّة ثب ثبت لها حرمة الأضل*. 

وال امام لأا لاحلات آل لو رس ف لکرم نو رصت ين 
شجرة حِلَيةِ لم تصِرٌ حرمية وكالش جر المَذكور فيما ذُكِرَ فيه عُصِئُه والكلاً 


1 ا ثْ ولم يبس كالإذخر والرّجْلةِ والبَقلَةِ والسّناء نعَمْ يجوز رعيه 


وقطعٌه أو قلْعُّه لحاجة العَلفِ أو النّداوي أو التَغذّي أوتسقيفي البيوت أو 


.)٤٤۸ /۷( «المجموع شرح المهذب»‎ )۲( .)٤۸۷ /٤( «المهمات»‎ )١( 
.)٥١١ /١( ينظر: «أسنى المطالب»‎ )5( .)٤۸۷ /٤( (۳«المهمات»‎ 
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وضوه في اللّحدٍ أو غير ذلكَ» فإن ببس جار قطعٌه"» ولو قَلََه قال البَعَوِي: 
لزمه الصمان؛ SS‏ المُهزّبِ)0©: ولا يُخَالِفه 
قول المَاوَردي: إذا جف الحشيش ومات جار قله وأخذه. فقول البَحَويٌ 
E lS‏ يدر اذ الجن اقلت ار 
التّداوي على وجود السّببء بل يجورٌ أخذه ليستعولّه عند وُجوده على ما قال 
في «المُهمَّاتِ)”": إِنَه المُتَجهُ. قال: لا سيّما إذا كان غَريبّاء لكن رده الرّرْكَشِيٌ 
كابن العماد بأن ما جار للمّرورةٍ أو الحاجة يميد بوٌجودها كما في اقتناء 
الكلب» ثم قال ابن العماد: نِعَمْء لو كان به داءٌ وأرادَ خد زيادةٍ على ما يحتاجُ 
إليه في الحال ليستعوله في المُستقبل» اتجه تخريجه على الوّجِهِيْن في التَرودِ مِن 
المَيتةٍ حال الضَّرورة للأكل في المُستقبل. انتّهَى. 

والصحيح جوارٌ النَّرْوُدِ وإن رجي الوّصولُ إلى الحَلالٍ كما صحَّحَه 
النَوَويُ” » وظاهر كلام «الحاوي شیب ومّن تبه جوازٌ قطع الإذخر لغير 
حاجة. ة. قال شيخ الإسلام: وكلامهم lL‏ 


قال في اشرح الُهذّب»” : ويمتيع بيع نباتٍ الحرم. وو سادق تمع عه ممّن 
يعلف به أو يتدَاَى به» وبه صرّح في شرح المُهذّبٍ»” في العَلَفِ فقال: ولو 
حه يبي ممّن يعلفُ لم يجز. ای 


(۱) ينظر «الغرر البهية في شرج البهجة الوردية» (۲/ 19 7). 
(۲) «المجموع شرح المهذب» (۷/ 407). 

.)٤۸۸ /5( «المهنمات»‎ )*١ 

٠ .)51 /1( «المجموع شرح المهذب»‎ )٤( 

(6) «الغرر البهية في شرح البهجة الوردية» (35/5). 

.)٤٥۴١ ١٤٤١ /۷( «المجموع شرح المهذب»‎ )١( 

(۷) «المجموع شرح المهذب» .)٤٥۳/۷(‏ - 


بخلافي الررع كالجنطة والتّعيرٍ والذُرة والقِطنية وقول والحَضرَارَاتِ. 
جور قطعٌه وقلَعُه ومثله ما يُتعذّى به كالرٌجلةٍ والنّاتِ المُسمّى في الججاز 
بالبقلة كما ذگره المُحبٌ الطْبَرِيّ؛ لاله ني عى الررع» ويج وز أذ ورقي 
الشجر بسُهولة لا بحَبطِ» سواءٌ كان الوّرق يابسًا أو رَطبًا كما أطلقّه الجُمهورٌ. 

وقال المَاوَرْدِيٌ”" بجَّواز أخذه في حالة الجَفافِ» ولا يجورٌ أخذه في حالةٍ 
الرُطوبة» بخلافٍ شعر الصَّيدٍ لا يجوز التَعرّضُ له كما تقدَّم؛ لأنّه ينفعه بخلافٍ 
ورت الشَّجِرِء وأخذٍ ثمره» وعُودٍ السّواك. 


نعم يحرم أذ عُود الوا للبَيم كما اعتمدّه ابن الماد كير حيث قال 

عد ما سبق عن «شرح المُهذٌبٍ)7" في أحدٍ الكلا ليع ممّن يعلِفٌ به: و 

اا ل ا 0 
ليب لذلكَ» فان كثيرًا ِن الاس يبيعوئه في الحرم ا 


وفي شرح التلخيص» لمال أنه لو قطّعَ الفروع لسواكٍ أو دواءِ جارٌ بيْعها 


٠ 
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(والفجل) أى: : غير السرم 9 ال 9 ذلك آي: اعدم الجر از المذكور 
(شواء) ويضمنانٍ على ما سبق بياه؛ نعم لو حًا كلا أحلَفَ ولو في عام حر 
أو عُصنًا فأخلّفَ مثله ني عام لكونه لطبا فلا ضمانَ كين غيز المَئغوء:فإن 
أخلَفَ ناقصًا ضونَ أرسٌ النتقص» ببخلافي ما إذا لم يخلف في المَسأِلتينٍ: وإن 


e 


00 E ا‎ ٠٠ ' ٠ 21037 /© «الحاوي الكبير؛‎ )١( 
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DEO RNS‏ اي ا 
كان لطيًا كما هو مُقتضى كلام الشَيخيْنِ وغيرهماء خلاًا للأذْرَعِيٌ في قوله: 
١ن‏ الأقرَ 2 ب عام م الصّمانِ»» أو أخلّف لا مثْلّهء أو لا في عامِه في الثانية ففيه 


الصَّمانُء وسبيله سبيل جرح الصَّيدِء فيضمَنٌ ما نقّصٌ فإن لم ينقَصٌ شيئًا فلا 
ضمان. 


قال الرَّرْكَشِيُ: وهذا ظاهرٌ إن كان العُصنٌ لا يخلفٌ وإلّا فهو بيسن 
الصَّغير”" أشبَفُ فلا ضمانً» وبخلان الجر وإن أخلّفَ كسنّ المثغور ولا 
صَمانَ في ور الشجر وإن لم يخَلِفْ". 

خاتمة : يحرم نقل أحجارٍ حرم مک وثرابه إلى الج ولو إلى حرم آخرٌ كما 
بحَلّه بعضُهم؛ لخُرمتِه فيجبٌ رده إليهء لکن إن لم يفعل”" فلا ضَمانَ وككرم 
مك حرم دين كما صرح بهالباوي» وبحت الززگشي آله يجوز نقل طبن 
حر مها للتّداوي به مِن الصداع» وبعض ا 3 يجوز رُ نقل طِينٍ حرم 
مَكَّةَ للحاجة إليه؛ كالكيزانٍ إذا احتيج إليها في السَّفْرِ للشرب ويُكرَهُ نفل 
أحجار الل وثرليه إلى الحرم كما في «الرّوضة”) و«أضلهاء"» وي شرج 
المُهدّب»”: ا قرا غاے أنه خف ا ےر ل a‏ ۰ 


اي بي “عن الشافعيٌ رضي 


.. .)07١/١( في (ه): «المثغور». ()ینظر: :3ا سنى المطالب»‎ )١( 

(9) يج (ش)» (ك): «ينقل». < 

(4) في (هء (د)ء (ن)ء (ع): «حمزة؛. وني (ك)» ل (ش): «حمرته. 

(5) «روضة الطالبين» (۳/ .)١178‏ () «الشرح الكبير؟ .)٥۲۰/۴(‏ 

(۷) «المجموع شرح المهذب» (۷/ /101). (8) «المتجموع شرح المهذب» (401/1). . 


س كدان الي - نك 
والله الموفق للصواب» تم الربع الأول بِحَمْدِ الله وعونه وحشن توفيقه يَوْمَ 
الأزبعاء افتتاح سنة اين وكَمَانينَ ومِئةٍ وألفي. وهي سَنةٌ الفَِْةِ العْظْمَى بَينَ 
عَلي بيك وحُسَينء ويَومَئِذِ سامَحَ شيخنا وابنُ شيخنا سيدي محمد الجُوهري 
راء درس رها توء الجر الثاني ین هذا الکتاب رج أبي شجاع لمولان 
حاتم مو ا بو نايس وا ا طاب ثراه» وكاتبه الفقيرٌ 
تالگه علي ابن المرحوم الشيخ م عُمَرَ ابن المرحُوم الشّيخ حَطَّابٍ ابنٍ المرحوم 
شيخ العَرَّب علي القطابي الدمنهورئ تابخ سيدي أحمّد العريان تابع السيْد أبن 
دعقت o‏ َه لَهُ ولِوَالِدَيه ومَشايخه والمسلِمِينَ آمين. 
© © © 
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